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سكََألِتُ 
الإقار لكا را لمكمة الول الشترع اليه 
يبال ينماد ناتيت شاي 
رت وام _عأذولم) 


حَحِعَةانَهَ هَل 
- كم ١‏ دس * ل 
الكورضا د ايرفرعَا ل العيري 
أسْنَاذ مُسَاعِذْفي قِسْواللْمَةِالعريَةكيّةِالآذاب 


جَامِسَة حكرنت 


داز أبن .حزم 


امام 


الث يسمه لئاس ولا م 


[آل عمران: /اما١].‏ 


قَالَ 0 ريا رَحِمَ الله : 


عى ةم ه 


قَالَ: كنا أثر ابيع اَن قال ا ٠‏ عَن بيه بن 
الْوَلَيق عَنْ مُعَانِ بن رِفَاعَة 0 إِبِرَاهِيم بن حبك الرّحْمَنِ الْعْذْرِي 
كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يئِِ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ حَلَفٍ عُدُولَهُ 
ينْقُونَ عَنْهُ تَحْرِيف الْكَالِينَء وَالْتِحَالَ الْمُبْطلِينَ» وَتَأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ). 


[كتاسه الشريعة: .]15/١‏ 


الشزح الجوديث على جمع الجؤايم 


سام سس سس مويو و . _ .ا 


1ه لقت الله تآ 


أهدي هذا الجَهْدَ المُبَارَك. 


ْ 
1 
1 


احههة ‏ لحيس ال 


0000-7-7 


الفرن الجوديث غلم جدع الجواي 


5 ربَنَا لك الحَمْدُ كما يَنْبَفِي لِجَلالٍ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللهُمَ 
صَلَّ على سَينَا مُحَمّهِ وَعَلَى آل سَينَا مُحَنّدِ كُمَا صَلَْتَ عَلَى سَينَ 
إِبْرَاهِيمْ وَعَلَى آله سينا إِيْرَاهِيِمَ ‏ وَبَارِكُ على سيدنا- مُسَمد وَعَلَى آله سَيينا 
مهكد كما باركتة على سَيِينا إِبْرَاِيْمَ وَقلى آل سكدنا إِبْرَاهِيْمَ فِي 
العَالْمِيْنَ إِنْكَ بيد مَجِيَل. الله أرِنًا الكل عدا 1115 ةا اتَبَاعَهٌُ وَأَرِنا 


3 رمي 


الباطل يَاطْلا رثا اجتنايه. 0 بعل : 


َقَدَ أَبَى الله تَعَالَى أنْ تَكُونَ العِصْمَة لِكِتَابٍ غَيْرٍ كتَاب» وَلِخْطَابِ غَيْرٍ 
عظابي. وَمِنْ هنا يني أَكْيْبُ هذه المَقَدْمَةَ الجَِيْدَه وَالَتِي َم بِهَا لامع 
نِيَةِ لِتَحقِيقِي الَّذِي عَمِلْيُهُ قبل عامين تَْرِيَْاً عَلَى كِتَابِ ب (الشَرْح الجَدِيْدٍ 
7 جَمْع الجَوَامِع) لِشَيْخْ مَشَايِحْنًا ا نازتا وَاجْظة عتد شلناء 
العِرَاقٍ فِي الَرْذِ المَاضِيء امام العَالِم العَلّامَةٍ ضيل الكَرِيْم الدَّبَانِ 
النَكْرِيْتي 4 م البَعْدَادِي 141 تَعَْمَّدَهُ الله بِرَحْمَتِهِ لزاني 3127 
عن العِلم وَطَلْبتِهِ خَيْرَ ما جَرَّى عَالِمَاً عَامِلاً عَنْ قَرْمِه. وَالَّذِيَ كد سَكَينُهُ 
نُرُولاً عِنْدَّ رَعْبَةٍ بَعْض الأَحَبَّةِ ب«القَوْلٍ المُفِيْدٍ في تَحْقِيْقٍ الشّرّْح الجَدِيْدِ). 


- -. كوا 2 ره ت” 0٠‏ .22 . 2 11 ض عن عزف تعر 2 
وَتَأتى هَذِهِ الكَلبْعَةٌ بَعْدَ أَنْ تَفِدَتْ الطبْعَةٌ الأولّى مِنّ المَحْتبَاتٍ فى مُدَةِ 


/ الشزغ اديب على جع الجايم 
ل 0000000075555 
وَجِيَِرَةٍ مِنْ من ال ليا يسبب إِقْبَالٍ العُلْمَاءِ وَطَلَبَةٍ العِلّم عَلَى هذا اتاب 
وَإِقْرَارِه مَادْةَ منهمجية مَنْهَجِيَّة فى . حَلَقَاتِ العِلّم والدَّرْسِ بَعْدٍِ د و م لَه بَالْرضًا 

ابول ًا لِمَا انْمَارٌ به كَابُ الشّرْح الجَِيْدٍ مِنْ سُهُولة اللمظ وَالْعِبَارَةٍ 


و 2 َو 


سن التَرِتِيب وَالتَنْظِيِم َالتَنْويْتِ» مع خحجم مَعَبُول) وَأُسْلُوبٍ #ميسدؤ كرت 
شود الِمّهِ مِنَ الْأَحْعَانْ وَالأمَْامب 


وَكُلّ رضت على تَضْحِيْح الأخطاء الّْتِي وَمَعَثْ فِي الطَبْعَةٍ الأَولى 
بسَبَبٍ العَمْلَةٍ أو العَجَلَةِ اللَتَيْنَ كَل أن يَسْلَمَ مِنْهُمَا إِنْسَانَ وَزْدْتُ عَلَى 
المَْعَةٍ الثاني َه أُسَانيْدَ الشّيْحَ الدَّبَاذ إلى من ججنعٍ الجاع ع الي 
أَتَحَفَْنِى بهًا بهَا المّيْعُ المَاضِلُ مُحَمَّدُ بنُ غَازِي البَغْدَادِئُ ‏ أَكْرّمَهُ الله - 
مِنْ كبَار تَلامِذْةٍ مُسْئْدٍ العِرّاقٍ وَمُحََيْهِ المَيْخ المُسْيِدٍ المُحَدَثِ صُبْجِي 
السام مَواقي كير اليَخْدَادِي ه رُحِمَةُ الله تَعَالَى - وَدْلِكَ كي_تَكُوْنَ هله لمانا 
فِي مُتََاوَلٍ طَلَبَةٍ الهلم» أن الإِسْنَادَ مِنَّ الدَيْنِء وَمِنْ بَرَكَةٍ العم أن يُسْئَدَ 
لأَهْله. 


وَكَدَ كُتَبَ لِيَ الشيْحُ مُحَمّدٌ المَذْكُورُ 1 ِمَا أَْاتَ شِعْرٍ عَنِ الكِتَاب 
وَتَسْقيقِهِ كَقَالَ ؛ 
ل رَجُل كَرِيْمٌ في فَضَائِلَ يَسْبَحْ 
ضَمًى إِلَى الشَّرْح المُمَدْحَ حل قدا سنسا عَنْ رَعِيْلٍ 8 
3 فُكَتْ عِبَارَاتٌ بِخَيْرٍ تشبخ 
محعِمث بِإِسْنَادٍ وَفْمَهِ إِجَارَةٍ 


بحتمها 


وَارْوِ الحَواشِي النَيِّرَاتٍ بِخَْمِهًا فنماغل: وَالمَعَالِ أَلْجَعُ 


وَهَذَا نْ خسن ظَنْهِ 0 ع2 ا م 2 2 1 
ين بي - را الله حَيْرَاً - وَجَعَلِني كُمَا يَظنُ عي 


بثا يكن 


ا الجؤايع عَنْ صَلاحٍ ترح 39 


الشزعٌ الحَدِيدٌ على جَمع الحَوَامِع 9 
: : 

ولا يوني في هَذَا المَقَام أَنْ ١‏ أشْكْرَ لِلأسْتَاذٍ أبي عُثْمَانَ السَيْدٍ أمِيْرٍ 

العْثْمَاني حِرصَه عَلَى إِعَادَةٍ طبع الكاب وهل بما ُّ عَلَيْهِ م مِنْ نَفَْقَاتِء 
فَجَرَاه الله تَعَالَى خَيرَ الجَرَاء. 


حنَامء هذه هِيَ الطبْعَةٌ الكَانيَةٌ مِنْ كِتَاب ع (الشرع الجَدِيْدٍ عَلَى 3 
الْجَوَامٍ) لِلشيْخ العَلَامَةٍ عَبْدٍ الكَرِيْمٍ الدَّبَاذٍ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - بَيْنَ 
أَيْدِيْكُمْ ما كان فيا مِْ صَوَابٍ هن قل الله تَالى وتخض تزفئقة» 
حلي العنه لفن ٠‏ وَمَا كان فيا ون حَطإ كَهْوَ من تي وَتَفْصِيْرِي 
أَسْتَغْفِرٌ فِرَ الله تَعَالَى مِنْهُ وَإِني رَاجِعْ عَنْه) وَرَحِم م الله مَنْ نَظرَ فِيه بِإِمُعَانِء 
وَدَقَقَ التكه بإِحْسَانٍء فَوّمَف عَلَى عَيْبِ 3 خط كَأصَلحة َأَخْبَرتِي به 
لِتَدَارَكةِء فَالدَيْنٌ النَصِيْحَةٌ وَالْموؤْمِنٌ م أخيه 4 الْمَؤْمِنء وَحَسْبِي أنْي يَذْلْتُ 
جْيْدِيء وَأَفْرَغْتُ وَسْعِي وَطَاقَتي: والحطأُ وَالنْسْيّانُ مَرْفْوْعَانٍ عَنْ هَذِهِ الم 
المَرحؤمة. 

اللّهُمّ إِنّي أَسْأنْكَ أنْ تَرَحَمَ سَيْكنَا الدَّبَانَ نَ عَبْدَالكَرِيمَ» وَشَيْحَنَا النّجْلَ 
ل وسَاير ْرِيّةٍ الشّيْخ الدَّبَانٍ ألا وَأَنْ تَجَعَلَ عَمَلِي في تَحْقيِقٍ 
هَذَا الاب وَنَشْرِهِ فِئ ميان حَسّنَاتِي) وم _ مَالٌ وَلا بَنْؤْنَ إِلَّا مَنْ 
أَى الل ِنْب سَلِيِمٍ؛ وَأَنْ تَنْمَعَ به طلَبَة الهلم أَجْمَعِيْنَ. َب اغْفرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتٍِ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُء وَصَلَّى الله وَسَلَّم 


وَبَارَكَ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِء وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أ 


أجمع 8 


و كُتَبَه 
لمر إلى عَفْوِ َب والرّاجِي رَحْمَيه 
صَلَاحُ ص سَاير بن فَرْحَانَ العْبيِوِي 
في يَوْم لانن الرابع وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْرِ 
لقان المُبَارَك ام 
المَوَافِقٍ الَايِمَ عَشْرَ مِنْ حَرَيْرَان لم 
في مدينة أدب عاصمة إقليم كوردستان العراق 


اليوتخيوء 


الشْزحٌ الجَدِيب عَلَم جَمْعِ الجَوَامِعَ ١١‏ 


الحمد لله الذي 006 أهل العلم في اكتسابه؛ وزيّنهم بالوّقار 
والجلوء فصرفوا نفيس العمر نحو اقباط معاني كتابو» فاستغرقوا الليل 
والتّهارَ واستنهضوا الرّجَل والخيل» .. لكشف القنا ينام عَنْ آيات الكتاب» 
- الحجاب عن رُموزٍ الخطاب» َأُضْحَى شريفٌ باهم كَشَافاً لِمُعْضْلاتِ 
قاكة ى التَنْزِيل » ولطيفٌ -25 مفتاحاً لمُقْمَلاتِ كور ألتأويل. فاسْتَنبَطوا 


2 


فا 0 وأجاكوا . فَحَصَل 0 تقريرهم شفاء لأسقام الجَهْلٍ الوَخِيمٍء 
وبلطائفي تَعْبِيراتِهم شاد للعَقل السَلِيمٍء وَاسَتَفَر بتقريرهم وليل القواعلٍ 


والأصولٍ الذينيةء وكسديد السالحك الشّرعية والعربيّة 06 منهم سِراج 


- 


- ومء > 2- )2000 
ومَّاحٌء يُسْعَضَاءٌ به في ظَلْمَةٍ ليل دَاج ٠.‏ 


1 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سَيَلِنًا وَنَبِيّنا مُحَمُدِء النبي الأمّي, الظاهر 
الركةء وَعَلَى آله الك راعء وأُضْحَايه مامح الظلام. ورِضوان الله تعالى ؛ 
7 ما المُدى» وَمصابيح الدّجَى» ا الى وعلمائهاء من السَّلفٍ 
الماضَينّء وا لكل التّابعِينَ» بإيمانٍ وإخلاص إلى سس الدين. 


() من مقدمة إجازة الشيخ داود التكريتي للشيخ عبدالكريم الدبان. 


كك مب ب بب ب ا ب للق 


َع روم 


آما تقل 


إن الم َذرُه مَرُْوعٌ لا يُوْضَع؛ وأساس عِزِْ مَوْضوع لا يُرْفعُ» من 
اغتنى به لا يِل ومَنْ كر بو لا يَقِلء وَمَنْ سَعِدَ يه لا يَشْقَى ؛ وَمَنْ اسْبَهَرَ 
به لا يَحْمْى » همه هن وضع 14 سات رَوَاجء ل عِلاجٌ طاليه 


مَظْنُوتُ) 2 مغو اي محمود» وَحَاشِدَه موجيوه لوي امن 
اسُعتْسَلكَ يد كقل استممك كررة ولقى: وَمَنْ بَعْدَ عَنْهُ فُقَذْ هَوى وَعَوى07) 


وهّذا العم الملكرة» والشتث المدتوز» لا خضل ا باتباع الثبية 
الغَرَّاءِ والاقيِدَاء بالمّنّة الحرييية السّمْحاوء وَل يَتَأْنَى ذلك إل بتَكميل العَرَة 
العَمَلِيّة بأَعْمّالٍ نَهْدِي إلى دارٍ السّلامء وإِنّْمَا ذلك مَعْرِفَة الأخكام الأَصْلَةٍ 
وَالْمُرْعِيَّة تراج القَواعِدٍ الفِقهِيَة الشُرْعِيّة» ولا يَتَيَسَدُ السَّلُوكٌ فى في 
الَوَادِيء إل ارود بالسيادئ: ومن عبثها: عِلمْ الأصولٍء تجار بي بين 
المعقولٍ والمنقولٍ؛ أجل القثرة كدر 'وادن العلوم سِرَآء عَظَيمُ الشَّأنِء 
باهرٌ البُرْهان أَكْتَرِها للفضائل جَمْعَاً وفي تخْريج الأحكام الإلهية تَفْعَاَ 
قَبهِ يكون الل ف الأكرار كاه ضيراه وعلي خخ خا س المَرآن 
د71 

ولمًا كان علم أصولٍ الْفِقَهِ بهذو الدّرجة الشريفة. والمكرا الرفيعة 
المنيفة» ٠‏ كَثْرَتْ فيه مؤلفاتث العلماء» ومفصئفاتٌ ار وكان مِمَنْ _سلك 
هذا السبيل: شيكنا العلامة الحسيبٌ اللسدة: الشَيِم عبد الكريم الدَّبانُ 
التكريتي (ت 517١ه)‏ رحمه الله تعالى رحمة يه فصئّف فيه كتاباً 
نافع ونيطرًاً جامقاء قات البعيد» وحل المشكل» ووضح الغوامض» 
ويسَرَ رَ علمَ 0 لطالبيه وراغبيه. ذلكم هو كتاب ١الشَّرَحُ‏ التعدين على 

جَمُع الجوامع 


000( من مقدمة إجازة الشيخ الدكتور را فع الرفاعي للدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي. 
0( من مقدمة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبدالعلي الاتصلوس الهندى. 


الشزخ الحَدِيد عَلى جمع الجوَامم 
6رورئىل ب <(د8دددثخدحغدح/8لمدسسسسسوسون 
فُدَوّصَدٌ طلية ) اا , 

ش “سه طابة العلم عليه في العقد الأخير من حياته. كَْلَنُْء إذ أكمل 

الشيخ تأليفه سنة ١٠1١ه‏ الى اذ 20 
لموافق ١/19م:‏ واستم؟ : له ثلاثة عه 

5 0 3 واسثتمر بدريسه ثلا ئة عسر 
عاما تقريباء ولم يكتن هؤلاء الطلاث إل ؛ 
ا دحعيب هؤلاء الطلاث البررة اليا بقزالوقه علي مواق 
تلق بل نلسعحوه ونشروه ودرسوه لطلابهم أيضاء 1-6 شرح قل تضمن 
الاصول القديمةء مع ما ينماز به هذا الشرح من سهولة الألفاظ» وبراعة 
العرض» والتشويق قي صلسل _المادة العلميةء؛ .وتقريز القراعد الأصولية. 

ٍ وكنت مِمَنْ شَرْفَ بقراءة بعض هذا الشرح على نجل المؤلفٍء شيخنا 
العلامة جمال بن عبدالكريم الدَّبانِء رحمهما الله تعالى» قبل عشر سنوات 
تقريباء. وكدتٌ يومئذٍء أعجبٌ لتركٍ هذا الكتاب الرائع بلا طباعةٍ ولا 
يق» واكتفاء المشايخ وطلبةٍ العلم بتصويره ودراسته» وكلَّمتٌ الشيخ 
جديا : واه بذلك. فتال : هذا كتاتٌ يحتاح إلى جهد لتحقيقه ونشروا. 


وَموّبيَة الأيامٌ والسيين مسرعةة وسمعك أن بعفن. ظلبة التراسات 
العلا قد: تتلا الكتانب» موضوغات: لرشائل علمية» +وبالقمل كمث معاقشة 
هذه الرسائلء وحصل أصحابها على الشهادة العلياء ولكنٌّ الكتاب لم 
يظهر للنور مطبوعاً» لأسباب مادية» وأخرى غير معلومة! 


ورأيتٌ بعض الفضلاء قد طبع الكتاث' كاملا على تتهاز الحاسورب: 
لكنها مجرد محاولةٍ حولت الكتاب من مخطوط باليد إلى مطبوع 
بالحاسوب» ولا يخلو من الأخطاء المطبعية في كثير من صفحاته. ْ 

وقبل عامين تقريباً عرض عليّ الأخ الكتبي الكريم» الأستاذ أمير 
العقمائي»: علاظه الك مالي تحقيق الكنان. وإعناهم للطباعة والنشرء 
فتردّدثُ فى أول الأمر كثيراء لأني لست من أهل الاختصاصء ولا ضليعا 
بعلم الأصول ومسالكه. ولكن : 


0 2 دو؟ 22 4 * ام اه هه . 


١‏ الشزخ الجديد علو جمع الجَوايم 
ا مسبج سس 

فاستخرتٌ الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب وخدمته ونشره. ليكون 
فى متناول الباحثين» فشرح الله صدري للعمل» وباشرت فيه فتَمٌ المرادٌ 
بفضل الله تعالى أولاً وام آ. 


فجعلت قسم الدراسة للخل لوديا للكتاب» فسمته على ثلاثة 
فصولٍ عرَّفْتٌ فيها بالشيخ العلامة عبدالكريم الدبان» وشيوخهء وتلاميذه. 
وعقيدته» ومذهبه» ووفاته» ومؤلفاته. وأقوال العلماء فيه » وعرَّفتٌ بكتابه 
موضوع التحقيق (الشرح الجديد على جمع الجوامع) فذكرثُ: اسم 
الكثاب» وتوئيق تسبته إلى المؤلف». ومصادره». ومنهدح الشيخ الدبان» 


ملس ١‏ 
| شه 


يَعْلَنْةُ فيه. ووصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق» ومنهجى فى 
العمل. ثم ختمت القسم الدراسي بذكر أسانيد الشيخ عبدالكريم الدبان» 
رحمه الله تعالى» في إجازته العلمية من شيخيه: الشيخ داود التكريتي» 
والببيد عبدالوهاب البدري السامرائي» رحمهم الله تعالى جميعاً: وذكرتٌ 
أسانيدي إلى جمع الجوامع للعلامة تاج الدين السبكى (ت الالاه). 
وشرحه للشيخ الدبان. 

أمّا في قسم التحقيق» وهو القسم الثاني من الكتاب: فقد حرصت 
على العناية بالكتاب». وإخراجه كما أراد له مؤلفه. كانه . فضبطت النص 
بالشكل» وحققته.» وعلقت عليهء ووثقت النقول والأقوال. وأحلت إلى 
المصادر والمراجع» وكل عملي كان في الهامش. حفاظاً على الفضص هن 
التحريف» والتصحيف» والتبديل» فجاء على هذه الصورة التى أرجو أن 
تكون مقبولة لدى مشايخي أصحاب الفضيلة العلماء» وأحبتى طلية الغلم 
النجباء» وإخواني الكرام من القرّاء. 1 

وفد استعنت بيعدد كبير من المصادر والمراجع لإنجاز هذا العملء 


مذ ادوهدا مهنيل أءاء الققمة .ذا الشاقس بي د عم وه 


الشزخ الجَديدٌ على جَمع الجَوَامِعٍ ه6١‏ 
ل ص بسي ب ووب سو و و 12 
الإامام الشافعي, والمستصفى للغوالن:واليرهاة الجوينن 1 والشعضرل 
ا و المبتتمر لابن الحاجبء والإحكام للآمدي. وروي المختصر 
مثل خنيت المسبامع: للزركك. . ورفع الحاجب؛ وجمع الجوامع وشروحهء 
وني مقدمتها: شرح المحليء وشرح العراقي» ونظم الكوكب الساطع 
وشرحه للسيوطي. والكوكب المنير لابن النجار الحنبلى» ومن كتب 
المعاصرين: الوجيد في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» والوجيز في 
شرح القواعد الفقهية له أيضاًء كانه وغير ذلك من المصادر والمراجع 
في التفسيرء والحديث,ء والفقه. والعقائد» واللغة» والنحوء وغيرهاء مما 
سيجده القارئ في قائمة المصادر والمراجع في آخر الكتاب. 


ولا أخفي أني قد واجهت بعض الصعوبات في عملي؛ ولعل أعظمها 
فقدان كتبي ومكتبتى» وبعدي عن ما تبقى 11 0ظ الأحداث التى 
اجتاحت العراقٌ ل مدنه بعد ٠١‏ / حزيران / 6٠م‏ وما رافقها 
من موجات نزوح وتهجير قسري لأهل تلك المدن والنواحي» ومنها 
انشغالي بتدريس العلوم الشرعية» والقراءات القرآنية» لبعض الطلبة في 
المساجد والمراكز الإقرائية» ومنها تدبير أمور المعيشة وسبيلها في المهجر! 
فلله الحمدٌ والمئّةَ أنْ ذلّل لي تلك الصعوبات كلّهاء ويسَّرَ لي إنجاز هذا 
العمل الذي كان حلماً يراودني منذ عشر سنين» تحمل معها نفحات عطرة 
لذكريات جميلة مع الشيخ الراحل جمال الدبان» رحمه الله تعالى» وطيِّبَ 


1 


ثرأه. 


ولمًّا كان الإسناد من الدين» ومن خصائص هذه الأمة» وضعتٌ في 
آخر الكتاب صورةً لمجلس سماع الكداب»ه وصورة للإجازة بقراءة الكتاب 
متناً وشرحاً بالسند المتصل إلى المُوَلفَيْنِء عليهما رحمة الله تعالى 
ووضواتهع. وتسبيع؟ مقي لاخبتيا طلبة العلم» على قراءة هذا الكتاب عند 
العلماء والشيوخ» ليتقنوا مباحثه» ويضبطوا علومه» فإن من كان شيخه 
كتابّه؛ غلب خطؤه صوابّه. 


5 الشرخ الجديظ على ججع الجوايم 


وأجدنى فى هذا المقام مديناً بالشكر والعرفان لكل من ساعدني 
إنجاز تحقيق هذا الكتاب؛ وفي مقلدمتهم وره الشيد 


وساتاني, كي 
تلك الأسرة المباركة التي أنجبت السادة 


عبدالكريم الدّبان وأسرته الكريمة؛ 
الفحولَ» والعلماء العدولَ: فجزاهم الله تعالى عني شخير الجزاء. 

وأشكر الأخ الكتبي الأستاذ أمير العثماني (أبا عثمان) صاحب مكتبة 
أمير في كركوكء على ما أبداه من دعم؛ وتشجيع؛ ومساندة» لونجاز هذا 
الكتاب»؛ وتعهده بطباعته ونشره. 


وشكري وامتناني للمشايخ النضلاء؛ والسادة العلماء: الشيخ الدكتور 
أحمد حسن الطهء والشيخ الدكتور جمال محمد فقي رسولء والشيخ 
الدكتور رافع طه الرفاعي؛ والشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس. حفظهم الله 
تعالى جميعاء ووفقهم لما يحبه ويرضاه. 

ولا أنسى في معرض الشكر والامتنان أهل بيتي» والسيدة الفاضلة 
الكريمة الصابرة المحتسبة» زوجتي العزيزة أم 1-7 التي ساعدتني في 
مقابلة النص» وتهيئة الجو المناسب للعمل والدراسة والتحقيق» رغم 
مشاغلها في البيت» وتضحيتها بأوقات فراغها وراحتها لأجلى. فى وقت 
نحن فيه نازحون عن ديارناء بعيدون عن أوطاننا وأحبابنا وأهليناء 
فشكر الله تحالى لها سعيهاء وجزاها عني خير الجزاءء ووفقها فى الدنيا 
لطاعته. وفي الآخرة لجنته. ١‏ 


له / لإ >- ٠‏ 
[ أخيراء هذ كتات (الشرح الجديد على جمع الجوامع) لعلامة 
لعراق» الفقيه؛ الأصولي؛ النحوي. البلاغى. الميكا ؛ الاما العلامة 
الشيخ عبدالكريم الديانهاقلعه هحدتا للناس؛ بعد م ل | مة. 
وانتظار طلبة العلم له مُدَدَا مديدة» وسنواتٍ عديرة, وهر 0 
ا #ارء : 1 1 : 
نشيس » وكنز عظيمء فاحرص يا طالب العلم | ١‏ 0 ّ كتاب 
افتنائه» وفراءته على العلماء المتقنين» والمشايخ العا ١‏ 2 ْ الله علي 
من ثمرات العقول. جاءك بلا تعب منك. ولا م 00 فإنه ثمرة جنية 
8 لك ارتحال متلكق» 


الشزحٌ الحَديد على جمع الجَوَايع 


ولا وَصَبٍء فانفق قتك 

ل ١‏ 5 7 فهمه وتأمله, ولا" قلس تنس الترحُم على مؤلفه. 
3 ك4 

ظ ل امعبابقه شرهء فهي أخلاق الصالحين» وسمات الأوفياء 


وا أ 6 
علمء يها القارئ الكريم: الي قد بذلتٌ في خدمة هذا الكتاب 


ا لاتتي وأمضيت فيه ليالي طوالاًء وتركتٌ فيه الكثير من 
الالتزامات والواجبات والأشغال؛ فما كان فيه من صواب فهو مه 
توليق اله العالى لي وحسن توفيقه» عر وجل 2 قله الحمد والنتاء مدا 
كثيرً طيباً مباركاً فيه» كما يحب ربنا ويرضى: وما كان فيه من خطأ 
وزلل» فهو من نفسي وتقصيري» واستعجالي وتفريطي » وإني أشهدٌ الله 
تعالى» وأشهدكم على أني راجع عنه وأستغفر الله تعالى منه» ورحم الله 
من أهدى إليّ عيوبي» وبصَّرني بمواضع خطأي» وسدّد وقاربت» وحسبي 
أني قد بذلتٌ جهدي». واجتهدتٌ» فعسى أن لا يحرمني الله تعالى أجراًء 
وأن يجعل لي به يوم القيامة ذكراًء ويرفع لي به عنده قدراء ويحطّ به عني 
وزراً. 

والله يقولٌ الحقء وهو يهدي السبيل. لبا لا يع كوبا بَعَدَ ذ هكين 
وق ا هن تنك ب ِنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ 40 [آل عمران: 8]. وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا وإمامنا مُحمّدِء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
الدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي 
ليلة عبد الأضحى المبارك /٠١‏ ذو الحجة/ 475١ه‏ 
١‏ الموافق 77/ أيلول/ 8١١٠م‏ 
في مدينة السليمائية بكوردستان العراق 


وت 


الفصل الأول: الشيخ عبدالكريم الدبان: حياته وسيرته العلمية. 
وفيه مبحثان» وفى كل مبحث مطلبان : 
ال لسحث الأول: اسمهء ولقبه. ونشأته. وصفاته. 


المطلب الأول: اسمهء وكليته» ولقبه) ونسبه. 


المطلب الثاني: ولادته» ونشأته» وصفاته. 


المبحث الثانى: سيرته العلمية. 
المطلب الأول : شيو خه» وتلاميذه» ووفاته. 


المطلف الكات. : مذهيه » وعفيلته )» ومؤلفاته . 


3" م ود 
الشزغ الجَدِيدٌ على جنع الجِوار 


لا 0 ورين 


المطلب الأول 
اسمه وكسيته, ولقبه, ونسيه 


ع 2 : هيم - عو راس ا سه 
أولاً: اسمه: هو عَبّْد الكريم» بِنْ حمادي». بن خضيّرء بن عَبْدٍ 


)١(‏ ينظر في مصادر ترجمة الشيخ العلامة عبدالكريم الدبان المصادر الآتية: ترجمته 
الششخصية الث كتبها بيده» وهي في صفحة واحدة؛ وهي مطبوعة فى مقدمة كتابه 
المصوعة النفيسة» وموسوعة عليتة تكرريةة 111/1 18-1 ووقائع ندوة الشيخ 
عبد الكريع الدبان وآثاره العلمية» وهي وقائع الندوة التي أقامتها كلية التربية/ جامعة 
تكرية يومن هل ١١/كانون‏ الأول/ 7١١١م»‏ ومن أبرز أبحاثها: قصة أول إجازة 
علمية» للشيخ أحمد حسن الطهء والفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ عبدالكريم 
الدبان» للدكتور غانم قدوري الحمدء وغيرهاء ومقدمة رسالته في التفسيرء التى 
طبعها تلميذ الشيخ الدبان شيخنا الدكتور عبدالحكيم الأنيس في دائرة الشؤون 
الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الإمارات العربية المتحدة» ومقدمة الدكتور 
عبدالحكيم الأنيس لكتب الشيخ الدبان: توضيح قطر الندى» ورسالة في الصرف. 
ومقال عن ترجمة الشيخ في مجلة الروضة؛ء التي يصدرها المركز الإعلامي في 
الآماثة العلا للإقتاء في العراق» عدد خاص. ص »4٠‏ ومجلة صدى الدارء التي 
تصادن فى ادبي ؛ العدد 278 السنة الثالغة» 6١٠٠7م»‏ ومقدمة تحقيق الفتاوى الدبانية»- 


6 2 تف 2ه )01( 
الرَرَاقِء بن خَالِدِء بن السيدٍ عَبْدِ الله . 


7 ع 59) 
ثانيأ: كنيته : أبو يونس”'". 


ثالناً: لتبه ونسبة؛ لدت السَّيْحُ عبدالكريم الدبان» رحمه الله تعالى, 
بألقاب كثيرة) مئها : 

)١(‏ الدَّبَانْء بتشديد الدال» وتخفيف الباءء وهو أشهرٌ ألقابه©. 
والدياث؛ اسم لنوع جيد من أصتاف الحذيد تصنئع منه السيوف والخناجر 
ونحوها”“. وهو لَقَُّ جَده السادس عبدالله. وقيل في سبب تلقيبه بهذا 
الأمر والخطب الجلل» فقام جده السادس السيد عبدالله خطيبا بالناس 
فحرّضهم على مقاومة الغزو ومقاتلته. فقال: «عَزَيْنَا أنْ نردّهم. ولو بهذا 
الدَّبَان», وكان يقصد خنجره الذي يحملهء فأخذ الناس 9 تكريث من هذه 
الحادثةٍ سبباً لتلقيبه بهذا اللقبى0©. 


- رسالة ماجستير للسيد محمد صابر عبدالعزيز الرفاعيء وفيها معلومات مهمة حصل 
عليها من خلال مقابلاات محم مع أولاد الشيخ . رحمه الله تعالى , ومقدمة تحقيق 
وسالة الشيخ الدبان إلى أحد شيوخهء ومذكرات شخصية مدونة مع الشيخ جمال 
الدبان» يَكَاتَةُء ومقابلات ولقاءات عملية قمت بها مع بعض تلاميذ الشيخ الدبان» 
رحمه الله تعالى: منهم: الشيخ الدكتور رافع الرفاعي, مفتي الديار العراقية» والشيخ 
العلامة أحمد حسن الطهء رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار“علمات للدعرة 
والإفتاء» والشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس عن طريق اتصال هاتفي مع الأخيرين: 
جزاهما الله خيرا. 

() ينظر: موسوعة مدينة تكريت: 2117/5 ومقدمة الفتاوى الدبانية: 4. ولق (الد): 
لقب اعتاد<-أهل العراق إطلاقه “على من ينتسب إلى لتب ار 0 

(0) ويونس هو ابنه الأكبر من زوجته الأولى. (مقدمة الفتاوى الدبانية: 4), 

القد اشتهرحيد زعفنه الله تعالى دال العراق وحاوجه» وكان يبور 
توقيعاته» وتعقيباته المكتوبة. 

(54) موسوعة مدينة تكريت: 2177/7 والدبان: كلمة عامية عراقية. 

(©) مقدمة الفتاوى الدبانية: .٠١‏ نقلاً عن أولاد الشيخ: إحسان. و 


كيرا في 


علاع. ويحيى . 


الشزخ الجديث عَلَى جمع الحِوَامِعِ 
0-١‏ 2 تب 9ا._ر-3ذ1-.]ر.|.لم_باببييسم 
() | 
ا 
ش 0 5 ين ١‏ في جمهورية العراق, وتمع شمال مدينة بغداد» 
212 يمه لموصل. وقد بنيت قبل الفتح الإسلامي” ١‏ وكان الشيخ قل 
عاش أوائل حياته فيها'. 


69 البغدادي : نسبة إلى مدينة بغداد. 
ا 


0 


لأنه أتمّ بقية حياته فيهاء ودفن 


2 5 2 3 
(4) الحيالي + نسبة. إلى أَسْرّة السّادة الجيّالية- التى. بيست اليه ©). 
(©) القادري والكيلاني: نسبة إلى الشيخ عبدالقادر الكيلاني (ت 


١0ه)‏ رحمه الله تعالى”*'» لأنه ينتسب إليي©2. 


() الحَسَبِيّ: يسْبَةَ إلى سِبْط النَبِي كله أبي مُحَمّدٍ الحَسَنٍ بن عَلي 


ابن أبى طالب #ء» لأن نسبه يتتهى إليه7", 


(0) الشيخ : لأنه برز في العلوم وتدريسها””. 


() ينظر: موسوعة مدينة تكريت: .10/١‏ 

0 ينظر: موسوعة مدينة تكريت: 2171/5 ومقدمة رسالة في التفسير: 2٠١‏ ومقدمة 
الفتاوى: .١٠١‏ 

(*) رسالة في التفسير: م ومجلة صدى الدار: .5١‏ 

(؟:) والأسرة الحيالية: من دري السَيّدِ الشّيْحْ عَبْدٍ العَرِيزٍ بن الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
دفين حيال: وهي: كيه في سِنْجَار وهي اليوم أطلالٌ تسَمَى: تل حيال» وتقع بين 
سكينيّة والمجدونيّة. ينظر: (عشائر العراق. عباس العزاوي: 4/١11؟»‏ ومعجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة؛ عمر رضا كحالة: .)١11/4‏ 

(5) هو الشيخ الزاهد محيي.الدين أبو محمد عبدالقادر بن موسى الكيلاني» مؤسس 
الطريقة اشام كان فقيهاً عالماً زاهداً. من أبرز مؤلفاته: الغنية لطالبي طريق 
الحق»؛ وفتوح الغيب»؛ وغيرهما. ٠‏ توفي في بغداد سنة ١05ه.‏ ينظر: (الأعلام : / 
07 

(؟5) ينظر: رسالة في التفسير: 21٠٠‏ ومقدمة الفتاوى: .٠١‏ 

7ع( رسالة في التفسير: ٠‏ ااى ومجلة الروضة: ٠4؛‏ ومقدمة الفتاوى: .٠١‏ 

(8) قال الإمام الباجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي :)714/١(‏ «الشَبْحُء في - 


١‏ السزخ الجَديبد على جوع الاير 


(8) الإمام: لأنه كان إماماً من أئمة العلم في بغداد'"”. 

(9) الأصوليء النحويء المدقق: لأنه اتفق العلماء » على تفر 
ونبوغه في هذه العلوم وغيرها”". 

وهناك ألقابٌ أخرى لقبّه بها تلاميذه» وأحباؤه» منها: المتكلم, 
الفقيه””؟» .فحل العلماء السيك الحاسيث: اليب كب وغيرهاة 


له جله حل 


نزي دي 313 


المطلب. الثاني 
ولادته» ونشأته,» وصفاته 


أ لله . ضيء 4# زوج . 
و ولادته : ولد الديخ عبدالخكريم الدبان في مديئنة تكريكت عام 


1ه المرافق الك . وتكا في بنت فضل وعلم وتدين. فكانت 
أسرته موصوفة بالتدين. معروفة به عند أهل الك فت 


- الأصل : مدر شا شيكا مالم 
اح يَضِيِحُ 3 وُصِفٌ 

ل 0 ا 0 تَصِحٌ أنْ يكون صفةً 

الفضل. 2 صَبِياً). وقد كان شيخنا الدبان, 5< الله تعا 1 7 3 0 
والعلم ء والمروية: والله تعالى حسيبة ) ولا نزكي على الله ) لى ء من أ ١‏ 

أهل الفضل بالفضل فهو منهم. حداء ولعن من كيد ل 

)١(‏ قال الإمام الما 
/ الجاجوري في حاشيته علي 5 أبن قا سم الغزي: (/0”: : «الإما 
: 


#«ّ 
٠ لغة‎ 


: لغة: المتبَعٌ. بفتح الباء. واصطلاحاً : : من َصِح 0 به). 


اا الله تعالى» إماماً مقتدى به في مسائل | ٠‏ وقد كان شيخنا الدبان» 
0غ( وهده الألقاب ذكر بعضها في : رسالة الطتج : 
را و 1 9 
ومقلحة الفناوى + تصيح قطر الندى: /إاق, 


١١ )5(‏ هذين اللقبين الدكتور عبدالحكيم الأنيس في عنوا 
2 ي عئوان كا 2 
ستعمل به موضيح قطر 


ا يخ الدبان» 0 
م( ينظر 8 العامة ل رافع ا للفقير إلنه تعالى. 


ساير فرحان العبيدى. 


كاتب هذ السطور: صلا 
. م م ْ ١‏ 
موسوعة مدينة تكريت : كال ومقدمة الفتاوى : 00 


60 


الشزح الجَديد على جَمع الجَواوم 


اي 01090010000001 
كاد 
وحال والده السبيل. بي اط ل ١‏ , 
ا 3 “ا كاه تعالى ا ينال ا واف أ 11 
ثلاثة أولادى يكون عل للدنا 9 يرر 
تح كم لفدتياور.والفان. للآخرة؛ والئالث يكون رجل 
علم ودين. 0200-6 أله دعا 0 0 1 ١‏ 
5 ( , 1 : وررفه ما سال فكان الأول منهمغ؛ وهو 
كاسما يحب عمل الدئيا التحاء : 0 5 : 
5 : و بجارة». وكان دا ورع ونشاط فى عمله. 
والئثاني» وهو (عبدالل) قل ىو . 9 اس 600 
2 موي *ون ريعان شبابه» والثالث» هو شيخنا 
العلامة المفضال المعطاء ) 


عبدالكريم) الذي اختاره الله : ن عالماً 
ا لكريم) الذي اختاره الله تعالى ليكون عالما 
من ورلة الانبياء '. 


ْ عاش الشيخ عبدالكريم في أسرة ميسورة الحال» تعمل في بيع 
الأقمشة وتجارتهاء الأمر الذى: سد ع لعا إرسالة إلى المساجد والمدارس 
لطلب العلمء في مرحلةٍ حرجةٍ وصعبة من مراحل تاريخ العراق الحديث. 
فكانت معالم الهيبة والوقار تبدو واضحةً على الشيخ من خلال قيافته: 
واهتمامه بمظهره وهندامه. وهذا الحال الذي رافق الشيخ» رحمه الله 
تعالى» طوال حياته9), 


انياً: صفاته: كان الشيحٌ» كاف أبيض البشرة» ذا قامة متوسطةء 
بهية الطلفغة والملين». وطلععه تكن انطاعا عند من يراه يأثافيه ونطافته 
وكمال هيبته. -هادء الطبعء حكيماًء حليماً لا يتسرّعٌ أبدأء قليلَ الكلام؛ 
لا يتكلم إِلّا إذا سْيْلَء وإذا أجابَ اقتضبٌ الجواب. 

وكانء ككُرَق4َء ذا حياء شديد”"ء ولا. يطلب من أحدٍ شيئاًء ف 
000 أولادَهُ أو غيرهم بشيءء بل كان إذا أرادٌ شيئا فعله بنفسه. سَمْحَا 
في تعليم أحكام الشريعةٍ والدّينِء سخياً مع الفقراء والمحتاجين» ذا اهتمام 


#69 المصدر تقس 0 589 ْ 
م0 أرق بذلك الشيخ الدكتور رافع الرفاعي»؛ والشيخ نزار جوبان لجويني» 
حتخلييا انق كمال 


تا سسا /. 1 
وعناية خاصة بأولاده وأهل بيته» فلم يكن يفرق بينهمء حميما في تعامل 
9 25 على الدراسة وطلب العلم» والحرص على الرزق الحلال, 
يصل 58 ويزورهم» أو يتصل بهم عن طريق الهاتف. ولا يحب أن 
يئقل على من يزوره”"". 

وكان. يرنه ذا خط جميل مُمَيّزِ ويبدو ذلك وآضكا في 


مات الى كتنها بيده ) ذا سهر طويل في مدارسة العلم. والتاليف. 
والكتابة. 


سَهَرِي لِتَنْقِيحِ العُلُوم لذ ِي مِنْ وَصْلٍ غَانِيَةٍ وَطِيْبٍ عِنَا 

تَمَايُلِي طَرَبَاً لِحَلَ عَرٍ يِصَة في الذَّن لمن مقائةسَازٍ 
وَصَرِيرٌ لاي على أَرْرَاقِها أشهّى مِنَّ الدَّوْكَاءٍ وَالسَرِيَاق 
أذ مِنْ نَفْرٍ الفَّعَاةٍ بِدَفُهَا تَفْرِيِ لِأُلْقِي الرَّمْلَّ ع؟ عَنْ أَوْرَاتِي 5 


وكان الشيخ. كنك واغدا : عايداً: لاما متجافياً عر الإزياد 
مقبلاً على الآخرة؛ متجنباً للشهرة 3 واسبا 2 درا من الرياءء» متخفيًا 
فخووايا الخمول. سا في مراقي الصعودء لذا كان يكره ا 3 
نعومة 0" كي لا تشغله عن الله تعالى, محا لدينهع باذلاً 
والإرشاد» يُعْطِي طلبة العلم غالبٌ أوقاتي ولا يقبل شيئاً ماديا 57 


١١ لقاء مع الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» وينظر: مقدمة الفتاوى:‎ )١( 

(0) الأبيات منسوبة الرمشترية أو للقاضي السبكي . كما في المجموعة النفسة» للشيخ 
عبدالكريم الدبان: 187ء رقم المادة (487). 1 1 3 

4 ولعل هذا الأمر هو السبب في عدم طباعة كتب الشيخ 
ْدَق » وهو أيضاً سبج عام ترجعط الشنيخ يونس السامرايي فيه .1 با 00 
شاف لد لم لون ينه م أ د سيا لول ترا 
المؤلف قد ترجم لشيوخ الدبان» وبعض أعلام بغداد ممن هم أقل 59 علنا 

460 ويبدو ذلك ايحا في رسالتهء رحمه الله تعالى. قه جين الراوي, رحمهما الله 
تعالى. 2000 


وظهورها فى حياته» 


الشزة الحَديد على جَمع الجَوَايج 


لو تي 1ش 


2 ل 2 0 ه 0ه 


لمم 

)010( مققهة القعلوف :. :.١١‏ 
وم مظاهر زهد الشيخ الدبان» يانه بالوظائف: ما رواه الشيخ الدكجور 
عبدالملك السعديء حفظه الله تعالىٍ وهو أحد تلاميذ الشيخ الدبان» عن شيخه 
عبدالعزيز سالم السامرائي» يدنه 9 وزارة المعارف أعلنت رغبتها في تعيين 
طلاب المدارس الدينية معلمينَ في المدارس الابتدائية مقابل راتب شهري» فهرم 
عددٌ كيه من الطلاب لتسجيل أسمائهم؛ لكن الشيخ الدبان» ككْاَنْهُء أعرض عن 
ذلك حرصاً منه على استمراره على تحصيل العلم؛ وخدمة طلابه. ينظر: (مقدمة 


سيرة الشيخ عبدالكريم الدبان العلمية 
شيوخه؛ وتلاميذه» ومذهبه» وعقيدته 


1 


م 


ابعدأ ايم 1 الدبان. نُك حياته ته العلمية في سن 


7 


مبادئ التلاوة وفراءة القرآن الكريم عند المَّلايَةَ به فريحة بنت 0 
أبزاغي 17 ثم التحق بالمدرسة الابتدائة > الظابية في اتكريت للسنة الدراسة 
/ا١51ا‏ / ملوك وهي السنة التي و ضعت فيها الحرب العالية الأولى 
حتلال عطاني 

دعمل الشيخ. َكانُه بعد [كمال دراسي الابتدائ 
والده. كانه لكنَّ شغف الشيخ بالعله 
فكان حريصاً على قراءة كتب العلم ومطالعتهاء وكان ,: 


أوؤاوهاء ووقع العراق بعدها في قبضة الا 


)010( دحي من نساء مدينة تكريت الفضليات» من اللة 
3 ا قراءة القراق ييه 


5 - رحمها الله‎ ٠ 


الشزحٌ الحَديبٌ عَلَى جمع الجَوَامِع 


4" 
يوج يي الام بكار يستعير الكتب لقراءتهاء فرحاً بحصوله .عليهاء 
وقد 0 كبيرة ل توصلك عددما أؤْنَّ له شيخه العلامة أحيد 
الراوي» َه '. باستعارة ما يشاء من كتب فى مكتيته المخاصة”", 

أدرك الوالدٌ نبوغ ولده وتفوقه؛ فَأَذِنٌ له بمواصلة تعليمه ودراسته. 
فالتحق الشيخ الدبان. كانه بعالم تكريت وفقيههاء السيد العلامة الشيخ 
داود بن سلمان التكريتي نات ١ااجى)‏ كاله 0 ولازية: وفرا هلاه 
العلوم كافةً من منقول ومعقول حتَّى حصل منه على الإجازة العلمية في غرّة 
شهر رجب المرجب سنة 9054© 

ولم تتوققف طموحات الشيخ عند هذا الحدّء فالتحقٌ بمدرسة سامراء 
العلمية؛ وبقي فيها أربع سنواتٍء حبّى حصل على الإجازة العلمية أيضاً 
من شيخ المدرسةٍ يومعذٍ العلّامة الشيخ عبدالوهاب بن السيد حسن البدري 
السامرائى رت الامااه) انه 
الحجة الحرام سنة 1788م 


وكان الشيخ الدبان؛ رحمه الله تعالق» من الطلبة التتفوقين فن 
مدرسة سامراء العلمية» وتفوقه هذا جعل مشايخه. وإدارة المدرسة يوكلون 
إليه مهمة تدريس الطبقة المتأخرة من الطلبة؛ بسبب قلة المدرسين» ولإتاحة 
الفرصة للطلبة المتفوقين لتقوية أدائهم» ومراجعة وضبط معلوماتهم من 
خلال التدري © 


تعال ‏ وكانت إجازته في شهر ذي 


ل ينظر: مجلة الروضة: »5٠‏ ومقدمة الفتاوى: .١7‏ 

() ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدبان. 

ينظر: صدى الدار: 5غ ومقدمة الفتاوى: .١7‏ 

(4) ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدياة. 

() ينظر: مجلة الروضة: 04٠‏ ومقدمة الفتاوى: 2١"‏ وإجازة الشيخ رافع الرفاعي: ". 
7 ستأتي ترجمته في شيوخ العلامة الدبان. 

0 ينظر: مجلة الروضة: »4٠‏ ومقدمة الفتاوى: 2٠‏ وإجازة الشيخ رافع الرفاعي: . 
)م( ينظر : مجلة الروضة: ع ومقدمة الفتاوى : 1 


لي ييل لسسس 
7 المعلامةٌ و ١ ١‏ 
٠"اه):‏ ديعن بار الساصري الشكريثي (.: 


هو الشيخ العلامة أبو الفضل داودء بن سلمان؛ بن محمود. ب. 
إبراهيم» بن الحاج غثمان* بن السيد غرئي» - 
علي» بن السيد عبداللطيف ْ 
حسين + بن الأمير تناضصر 
الأمام الحسير د 


جسن 0 5 


بن السيد محمد. بن السيد 
؛ بن الأمير حسنء بن الأمير علي» بن الأمير 
الحسيني التكريتي» وينتهي نسبه بالسبط الشهيد 
علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنهم أجمعين”). ولدء 
5 ه في مدينة تكريت» وتوفي فيها أيضاً سنة ٠115اهء‏ 
واخد العلم عن كبار علماء عصرهء ومنهم الشيخ محمد نوري البرفكاني: 
والشيخ حسن الحبارء والشيخ عبدالسلام الشواف» الذي حصل الشيخ 
داود منه على الإجازة العلمية. ومن أبرز تلاميذ الشيخ داود: الشيخ العلامة 
عبدالكريم الدبان» والشيخ عبدالقادر الشيخ حسين الألوسي. وأجازهنا : 
والأستاذ أحمد شوقي الآلوسي الشاعرء وغيرهم. ومن أبرز مؤلفات الشيخ 
داودء» رحمه الله تعالى: شرح منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. ودرر 
ذوي الأفكار بشرح نظم غاية الاختصار في الفقه الشافعي. وشرح منظومة 
الآأجرومية» ولب البذور في شرح الشذور في النحوء وشرح منظومة ابن 
الشحنة في البلاغة» وغيرها كثير'"". 

وقد عقدت جامعة تكريت ندوة علمية موسعة سنة 8٠٠٠م‏ عن الشيخ 
داود الشكر فاق وآثاره العلمية» وشارك فيها الكثير من العلماء والمشايخ 
والباحنين+ ونشرت البحوث المشاركة في الندوة بمطبوع عاض تيت 


)1( ينل * وثيقة : ب الشيخ داود التكريتي ١‏ د. غائم فدوري الحمد: ص ”7 ومقدعة 
شرح خل ددا الآأجرومية لمشيخ داود؛ 5 صلاح ساير فرحان العييدي : ال 9 

0 يتنظر: موسوعة مدينة تكريت الحضارية: ١70/١‏ والشيخ داود الدكريتي : حياته 
وآثاره العا مغ د. غائم فدوري الحعمدك: ان ٠آاع‏ وشرح منظومة الأجرومية: . 
صلاح العبيدي : هع - 0©60. 


الشزخحٌ الحَديبٌ عَلّى 


- 
7 ِ 
عنوان: وقائع ندوة الشيخ ٠‏ علامة بغداد 7 
التكريتى : أخذ العلم والإجارة 


عبدالقاد | 
عبدالسلام الشواف» 56 في إجازته للشيخ ظ ف لشيغ ل 
الألوسي”''. وه يعد الشيخ الدبان الوريث العلمي الوحيد ل: 7 
التكريتي؛ إذ انقطعت أسائيد الشيخ كلهاء إلا ما كان من 5 نا 
البارٌ عبدالكريم الدبان» عليهما رحمة الله ورضوانه. 


(0) الشيخ العلامة عبدالوهاب السامرائي رت */ااه) : 


هو العلامة الشيخ عبدالوهاب» بن حسن» بن أحمدء بن مرعي, 
ينحدر من عشيرة البو بدري السامرائية. ولد في مدينة سامراء سنة 94١1ام‏ 
في بيت عرِفَ بالوجاهةٍ والصدارةء وتعلمٌ القرآن الكريمء ومبادئ القراء: 
والكتابةٍ على والده. كُلَدْه. ثم دخل المدرسة العلمية في سامراء سنة 
هه وذلك عتد أوّل كدوم للشيخ محمد سعيد النقشبندي إلى مدينة 


سامراء» فدرس عليه و على الشيخ قاسم الغواص. والشيخ عباس حلمي 
القصاب» وغيرهم. 


ثم قصد مدينة بغداد للدراسة على علمائهاء فدرس على العلامة 
الشيخ عبدالوهاب النائب» فأجازه بما قرأ عنده من علومء ثم عاد الشيخ 
إلى مدينته سامراءء وعيِّنَ مدرساً في مدرستها العلمية, حتى توفي يوم /١‏ 
64م الموافق لعام #ا/ا11ه. ١‏ 


3 - وهم في ده + الفتاوى الديائيهاة 
١‏ اه وهو وهمء والصواب ما أثبقد 
الفلاح في الصلاح» وتاريخ ااي 


٠‏ إذ ذكر السيد المحقق؛ 
والله أ 

أعلم. ون أبرز مؤلفاته: 
لاسا ا وحديئاً والبدرية فى الأنغام 
)١(‏ ينظر: إجازة الشيخ داود ا عبدالقا 

١‏ در اأء 
69 ينظ + تاريخ علماء بغداد في اله 

١ ]أذ‎ 0 


سبية 0) 


قديما 


الشزغ الجَدِيدٌ عَلَو جمج الجوَامم 


الألحان ا لاا 
لمن 00 لي أي عملم العروض. ودحض آراء إيسسا ثم وجي في 
و ي والبيان والبديع ا وديوان شعير ضخم ١‏ وغير ها" 00 


وكان الشيم الدبان, رحمه الله تعالى 
والعقلية على على الشيخ 
3 عبدالوهاس البدرى السامرا ئي» وحصل منه على الإجازة 


3 في ذي الحجة سنة 07م أي قبل وفاة الشبية ح بعشرين ليرا 
تقريياً» وكان شيخنا الدبان, ا 


لذن 


3 قل درس العلوم الشرعية النقلية 


م بشيخه .2 يترحم عليه ويدعو له دائما””. 
(9) الشيخ العلامة أحمد الراوى (ت 186ه) : 


هو العلامة الشيخ السيل أععمك: بن محمد أمين» بن عبدالغفورء بن 
ضير نن مححمودء؛ بن رجبء بن عبدالقادر» بن الشيخ رجب الكبيرء 
الراوي؛ الرفاعي. ويرتقي نسبه إلى آل الشيخ رجب الرفاعيء الذي يتصل' 
نسبه بمضر بن محمودء بن رجبء» بن عبدالقادرء بن الشيخ رجب الكبيرء 
الرّاوي» ويتصل النسب المبارك بسيدنا السبط الشهيدء الإمام الحسين بن 
على بن 5 طالب وَي. 


ولد سنة ١٠1١ه»ء‏ في ملدينة عانة التابعة لمحافظة الأنبار بجمهورية 
العراق» وقرأ القرآن على والدهء ثم انتقل إلى مدينة بغداد» فتلقى العلم 
على كبار علمائها ومشايخهاء ومنهم: الشيخ قاسم أفنديء. أمين الفتوى 
بيغداد. والعلامة السيد إبراهيم الراوي» والعلامة محمد سعيد الدوريء. 
والشيخ العلامة عبدالوهاب النائب» وغيرهم. 


عمل لبآنا وخطيبا في 9 القبلانية ببغداد» وبقي فيه الى سك 
4ه ثم عَيْنَ وكيل قاض في ثم 5 
مليحة) التابعة للواء الديوانية» ثم قاضيا في لواء الكوت. 


0 :17 هقدمة الفعاوع:‎ 4١( 
" : الدبان. ْلَه‎ : : 
(؟) مذكرات شخصية مع الشيخ جمال الد,‎ 


م از اليد علو جرم 


تق .طق عدوا وشيخاً لمدرسة سامراء العلمية سنة موس, 

1م فكان وصوله إلى هذه الهكوسة نصرا للدينء وفتيجا 

والعلماء في العراق» فقد وقف سدًاً منيعاً بوجه المحاولات اليائسة الث 

عملت على إغلاق المدرسة وإلغائهاء أو إلحاقها بوزارة المعارف ومصادر, 
٠ 2 5 0 5-9‏ لمد 5 | ا اه 61 

استقلاليتهاء وبقي في هذه المدرسة إلى وفاته. يدا 


2 


كان الشيخ أحمد الراوي رجلاً ورعاًء عالماً فاضلاً غيوراً على 
الإسلام وأهله ذا سمت طيب» وسيرة حسنةٍ. توفيء ككُلّنْهُ يوم 1١‏ ذي 
القعدة 6م/7اهى الموافق 5/ 19477/7م, ودفن في الجامع الكبير بسامراء, 
قرب مدرسته التي عرَّز أركانهاء ودافع عنها طوال حياته. 


وقد كان شيخنا الدبانء كذْة قد لازم الشيخ أحمد الراوي كثيراً 
وانتفع بعلمه وبكتبه التي كان يستعيرها منه؛ واستمرت علاقته بشيخه حتى 
توفي» ولعل رسالته إليه خير شاهد على ذلك, فهي رسالة تفيض بمعانى 
الأدب والاحترام والمحبة. وهي دليل طيبٌ على سنة احترام العلماء 
والشيوخ التي أوصى بها السلف. ودرج عليها الخلن9. 


ولينن للشيخ الدبان إجازة من شيخه أحمر الواوى عسي نا إلا 
عليه من مصادر. ولعل السبب في ذلك هو الاكتفاء بإجازة الشيخ 
عبدالوهاب البدري لهء لأن الشيخين الراوي والبدري كانا فى ملوسة 


واحدة ارك مدرسة سامراء» فاكتفى الشيخ الراوي بإجازة البرك لتلميذه 
النجيب الشيخ الدبان» والله أعلم. 1 


01( ينظر: تاريخ علماء بغداد: ع 16 

فم وهي رسالة من صفحتين» طبعت يعناية الدكتورة رواء سا محمد. ونشرت على 
شبكة الألوكة على الإنترنت» ضمن سلسة خزائن الحسكمن. . 
المخطوطة منشورة على شبكة الإنترنت أيضاًء وهي رسالة رائعة وبديعة فى ألفاظها 
ومضمونهاء وتدل على ادب كاتبها ومنشئها الشيخ الدبان. 12م 


الشزخ الجَدِيبٌ عَلَى جَمع الجِوَامِع 

2 هه 
ل عمو ري ار د يا 
ثالثا: تلاميزه : 


31 0 اثار العالم الباقية بعد رحيله من الدنيا شيئان» هما: تلاميذهء 
ومؤاغاته.. وقد كانت في ما مضى من الزمانء علاقة التلميذ بشيخه أكبر 
مما هي عليه في زماننا هذاء وكان دور الشيخ في تحصيل الطالب أكبر 
واعمق. 

وف هي الله تعالى لشيخنا الدبانء كَنْةُّء هذين الشيئين اللذين 
حفظا علمه وأخبارهء وهما: التلاميذء والمؤلفات. أما مؤلفاته» فسأتكلم 
عليها في فقرة مستقلة من هذا الكتاب. وأما تلاميذه: فقد انتفع بشيخنا 
الدبان خلقٌ كثيرٌ من طلبة العلم والراغبين فيه» وسأكتفي بذكر من أجازه 
الشيخ الديات فقطى وأترجم لكل شيخ منهمء حفظهم الله» ترجمة موجزة 
تجنباً للإطالة» وسأرتبهم حسب تواريخ إجازاتهم من الشيخ 
الدبانء كانه : 

: الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه السامرائي‎ )١( 

وهو العالم الفاضل» الشيخ أحمد»ء بن حسنء بن طه السامرائي. 
ولد فى مدينة سامراء عام 1975م في أسرة علامية مغديتة» قرا القران 
الكريم على الشيخ محمود ملا حسين» ثم دخل المدرسة العلمية بسامراء 
فى 75/١1461/1م,‏ ولازم الشيخ أيوب الخطيب؛ رحمه الله تعالى 
وبقي في المدرسة المذكورة» حتى تخرجه في 8 عبان 11/6 ثم 
انتقل إلى بغداد ولازم كبار العلماء فيهاء فأخذ عن: الشيخ فؤاد الالوسي» 
والشيخ أمجد الزهاوي» والشيخ نجم الدين الواعظ. والشيخ عنبدكالشاذو 
الخطيب» والشيخ عبدالكريم المدرسء الشهير بعبدالكريم بياره» والشيخ 
عبدالكريم الدبان» وغيرهم» رحمهم الله جميعا. تولى ع والخطابة 
والتدريس فى عدد من مساجد وجوامع بغدادء وهو الآن إمام وخطيب 
جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية» ورئيس المجمع 
الفقهى العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء. وقد اجازه الشيخ الدبان في 


الشزح الجَدِيبٌ على جوم | . . 


قر ربيع الأول فا 


() الشيخ محمد أحمد الكزني : أجازه الشيخ الدبان في غرة ري 
الأول سنة 1948١ه”"'.‏ ولم أقف على ترجمته. وذكر الشيخ رافع الرفاعي 
5 رجل من العلماء الأجلاء. 


() الشيخ صادق محمد محمد سليم : أجازه الشيخ الدبان في غرة 
جمادى الآخرة سنة 198١ه7",‏ ولم أقف على ترجمة له» وذكر الشيخ 
رافع الرفاعي أنه كان من العلماء الورعين. 


(4) الشيخ الدكتور عبدالملك عبدالرحمن السعدي: من كبار علماء 
أهل السنة والجماعة في العراق» ولد في هيت من محافظة الأنبار عام 
5ه 197م, ونشأ في مدينته؛ ثم انتقل للدراسة على كبار علماء 
العراق في الفلوجة؛ ومنهم الشيخ عبدالعزيز السالمء وفي بغداد قرأ على 
مشايخ كثيرين» منهم الشيخ الدبان, وغيره من العلماء في بغدادء ومكة©, 
وق أسناةه الشيخ الدبان في غرة ذي الحجة سنة 0994© 


)( الشيخ ياس عبدالحميد السامرائي : وقد أجارهة الشيخ 
الدبان. يدانه في غرة صفر سنة 0017949 ولم أقف على ترجمة له 


5 . 71 . + كل‎ ١ 
ينظر تاريخ علما بغداد: بت ل والموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة‎ ( 2 
ارفك ش‎ 


(؟) ينظر: بحث الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه: (قصة الإجازة العلمية إله 0 
وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم الدبان واثاره العلمية: ,١١17‏ 1 ولى). صمن 

() مقدمة الفتاوى: 18. 

() مقدمة الفتاوى: .١18‏ 


(5) تنظر ترجمته في: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة الإنترنت. 
(6©9 مقدمة الفتاوى : م١‏ 3 


كم ص سس وسو يل لد د 

0 اليك إلرت. : 

0 1 شيخ كتور دافع طه الرفاعي: هو الشيخ العلامة راقع طه 

0 , عه 4065م لي قضاء الفلوجةء وأخذ العلم عن كبار مشايخ 
| *- 2 1 . > 
0 ينه اسبائيد وال من كثير من علماء العالم الإسلامي» وهو من 
بر تلاميذ الشيخ الدبان, وأقربهم إليهء وقد كان الشيخ عبدالكريم الديان» 
يَخْانَةٌ يقول: «رافم ولدء )١»‏ ا + / 

رافع ولدي . وهو الآن يشغل منصب مفتى الديار 

العراقية. وهو شيخي الذي يصلني بالشيخ الدبان وأسانيده في العلوم 
لخن . 9(2) شاع 8 7 
الشرعية واللغوية . وقد أجازه الشيخ الدبان عام 00٠5١ه2©.‏ 

(0) الشيخ الدكتور سعد الله أحمد عارف البرزنجى: وهو أحد 
فضلاء العراق» وله طلبة قرأوا عليه وأجازهم. وله موفع خاص على 
الإنترنت. وقد أجازه الشيخ الدبان سنة 65٠4١م©.‏ 

() الشيخ الدكتور عبدالحكيم الآنيس: وهو من فضلاء وعلماء بلاد 
الشام المباركة. قدم بغداد للدراسة وطلب العلم» فاجتمع بالشيخ الديان» 
كانُه فقرأ عليه وأجازه سنة 5006١ه5".‏ وقد اعتنى الشيخ الدكتور 
عبدالحكيم الأنيس». حفظه الله تعالى» بمؤلفات شيخه الدبان» فأشرف على 
طباعة الكثي من رسائله منها: رسالة في التفسيو» وكتاس توضيح قطر 
الندى» ورسالة في الصرف» ومجموعة من 0 الاخرى. وهو الان 


)00( مقدمة الفتاوى : 148. 1 
وقد سس هذه العبارة مرات متعددة من الشيخ جمال الديان» ادف والشيخ 
(6) تنظر ترجمته في: الموسوعة الحرة (ويكيبيديا) على شبكة الإنترنت. 
(9) كما سيأتى فى تحقيق أسانيد الشيخ الدبان» كاته. 
(4) مقدمة الفتاوى: 218 ولقاء خاص مع الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» وإجازتي منه: ؟. 
(6) مقدمة الفتاوى: 16. 0 1 
الأنى نشط جداً فى نشر تراث شيخه الدبان» وترجمته. ولي معه 
(5) والشيخ عبدالحكيم الائيس ده 005 في ١‏ له 
2 عبر الهاتقف: وقد أفدثٌ منه بكثير من المعلومات حول الشيخ الدبان 
وأخباره. 


0 الشزعٌ الجَديبٌ عَلو جَفج الاير 
لتك ااا144لللثثث ل بت 
٠ 1‏ . 1 خطيت 7 
(9) الشيع عبد لضي صل لاني 1 0 0 امع فل 
شاد قل احازه الش؟ . 
باشا في بغداد» استشهد. رحمه الله تعالى '». وقد اجاز لشيخ الدبان 
00 كينا 
)0١(‏ الشيخ محمد عبدالجبار الآلوسي: وأجازه الشيخ الدبان سنة 
مع اهفل ولم قف على ثر جمته. 
0011١‏ الشيخ هاتف معجل الهيتى: من فضلاء مدينة هيت وعلمائهاء 
" : 050 5 
قدم بغداد فدرس على الشيخ الدبان وأجازه سنة 6ه » وكان ذا خط 
حسنٍ» ونسخ كتاب شيخه الدبان (الشرح الجديد على جمع الجوامع) من 
كتاب الإجماع إلى نهاية الشرح؛ كما في النسخة المخطوطة من الكتاب. 
)١١(‏ الشيخ يونس إسماعيل سنبل: وقد أجازة الشيخ الدبان سنة 
8 ولى أقليه على تدده 
() الشيخ عبدالجليل إبراهيم الحديثي : وقد أجازه الشيخ الدبان 
منة 1455ه". .ولي أققه على تيه 
(14) الشيخ عبدالسميع محم الايسنة وعو آخين الشييع ار" 
عبدالحكيم الأنيس. وهو من فضلاء بلاد الشام المتاركة قدم بغداد 
للقدا ة» فالتحة 1ك 5 2 ١‏ 
يس مجاس الشيخ الدبان العلمي» فقرا عليه العلوم» وأجازه 


سنة "هع ري 


٠ الشيه؟ عبدالقادر عبدالا_ نل‎ )١١5( 
لشيخ خادر عبدالله الهماوندي: من العلماء الكبارء‎ 


() أفادني بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعى. 
(0) مقدمة القتاوى: 18, ْ 
إفرة مقدمة الفتاوى: .١8‏ 
0( مقدمة الفتاوى: 418 ولقاء 
(©) مقدمة الفتاوى: ١8‏ 
)03 مقدمة الفتاوى: م١.‏ 


مع الشيخ رافع الرفاعي. 


© مقدمة الفتاوي,: م١1‏ 


| سخ 229307 4 
تاساب ب اي اب 00 
الفضلاء الأر | 000 
. برارء كما أخبرني الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. وقد أجاء 
الشيخ الدبان سيئة /لا٠‏ عه )١١(‏ سا ”7 يي 2 الارهم 


0 00 اأشبخ الدكتور فيضي محمد أمين الفيضي: هو الشيخ الدكتور 
فيضي بن أشيخ يحبا أمين بن الشيخ محمد شريف بن الشيخ محمد 
ذخري بن الشيخ عبدالله الفيضي, الموصلي. ولد فى الموصل فى محلة 
النبي جرجيس يوم 4 / ذو الحجة / 87اهء وتلقى تعليمه الأولى فى 
الموصل» ثم انتقل إلى بغداد وأخذ العلم من كبار علمائها أمثال: الشيخ 
عبدالكريم المدرسء والشيخ عبدالكريم الديان» والشيخ الدكتور عبدالملك 
السعدي» والشيخ الدكتور عيادة الكبيسي» وغيرهم. وفي الموصل أخذ عن 
مفتي الموصل الشيخ محمد بن ياسينء» استشهد يَنْةُء يوم 4 شوال 
0ه الموافق "١‏ تشرين الأول 5١٠7٠م»‏ وله مؤلفات نافعة» رحمه الله 
عاق "2 وقد أجازه الشيخ الدبان 408١ه2".‏ 


(10) الشيخ الدكتور خالد عبدالله الخزرجي: من العلماء الأفاضل» 
وهو أستاذ جامعى بارز. أجازه الشيخ الدبان» يْاَنْكُ سنة ١151١ه2.‏ 


(1) الشيخ جمال عبدالكريم الدبان: هو الشيخ جمال بن الشيخ 
عبدالكريم الدبان» ولد في مدينة تكريت» ودرس على الشيخ عبدالكريم 
المدرسء ووالدهء وغيرهما. ومارس التدريس في مدرسة الشيخ عبدالقادر 
الكيلانى ببغداد» حتى انتقل إلى مدينة تكريت» فانتفع به خلق كثيرء» وممن 
كان يحضر مجلسه لقراءة شرح والده على جمع الجوامع عليه: كاتب هذه 
السطورء والدكتور محمود عيدان الدليمي»؛ والدكتور عبدالله أسود الجوالي» 
والشيخ داود أحمد الشجيري» والدكتور عراك إسماعيل إبراهيم» رحمه الله 


1 .١18 مقدمة الفتاوى:‎ )١( 
(؟) فيلم وثائقي عن الشيخ الدكتور فيضي الفيضي» تتبث ؛ على شبكة الإنترنت»‎ 
18 مقدمة الفعار ون‎ )( 
.18 مقدمة الفتاوى:‎ )4( 


ب مالمثناده لبالمالما سلف | | 7إلا”م» مزي> لا 77 


الشزخح الحديي كله حى  . ١‏ 

للع 2 2ل دشيو يوي 
تعالى» وغيرهم من أساتذة جامعة تكريت» تولى منصب مفتي الديار 

وكان» رحمه الله تعالى» ذا سمت رضي . ومنظر بهي ' حريصا على 
جمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم» صريحاء جريئا في قول البحق 
زاهداً» مترفعاً عن الدنيا وملاذها وزخارفهاء متواضعاء حريصا على تنمية 
مهارة التفكير والاستنباط فى أذهان طلايه9". 

توفي رحمه الله تعالى صبيحة يوم الأحد ١‏ حزيران 1١١7م2‏ وكنتٌ 
مِمُن شارك في تشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة مدينة تكريت. وكانت 


إجازته من والده. يانه سئة 0235411 


190 الشيخ عبدالقادر عبدا لله العانى : من فضلاء وعلماء بغداد. ولد 


في مدينة هيت سنة 65م ودردس على الشيخ عبدالعزيز السالمء وأجازه 
الشيخ الدبان سنة ١١1541ه2©".‏ 


6-0 الشيخ الدكجور عبدالرزاق السعدي: هو الشيخ الدكعور 
عبدالرزاق بن عبدالرحمن السعديء. العالم العراقي. الموسوعى المعروف: 
وهو أخو الشيخ الدكتور عبدالملك السعدي. أجازه الشيخ الدبان سنة 

١ 04 
. 5ه‎ 


واغلب هؤلاء المشايخ اليوم هم أفية وخطباء عب ]اا واساقةة 


جامعات» ينتفع الناس بعلمهم. وهناك بعض المشايخ والعلماء الذين لم 
تتأكد عندي إجازتهم من الشيخ الدبان» وهم : 


)0 مذكراتي الشتخص: مع الشيخ جمال الدبان: .٠١‏ 

(؟) مقدمة الفتاوى: 19. 

فيه موييت. 4 وله ترجمة على موقع الموسوعة ل(ويكير ديا على شبكة 
نترنت. 


(54) مقدمة الفتاوى : 18 


السَْعٌ القَديد عَلَم جَمع الجَوَامِعِ 5" 
يبيب د هوسق 

| 2 ٠ف‏ #2|إم 5 5 35 

لشيخ ثائر طه العاني : الشاب البو ثائر طه الرفاعى, رحمه الله 
تعالى » عد الشيخ الدبان يحبه اشير + وقد كتب له الإجازة بيذه» لكنه 
توفي قبل أن يوقعهاء يزرْةِ7. 

والدكاور ا عبدالستار الجواري: وزير الأوقاف. ووزير المعارف 
العراقي الاسبق .٠‏ والشيخ الدكتور عبدالحكيم السعدي: وهو شقيق 
الآأصوليين) للشيخ الدبان» فأعجب به وبعقليته» فقرر أن ب 
رابعاً: وفاته : 

بعد عمر تجاوز الثمانين» لبَّى الشيخ عبدالكريم الدبان» نداء ربهء 
فتوفي» كُأقْةُ في مدينة بغداد يوم الجمعة ١١‏ ذي القعدة 41١ه‏ 
الموافق ؛ / أيار / 1997١م,‏ ودُّفِنَ في مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
يكرد *'. وطافت جنازته شوارع بغدادء يتبعها جمعٌ غفيرٌ من المسلمين» 
يتقدمهم مجموعةٌ مباركةٌ من العلماء وطلبة العلمء وتلاميذ الشيخ 
وأحبابه”*. 
قَدْمَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَانَتْ مَكَارِمُهُم ١‏ وَعَاسْسَ قَوْمٌ وَهُمْ في النَّاسِ أموات 
خامساً: أقوال العلماء فيه : 


)١(‏ أفاد بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. 

(5) أفادنى بهذه المعلومة الشيخ الدكتور رافع الرفاعي» لكنه لم يكن متأكداً منهاء 
وسألتٌ الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه عنهاء فقال: لا أعرف. 

(؟) أفاد بهذه المعلومة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطهء لكنه ليس متأكداً من إجازة 
الشيخ الدبان له. 

(4) مجلة الروضة: .4٠‏ 

(5) مقدمة الفتاوى: .١8‏ 


الشزع الجَدِيبُ 


00 ا الدبان: (١‏ ء 
دوع ااي عندما سمع نبأ وفاة الشيخ عبدالكريم عله توفي صل 


أهل نا 

وقال أيضاً: «عرفتٌ من فضيلة الشيخ عبدالكريم الدبان. رن 
ثلاث فضائل» هي أركان السعادة في عالم الإسلام : 

الأولى : أنه كان مسعاً للكتاب والسنة» بحسب ما ار للمسلم فى 
هذا الزمان. 

الثانية: أنه كان ساعياً في العلمء ضليعاً بالعلوم الدينية» أصولها 
وفروعهاء بحيث خلا من يساويه فيهاء فضلاً عن أن يعلو عليه. 


الغالئة: أنه كان سموحاء وساعيا في نشر علمهء بالتأليف. وشرح 
الكتب» وتعليم الطلاب؛ بقدر الإمكان حتى في أوقات شيخوخته؛ وتقد 


"1ر4 
سله )) 5 


00 1 
وقال أيضاً: «أَشْهَد بالله ما ترك بعده مثله في بابه). و «لا يوجدُ فى 
العراق نظيره) , وأهدى إليه مرَة كتابه لقوق انيت )كا فكتتّ له 53 


)2 0 شيخ 00 عبدالكريم بن ميحيد بن فتاح. المدرس. المشهور بالشيخ 
00 كب ولد في شهر ربيع الأول سنة امم فى شريفة تكية شمال 
عي لعلم من كبار 0 كردستان» وانتقل ع7 بغداد» وجاور فى الحضرة 
ُ 0 يدرس ويمتي احتى ونه ؛ رحمه الله تعالى فى ]7 وب 5 هه 
لموائق 15 انب لم ودئن في مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيلا: 5 ا 07 
مؤلفاته: تفسيره (مواهب الرحمن)؛ وعلماؤنا فى خدمة ؛ ا 0 
ثيرء باللغتين العربية والكردية. تنظر ى جمعه ذ ” 
لالكرية رصت بي كاينة بوبن رد بون بوي ا 


لعلم والدين. وغيرهما 


(54) من مؤلفات الشيخ عبدالكريم المدرس المطبوعة. 


الشزخ الحَِديبٌ عَلَى جَمع الجَوَامِع 


إلى نور قلبي الشيخ عبدالكريم الدبان. أهدي نور الإسلام”". 


)١(‏ وصفه معاصره الشيخ المحقق المدقق عبدالفتاح أبو غدة 
ال 6 5 كثيرة» ومتعددة. فقال: «بالعلامة الشهير الجليلء 
والمحقق الأصولي النبيل» الداعي إلى الله بحاله ومقاله وصالح أعماله. 
العابد الزاهد»» وكان يحرص على زيارته إذا جاء إلى بغداد”©. 


| 65 وكان الشيخ خيري عبدالحميد السامرائى» كَنْكُ (ت 15*5اه) 
يجله كثيراء ويثني عليهء ويقول: «الشيخٌ الإمامُ صاحب المؤلفاتٍ 
الحامعة.» والمصنفات البارغة7". 


(4) وأخبرني الشيخ الدكتور سارية عبدالوهاب الملا يوسف 
الموصلي» حفظه الله أَنْ الشيخ العلامة محمد بن ياسين» مفتى الموصلى 
(ت 577١ه)‏ 22741 كان يذكر الشيخ الدبان بكلّ خيرء ويثني عليه يما 


هو أهل كما 


000( توضيح قطر الندى: 18. 

)0 ينظر: توضيح قطر الندى: »١18‏ ومقدمة الفتاوى: .١١‏ 

60 مذكراتئ الشخصية:: 515. 

(54) هو الشيخ محمد بن ياسين بن عبد الله السنجاري الموصلي» ولد في قضاء سنجار 
عام 5" ١ه‏ الموافق 1118م؛ وانتقل إلى الموصل فأخذ العلم من كبار علمائهاء 
ومنهم : الشيخ العلامة عبدالله النعمة» ابد انوت بشير الصقّال» وغيرهم» ثم 
تعندر للتنوصى والإفتاء والإفادة» فانتفع به خلق كثير»ء ومن تلا ميذه : الشيخ الدكتور 
أكرم عبدالوهاب الملا يوسفء شيخي ومجيزيء وأخوه الدكتور سارية» والشيخ 
شعبان رمضانء والشيخ علي الراوي» وغيرهم. من أبرز مؤلفاته: نيل المرام من 
بلوغ المرام» والكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبرء وغيرهما. توفي تََْنْةُ يوم ” 
هقان 7ه الموافق ١6‏ تشرين الأول كدو13 م. ينظر : (الإمداد شرح منظومة 
الإسنادء د. أكرم عبدالوهاب: .)1/١‏ 

(4) هن خلال اتصال هاتفي أجريته معه يوم الاثنين 9١/ذو‏ الحجة/4757١ههء‏ الموافق 
4/4 6١١آم.‏ 


الشزخ الجَديبٌ على جع الو 


ااا ايمامي عمس متسس 


أولا: مذهبه الفقهي : 

كان الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» شافعي المذهبء كما هر 
معروف عنه. فكانت فتاواه لنفسه ولغيره من الناس الذين يستفتونه وفق 
مذهب الإمام الشافعي (ت 4١1ه)‏ رحمه الله تعالى. لكنه لم يكن متعضباً 
لمذهب بعينه» بل كان يبحث عن الفتوى التي تتوافر فيها الشروط السليمة, 
والملائمة للواقعة الفقهية موضوع السؤال والاستفتاء”'". 

وأخبرني الشيخ الدكتور أحمد حسن الطهء حفظه الله: أنَّ طبيعة 
المجتمع البغدادي, وعلمية الشيخ الدبان الرصينة» واطلاعه الواسع على 
العلوم الشرعية» وأحوال الناس» جعلت من الشيخ لا يتبنى مذهباً فقهياً 
بعينه» ولا يحيد عنهء بل كان رحمه الله تعالى» يتحرّى الدقة والصواب 
في الفتوى جهد الإمكان. 


ثانياً: عقيدته : 

كان الشيخ الدبان: رحمه الله تعالى: أشعريٌ العقيدة, اذى ىن الا 
يحب التعقيدات الكلامية» والمباحث الفلسفية فى العقيد 
إلى تيسير مفاهيم العقيدة والشريعة للناسء وعدم ْ 
علم الكلام التي يصعب عليهم فهمها واستيعابها. 

وقد رأيته في كثير من المواضع في كتابه 
الجوامع) نتدرك العبياحث الكلامية والفلسفية 


3» بل كان يدعو 


(الشرح الجديد على جمع 


57 . اتصال هاتة الشيخ الدكتور أ‎ )1١( 
تفي مع الشيخ الدكتور حمل حسن الطه؛ والشيخ الدكتور را‎ 


1 1 فع الرقا 
(0) اتصال هاتفي مع الشيخ الدكتور أععبيق حسن الطهى والشيخ وى ل 


الدكتور رافع الرفاعى. 


الشزحٌ الجَديد عَلَ جَمْعِ الجَوَامِعِ 3 


بالطالب نحو فهم القضايا العقلية بالفطرة السليمة على منهج السلف. بعيداً 
عن تعمقات الفلاسفة والمتكلمين وتكلفاتهم. وفي باب (ما يجب اعتقاده) 
من الكتاب المذكور يتجه الشيخ الدبان» كَمُلَنْةُء نحو تبسيط قضايا 
الاعتقاد قدر الإمكان. وتقديمها للطالب» والقارئ ميسَّرةٌ خاليةٌ من 
الصعوبة والالتواء. 


وفي باب صفات الله تعالى؛ من الكتاب المذكورء وجدته يعرض 
المذهبين المعروفين» وهما: مذهب التأويل» ومذهب التفويض. بلا 
تعصب.ء ولا انحياز لواحدٍ منهماء وكأنه يريد أن يجعل القارئ حرا في 
اختيار ما يراه متأ سيا ؛ ولا يفرض رأيه عليه. 


ثالثاً: الشيخ الديان والتصوف : 


لبمكق الشيخ-الدياة:.وحمه اله تمالء. 16 ظريقة صرقية هدطة: 
بل كان يميل إلى التصوف بمعانيه الصحيحة من الزهدء والانقطاع عن 
الخلق. والتعلق بالخالق وحده؛ء َه وهو ما سماه الشيخ الدكتور رافع 
الرفاعي ب (تصوف العلماء). 


ويبدو أنَّ الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» لم يكن راضياً عن كثير 
من ممارسات المنتفعين باسم التصوف والصوفية» وله في ذلك رسالة» 
لكنها غير تامة؛) وكان الشيخء رحمه الله تعالى . فل كتبها وأتمّها ووضعها 
تحت ونبادت ونام» فرأى النبي د في المنام فقال له: «كل ما كتبته في 
رسالتك حقٌء ولكنّ الناس لا تفهمه». فلمًا أصبح ألقى بالرسالة في تنور 
الخبز فأحرقهاء ولم يبق منها سوى مسودات أولية تتضمن تعريف التصوف 
واشتقاقه 1 


)010( أخيرتي بهذه القصة الشيخ الدكتور راذ فع الرفاعي2. والشيخ الدكتور فهمي القزاز» 
حفظهما الله تعالى. 


1 الشزغ الجويد علو جمع ليور 
انعاض 230: 


ةا مساق فبيازوقو ‏ تشرية ينو ضاة:” 
جد بمَغعْزرلٍ عن السورض قم تالس :+ : 
تسدذيينٌ لقع #لسكيما الل ل ل للا 01 
مغتبسرا عن قضّى ٠‏ ب#بالقثوةئلخالةة: 
خحيرمِن السَّاهَاتٍ في فِيْءِ القصّور العَالِيَةه 


رابعاً: مؤلفات الشيخ عبدالكريم الديان : 

مما لا شك فيه أن المؤلفات العلمية هي التي تحفظ للعلماء ذكرهه 
في القرون والعصور الللاحقة لعصرهم» ومن اشتهر من العلماء ولم 7 
مؤلفات» أو ترك مؤلفات لكنها ذهئنت»: فإن تنك الشهرة تضمحل. وقد 
تصل إلى حد النسيان» فكم من عالم مشهورٍ جُعِلَ في زوايا النسيان بسبب 
عدم وجود مؤلفات لَه أو بسبب ضياعهاء وكم من عالم خُلّد اسمه عبر 
العصور والدهور بسبب“مؤلفاته التي سارت بها الركبان» واتتفع بها النامن 
من بعذه. 


وقد كان الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» مدركا لهذه الحقيقة إدراكاً 


.)٠١9/ الأبيات للشاعر العباسي المشهور أبي العتاهية. (المجموعة النفيسة:‎ )١( 


نه حك طه نا 1ف مبم صصص دحم بجاأ محمد ) 


الشزخ الجديك عَلَى جَمع الجَوَامِع 3 


تامأء فلم يكتف بالتدريس والوعظ والإرشاد. بل فرغ لنشسه وقتاً للتأليف» 
والتعليق» والكتابة. لينتفع بعلمه أكثر عدد ممكن من الناس. قترك موؤلغات 
كثيرة في التفسيرء والحديث, والفقه. وأصول الفقهء والنحوء والصرفء 
والبلاغة» والأدب» والعروضء والتصوفء والمنطق. ومن خلال النظر في 
فهرس مؤلفات الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» يتضح لنا ما يأتي : 

)١(‏ أن الشيخ ركز بالدرجة الأساس على تيسير كتب الجادة» وهي 
الكتب التي يدرسها طلبة العلم ليتأهلوا للحصول على الإجازة العلمية في 
العلوم الشرعية. 

(0) لم يضع الشيخء كَْبنُْء عناوين دعائية براقة لمؤلفاتهء» واكتقى 
بوضع عنوان واضح دقيق مطابق لمضمون الكتاب ومادته العلمية. 

(*) اعتنى الشيخ. رحمه الله تعالى» بالتأليف في أبرز القضايا 
الفقهية المشهورة في زمئه» أو التي أثيرت في مجلسه. ليقدم الجواب 
الكافى» والدواء الشافى فيها. 

20 يعرّفٌ بجهود العلماء ومؤلفاتهم في موضوع الكتاب الذي يشر حه 
أو يعلق عليه. 

ره( السهولة والوضوح في عرض المادة العلمية. 

000 تخليص كتب الجادة من المباحث غير الضرورية» والتى ا 
يحتاجها الطالب المبتدئ في دراسته. 

(0) تيسير المباحث العلمية الصعبة قدر الإمكان. 

(4) الاهتمام بتراجم العلماء وأخبارهم في مؤلفاته كافة. 

() العناية يتوتيب المعلرعات وتسلسليا ليلذ تن لقياً في عرضها 
وتقريبها. 

() تقسيم المادة العلمية على فقرات مرتبة لتقريبها من الأفهام. 


الشزحٌ الحِجديم عل - 
3 كن لحويد علو جم وبري 
وهذا فهرس مؤلفات الشيخ». كنك مرتبة حسب تواريخ تأليفي”» , 


)١(‏ حاشية على شَرْح العَضدِيَّة لِلدَّوَّاني في علم الكلام: وهر 
حاشية على شرح الشيخ جلال الدين الدواني (ت 18ه)., على العتائر 
العضدية لعضد الدين الإيجي (ت 5دلاه)ء. في علم الكلام والعقير: 
الإسلامية على طريقة المتكلمين المتأخرين. وما تزال مخطوطة لم تطبع 

إف4 ١‏ 
حجحسيرا علمى ٠‏ 


ص0 


(1) رسالةٌ في تعريف التَّصرّف. واشتقاق الصوفية: وهي كل ما تبن 
من رسالته في التصوف, التي أحرقها بعد أن أتمّ تأليفهاءكما تقدَّم ذكر 
خضر هيأ قبل اننا 

5) التختوعة اليو وهي اختياراتٌ تضم ألف مادة علمية وأدبية 
وتاريخية» عني الشيخ بجمعها وترتيبها ووضع عنوان لكل مادة فيها. وهي 
تمثل الذوق الأدبي الرفيع للشيخ الدبان. وله 9». 


03 عيبظر: وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم: 65-5١‏ ووسالة في التفسير: ١‏ - 15١؛‏ 
وتوضيح قطر سنن 55. والفكر المتهي في مؤلفات الشيخ عبدالكريم 
الدبان» للدكتور غائم قدوري الحمدء مجلة الأحمديةء العدد السابع عشرء جمادى 
الأولى» 6ه يونيو 4١٠5م‏ ص 187 - .7١5‏ 

(9) لقد كنت أرجو أن اكب تغريفا مفصلا بكل مؤلف من مؤلفات شيخنا الدبان» ولكني 
, أتمكن فليا عدم رار المؤلفات دن بين يديه وقد كانت لدي مؤلفات الشيخ 
لمات فى مكيتي الطامية» الكها للاسق القذت مي هأ نقد رضاح من وس ]1 
لم أرها منذ عامين» بسبب الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العراق بعد /1/٠١‏ 
5م لساله الله تتالى. أن يعم الآمن”والأمانة على العراق. وساتر يلاد المسامرى. 

6 وقد سبتق .هذا الجزء الدكتوى عبدالحكيم الأيس» وعني برها بي سبلة تدرف 
والدراسات الصوفية.ء القاهرة» العدد الثاني» يعمادق الآخرة 4990 الى يوقيو 
ا 

(4) طبعت على نققة جامعة قكريت سدة هب م وفي النفس من هذه 
الطبعة شية: وجبذا لو يعاد نشرها ميحفقة يطبعة جيدة تليق بالقيمة العدمية 11] 
الكتاب. 


السرم الجَديبٌ عَلَم جَمع الجِوَامِع 54 
ججح سب ع ع ا ب 1ك 

2 توضيح التلخيص في البلاغة العربية: وهو شرح وتعليق على 
كتاب التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ت 4لالاه)» ولم يطبع 
الكتاب حت الآن. حسب علمى. 

)0 مجموعة فتاوى. نشرت في مجلة التربية الإسلامية: وقد جمعها 
الشيخ الدبان كنف في كتانب واحد» وكتب على غلافه (فتاوى الشيخ 
الدبان). وهي عبارة عخ أجوبة لمكة وخمسة وسيعيخ سؤالا في الأمور 
الشرعية المختلفة(9©). 


)3( حاشية على شرح مختصر المنتهى في أصول الفقه: وهي 
تعليقات علمية وضعها الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» على شرح عضد 
ءِ 270 
أصول الفقه '. 


(0) العروض والقوافيء في أوزان الشعر العربي: وما يزال هذا 
الكتاب مخطوطاً لم يطبع. 


(8) الشرح الجديد على جمع الجوامع. في أصول الفقه أيضاً: 
وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في الفصل القادم. 


(9) حول متن السلم وشرحه في المنطق: وهو تعليقات للشيخ الدبان 
على شرح متن السلم المنورق أو المرونق في علم المنطق للشيخ 


)1( وقد حققها كلها السيك الدكتور محمد صابر عبدالعزيز الرفاعي؛ برسالة للماجستير في 
كلية العلوم الإسلامية» بالجامعة الحرة. والكتاب كله يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر» 
لينشر نشرة علمية دقيقة تليق بمكانته» وقيمة المادة العلمية التي أودعها الشيخ الدبان 


فيه. 


(') وقد حقق قسماً منه بعض طلبة الماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان. 


وه الشزخ كويد علو جمع لوي 
58 0 
)80 0 رسالة في الصرف ه 
)0010 رسالة و الفرائض والمواريث: وما تزال هذه الرسالة مخطومطل 
)١6(‏ ملخص نصب الراية في الحديث النبوي: وهو تلخيص لكتان 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للشيخ عبدالله بن يوسف بن 
محمد الزيلعى رت ؟7"لاه). والكتاب ما يزال مخطوطا لم يطبع. 
)١6(‏ رسالة في الأوراق النقدية: وما تزال هذه الرسالة مخطوطة لم 
ع 97 ع ) 
(0) رسالة في التفسير على صورة أسئلة واجوية. 
(0) توضيح قطر الندى في النحو””". 
20-5 رسالة كن القات والقهوة والدخان: وما تزال هذه الرسالة 
مخطوطة لم تطبع. 


6 حواشي البهجة المرضية للسيوطي في النحو: وهي تعليقات 
على كتانب البهجة المرضية في شبريح الآلنية للسيوطي نت 11وم])ء ون 
يزال هذا الكتاب مخطوطا لم يطبع. 


لا لا لا لا اا 


)0 اعتنى بنشرها الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وقد طبعت في دائرة البحوث الإسلامية 
والعمل الخيري بدبي. الطبعة الأولى. سنة 41536اه 10114م, 

6 عني بطبعها الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وطبعت مرتين في دار البحوث والعمل 
البشيرف في دب الآولئ سئة 15785اهى دام والثانية سئة 0م نش" 
© عي يليم الدكير عبدانتكم الاسة ذقد طوع يزاين في فار ارين رول 

الخيري بدبي» الأولى سنة 5755١اهء‏ 8١١7مء‏ والثانية سئة 48# الى ام 


الشرخ الجديد على جَمع الجَوَامِع اه 


0 59 نعحين 4م ف 2 
0 


0 ا 
- الفصز الثاني 6 


الشرح الجديد على جمع الجوامع 


للشيح الدبان 


وشضه ميحكئثان »6 وفى | . مبحث مطلبان : 


ايا ل * أسسم الكتاب»؛ وتوئيق نسسبته ) وأصله. 
المطا م الثاني : مصادر الشيخ الديان في شرح جمع الجوامع. 
© المبحث الثانى: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع. 
وميك النخة المخطوطة. ومنهج التحقيق. 
|أرمزذا : الثاني : صرق التسحة المخطوطة. و د 


مانا أ نا 210 نالل ١/1‏ ]//: ىماما 


الشزخ الجَديد على جنع الجاع 


5600 


المجمحق الأول 


هوك 


١‏ اسم الكتاب» وتوثيق نسبته للمؤلف, 
ومصادره 


أولاً اسم الكتابء وتوثيق نسبته للمؤلف: 


أجمعت المصادرٌ الشفهية» والمدوّنة» التي اطلعتٌ عليهاء على اسم 
الكتاب هو (الشرح الجديد على جمع الجوامع)» وهذا العنوان مكتوب 
على غلااف الكتات المخطوط» وتداوله العلماء والمشايخ وطلبة العام في 
دروسهم منذ ما يزيد على ثلا نين عاهاء ولم يذكر جد للكتات اسماً آخر.. 


والحقيقة أن الشيخ الدبان» يان لم يضع هذا الاسم للكتاب: بل 
قال: «وقد طلب مني كثيرون أن أشرح (جمع الجوامع) شرا جافد! : 
وكنت أرغب في أن يتيسر لي ذلك:27» فاستنبط العلماء وطلبة العلم من 


عبارة الشيخ هذه عنوات الكتاب. 


.١ مخطءط الشرح الجديد:‎ )١( 


الشزخ الجَديد على جَمع الجوايع 
ف3333ة الا تاس للختت ضحد سح 
1 في أ الفقه ومؤلفه الت 
ثاننا: التعريف بمتن جمع الجوامع في أصول اليك لتاج 
السيكي : 
وكتاب الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» هذا هو شرح ميسر على متن 
(جمع الجوامع) في أصول الفقه للشيخ العلامة تاج الدين عبدالوهاب بن 
على السبكى (ت ١/الاه)20".‏ 
في أصول الفقه» هو من تأليف الإمام تاج الدين السبكي» رحمه الله 
تعال ”7 


وهو من متون أصول الفقه المشهورة والمهمة جدا بين طلبة العلوم 
الشرعية منذ زمن مؤلفه؛ كَخُلنْهُء إلى يوم الناس هذاء لذا اعتنى به العلماء 
كثيراً فلم تخل مئه مجالس العلم. وحلقات التدريس » ومن العلماء منْ 


)١(‏ هو عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي؛ السَبِكئٌ الأنصاري. الخزرجيء أبو نصر» 
تاج الدين» الشافعي, ولد سنة /االاه على الصحيح. ونشأ في بيت عفاف وعلم 
وديانة» فتلقى تعليمه الآولي من والده» ثم قصد كبار العلماء للتلمذة عليهم» فقرأ 
على الشيخ فاضي القضاة تقي الدين السبكي (ت "دلاهاء. وعلى الحافظ أبى 
الحجاج المزي (ت 47لاه)ء وعلى أبي حيان الأندلسي (ت 45لاه). وعلى 
غيرهم» وانتفع به خلق كثيرء فممن أخذ عنه الشيخ ناصر الدين السلمى (ت 

5052" والحافظ فوطوين الدين اللخمي رت "ذامل وغيرهم. من أبرز مؤلفاته : 

جمع الجوامع في أصول الفقه والإبهاج “ي شرح منهاج الوصول إلى علم 

الأصول. والأشباة والنظائر فى فرؤوخ الشاقية: ..: . 

2 ع 7 ورفع الحاحجب عن - ابن 
الحاجب» وطبقات الشافعية الكبرفق: ومنع الموان . متحخرصر ار 
اواو ني ييه ح كن جمع الجوامع: ومعجم 
شيو خه ؛ وغيرها كثير. توفى سئة ١/الاه.‏ وهو ابره أ | 8 + 0" ءَ 
| ا لوو "ديع وأربعين سئةء ودفن فى تربة 
لسبكية بسفح قاسيون , در دمشق. تنظر ترجمته في : (الدرر إربى ١‏ 
العسقلاني: 0 وحسن المحاضرة. للسيوطى : /؟م 
لابن قاضي شهبة: 65/7/اء وشذرات الذهب. لابن العماد ا 
والبدو الطالع. للشوكاني: 245١‏ والأعلام» للزركلى : 
5 :© وغيرها). ١‏ 


() مع الووامم انقدية افيه ا قوع .مه 


الشزخٌ الجَديدٌ عَلى جَمع الجَوَامِع 

هه 
5 2 5 00 ' 6 
وو ومنهم من نظمهء ومنهم من عثّب عليهء وقد أحصت السيدة عقيلة 

ع( مقد 

0 4 متها لتحقيق جمع الجوامع. الشروح والمنظومات 
والمختصرات على نديد العوايب 2 واهتمامات العلماء به» ورتبتها حسب 
وفيات مؤلفيهاء فلا داعي لإعادة ذكرها هن(1) 


ثالثاً: العلاقة ددم : 
5 لعلاقة بين شرح المحلي (ت 154ه)ء وبين شرح الشيخ 
بان : 


من لا يقرأ شرح الشيخ الدبان» ككُلَنُْه بعمق وروية يظنُ أنَّ هذا 
الشرح ما هو إلا اختصارٌ وتهذيبٌ لشرح المحلي على جمع الجوامع, 
ولعل سبب ذلك قول الشارم الدبان» كْلَنْةُء بعد أن ذكر شرح المحلي 
على جمع الجوامع: «وأخذتٌ كثيراً من أقوال الشارح المحليء كُآَنْةُ)”". 
ومطابقة كلام الشارح الدبان لكلام الشارح المحلي في مواضع كثيرة من 
الكتاب». ولكن هذا الظنَّ خاطىءٌ وليس بصوابء. وأول من نفى هذه 
التهمة وهذا الظنٍ الخاطىء هو الشيخ الدبان نفسهء إذ قال بعد أن ذكر 
شس المحلي؛ يانه وصعوبته؛ وعدم مناسبته للطلاب في هذا ار 
.. مما دفعني إلى التفكير في أن أكتب شيئاً يكون بين بين»”": فهذا 


تصريح منه » ونه بأنه أراد كتابه هذا وسطلاً بين تعقيدات وإسهابات 


فجاء كتابه 5 بين الأصالة والمعاصرة» علبياً حاجة طالب العلم في 


هذا الزمين. 


إذن العللاقة بين شرحي المحلي والدبان» رحمهما الله تعالى, علا قه 
مصادر ومراجع» ولبسبت علاقة اختصار وتهذيب» ولا شك في أن 0 


000( ينظر: جمع الجوامع (مقدمة التحقيق): ١١17‏ ؟١1١.‏ 


() مخطوط الشرحح الجديدك: 5. 
إفوة مخطوط الشرح التحديك: ٠١‏ . 


6 الشزغ الجديد على جَمع الحَوَاو 
فشي للييييك>ةظاؤسؤساظظ222522225 ا 
النوو عين فرقاً واضحا. فالباحث والمؤلف يستعمأ المصادر والمراجع بطريقة 
تختلف تماماً عن طريقة المهذب والمختصر».وهذا. الام معروق. لدى 


9ه ملم رمع 
0 ع د 


المطلب الثاني 
مصادر الشيخ الدبان في شرحه 


اعتمد الشيخ الدبان» ككرَدْةُه مجموعة من المصادر في كتابة شرحه 
الجديد على جمع الجوامع, وقد تنوعيت هه المصاهر بين كتب الأصول» 
وعلم الكلام (العقائد)» والنحوء وغيرهاء ومن المصادر ما صرّح دكا 
اسمهء ومنها ما لم يصرّح بهء ومنها ما نقل عنها مباشرة» ومنها ما نقل 
عنها بالواسطة. وهذا عرض موجز لأبرز مصادر الشارح»ء كانه » مرتبة 
حسب كثرة النقول منها : 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع» المسمى «البدر الطالع في 
حل جمع الجوامع)»؛ للإمام جلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي (ت 414ه)؛ وهو من أشهر شروح جمع الجوامع 
واكئرها تذاولا يبن طلبة العلمء وعليه حواش. كثيرة للعلماء؟. وقزسسا 
الشارح 0 الكثير من أقوال الشيخ المحلي في مقدمة كتابه نكن ل 
يلتزمها حرفياء بل زاد عليهاء أو أنقص منها. 


وقد كان الشارح الدبانء كانه ينقل عنه بالنص أحانا 
٠ 0‏ 0 35 بالنص أحماناً ‏ نا . 1 
1 وبالمعنى في 


١ , ١ 1 1 2 000-‏ : : 
مرتضى علي محمد الداغستاني التي كتبها لتحقيق هذا لماي رب 1 َ لشيخ 
من هذا الكتاب كثيرا في الحصول على المادة العلمية اليم أفدت 
؟ّ 0 5 1 َ 


تععان الذك 2م11 هه 2 مهار حأ 2 ...ىن 818 .) واحد. 


الشزحٌ الحَديب على جنع الجَوامِع /اه 


المحلي باسمه فيقول: (قال الشارح المحلي)» وربما يذكر شرحهء فيقول: 
(وفي شرح المحلي). واستعان الشارح الدبان كثيراً بشرح المحلي في نقل آراء 
ونصوص العلماء القدامى مثل : القاضى الباقلانى» وإمام الحرمين » والغزالي» 
والرازي» والآمدي. وغيرهم» ممن نقل عنهم بواسطة هذا الكتاب. 

(؟) مختصر ابن الحاجب في علم الأصول: وقد نقل عنه الشارح 
الدبان مباشرة» وكثيراً ما كان يذكر بعد قول ابن الحاجب» شرح العضد 
عليه. وقد ذكر اسم المختصر وشرحه صريحا في مواضع متعددة. 
الدبان مباشرة»ء ويتأكّدٌ ذلك إذا عرفنا أنَّ الشارح الدبانء كُاَنُْء لديه 
كتاب مؤلف في التعليقات على هذا الشرح» وقد تقدّم الكلام عليه في 
مؤلفات الشيخ. 
(ت ١هلاه):‏ وقد اعتمدها الشارح الدبان كثيراً في شرح المباحث 
العقائدية» والكلامية فى أول الكتاب» وفي شرح مبحث (ما يجب اعتقاده) 
من متن جمع الجوامع لكنه لم بصبروع باسم الكتاب إلا مرة واحدة أو 

)2 مغلىي اللسسة عن كتنب الأعاريب» 0 هشام الأنصاري 
النحوي: وقد اعتمده الشارح الدبان كثيراً في مباحث حروف المعاني» 
وصرّح باسمه أكثر من مرة. 
البهاري الهندي (رت 9١١١ه):‏ وقد نقل منه الشارح الدبان مباشرة مرتين» 
وصرح باسم مؤلفه. 

(0) حاشية العلامة البناني (ت 98١١ه)‏ على شرح المحلي: نقل 


بره الشزخ الجديذ على جمع الجَوَامع 
اب املا ا ا اا ا اا ااا ااا ا ا 
في مو ضعير' أو ذا نة. 


(4) حاشية الشيخ محمد المرجاني على شرح الدواني على العقائد 
العضدية: وهي من حواشي متأخري الحنفية» وقد نثل منها الشيخ في 
موضصع واحد فقطءى فى مبحث عدم جواز شير أهل القبلة. وكان 

ْ 3 : ع 0# 
وقد صرح باسمه واسم كتابه في ذلك الموضع. 

4( بردة المديح. للبوصيري : نقل منها الشيخ بيتا واحداء ولم يئسيه 
إلى أحنه ولم يصرح بذكر البردة ولا ناظمهاء وذلك في مبحث (خاتمة 
في التصوف). وغير ذلك من المصادر التي يمكن للقارئ أن يستخرجها 
بفطنته من قراءته الدقيقة فى الكتاب". 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ ونقل الشيخ المرجاني فيها عن أبي الحسن الأشعري كلاماً في غاية الروعة والدقة: 
وقد تتبعتة ووجدتٌ الحافظ الذهبيء كُدَنْةُه قد ذكره أيضاً في سير أعلام الثبلاء: 
وهو مخرَّجٌ في موضعه من النص المحقق للكتاب. 


68 قال العلامة رشيد الخطيب الموصلي (ت ٠:14١ه)‏ رحمهة الله تعالى : "إن اللاحق 
يأخذ من السابق المعاني العامة التي يتناقلها المفسرون. ولا يعزوها الأول إلى 
الثاني؛ وقد قال ابن رشد: (إن ثُمرات العقل البشري إرث حلال, يرئها الخلف عن 
السلف. ويستعين المتأخر بالمقتدم). وبهذا مشت» وتمشي سلسلة العلوم والحركة 
الفكرية إلى الأمام». ينظر: (أولى ما قيل في آيات التنزيل: 2444/١‏ بتصرف قليل). 
وأفادني الشيخ العلامة إبراهيم النعمة؛ حفظه الله تعالى» وهو من كبار علماء العراق 
والموصل الحدباء» والشيخ الدكتور رافع الرفاعي . بمثل ذلك أو قريب منه. قلثٌ. 
وهذا الآمر معروقف عدد العلماء» ولا يعدوقه غياً: وله منقصة على فاعلة؛ والك. أعل. 


الشزح الحَدِيدٌ على جنع الحِوَامِعِ 


المجحق الكاخير 


منهج الشيخ الدبان فى شرح جمع 2 
ووصف المخطوطة: ومنهج التحقيق 


المطلب الأول 
منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع 


أولا: المنهج العام في تأليف الكتاب : 

عرّف الشيخ الدبانء كَنْ4ُ بكتابه» وسبب تأليفه. وخطته» ومنهجه 
في ترتيب المادة العلمية» في مقدمته التي قم بها لكتابه» والتى تضمنت 
عله المدلة والعناء على الله تخالى جما كوا آهل لعلء' والصلاة.حا: 
النبي كل وآله وصحبهء قضايا منهجية مهمة» يمكن عرضها على النحو 
الآي: 

)١(‏ بِيّنَ أهمية علم أصول الفقهء ومنزلته بين العلوم الشرعية» فقال: 
1 ل إن عِلْمَ وك الْفِقّهِ من أهم العلوم الذينية إِذْ به ترقا #قرقية 
استنباط الأحكامٍ الشرعيةٍ من الأدلَةٍ التّقلية المؤَيِّدَةِ ة بالخجحج العَفْليََّةء فقَدٌ 
تضافرٌ عليه العقل والتّقلء وإن أشرفٌ العلوم. كما قال الإمامُ الغزاليُ (ت 
6ه ه). ما ارْدَوَجَ فيه العقل والسقعء الجودا فيه #الراي والشَرء 2 
وعِلْمُ الْقْنه وأصوله من هذا القبيل» فإِنَّهُ يأخذٌ من صَفُو صَفْوٍ الشّرع والعقلٍ 
سواء السبيل». 


الشزخ الجَديد على جَمم إر.. 
(؟) ذكر بياناً موجزاً لنشأة علم الأصول» وتطورهء وتسميته. فقال: 
ررق 9 ء ا بق كالتى ١‏ تقر 0 ق 
«ولم 0 مصادر الأدلة في هدا العلم» - 2 2 حقال 
0ه 9 َال ف كين لنب شيك وراد د 
فقد كان المسلمون فى عهدٍ النبي 85ة يستمدون ( 0 
8 7 51 5 , : أ د الكه م 
اللى ومِمًا يبيّنه الرسول بالقولٍ والفعل. وإذا لم يجدوا في ب والسئة 
52-7 ل 0 و اأعفك 11-1 0 أل 
نضَّأْ في واقعةٍ نظروا إلى الأشباه والأمثالٍ فالحقو : 0 بسبيهه4 والخيل 
0515 وحكموا على ها لم ينض عليق يشحم دا نتن ل 
القياس الذي هو المصدرٌ الرَّابِعٌ للتمْرِيِع» وسيأتي بحث كل منها ني 
مرضيجة» إن شاءً الله تعالى. ثُمّ عَرَضْتْ للصحابة ومّنْ بعدّهم بعض الوقائع 
فبحثوا فيهاء وإذا استقد رأيهم على خحكم أخذوا به ول بخالفوء بعل 
نشا بعد ذلك علماءٌ وَفَنَهِم الله سبحائة» لوضع قواعدٌ كُليّةِ للاستنباط. 
وخصّضوا لذلك عَِلْمَاً سَمُوةُ: «أضولٌ الفقه)). 
() استعرض الشيخ» كْلَدْةء أبرز المؤلفات في علم أصول الفقه. 
وبين طريقتي العلماء في دراسة علم الأصول. وهما: طريقة ا 7 لمتكلنة؟؛ 
«والمغروفٌ أن أوَّلَ رسالةٍ مُدَوَنَةٍ في ذلك هي رسالةٌ الإمام الشَافْعيٌ (ت 
4 ه) رَضِيَ الله عنه وأَرْضَاهُء ثم مََّ تدوينٌ هذا العلم , 
وَصُنْفَتُ فيه كُتُبٌ كثيرةٌ. وصارت للعلماءٍ في ذلك طريقتان: ” 
الأولى : طريقة المتكلمينّ وفيها تقريرٌ القواعل الكل المدعومة 
بالأداع التقليه والعقليةٍ حَسْبَ ثبوت الذليلٍ الراجح. ولمًا م 
أصحاب هذه الطريقة استخراج التواعد الكلية لم دلنقن ١‏ إلى 9 خالفها 0 
أقوالٍ أصحاب الفروع الفقهيةٍ. ومالَ إلى هذه الطر 
والمتكلمونٌ والمعتزلة. 
العانية , طريقة المطاية: وفيها تفرير القواعد الكليةٍ مع مراعاةٍ ما بُقِرَ 
عن المتهم :من الفروع الفقهية. ولهذا كانوا إذا وجدوا قاعررٌ ي١٠‏ -: و 
لذلك وسّعوهاء وإِنْ طالثٌ بالقيودٍ والاستثناءات». - 


00 5 لتر 


الشزحٌ الجَديب عَلَى جمع الحَوَامِعٍ ١‏ 
جستس ‏ حححححس نيس 

() بيان اجتماع الطريقتين عقد المتأخرين». وأبرز المؤلفات فى 
ذلكء فقال: انم ثم اشتغل جماعةٌ بالمرْج بين الطريقتين ومناقتهماة 
والإضافةٍ إليههما؟" ومن هؤلاءٍ الإمامُ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ الرَّازِيُ المتوفى 
(5665). وهو صاحبٌ كتاب (المَحْصُولِ)ء والإمامُ عَلِيُ ابن مُحَمَّدِ اليد 
المتوفى سنةً (51)» وهو صاحبٌ كتاب ب (الإخكام). 4 ْم اشعغل جماعةٌ 
باختصارٍ تلك الكتبٍ وتدقيقهاء ومن هؤلاءٍ العلَامَةُ مما ن بن عَمَرَ 
المعروفٌ بابنٍ الحاجب المتوقّى سنةٌ (745): وهو صاحبٌُ كتاب (المُنْتّهَى 
وَمُخْتَصَرِو)) والإمام عبد الله د 7 عَم مر البيضاوي المتونّى سنة (0>) وهو 
صاحبٌ كتاب ب (منهاج 0 ومنهم الشَّبْحُ عبدٌ الوهاب السبِكيٌ المتوفّى 
سند (1/ا/ا) وهو صِاختٌ كتاب ب (جمع الحو ايا وأشهْرٌ مَنْ شَرَّحَ هذا 
الكتابٌ هو المُحَمَّقُ مُحَمِّدٌ بن أَحْمَدَ المَعْرُوكٌ بجلالٍ النّين المَحَلَّيٌ 
المنوقّى سن (855)). 

(5) التعريف بشرح المحلي» وأهميته في الدراسات العلمية الدينية؛ 
وانتقاده» فقال: «والكتابٌ الأخيرء يعني شي المحلي على يسيع 
اكوا من الكُتُبِ المقَرَّرةٍ للدواسات الدينية منذ أَمَدٍ بعبقة وكفت. كذ 
فرسعة على شد مشايخي سَبَةٌ ((1951) © وقمنث بتدريسه لبعض الطلبة 


وه 


2 
و 


بين وقد نين لي أَنَّ كثيراً منهم يستصعبونَ مواطئ كثيرةً منة مع الهم 
أنه قد وْضِعٌ م لذّوي المستوى المتوسّط في هذا العلم» لكن بالنسبة إلى طَلَبَةِ 
ما 5 هذا الجيل الذي ضَعْفَتُ فيه الهِمَمْ عن هذا العم وصارت الحاحة 
تدعو لق التسيط والتّوضيح». 

)١(‏ بيان حاجة الكتب والمتون القديمة إلى التيسير والتوضيح» على 

يقة الكتب المنهجية الحديثة» ونقدهاء فقال: «وانصرفٌ ظلة المعاهد 
الدينية إلى دراسةٍ الموجزاتٍ الحديئق» وهذه بما فيها من الوضوج وِحْسْنٍ 
الْعَرَضٍ والتَبُويبِ صالحةٌ لأنْ تكونَّ مبادئ لهذا العلم» لكنّها قاصرةٌ عن أن 
تؤهّل الطلبة لفهم الكتب القديمة عند مراجعيّها. مع أنّها هي اليُنبوع لهذا 
العلم» وَالْمصِددٌ الأساس 40 


5 الشزحٌ الديك عله جَمع الجويٍ 
() مان السبب الذي دفعه إلى تأليف هذا الشرح» وتصريحة بحاية 
كتابه إلى إعادة نظ وتأمل» فقال: «ذلك مما دفعني إلى التفكير في أن 
أكتب شيعاً يكون بين بين. وقد طلبٌ مني كثيرونٌ أَنْ أشرح (جمعٌ الجوامي) 
شرحاً جديداً. وكنثُ أرهبُ في. أن يتيسرٌ لي ذلك. وعلى كُل قمع اعترائي 
بآن بضاعتي في ذلك مُرْججَاةء قَرَّرتٌ أن أفعل ذلك» وصِرْت أنتظ” ّ 
الوقتِ وراحة البالٍ. وقد مَرَتِ السنون فرعا إلى أَنْ جاوزت الْسَبْعِينَ من 
عَمْرِي) وَاشْتَعَلٌ رأسى سيا واذدادت الأوقاتث كَدَرلٌ والهمّةُ تسطالةه 
ومع ذلك بادرتٌ إلى كتناية هذا الشرج. وأنا الآنَ إذ أكتبٌ هذهو المقدمَة 
الانتهاء من مَسَوّدةٍ الشرج _ سم بآن بعضن ما كسته يحتاح إلى تدفيقٍ 9 
ومراجعاتٍ أوفرٌء فعسى أن يتيسّرَ لشخص النّظَرٌ في ذلكَء وفي تَتبَعِ ما 
يظهرٌ له في كلامي من زلات). وهذا بسبب تواضعه» رحمه الله تعالى. 


69 بيان منهجه في الشرح. وترتيب المادة العلمية. وأنه تفيد 
بالمتن» ولم يخرج عليه وهذا مما جعله لا يتوسع في الشرح والمناقشات 
وتقديم بعض المواضية على بعض » فقال: (وقد جعلت الأصلء أي : 
المتنء ٠‏ بَيِنَ خَطَيْنٍ فقي معقوفينٍ انحوة وضبطتٌ كثيراً من ألفاظيء 
وأخذتٌ كثيراً من أقوالٍ الشارج. المَحَلّي؛ رَ رَحمّة الله عليه. وقد أتبَسَطُ في 
البحث» وقد أناقَشنٌ المتنّ والش 2 3 نع اللوضيح: 0 ب الإمكان. ولا 
يخفى أَنْ من يكب كتابً مستقلاً له أن يختار. فيذكر بعضٌ المسائل دون 
بعض» لكن من يشرح كتابا مضطر إلى السَّيْرٍ لبقا لذلك الكتّاب» وشرح 
جب ما ورد قد بلسي و العلمّ الذي , 0 


أو ١‏ ناد مستوى الكتاب, أو مستو دا 4 
2 0 ع *ارسير أو مستوى العصر الذي 


)0( حم مقدمة كتابه بالدعاء. فقال: ( وأض ] ؛ عم 


ما كتبئّه نافعاً وأن يرزقني حُسْنَ اللختام. يمن علي وعلى 57" ْ : 
بالعفو والرّضاء والحمدٌ لله أولاً وخر وباط اك 0 أ سائرٍ المسلمين 


الشزع الحَدِيبٌ على جمع الحِوَامِع 7 


)0١(‏ أكمل الشيخ الدبان شرحه هذا سنة ١540١ه»ء‏ الموافق 
١1م‏ وهو التاريخ الذي أثبته في نهاية المقدمة وهذا يدل على أنه قل 
بدأ بكتابة الشرح في تاريخ سابق لهذا التاريخ بملة بسك بالقليلة» أن 
عادة المصنفين أن يكتبوا مقدمات مصنفماتهم بعد إكمالها. 


ثانيا: منهجه في الشرح وعرض المادة العلمية: 
أما منهج الي الدبان» كد 4ه فى عرض المادة العلمية داخل 


نسخة. 58 منهج دقيق 7 أن تجده عيذ شرّاح ا 1 وهو دليل الأمانة 
العلمية التي تمتع بها الشيخ الدبان» كُلَنْهُ. 

باستخدام لغة سهلة يسيرة » بعيلة عن التكلف والتعقيد» ولا قات وهذا 
الأمر كان هدفه الرئيس من تأليف هذا الشرح» قال» رحمه الله تعالى» في 
المقدمة : «وقد تبّنَ لي أَنّْ كثيراً منهم يستصعبون مواطنّ كثيرةً منة. يعني : 
شرح المحلي على جمع الجوامع. مع العلم أَنَهُ كَدْ وْضِعَ لذّوي المستوى 
المتوسّط في هذا العلمء لكن بالنسبة ! إلى طَلَبَةٍ ما قبل هذا الجيل الذي 


2 


م 


ضَعْفَْتٌ فيه الهِمّم عم هذا العِلمء وصارت الجاحة تدعو إلى التبسيل 
والتّوضيح». لذا لد عجب د ترى ى الشيخ الدبان» كانه قل شو جهده 
ووقته لتيسير وتسهيل هذا الكتاب» وغيره من الككى المقررة لتدريس العلو 
الشرعية على الطلبة. 
(6) استدرك بعض القضايا العلمية التى لم يذكرها الشارح المحلي 
(4) ترجم في حاشية كتابه للأعلام الذين يذكرهم المصنف تاج الدين 
|| » نّ األأ.مه. 


عسي كسيد جوايض 

(5) اعتنى بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة» ونسب كل حديث إلى 
+ دوؤاد فخ أكنة الحدية: ٍ 
1 م ببيان معاني المصطلحات لغةّ واصطلاحا. . 

(0©) اعتنى بذكر آراء الفرق التي تخالف مناهج أهل السنة في 
المباحث الأصولية والاعتقادية» كالمعتزلة وغيرهم. 00 

(4) اعتنى بنسبة الآراء إلى أصحابها من فقهاءء أو أصوليين» أو 
يداه - 04 9 

00 قَسُم شرحه على فقرات مرتبة» ومتسلسلة تسلسلا منطقيا يدا 
ليسهل استعراضها واستحضارها للطالب والقارئ» وأعطى لكل فقرة رقما 
مسعقلة بهاء 

)١(‏ ناقش الكثير من القضايا العلميةء وأبدى رأيه فيهاء دون 
التصريح بأنَّ هذا القول» أو الرأي لهء وهذا بسبب تواضعه الذي اشتهر 


لذ 
به. يحرنلة . 


ثالثاً: ملاحظات منهجية على الشرح: 

يأبى الله تعالى الكمال لذات إلا لذاته. كين ولا لكتاب إلا كتابف 
تبارك وتعالى» وكان الشيخ الدبان» ان فادوكا لهذه الحقيقة. لذا 
اعتذر في مقدمته عن أي خلل أو زلل وقع في كتابه. فقال. كَكْرّئْهِ : «وأنا 
الآن إذ أكثّبٌ هذه المُمَدَمَةَ بعد الانتهاء من مُسَوَّدٍ الشّرح أَشْمْرُ بأنّ بعض 
ما كتبئه يحتاجٌ إلى تدقيق أكثرٌء ومراجعاتٍ أوفرٌَء فعسى أن يتِيمّرَ لشيخص 
النَظَرٌ في ذلك وفي بع ما يظهرٌ له في كلامي من زلّاتل ساك 
ككَْنْةُ من ذلك ولكنها طبيعة البشر التي خلقهم الله تعالى عليهاء )ا فقد 
لاحظت بعض المواضع التي تحتاج إلى مراجعة في الشريوة و . 

)١(‏ سقط من كتاب الشيخ الدبانء كَُّشْهُ» فقرة كاملة 8 المغن ل 
يشرحهاء وحي قول المصدف في باب الاجتهاد: «والاضم أ لبي 


جاءة في عَضره يكوه وثالثها: بإذنه صريحاء وقيل: بر ضريحء وراريري): 


الشزح الحِدديبٌ على جمع الحِوَامِع هم 


بيك 
للبعيدء وخامسهاء. للولاة. وأنه وقع» وثالثها: لم يقع للحاضرء ورابعها: 
الوقف». فهذه العبارة من المتن» ٠‏ لم يشرحها الشيخ ولعلها. سقطت.سهواً» 
كما قال الشيخ الدكتور رافع الرفاعي. وقد سألت الشيخ الدكتور أحمد 

حسن الطهء والفيخ 0 عبدالحكيم الأنيس عتهاء. فآجابا بآن الشيخ لم 
يذكر أنه ترك شينا لم يقرت من المغن.. لذا قبيث بشرععها؛ مسار اتباع 

منهج الشيخ» مان قدر المستطاع. 

(5) وقع خطأ في كتابة بعض الآيات القرآنية» في موضعين أو ثلاثة» 
ولعله وهم سببه متابعة الشارح الدبان» للشارح المحلي» رحمهما الله تعالى» 
في إثبات الآية اعتماداً على الحفظ» أو سببه وهم من ناسخ شرح المحلي» 
وقد ذكرت ذلك في هوامش التحقيق» ٠‏ كلا في موضعه. 

(5) وقع وهم في نسبة بعض الأحاديث في التخريج إلى بعض أئمة 
الحديث» وقد وقع هذا في موقم أو موضعين» وقد أشيورك الى 3لك 
مصحجّحاً في هوامش التحقيق» كلا في موضعه. 
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المطلب الثاني 
وصف النسخة المخطوطة, 


ومنهج التحقيق 


أولا وصف النسخة المخطوطة: 

اضحقيدت في تحقيق الشرح الجديد على 3 الجوامع. للشيخ 
عبدالكريم الدبان» يانه قد النسخة المتداولة بين طلبة العلمء ولم 
أتمكن من الحصول على النسخة التي بخط الشاوع ا نفسهء وهذا 
وصف للنسخة : 


5 الشؤخ الكدي علو جمع لجوير 
3895959ه5_--55--77 17ت 

5 التسطخة كافلة كتية: من أول الكتابه إلى كتعاس الإجماع‎ )١( 
المؤلف نفسهء ككنْةُه ومن أول كتاب الإجماع إلى نهاية الكتاب بخير‎ 
تلميذ المؤلف الشيخ هاتف معجل بديوي» نقلاً عن النسخة التي بخ‎ 
الشارح نفسه.‎ 


() عدد صفحات هذه النسخة مع صفحات العناوين (0:6) 
لهم؛ استغرقت )١5(‏ صفحة تقريباً: ليكون عدد صفحات الكتاب الكلي 
هو )0١9(‏ صفحة. 


فر ككيت النسخ بخط واضح 10-2 ووضع المكرخ بين معقوفين» 


(4:) معدل الأسطر في الصفحة الواحدة (19 ل 77) سطراً. 


)0( بداية المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلى 
الكبير. العلى القديرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد السراج المنير, 
البشير النذيرء وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصحابته الهادين المهديين. 
وبعد...». ونهايته: (... وفي آخر بعض نسخه أنه التهى هه سنة ستين 
وسبع مكة. ثم خهم كنابة بالاعاءة وضعن تدعى لنا وله يمد ما دعاء 
ونحمد الله على إتمام هذ الشرح. ونسأله تعالى أن ينفع به كما نفع 
بأصلهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين». وبعدها عبارة: «من أول كتاب الإجماع إلى آخر الكتاب جرى 
بخط هاتف معجل بديوي» تلميذ الشارح». وذلك نقلاً خخ التشحة الى .هى 
بخط الشارح نفسه». : 


50( لم يذكر تاريخ كتابة النسخة في آخرها. 


الفرغ الخوديه على حضوم الدواهم ل 
سس سحي 


ثائيا: ؛: منهج التحقديق: 
)١(‏ نسخت الكتاب كاملاً» وأعدتٌ كتابته وترقيمه وفق علامات 
الترقيم والأملاء الحديث. 


(؟) قابلت نص المتن في المخطوط على المتن المحقق» والذي 
حققته السيدة عقيلة حسينء بأطروحتها للدكتوراه. وطبع بدار ابن حزم في 
بيروتء» الطبعة الأولى سئة 18577١ه‏ / ١١1٠١71م»‏ وسميته في التحقيق ب 
(المتن المحقق"» أو ااجمع الجوامع». وجعلت المتن فى مستطيل يحيط به 
وميزثه باللون الأسدمر, 

(') ضبطت نص متن جمع الجوامع كله بالشكل. 

(4) قابلت نص شرح الشيخ الدبان على نص شرح المحلي لمطابقة 
ما يمكن مطابقته» فإذا كان التطابق لفظيا أحلت إلى شرح المحلي مباشرة» 
وإن كان التطابق بالمعنى قلت: (ينظر شرح المحلي). وكذلك فعلت مع 
المصادر الأخرى. 

(4) ضبطتٌ بعض العبارات والكلمات التي تحتاج إلى ضبط في 
الشرح. 

(5) خرّجتٌ الآيات القرآنية الواردة في المتن والشرح» وكتبتها برسم 
النبوية*ثلنة الحاسوبي» قشعت بعد الية اسم السورة ورقم الآية بين 
معقوفين بهذه الصورة: [السورة / رقم الاية]. 

(0) خخرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرهاء واقتصرت في 
التخريج على ذكر اسم من رواه من أئمة الحديث وكتابه» واسم الكتاب» 
والباب» ورقم الحديث» ولم أذكر الجزء والصفحة» بسبب سه الطبعات 
واختلافها فى ذلك» واتفاقها على رقم الحديث. وإذا كان الحديث في 
الصحيحين اكتفيت بهما. أما إذا كان في غيرهما فأذكر ذلك. 


الشزخ الجَدِيدٌ على جَمعٍ ال 
ع 0ظ 3 . فض ها 8 : 5 
(4) وثقتُ الأقوال والآراء والنقول من مصا*ر 1 2-0 بي اذكر 
اسم الكتاب» واسم مؤلفه» ثم ركم العجزةء م 07 . واكتفي بذكر 
اسم المؤلف في المرة الأولى فقط» فلا أعيده مرة اخرى. 
(9) ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في ابرع بإيجازء أما الذين 
: : 030 شيخ الدبان فإنى اكتفى بترجمته. وأه 
ورد ذكرهم في المتن وترجم لهم الشيخ الدبان فإني كتفي بتر واسير 
إلى أبرز مصادر نر جمتهم فقطى واكتفي عادة بمصدر واحد» أو مصدرين. 
)1١(‏ علقت على بعض المسائل والقضايا العلمية في الهامش. 
وغالباً أذكر مصادر تعليقاتي في النهاية وأضعها بين قوسي تنصيص 
) 1 
() وضعت النصوص المئقولة حرفياً بين قوسين «٠‏ ©). 
(10) عهاولت استدراك ما لم يذكره الشارح من معلومات تفيد 
القارئ» وطالب العلم. 
واتعويف يكتابه يعذاء أبا,الكلام رملي.علم الأصولد وميادته وتطو رو دوطير 
ذلك فقد اكتفيت بما ذكره الشارح الدبان. كانْ4 في كعاية.. وبدابكدن 
حول ذلك من مؤلفات وبحوث. دحتا لتطويل. الإعاي» وون.. وميا 
علماء وشيوخ وأسائلة معروفون في العراق 
الإسلامي, ويشار إليهم بالبنان. وهذا لسببين : 
أحدهما: نسبة الفضل إلى أهله. 
عبدالكريم الديان. رحمه الله تعالى , عليع 97 


الدباف والذين هم اليوم 
وغيره من بلدان العالم 
وبيان فضل شيخهم العلامة 


ثافبييا: توثيق شيء من تراجمهم وأخبارهم في هذا الكتاب. ‏ ليطلء 
عليها الجيل الحاضرء والقادم 5 


الشزعٌ الجَديد عَلَى جمع الجَوَامِعٍ 54 
الجواوع 


(16) وضعت فصلاً خاصاً بالإجازات والأسانيد ذكرت فيه تحقيق 
إجازة الشيخ الدبان وأسائيده. ثم أسانيدي إلى متن جمع الجوامع في 
أصول الفقه» وأسانيدي إلى الشيخ الدبان رحمه الله تعالى. 


50) صنعت فهرسين للكتاب هما: فهرس المصادر والمراجع التي 
| عتمدتها في الدراسة والتحقيق » وفهرس المحتويات» أها الفهارس الأخرى 
فقد تركتها لأني قذّرتٌ أن الكتاب ليس بحاجة إليها. 


لا لا لا لا نالا 


مانا انا 310لا /ع م ]//: ىمحا 


الشزخ الجَديبٌ على جَمع الجَوَامِع 


لج 2يرر06060رررلر رلا 


الفصز الثالث) 
الإجازات والأسانيد 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تحقيق إجازة الشيخ الدبان وأسانيده. 

المبحث الثانى: أسانيدي إلى جمع الجوامع وشرحه للشيخ الدبان. 
أولاً: أسانيدي إلى متن جمع الجوامع. 
ثانياً: أسانيدي إلى شرح الدبان. 
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اوعس و وو 


المجوحت الأول 
إجازة الشيخ الدبان وأسانيده 


7 


سبق القول إن الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» قد حصل على 
إجازتين علميتين من شيخيه: داود التكريتى» وعبدالوهاب البدري» عليهما 
رحمة :اله ورهع اتعن ولك إجازجه مخ قيقيه المتكورين». طييه الل 
ثراهماء أجاز الشيخ الدبان طلبته كلهم. وهو السَّتَدُ نفسه الذي أجازني به 
شيخي الدكتور رافع طه الرفاعي» حفظه الله تعالى» وفي هذا المبحثء 
سأذكر هذا السندء والسلسلة الشريفة التي على رأسها رسول الله يكلو 
وتوثيقاً لهذه الأسانيد الشريفة. 


مُخْتَصَرٌ وَصَحِيحٌ إجازةٍ العلامة عَيْدٍ الكَرِيم الدَّبَانٍ 


يَرْوِي اركعة انعلامتة عبد الكريم بن مادق الذبان التكريفي 


(ت 141ه) العُلُومَ الشَّرْعِيّةَ النَّمْلِيةَ والْعَقْلِيَّ بالإجازة الصَّرِيِحةٍ عَنْ 


- 32 


1 57 : ل السََلفِ ا || ل د العَالِمَ باأ 2 3 
تقول ع والشدية والأصولٍ * السَّبْحٌ حَاوَْدُ بن السَيّدٍ سَلْمَانَ البُكْرِيتيٌ 
(ت 598"#ام) # 00 


7 00 5 2 7 
# وَتَانِيهُمًَا: العَلَامَةٌ الجَلِيل * وَأْسْتَادُ الجيل * السَّيِّدُ عَبْدُ 


5 الشزخ الجَديمٌ على جمع الجَوَاوم 
مستبا د ارسي لسوت ا ار ل 


الوَمّابِ ِ الك 3 البَدْري السَّامَرَّائَيُ 2 (ت و ام ) + تم ور الله 


2 5 0 ٍٍ 
يواسيع تتعيةه وانتيه أعالن جب » 


وَكَانَ الأوّلُ الدّكْريتيُ رت 1ه قَذْ أَجارَ ِهُ في عُرَة رَجَبٍ سه زيم 


َْمْسِينَ وثلاثماثة بَعْدَ الألفِ [1104هن] مِنْ شَبْحْهِ بَلْ شَيْحَ عُلَمَاءِ بَعْدَادَ في 
وَقْتهِ المُدَرّسِ في مَدْرَسَةٍ الحَضْرَةٍ القَادِريّةِ عَبْدٍ السّلام الشَّدَافٍِ (ت 1811/8) 
* وهو عَنْ شَيّْحْهِ الكبير # وَالعَلّامَةٍ الشوكعيسى فا الدين البَنْدَنِيجِي (ت 
117١ه)‏ * وهر عَنْ عُلَّمَاءَ كَثِيرِينَ» أوَّأ وَأَشْهَرُهُم عِلْمَا وَعَمَّلاً ؛ * وَأظوِم 
بَاعاً * وَأَفْصَرّْهُمْ أَمَلاٌ + الشيف الس بس هال الدَيْن الكَركُوكِيٌ ثم 
البَعْدَادِي (توفي في القرن ١1‏ ه) * كو عن كيفو المتقن6 4 ا 


- 


المكاشرة * ذِي الاسم لامع * والصَّيتِ لذَائِ ؛ > العامة أخمة بن إِبْرَاهِيمَ 
المَعْروفِ بِصِبْعَةٍ الله الحَيْدَرِيَ (ت 141١١ه)‏ * 


0 وَكَانَ شَيْحُه الثَّانِيء وَهوّ السَّامَرَائنُ (ت “ا/ا١ه)‏ قَلْ أَجَانَ له 
في 1 ذِي الحِجَةٍ مِنْ سَنَةِ ثلاث ومين وثلاثمائة وألفٍ [7ه6اه] نه 
نا هو كَمَدْ أَجِيرٌ لهُ في سَئَةٍ عِثْرِينَ وثلائمائة وألف [. *اكأاه] من شكنه 
كال مَدَرْسِ مَدْرَسَةّ الومام الأغظّم الشَيْخ محَمَّدِ سَعِيل بن عَيْدِ القَادِرٍ 
عت 4 وَهوّ عَنْ مُمْتِي بَعْدَادَ وَعَلَامَةٍ الْعِرَاقٍ الشَيْح مُحَمَّد فَيْضِي 
الزُهَاوِي (ت 8١7١ه)‏ # وهو عَنْ شَيْجْه الشَيْخ ليون السَاوْجبْلاغِيَ (ت 
1417ه) # وَهوّ عَنْ الشَّيْخْ الج التزماري. (توفي: في الثون ذم + 
وَهوّ كاد الملا باعل (توفي في القرن 7ه) * وهو نضا 
الله الحَيدَرِيَ (ت 417١١اه)‏ * 


و عر والده شَمَْْ العَلامَ 
وهو عن وَالِدهِ المي الْعَلامَةَ إِنْرَاهِيمَ بن حَيْدَوَ رت /ا1١امهم)ي‏ 
عَنْ والدو حيدر بحن اكز رت 8أ١ه)‏ 2 
«المَحَاكَمَاتِ في عِلْم الكلام» د بن- حَيْدَرَ 


وَهوّ 
وهو عَنْ والدهٍ صاجب 


رت ا ١١ه)‏ # وهو عر 


الشزخ الجَديدٌ على جمع الجَوَامِع 7 
3 

والْدِه الْعَلامَةَ حيدر الأوَّلٍ رت 565ه) 2 : وهو عَنْ رين الدِينٍ البَلاتِيَّ 

(ق١٠‏ ه) * وهمّ عن نَضْرٍ الله ؛ الخلِخَالِي («ت 9457ه) * يَلْميذٍِ حَبِيبٍ 

اا ل بعِيرراحاد 0 رت 494585ه)ء © يلميز 


39 
المع 


لترالةر يبن رت 250 بو ا والفه أشعة لانن اتوفق 1 في 
القرن ١٠١ه)‏ * وهو عَنْ عَمْدَةٍ المُحَمَّقِينَ علي بن محمد المَعْروفي بالسَيِدٍ 
الشَّرِيفٍ الجرجَانِيٌ (ت 6١81ه)‏ # وهر عَنْ مُبارك شاه البُّخَاري (توفي في 
القرنث 4ه) وهو عَنْ مَحَمَّدٍ ابن مُحَمّدٍ المَعْرُوفٍ بالقظب الرَازِيّ المَعْروفٍ 
بالقظب التَّحْمَانِيَ (ت 17لاه) # وَهوّ عن العَلَامَةٍ مَحْمُودٍ بن مَسْعُودٍ 
المترازي رت ١٠١الاه)‏ تِلمِيد الكاتِب الُزويني 2 0 الوِمام فَخْرٍ الدِينٍ 
الرَّاذِيُ (ت 507ه) # يَلْمِيذٍ والِدهِ عُمَّرَ الرَّازِيَ (توفي بعد 404ه) # 
تلميد عه الإسلام الْعْرَالِي رت ه٠هه)‏ # كتميق عَبْدٍ الْمَلِكِ الجِوَّيْنِيٌ 
المَعْرُوفِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ (ت 8ا5ه) # وهو عَنْ والدهٍ عَبْدٍ الله الجِوَينِيٌ 
(ت 4#8ه)”* يَلْمِيلٍ مُحَنّدٍ ابن عَلي المَغْرُوفٍ بأبي بَكْر القََالٍ الشّاضِيْ 


63 في هامش الأصل : 0 الدَوَانِيُ كَذَّلِكَ عن محبي الدِينٍ الكشكاري 5 عَنٍ | أسكه! 
الشَّرِيفِ * يل الدَوَّانِيُ أَيْضَاً عَنْ مُظْهِرٍ الدين الكَازّرُونِيٌ * عَن السَّيّدٍ اكد 9 
وَأحَدَ الكَارَرُونِيُ كَذْلِكَ عَنْ مَجْدٍ الدّينٍ المَيْرُورْ آبادي» صَاحِبٍ القَامُوسِ 8 وَهوَ عَنْ 
مُحِبِي الدّين ابنٍ الحَدَّادٍ * وَهوّ عَنِ الإِمَام الوق بشتيع المشورن. وَأَحَدَّ الدََّّانِيُ 


2 


نضا توه الشوُوسْتَانِي * عَنْ توج السَّمْعَانِي * عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ العَفّار 


العُزوينيٌ * عَنْ وَالِدهِ عَبْدٍ العَمْارٍ # عَنِ الومّام ع الكريم الرَّافِعِيٌ بسَنَدِهِ المَشْهُورٍ 
# أ.ه). 

(1) قلث: ومن :9 تَمَرَع الإِسْنَادُ في أَغْلَبِ الإِجَازاتِ إلى سَنك الققدء وهو هَذَّاء 1 
الطَرِيقَةٍ ولِنْسِ الخِرْقةء وَعوَبعَنْ أبي طَالِتِ المكي ِسَنَدِهِ إلى أُمِيرٍ المؤمنينٍ عليّ بنٍ 
أبي طالب» رَضِيّ اللهُ تعالى عَنْهُ ع عَن التي آ يك وأغلبٌ إِجَازَاتِ َمل 8 4 
كردس الْفِقّه وَاقْتَصَرتْ عَلى سنَدٍ الطرِيقَةٍ وهو مُنْقطِع : والشّواك ملدائيتة شيخنا 
الدَّبَانُّء" دَسِمَة الله تعالى: 


57 الشزخ الجديد علو جَمع الجاع 
#اتتكامي 10100 
المؤقرة (ن 417ه)”'# تَلْميذٍ إِبْرَاهِيمَْ ابن أَحمّدَ المَعْرُوفٍ بابِنٍ سنج 
(ت 5٠0'"ه)‏ *# 

موعن عصان الأنْمَاطِيّ (ت 188ه) *# وهو عَنْ ا إِسْحَاقٌ 
المُرَنْيَ (ت 114ه) # وهر عَنٍ الإمام المُجْتَهِدٍ مُحَمَّدٍ بن ِذْرِيسَ الشَّافِعِيٌ 
(ت ٠5‏ ؛ه) رَخِيَ الله عَنْهُ * وَهوَ عَنْ مُسْلِم بن خَالدٍ الزنْجِيّ أت ل 7 
* ود كن عبن العلك بن ري ات ١6ه)‏ # وَهوّ عَنٍ التَابِِيّ الجليل 
الإمَام عَطاءِ بن أبي 0 ات أ اع) غ وهو عن حبر الأَمَةٍ عَبدٍ اللو بن 
عبّاسء رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَ عَنْهُمَا # وَهوَ عَنْ وَاسِطَةٍ عِِقدٍ الرسَالَةِ * حاتم 
انين * وَإِمَام المْتقِينَ » المَيُْوت رَحْمَة لِلعالَمِينٌ # البَشِيرِ النّذِيرٍ » سَيّدِنا 
وَمَؤلانًا ا المَضصْطَفَى : 0 الله وَسَلامَهُ عَلَيهِ وَعَلى آله ايان 0 
وَهوّ عَنْ رَبِّ العَالّمِينَ * بواسِطَةٍ الرّوح الأمين جِبْرِيلَ * 


لاخ نا لا نا لا لا 


)١(‏ وَكَعَ هُنَا انْقِطاعٌ بالسَّنَدِهِ في بعض الإجازات فَالقَمَالُ لم يال عن ابن ع مشر 
َل أَحَدَ عَنْ أبي رَبك المَروَزِيٌ مرت د النّيْخ أبي إشيتياق 


فم ##جمىر_خ## اد ال #سعة. #ا لعف - 0 وءمه 


الشزع الحَدِي علو جع الجوامع 


المجحقف الثاذور 


أسانيدى ي إلى جمع الجوامع / 
وشرحه للشيخ الدبان 


8 الكافى 00 الشَافِى 9 2 انيف - 


ُو المَقيرٌ إِلِيْهِ تَعَالَىء قلخ بِنُ سَايرٍ بن فَرْحَانَ العْبَيْدِيٌ السَّافِعِيُ: 
َثر اله ل له وَلِوَالِدَيْه وَمَشَابِحْمٍ وَدُوِيُه وأخيافء : أذوي مَنْنَ جَمْعْ الجَوَامِع في 
أصُولٍ الفِقدء عير من مُلَاتٍ التّاج السبكن: ٠‏ عَنْ عَدَدٍ مِنْ شِيوخِي 


)01 الشَّيْحُ الدّكتُور مُفْتَي الدّيَارٍ العِرَاقِيَةٍ رَافِعَ الرّفَاعي ‏ حَفِظهُ الله 
َعَالَى ‏ بِحُحُم إِجَارَتهِ الشَرِيْقَةِ لي بِالعُلُوم الشَّرْعِيةَ النَفِْيّةِ والعَفْلِيةَ وَهُوَ 
يَرْوِي عَنْ شَيْحْهِ و العَلَامَةٍ الشّيْخ غ1 لكريم الدَّيَانِ التكريتي الحسَيني 
(ت 51١ه)ء‏ عن الشيع السَّيِّدِ دَاوَدَ بن سَلْمَانَ النّاصِريّ النَّكْرِيْتِىٌ 
الحَسَيْنِى (ت ها دقن شيف العلدمة عَبدِالسَلام الشُوافٍ اده 
رت د وَهُوَّ 0 شَيحْه العَلّامَةٍ أي 0 قد صَمَاءِ اين 


وه بن 8 د 


الل سد 
التُصَلاءء وَالعُلَّمَاءِ الأجلّاءء مِنْهُم : كك الشاامة يَحْيَى المَرُورِي, ٍٍ 
د جِرْجِيسٌ الأربلي الرَّشْادِيء عَنْ ُظب أَسَانِيْدٍ راقن في الأ 
التّمْلبَّةٍ وَالعَقْلِيَةِ صِبْغَة الله الحَيْدَرِيَ (ت 81١١ه)ء‏ عَنْ وَالِدِهٍ الشَيغ 
إِبْرَاهِيمَ بن حَيدرَ تت ا عَنْ وَالِدِهِ الشََيْخْ حَيَدَرَ بن مد 8 
69ه)ء عَنْ وَالِدِه الشَيْخ أَحْمّدَ بن حَيْدَرَ (ت ١7١٠1ه).‏ وَهْوَ يَرْوِي عَرْ 
وَالِدِهِ حَيْدَرَ الأول (ت 140ه). وَيَرْوِي أَحْمَّدُ بنُ حَيْدَرَ الحَدِبْتَ 
وَالْمُصَئََّاتٍ عَنْ : عَبْدٍ المَلِكِ بن جَمَالٍ الَيْنٍ بن صَدَرٍ الدَيْنٍ 
ماعل بِنِ عِصَام الدَّيْنٍ الإسْفَرَائِئِْي» عَنْ أَبيِه عَنْ الشَّهَابٍ أَحْمَدَ بن 

حَجَرٍ الهَيْتّمِي المَكّي الشَّافِعِي (ت 9154ه)ء صَاحِبٍ 4 المُحْمَاجٍ في 

شَرْح المتقاج. وهو يَرويهِ عَنْ : الحافظ امام جَلالٍ الدَيْنِ السَيُوطِي (ت 
افيا قزل + ]فين أَبُو المَضْل عَبْدُ لرَحْمَنٍ برا بون اشمة اللشصاة» 
بالقَافٍ وَالْمِيْم المَصْمُومََيْنِ خ.والضاق الديماة ت تن عليه 56 
َالَ : الغيرنا لمجال عند الله . بن عَلِيّ لكان 0 0 ا 
الاح السَبْكَنُ (ت الالاه) حم الله تَعَالَى. 

() الشيخ الدكثوز أَكْرَمُ بن عَبْدٍ الوَمَابٍ الملا يوش لوي 


ميد الور الحذباءء وَالعِرَاقٍ في العضر الحييث: )© وأقاودر. 8 كُتَابه 


الإِمَدادٍ د شَرْح مدوم الإِسَنَادٍ إلى 50 ئًّ ج الدَيْنٍ 1" 26 (ت ١لالاهم)‏ 
رَحِمَهُ الله. 


0 00 المُفْرِئٌ المُسْيْدُ الراهية بأ كك 


البَعْدَادِيُء ثم المَوْصِلَىُ َأسَائِيْده قن سيد مَك وا 00 1 1 
مُحَمّدٍ بنِ يَاسِيْنَ القَادَاناني إلى المُوَلْفٍ الترج الشبى 0ه 

0( الشَّبَحُ الدُكتوذ الششعة ديات 0 سعد آل لم 9 دَانَ القامعد ع 
ع >وبرنرهى لي 5 دي 
وعيرهم كثير. 1 


الشؤخٌ الجَديد على جنع الحوامع 7ن 
وسوسصصصصصصص7ص00007 ور و ااا الك 0223 لغسسس|حسبببت-ت ا _--1١-]|راا‏ ال لمبالرسلدم 


ثانيا : اسانيدي إلى شرح الديان: 


وَيَنَصِلَ إِسْنَادِيْ بالشّيْخ الذَّبَانِء رَحِمَهُ الله تَعَالَى ٠‏ عَنْ طَريقَيْن : 
ديجو 


الأول: طريق تَلْمِيْذِءٍ النَجِيْبِء مُفْتِي الدّيّارٍ العِرَاقِيّةَه الشَّيْحْ العَلَامَةٍ 
افج طَه الرفاعي» بكم إِجَازَتِهِ لي يَوْمَ السَّيْتِ ١١‏ ربيع الأوَّلِ 1575اه 
وَبِهَدَا السَّنَدٍ نَفْسِهٍ أزوي كُتُبَّء وَمُوَلّمَاتء وَرَسَائِلَ التَّيْخْ العَلَّامَةِ عَمْدٍ 
الكَرِيمٍ الدَبّاذِء رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىء وَالعُلُومَ الشَّرْعِيةُ التَمْلِيهَ وَالعَقِْيةَ اكه 
كَالفِقَهِ وَالحَدِيْثِ وَالعَقِيْدَةِ» وَالتَفْسِيْن وَالمَنْطِقِء وَالنَحْوء وَالصَّرْفِ 
وَالبَلَاعَةٍء وَغَيْرِهَا مِرَ مِنَ العُلُوم. فيكونا تس تين الث خ التَبَانِ وَاسكلةٌ 


مدع ذه 


سد وهو يي ا 0 حَفِظه الله تَعَالَى. 


المَوصِلَي» ء عَنْ يَلْمِيذ الاح ا ف اللكترو سَعَدِ الله البَرَرْجِي: 9 عه 
الشّارِح الدَّبِان» وحمة الله وف إِسْنَادْ تَازِلٌ عَنِ الأول إِذ بَيْتِي 5 


الشّارِح وَاسِطَْبَانِ همًا: الشَّيْحُ أَكْرَمُ والشَّيْحُ سَحْدُ اللوء. حَفَظَيما الله 
تَعَالى. 


لا لا نا لا لا لا 


مانا أ نا 210 نالل ١/1‏ ]//: متاح 
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الشزح الجَديبٌ على جَمع الجوَايمٍ 
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الشزخ الجديذ عَلِم جَمع الجَوَامِع 


مانا أنا 310 لات /ع م ]//: ىم احا 


لزغ الجديث علو جَمع الجوامع 


ايت 
الإمنايرألعا لمألعَلامَةِ الصو التنوَيَالقَعِيه 
لمي عبدالءيْمِِحَادِي الدبان كيتاي 


رت نادمه _عذولم) 


ب هله َال 


مانا أنا 210 نالل /ع١.]//:‏ ىماما 


الشزحٌ الجَديد عَلَى جَمع الجوَامع 13 


رَحِمَهُ الله تقالى(1) 


الحمدٌ لله العَلِيَ الكبيرء القَويّ القَدِيرِء والصّلاةٌ والسَّلامُ على سَيِّدنا 
مَحَمَّدٍ السّراج التغيرء البشير الثثيره وعلى الو الظيبين الظاغرين» 
وأصيفاة اليادية المقنوية. ويند: 


َإِنّ عِلْمَ أُصُولٍ الفِقْه مِن أهمّ العلوم الدَّينية إِذْ به تُعْرَفُ كيفية 
استنباط الأحكام الشّرعيةٍ من الأدلَّةٍ التّقليةِ الموَيِّدَةٍ بالحُجَج العَمْليّةَه فقذ 
تضافيٌ عليه العقلٌ والتَّقلُ» وإِنَّ أشرف العلوم» كما قالَ الإمامٌ الغزاليُ 


(ته٠هه”'"*.‏ ما ازرْدَوَجَ فيه العقل والسَّمُعٌ. واصْطحَبَ فيه الرَأي 


)١(‏ هذا العنوان هي زيادة مني» وليست من نسخة الأصل» وقد أثبتها للتوضيح. 

(0) هو محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي. ولد بطوس سنة 
٠55هء‏ وأخذ عن إمام الحرمينٍ ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه. له مصئفات 
كثيرة» منها: المستصفىء والمنخول» وإحياء علوم الدين» والوسيط» والبسيط. 
والوجيزء ورسائل أخرى غير ما ذكرت» توفي سنة 0٠9ه.‏ (ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي: 1941/35. والأعلام» للزركلي: 277/7 والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين» للشيخ عبدالله المراغي: 8/7). 


5 الشنعٌ التديد علو جَمح لجوَريم 
كي 9595 


والشَّرْعٌ» وعِلْمُ الفِقُه وأصوله من هذا القبيل» َإنَّهُ يأخذ من صَمْوٍ ار 
والعقل سنواء' السبي”'”. , 

ولم تَكُنْ مصادرٌ الأدلَةٍ في هذا العلمء ؛ سابقاًء كالتي استقرٌ علرب 
لاحقاأء فقد كان المسلمود في عهدٍ عهدٍ الثبى كل ينه يستمدون الأحكاءً الشَّءيٌ 5 
من كتاب اللوء ومِمًا يبِيَئُه الرَسُولُ 1 والفعل. وإذا لم يجدوا فى 


الكتاب والككة نكا في واقعة نظروا ؟ الأشياء والأمثالٍ بالبعقوا الْسَِي 


بشبيهه والمثيلَ بمثيلهء وحكموا على ما لم يُنَصّ عليه بحُكم ما نص عليه 
وهذا هو القياسٌ الذي هو العضدر 47 آلرا: بع للتَشْرِيع» وصيأتي بحث كل 


منها في موضعه » إن شاءً الله تعالى. 


2 تر 


نم عَرَضْتٌ للصحابةٍ ومَنْ بعدّهم بعض الوقائع فبحثوا فيهاء وإذا 
استقر رأيْهم على نكم أخذوا به ولم يخالفوه ديد إيساعهم عليهء وهذا 
هو الإجماع الذي هو المصدرٌ الثَّالتُ للتشريع. ثم نشأ بعد ذلك علماءً 
وَفَقَهِم الله ويحانهع اوضع قواعدٌ كُليَةٍ 31 وخصّصوا لذلك عِلمَا 
لو شرك الْفِقه). 


3 


والممعروفٌ أن 


أَوَّلَ 


وَل رسالةٍ مُدَوَنَةٍ في ذلك هى رسالةٌ" الاماء 
- - و ١‏ 


.5/١ المستصفى للغزالي:‎ )١( 
(؟) طبعَتُ رسالة الإمام الشافعي طبعات متعددة أفضلها الطبعة التي حققها ونش ها الش+‎ 
أحمد شاكرء كُلفّةُ» وحققها أيضاً رفعت فوزي عبدالمطلب و الما‎ 
الأمء وطبعها في دار الوفاءء ولكتاب الرسالة طبعات أخرى.‎ 
وكتاب الرسالة للإمام الشافعي فعد ول عضيف في علم أصول المقهء» وإن لم‎ 
يحمل هذا الاسمء لكنه تضمّنَ مباحث مهمة جداً في علم الأصول. مثل المطلة‎ 
0 والمقيد» والعام والخاصء وغيرهما. وتميّرٌ هذا الكتاب بلنجه الراقية.'‎ 


2<« 
جعلها جرّءا ف ”, كحاب 
اسم 2 


ورلاخ- 

العظيمة» وسللاسة أسلوبه» وسلامته من التعقيدات المنطقية والمًا 5 التى 0-7 
كتب أصول الفقه المتاخرة وكان شيخ مشايخنا الشيخ العلامة د ْ منالنك 
39 الخطلبف 

الموصلي رت ٠٠:١اه)‏ رحمه الله تعالى . يثني على كتاب الرسالة ا 2 


الطلبة علي د وإدامة الار ف فيه » ويرى 3 يوي المل>ة البيازية .1 لعا 


الشزحٌ الحديد عَلَى جنع الحِوَامِع 3" 
ص #7 22# سس 


٠ - 2 -‏ ود ًّ 
الشَّافِِيَ (ت 4ه) رَضِيَ الله عنه وأَرْضَاة"» ثُمْ مَرّ تدوينُ هذا العلم 
بمراحل عِدَةِ وَصُنْفَثْ فيه كُتّبٌ كثيرةٌ. 1 


وصارت للعلماء فى ذلك طريقتان: 


عِ : ل 
| الأولى: طريقة المُتكلّمِينَء وفيها تقريرٌ القواعدٍ الكُليّةِ المدعومة 
بالأدلةٍ النقليةٍ والعقلية حَسْبَ ثبوتٍ الدَّليل الرّاجح. 


ولمًا كان غرض أصحاب هذهو الطريقةٍ استخراجٌ القواعدٍ الكليِّةِ لم 
يلتفتوا إلى ما خالفها من أقوالٍ أصحاب الفروع الفقهيةٍ. ومالَ إلى هذه 
الطريقة الشافعيةء والمالكيةع “والمتكلمون والمعدلة: 

الثَّانِةٌ: طريقةٌ الحنفيّة» وفيها تقريرُ القواعدٍ الكليّة مع مراعاةٍ ما نُقِلَ 
عن أئمتهم من الفروع الفقهية» ولهذا كانوا إذا وجدوا قاعدة لا تَتيِع 

ومع الكفب القديمة الموْلّمَةِ على الطريقة الأولى كعات (المعتمن) 
لأبي الحْسَيْنِ البَضري المتوفى سنةً (2©"0)483» ثم كتابُ: (البَرْهانِ) لعبدٍ 


- وفضائل كتاب الرسالة كثيرة لا تحصى» ومن أراد الاستزادة فليقرأ مقدمة الشيخ 

أحيك محبيد ,شاأكويهاحمة الله تعالى» لتحقيق هذا الكتاب». فقد جمع واوعى» 

وأجاد وأفاد. 

)00( هو محمد بن إدريس بن العباس بن مقماد بن شافعء القرشي» المطلبي» ابو 
ل أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة» إليه 


عبدالله» الإمام الفقيه الأصو 
ينتسب الشافعية في الفقّه» ولد بعزة وداه ونشأ في الحجاز» وقدم بغداد» وخرج 


إلى معبر فنزلها إلى حين وفاته سنة 5 ٠ه‏ 
والرسالة في الأصول. (ينظر: مناقب الشافعي» للبيهقي» وطبقات الشافعية الكبرى» 
للسيقي:. فى المقدمة» ومعجم المؤلفين»؛ لكحالة: 7 ا ”لل والأعلام» 
للزركلى: 75/5). 

(؟) هو محمد بن علي بن الطيب الطبري» أبو الحسين» إمام المعتزلة في زماته» وكان- 


من أشهر: مؤلفاته: كتاب الأم في الفقه» 


الشزح الجَديب على جع الاير 
4 : 


و 
وه 


ف باماء اميت المتوقي_سنة 3490/0 ثم كتانُ 
الملكِ الجُويَنِي المعروفيٍ بإمام عع ا 
و 7 ٍ_ و 5 2 5 ٠ ٠. ٠.‏ . 
(المُمْتَضْنَى) للإمام مُحَمَّدٍ العَرّالي المتوفى 


ًَ ِ وا ء 
م 8 يك َ م لغعا: 5 أ 9 ا يله 
ومن الكتب القديمة المؤلَفَةٍ على الطريقة | 23 2 أبي بكر 
الجَصّاص المتوفى سنةً (008170"©: وكتابٌ (تقويم الاذِلةِ) لابي زَيْرٍ 
التُبوسى المتوفى سند (2©9)588: رَحْمَةُ اللو عليهم أَجُمعينَ. 


ْم اشتغلٌ جماعةٌ بالمّرْج بينَ الطريقتينٍ ومناقشَّتِهما ٠‏ والرضانة 
إليهماء ومن هؤلاءٍ الإمامُ مُحَمَّدٌ بِنُ عُمَرَ الرّاذِيُ المتوفى سنة (157) ". 


المعتمد في أصول الفقه توفي سنة 475ه. (ينظر: الفتح المبين في دكات 
الأصوليين: 2.55/١‏ ومعجم المؤلفين: .)5١/١١‏ قلت: ووقع في الأصل 
المخطوط : المتوفى سنة (55717) وهو وهم سببه سبق القلمء والصواب ما أثبته. 

() هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي» الفقيه. الأصوليء, الأديب؛ 
وهو المراد بإطلاق «الإمام» في كتب الفقه الشافعي. كان أعلم أهل زمانه بالكلام 
والفقه والأصولء وأكثرهم تحقيقاً وأقواهم حجةً. له مؤلفات كثيرة» منها: البرهان» 
والشامل والورقات في أصول الفقه. توفي سنة 4/ا4ه (ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: 5/ 156., والأعلام: 4 »؛ والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
١ .)0‏ 

(0) تقدمت ثرجمته في مقدمة الشارح. رحمه الله تعالى. 

9و6 هو أتحمد بن علي أبو بكر الجصاص » الفقيه» الأصولى. من 
بغداد ومات فيها. انتهت إليه رئاسة الحنفية وظلِب للقضاء ذأ 
كتابه في أصول الفقه؛ء وأحكام القرآن. توفي سنة ٠٠‏ 
ومعجم المؤلفين: 07/1 

() هو عبدالله بن عمر بن عيسىء الدبوسي. أبو زيد. أول من أبرز علم اللخلاف وأظهره 
إلى الوجود. كان فقيها باحثاء من أبرز مؤلفاته: تقويم الأول . 0 
يأ ا ء قا 57 َ 1م في. أعبول الفقه» 
اليس لكي راطقب به الفتهاة.الويصيفة وصاعية وماك ,زو ا 
0-7 4ه (ينظر في ترجمته: الأعلام: ,٠١4/4‏ دعجم المؤلفين: 1/+4). 

(©) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيء إمام وقته في العلوم العقلة: م. 
أبرة مؤلفاته : المحصول في أصول الفقه» والتفسير الكبير. ا عق 0 
طبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة: 257/1 والأعلام: 5/ 0م ه. (ينظر: 


أهل الريء وسكن 
بى. من أبرز مؤلفاته 
"ه. (ينظر: الأعلام: ١/11(ء‏ 


الشزخ الحَديم على جمع الحِوَامِع 0 


وهو صاحبٌ كتاب (المَخَصّولٍ). والإمام عَبِيّ ابن مَحَمَّدٍ الآمِدِي 
المتوفى سنة (0» وهو صاحبٌ كتابٍ (الإحكام)”". 


الل معد بك باختصار تلك الكتب وتدقيقهاء ومن هؤلاء العَلَامَةٌ 
عُْمانَ بن عُمَّرَ المعروف بابن الحاجب المتونّى 0 رعو 
ضاحبٌ كتاب (النحية وَمُخْمَصَرةٍ) وَالإمَامُ عبد الله بن عُمرٌ المتضاوئ 
المتونّى سنةً (386), وهو صاحبٌ كتاب (مِنْهاج الأُصُولِ)”. 


و 


ومنهم الشّيْحْ عبد الوهاب الشبكة9-المتوقّىَ سن (09/9/1:* وهنو 
صاحبٌ كتاب ل الجوامِع)؛ وَأَسْهْرٌ م شُرَحَ هذا الكتات هو اعد 


)١(‏ هو علي بن محمد بن سالم التغلبي» الإمام الفقيه الأصولي» سيف الدين» نشأ 
ناي ثم تمذهب بمذهب الإمام الشافعي. ضكف كن #ثيرة من أبرزها: الإحكام في 
أصول الأحكامء وأبكار الأفكارء ودقائق الحقائق» وغيرها. توفي سنة ١071ه.‏ 
(ينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ١/9لاء‏ والأعلام: 778/5). وكتابه 
الإحكام هو المقصود بالإحالة إليه في هوامش التحقيق» وإذا أيحلت إلى كتاب 
الإحكام لابن حزم فأقيده بذكر مؤلفه. إن شاء الله تعالى» وهو نادر أو قليل الوقوع 
في هوامش التحقيق. 

0( هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو» المشهور بابن الحاجب» الفقيه 
المالكي». الأصولي» النحوي» كردي الأصل. ولد في أسنا من صعيد مض ونشأ 
في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي في الإسكندرية سنة 5515ه. كان متواضعاً عورا 
محتملاً للأذى» معتكفاً على التدريس والتأليف. من أبرز مؤلفاته: الكافية» والشافية» 
ومختصر منتهى السول» وغيرها كثير. (ينظر: الأعلام: 5/١١275ء‏ والفتح المبين: ؟/ 
/1"). 

(6) هو عبدالله بن عمر بن محمدء أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشيرازي الشافعي» 
كان إماما في الفقه والتفسنير والأصول والمنطق والعربية؛ وغيرها من العلدم. توفي 
الكافية لابن الساعي لينظر: طبقات الشافعية» للسبكي : 0000 والأعلام : / 
لل ب المؤلفين ' فك 
قاضي القضاةً له مصنفاتٌ 6 وتقدعت ترجمته في قسم الدراسة. 


4 الفزة لتويك عله جمع الاي 
مم 000لللم1_هرزرززيو3ر3:ب-<ر:جا11055252525259595-929ييي ل 


4 37 . 1 ٠, 00000 ا‎ ١ 
8050 للا قد التخدوك بجلال الذينالعشليق المتوقق سنة‎ 
2 و ووس ل 7ك 3 و‎ ١ 
والكتاث الأخيرُ من الكت المَقَرّرَةٍ للذراساتٍ الدينية منذ أَمَدٍ عبد‎ 
5 د َْ ءَ 1 5 إفة‎ 
؛- ؤقمت بتدريسه لبعض‎ )١761( وكنت قد درسته على أحد مشايخى سنة‎ 
بك يوم‎ 
5 الطلبة النابهينٌ‎ 
0 3 ع و 2< 2 5 عم‎ 25 5 
وقد تبيِّنَ لي أن كثيراً منهم يستصعبون مواطنَ كثيرة منه» مع العلم‎ 


عر يه برل سد وه ٍِ 1 ٠‏ دق 2 
انه فد وضع لذوي المستوى المتوسط في هذا العلم 3 لكن بالنسبةٍ إلى 
طَلْبَةِ ما قبلَ هذا الجيل الذي ضَعْفَتْ فيه الهمّمْ عن هذا العلمء وصارت 
الحاجة تدعو إلى التبسِيط والتّوضيح. 


وانضرت: طلبة المعافل الثيفة إلى -ذراسةالميحزات لديف 


(١؟)‏ وهذا الشرح بواة مؤلفه (البدر الطالع في حل جمع الجوامع) واشتهر باسم «شرح 
المحلي» وقد طُبعَ مرات كثيرة» وطبع بتحقيق وتعليق مرتضى علي بن محمد 
المحمدي الداغستاني في مؤسسة الرسالة سنة 1*77ه/ 7١17‏ م. وهذه الطبعة هى 
أفضل طبعاته. وقد اعتمدتها في التوثيق والإحالة» وأفدت منها معلومات كثيرة؛ 
جزى افد مسيقتها الشيخ مرتضى علي الداغستاني خيراً» فقد جمع الكثير من نصوص 
علماء الأصول في هوامش تحقيقه وتعليقه. 
ادا نّهُ قرأ شرح المحلي على شيخة الغلامة داود التكريي +*رحمهننا الله طالى: 
(0) فممن قرأ هذا الشرح على الشيخ الدبان: سماحة مفتي الديار العراقية الحالي الشيغ 
الدكتور رافع - الرفاعي؛ وجل المؤلف مفتي الديار العراقية السابق لشب جمالك 
عيدالكريم النيان»* رستمهما الله تعالى» والشيخ الدكتور أحمد 70 السامرائى 
رئيس المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء» والشيخ الدكتور على ١‏ 
السوري» وغيرهم. اي 
(؟) جرت عادة طلبة العلم أن يبدأوا بقراءة بعض المتون المختصرة 
شروحها على مشايخهم أولاًء ثم ينتقلون إلى قراءة الكتب الأ 
0ح راك جتية رسيا المساريء 1 
كاك لزي براسم اراترة بيعل لكات الراط جبمع التواليم بتري لير ...2 
0( مثل: أصول الفقه لعبدالوهاب حلاف » وأصول الفقه لمحمد الدء 2-8 
في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان» رحمهم الله التري يلور والوجيز 
المقررات في المعاهد والكليات الإسلامية في العراق أيام المؤلف. ون" وغيرها من 


00 ا هع أالكنث 00 يرال 000000 


الأنيس 


الشزخ الحديد عَلَى جَمع الحِوَامِعٍ 7 


وعده بها غيها من الوضيح وحسن العَرضٍ والتَُويب سزالبية لأنْ تكون 
ناد لهذا العلمء ٠‏ لكئها قاصرةٌ عن أن تؤْمُلَ الطلبةً لفهم الكتب 1 
القديمةٍ عند مراجعتّهاء مع 5 هي اليُنبوع لهذا العلم» والمضلة الاسان 


و 


له. 


ذلك مِمًا دفعني إلى التّفكيرٍ في أنْ أكتبّ شيئاً يكونُ بين بين. وقد 
طلبٌ مني كثيرون أن أشرح دا عت شرا جاديدا. وكنت أرغبٌ 
في أن يدر أن للك وعلى كُلّ ‏ قْمَع اعترافي بأنَّ بضاعتي في ذلك 


0 1 قَرَّرتَ أَنْ أفعلٌ ذلك» وَصِرْتٌ أنتظد فراع الوقتٍ وواحة البال. 


وقد مَرٌتِ السئونٌ سريعاً إلى أن جاوزث السَيْعِيقَ "من عُمرية واشْتعْل 
رآأسي شَنيْبَا: وازدادت الأوقاتٌ كَدَرَاَء والهمّةٌ انحطاطاًء ومع ذلك بادرثُ 
إلى كتابَة هذا الشَرْح. وأنا الآنَ إذ أكتّبٌ هذو المَقَدَمَةَ بعد الانتهاء من 
مُسَوّدةٍ الشَّرح أَشْعْرٌ بأنَّ بعضٌّ ما كتبثُه يحتاج إلى تدقيق أكثرٌء ومراجعاتٍ 
أوفرٌء فعسى أن يتيسَّرَ لشخص النَّظرٌ في ذلكَ» وفي تَتبّع ما يظهرٌ له في 


كلا مي من زلّات. 


وقد جعلتٌ الأصل» أي : المتنٌ» بَيْنَّ خطّيْنٍ أُقُقينٍ معقوفين 
نحوّة "' وضبطتٌ كثيراً من ألفاظه؛ الام كثيرا من أقوال 0 


)١(‏ بضاعة 0 3 قللة. يتظر: اديت للجوهري: عاد ناك رجال 
أصول اا وقد كباله الكثير من مشايخ العراق اللتريي في حلقات الدرس». 
خاصة فى تدريسه لطلبة الإجازة العلمية على طريقة المشايخ المعروفة» وكنت ممن 
تشرف بقراءة بعضص منه على نجل المؤلف الشيخ جمال بن عبدالكريم الدبان» 
رحمهة الله تعالى. 

(0) أما في هذا العمل: فقك وضعتا لمرع جمع الجوامع .في .مستطيل بشكل ستل 
ومَيرنّه باللون الأحمرء ووضشعت بعذده كلام الشارح. رحمه الله تعالى» وجعلتٌ 
تعليقاتي. في الهامش. 


والشرح» مع التوضيح 
ولأ فى أذ من يكفك نايا سا * له أن يختارء فيذكر بعض 
مساك ب باه لع من يشر كنبا مضخ إلى لكر بن لو 
الكتَابء وتصرج مي ما ورد فيه» ون كان بعض ذلك لا يلائم هذا 
0 الذي بتكمل : أو لا يلائم مستوى الكتاب» أو مستوى دارسيه» أو 
و الفصر الذي يُكْتَبُ فيه'" إلار. 
سال الله أن يجعل ما كتبته تاقعاء وأن يرزقني حَُسْنٌّ 
اجام و يَمْنّ علي وعلى سائر المسلمينٌ بالعفو والرّضاء والحمدٌ لله أولا 
وأخخراً: وياظناً وظاهراً. 


2-1 
١ 


عَبْدَ الكريم الدّبان التكريتي 


ا١و48٠١‎ / ه٠‎ 


لا لا لا لا ذا لا 


(1) وقن. هلم المناققات. العلنيةء. والتوضيجات القن أوردهاء الشيخ الديان: ,بات الله 
تغالى* تظير شخصضيت الأصولية العلمية المستقلة» كما سترى ذلك و اميك 
الكتاب. 7 


(؟) وهذا الأمر من مقتضيات الأمانة العلمية التي يجب أن يتصف بها ال 


ع | َم 
والشارت. وهي من الخصائص المنهجية في التأليف لدى اقيم ل والمؤافت 
0 / : 2 نح ر حمه ألله 


الشزحٌ الجديد على جمع الجوامع 


1 هُقَدُمَة المصَدف (*) 


صَلَى الله عل مكل سَيِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ النَِّيّ الكريم. قَالَ الشَيْخْ 
الإِمَامُ العَلمْ الصَّدْرٌ 2 الذي أَبُو نَضْرٍ عَبْدُ الاب ابْنْ سكي 
كا 0 ايد يد لَه قل َعم و وض 5 9.9 
وَنْصَلَّي عَلَى نَبِيّكَ هَادِي الم مَّةِ لِرَشَادِمَاء 9 آله وَصَحْبهِ م 
السّظورٌ والظرُومنُ”" لِعيُونِ الألْقَاظِ مَقَامَ بََاضِهَا وَسَوادِمًا 


تَحْمَدُكَ يا اللهُ على نِعَمِكَ الكثيرة التي يُنْبِنٌ الحمدٌ بزيادتهاء فَإِن 


(*) زيادة ليست في نسخة الأصل» وضعتها لزيادة التوضيح. 

)١(‏ سقط من نسخة الأصل. 

68 افتتح المصنف كتابه بالصماة الفعلية ا تدل على التجدد راد لدلالة الفعل 
بالحمدلة والصلاة عي النبي - سئة عند العلماء عن ال البغدادي 5 4ه): 
لأخلاق الراوي والسامع : 09 

)م2 اروس : جمع طِرْس » وهو الصحيفة» ويقال: هي الصحيفة التي كيك ثم كتَبثُ. 
يفظن (لسان العرب» لابن منظور: ١5١/1‏ (مادة: طرس). والمعنى: نحمدك يا الله 
مدة قيام الطروس والسطور.... الخ. 


5 الشزخ الحَديدٌ على جع الجََايم 
عسي ب اا لي ا 0 سير 


الحمدّ من أفرادٍ الشّكْرِ"2: والشّكْرُ يون بنعم جديدة. قال الله تعال. 


" 
32170 


#لين سكرنر ذ لأينةة» [إبراهيم: 7]. 
ثم ا نك إذا ختندت اللة فانة تعالى هو الي 0 هذا الحَمْلٌ 
لو اتمرالى ك0 / وهكل 


0 7 ع ِل 053 يقي » م 53 7 تدل 0 
لى الصّرَاطِ المُسْتَقِيم الَّذِي هُوَ دِبِنُ الإسلام المُوصِلْ إلى الرَّشَاو كَمَا 
0 الصّراظ المُسْتَقيمٌ إلى الغايةٍ المظلوبةٍ بأَقْصَرِ وَفْتٍ!". 


: ُصَلَي عَلى نبيّكَ مُدَةَ قيام السُطور. ٠.‏ الخ أي : : ما دَامَتْ كُتْبُ الهم 
دَالَةَ بالألفاظٍ على المعاني» ينا المعاني كما أن العغيون توينا المرنيات. . 
ولمًا' كان ذلك مَسَبمُرًاً كان مال قوله المذكور /٠١/‏ تُصلّي على نبيّكَ إلى يوم 
القيامة. ففي حديثٍ الصّحيحين: رلا تَدَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمَتِي ظاهِرِينَ عَلَى الح 
حتى بِأتِيَّ أَمْرَ الله)9© آي : حتّى تقوم الشاعة .كال البخارء 1 م إن هله 


الا اص وليس كل حمدٍ شكراً. ٠‏ فبينهما عموم وخصوص. لذا صار الحمد 
من أفراد الشكر كما صرّح به الشارح. رحمه الله تعالبى. يقلي : التعريفات» 
للجرجاني : ره والكليات» للكفوي: 48 ). 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١١‏ 0+ وآنوار التنويلج ٠‏ للبيضاوي: 5/ 86. 
() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: 7٠١/5‏ برقم (540*), ل 
0//ا,ء رقم الحديث ("1), #8 1518. بون وو 


)5( جا الباري: 191/1. وفيه أقوال أئمة العلم والهدى في معاني هلدا 

(9) أهو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاريء الجعفي ولاه حير 
الإسلام» وحافظ سسنة سيد 0 عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد سئة 194ه. 
وروى عن جمع غفير من أ هل العلم. وألف كتابه الجامع الصحيح , الذ يعد أ 
كتب الإسلام بعد القرآن الكريم. توفي رحمه الله لعالى دي 2 - 
مؤلفاته: الجامع | امسج لاصحيح البخاري يك والتاريخ الكبيرء ٠‏ والأدس المقردء 


مها لاطا ٠‏ . أعلك . أأناه . ب#اؤولم ومب ال قوااء 


الشزحٌ الحديب عَلَى جنع الجَوَامِع 5 


الّائفة هم هُمْ أَهْل الهلم”"', إن السرببيق كذ ابقيىا في بَعْض الطلرّقٍ بقوله. 
ا والسّلام : امَنْ يرد الله به حيرا ؛ 2 يُمْقَهَهُ في الدين اننا 


ينض إِلَيْكَ في امَنْع الشواري؟ عن إكمالٍ الجمع و السرامم 0 
الاي الأشول بالقّواعد القواطع. 

تمق الضواعة. اللخضوع ‏ والتَدَلل” '"» فمعنى (تَضْرَعَ إليكَ... الخ) 
تَمانَكَ بِحُْضْيعٍ وتَدَللٍ أن 1 تَمْنَعَ العَوائِقَ الَتِي تُِيقُنَا عَنْ إِكْمَالٍ هذا 
0 0 دفي تسوه - حش يت إار إن أن قل عه من 
كتاب كك بهذا السو قالوا : إن أحات فيه عن الأسثلة والاعتراضات التي 
ورف أو ترد د غلى ما احتواه عم جمع الجوامع بدت وهنا ثلائة أمور يحسنٌ 


الأولٌ: أَنّهُ قال: «مِنْ كَنَيْ الأَضُولٍ؛. مع 3 كتابه يشعمل على 
ثلاثقء» هى: أضول الدين؛ وآضول الفقدوء وأصول التَصَدَّفٍ. لك 0 
ره في الكتاب» وأضول الفقهِ كر لذنات وود في بعض النسخ: ' 
كَنّ الأم يا 


الكّانى: أَنَّهُم كانوا يُطلقون الفنَّ على العِلْم وبالعكس» وليس كما 


0010( صحيح البخاري : الكل > ليشا 

(؟) تنظر هذه الطرق في صحيح البخاري: 255/١‏ رقم الحديث ,)!/١(‏ 286/4 رقم 
الحديث (115). 2٠١1/4‏ رقم الحديث (01175, 

إفوة المصباح المنعى: 11 

(؟) شرح المحلي (البدر الطالع في حل جمع الجوامع؛ للمحلي): /١‏ "'. 

(5) شرح المحلي: ,/١‏ 

6 وقد تقدم التعريف به في قسم الدراسة, 

(0) وهي نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة برلين بألمانياء رقمها .)١/44٠0٠0(‏ عدد 
قربحاتها (5) لوحة وبكل لوحة بين 8 9 أسطر. وقد اعتمدتها السيدة عقيلة حسين 
ف تحقيقها «جمع الجوامع »:. ينظر: جمع الجوامع (المتن المحقق): .١147‏ 


ًَ ءَ 9 »# 2١‏ 
تعارفٌ الناسنٌ أخيرا من التفريق بير بِينَ العلم والمنٌ * ./١١/‏ 
الغالتثٌ : ذكر في كتابه نغ أت فيه بالقواعل القواطع. ؛ مع أن فير 


ليس بقاطع» لكنّهُ غلّبَ القواطعَ على غيرها”". 
البَالِغ مِنَ الإحَاطَةٍ بالأضْلَيْنٍ مَبْلَم وي الجدّ والتّمْمرء الزار, 


م ادم مه ا#ال ةه. 7 0 06 
ا مُصَنْفٍ مُنْهلا يَروِي وَيَمِيرُ المُحيط يِرُبْدَةٍ مَا في سرح 
عَلى المختّصَر وَالمنْهَاج مع مَزِيدٍ كثير. 


هذا الكتابٌ بلغّ في إحاطته بأصولٍ الفِقّهِ وأصولٍ الدّينٍ مبلعَ أهل 
الجدّ في تشميرهم لتحصيل العلم: وسعيهم الحثيث إليه. فقد استخرجا 
المُصَنْكُ من من مُصَئَّفِ تقريباً. فجاءً منهلاً يروي المتعطشينٌ ويزوذهم بما 
يحتاجون إليهٍ مِنْ ذلكَ. وصات كتابة بأنّهُ قد أربى على خلاصة ما 
احتواه شرخه لمختصر ابن الحاجب58 0 وشرحه لمنهاج البيضاوق”: 
والمختصرٌ والمنهاجُ من أشهرٍ ما كُيِبَ في أصولٍ الفقه. 


.)487 الفن: هو النوع من الشيء في امطاا القدامى. (المصباح المنير:‎ )١( 
أما في الاصطلاح المعاصر: فَهُرٌ التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل الْنِي‎ 
تحققها. ويكتسبٌ بالدراسة والمرانة. ودقلة الْقَوَاعِد الْخَاصَّة تعرقة أو فكاع‎ 
وَجْمْلّة الْوَسَائِل الي ستعمليا الإنْسَان لإثارة المشاعر والعواطف, وجتقاضة غاباثة‎ 
الجمال: كالتصوير والموسيقى والشعرء ومهارة يحكمها الذّوْق والمواهت: والجتع‎ 
.07١7/؟ فنون. (المعجم الوسيط:‎ 

فة في هامش نسخة الأصل : (الواقع 33 غالتَ القواعدٍ الفقهية مظنونٌ لأنيا عد على 
العموم» وأخبار الأحادء 3 مما هو ظنيء. لكن لما كان هذا لتر يد 
العمل به عَرّفَ نآنة العلم بتلك القواعد). وقال المحلي : الأوفي عا كاتدره. عد 
الأصول قواعد قواطع تغليبء فإن من أصول الفقه ما ما ليس بقطعيء 59 
الاستصحابء ومفهوم المخالفة»: ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله 
موجود). (ينظر: شرح المحلي: /١‏ 0/5. 

9 شرح مختصر ابن الساجيب للسيكيء نبشاء: ارق الحالجب شرج سختصر اين لساب 
نشرته دار عالم الكتب بتحقيق على محمد معوض وعادل عيدالموجوه سنة 1848م 

(5) شرح المنهاج للبيضاوي: هو شرح بدأه تتي اللين السبكي فوصل إلى م دن 


الشزحٌ الحَديك على جمع الجوَامع اما 


له م ا وام 1 3 


ينحصر ما احتواة - جمع الجوامع في مُقدّماتٍ وسبعة كتب. مُقَدٌ مات 


على المقصود بالذاتِ والكتبٌ هي المتصونا بالذات. 


والمقدّمَةُ قد تكون مُقَدَّمَةَ كتاب” ا وقد كرون قلق علم'ء 


والأولى تَسَمَّى: (خُحظبَةٌ الكتاب) أيضاً. زه المصنف فيها ها كعاة إلى 
تأليفه » وديان الحاجة إليه. وإيضاح الطريقة يقَةّ التي . 0 جها ونحوٌ ذللكٌ221, 


هق 


أمّا الثَانيةٌ ففيها أمورٌ يتوقفٌ عليها الشروع في المَفْصَّدٍ الأصلي» فهي 


َموي 0 


والثاني : السنة والقافة» اماه والرابع 7 القياءث: والبقان + 
الاستدلاللء والسادس : التعادلٌ والترجيح. والسابع : الاجتهاد. 


فر 
40 


ره( 


لا لا نا لا نالا 


الواجب» فلم يكمله. وأكمله تاج الدين ابن السبكيء. وسمّاه: (الإبهاج شرح 
المنهاج) وهو مطبوع. 

في نسخة الأصل: وسبعة كتب. 

مقدمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطها. (التعريفات: 19). 
مقدمة العلم: ما يتوقف عليه الشروع. (التعريفات: .)7١7‏ 

وعليه فمقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم» وبينهما عموم وخصوص مطلقء والفرق 
بين المقدمة والمبادئ أن المقدمة أعم من المبادئ» فالمبادئ تتوقف عليها المسائل 
بلا واسطة» والمقدمة ما تتوقف عليه المسائل بواسطة أو بلا واسطة. (التعريفات: 
11 

وقد اعتاد علماء السلف على كتابة مقدمات «من هذا النوع» لمؤلفاتهم في العقيدة» 
والتفسيرء وعلوم القرآن» والأصول؛. وغيرها من العلوم, ولا يكاد يخلو منها مصئف 
كبير أو متوسط من مصنفاتهم. والواقع يؤيد هذا ويصدقه. ينظر مثلاً: (مقدمات سعد 


الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية» ومقدمات ابن عيلية وابن جري» 


انا أنا 310 للق 1/عما. ]//: ىماما 


الشرخ الجَديبٌ على جَمع الجَوَامِع - 


)١(‏ تعريف الفِقَهٍ والأصول 
والفقيه والأصوليّ 
وك الفْمَه دَلائِل الفِقَهِ الإِجمَالٍ 0 3 ويا : مَعْرِفتُعَ 

وَالأْصُولِيٌ : [هو]''' العَارِفٌ بها َبطرْقٍ اسْيَمَادتًِا وَمَسْتَفِيدِهًا. وَالْفِقه : 
2 عت الأكيق التكقتة ور أولبيا اكلم ذه 


يُطلقٌ العلم على نفس الموضوع الذي يُبْحَتْ فبه7" ا كما يطلق على 
إدراك مسائل ذلك العلو”. والعصتات رجح م الأولّء فَعَرَّفَ أصولٌ الفقه 
بدلائل الفقه يا ليه » ودججح بعضهم الثاني كما فعل أبن الحاجب في 
المختصر.. حيثٌ قال : نه العلمُ بالقواعدٍ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى استنباط 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

(؟) مثاله: قولهمء علم الفقه أي الفقه. وعلم النحو: أي النحو. وهكذا. 
(6) فقالوا في تعريف العلم: هوّ إِذْرَاك الشرعء ء على ما هُوّ بوء وَيُقَال ملكة يقتدر بها 
على إِذْرَاك الجزئيات. (الحدود الأنيقة 0 فى التعريفات الفققة لشيخ الإسلام كرا 
الأنصاري: 5. ويطلق العلم في الاصطلاح المعاصر على مَجمُوعَ 
مسايئل وأصول كلية تجمعها جهة وَاحِدَة كعلم الْكَلَام وَعلم التشو وعلم 
الأزضء وَعلم الكونيات» وعلم الآثَار. والجمع: ملو (المعجم الوسيط: /١‏ 


201 


0 الشزخ لويد علو جم الجواير 
ا خض 
الأحكام الشّرعية)”'". 


وأصولٌ الفقه مُرَكُبٌ إضافيٌ صار عَلَّمَاٌ على هذا العلم 00 


و َس 
حييف كول علمًا مَأ على ذلك هو ما ذَكَرَهُ المُصَنْفُ. ومن حيثٌ كونه مُرٌ 0 
إضائًا هو أنَّ الأصولٌ: جَمْعُ أضل. وَمِنْ معاني لان 80 
عله اليل . وبإضافته إلى العِلْم ا به العلمة ٠‏ لأنة يُبْتَتَى عليها. وَل 


لابين 


والدّلائلٌ الإجماليةٌ هي كديلالةٍ مُطلتٍ الأمرٍ على الوجوبء ومطلق 
النّهي على التَحريم. فقولّهم : مُطلقٌ الأمرِ الويجواب دليل 9 إجماليٌ يندرج 
تحته كل ما ورد بصيغةٍ الأمرٍ المظلق. وقولّهم : مُطلقُ النّهي للتّحريم /14/ 
دليل إجماليٌ يندرجٌ تحته كل ما ورد بصيعَةٍ النّهي المطلق. 

ما الدّلائلٌ التَّمْصِيلية : : فهي كدلالة: ظأَقِيمُوأ ألصكرة» [الأنعام: 105 
على وحجوات الصَّلاةء ودلالة: «لا رت أل 4 [الإسراء : تغرة قلى حَرمَة 
ا وَالنهِيُ الوارة يوجوبت شَيءٍ معيّن . مُعيِّن دليل جزئي ' وكذا الوارد بحرم 
شيءِ معي أو مَنْدُوييته؛ أو كراهيته ؛ : إباحته. 

امول الفمه يبيعلة في الدّلائل الإجماليةق. والفقه ا ل 
التُصيلية. والأصولئ ين على العارف بما يأني : 

2000 دلائل الفقه الإجمالية. 

0( طرق استفادة تلك الذّلائل. ومن ذلكٌ: التَرْجِيحٌ عند تعارّضٍ 
الأدلّة إن هذه الظَرقٌ من جملة ما يستفادٌ من دلائلٍ الْفِقه. 


0 طرق يسعقيد تللق الدّلائل. والمستفيد هنا هو المُبتّهد. 


للك رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للمصنف السبكي : /2123:,: 
(؟) ينظر: التعريفات» للجرجاني : دعم ”/ا27 والمصباح المنير» للفيومي : ,3/١‏ 


الشزحٌ الجَدِيبٌ على جمع الجِوَامع ه١٠١‏ 
222222 تسب سس 
والمقصود بهذه الطرق الصّفاتٌ التى يدي تو ذثتها : في المجتهد. 

وفرّقوا بين الأصولي والمجتهد بَآنْ الأصولي هو: العارفٌ بالأمور 
الملكورة؛ والمجتهذ هو: من قامت به تلك الأمورٌ بحيتٌ ضارت 1215 
ل" وسيائ تي تفصيل ذلك في بحث الاجتهادء إن شَاءً الله. 
ما الفقيه: : فإنّهم لا يُظلِقُوئَهُ | ا على المُجْمَهدِ؛ ٠‏ فَكُلُ فقيهٍ عندهم 
محتهد. وَكُلَّ مجتهدٍ فقيةٌ. أما إطلاقٌ الفقيه على المُطَلِعِ على الفروع 
لق 1 فهو | مطلاح متأ متخ" 

ما الفقهُ في اللغةٍ: القَهْهُ0©. وفي الاصطلاح: ما ذكرّةٌ المُصَنْف”. 


والأحكام الشرعيةٌ بعضها يتعلّقٌ بالاعتقاد. وهله نُسَمّى : 0 
لال" أو اعتقاديّة وبعضها يععلّق : بكيفية عَمْلٍء وهذه تُسَمّى : فَرعِية 


أو 4 وتتشية عن الأولى في شوق الدّين» وعن الكّانيةٍ في الفقه 
وأصوله. 


٠3 لاسا‎ 


592 
ات 
59 

2 
2 


(1) مَدِ مَحْحَتْ مَيْحَث الآخكّام 


46 ينظر: شرح المحلي : /١‏ 686. وينظر: التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي: 
.١1/‏ 


(5؟) وهذا توسع من المتأخرين في الكلام» ولعلهم استندوا في ذلك إلى أن كُل عالم 
بشىء فهو فقي فيه. قال في أسان العرب : : (وَرَجَلَ فقية: عالمٌ. وَكُلَ عَالِمٍ بِشَيْءِ فَهُرٌ 
قُقِية). أفنة نرضة مادة «فقه»2). 
اتوسآسد: » مادة (فقه)» والمصباح المتير: ٠5/4‏ (مادة فقه). 
(0) ينظر: ! اس 00 0 2 3 2 0 دة فقه 
(8) أي هو: العِلْمُ بالأخكام الشُرْعِيّةٍ المكتسب من أدلتِها التفصيلية. 


الشزحٌ الجَدِيب على جم (.. 
حعنتات اثلدء تعال.» كَلامه. والمكلف: اليالح العاقّل. وبِمَيْرِ. 
(العله ) خرجٌ خطابٌ الله المتعلق بذاتو؛ والمتعلق واحوال وأعمالٍ غير 
المكلنية من الأحياء والجمادات ويقيد:. (من حيث إنه - 7 
خطاتٌ. الله المتعلقٌ بقعل. المكلي: لكن لا مِنْ حيث إِنْهُ مكلفٌ. كقوله. 
١‏ 599 ذه لصوم 7 7-0 2 0 8 .- َ: 
تعالى: ظوَآئَهُ خَلَفَخْ وََا كمون )4 [الصافات: 147 فإنه متعلق بأفعالنا 
من حيتٌ إنها مخلوقة لله تعالى: لا من حيث تكليفنا بعمل”'". 
وإذا كان الحكمٌ خطابَ الله لا خطابٌ غيره فلا كم إلا لَهُ تعالى. 
قال. سبْحَانه: «إإنٍ الْحَكُمْ إِلَا نّوك [الأنعام: 07]. فلا يحكمُ العقلٌ, ولا 
و قوق # فد ا ى ا ا 0 يواكع عات إن دي ع طاوج ا 
عيره بان هذا الفغل حَسَنْ شَرْعَا ينبغي فِعْله أو فبيح ينبغي تركه. 
والمصنفته تحعية الله» لم يُدْخَلَ في تعريفب الحكم خطاب الوَضع 
أ أو شَرْطاً أو مانعاً أو غيرّها مِمّا يأتيء لأنَّ ذلكَ 


2 
7 


مكل كونٍ الشيء سببا 
لب 242 غتذة ". ما عرد اعتبرٌ خطابٌ الوضع 1 فقد عَرَّفَ ال لحَكم 


أن خطابٌ الله المتعلّقُ بفعل المكلّفٍ بالاقتضاء أو التَّحمِيرٍ أو الوضء””. 


وسيأتى ببحثٌ ذلك في موضعوء إِنْ شاء الله ./١/‏ 


والحسة والمَبْحٌ , بمعنى ملاءمة الطبْع 


ا 2 لخن 
ومنافرته. وصفةٍ الكمال 


3 يشظى: شرح المحلي: ١/5خ‏ وشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع؛ 
للسيوطي : /5ه. 

6 وتعريف الإمام السبكي الذي مشى عليه وذكره هنا هو تعريف المتكلمين. وقد 
ذكره الإمام الغزالي في (المستصفى: ١/5ه).‏ والإمام الرازى في. (السحضول: 
70١‏ »© والإمام الجمال الإسنوي في (نهاية السول: )/١‏ دم علد حك ؟ 
طريقة التنتهاء. ْ 

ينظر: البرهان. للجويني: .»٠١١/١‏ وأصول السرخسي: ”/ 
أصول الفقه» د. عبدالكريم زيدان: 19 فالأصوليون والمتكلمون نظروا إلى | 
من حيث مصدره. وهو الله تعالى» آنا الفقهاء فقّد :د ْ 
وهو فعل المكلف. فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشرع في القعل كالوجوت 
والحرمة والإباحة. ش 


الشزح الحِديجُ على جَمع الحِوَامِع 


والنقص لي وَبْمَعْنَى لترت]"'' الذمٌ عَاجلاً والعقّاب أجلا 


إذا كان االمراة بحسن الأشياء ف ولبعيا ملاءمتها للطبع وستاخرتهاء 
كحَسّْن الخلوء ٠‏ وقُبْح الجن أو كان المرادٌ بذلكَ صفة الكمالٍ وصفة 


لقص » كحُسْنٍ العِلّم» ومُبْح الجهْل, فذلكَ مِمّا يَحْكُمُ به العفّل. 
وإذا كان المرادٌ بِالحَسْنٍ عشي أ نْب المَذْح في الدّنيا والتّواب في 


0 ترئبٌُ الذَمّ في الدكا: والعقاب في الأخرق فذلكَ ف لا يَحَكُمُ 


وا لطت في ذلك. قالوا: إِنَّ العقلَ يستطيعٌ» قبلَ ورود 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

0( الحسن : هُرَ الْكَائْن على وجه يجيل إِليِْ الطليْ وتقبله النّمسء غير أن ما يميل الْمَْء 
لَب طبعاً يكون حسنئاً طبعاًء وَمَا يميل إِلَيّْهِ عقلاً وَشرعاً هُوّ كالإيمان باللّه وَالْعِدّلَ 
وَالْإِحْسَان وأصل الْعِيَادَاتَ ومقاديرها وهيعاتنا يميل إِلَيْه الْمَرْء لدعاء الشَّرْع إيانا إِلَيْه. 
َهُوَ حسن شرعاً لا عقلاً وَلَا طبعاً. وَقيل: الحسن اراي المطريه كرام 
يتقحق ذنا على قعلة: والقبيح : مَا لو فعله الْعَالم به ايّاراً يشتحق الم عَلَيْه 
وَمَا كَانَ حسنه لعَينه» وَهَوَ ُو الحسن الحقل كمحاسن الماع كهَُ غير قابل للتغييرء 
بخْلاف حسن لْأَخْسَام والأعراض الضرورية فَإِنْهًا مخلوقات الله تَعَالَى» وحسنها 
سَبّبٍ أن الله تَعَالَى طبعها كَذَلِكء وَدَلِكَ الحسن كَابل للتغيير من الحسن إِلَى الْقبْح. 
وَمَسْألَة الْحسنٍ والقبح مُشتركة بين الْعُلُوم العّلانّة : كلاميةٌ من جهّة الْبث عَن أفقال 
الْبَارِي تَعَالَى أنه هل تتصف بالحسن ؟ وهل تدخلن - تحت إِرَادَته ؟ وهل تكون 
بخلقه ومشيئته ؟ وَالْضق عِنْد أهل الْحق أن الْقَبْح 0 الاتصاف وَالْقَِام لا الإيجاد 
والدمكة. 
وأصوليةٌ من جهّة أَنَّا تبحث عَن أن الحكم النَايت بالأمر يكون حسناً وَمَا يتَعَلّق به 
النْهّْي يكون قبيحاً. 
وفقيية من حَيْتُ إن جَمِيع حيو لات الْمسَايْل الْفِمهِيّة يرفع إِلَيْهِمَا ويثبتان بالأمر 
وَالتقى. ينظر: (الكليات» للقفرى: 1:7). 

() شرح المحلي: ١/ا8.‏ 

(؛) المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية» وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس- 


ءِ لنَظر ! ما 
الشَّرْعَ أنْ يُدْركَ حُكُمَ الله في الأشيا : با 5 إلى ما فيها_ من مصليية, 
كالصَّدقٍ والعدلٍ. أو مفسدة كالكذب والجور 
9 فنا 
اخ د إزء وَاجِبٌ اشع لا العمل ] ولا ل قبل الشَرْع, 
اماك إلى وروده. 0-1 المُعْمَرْلَةٌ ١‏ لِعَمَلَء فَإِنَ لْمْ يَمْضِء 
ككها ليخ الؤنك عن القطر والإزاحة 


شكر العبدٍ لله المتعم واجبّء لورودٍ الشرع بو» فهو واجبٌ 
بالشرع لا بالعقلء لذلكَ قال العلماء: (إِنَّ مَنْ لَمْ تبلغُهُ دعوةٌ رسولٍ 
لا ألم بدرك الشكي)”". قالت المعتزلة: يجبٌ الشكر /١١/‏ بالعقل» 
ْمَنْ لم تبلغ دعوةٌ رسولٍ بِأنّمُ بتركِ الشكر”». 


وممًا يه عليهم» سَنْعآء قوثة. تعالى: «نا كا مز عق :4 
رَسُولا» [الإسراء: »]١6‏ وعقلا : أن العقل لا يُذْرِكُ الفس اسه في الشَِكرء 
لأنيا أما أن تعودَ إلى اللوء تعالى» وهذا باطلّء لأنى تعالى» متعالٍ عن 
ذلك» وأما أن تعودٌ إلى الشاكرء وهذا باطل كذلكٌ» لأن إيجات شيءٍ 
عليه فيه كُلفة ولا فائدة له فيهاء لا في الدنيا كما هو واضحٌ. ولا في 


- الحسن البصري بعدما رفضه 8 منها: أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر وهو في 
المدزلة بين المتؤلتين+ ومن أبرؤ آرائهم الكلامية: المنزلة , بين المنزلتين» وخلق 
القرآن» أن الحسن والقبح مما يحكم به العقل وليس الشرع: وغير ذلك. ينظر: 
(الملل والنحل». للشهرستاني: »57/١‏ والفرق بين الفرق. للبغدادي: 21١8‏ 
والعقيدة الإسلامية ومذاهبها للدكتور قحطان الدوري: ا4١).‏ 

6 ينظر: العقيدة الإسلامية ومذاهبها: ١58‏ 154. وعلى قول المعتزلة يأ الحسن 
والقبح عقليان يكون من لم تبلغهم الرسل مكلفين. أما عند أهل السنة والجماعة 
فليسوا مكلفين لأن التكليف من جهة الشرع لا من جهة العقل. 

إه6 في نسخة الأصل : العقل. 

(9) ينظر: أصول الفقهء عبدالوهاب خلاف: 48. 


(؛) ينظر: شرح الكوكب الساطع؛ للسيوطي: 231/١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية, يار 


جه فك © 
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الآخرةء إذ يت لإدراكٍ هذه الأمورٍ قبل ورودٍ الشّرْع”"©. 

وفمسالة. شكر شكرٍ المُنهم'” أو ورَدّها العلماءٌ هّنا على التَّتَدّلِ قالوا 
للمعتزلةٍ : ركه لو الل كارك قم اللوفي الايد نش إلى ماه 

شكر المنعم قبل وروو الشرع ؟ 

ولا حكم قبل بعفق وسولء أن الحكم الذي يترتبُ عليه ثواتٌ أو 
عقات إنما يعرف بالشرع الذي يبلَّعُه رسولٌ عن الله تعالى. 

وقدٍ اتفقٌ المسلمون على أَنْهُ لا حُكُمَ إلا للوء تعالى. إِلّا أنَّ المعتزلة 
يَرَؤْنَ أن الكل يط أن تذرك خا اللو فى بمضن لقال الاختيارية. 
ما التي لا يقضي فيها العقلٌ ٠‏ فلهم فيها ثلاثة أقوالٍ» وهي9": 

)١(‏ الإباحة»ء لأنّ الله تعالى خلقٌ الإنسان وخلقٌ جميعٌ ما ينتفِعٌ به 


ع ومن 


فلو منعه بجيام مبعه من ذلك 9 علق تلك الأشياء عَبَكَا والله سبيحاثة منزه عن 
ذلك. 

(0) التّحرِيمٌ» لأنّ التَصَرّفَ في مِلْكِ اللو بغير إِذْنِه لا يجورٌ. 

(*) الوقفك عن القول. بمعنى لا يُذْرَى الحكم فيه /مام. 
والصَّوابُ امْتِنَاعٌ تَكْلِيفٍِ الغَافِلٍ وَالمُلْجَأْء وكذا المُّكْرَهِ على 
الصّحيحء وَلَّوْ عَلَى القَثْلء وَإِنْمْ القاتّل لإيثارو نَفْسَهُ. 


6 ينظر: الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي: »179/١‏ ونهاية السول: 2177/١‏ وشرح 
المحلى: »84/١‏ وإرشاد الفحول» للشوكاني : امرض 

() ينظر في هذه المسألة: المصادر السابقة نفسها. 

() ينظر: شرح المحلي: .11١/١‏ 

(5) فالإباحة قول معتزلة البصرة» ومنهم أبو علي الجبائي وابنه. والتخريم قول معتزلة 
بغداد. واين 5 هريرة من الشافعية. والوقف عن القول مذهب 7 الحسن 
الأشعري» وأبي بكر الصيرفي. ينظر: (المحصول: 2158/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام. للآمدي: 247/١‏ ونهاية السولء للاسنوى: .)١7/١‏ 


الشزحٌ الحديب على - ., , 
0١‏ - 2ه جع لجزاير 


العيراث: أن تكليف الغافل ممتنع. وأنَّ الغافلَ: مَنْ لا ِيَذْرِي كانء 
والسّاهِي والمجتوق والثقى_عليد»:_لأن اليطلوب من المكلّفٍ للإثيان ي,) 
عُلْتَ به على قَصِدٍ الامشالء. وهنا القصدٌ يتوقك على: كوت المكل وان) 
بالتكليفٍ» والغافلٌ ‏ حال غَفْلتِهِ - لا يعلم ذلك”'". 


لصوام أيقياً امتناع تكليفي المُلْجَْ وهو مِنْ يَذْرِي ولكن لا 
لوه هُ عَم ألجئ إليه. وَمَلُوا لهُ به ِمَنْ أَلِْيَ مين شاهقٍ على شخص يقل 
بالوقوع عليه. فهذا المُلْجَأ تقل ٠‏ لعدم قَدْرَتِهِ على عَدْم الوقوع على 
ذلك الشسخص”". 


- 
هي 


أمّا المَكرَهُء وهو مَنْ لا مَنْدُو حَةَ لهُ إِلّا بالإقدام على ما أَكْرِءَ علي 
أو بالصَّبِرٍ على ما هُدّدَ به فهذا ميْرُ ُكُلّفٍ على الصّحيح سواء كال 
الأقراة لجنا كمن أخرة على مث زيد. كأن قيل له: افثل يك وال 
قتلناك. الت : أ كتن أخرة على فغل مكرّوء وَهدة إذ لم تفع 


04 


: وقال 7 57 غير اتن في حالة الإكراه المُلْجِى”". و زهو 
3 
مُكَل في غَيْرٍ المُلْجئ 


)01( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: 177/١‏ 
53> يتظر: الاحكاء ‏ اه : واء ّ 
: (حكام ورج العكلي :- لاله والفييي كاه و عسي 
.- معء للعراقي 
”) الإكراه الملجئ: هو الذي يكون بإتلاف النفس» أو بعضو منها. ٠‏ وسمي هذا النوع 
من الإكراه ملجثاً لأنه يلجئ الفاعل ويضطره « إلى مباشرة الفعل خى و 
النفس أو العضوء. > وشو مسال الاختيار» م امنا 
60 الإكراه غير الملجىئم: ؛ هر يكوة بما لا يفوت النفس أو عضرا منها كارو / 
الحبس. وهو لا يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضاء وإنما لم يفسد به الاختيار لعد 
الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لدمكته من الصبر على ما هدد بهى 7 
الأول. (الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبدالكريم زيدان: .)١75‏ 


خوفا من فوات 
ولكن لا يعدم الاختيار. 


الشزحُ الحديد على جَمْعِ الحوامع 


#0 نا 


0 


القثّل» لكنه قفد من حيث إِنه اثرَ نفسّه على كرو 7 . 


أمْرُ بِالمَعْدُوم د 


عدم و من جملة المسائل التي 577 هناء مع 


لأه 
بو اوسا 


مو اضيع شوك الفقه بل هي من مواضٍ عِلَمِ 0 أن البحثٌ فيها 
مُرتبظط بثبوت لخادم النفْسِيَ”؟ الذي يقول به أه الي 6 وعدم ثبوتِهِ عند 


4 اختلف العلماء في مسألة تكليف المكره ه على قولين: 


(00 


ف 


الأول: أنه مكلف. وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
واختاره المصنف ابن السبكي أخيراً في الأشباه النظائر .)4/١(‏ 

الثاني : أنه غير مكلف؛ وهو قول المعتزلة» والطوفي من الحنابلة» واختاره المصنف 
هناء وفي منع الموانع .)٠١5(‏ ينظر: (المحصولء للرازي: 2558/١‏ والإحكام: 
ال وفواتح الرحموت» لعبدالعلي الأنصاري الهندي: .)35١١/١‏ 

وقال السيوطي في شرح الكوكب الساطع )515/١(‏ بعد أن ذكر القولين: 

(والمختار عندي تفصيل ثالث» وهو أن يقال: ما لا يباح بالإكراه كالقتل» والزناء 
واللواط فهو فيه مكلف بالترك. وما أبيح به ووجب فيه مكلف بالفعل كإتلاف مال 
الغير» وما أبيح به ولم يجب فهو غير مكلف فيه بفعل ولا ترك؛ كشرب الخمرء 
والتلفظ بكلمة الكفر). 

* تنبيه مهم على قول الإمام الشافعي بتكليف السكران: قال الولي العراقي» 
رحمه الله تعالى» في الغيث الهامع على جمع الجوامع :)55/١(‏ (قد يُتَوهّمْ أن 
الشافعي» رضي الله عنه» يرى تكليف الغافل لنصه على تكليف السكران. وليس 
كذلك» فإنه إنما قال بتكليف السكران عقوبة له» لتسببه إلى ذلك بمحرم باختياره). 
علم الكلام هو أحد أسماء علم العقيدة وقد سمي بهذا الاسم لأمور منها: لأن 
مسألة كلام الله وخلق القرآن من أشهنة مباخفه وأكثرها ودلا حتى كثر فيه الخصام. 
ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصومء مَثَلهُ كمثل علم 
المنطق بالنسبة للفلسفة. ولأن أصحابه تكلموا في أمور سكت عنها السلف من الصحابة 
والتابعين؛ كتشاكل الصفات والقدر. ويسمى كما : بعلم العقيدة» وعلم التوحيد» 
وألفقه الأكيرة وعلم أصول الدين. (العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدوري: .)١5‏ 

وهو الكلام حقيقةء المْعبرٌ عنه بالألفاظء ليس من جنس الأصوات والحروف» يل 
صق أزلية قائمة بذاته تعالى» منافيةٌ للسكوت والآفة» كما في الخرس والطفولية» 
وهو بها آمرٌ ناو مُخيرٌ وغير ذلك» وهو قديم» غير حاديث ولا مخلوق, لامتناع قيام- 


الشزخ الحَدِيدٌ على جمع الى 


ةا 
أن - خطاباً ؟ و 6 
ع بعبا 78 اسه 
إلى الأمرٍ ا 2 : 
مُتقَدُ أَهْل اسن أنَّ كلام اللو تعالى» قديم غير مخلوقء لأنه ص 


من صماته » ال فى من جملة كلامه الأمر والأمرَّ تكليف. وم٠‏ ن حقرقة 


(010) 


0 


الحوادث بذاته تعالى» وهو قائم بذاته تعالى. (ينظر: شرح جوهرة التوحيد. 
للباجوري: »١54‏ والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 75906 091). 
والكلام النفسي غير العبارات»: وغير العلمء وغير الإرادة. فهو صورة للعلم الذاني 
في النفسء كما أن العلم صورة للمعلوم فيهاء ولذا كان كلامه تعالى لا نهاية ل 
كعلمه. (ينظر: شرح المواقف للسيد الشريف: 97/8 0.45 والعقيدة الإسلامية 
ومذاعيها: 407 "؟). 
المعتزلة يقولون يأن الكلزم النفسي لا يسمى كلاماًء وإنما هو راجع م إلى صفة الإرادة 
إن كان المدلول أمراً أو نقياء ورا- جع إلى صفة العلم إن كان خبيراً. أي أنَّ هناك 
معنى لألفاظ القرآن الكريم يتكون منه الأمر والنهي والإخبار المتوجه إلى الناس» 
قاسم هذا المعنى عند المعتزلة هو الإرادة إذا كان أمراً أو نهياء والعلم إذا كان 
اخبارا. أما أهل السنة» من الأشاعرة» فيقولون نسميه الكلام النفسي» وهو صفة 
زائدة على الإرادة والعلم. (العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للدوري : ١١‏ :)). 
# قال الإمام الطحاوي (ت ١'لاه):‏ (وإن القرآن كلام الله. منه بدأ بلا كيفية 
قولأء وأنزله على رسوله وحياًء وصدّقه المؤمتون على ذلك حقاً: وأيقتوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية). قال الشارح ابن أبي العز (ت 
57ه): (هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين, ضل فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي. نُك هو الحق الذي دلت عليه الأدلة 
مِن الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السلية الى . م بالشبهات 
وار والآراء الباطلة). وذكر افتراق الناس في مسألة الكلام على : 
(ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي: 156). 


فالكلام من هذه الجهة يهم الأصوليء وهذا هو ميدان بح الأصوليين الذى له 
علا قة بعلم الكلام. 1 


() ومن أقوال أئمة السلف في ذلك: 


69 قول سفيان الثوري: (والقرآن كلام اللهء» ومن قال مخلوق فهو 


م020 


)6. أ 
للحميدي يه معن الببابع الفريد: 6. وقول الإمام أحمد : 0 وك ا 


الشزخ صمتتتدايت الجَوَامِع 
١1‏ 


2 تعلقة بانيك1 , 

: لتكليفي تعلقه لمكلي. سواع كان موجوداً أم ميعليو يها وكعاقة بالموجود 
تعلق تنجيزي» أي: يجبُ على المَكُلْفِ الموجودٍ فعلٌ كذا. وتعلّقٌهُ 
بالمعدوم 07 معنوي. أي : إذا وَجِدّ بشروط التَّكْلِيفٍ فهو مُكَلَتٌ بفعل 


كذاء بذلكٌ الأمر القديم'©. ولو كان التّكليك حادثاً كان الخِطاتٌ به 
حادثاًء يهنا : خلا ف ا يل 1 5 ار فإِنَّهم ينفونَ الكلامَ 


2 


َإِنٍ دير الجكات بول اقْيِضَاءٌ جا ١‏ يد 
28_66 ده / 


3 


- بمخلوق). (أصول السنة» للإمام أحمد: لاء ضمن الجامع الفريد). لذا قال ابن أبى 
العز الحنفي: (فأهل السنة كلهمء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم من الساف 
والخلف. متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق). (شرح العقيدة الطحاوية: 
١‏ ). 

.54/١ ينظر: شرح الكوكب الساطعء للسيوطي:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .45/١‏ 

() ينظر: البحر المحيط» للزركشي: 771/١‏ - 2787 وشرح المحلي: 244/١‏ وحاشية 
العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: .1817/١‏ 

(*«#) قال التفتازاني (ت ١اولاه)‏ في شرح العقائد النسفية رص: :)4١‏ (وتحقيق الكلام 
بيننا وبينهم ‏ أي المعتزلة ‏ يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا فنحن نقول 
0 الألفاظ والحروف» وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي). 

حلط واعلم أن مسألة خلق القرآن من أكبر مسائل العقيدة التي امْتَحِنَ فيها أهلٍ 

السنة والجماعة» أيام خلافة المأمون العباسي, إذ اعفد المآمرن الاعتزال مذهباً 
7ط للدولة. ودعا العلماء إلى القول به واعتناقه» فسقط كثير منهم في ذلك» 
وِّتَ الله تعالى الإمامّ أحمد بن حنبل» فتصدّى لهذه البدعة الخطيرة» ودحض حجج 
المعتولة وأدلتهم الواهية» فناله من الضرب والسجن شيء كثيرء حتى نصره الله 
تعالى» وأظهر السئة على يده» ونصرها بسببيه» فاندحرت هذه البدعة وزالت إلى 
حيث لا رجعة. واليوم ضار شغار أغل السكة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى 
عققةة الب . .مكل قدع مته عذآ :الله معورف. 


الشزحٌ الحَدِيد على جَمع الى 
ال 
3 0 أو التَحْيِيرَ فَإِيَاحَةَ 


/٠١ /‏ هذه أقسام الحم التُكليفي”2: وقد جعلها المُصَنْفُ يِه 
ا 8 

(1) الإيجاتٌُ؛ إذا اقتضى الخِطابُ من المكلفٍ فِعل شيءٍ على وجم 
الإلزامء بِأنْ لم يجَوّر تركهُ لغير عُذْرِء كإيجاب الضَّلاةٍ والصّوْم". 

(5) النَّدْبُء إذا اقتضى الخِطابٌ من المكلّفٍ فعل شيءٍ لا على وجه 
الالزامء كصلاةٍ ركعتينٍ قبل الجلوس في المسجي ". 


() التَّحْرِيمٌء إذا اقتضى الخطابُ ترك شيءٍ على وجهٍ الإلزام» بأنْ 
لم يجَوّز فِعْلَهُء كالرّناء والربا”“. 


629 ا إذا اقتضى الخطاتث كرك شيءِ له قل وجه الإلزام. 
بنهي مخصوص”” ُ كالجلوس في المسجدٍ قبل صلاةٍ ركعتين» لورودٍ نَفِي 


معخم وص عن ذلك» بحديث الصَّحَيحَينٍ : «إذا دَخَل أَحَدَكُمْ المسَحد قَلدٌ 
سه اه ع 01 ع 9 ١ ١‏ 
بك 5 72 رَكْعَتَيْنِ) 5 


)١(‏ الحكم التكليفي: هو ما يقتضي طلب الفعل» أو الكف عنه. أو التخيير بين الفعل 
والترك. وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لآن فيه كلقة على الانساة. (يتظر: 


- في أصول الفقه» لابن تيمية: 27531 والوجيز في أصول الفقه» د. عبدالكريم 


09 يعظر: شرح المحلي: ١‏ وإرشاد الفحول. للشوكاني: 


32 5 ١ 
والوجيز في‎ ١6 / 0 

9 ينظ : : : شوكا:ئ 
' 0 ويا لي: ١/هك,‏ والوجيز في 


(4) ينظر: البمافر السابقة نفسها. 
(©) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 
050 الحديث رواه البخاري في كتاب التهجد»؛ باب ما جاء في التطو 


الحديث (57 اال ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحبا 3 مثنى مكتى + رقم 
0-9 | 
رقم الحديث (1567). ف إلرحين؟ 


الشزخ اديب عَلى جمع الجَوَامِع ل 
(0) خلاف الأَوْلّىء إذا اقتضى الخطابٌ ترك شيءٍ لا على وجه 
الإلزام بهي غير سخصضوص.: كع زه صلاة الست فتّد ورد د الأمرّ بها 
لكن لم يرد هي عن ين 
(59) الإباحة. إذا ورد ال: الى | 5 ما.ه 0 5 
8 رد الخطابٌ بعخييرٍ المكلّفٍ بِينَ فِمْلٍ شَيءٍ 


ويح 


يَحْسَنٌّ أَنْ نَذْكُرَ هنا ثلاث ملاحظات» وَهِىّ : 
الأولى: : المشهور أن أقساءَ الحكم التَكلِيفي اعاهشة 5 وهي : 


الإيجابٌ. والنَدْبُء والتشريع: والكراهة» والإباخة.. وجعلها المصدّف ينه 
سم بقسمة ما يقتضي التَرْكَ غي و الجازم إلى الكراهة وخلافي الأول وقد جرى 
بعفي الفقهاء ء على التَّمْريق بِينَ ما عن شكورة. وها هو ديق ارا . 
والمعرو أن إِمَامٌ الحَرَمِيْنِء رَحِمَهُ الله تعاليء » عَبَّرَ بما يُوحِبٌ اه 
بالنهْي المقصود. ا : الصّريح. وَعَمَا يوجبٌ خلافت الأولى بالنهى غير 


العتغيوة ا "١‏ 
ايد مَقُضْودٌ لبش وغبره اللي | لمخصوصي: هآ 375 ببيمة 
المسجد قبل صلاه رسن عند اقول 7 5 21 هذه انقو 0 


)١(‏ قال الإمام الزركشي (ت 45لاه): (خلاف الأولى: وهو قسم من أقسام المكروه؛ 
لكن فرقوا بينهما بأن المكروه: ما ورد فيه نهي مقصودء وخلاف الأولى بخلافه. 
فترك صلاة الضحى خلاف الأولى» ولا يقال: مكروه). (البحر المحيط: .)17١/١‏ 
وينظر: (الإبهاج شرح المنهاج: .594/١‏ وشرح المحلي: /١‏ 40). 

(') ينظر: الموافقات» للشاطبي: »4٠ /١‏ وإرشاد الفحول: ١/755ء‏ والوجيز: 45. 

)- فالكراهة الشنيدة سموهاء الكراعة التحريمية» والكراهة غير الشديدة سموها: 
الكراهة التنزيهية. ينظر: (الوجيز: 57» والقاموس الفقهيى: 88). 

(14 ينظرء البرهاقة» الجورية :-11575. 

(5) رواه البخاري فى كتاب التهجدء باب ما جاء فى صلاة التطوع مثنى مُثنى» رقم- 


ما غيرٌ المخصوص: فهو ما لم يَرِدْ نهيٌ عنه بخصوصه. لكن ورور 
أغيو بفعله. كصلاة الضحى 20 فترلك هذه الصَّلاة خلا فٌ الأولى. كما صق 


ا 58 0 5 وره ََ . َ 

الثالئة: عبر بعضهم عن اكسام الحكم التكليفي بالإيجاب والتحريم 
وغيرهماء وعبَّرَ عن ذلك آخرون بالوجوب والحُْرْمَّةٍ وغيرهما. وذلك أن 
الحكمٌ قَذْ يُنْسَبٌ إلى الخكم فهو : إيجابٌ وتحريم» وقد يُنْسَبٌ إلى الفغل 


ان 0 2022 


أَقِسَامُ خِطّاب الوّضع 


عه * وعم ان عيها مك وم ا عم ان كا ارك 3 * هي يف به ا 22 ف مين عدن 
وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وفاسدا البوتسمء وفدل عرفت 


خِطابٌ الوضع: هو الواردٌ بِجعْل الشَّىءِ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو 
صحيحاً أو فاسداً””". وقول المصنّفٍ: «وَكَدْ عُرِمَتْ حُدُودُها». أى: حَد 
خطاب العلني باقسايةه وس خطاب الوضع دون حدودٍ أقسامه فإنَ هذه 
قد عدّدها ولم يذكر حدودها”'وسيأتي بحثٌ كَ منها. 


-_ الحديث ,)1١1١515/(‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب استحباب تئحة ألو 1 كءعةد ٠‏ » 
رقم الحديث (1567). 0 ا 

200 استحباب صلاة الضحى رواه مسلم في كتاب الصلاةق باب اسء اب صلاة 
الضحى» رقم الحديث :07١9(‏ والترمذي في باب ما جاء فى صلاة اله )2 - 

الحديث ("ا/ا5, .© وغيرهما من أصحاب السئن. 1 ساق 

(0) ينظر اختلاف الأصوليين في هذه التسميات في: المهذب في علم أصول الفقه 

المقارن» للدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة: 0000 ولا عاق ق أن 
الاختلاف في هذه المصطلحات إنما هو خلااف لفظى . وإلا فالمعء الذى اا 

- - نو در إن 


المصطلحات واحد. 
(0) ينظر: البحر المحيط» للزركشي : ؟/6. وشرح المحلى: ١/لاة,‏ إل _ . . 
الفقه : 58. الراك لدجيز في أصول 


(5) لهذا اعترض بعض العلماء على قول المصنفء. رحمه الله تعالى : 
حدودها» بقولهم: إن التي عْرِفْتٌ رسومء والمسبتث بحدود. لأن التى 


«وقد عرفت 


. و 
ده ا ال صضصوه 


الشزخ الحِديج على جمع الجَوامع 


١ ١7 3 5 
222 جت‎ 


- 


ث6 


4 


بالماهيات فهو حدٌء وإن كان بالأوصاف الخارجية فهو رسمء وإن كان بالمرادف فهو 
لفظيٌ. والتي عرفت من النوع الثاني وليست من النوع الأول» لذا فهي رسوم | ل مودو 
وأجاب بعضهم على هذا الاعتراض بقوله: إن الحدّ عند الأصوليين - يكسم 
الراء - سواء كان التعريف بالحدء أو بالرسمء .2 باللفظء فنبّه عليه السمكن قله 
«وقد عْرِقْتُ خدودها». وعَرّفٌ التعد بالجامع لمانع. والتقسيم السايق للمتناطقة. 
(ينظر: النجوم اللوامع على جمع الجوامع ؛ 0 .)8/1١‏ 

والشيحٌ الدبان» رحمه الله تعالى» نبّه على ذلك بقوله: إن المصنف. رحمه الله 
تعالى » قد ذكر عددهاء ولم يذكر تعريفها وحدودها. ولعل الشيخ الدبان» رحمة الله 
عليه» لم يفصل القول في ذلك لأنهء كخْدَنْةُء وضع كتابه نا ” امنهيل ولسير علد 
الأصول لطالبيه» والتيسير لا يناسب الإطناب والتفصيل» فالطالب يعد أن يفهم 
كليات هذا العلم ينطلق لقراءة الكتب القديمة ا والله تعالى أعلم. 

في حاشية نسخة الأسل: حي الإمامٌ المْعْمَانَ بن ثايتء أَحَدٌ الأتمّةٍ الأربعة 
المجتهدينَ. وهو أشهرٌ مِنْ أنْ نُعَرَفَ بِِ. توفي سنة .)16١‏ 

قلت : هو الإمام الأعظم والفقيه الأجل المحقق أبو حنيفة التعمان بن ثابت» التيمي 
بالولاء» الكوفي» ولد في الكوفة سنة ٠م‏ للهجرة؛ ونشأ بهاء وأخذ عن أعلامهاء 
كان قوي الححة؛ ومخ أحة الناس طق وكا : ذا همة عالية في البحت 
والعدرمسن. قال فيه الإمام الشافعي رت 5٠٠5مه):‏ «النامن عيالٌ في الفقّه على أبي 
حديقة 4. لب مراتٍ كثيرة للقضاء فامتنع. ومناقبه» رحمه الله تعالى» أكثر من أو 
قحصى. توقييء كِدْأَدْةُء سنة 195١‏ للهجرة. (ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: 
6 » وطبقات الحنفية» للقرشي الحنفي: :51/١‏ وسير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي: 5/ ,49٠‏ والأعلام: 55/8. ولأبي عبدالله الحسين بن علي بن جعفر 
الصّمْيّري الحنفي رت 5"5ه) كتاب سمّاه «أخبار أبي حنيفة وأصحابهء وهو مطبوع 
في برها سنة ١9486‏ م). 

ينظر: الصحاحء للجوهري: ”/ 0417 ع (مافة قرضي)ء والمصباح المتير» 

4 وتاس العروسء للزبيدي: 2510/١4‏ (مادة فرض). 


ث4 1ج وق 7 بس 8 ١‏ 
1 الشزخ الجويك علو جَمع الهاي 
متك رب له 
2 ع )١(:‏ 25 0 ان ع وير 0 0 
بمعنى النَّابتِء وبمعنى السَّاقِط ''. أمّا في الأطلاح َهُمَا مُتراوفانٍ عير 
0 العُلّمَاء". لكنّ أبا حنيفة» رَحِمَهُ الله تعالى» فرق بينهما بأنَّ 
الفرضّ: ما نَبَتَ بدليل قَطعي» كقراءةٍ ما تَيَسَّرَ من القرانٍ في الصَّلاقٍ 
و ١‏ - + 24 3 2 ولاه إن الع ل . 3261-2 
والواجب: ما نبت بدليل ظنو كقراءة الفاتحة بخصوصها فى الْصَّلاةٍ 1 
والخلاك لَفْظلِهةِ29: أي: عائدٌ إلى التَّسْمِية» فالثابت بدليل قاطع كُمَا 
نشئى قاض قل تشتى واسباً © .والثابية بدليل :طني كما يسمى واجياء 
هَل يُسَمّى فَرْضا ؟ 
نا من ناحية العمل فِنّهُم متففُونَ على تُرومٍ ل ما بت 


و واجبٌ. وعلى أن الثّاركَ 65 . 


5 
أ 


والمنْدُوبٌ والمْسْتَحَبٌ والتَّطوعٌ 
ال ف عن 
صُحابنا. هو لفظِي. 


الماتوت: ما نَدَبَ الشَارعٌ إلى فِعْلِه"'2. وَيَعُْمّ القّلاثة الباقيةَ بلا 


0 - 


05011 


)١(‏ ينظر: الصحاح: 71/١‏ ؟57937». (مادة وجب)ء والمصباح المثير: 5/8" وتاج 
العروس: 77/5 (مادة وجب). وذكر فيه الزبيدي. كيده التعريف الاصطلاحى 
للواجب؛ وذكر الفرق بين استعمال الإمام أبي حنيفة» ككُدَفْةُ» واستعمال غيره من 
الفقهاء لهذا المصطلح. ١‏ 

0( وهو قول السادة المالكية» والسادة الشافعية» والسادة الحنابلة. (يتظر؟ المستضى : 

(9) ينظر: الهداية في شرح البداية» للمرغيناني الحنفي: 250/١‏ والعناية 
للبابرتي : 6 رو وحاشية ابن عابدين: .408/١‏ وفي هذه 
قول السادة الحنفية بوجوب القراءة فى الصلاة. 

2 ينظر : المستصفى» للغزالي : 8/١‏ وروضة الناظر: كل وشرح 1١‏ ل : شق 

(( ينظر: شرح المحلي: ,.٠٠١/١‏ والوجيز في أصول الفقه: ."١‏ 

030( ينظر: شرح الكوكب المنير» 0 النجار الحنبلي : ادق وشرح المحلى : /١‏ 
4ه وشرس الكوكب الساطيرة: مارو 0 


المصادر تفصيل أدلة 


الشزح الجديك على جع الجَوَامِعٍ ل 
1 1[1ذ1ذك111#1#1[1ذ1 
ل : المحبوت. والتّطوعٌ : لاد والحنة: الطريقة 

مُترادفة به مطلوبٌ طلباً غيرٌ جازم '“. وخَالّت بعضُهمء ومنهم 
القاضي حسين . قالوا: إِنَّ ما واظب عليه اللي يلك َهُو السْنَة وها كم 
بواظب عليه بل كعَلُْ أحيانا وترَكهُ أخياناً فهو المستحتٌُ. وما لم يفعلُ مما 
4 نْشِيُهُ الإنسان باختياره من الأورادٍ الإفذا 0 فهو التّطوع. وَقَرّقَ اي من الحنفية 
لسن والسدك0©, 


والخلافٌ لفظينٌء أي: عائدٌ إلى التَّسّْميةٍ. وحاصلة أن كلا من 


)١(‏ أي مترادفة من جهة الاصطلاح واستعمال الفقهاء والأصوليين» وإلا فهي ليست 
مترادفة من جهة اللغة» لأنَّ المترادف هو دلالة الألفاظ المتعددة على 'معنى واحد. 
والمندوب لغة يختلف عن المستحب» وهما يختلفان عن التطوع, وكل من ألفاظ : 
المندوب والمستحب والتطوع تختلف عن السنة. من جهة اللغة. 
أما في الاصطلاحء فهي ألفاظ مترادفة» كما بين الشيخ الدبان, رحية الله تعالى. 
قال شيخ الإعبللام زكريا الأتصارى (ت 5ه): والتتدوب له الْمَدْعُو إِلَيْهِ. 

وَاصْطلاحا مَا يُكَاب على فعله وَلَا اليه عزلى اتراقه. ويرادفه : الْمَّنةء ا 
وَالتَْلُء والتطوع). (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: 75). 

(0) ينظر: شرح المحلي: :٠٠١ /١‏ والوجيز في أصول الفقه: 78 - 6". 

() هو الحسين بن محمد بن أحمد القاضيء أبو علي المروزي. أخذ عن القفال 
الشاشي» وكان غالما-فاضلا غواضاً في الدقائق. له مصنفات تشهد له بالفضل» 
منها: التعليقة المشهورة في المذهبء وكتاب أسرار الفقه. توفي سنة 451 للهجرة. 
(مفظر : طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : + وطبقات الشافعية» والأعلام: 
0000/0 

(#) فائدة: قال الإمام النووي ات 515ه): (اعلم أنه متى أُطلِقَ القاضي في كتب 

الخراسانيين , كالنهاية والتتمة والتهذيب وكتب الغزالي ونحوهاء فالمراد 
القاضي حسين. ومتى أظلق القاضي في كتب متوسطي العراقيين فالمراد القاضي أبو 
111111110 أطلق في كتب الأصول لأصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ فالمراد 
لماي 5 بكر الباقلاني» الإمام المالكي في الفروع. ومتى أطلق في كتب المعتزلة. 
وكقب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة فالمراد به القاضي الجبائي). (تهذيب 
0-0 واللغات: 57 

(4) ينظر: أصول السرخسي: 2/١‏ 2 » وتشتنيف المسامع : ١‏ والبدر الطالع : ١‏ 

ءءء وفواتح الرجعولة ا .0١‏ 


متأخري 


الشزحٌ الجَديد على جمع الجَوَاه 


اا لابب تت 7ت بي 


المندوبٌ: ما يُتَابُ على فِعْلِهِء ولا يُعاقّبٌ على تَرْكدِء وهذا يَْنَضى 
أن من آفسدة قبل إلمايه لا يجب عليه قضاؤة» لأنة لم يكن واجبا ابعداء 
فكذا في الاستمرار. وعندٌ أبى حنيفة» رَحِمَهُ الله» يجبٌ قضاؤه إذا أفسده 
مَنْ شَرّعّ فيه. وعدم الوجوب في الابتداء لا يستلزمٌ عدمّةُ في الاستمرار, 
وفقئ كان الاسعمرارٌ واجباً اث التنضاة عدد الإقشاد واجباً قال" اللا 
تعالى : «#ولًا بطِلوا أعملكر» [محمد: #م0". 

وأجابٌ غيرٌ الحنفيةٍ بأنّ الأعمالَ في الآيةٍ ليست على عمويهاء 
بدليل الحديثٍ الذي أخرجّةُ التَرْيِذِي " 067 «الصّائم المتطوع هي 
نفيهء إن شاءً صام وإِنْ شاء أَفْطرَ)'. ويْقاسٌ على الصّؤْم غَيْده0©. 


)١(‏ قال بعض الأصوليين: لا يسمى كل واحد منها باسم الآخرء إذ السنة: الطريقة 
والعادة» والمستحب: المحبوب, والتطوع الزيادة. وقال الأكثر: نعم. ويصدق على 
كل قسم من الأقسام أنه طريقة وعادة ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على 
الواجب.(ينظر: شرح المحلي: 2٠١١/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .07١/١‏ 

(؟) ينظر: شرح المحلي: 2٠١١/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .7١/١‏ 

(6) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذيء الإمام المحدث صاحب 
الجامع. الكبير. المسمى بصحيح أو جامع أو سئن الترمذي. ومن أبرز مؤلفاته: 
الجامع» والعلل» والشمائل: وغيرها. توفي سئة 51/94 للهجرة. اليعظ + عدر أعلام 
النبلاء: 1/ ٠لالاء‏ والأعلام: 7057/5). 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في كاب الصومء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوعء 
رقم الحديث .)/7١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى برقم (70789): 
والدارقطني في سننه برقم (7707)» والحاكم في مستدركه على الصحيحين فى كتاب 
الصوم يرقم )١1٠١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي»ء وصححه السيوطى فى 
الجامع الصغير برقم .)06١77(‏ 10 

(ه) ننظ : شاح المحل : »٠١١/١‏ وشورح الكوكب الساطم: ١/.لا‏ 


الشزح الحِديد على جمع الجَوَامِعٍ 57 


فإِنْ قيل: إن مَنْ. أَقْسَدَ الحَجّ المندوبَ وَجَبَ عليه قضاؤهُ اتفاقاًء 
قلنا : يختلفٌ الحجٌ عن غيره بأمور, منها: أن الحجّ المندوبَ كالمفروض 
في النيدٌ» فإنها في كل منهما قَصْدٌ الدُخول. وبالإحرام وبالكفّارةٍ فإنّها 
تجبٌ في المفروض والمندوب. وبأنَ مَنْ أفسدَ الحجّ المندوبَ أو 
المفروضّ يجب عليه المُضِئٌ فيه بخلافي ما لو أفسدٌ غير الحج”' /14/. 


السَّببُ في اللغةٍ يكون: ما يكون مُوصِلاً إلى شَيءِ كالباب والطريق 
2 


ما في الاصطلاح: قشر الرطقةة* الكلاعك المتقبط"": كما 
سيأتى فى بحث العِلَّةِ مِنَ القياس. أمّا تعريك المصئف هنا: فلبيانٍ خاضية 


لاه 
3 
السيبةة 


ومعنى إضافةٍ الحكم إِليه2: ارتباظة بو» كإضافةٍ وجوب صلاة الظهْرٍ 
ً 47 2 هات :+ 8 سه لش ا لس ةا وش 2.2 
إلى الزّوالٍ» وجواز فصر الصّلاةَ في السفر. ومعنى كويه معرفا للحكم: 
عن عللامة حليوا*. 
6 > مقيعر 


وقول المصئّفٍ: (أَرْ غَيْرْهُ)» مُرادُهُ: أو غيرٌ مُعَرّفٍِ للخكم. ويُشير 


."١/١ ينظر: شرح المحلي: 5 . وشرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(*) ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيهء والمكلف مخير بين 
كانه وقطة. وشفب الحتفية والمالكية إلى أنه من شرع ودخل في مندوب يجب عليه 
إكتاعف ..وصقك لاما مالك إن قطعه لعذر لم تجب إعادته. (ينظر: أصول السرخسي: 
ارمة والتيضوله ثلزازي: 183/7): 

(؟) ينظر: الصحاح: ١/156»؛‏ (مادة سبب)» والمصباح المنير: 2507 وتاج العروس: 
#/م“ا. (مادة سبب). 


(00) ينظ ٠‏ شرح الكوكب الساطع: 
0 الغزالى فى المستصفى: "١‏ والآمدي في الإحكام: 2197/١‏ 


/١‏ “الاء والحدود الأنيقة: "الا. 


وغيرهما. 
3 1 > كك "اد 1 


اا 


يدنك إلى اقوال أخرى. كقولٍ بعضهم: السَببٌ: هو ابايث على الى . 
أو هو: المؤْثّْرٌ فيه "'. وسيأتي ي توضيخ فلات في موضوع القياس لأ 
السّببَ هو المقصوةُ بالعِلَة. لكنّ بعضّهم قا : إِنَّ بعضها تكون عِلَّهّ ى, 
تود مبياء وفيا لا ون سر 

السّفَرُ في رَمَضانَ سَببٌّ لجواز الإنْطارٍ وَِلَهُ بالتّظر إل نا لوي 
المشقةٍ» والزَّوالٌ سببٌ لوجوب صلاةٍ الظهْرٍ وليس عِلَه. وهذا مبِنِيٌ على 17 
ل ع ا وما كانت فيه مناسبةٌ فهر 


م 


ا 


وار يَأَئِى. والمَانِعٌ: الوَصْفُ الوجُودُيُ الظَاهِرٌ المُنْضَِط 
المَعَرّفٌ دة تقيض الحكمء لاه في القَضَاصٍ. 
سيأتي بحت الشَّرْطِ في: (المخَصّص) فإنَّهُ المَوْضِعٌ المناسبٌ لهُ. أنَا 
المانع /5/ فهو في اللغةٍ: الحائل بين شيئين 1 . 
وفي الاصطلاح : ما ذَكَرَهُ المصنّفك من أَنَّهُ: الوَضْفُ الوُجُوديٌ أي : 
لا العَدَمِنُء الظّاهِدُ لا الخَفَيُء المنضبظ. أي: المحدَّدُء نقيضٌ الح 22 


() ينظر: الإحكام: 6/5 والبحر المحيط: /ا/":. والتقرير والتحبيرء لابن أمير 
الحاج: 1157/7. 

(؟) قال د. عبدالكريم زيدان. يَخْدّدُْ : (والحق أن الخلاف هينء فالأولون وهم القائلون 
بدخول العلة في معنى السبب يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار أن كلا منهما 
علامة للحكمء ويفرقون بينهما باعتبار المناسبة للحكم» فيسمون المناسب علةء ولا 
يسمون غير المناسب علة. وإن بقي الاثئنان يحملان اسم السيب) (الرجوو اق 7 
الفقه: 04). 1 

(0) ينظر: التقرير والتحبير: 275/7 والوجيز في أصول الفقه: 54. والمهذب في علم 
أصول الفقه المقارن» للدكتور النملة: ,1١7/١‏ 

(4:) ينظر: لسان العربء. لابن منظور: 747/8, (مادة منع)ء تاج العروس: 23١8/5”75‏ 
(مادة : منع). 

(ه) ينظر: الإحكام: 1486/١‏ وشرح المحلي: 21١4/١‏ وشرح الكوكب الساطع: -/١‏ 


الشزحٌ الحديذ على جمع الجَوَامِع با ١‏ 


أي : ما يستلزمٌ حِكْمَةَ تقتضي نقيض الحُكمء كالْأَبُوّةِ في المَضَاصِء فإِنّ 
الحُكُمَ في القتل هو القصاصء لكنّ الشَارعَ جعل الأب و مانعةً من 
القتصاص فيما إذا فول الأب ابثةء وذلك لحكمة؛ + كني > : أن الأت سبب 
لوجودٍ الابن» فلا يكون الابنُ سبياً لعَدْم الآب30) ١‏ 


والمقصودٌ بالمانع هُنا: مانعٌ الحُكمء فإِنّهُ المرادُ عند الإطلاق» لا 
مان السّببٍ كالدَّيْنِ في الزَّكاةٍ» فالحكمٌ وجوبٌُ الزّكاةٍ على مالكِ التصاب» 
والسّببُ هو الغِتّىء والحكمةٌ مُواساةٌ الفُقراءء ولكنّ الديْنَ مانعٌ للغنى الذي 
هو السيت: فالدي: يْنُ لم يَدَعْ عند الشّخْصٍ ما يواسي به الفقراء. وليسّ 
المشضوة بالسّبب هنا مانع العِلَةَ كذلك. 


وسيأتي تفصيله في موضعهء إِنْ شاءَ الله. قُلنا عن الوَضْفٍِ الوجودي 
إن غير رٌ الْعَدْمِيٌ ؛ والوجودي 0 الاعتباري 0 كالأبوة» العا وصفٌ 


سيارع لا وجودي ولا عَدَمِئٌء لكنّ الفقهاءَ أ ظُلَقُوا على مِثْلِه أنه وجودي. 
7 و إن 
الصّحْة والبُطلان 


والويقة 1 ذِي الو جََيْنٍ الشَرع. وَقِيلَ: فِى [العباء من 


شقاط القَضَاءء وَبِصِحَةٍ العَقَدِ 57 ثرو والعَادة به 


مصوا 


- كلاء والتوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي: 595» والوجيز في أصول الفقة : 
لاه 


)1( ح المحلي: .٠١ 2/١‏ وعدم قتل الأب بولده مذهب الجميون سن السيات 
2008 والحتايلة وذهب المالكية إلى أن الأب إن فقتل ولده بما لد يُمَكُ || عد 


1 ذيبحه ل وإلا فلا. (ينظر: 0 770 والبحر الرائق رفور 
(0) فى نسخة 2 (العبادة). 


الشزة الكودعت قلم كين مع 
5 لشزحٌ :ويد على جَمعٍ الجوَايعٍ 
| ا الت بتفتُْ4للستبببيِ 


َابَُهَا فى سُقُوط النَّمَيّدِ. وَقِيلَ: ِسْقَاط القَضَاء. وَيَخنَص الإِجْرَام 


بالمطلوب. وَقِيل: بالوّاجب. 


الفِعْلُ ذو الوّجْهين: هو الذي يقعٌ موافقا للشرع في حالٍ» ومخالفا 
ع عم + )١71«‏ © ان ء 
له في حالٍ أخرى» فإن وقع موافقا: فهو صحيح » أو مخالفا: فهو 
باطل. سواءٌ كان عبادةً أم معاملة. 


والمققصرة بالموافتة: أن حرا الأرعاذ والشروظ المطلوبة عت 
اعتقادٍ الشخص الذي يقومٌ بذلك الفعل. لذلك قالوا: إِنَّ مَنْ صَلَّى الظهْرَ 
مثلأء وهو يظنٌ أَنَهُ مُتَظهُرٌ فإنّ صلاتّهُ صحيحةٌ لموافقتِها الشرعَ» حسبٌ 
اعتقادوء وإِنْ وَجَبَ عليه قضاؤها إذا تَييّنَ لهُ أَنَهُ لم يكن مُتطهّراً. 

وقيل : الشيكية في العباداتٍ إِسْقَاط القضاء”"'» فمتى سقط القضاءٌ عن 
المكلّفٍ فالعبادة صحيحة. وفي المعاملاات: 278 أئر العقَلٍي فإذا صَحَّ 
البيغ مثلا حل للمشتري التَصَرْفُ بالمَبيعء وللبائع التَصَرّف بالقّمد © 


وإذا صََتِ العبادة» قبل: إنها كخدقة اه كافاع شيف حللثنا 
ا ال إلا إذا سقظ عن المُكَلّفٍ قضافها. ولا 
يُوصَفٌ بالإجزاءِ إلا المطلوبُ» أي الواجبٌ والمندوبٌ من العبادات. 
وق ل رت “اله | | 0 وس عا ا ء , : 2 
ل يوصف به | لواجبت العقود: فلا توصك بالإجزاء ولا 


عدلمه 1 


ا 2 


ا ام > او 7 
ويقابلها : البطلان» وهو: الفسادى خلا فا بي حَيِيِقَة. 


(1) وهذا تعريف الصحة الاصطلاحي عند المتكلمين 
والمستصفى: ١/45؛‏ والوجيز في أصول الفقه: 56). 
(؟) وهذا تعريف الصحة في العبادات عند فقهاء الحنفية. (ينظر: المخصو ش 
١70:؛‏ والإحكام: 217/١‏ والمستصفى: .44/١‏ والوجيز ف ) 0 للرازي : 
() ينظر: شرح المحلى: .٠١4/١‏ يك ار 
(9) ينظر: شرج المحلي : 0١‏ .؛ وشرح الكوكب الساطم: .59//١‏ 


0.0/١ (ينظر: الإحكام:‎ ٠ 


شرع التجيب على جَمع الجَوَامِع ١‏ 

جسببببجبجبب 8181ل داالجاييسث 
يقابل الصّحْةً البُطلان» فهو مخالفةٌ ذي الوجهين الشرعَ. والفسادٌ 

واليطللان شيءٌ واحدٌ عند الجمهور”". 1 

بو حنيفة: إِنَ ما خالت الشرعً» إِنْ كان النَّهِْ عنهُ لأَصْلِهِ فهو 

باطلّء أو لِوَضَفِهِ فهو فاسدٌ0". 


الأول: كالصّلاةٍ بدون بعض الأركان أو الشروط”". والثاني: كصيام 
يوم النَحْرِء للإعراض بصومه عن ضِيافةٍ الله للنّاس في ذلك اليومء وذلك 
بلحوم /07/ الأضاحي المشروعة فيو ). ْ 


0-4 


فِعْل بَعْض ») وَقِيلَ: كُل» مَا دَحَل وَفْنّْهُ قَبْلَ خروجه. 
2 


59 2 اده بيت ل د ركه م ا اس 2 ا ا ال ا ا 
وا مُوَذَّى 03 فعل. وَالوّفت: الزْمَان المقديور له شرعا مطلما. 


)١(‏ وكلام الشارح والمصنف» رحمهما الله تعالى» هذا يحمل على الأغلب من الأبواب 
الفقهية: لأن الشافعية قد فرقوا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع 
والكتابة وغيرها من الأبواب. (ينظر: نهاية السول» للإسنوي: 25١/١‏ وتشنيف 
المسامعء للرركفضى + 0/1 

(9) وآبو حنيفةء رحمه الله تعالى» فرق بين الفاسد والباطل في المعاملات فقطء كما 
قال ابن الهمام الحنفي في التخبير تيسير التحرير: ١1/7؟1.‏ 


9 ينظر: شرح المحليى: .١١//١‏ 


(4) ينظر: شرح المحلي: ٠1١8/1١‏ 
َال الإمام النووي: (أجمع العلماء على تحريم صوم يوم القطر والأضحى بكل 
حال» سواء صامهما عن نذرء أو تطوع ‏ أو كفارة أو غير ذلك. ولو نذر صومهما 
98 3 : أنه ماك الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال 
أبو 230008 ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه. وخالف الناس كلهم 


فى خلك). (شرح النووي على مسلم: 781//8؟ وينظر : الهداية :0111/1 


5 الشزع اديب على جَمع الجَوَايعَ 
متئش اااُاُليييس5 0101 
عي . جه _ ا ا 0 00 
وَالَةَهُ | لا و : تا مسدب يعن أذَائِهِ] 
عا 11" مين فض الفغهل]”؟ مُظلَقَاً. وَالمُعْضَى: 
اللمشخول. رالإقاكة: . 344 في و وَقَتِ الأَدَاء. قِيل لِخَذَلِء وثيل : لِعُذَرٍ 


وءدي لي 


كَالْضلةٌ المكررة 1 


الأدائ: فعلُ كُلّ العبادة في وقيها المقدّر لها شرعاً. أو فعل بعضها 

فى الوقتٍ وبقيتِها خارجة*“. كم كَدل يُصلي الت" فكرتتك الشمس؟” فاكمل 
الصَّلاءً بعد غرويها. وَرَدَ في الصَّحيحين: (منْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ فْقَذْ 
أذْرَ الصّلاة)0. 


وقيل : الأداءٌ: فعل كل العبادة في و وقتها. ما فعل بعضها في الوقتٍ 
2 ا 
وبعضها بعد 
والمُؤدّى: هو ما فُعِلَ جميعهُ في الوقتٍء أو بعضه في الوقتٍ وبعضه 
خارجَة» على القَّوْلٍ الأوَّلِ. أو فعل جميعة في الوقتٍ على الثاني. 
والوقة: الزّمانّ المُقَدَرُ للفعلٍ شرعاًء سواعٌ ا د يفا ٠»‏ كصوم 
202 
أيام ر وفضان: أم عا كأوقات الصَّلواتِ الخمس" ". 


م 


)١(‏ فى نسخة الأصل: (وقته). 

0 فى نسخة الأصضل: لالما): 

(0) فى نسخة الأصل: (مقتض للفعل). 

(4) ينظر: المستصفى: 2114/١‏ وشرح المحلي: 21١8/١‏ حاشية البناني عليه: /١‏ 
7 . وتقرير الشربيني على حاشية البناني: ١//ا17.‏ 

(ه) الحديث رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» 
رقم الحديث (0٠08)؛‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاة» رقم الحديث (1110). 

(0) ينظر: : رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» لا بن السبكي : شع واققيغع 
سنت للعراقي : 6 وبع المحلي: .٠١5/١‏ 


حدونه 5 6# !0 > 23-5 


ك2 


الشرخ الجديم على جمع الجَوَامِعٍ يفل 


وما لم يقدر له الشرع وقتا لا يوصفث بالأداء ولا بالقضاء /88م . 


والقضاءً: فعل كُلَ العبادةٍ خارجَ الوقتء على القولٍ الأَرّلِء وفعلٌ 
بعضها في الوقتٍ. والباقي بعد خروجه على التَّانى"'. وذلك لاستدراكِ ما 
سبق لفيله موجبه 'وقول المصكي: (تظلقااء يايد بده جواف عاذ نك 
لعْذْرء كما في اتام عنٍ الضَّلاةٍء أم لغيرٍ عُذْرٍ كالتَّاركِ عَمْدَ)". 


وال مَفُضْ ا هو || 9 المذكور اه اس حَسْبَ القولين”". وا .و 5 
رَحَمّهُ اللهء عَرْكٌ المصدرين (الآداء والقضاء)ء وعَكف اسمئى المفعول 
منهما (المؤذى والمقضِع) وكان بإمكائه الاكبقاة يتعريقي النصدرين 
١ 2 .‏ 0 1 
ا ختصارا 5 


والإعادة : فعل العبادة مَرَّةَ أخرى في نفس الوق القن 
وقيل: إَ الإعادة تكون قدا لي الفعل الأول والإعادة 0 ذلك 
واجبةٌ» كما لو لم يتحقَّقْ بعضٌ الأركانٍ أو الشروط. وقيلَ لَعُذْرِء سواء 
كان لخلل أو لا. فالصّلاةٌ مُعادَة في مثل: راجلل شخ شرن 2 
أدرك جماعةً يُصِلُونَ َصَلَّى معهم نفس الصَّلاةٍ في الوقتء لِيَحْصُلَ على 
ثواب الجماعة"'. فالصّلاةٌ المُكَرَّرةَ لا لخلل مُعادَةٌ على هذا القول» لا 


على القولٍ الآخَر. 


52 
000 
5.2 
93 
52 
5 


حت 


0 نظن السعصقى: 0» وكشف الأسرار: 210/١‏ وشرح المحلي: ١/١٠١٠ء‏ 
وشرح الكوكب الساطع: .6٠/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: .١٠١/١‏ 

(40 ينظرة البرس المسلي :لاع وشرح الكركب السام »م 

(4) وهو المناسب للمختصرات والمتون» إذ الأصل فيها أن تكون عباراتها مختصرة 
مكثفة المعلومات» ونجسَتَ فيها الإطالة والإسهاب. 

(6) ينظر: الدخصقف .> الرفةع ورفع الحاجب: 2591/١‏ وشرح المحلي : /117. 

.١9١/١ »؛: وحاشية البناني:‎ 0١ : ينظر: شرح المحلي‎ )١( 


١4‏ الشزحٌ الحَديد على جع التَواوعٍ 


0 و 
الوَخْصَةٌَ والعَزيمّة 


وو فق ع وكا واد" ددهم وى ديى؟ ع(١)‏ 22 3 ع 
والحكم الشرعِيٌ إن , إلى سَهوَلة [لعذر] ضع كيام السبَب 
لِلْحْكُم الأَصْلِي تَرْخْصَةٌ كأكل المَيْتَةِ والقَّضْرِء والسَّلمء وَفِظرِ 
و 3 وه 5 سك و 04 1 رم مهش 2# 0 2 2 3 ع6 
مساكر 3 يجهله الصوم. وَاجبا وَمَنْدوبَا وَمبَاحَا وخِلاف الاآولى, 


0 


وإِلّا فُعَرِْيَمَة /19/. 


الحُكمٌ الشرعئٌ إِنْ تغّرٌ من صُعوبَةٍ إلى سهولة» كأنْ يكون واجبّ 
الفعل فيصيرٌ جاتر التركِء أو واجبّ التركِ فيصيرٌ جائرٌ الفعل» مع قيام 
السبب الموجب للحكم الأصليء فهذا يُسَمَى: (رُخْصَة)”". كأكل الميت 
للمضطّرء وقصر الصلاةٍ للمسافرء والسَّلَم أو السَّلَفِ وهو بَبْعٌ شيءٍ 
مَوْصُوفٍ في الذِمَّةِ "2 والفظر في رمضان للمسافرٍ. مع وجودٍ أسباب المنع 
فيهاء وهو: الخبْتُ في الميتةء ونقصٌ الرّكعاتٍ في القصرء والغَرّرٍ في 
السّلَمِ؛ والفطرٌ في نهار رمضان. 

والأعذاز: الاضطرار بالشلية إلى أكل الميتة» والمشقة بالتسبة إلين 
قصرٍ الصَّلاةٍ والفطر في رمضانَء والحاجة إلى تَّمَنِ الغَّلّاتِ قبل وجودها 
بالنسبةٍ إلى السّلم. 

وأكل الميتةٍ واجبٌ عندٌ حَوْفٍِ الهلاك. وقصرٌ الصلاةٍ مندوتٌ إذا كان 
السفرٌ ثلاتٌ مراجل فأكثر. والشلم نبل بشروطه. والقعطل* ساق في 
رمضان خلافٌ الأولى لمن لم يجهذه الصَوم '. 


)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

() ينظر: المستصفى: :98/١‏ وشرح المحلي: 21١7/١‏ وشرح الكوكب الساطع : أ 

(9) ينظر: الغيث الهامع: ."١١/١‏ 

5( اعطلاك العلماء في الأرجح والأولى في حق المسلم المكلف القادر على الصيام في 
السفر» فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأرجح والأولى هو الصيام, والإفطار عوك 
الأولى. وذهب بعضهم إلى أن الأولى هو الإفطار. وذهب جمهور العلماء - 


الشزخ الحديج على جَذع الجَوَامِج هذا 
2 7آ#آأتت اك 


والعَزِيمّة خْلافُ الرّخْصَقَ فهي ما لم يتغيّرُ من الأحكام الشرعيَّة0". 
أو ما تغيرٌ لكن إلى صعوبةء كَحُرْمَةٍ الاصطيادٍ بالنسبةٍ للمُحَرِم بِحَجّ أو 
ان ْ 


- الأصوليين والفقهاء إلى أنهما سواء في حقهء أي الإفطار والصيامء يناءً على أن 
الإفطار في السفر رخصةء. وذهب الظاهرية إلى أن الإفطار في السفر عزيمة» والصوم 
غير واجب على المسافر» ولو صام يجب عليه القضاءء وللا يصح منه الصوم. 
(ينظر: بداية المحتيةه ين وشك: 3٠6/١‏ والمجموع شرح المهذب» للنووي: 
رف ونيل الأوطارء للشوكانى : م 

)١(‏ وعرّفَ الأصوليون العزيمة بأنها: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من المعارض. أو 
الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي. (ينظر: نهاية السول: /١‏ 
0 وشرح الكوكت الستير: 25/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 6 وشرح 
الكوكب الساطع: .)87/١‏ 

(0) فالعزيمة تشمل: ما لم يتغير أصلاًء كوجوب الصلوات الخمسء وما تغير إلى 
صعوبة») كحرمة الاصطياد بالإحرام» وما تغير إلى سهولة لا لعذرء كحل وك 
الوضوء للصلاة الثانية لمن لم يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم 
الأصلي كإباحة, ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد 
حرمته. (شرح الكوكب الساطع: .)87/١‏ 
شاك فائدة: ذكر بعض الأصوليين أن الرخصة لها أقسام هي: 

)١(‏ الواجب. فتكون واجبة: كأكل الميتة للمضطر. 

(؟) الندب». فتكون مندوبة: كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل. (أي قطع مسافة 
القصر). 

(*) الإباحة» فتكون مباحة: كبيع السلم (الآجل). 

(5:) خلاف الأولى؛ فتكون خلاف الأولى: كإفطار مسافر لا يجهده الصوم. 

(5) الكراهةء فتكون مكروهة: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل. (أي أقل من 
مسافة القصر). 

وتقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى ومكروه صريح في أنها 
من خطاب الاقتضاء لا الوضعء خلافا للآمدي الذي صرّح أنها من خطاب الوضع 
في : (الإحكام : .2)/١‏ 

وقال الإمام السيوطي رت ١١كذه):‏ ظاهر كلام لجمع الجوامع» و«المنهاج» انقسام 
العزيمة إلى الأقسام الخمسة. 

(شرح الكوكب الساطع: ١/لا4.‏ وينظر: شرح المحل.: )1١١15- 1١١6/١‏ 


والدَّلِيلٌ مَا يُمْكِنُ التَوَصُلَّ بِصَحِبح النّظرٍ فيه إلى مَظَلُوبٍ خَبَرِيَ. 
واختلّف أُيِمَيْنَا: هَل العِلْمُ عَقِيبَهُ مُكْتَسَبٌ؟ 


هذا تعريفٌ الذَّليلٍ عند الأ صوليين'''. أما عند المتاطقة: فهو اسم 


لمجموع المقدّمَب 9 . فالدليل على إثباتٍ الصّانع عينك الأصوليينَ» هو 
(العالُّ). فبالئّظَرِ الصحيح 5 تقلبه ُتَوَصَّلَ إلى أن له صانعاً. والدليلٌ عند 
المناطقة» هو: العالَمُ حادتثٌ: 00 حادث له ب اناري 


والمقصود ار الصحيح : الفكرٌ 000 في الجهةّ التي مِنْ 
أن يقل اللهة منها إلى المطلوب. وقول المصئّفٍ: (إلى 0 
حَبَرِيٌّ) يشمل ما يُفِيدُ علماً. وها فيد كلا 


واختلف العلماء: هل النتيجةٌ عَقِبَ النظرٍ ضروريّةٌ الحصولٍ أم 


إ(وع م الشارسع 3 0 
سمى جُ بيحمه الله تعالى هذ المباحث بالمبادئ الكلامية لأنها : تتعلق , 


1 : وشرح الكوكب السناطع‎ 3>1/١ ينظر: الإحكام : 0 وشرح المحلي:‎ (01١) 
.64"4 والكليات:‎ 488 

(0) ينظر: الكليات: 474. وآداب البحث والمناظرة» للكلنبوي: 56. 

إفوة شرح المحلي : .١ ١7/١‏ 


0+5 ٠.-عرااكحتا‎ 0 ءظ‎ ١ 


الشزخ الحجديب على جنع الحِوَامِع م١‏ 


مكتسبة؟ والظاهرٌ أن القولينٍ غير مُتَنَافِيين) أن أصحات القول :الأول لا 
ينفونّ أَنَّ النظرٌ يحصل بِكَسْبٍ الناظرء وأصبحاب القولٍ الثاني لا ينفونَ أن 
حصنول ,الشيكة له يل من وهذانٍ قولان لأهل الس ينه 


ما المعتزلة. فيقولون” إن حصي اينما بطريق الْتَولِيدِء أ : ولك 
عن النّظِرٍ كُمَا تعولّدُ حركةٌ المفتاح من حَرَكَة اليدٍ التي تحملة. 
وأمّا الحَُكمَاءٌء فيقولونَ: إِنَّ النظرّ عِلَّةٌ مؤثرةٌ بالذاتِ فى ححصولٍ 


اد الجَامِعٌ المَانِعٌ. وَيُقَالُ: المُطَردُ المتعكس. 

الحَذَّء عند الأصوليينَ: ما يُمَيْرّ السَّيءَ عَمَا عَدَاه". وإذا كان كذلكَ 
فإنه لا يخرجٌ شيءٌ من أفرادى 7 يدخل فيها شيء غَيْرُها. وهذا بمعنى 
قولهم: (الجامع المانع). أي: الجامع لأفراده» المانعع من دخولٍ غيرها 

وقال: المُطَرِدٌ كاك ماين والمظّردٌ: ٠‏ هو الذي 1 وجِد وَجِدَ 
المحدوة” 0 فلا يدخل فيه من غير أفرادو فيكون ماثعاد والميعكدن : :ا هو 
الذي كُلَّما وَجَدَ المحجدود وجد الل فلا يخرج شىء من أفرادي؛ 


فيكونُ جامعاً. 


وَالكَلامْ في الأَرَّلٍ لا يُسَمَى : خِطاباً. وَقِيلَ : 


0010( شرح المحلي : ١‏ .. وشرح الكوكب الساطع: .44/١‏ 
(5) ينظر: تشنيف المسامع: »417/١‏ وشرح المحلي: .118/١‏ 
م2 ينظر: التلخيص» للجويني : وق والمستصفى : ا/راآنلى وشرح المحلي: ١‏ 


(89) يبظ + الحديد الأيقة: هة.. والكليات: 01 


ينظر 
() ينظر: الكليات» للكفوي: ."9١‏ 
(5) ينظرة الكليات: "581١‏ 


8 الشزخ التديد علو جنع الاي 

ليسّ وكات خله السالة مُناء لأنها تتعلق بالمدلولٍء والكلامٌ هنا في 
الدَّالٌ. فكانَ ينبغي تأخيرها عن النظرٍ والتصوو والتصديقي والصطار وغيرها. 
لكنّ البح فى هذه الأمور يطول» ولو أخرّ قوله: (والكلام في الأَزَّلِ) 


لما انَضْحَ الأرجاكل ذا اك 


الخطابُ في اللغة: توجيهٌ الكلام إلى الخير للإفهام . ثُمّ صارَ يُطلُ 
على نفس الكلام البوتي . 


كيب © ات 


والكلام النفسئٌ فى الأزَلٍ لا يُسئَّى خطاباً حقيقة. إذ لا يوجد في 
اه ود ١‏ 1 555-05-5 4 "لزي 
الأزَّلٍ مَنْ يوجه إليه. لكنه يسَمى خطابا على سبيل المجازٍ . 


ثم * 277 د # د 6 
الأشياة. والأصحٌ أن تنوعَهُ إليها بتنزيل مَنْ سيوجدٌ منزلة الموجود*'/77. 


8 .#0 و الا 2 - 3 2< 7 7 
والنطر: الفكر الموّدى إلى عِلم اى ظَنٌ. و لأكراك باه حكم 
تَصَوُّرْء وَبحُكُم تَضدِيقٌ. وَجَازِمُهُ [الذي]””' لا يَقْبَلُ التَمَيّرَ عِلْمْ. 
5 4 ة_ 22 ل " 6 وميم 1 ون غم 6 ع ”7 وي وى 
وَالمابل اعتفاد. صحيح إن طابيق» فاسد إن لم يطابق غير الجازم 


3 ٠. 
ول عله عقر ين خن سى»‎ 


- 9 


57 
5 هم انر إن ك3 ل 
وم مر 0 
2- قن 2 2 3 - 
7 


دص الى رماث ره . 5 - 2١‏ : 0 (. 
الفكر: انتقال النفس في المعقولاتٍ . وهذا على قسمين» ا إذا 


)١(‏ أي علماء الأصول. فسبب إيراد مباحث علم الكلام هنا هو تعلقها بعلم أصول الفقه 
منه جهة الخطاب الشرعي للمكلفين. 

(9) ينظر: الحدود الأنيقة: 4» والكليات: 5194» والقاموس الفقهى: .١١8‏ 

(©) ينظر: المستصفى: »58/١‏ والإحكام: .17/١‏ وشرح المحلى: 171/١‏ 

ع شرح المحلي: .,.١‏ وهو مذهب الجمهورء. واختاره إمام الحوفية فى. البرهاظ! 
1557 والرازي: كي الصسصوك: 18913 واين. السيكي عي الإبهاج + +//4. وو 
اختيار الشيخ الوا رحمه الله تعالى؛ كما صرح به في هذا الموضع وصححه. 

(©) زيادة من نسخة الأصل. 

(5) ينظر: شرح المحلي: ,155/١‏ ومعجم مقاليد العلوم. للسيوطي: 507. وعرفه 
الجرجانى بأنه : ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول. (التعريفات: 2دو, 


1ب-ب--ب7بجج000 


أذّى إلى عِلْمٍ أو طن فهو النَطرُ إن لم يود إلى ذلك» كأكثرٍ المعاني بلا 
اختيارء كما في حالةٍ النوم» فهذا لا يُسَمّى فِكراً. وأمًا انتقالها فى 
اليسرسات! ين 1 5 


والإفراكُ: وصولٌ النفسٍ إلى المعنى بتمامِه”". هذا الإدراك إِنْ لم 
يقارِن حكماً فهو تصوّرٌ. وإنْ قارنَ حكماً فهر تصديقٌ فنا 


ا ا وإدراك 1 وإدراك : نسبة الطلوج إلى الشمسي؛ 
يي وفيه إدراك الطرفين ؛ والتسية 5-0 بشوتها أو قي 

والتصديق الجازم, وغير الجازم. والجازم إِنْ لم يقبل التغيّرّء أي : 
لا يحتمل أن يكونً الواقعٌ بخلافه (عِلْمٌ). وإِنْ قَبِلَ التغيّرَ فهو (اعتقادٌ). 
صحيحٌ إن طابقٌ الواقعٌ» وفاسدٌ إِنْ لم يُطَابقُهُ. 

والتصديقٌ غيرٌ الجازم إِنْ كانَ الأرجحٌ مطابقتّه للواقع فَظُنٌء أو 
الأرجح عدم مطابقته فَوَهْمْ أ كان الاسحمال باورا ا اا 


وَالِعِلُمُ قال الإمَاة”"؟: .م وري. 4 م قال: سو حكم الذَهْنْ الْجَازِم 
|| و لابق لموجب. ويل : هو ضَرَورِي قل ك0 ١‏ وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الكان 
عِرٌء كَالرَأَيٌ الإمْسَاكُ عَنْ تَعْرِيفِهِ. ثم 8 36 التكتثرقة لا كتاوت» وَإِنبنا 


(1) ينظرة شرح المحلي+ 1959/1 

.55 والكليات:‎ 2252”١ : ينظر : التعريفات: فة تفورة وشرح المحلي‎ (١ 

5( ينظر: التعريفات: 581 وشرح المحلي : 27/١‏ والكليات: 17 

(5) فى حاشية نسخة الأصل: (هو الإمام محمد بن عمر الفخر الرازيء العالم المشهور 
(5) فى حاشية نسخة الأصل: (هو العلامة الكبير عبدالملك بن عبدالله الجويني» البارع 


8 الشز الجديم علو جمع الهوري, 
00060 
اختلفوا في تحديدٍ العِلْمء ٠‏ فقالَ بعضهم: :لا يِحَد. وقال آخرون. 
لجا والعائلود بآن لا د ا هو ضروري. قال الإمام الرازئدفر 


فلا 0 إلى ط واكتساب. 


ومع هذا فإنَّ الإمامَ عَرَّكَهُ في كتابهو المذكور بِأنهُ: كم الذَمْنٍ الجازم 
المطابق لموجب”". والمقصودٌ بالموجب: ما يوجبٌ الحكمٌ مِنْ حِسٌء أو 


ضرورة» أو 00 
وقال إمامٌ الحرمين: هو نَطَريٌ» لكنّ تحديدَهُ عَسِرٌء لا يحصل إلا 


فَالأوْلَى الإمساك عنة©». 


وقالَ ابنُ الحاجب” في المختصر: «أصحٌ الحدود: صِفَّة تُوحجِبُ 
تَمْييزاً لا يحتملٌ النّقِيضٌ)". وعلم اللوء سبحاتة: صفةٌ واحدةٌ لا تَعَُةَ 
فيهاء ولا تفاوتَ . أمّا علمّنا ففيهٍ أَقوالٌ: لعل سن داور عردب 
المعلومات؟ أو يتعدّدُ بتعددها؟ وهل علمَكٌ بشيءِ مين يتغارتٌ (أي 5 


ناحيةٌ الجزم) فو علمِكٌ بشيءِ آخد؟ وهل يتفاوتثٌ لات بشىء مع : مع 
علم غيركٌ بالشيء نفسِه؟ ْ / 


قال المحققون: لا يتفاوتٌ, لأنَّهُ لا يكونٌ إلا مع الجزمء ومتى 


.178/١ وينظر: شرح المحلي:‎ .40/١ المحصولء للرازي:‎ )١( 
والشيخ الدبان» رحمه الله تعالى , قير التعرية‎ 8/١ ينظر : المحصول:‎ (0) 


ل يلقظله. نا 


ع ل البرهان: 4 حل وصرح به الغزالي ف سبي ا 


ره( تقدمت نر جمته. 


وه رفع الحاجب عن مختصر ايبن الحاجب» لابن السبكي : "5/١‏ 


الشزخ الحديث على جَمع الجَوَامِعٍ م 
ببجججججس سيج [|ِبِبِ بآ 


حصل التفاوث لم يحصل الجزم. أما التفاوتٌ الذي نشعر به في بعض 
المعلوماتٍ: فإنما هو لكثرةٍ المتعلقاتٍ ويِلّتِها . 

/4" وقالَ كثيرون: إِنْهُ يتفاوتٌ في جزئياتِه» فإن العلمَ بآن. الواسل 
نِضْفٌ الاثنينٍ أقوى من العلم أن العام حادثٌ مثلاً. 

وأجابت الأَوّلونَ عن هذا أن التفاوت في ذلك وأمثاله لييق مع حرق 
الجزم» بل من حيث الغفلةٍ وعدمهاء وم بي ةا الى النفس لبعض 
المعلوماتِ دون بعض. 

والقائلونَ بعدم التفاوت؛ قال بعضهم: : إِنَهُ يتعدّدُ وبعضّهم: لا 
يتعدّدُ. والمقصودٌ 7 المتعلقاتٍ وقلتها ب: يتبِيّنُ في مثل العلم 0 
والعلم بقلاثة اشيا . والتفاوثٌ في ذلك لا من حيثٌ الجزمء إذ الجزم لا 


وَالجَهْل إِنْتِمَاءُ العِلْمٍ بِالمَقْصُو التتطوو* . وقب : تَصَوّرُ الْمَعْلُوم 
خلافب همكّته. وَالكيد الّقُولُ عن المَغْلوم. 


هذا التعريفٌ يَشْمَلّ الجهلَ البسيط والجهل المركّب. والأول: عَدَمُ 


6 ينظر > شرح المحلي : 77/1 . وتفصيل هذه المسألة في تشنيف المسامع. للزركشي : 
8/١‏ ة. 

(*«#) هذا الخلااف في تعريف الجهل» أخذه المصتف من القصيدة الصلاحية» وهي من 
أحسن تصانيف الأشعرية في العقائدء وكان السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي» 
بج الامماتيية, ام يتلتينها للمبداة ير لمكانت 0 
كي إسحاق 0 توفي سن /1* 0ف ترجمته في الوافي الات ا قال 
ابن 1 ١ ١‏ 1 
وَإِنْ أَرَدْتَ أذ تخد الججفلا مِنْبَعْد حَدٌ الهِلْم كَانَ سَهْلَا 
وَعُوَ انْعِقَاء العِلْم بالمَفًصُوهٍ ‏ كالمحصقظ فَهذَا أَوْجَدٌ الود 
(ينظر: تشنيف المسامع: 4775/١‏ والغيث الهامع: 277١/١‏ وحاشية البنانى: /١‏ 


دم 


1 الشزحٌ الجَديب عَلَى مع الجوَايم 

0 
00000 

الوا في لك أذ من كان ول بسعاً لا يدريء وت كات جهله 4 2) + 

يدري ولا يدري نه لا يدري ف 


والمعروفٌ أن السَهوٌ قال المعفوم عر 001 المادركة مع بقازو في 
الحافظةء ولهذا يُتَنَئَهُ له بأدنى تَنَيُهِ. ما الذهولٌ والغفلة فهما 2 من 
السّهِوء إذ يُطلقانٍ على زوالٍ المعلوم؛ وعلى عَدّم العِلْم. وقد يُقال: إن 


الذهولٌ ينشأ عن طارئ مُفاجئ» فلاف ال رم 


لا لا نا ذا نا لا 


.7 ينظر: التعريفات: "الا والحدود الأ نيقة: 51 والقاموس الفقهى:‎ )١( 

(؟) وكلام الشيخ الدبان» رحمة الله عليهء هذا مأخوذ من قول الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت ٠١٠8١ه):‏ 
(الرّجَالٍ ا رجل يدْرِي وَل يذْرِي أنه يدري زاك غافل فنبهوه ) وَرجل لا يذْرِي 
ويدري أنه لَا يدري كَذَاك “حال فعلموه. وَرجل يدري ويدري أنه يدري قَذَاك عَاقل 
ا وَل لا يدري أنه لّا يذْرِي قَذَّاك جاهل فالختزوة). ينظر: (عيون 0 
07 وأخباو العيقي والمغفلين» لأبي الفرج اين السروى : 0 واقتا الع 
الدبان هذا يدل على ذوقه الأدبي الرفيع» ولا ععجب في ذلك فهو من الأدياء 
البارعين» والشعراء الميرزينة» وقد ترجم له في موسوعات تراجم شعراء التيار 
الإسلامي». وكتابه «المجموعة النفيسة» وهو اختيارات أدبية يدل على ذلك الذوق 
الح الرفيع » والحسر المرهف اللذين تميز بهما الشيخ الديان» رحمه الله تعالى. 

() ينظر: شرح المحلي: 177/١‏ - 178ءوشرح الكوكب الساطع: 90/١‏ _ يرو 


بسشاء 2 ٠. ٠0615]‏ 4/ ابوب ؟-؟ 


رمز الخديث على جمع الجَوَامِع ١1‏ 
3 2/6 جه 000١ ١‏ 5 ا 
4 2 0 + 
3 رك 


ل 


الشُزحٌ الخدج غلم دن ١‏ 
5 لشزحٌ لتويك علو جَمع الجوايم 


(مَسَألَة) : الحسة : الملذزون ولغوا وَملدونا تختانها. قيل: 
وَفِعْلٌ غَيْرٍ المْكَلْفٍِ. والقَبِيحٌ: المَنْهِيْ [عَنْه]1'". وَلَوْ بالعُموم. 


3 - 


: . آم 5 . 17 )سم - صاصماه 0 . 
فدخل فيه خلافٌ الاولنى. وقال إِمَام الحرمَينٍ : ليس المكروه 


الحسيٌ: م أَذِنَ الشَارعٌ بفعله9"', وهذا يشمل الواجبٌ والمندوبٌ 
والمبلع. وقال بعضهم: يدخل في الحَسّنٍ فعل غيرٍ المكلّفٍ. كفعل الصّبي 
والمتجنوق والساعي © فإن أفعال جؤلاء» وإ لم ياذن الشارم يهاء 24 
لم ينه عنها. لكنٌ لا بد أن يُقَيّدَ ذلكَ بكونه 
لا مطلقاًء إذ يبعدٌ أن يفعلّ هؤلاءٍ مُحَءَئ 


000 زيادة من نسخة الأصل. 
(9) ينظر: الضصحكاس؛ 4.44/86 .الث ونا : 
00 2 / والتعريفات : ١‏ والحدود الأنيقة : /إا/ب 
() وهو ما ذكره الرازي في المحصول ,0١8/1١(‏ والبيضاوي فى الم. 
5 وهو ألختيار ولي الدين العراقي في الفث بن كا 'ي المنهاج /١(‏ 
(04/1). ب كج عدي جمع الجوامع 


2 1 ت١‎ 


3 والكليات: 


الشزخ الجِديب عَلَى جمع الحِوامع عن 
ااا 0000 تش لل 


والقبيحٌ: هو ما نهى الشَارِعٌ عن فعله(", ولو كان النّهِيُ بالعموم. 
وإفتو المستفاد من دام التدب. وعليه يدخل في التبيخ خللاتث. كما ادخل 
فيه الحرام ماكر وماك إهام اعرد نبين المكوو انق يه 9 
حستاء لأنة لم يؤذن بفعله» ولا يُعَافَتُ على تركو 


(مَسْأَلَة): جَائِرُ الئَرْكِ لَيْسَ بواجب. وَقَالَ 3 المََاءِ: 
الصو عَلَى الي ليان 0 وقيل: المسا 


27 


ما يجورٌ ا ليسّ بواجب 0 سواءٌ كان جائرٌ الفعلء كصوم 
المسافر» أم ممكتعة قصوة الحائض 0 

وقالَ أكثرٌ الفقهاء: يجب الصّومُ على ذَوي العُذْرِء كالحائض 
والنْفّسَاءِ والمريض والمسافرء لقوله تعالى: شمن شد هنكم هر 
سدع [البقرة: »]١88‏ وهولاء شَهِدُوا الشهرّء ووجوتث القضاء عليهم ل 
على ذلكٌ. وإنما جار لهم التركُ للعذر”". 

وأجابَ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأن وجنوب القسوم مثلاً له سببٌء 


)١(‏ ينظر: التعريفات: 707 والحدود الأنيقة: /الا» والتوقيف على مهمات التعاريف: 
1 ”. 

0 ينظر: شرح المحلي: .1794/١‏ 

البرهان: .7١6/١‏ 
شلك تنبيه: اختلف العلماء في مسألة دخول المكروه في القبيح على مذهبين: 
الأول: نعم. وبه قال المصنف ابن السبكي في رفع الحاجب :»)507/١(‏ والشيخ 
جلال الدين المحلي (ينظر: شرحه على جمع الجوامع «البدر الطالع»: .)١159/١‏ 
الآخر: لا. وبه قال إمام الحرمين في 8 ا والآمدي في الإحكام /١(‏ 
ا/ا»» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: .)7١‏ 

(4) ينظر: تشنيف المسامع: .٠٠١ /١‏ والغيث الهامع: .5١/١‏ وشرح المحلي: .10/١‏ 

(6) ينظر: غاية الوصول: 554. وتشنيف المسامع: .٠١١/١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيطء للزركشي : ."750/١‏ 


ا الشزخ الحِديم عَلى جمع الحَوَاوعِ 


لللللللببحبس ب ب ب 
وعنه مانعٌ» ولا يتحقق الوجوبٌ إلا بوجودٍ السبب وانتفاء المانع. وجو 
الصوم بسبب وجودٍ الشهرء » لكن عند انتفاء المانع؛ لا مطلقاًء ووجوتٌ 
الأققياء و خليهم 3 يدل على وجوب الأداءء فقد يجب القضاءًٌ مع عدم 
وجوب الأداءعء كما في حالة النوم جميع م ألدقت7١؟‏ 

وقالَ بعضهم: يجبٌ اندر على المسافر دون الحائض والمريض» 
لقدرةٍ المسافر على الأداء. أمّا الحائض فإنها غاجزةٌ شرعاء وأمًا المريض 
0 وتنا ل 

وقال الإمامٌُ الرّازي: يجب على المسافر أحد الشهرينٍ» أي: إم 
رمضان أو :شهرٌ آخر”. والخُلفٌ في ذلك لفظيّء لأنّ ترك الصوم بسببٍ 
العذر جائرٌ اتفاقاًء والقضاءٌ بعدّ زوالٍ العذْرٍ وآجت انناف" 


ِ#َ 


طّ 9 03 رثعو 
وفي كون المدون مامور | به 


| لاا 547 المباح. وَمِنْ ََ كان التَكُليُِ إلزام ما فيه كع لا طَلَبَهُ 
خلاقاً للقاضي””. 


لا خلاف في أنَّ المندوب تتعلقٌ به صيغةً الأمرِء وإنما الخلافٌ في 


.١7١/١ البدر الطالع:‎ )١( 

() وهذا القول نقله السمعاني في (قواطع الأدلة: 945/١‏ 40) نقلاً عن أصحاب أبى 
حنيفة. (وينظر: البحر المحيط: .)179/١‏ 

.5١8/١ المحصول:‎ )5( 

(:) ينظر: شرح المحلي: .١1١/١‏ وقاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فى (غاية 
الوضول: 25 

(ه) في حاشية نسخة الأصل؛ (الباقلاني» واسمه: محمد بن... صاحب التصائيف 
المشهورة. وقيل: إنه شيخ أهل اللغة ولسانها. توفي سنة 50). والباقلانى هو: 
محمد بن الطيب الباقلاني البصري الأشعري» الملقب بسيف السنة ولسان الأمة» 
انتهت إليه رئاسة المالكية. جرت له مناظرات مع النصارى. من أبرز مصنفاته: 
التقريب» والتبصرة» وإعجاز القرآن» وغيرها. توفي سنة ٠7‏ 4ه. (ينظر: 57 أعلام 
النبلاء: /١1/‏ ٠19ء‏ والأعلام» للزركلي: 2١57/5‏ ومعجم المؤلفين» لكحالة: /٠١‏ 


١. 


الشزخ الحَدديج على جمع الْحَوَاعِع ١1١‏ 


ذلاء 1: َ 9 اماد 10 2 
3 عت 916 ع 0 

هل هي حقيقة في الايجاب تلا 3 أم في المّذْرٍ المشتركٌ بين الإيجاب 

والندب» أ : في الطلب”). والصّحيح أنها للعدر المت آم 


والمحققون على أن المندوت مأعور .2 لانه طاعة إجماعا» والطاعة 
ع ع 
فعل المأمور بهِ. وخالت فى ذلك بعضهمء قالوا: له كان المتدوثٌ مأموراً 
- 3 - 1 1 ل 1 1 
به لكان قلركة عاصياء إد ألا معنى للمعصة سوق مخالمة الأمر. 
وأجابت الأ ولون اق المعصية مكالفة أمر الإيجاب» 1 أمر الندذب. 


والأصحٌ أن التكليفت إِلْزام ما شية تا ولما كان الج لد إل زام فيه ذا 
6 الع 
١ 1‏ 


- و 


ا 04 رع 2 5 


وقال القاضى الياقلانى وغيره : التكليث طلِب ما فيه كلد والطلتٌ 


0 أن الاح يوطي للوَاحِبٍ» 2-7 


من المعلوع أن اللجتس ا الأنواعَ التي تحتّهُء كالحيوانء فإنّهُ 


.)5١9/١ وهو ما رجحه الإمام الرازي. (المحصول:‎ )١( 

(؟) وهو ما رجحه الإمام الآمدي. (الإحكام: .)٠١5/١‏ 1 

(9) وهذا اختيار الشيخ الدبان» نُك موافقة للآمدي. واختار الشارح المحلى أن 
المندوب والمباح لا يكلف بهما. (شرح المحلي: .)117/١‏ 

(4) اختلف العلماء في كون المندوب مأموراً به حقيقةً وعدمه على مذهيين. الأول: نعمء 
وهو اختيار الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. والآخر: لاء وهو اختيار 
الكرخي» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وأبي الخطاب من الحتابلة» والشيخ أبي 
حامد من الشافعية. (ينظر: رفع الحاجب: ١/لاهه.‏ وفواتح الرحموت: .)١158/١‏ 

20 ينظر:. شرم المحلي: 2177/١‏ وحاشية البناني عليه: ١//اا”ء‏ وحاشية العطار 
علية: اأرقة؟ .١ه‏ 

5 ويافة من اتسيقة الأصل 


١.١‏ الشز التبنيث علو جمع وجري 
3ل 77 ل 
جنسٌٌ هم يشل الإنسان والفرسَ والبعير وغيرها. وإذا نظرنا إلى المباع 
من حيث إنه ماكو بقعله كان ا كأ الواجت والمندوجي لذن ى 


و 2 


مي مأقوث بفعله. وإذا نظرنا إليه «أي : المباح» 9 اح أنه مح 

فعلهو وتركه لم يك كن جنساً للواجب» أن الواجبٌ لا تخييرٌ فيه بل يج 

فعله ولا يجوز 2 والمباح 6 مأمور بفعله. فهو من ليث إنه مب 
يجوز فعلة وتركه كما هو واضح. وبعبارة أخرى: إن الشارع إذا سرَّى بين 
الفعل والتركِ لم يكن الفاعلٌ مُطيعاً ولا التارك عاصيا”''. 

وقال أحدٌ كبارٍ معتزلةٍ بغدادٌ وهو عبدٌ الله الكَعْبِئُ”": المباحٌ مأمورٌ 
به. اد لو ل ا ا واستدل 
على ذلك ا المباح يتحقق يتحمَّقٌُ بفعلهٍ ترك حرام فيتحققٌ بالسكوت مثلاً ترك 
القذفي». مواد ترك القتل؛ وهكذا”". 

والواقع أن الكعبيّ لا يقولٌ إن كل مباح واجتٌء بل الواجتٌ: أ 
نياج يحصل به ترك اليخرام فكأ نه من قبيلٍ الواجب المخير. 

والتحقيق أن الخلافٌ لفظيٌ . لأنا قائلون بوجوب ما يتوق ترك 
العترام؛ والكعبئٌ 2 يول بوجوب 0 فاع إذ هذا لا يقولٌ به 0 

والإباحةٌ: هي التخيِّيرٌ بِينَ الفعل والعركِ0» 0 -5- 


1 ٠١ 
0 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المباح ليس من جنس 
الواجب. (ينظر: الإحكام للآمدي: 0١‏ .؛ ورفع الحاجب: ,»٠١/١‏ والبحر 
المحيط : 5 )2. 

,0 عو عبدالله بن الحمك بن وي لي ا الكعبي لبخي المعتزلي. دأس الا 
56 ع الفتح المبين» للمراغي: 00 والأخلحم: 6/4 1 

40 ينظرء شرم الستلن < ار وار 

0( ينظر : شرح المحلي: "5/١‏ وحاشية البناني : 58/١‏ وحاشية العطار: /١‏ 
١٠‏ 

(ه) بنظا: ر: الإحكامء للآمدي: ٠١6/١‏ . وفيه قال الامدى: (اتفق التسطجوة على أن 


اه عه الكت ل 1ه وام عايهفة؟ امه أده ]م 5 قداف+ ١1م‏ 


لش اديج عَلى جَمع الجَوَامِعٍ يذل 


شرغئء لأن التخييرٌ المذكورٌ يتوق على إِذنٍ الشارع. 
وقالٌ بعض المعتزلةٍ: ليست الإباحةٌ حكماً شرعياًء بل هى انتفاءٌ 


الحرج» وهذا الانتفاء ثابتٌ قبل ورودٍ الشرع. وقولهم هذا مبننٌ على أن 
العقلَ يحكمٌ في مثل ذلكٌ”''» كما تقدَّم بحتثه. 


أ 


- 5 4 مودي 2 و 
الواجبٌ إدا سيسح بهي الحواز. 
قا -: الاستحبات. 


ي: عَدَْم الحرج. 


2-8 


الإيساب يتضيين الإذن بالفعل مع المنع من الكرك فإذا نسخ المنع 

وقيلَ: إذا نُسِحَ الواجبٌ بقيت الإباحةٌ لأنَّ الطلبّ قد انتفى بالنسخ 
فيشبثٌ الخييرٌ.. وهذا معنى- الإباحة». 

وقيل: يبقى الاستحبابٌ؛ لأنْ ارتفاعَ الوجوب يعني: ارتفاع الجزم 

وى .ده 7ه : 

فى الطلب» فيبقى الطلبٌ غير الجازم» وهو الاستحباب . 

ولم يَّشِرْ المصدّفُ إلى قولٍ الإمام الغزالي من أنْ الوجوبٌ إذا نسح 
عاد الشىة2 إلى ما كان عليه قبل إيجابه من تحريمء أو علثاء أو 
و 
غيرهما . 


90 ينظ : شيف السات: ادل وشرت الكركب المير:: 85/7 وشرح اللي 
"5/١‏ . 

() ينظر: البدر الطالع: .١١5/١‏ 

(0) ذهب الشافعية والحتابلة إلى أن نسخ الوجوب يعني زوال الحرج. (ينظر: المحصول: 
05-3 57 الكوكب الننية. ال 

8 وح نا تعب اله ابن بتواة التحلقى عن الختايلقك زيظر !" العدكل انين ملعي ارما 
أحمد: 018 ١‏ 

(60 كاله تعش الحنايلة كاين حمدان» وابن عقيل» وأبي الخطاب. (ينظر: شرح الكوكب 
المنيرء لابن النجار: .)471/١‏ 

(7) |( .د .184/١ ٠‏ وبه قال الحنفية» ومتقدمو الشافعية. (ينظر: فواتح الرحموت: 
.)١ 27/١‏ 


١5‏ الشزخ الجَدِيمٌ على جَمعِ الجوَايع 


لأنّ نسح الوجوبٍ جعله كأن لم يكن وهذا مبنيٌ على أن النفي 
الوارد على كلام مقيَّدٍ يتوجّه إلى العقيد وقيله معاء والكلام ملنا اني 
الوجوب الذي هو الطلتٌ الجازمء في ر تفع الطلبت والجزمء فيعودذ إلى ما 
كان فليةة, 


الكل 0 2 دَقلَ: الوَاجتُ . ف ل [عْدَ الله 0 


كَعَلَّ غَيْرَه سَقَط. وَقِيلَ: هُوَ 5 ب حكنت قعل لكل 


4 


َقِيِلَ: الوّاجبٌ أَعْلامّاء وَإِنْ تَرَكَهَا كَقِيلَ: يُعَاكّبُ عَلَّى أَدْنَاهَا /40/. 


هذو المسألة تُعرفُ بالواجب المخيّرء وهو الأمرٌ بشيءٍ واحدٍ من 
أغباء م وذلك جار 0 ادم إذ اديه من أن بعال لكّ: يُجبٌ 


نر © 
فإ 


لبذ فلى” 


وقد وَرَدّتٌ 2 كما 8 كنار ارين قال تعالئ: 0 0 يك 
من تسيل 6 مون أَهليكم َو 9 م 51 06 2 [المائدة: ]| ففيها 
طلبٌ واحد من ثلاث أمور معينّة. 


عو 


والجمهور رُ على أَنّهُ لا يجوزٌ للمكلّفِ ترك الجميعء ولا يجبُ عليه 
فعل الجميع؛ بل عليه فعل واحدٍ منهاء وفي أيّها مراع أقوال: 


الأول : وهو الراجح. أن الواجت حل ا 00 


0" و ع 2 05 1 56 0 2 
الثاني: الواجبٌ الكل» ويسقط بفعل الواحدٍ. ومَنْ فعلّها جميعاً أَثيِتَ 


() ينظر: شرح المحلي: .١0/١‏ 

)١(‏ سقطت من نسخة الأصل. 

(6) ينظر: الإحكام: ١/88غ‏ وتشنيف المسامع: »٠١/١‏ وفوا 
وشرح المحلي: .١176/١‏ 

(4) وحكى القاضي الباقلاني إجماع سلف الأمة. وأئمة الفقهاء عليه. (ينظر: الإبهاج 
للسبكي: .»85/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .)٠١8/١‏ 0 


تح الرحموت: .9454/١‏ 


الشزع الحديؤ على جمع الجَوامِج شد 


ثوات فعلٍ واعيات” ومَنْ تركها سينا عَوقِبَ عقاتت ترك واجبات» أن 
الأمرّ قد تعلّقٌ بالكل على وجه الاكتفاء بواحد”"), 
وهذا القول هردود: لآن الى" وَرَدَ بالتخيير» والتخييرٌ ينافي وجوبٌ 


- لين مم 03 


و ي»# 


الكل. 

الثالتٌ : الواجبٌ واحد معين عند اللهء تعالى. فإن فعل المكلك غيرة 
سقط عنه الواجبٌ. ولا يضفى: أن الكلت له يدرت لك الدحة. ولو أن 
اللمّع تعالئ» آراة معنا لأمد بو يخصورضة» بل آزاد :التؤيجة عدن العباد 
المكلَّفِينَ بالكمّارةٍ مثلاً. على المنتفعينَ بها حَسْبَ زمانهم ومكانهم. واللة. 
سُبِحائَهُ» يعلمٌ ما يفعلّهُ هذا الكت وبا بقل وزع 

الرابعٌ : الواجبٌ ما يختاره المكلّث من تلك الأمورء لأنَّهُ يخرجٌ عَن 
العكدة بفعل 7 يننا وهذا القولٌ لا يختلفٌُ بظاهرو عن القولٍ /:١/‏ 
الأول» إِلَّا أَنَّ بعضّهم قالَ: إِنَّ هذا القول فرع من من القولٍ الثالثِء أي أن 
الواجبّ عندٌ الله معيّنُّء وهو ما يختارهٌ المكلّف. ومعلومٌ أَنَّهُ قد يختارٌ هذا 
المكلّت واحداًء وقبلَ أن يفعلّهُ يعدِلٌ إلى فعل غيروء فعلى هذا القولٍ لا 
يجوز مع أَنْهُ لا قائل ا جواز العدولٍ. وقد ماعنا البخلت 
واحداًء ويختارٌ غيرهُ. وعلى كُلَ ففي هذا القولٍ نَظْرٌء ولذا صَحَحَ المصنّث 
الأول: 

والأقوالٌ المذكورةٌ ما عدا الأولٍ. هي أقوالٌ المعتزلة الذينَ ينفونٌ 


الواجبّ المخيّرٌء كما نفوا تحريم واحدٍ لا بعينهو» على ما سيأتي” '. 


.)٠١8/١ وهو قول المعتزلة. (ينظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(؟) وهذا القول يسمى عند العلماء ب «قول التراجم» لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة» 
والمعتزلة ترويه عن الأشاعرة» واتفق الفريقان على فساده., لذا قال والد المصنف: 
لم يقل به أحد. (ينظر: تشنيف المسامع: »٠1١7/١‏ والغيث الهامع: ,359/١‏ وشرح 
الكوكب الساطع: .)٠١8/١‏ 

() وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة. (ينظر: المعتمدء للبصري: .)84/١‏ 

)25 في مسألة «المحرم المخير». 


11 الشزخ الجديب علو جمع الجَواي, 
لبت يبب سس يبي 
والمكلَّفُ إذا فعلَ الجميعٌ فقيلَ: يُبِابُ على أعلاهاء لأنّهُ لو فع 
وحدَهُ أَثِيت عليه» وإذا ترك الجميعٌ يُعَاقَّبُ على أدناهاء لأنْهُ لو فعلهُ لخر 
و ف و س 5 0غ( 
عن العهّْدةٍء فإذا تركه عوقِب على تركه . 


ذه غ2 - 0 5 17 روجع اد 0 و مع 
وَيَجُورُ تَحْرِيم وَاحِدٍ لا بِعَيّنِهوء خلافا لِلمَعْتَرِلةَ. وَهِيَ كَالمُخَير 


يجوز تحريمٌُ واحدٍ غير معيّن من أشياء معيّئقٍء كأنْ يُقال: لا تفعل 
هذا أو ذاكَ”". وهذه المسألةٌ افترضها الأصوليونَ»ء وجعلوها في مقابل 
الواجب المخيّرٍ. وقالوا: إذا وقمّ ذلك فعلى المكذّف أن يتركٌ فعلَ واحلٍ 
منهاء وله أن يفعلَ الباقياتِ7". 


)١(‏ اتفق العلماء على أن المكلف إن فعل أفراد الواجب المخير مرثباً أنَّ الواجبٌ أولهاء 
واختلفوا في الواجب منها إن فعلها معاً. فقال الشافعية والحنابلة: الواجب أعلاها. 
وقال جمهرة من الشافعية: الواجب واحد غير معين. وجزم به الشيرازي. (ينظر: 
القواطع؛ للسمعاني: 297/١‏ وتشنيف المسامع: »/١‏ »؛ وشرح المحلي: /١‏ 
/3ء وشرح الكوكب الساطع: .)٠١9/١‏ 

(؟) وهو قول أهل السنة من الأشاعرة. (ينظر: الإحكام: 244/١‏ وشرح الكوكب المثير: 
"8/١‏ ). 

() ومثلوا له بنكاح الأختين. ونقل السبكي : (في الإبهاج : 01 عن شيخه_الباجى ,أنه 
قال: الحق نفيه لأن المحرم الجمع بينهما لا إحداهماء ولا كل واحدة منهما. " 
ثم قال السبكي: وأنا أقول كذلك في أن المحرم في الأختين الجمع بينهماء وأَثبثُ 
الحرام المخيرء وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه فإنه يجوز له وطء إحداهماء ويكون 
الوطء تعيينا للعتق في الأخرى. وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه وقلنا: إن الوطء تعيين. 
قال: ففي هذين المثالين الحرام واحدة لا بعينها). 
وقال الجلال السيوطي (في شرح الكوكب الساطع: :)١١١ /١‏ 
(وهذه المسألة كمسألة الواجب المخير في ما تقدم فيها. فالئهي عن واحد من أشياء 
معينة يحرم واحدا منها لا بعينه» وهر القدر المشثرك بينها عن ضفن أي معين منهاء 
فعلى المكلفتركه في أي معين منها وله فغله في غيره إذ لا مائع من ذلكة وقيل: 
يحرم جميعها ويسقط تركها بترك واحد منها. وقيل: المحرم واحد معين عند الله 
تعالى» ويسقط بتركه» أو ترك غيره منها. وقيل: المحرم ما يختاره المكلف للترك 
منها). 


الشزخ الحِديم على جمع الجَوَامع ١‏ 


وخالف المعتزلةٌ في هذه كما خالفوا في الواجب المخَّيِّرِهِ على ما 
أشرنا اليدء_ؤعيدذه المسيالة امن حي الدليلٍ على جوازها والاختلاف فيه 
كالتي قبلها» لكنّ الواجب المخيرٌ ورد شرغا ولغة: أما هذه فقيل : لم 


ترد بها اللغة. وأوردٌ بعضهم قولّه ساني مولا ع مهم -- عأفما 2 3 
[الانسان:--12)] وهذا بظاهره 2 تحريم واحد من 0 0 03 الإجماع 


42 92 ل 
كد ون قت 


ل 2و 
فرْض الكفايَةٍ 


شالة: فَرْض الكِفَايَةِ مُهِمْ يُقْصَدُ محصولة مِنْ غَيْرٍ نظ 
َالذَاسية إلى كاعلة: دعس الأ َإِمَامُ الحَرّمين وَأَبوة”*' أَدُذ 


مِْنَ العيْن. وَهُوَ على البعض وكاقاً للإمام. لا الكل خلافاً للشيخ 


)01( قال الآمدي: (مقتضى الآية إنما هو التخييرء وتحريم أحد الأمرين لا بعينه» والجمع 
في التحريم إنما كان مستفاداً من دليل آخرء ويجب أن يكون كذلك جمعاً بين 
الي (الإحكام: .)494/١‏ 

69 ينظر: مرج المحلي : »5١‏ وحاشية البناني : 53/١‏ 597. وقال بعضهم إن 
«أو» في الآية بمعنى الواو وقد أجاب إمام الحرمين على هذا القول الضعيف بقوله: 
(وهذا القول ساقط لا طائل 0 (التلخيص في أصول الفقه: ١/7/ا4).‏ 

0 فى حاشية نسخة الأصل: (هو أبو إسحاق الإسفراييني؛ واسمه: إبراهيم بن محمدء 
الإمام الكبية الذي أقرّ له علماءً عصره بالفضل والتقدّم. ٠‏ توفي سئة .)5١‏ وتقدمت 
تر جمته. 

)2 في حاشية نسخة الأصبل: (هو أبو محمد عبدالله بن يوسفف الجويني» العالم 
المبعدك الكبين توفي مدة 488). وقلت!؛ هو إمام الشافعية عبدالله بن يوسفف بن 
محمد ») أبو محمد الجويني»؛ والد إمام الحرمين » وجوينٌ من نواحي نيسابور» كان 
زاهداً شديد الاحتياط لدينه. صنئف التصائيفف الكثيرة» منها: التفسير. الكبيرء والتبصرة 
والتذكرة في الفقه» توفي سنة 578ه. (ترجمته في : طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة: .)5١9/١‏ 


١‏ الشزحٌ الجَديد على جنع العَوَايم 


ع س ثيه مهس |ت” ل نه كو 


الإمام''' والجمهور. والمختار 5 اعفن مبهم ) وفِيل: معين 07 
اللو تعالى. وَل مُق من كام بو. وَيتمَيَ بالشروع على الأضع» 0د 
الكفاية كَفَرْضِهًا. 


7 فرض عين» وفرض كفايةٍ. وفرضٍ ألْعينٍ يظلبٌ تحطولصين 


- 
2 


بالذَّاتَ دم الجن الباي ب حرق الفرضة منه كالصَّلاة ا 
اليك ا من المتفق عليه آن فرضَ الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقينَ» 7 تركوة سعميها انكر عا 


وقال الأسبَادٌ أبو اسحاق الإسفراييني» وإمام الحرمينء وأبوه 
الجِويِّبِئٌ : َِ فرض الكفاية أفضل مر فرض العين» لذن القائم بفرض 


الكفاية يدفع الإثم عن الباقينَ مِمّن لم يفعله وفرض العينٍ لا يندفع به إلا 
الوثم عن فاعله”'. 


واستضعفت البعيعة هذا القول» لذن الشلدل الشارع على طلب فرض 
العينٍ بإيجابة على 5 واشل من المكلنية يدل أهميته وأفضل0) 000 


والجمهوة على أن فرضّ الكفاية فرض على جميع المكلفينَ» لكنه 
يسقط بفعل البعض متهم! لأنّهم لو تركو جميعاً أئُموا جميعاًء كما سبق. 
ورجّحَ المصئّث رأيّ الإمام الرّازي بأنّه على البعض لا على الكل لأنَهُ 


6 فى حاشية نسخة الأصل : (واكد المصلقن»: واسمه علي بن عبدالكافي الشبكي. 
صاحب المصنفات النافعة» كان شيخ عل وشيخ طريقة. توفي سنة 05/). 

() سقطت من نسخة الأصل. 

() ينظر: التعريفات: 7555» والقاموس الفقهي: 187. 

(4) ينظر: المجموع شرح المهذب, للنووي: ١/735.؛‏ 5". 158/8. 

(6) ينظر: الغيائي ‏ لإمام الحرمين: 708. والبحر المحيطء. للزركشي : /500, 
الكوكب الساطع: .١117/١‏ 


وشرح 


(5) ينظر: شرح المحلى,: .١15١/١‏ 


لشزخ الجديج على جمع الحِوامِع ١‏ 
يسبب 7©2 سو 


و بفعل ال متو 4 البتعض مبهم. وَقِيل: هوّ معن عند الله تعالى. 
7 سه سام ١‏ 
وقيل: هو من قام به 
وقال الشارخ المحليٌ: (مَدَارُهُ على الطّنّ)!". (أى: مدارٌ القولٍ 
بالوجوب على الكل والقولٍ به على البعض)”". فعلى قولٍ البعض من ظَنّ 
أن غيرّه لم يفعله وَجَبَ عليهء وَمَنْ لا فلا. وعلى قولٍ الكل مَنْ َلنَّ أنَّ 


2 


غَيْرَهُ فُعَلَهُ سقط عنهء وعا من قل 


إتمام فرض العين. على مط شيع فيا لاق اجنازة د.أ نهاء 
ولو كان هناك مَنْ يُصلَّى عليها غيزه. وقيل : لا يجب الإتمامء أن الغرضّ 
حصولٌ الأداء في الجملة©؟. 


والسّنَّهُ: سَنَّةُ عين. وَسُنَةُ كفاية. فسن َسُنةُ العينٍ يُندبُ فعلّها من كل 
مُكلّْفٍ كأكثر دوالك آنا سه الكفاية كنت فغلهاً من واحدٍ غير مَعَيّنِ. 
فإذا جاء جماعةٌ إلى مجلس وسَّلَمَ واحدٌ منهم كَفَى””. 
وكونٌ سُنَةِ الكفايةٍ مندوبةٌ على الجميع أو على البعض» وهل تتعيّنُ 
ا د يو ا الو ِل 
ل ا 
وَسُنَّةٌ الكفاية ليست كذلكَ0' /4/. 


ا 


2 
5 


20 
59 
5 
562 
2 


.١51١/١ ينظر: هنع الموانعم» للسبكي: 555» وشرح المحلي:‎ )١( 

(0) البدر الطالع: .١57/١‏ 

() ينظر: حاشية البناني: .5994/١‏ 

9 ينظر: شرع المحلي: 87/1 147-01: 

(6) ينظر: شرح المحلي: .١157/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: 2١47/١‏ وشرح الكوكب الساطع : 11/١‏ - ه6٠١.‏ 


الشزخ الجديك على جَمع الهوَايم 
/|ا ل شتي د مب جحلح ِبر 


٠ 8 5 3 5 - 0‏ 282 فى .)7 
والحنفية: ما اتصل به الأداءً من الوقتٍء وإلا فالاخر. والكرخئ ': 
# اشن اج بعر ٍ« َه 0-7 2م م اير > 15 | 7ك 
إن قدم وقع واجبا بشرط بَمَائهِ مكلفا. ومن آخر مع 2 لْموْتٍ 
0 9 ود الوا 2 4 5 5 5 5 ا عع 77 
عَصَى. فإن عاش وَفْعَله فَالجَمْهُورٌ أدَاءُ. والقاضيان أبو بكر 
جف فر أ عت ماع اس دس م في 2 --- ع مه 
والحَسَيِن : قضاء. ومن آخر مع ظن السلامة فالصحيح 3 يعصي. 
بخلافٍ ما وَثَنْهُ العُمُرٌ كالحجٌ. 


هذهو المساألة تدور حول الواجب الموسّع وَقنَه. وقد أثبته افر 
العلماءء بل ذكرّ ابن الحاجب أنْهُ قولٌ الجمهور”". ونفاء أكثرٌ الحنفية 
على ما يأنن.: 


)01 في حاشية تسسخة الأصل : (عُبيدٌ الله بنُ الحُسَيْنٍ الحنفي الفقيه الأصولى. توق سنة .4٠‏ 
الزاهد الورع الصبور على العسرء الصائم القائم. شيخ الحنفية بالعراق. وتخرَّجّ به 
الأئمة كالجصاص وابن شاهين. له مؤلفات قيمةء منها: شرحا الجامع الكبير 
والصغير» توفي سنة ٠554ه.‏ (ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشى: 
0١‏ والأعلام: 4 » ومعجم المؤلفين: 788/5)), ١‏ 

(؟) في حاشية نسخة الأصل: (المقصود بهما: القاضي الباقلانى. وَقَقسم التتويهبف. 
والقاضي حُسَيْنُ بن محمد المروزي. أحد كبار الأئمة الشافعية. توقفى سنة 689) + 
والقاضي حسين : كو حسين ين محمك المروزي القاهبي: من كيار وزيا ا اد د 
له تعليقة في الفقه الشافعي. وكان له وجوه غريبة قي المذهعب. توفى سنة +#دهعد 
(طبقات الشافعيين» لابن كثير: 55. الأعلام: ”564/7). ١‏ 

إفرة ينظر : رفع الحاجب: /. 

(5) ننظ : قاقت امد دده وليف »و 


080 اال ايا‎ ١ 

١٠6ه‎ 

: المتفق عذده أ 2 2.06 2 

| من المتفقي مه © الصلاةً المفروضة لا تجبٌ قبل الرقت: ولا 

يجوز تقديمها عليه كما لا يجوز تأخيرها عنهُ بلا عُزّْر. 

لي م . ع © ةيو 2 1 1 

وقول المصّنف: (وَفَتٌ الظهْر جَوازاً وَنَخوو) : 

لصلاةٍ الظهر ونحوها من الأوقات الموسعَة 7 
المكلفث ف جرء منه شقان 


يعني أن وقتّ الجواز 
جميعٌ الوقت. فمتى أَدَّاها 


وللعلماء في ذلك أقوالٌ0©. 


ٍ )10( قول الجمهور : ان إيقاع الصلاة في أي 8 الوقتٍ المُقَدَر 
شرعا يعتبر ادذاءً. ولا يجب لي مريل التأخير عن أَوَّلٍ الوقتٍ العزم على 
الأداء 7 جزء آخرّ منه/ 56/ 


)١(‏ قول القاضي الباقلاني وغيره: يجبٌُ على مريدٍ التأخير العزم 
على الفعل في وقتٍ آخرٌ منة”". 

(9) قولٌ بعضهم: وقتٌ الأداءِ هو الأولٌ. فإنْ أخَرَهُ المكلف وَعَلَُ 
7 جزءٍ من الوقتت كان قضاءً» ويأثم بالتأخير. والقول بالتأثيم لا يُعْتَدٌ به. 

)20 3 <2 0 _ 5 - 

حتى حكى القاضي الباقلاني الإجماع على 8 الوثم ١‏ 

4 كرك بعشهي+ وليك الأداو بهو الأحنيه لانتقار الوجوب الفووق 
قبلهُ. فإِنْ قدَّمهُ المكلف فتعجيل كتعجيل الزكاة. 


(5) ينظر: شرح المحلي: ١55/١‏ - 2155 وشرح الكوكب الساطع: 1١5/١‏ 118. 

/١ : قو قول المالكية والشافعية والحنابلة» وصححه الإمام الغزالي في (المستصفى‎ (١ 
.)؟7١/١ والمجموع: / 2057 والنجوم اللوامع:‎ 

(4) وهذا القول نقله الإمام الشافعي في (الأم: 5 عن بعض أهل الكلام. وذكره 
السيفك: اااي 


00 الشزع الجَدِيمٌ على جمع الجَوَامِعٍ 
ا ا ااا اا 0 


المكلف إذا قد عن الآخِرٍ وقعٌ صحيحاً بشرط بقائ مكلّفاً إلى آخر 
الوقتء وإِلّا وقع ما فعلهُ ندباً”"". 

69 قولٌ أكثر الحنفية : أن وقتّ الأداء هو ما وقع فيه الفعل» فَإِن 
لم ية يع في أَوَلٍ الوقتٍ أو في أثنائه فالوقتٌ هو الآخر. ذلك أن الوقت-عند 
ولا لا يتيز بل هو ما يع لفل فق" 

وم أدرك 0 بم بالفعل في أوَلو 3 احتمالٍ أقوي أن 
1 

وقالَ القاضي الباقلاني والقاضي حسينٌ: هو قضاءًء لأنَهُ وقعٌّ بعدَ 
الوقتٍ الممكن حسبّ طن المكلّفي29». 

وم مَنْ أدرك الوقتٌ كَأخرة حي ]5ه مع ظَنّ السلامة وماتَ قبل خروج 
لوقي فالصسيخ أله لا بعصي بنلك. لأ التاخير جائرٌ في حقو 7+ إلا في 
الفرض الذي وقته العْمُرٌ كُلَهُ كالحجٌء ة فإن روحت غليه الج 7 وماتٌ 


(١ 


قبل فِعْلِهِ فهو عاص»ء حتّى لو ظنّ السلامةً إذ لا , يتحمّقٌ مثلّهُ إلا ولالق ‏ 
ع 
4 315 25 
غ0( ينظر: تيسير التحرير: ١غ‏ وفواد تح الرحموت: و١‏ 
(0) ينظر: تيسير التحرير: »١14٠/١‏ وفواتح الرحموت: .٠١ 1/١‏ 
9 ينظطرة شرح المحلي : ١/ة١.‏ 
(؟) وبه قال الحنفية أيضاً. (ينظر: الإحكام: ,40/١‏ وتيسير التحرير: .)#:٠/١‏ 


(6) وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية 
اد : والشافعية والحنابلة 
الماع عليه البنقاو مختصبر ابن المماجب2 1ل 1/1 وتشنيف “إل حكى ديه 
وشرح الكوكب المنير: ١/*ال/ا").‏ 2 مع : لاعلا 


(5) وهو قول الشافعية والحنابلة وغيرهيء (ينظر: تشيقل إل ) الول 
2 مع : ١‏ 


الشرحٌ الحَديد على جنع الجَوَامِع ١‏ 


لا يتم الواجبٌ إلا به 


ل : الستقدوة الذي لد م 


َمُ الواجبٌ المظلَقٌ إِلّا واجبٌ. 
وَاقَاً لاقن وَتَالِكُها: إن كان سس كالنَارٍ للإحراق. دَقَال إمام 
لير إن يات 10 ا 1 ع واي 7 ًَ ا 0 
َل لمر إلا رو عَيْرِهِ وَجَبّء أو اخْتَلَطَتْ 1 بلقن 
حَرُمَنَاء أو طَلَّقَ مُعيَْة م نَيِيًّا. 


هنا ملاحظاتٌ ام إيرادها 0 عرض المسألةٍ» وهي: 
صلاة افر وما في مقدوره كلتقي لقص الصّلاةَ ولإباحة الإفطار في 
رمضات. مع نهم مَتَعَوا النَقَصَّدّ في ذلكَ. 
كانبا: ما لا 4 الواجبٌ إلا بو واجبٌ اتفاقاً سواءً كان 25 أم 
شرطأ”". والخلافٌ الآتى إِنّْما هو في أن 
عليه أو بدليل آخرَ. 
ثالعاً : العراد بالراجي [لمطاق هد ما لم يكن مُقيّداً بما يتوق عليه 
وجود د الواجب» لا وجوه ب الواجب. الأول: كالظهارة التي يتوقفث عليه 
وجوه الصلاة. والثاني: كالدٌوال الذي يتوقت عليه وجوت الصادة©». 
رابعاً: ما يتوقّفٌ عليه الواجبٌ قد يكون سيباًء وقد يكونٌ شرطاًء 
وكُل منهما: عقليٌ » وعادي: وشرعيٌ. 


وجوبَّهُ بوجوب الواجب المتوقّفٍِ 


(1) فى تسخة الأصال: (ولا). 

(0) فى نسخة الأصل: (فلو). 

(00) ينظر: الإحكام: »91/١‏ ومختصر ابن الحاجب: ١/154ء‏ ورفع الحاجب: 
. 

(4) ينظر: شرح الكوكب الساطع: :1/١؟1١.‏ 


4ه ١‏ الشزحٌ الحِديب على جَمْع الجَوَايعِ 
لمج سس سس سس يي 


والسبت العقلىٌ : كالنّظر الصحيح للحصولٍ على العام بالشيء //4/, 
والعادي : كالثَار للإحراق .والشرعيٌ : كصضيغة الإعتاق لمَنْ كُلّفَ به 


والشرط العقليٌ: كتركِ الأضدادٍ لفعل الواجب. فَمَنْ وَجَبّ عليه 
القيام 9 وَجَبَ عليه أَنْ يثراك ما يقبا د كالقعود أو الاضطجاع وغيرهما. 

والعادي : كغسل جزءٍ من الرأسٍ لغسلٍ الوجوء فإِنّ غسلّ الوجه لا 
يتحقَّقُ عادةً إِلّا بذلك .والشرعٌ كالطهارة للصلاؤ؟'". 

إذا تقرَّرَ هذا قلنا: َ الفعل الذي بلعل فى مقدور الوكلفب: 
كان لا يوجدٌ الواجبٌ إلا بهء ففيه ثلاثة أقوالٍ: 


إفم 


٠‏ إِن 


8 و 0 
لجار ترك ما توق عليهِ. ووجوبة بوجوب الواجب 


»0 قولٌ بعضهم: هو غيرٌ واجب مطلقاًء أن الدّالَ على وجوب 
الواجب ساكتٌ عنهء فلا بُدَّ من دليل نينا 


قول إمام الحرمينٍ: هو واجبٌ إن ك0 شرطا شرهيا: له عدن 
ولا عادياً. . أ وجوبٌ ما كان شرعياً فلن مثلّ الطهارة لو لم تبجبْ للصلاة 
الصكث ندوتيا: إذ ليس في ذلك يقال عقلية ولا ا 


و العقلىٌ والعادي فلا د سلما الشارع إذ إلا يقصد 
أن يحصل وأن لا يحصل. ويظهرٌ 9 السيت. كذلك. 


و د سو اوس ا بره - 5 م 
والمخرم لو توقف تركه على ترك شيع جاكز وجب فرك ذلك 


() ينظر: شر المحلي: .١58/١‏ وحاشية البناني عليه: "١1/١‏ _ “وم 

(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2147/١‏ وتشئيف المسامع : 
المنير: ١/"“#ا/ال.‏ 

(9) ينظر: الإحكام: ١/9/ء‏ وتيسير التحرير: ؟/ .1١6‏ 

(5) ينظر: البرهان: »7157/١‏ وشرح المحلي: .١58/١‏ 


55/١‏ وشرح الكوكي 


112 
727737272222222 الللسسسسسب--- - - 
'". فلو اختلطثٌ زوجةٌ 


مه 


شخص بأجنبيةٍ و يمير بينهما وجب اجتناتث 


و 


ب ا ويد )0( 5 2 
قربان انين '...وكذلك لو لق شخصٌ إحدى زوجتيهٍ وَنّسِيَهًا وَجَبّ 
اجتنائهما حتّى يتبيّنَ الحالٌ 5 المسألتين”". 


مَْألَةُ 44/ مُظلَيُ الأمر لا يناو المَكرٌوة: خلاقاً للحئفيّة. قلا 
نَصِحّ الصَّلاةٌ في الأؤْقاتٍ المَكروهَة وإن كانث كَرَاهةً نيه 0 
الصّحيح. ا مَا الوَاحَدَ بالشّخْصٍ لَهُ جِهَتَانِ كالصَّلاة في المَعْصّوبٍ 


ِالحَمْهُورٌ نَصِحٌ وَلا يتانب وَقِيل : يكات: باضخ والإمام : لا نَصِحٌ 


ا 1 | الطَلُ عِنْدّهما. و وماد لاص 


صحّة ولا ول 


هل يكون الشيءٌ الواحدٌ مأموراً به مَنْهياً عنهُ في آنٍ واحدٍ؟ 
الذي وحيحة المفاقة وغيره أنْ مطلقّ الأمرٍ لا يتناول المكروهة. وإذا 
لم يتناوله لم يتناولٍ الحرام من باب أولى. 


)01( ينظر: تشنيف المسامع: ,.177/١‏ وشرح المحلي: ١/154غ‏ وشرح الكوكب 
الساطع: .١77/١‏ 

0 قلا يجوز له وطء واعندة مدهما بالاجتهاة إجماعا. وهذا من عظيم الاحتياط للدين» 
والحفاظ على الأعراض والأنساب بين الناس. 

() هذا إذا كان طلاقه طلاقاً بائناء أما لو كان رجعياً فله وطء واحدة منهما إذا جعل 
الوطء تعييئاً لمراجعته من طلقها منهماء إلا فليسن الهآن- يغرب :واحدة متهمة قرا 
التعيين. وبه قال السادة الحنفية. (ينظر: المحصول: 7/ 190+ وتشنيف المسامع: 
01؛ وفواتح الرحموت: .)188/١‏ 

4 في نسخة الأصل : (على). 

() في حاشية الأصل : (هو الإمام أحمد بن حنبل» أحد المجتهدين الأربعق وهو غني 

عن التعريف. توفي سنة .)15١‏ وهو الإمام المجتهد الفقيه المحدث أحمد بن 

محمد بن حنبل الشيباني» الوائلي؛ أحد الأئمة الأربعة المجتهدين» وناصر السنة 
والعقيدة والدين. ولد في بغداد وسافر كثيراً في طلب العلم. ولقي كثيراً من الشيوخ 
والمحدثين. من أبرز مؤلفاته: المسند» والتاريخ؛ والناسخ والمنسوخ. وغيرها. توفي 
ودفن في بغداد سنة ١85١ه.‏ (ترجمته في : تاريخ بغداد: 5/ وطبقات الحنابلة : 
١/ء‏ والأعلام: ار 


١65‏ الشزغ الجديد علو مح الجزي, 
سسب تيبي نح ير 
والدليل على 3 أن الأمرّ لو تناول ذلكَ. لكان الشيءٌ ء الوام؛ 


بع *02) 
تطلوياً له مطلويا 3 كه في أن واحدء وهذا تَنَافُْض واضح ' 5 


لذلك قالوا: لا 3 الصلاءٌ في الأوقاتٍ المكروهةٍ سواءٌ كانت 
الكراهيةً تحريميةً أم تنزيهية””. والمقصودٌ بالصلاةٍ هنا الصلاةٌ النافل 
المطلقةٌ» وبالأوقاتٍ المكروهةٍ وقتٌ طلوع الشمس حتى ترتفع؛ ووقتٌ 
استوايئها حتى تزول» ووقتٌ اصفرارها حتى تغيت. 


وقالتِ الحنفيةٌ : تصِحٌ الصلاة المذكورّة مع كراهتها كراهة شحريم؛ 
أن النهيّ عنها لا لذت الصلاة ةِ بل ان خارج. والنهي لمر خارج ا 
يوجب البطلةن90 كما سيأتي من مذهيهم . وتَقَدّمٌ ما له صَلٌَ بها. 


والشيءٌ المعيّنُ بخصوصه إن اتحدث فيه الجهةٌء كأنْ يكونُ من جهزٍ 
واحدةٍ حراماً وحلالاً فهذا مِمّا لا يكونُ©». أَنًا إذا تعدّدتٍ الجهة كالصلاة 
في المكانٍ المخصوب فهذا من حيثٌ الصلاة ريه مطلوبة؛ ومن حيث 
وقوعِها في مكانٍ مخصوب معصية. 


١ بعة‎ 


بعة أقوالٍ: /41/ 


وفيه أ 
0010( 9 الجمهور: تصحٌ ولكن لا كات فاعلها فيك ال ف 


(1) , شبرح المسلي: ,ارخ 10, 

(0) اختلف العلماء في الصلاة ة في الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة ة فيها على مذهبين: 
الأول: تصح الصلاة التي لها عيب مقدم أو مقارن دون غيرهماء وهو قول الشافعية. 
الآخر: لا تصح مطلقاًء وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. وعقل التارلة عقن 
تفصيل. (ينظر: روضة الطالبين» للنووي: ١/ه‏ “؟ء والهداية. للمرغيناني: /١‏ 09م 
ومواهب الجليل» للحطاب المغربي: »5١5/١‏ والمغني» » لابن قدامة: .)0086/١‏ 

(6) _ينظر: الهداية: 77/١‏ 

(4) ينظر: شرح المحلي: .167/١‏ 

(©) ينظر: قواطع الأدلة: »1/١‏ والبحر الرائق» إبراهيم بن محمد الحنفي: /١‏ 0م 
ومواهب الجليل : 076/7. 


الشزخ الجديبٌ على جَمع الجِوَامع 
22ب سس ار 
الس 0 0 لللسسحنسنتاب م 
لول بعضههم : 'يثات. من جهة الصلاةء ويُعَاكَبٌُ من أجهة الخصب 
١‏ 0 5 - وود 
وعقابه قل 5228 بحرمان ثواب تلك الصلاقء وقد يكون بغير ؤللكق230, 


فر قَوَل القاضي الباقلاني, والإمام الوازى: لد تصح 5 الضة 1 
ولكن يسقظ طلبُها من المكلّفٍ, ؛ لآن الت لم يأمروا بقضاء “كين 


0( فول الؤمام 2000 تصحٌ الصلاةٌ. يجت إغا دي 


والخارج مِنْ السمة لْمَعْصَوبٍ تائاً آتِ بوَاجب. وَقَالُ 5 هاشم 
برام وَقَالَ | مام الحَرّمَيْنِ ]00 مُرْتَِكُ فِي المَعْصِيةٍ مع انيطاع 
َكُلِيفٌ النهك: وَهَوَ دَقَيقٌ. 


فيه. وأما رك منه 1 ففيه أقوالٌ : 


عو - 


000 - أنه ات بفعل وأجب». عار اي 


غير بدون إذنه, والتوبةٌ لآ > 6 تتح إلا 1-0 ك3 / 


.١1657/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: البرهان: 270١/١‏ والمحصول: ؟110/7. 

(6) ينظر: المغني: 2198/١‏ وشرح الكوكب المنير: .,591/١‏ 

(64 قن حاشية قديعة الأصل !(عيدالسلام سحبك, بن عبذالوهاب العالم المعترلي المشهور 
جك : توفي كك 1 111ء 
وقلت: هو أبو هاشم» عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبّائي» تبجية إل قرية 
“عاء” عل 1 البصرة» المعتزلي»؛ زأمى معتزلة البضرةة ضاحب العضائيف 
الكثيرةء منها: مع الكبير والصغير وغيرهما. توفي سئة ١17٠ه‏ ببغدادء ودفنٌ بها. 
(ينظر: تاريخ بغداد: ا والأعلام: 4/لاء والفتح المبين: /١‏ 187). 

(6) زيادة من نسخة الأصل. 

(5) وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (ينظر: مختصر 
اين الحاجب: 14/75» وشرح الكوكب المنير:_١/7948).‏ 

(0) ينظر: البرهان» للجويني: .708/١‏ وقال فيه إمام الحرمين: (قد عَظمَّ النكيرٌ عليه). 


بمه١‏ الشزة الجويط علو جم لبور 
49 قولٌ إفنام الحرمين : هو مشتبكٌ بالمعصيةء لكنهُ بخروجه تاي 


انقطعَّ عنهٌ تكليفٌ النهي عن إشغالٍ المغصوب». إن لم يخلص مر 
المخصية يعد. فهو في خروجه في جهةٍ طاعةٍ وبإشغاله مِلْكَ الغيرٍ في جي 
معصية"'؟ | ١ه/.‏ 
وكلام إمام الحجرمين دقيق كما :ترى»ء أن المعصية إنما تكون بفعلٍ 
شيءْ منهي عنه أو رك شيع مأمور به والخارج تاقياً 00 عنه 01 
النهي دعت تبقى المعصية مصاحبة لذلكٌ الاتقطام: وإذا تعينّ تعينَ الخروج 
فخرج قطعنا بنفي المعصية”". 


سه مله - 


و 5 
يها يسكمر ») 1 
شيل : 
لسع -.- 
77 
270 
4 


الساقط على جريج بِينَ جَرْحَى إِنِ استمرٌ فوقٌ الذي سقط عليه يقتلك 
وإ انتقل إلى آحَرَ مكافئ له يقتلهُ ولا يوجدٌ مكانٌ ينتقلٌ إليه غير ذاك. 
في هذه المسألة ا أقوالٍ : 1 


)١(‏ يستوِرٌ على ذلكٌ الجريح ولا ينتقل , لذن الضور يال بَالضة 
ال اي ل 
الممائل له أو بما هو أشدٌ 


(5) يتخيّرٌ بِينَ الحالين» لأنهما متساويان في الض .200 


.155/١ وينظر: شرح المحلي:‎ .1١8/١ البرهان:‎ )١( 

(0) ينظر: البدر الطالع : 1/١‏ . 

() في حاشية الأصل: (هو حجة الإسلام أبو عافة»+واميمة» يدير 
أشهر هن أن يعات بيهر توفي سنة 0 .)6١‏ وفد تقدمت ترجمته. 

(5) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. (ينظر: المستصفى : وى والعو 
المحيط: 2559/١‏ والغيث الهامع: ١ .)85/١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .١155/١‏ 


بن معحمدل» وهو 


رز الخديج على جمع الجَوامِع 4ه ١‏ 


(©) قال إمام الحرمين: لا كم في هذه المسألةٍ. لا في الإذن ولا 
في المنع. مع بقاء عصيانٍ الساقطٍ إِنْ كانَ سقوظه باختيارو أو بإهماله0". 


0( كوت الإمام الغزاليٌ عن القول في ذلك كما في 


(المستصفى)”"©» لأنَّ الأقوالَ المذكورةً مُحْثَمَلَة. ووافقٌ إمامُ الحرمين في 
كناب (المشخول)77 0م . ْ 


11 يَججُورُ الك لتكليتك بالسشكبال نظلقا. وَعَنَمَ كدر 
المُعْيرِلَةَ [والشّيْحْ أ بُو حَامِدٍِ]”*' والعَرَالنُ» وابنٌُ دَقِيِقٍ العِيدا” ما لَيْسَ 


.5١١/١ البرهان:‎ )١( 

00( المستصفى : 0١‏ وقوله فى المستصفى هو الأخيرء لأن كتابه المستصفى من آخر 
ما الف وه اله تعالن» ١‏ . 

.١176 المنخول:‎ )0( 

(5) قول المصنف: (والشيخ أب بو حامد) سقط من أغلب النسخ» وأثبتها من نسخة 
الأصل. 
وجاء فى هامش نسخة الأصل : (الإسفراييني» واسمة: أحمدٌ بن محمدء وهو أحد 
أعلام العلماءٍ الشافعية. توفي سئة 405). 
والإسقرافيشق هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن الخمل الإسفراييني الشافعي» الفقيه 
الأصولي المحقق. انتهت إليه رئاسة الفقه الشافعي» وهو رأس طريقة الفقهاء الشافعية 
-- “ من المجتهدين حتى قالوا: لو رآه الشافعي مت به» كان شديد الورع 

ه بعضهم من المجددين» له مصنفات كثيرة منها: شرح المزني» توفي سئة 

5ه ببغداد. (ينظر: تاريخ بغداد: 27١/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى: 2»"١1/5‏ 
والأعلام : 23/١‏ ). 

(5) في هامش الأصل: (محمد بن علي» تقي الدين» صاحب اليد الطولى في العلوم 
الاسلامية» له مصنفاتٌ دقيقةٌ. توفي سنة .)07١7‏ 
وابن دقيق العيد هو: أبو الفتح» تقي الدين» مصعك بن على ين وهب ين مطيية 
القشيري» المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد: قاض» من أكابر العلماء بالأوله 
مجتهد. وعده السبكي في طبقاته من المجددين» نشأ بقوصء وتعلم بدمشق 
والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة 56906ه فاستمر إلى أن 

ب عونك باأقام ع عاك دس غزازة عليد: شاه له أكعاء ولس اغا ولت 


©» 8٠ 


0 


لذاتوء وَإِمَامُ الحَرَمَيْن: كُوْنَهُ مَظَلو 


2 


وُقُوعٌ المُمْتَِم بِالعَيْرِ لا بالذات. 
الكعال . بقدر ها يفعلق بذ البسنك 4 قد أكون مُحالاً لذاته 
كالجمع بين الصَدْيَنء وقد يكون مالا لغيرة؛ وهذا”") إِمّا محال عاد 


- 


كتكليفٍ شخص بِحَمْلٍ جبل» أو مُحالُ لِعِلْم الله أَنّهُ لا يقعٌ كتكليفٍ الله 


و 
والبحثٌ هنا في التكليف بالمُحالٍ» هل هو جائدٌ عقلاً أو لا؟ وإذا 
كان جائزاً فهل وقمٌ أو لا؟ في ذلك للعلماءٍ أقوالٌ: 


)١(‏ يجوز التكليفٌ بالمحالٍ عقلاً مطلقاًء أي: بأقسامه الثلاثة 
المذكورة. وقدَّمَ المصنّث هذا القولَ مِمّا يدل على ترجيحه لهُ. والمقصود 
أنه جائدٌ عقلاً. أمًا هل وقعَ التكليف به؟ فالمصنّفٌ يقولٌ: الحتٌُ أنه لم يقع 
التكليف بالمُّحالٍ لذاتِه. أَمّا المُحالٌ لغيره فقدْ وَقَّم. سواءٌ كان مُحالاً 

ء و 4م عَمو ع(*) 
عادة ام كان محالا لعلم الله أنه لا يقعم . 


تعالى شخصاً بالإيمانٍ مع عليه تعالى 


آ#ك ص 
عو 


(؟) يجوز التكليث بما هو مُحالٌ لعلم الل تعالى. أَنْهُ لا يقعٌء فقدْ 
كلت بالإيمانٍ مَنْ عَلِمَ الله أَنّهُ لا يؤمنٌ. أَمَّا المُحالُ لذاتهء والمحالٌ 


- تصانيف منها: إحكام الأحكام» والاقتراح» وشرح الأربعين النووية» وغيرها. (ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى: 4//!ا 2.7١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 2779/7 
والأعلام: 087/5). ْ 

)١(‏ في هامش الأصل: (علي بن أبي علي» سيف الدين. صاحب الكتب المشهورة. قالوا 
عنه: أنه أحد أذكياء العالم» توفي سنة .)572١‏ وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) يعني المحال لغيره. 

(*) وهو قول أبي الحسن الأشعريء والرازي» والبيضاويء وزكريا الأنصاري. (ينظر: 
المحصول: .5١6/7”‏ ومنهاج الوصول: .١154/١‏ ولب الأصول: "١‏ وشرح 
المحلى: .)١165/١‏ 


الزن الجديخ على جم الجوايع 5 
الكو ف له 7 الست _ اد 
عادة فإنة لا يجوزُء ولم يقع. وهذا قولٌ أكثرٍ المعتزلةٍ. وكذلك قال به 
الشَّيِحْ أبو حامد د الإسفرايينىٌ: والومام الغزال» ‏ فير ب علىّ ابن وَهْبِ 
المعروفٌ بابنٍ دقيقٍ العيدٍ. قالوا: إِنَّ التكليت بالمحالٍ لذاتف اتسينا 
عادة ممْتَيِعْ م الوقوع. إذ لا فائدة فى طلبه طَلبهِ من المكلّفِ20. 

فنا ونام الحرمين قاد + بهذا القول. وقال؟ إن المحالَ عقلاً أو 
عادةً يستحيل أن د يكون مطلوباً على الحقيقة ولكن وردث صيغة الطلب به. 
قال الله تعالى: « وروا َرَدَهُ خَيدِينَ4 [البقرة: 10]. ولكنَّهُ ليس تكليفاً هن 
بأن يكونوا غذئلق7 , 

() قال معتزلة بغدادٌ: لا يجورٌ التكليف بالمحالٍ لذاتِه. ويجوه 
التكليفٌ بالمحالٍ لغيرءٍ. وبهذا القولٍ قال الآمديٌ كذلك0". 

والجمهورٌ على عَدَمِ وفوع التكليف بالمحالٍ عقلاً وعادة. أ 1 ما المحالٌ 
لعلم الله أنَهُ لا يقمُ فقد حصل التكليفٌ بوء كما مرَّتُ الإشارةٌ إليه. ومنه 
قولة تعالى : رمآ دم لئاس وَل حرصت بِمَؤّْمِرِين © [يوسف: ]١٠١*‏ 
7 7 تعالى كلتف بالإيمان لذ 


صحهة 


التَكليفٍ. وَهِنَ مَفْرُوضَةٌ في تَكْلِيفٍ الكافر بالفروع. والصَّحِيح وُقُوعُةُ 
لان لأبي حَابِدٍ الإسْقرَاني وَأكْترِ التي مُظلق. وَلقَْمٍ في الأوَامِر 


1 الأكد أن خطرلك الخرط الشرعي ابس شرن بي م د 


| ”3 
)1( وهو قول الحتفية والمالكية والحتابلة والمعتزلة. (ينظر: لمستصفى : 


7 الا الكوكب الساطع : 
١‏ وتيسير التحرير: 3/ 0 وشرح 

اب. الحاجب: 

ومختصر بن 


.)) 8/١ 
.44/١ (؟) البرهان:‎ 
500-06 : ينظر: الإحكام‎ )0( 


د الشزع الجديد علو جمع الجواي, 
كلس س ظساساتاا 0 
بالفروع كالصَّوم والصلاةٍ وغيرهما. هل هو مُكَلْفَ بذلك فَيْعَاقَبُ على البرك 
مع عقابهِ على عَدَّم الإيمان أََّلاً. فتكلَّمَ الأصوليونَ في قاعدةٍ عام تشم 
ذلك وغيرةء فقالوا : يُشْتَرَط لصِحَةٍ التكليفي حصو لدالشرظ الشّرعي أ / 
لا ار أن الكافرٌ لا نصح غبادنة قبل أن يؤمنّ» فالشرط الشرعيٌ هٍ 
إمانة نه ليصّحّ تكليفة. وَعلى 0 ففي ذلك أَقُوالٌ : | ”ه/ 


(49 قوق أكفر العلناء إل خضول الشرط"الشرعي اليس" تو 
صححةٍ التكليف» ٠‏ فيصحٌ التكلي بالمشروط مع عدم عضول الشرط؛ 
كتكليف الكافر بالصلاة مثلاء مع 9 من شروط مين الإيمان» ولم 
3 0 


أي لو ل الكاف: وهو كاف 1 تصح صلاته “فلا ون مُمْتَثْلاً. 


وأعَابَ الكثيروة بأد الامعال تتكق» وذلك بالإتيات بالشرط لاي" 
الإيمان؛ بالمشروط» وهو العبادةٌ ". 


(7) قال بعشهم: 3 م التكليث اير برها 0 الإيمان. 
7 7 

تاشن حي وق ذلك ققد ا العضتةة |1 اوقع. قال تعالى : 
« يسَةلون20) عن الْمجْرمِنَ (©) ما ملككٌ في سَكَرَ 69 كَالوا ل نك ب اا © 


[المدثر: #٠‏ 4] الآية. فهذا يدل على لب مؤاخذون بتركِ الصّلاة ونحوها. 

() ينظر: المحصول: 771//5. ومختصر ابن الحاجب: ”57٠ء‏ ورفع الحاجب: ؟/ 
هع والبحر المحيط : 45/١‏ . 

() وهو قول الحنفية. (ينظر: تيسير التحرير: 2158/7 وفواتح الرحموت: .)172/١‏ 

(9) ينظر: شرح المحلي: ١/158١ء‏ وشرح الكوكب الساطع: 171/١‏ 

(5) وهذا رواية عن الإمام اصمةن (ينظر: شرح الكوكب المنير: ١/4:هئ‏ وَشر 
المحلن +5 +15؛ وشورض الكوكب الساطية 1/1 2 


ارزع الحِدِيب على جَمع الجوامج ا 
اا0ا0606060ل00الللسسستبسب ا ا لج م 
وقال بعضهم: إنه لم يقغ إلا بالنسبةٍ إلى المرتدٌ فإنّهُ مؤاحذٌ على ترك 


وَقَالَ السّيِح الومَام: وَالخلافٌ في جطاب التَكُلِيفْ وَمَا يَرْجِعْ 
مِنَ الوّضع. لا [الإثلافات]07) والجنايّاتِ وَتَرنَبِ آنا العقّود. 


قال الشَّيْحُ والدُ المصنّفٍ: الخلافٌ السابق إِنّما هو في خطاب 
التكليفي من الإيجاب والتحريم وغيرهما. وفيما يرجع ثم إلى ذلك. . من خطاب 
الوضع مكا يكون فيه إيجابث ونحوةء كبعض الأسباب التي تؤة نر في 5 
التحريم مثلاء ٠‏ كتحريم الرَّوْجَةٍ بالكّللاق7”". 


5-4 
ءيَ 


أما ما خطات الوضع الذي لا يرجح مم إلى ذللقء كأسباب الصُمانٍ عند 
الاتلافي والجنايات وما يترتبٌ من آثارٍ العقودٍء كملكِ المبيع عند صححة 


البيع ؛ وثبوت الؤواج والنْسَبِء ونحو ذلكٌ» فالمسلم والكافرٌ في ذلك 
و20 
سواع 


(1) ينظر: شرح المحلي: 0 »© وشرح الكوكب الساطع: .11١/١‏ 

(0) فى نسخة الأصل: (الإتلاف). 

في ينظر: شرح المحلي: 5" . 

(4) ينظر: منع الموانع : 1. وتعقبه الإمام بدر الدين الزركشي في (تشنيف المسامع: 
70١‏ بقوله: ل كلام الأصحاب على إطلاقه» ولا وجه لهذا التفصيل» 
ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية» بل الخلاف جار في اليجبيج؛ وقد 
حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الحربي إذا قتل المسلم أو أتلف عليه 
مالا 4 أسلم آله بحب ضمانها إذا قلنا: إن الكفار مخاطبون بالفروع. والجمهور أنه 
لا يضمن... وقال الإمام في «الأساليب»: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمم 
فلا حكم لاستيلائهم؛ وأعيان الأموال لأربابهاء وكأنهم في استيلائهم ا 
كالبهائم. وبنى بعضهم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع» وقال: هم 
منهيون عن استيلائهم). (وينظر أيضاً: الموافقات» للشاطبي: »15١/4‏ والإبهاج 
شرح المنهاج: 1١4‏ .» والبحر المحيط: 21١/7‏ والتحبير شرح التحريره 
للمرداري : 01 


ينأل : لا تكليت إلا يفل اتلك بوي لي كذ 


ص 60 
الاثيَاة. ات 5 يشرط نضة الك 


لا تكليف إِلّا بفعل؛ » وهذا في الأمرٍ ظاهر 
يقتضي التَرْكَ ففي المكلّفٍ به أقوالٌ: 


6 


05 


في النهي الذي 


)١(‏ هو كفٌ النفس عن الفعل. والكفٌ مقدورٌ للمكلي. وهو 
)0 


(؟) هو فعل الضَدَّء أى: فد المني غتة. فَمَنْ نْهِيَ عن الكلاء 
وَجَبَ عليه التّكوتٌ. وما كان له أضدادٌ فعليهِ فعْلٌ واحدٍ منها0". 

إفره قال قوم : الو ان به 4 في النهي قير دعل ص هو الانتفاء» 
وذلك مقدورٌ للمكلنفٍ بأنْ لا يشاءً الفعا"©©. 


فإذا قيل لشخص: لا تتحرك (المطلوب 17 على القول الأوَّلٍ 
الكفٌ عن الحركة. وعلى الثّاني السكون: وعلى الثالث الاشتهزار عا 
السكون إِنْ كان ساكناء وانتفاءً الحركةٍ إِنْ كان متدى]©. 


(9)" ينظر؛ شرح بعلي 0/0 
605). 0 


9 يعظ : تشنيف المسامع: 2/١‏ وشرح المحلي: 1 وشرح الكوكب 
الساطع : / 37 . 9 ش 

(؟) وإليه ذهب كثير من المعتزلة منهم أبو هاشم الجبائي. (بنظر: تشنيف المسامء: /١‏ 
الال وتيسير التحرير: .١78/7‏ وشرح المحلي: .)15١/١‏ 7 

(5) شرح المحلى: .١57/١‏ 


الشزخ الحَديكٌ على جَمع الجَوَامِجٍ 
(5) هو الانتفاءٌ لكن بشرط أن يَقْصِدَ المكلّفٌ العرة9©, رهم 
والأصَحٌ عدم اشتراط انارينا 


فلا يعصي المكلف بعدَم قَصْدِهِ و التركٌع اولكن يحصل الثوات بقصدوء. 
لونية الصحيحين : ١نم‏ الأَغَمَالُ بالييّات)0») 


- - 0 إغلاة والأخاز منتمر بان المَُاشرَة 0 


رَهُوَ التَحْقِيقُ. الت لك على اللي يكن التنين عن 


- 


- 


لتكليفٌ بالفعل ثابتٌ قبل حدوث الفعل ؛ وينقطع بعد الانتهاء منه 
اتفاقاً. أَما تع الأمر به فالجمهورٌ على أَنَهُ يتعلق به به قبل المباشرةء وقبل 
دخولٍ الوقت إعلاماً: أي : يجب اعتقاد وجوب الإتيان به يعد حول وقته 
وبعذ دخولٍ الوقتٌ إلزاماً: أ وجوت الإتيان به. وَوَطغية رَ الإلزام عا 
المباشرة 9 أنْ بي 


:وؤقال 0 احربين: والغزالي : 5 0 حال الخساروة 1 


)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: .1"0/١‏ قال الزركشي: (وهذا قول غريب إن أجري على 
ظاهره حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك» وإنما يتجه هذا في حصول الثواب» 
وهى مسألة أخرى» ثم رأيتٌ في «المسودة» لابن تيمية ما نصه: إن قصد الكف مع 
التمكن من الفعل أثيب» وإلا فلا ثواب ولا عقاب). 

ف ه6 وترجيح الشيخ الدبان» رحمه الله تعالى» هذا تابع فيه الشارح المحلي في شرحه 
على جمع الجوامع: .١157/١‏ 

() الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي, رقم الحديث 
»)١(‏ ورواه مسلم في كتاب الإمارة؛ بات قوله كلِةِ: (إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ)» رقم 
الحديث (55:5). 

(4) ينظر: الإحكام: ١0:»؛‏ وتشنيف المسامع: .١77//١‏ وشرح المحلي: .177/١‏ 


الشزخ الجديب على جَمع الجَوَامِعٍ 
كذا يصحٌ هذا التكل:” أمور بآ 

و يسكع هدا التكليفٌُ كات ' علم المامور يذلك. هذا على 5 

5 8 #وع 2 © - 1 8 

البعض» ومنهم المصئف. لكن أكم”. العلماء على أنَّ ذلكَ التكدة 

لا يصح» بل حكى بعضهم الاتفاقٌ على عدم صِحِته. أَنَا صِحَةٌ التكليف 

مع جهل الامرٍ بانتفاء شرط الوقوع فَأمْرٌ متفقٌّ عليه. ومعلومٌ أَنَّ ذلك أ 


5 


و- >5 


ج جه + : 5 2 خ 
يَتَصُوّْر بالنسبة لغيرٍ الله تعالى» كأنْ يأمرٌ السيدٌ غلامَهٌُ بفعل شىء غداًء 


5 ماد عند 
240 605 05 


الحكُمٌ قَدْ يَتَعَلّقُ بأمرين عَلى التَرْتِيبِء كَيَحْرُمٌ الجَمْعٌ 
وَعَلىَ البَدَلِ كَذَلِكَ. 


الحكمٌ الشرعئٌ قد تعلق بأمرينٍ فأكثرٌ على الترتيبٍ أو على البدل. 


د “ل موه قبله» قلعتب الجمهوز من الحتفية والمالكية“والشافعية والحتايلة إلى ضحة 
اكليف يف وذعيم إناء السرمين_ والتعتزلة إلى عدم _صت» ومن قوائلة :..المجامج 
فى كيار ومضات إذا مات آو غن آثناء التهار عل تجيه في تركته الكقارة؟ علي 
القول الأول: تعمء وعلى القول الثاني: لا. ْ 
الحالة الثائية: أن يعلم الآمر والمأمور يانتفاء الشرط» فاتفق الأصوليون على متعه. 
وقال المصنف بصحته استناداً إلى قول الفقهاء في من علمثٌ أنها تحيض أثناء النهار 
بأنها يجب عليها استفتاح النهار بالصوم. 
المسآلة الثاتية: معن: يعلم البكلف آثه مكلك ؟ ذهب أهل السئة إلى أنه يعلمه عقب 
سماعة الأمر الدال على التكليف. وذهب المعتزلة إلى آنه يعليع عفد التيكن عن 
الامتثال. (ينظر: البرهان: ؟/1. والإحكام: 2177/١‏ مختصر ابن الحاجب: ؟/ 
4» وشرح الكوكب المئير: .)590/١‏ 

)1( شرح المحلي : ١‏ . 


الأول: خرنة َه الجمع إن إذا كان كأكل الميثة) ولحم السب 
وحكمهما الجواذ. لكن على الترتيب. فجوارٌ أكل الميتةٍ إنما هو عند فر 
غيرها فنا تيد الرمق. أى: 17 في حالةٍ الاضطرار. 


الثاني : إناحة الجمع بينهما إذا كان كالوضوءٍ والتَيمُم فيما 1 كاز 
التيممٌ لخوفٍ بْظءٍ الْبْرْءِ مثلاًء فيباحح الجمع بِينَ الوضوءِ والتيمم إن 
الكى المكانت بالوضوء صَرَرٌ 

الثالثٌ: ندب الجميع كخصال كقارة الوقاع في نهار رمضان. فإ 
المطلوبٌ خصلة واحدةٌء والخصال مُرَتَبَة. فإنّ وجوبٌ الإطعام عند العَجْرٍ 
عن صيام شهرينٍ متتابعين» ووجوبٌ الصوم عند العجز عن عَنْقِ رقب» ومع 
ذلكٌ ” و يْسَنَّ الجممٌ بينهما7. 

والثاني: وهو ما كان على البدلٍ. ولهذا ثلاثة أحوالٍ كذلكَ. وهي: 

الأول حومة الجمع» » كما في تزويج المرأةٍ لأحد كُفأينِ وحرمة 
تزويجها للاثنين معاّ واضحةً. والجائرٌ تزويجُها لهذا أو لذاك على سبيل 
البدلٍ /8ه/. 

الثاني : إباحة الجمع؛ كما لو كان لشخص ثوبانٍ يسنَّرُ كُلُّ واحدٍ 
منهما عورتهٌ» فالواجبٌ التَسَثْرٌ بواحيء ويْبَاحُ التَسبُرٌ بهما معاً. 

الثالتُ: ندتث يت » كما في خصالٍ كَفَارةٍ اليمين, فإِنَّ على 
المكلف ذلك فِعْل خصلةٍ واحدقء لكن يندت أَنْ يفعلٌ ال 24 


)١(‏ وهو ما كان على سبيل الجمع. 
(١‏ ينظر: شرح المحلي : ١/55",غ‏ وشرح الكوكب الساطع : ا 
8/0 
(84) ينظر: المحصول: »58٠/١‏ وشرح المحلي: 2١17/١‏ وشرح الكوكب الساطع: 


الشزحٌ الحِديب عَلى جنع الجَوَامِع 


الكتَابُ الأوّل : 
في الكتاب وَمَبَاحِئْهِ 


فى 
جه4>» 


م الحكات: القرآن» والمَعْيِئٌ به تاد اللنظ المَرْرَل 
عَلى مَحَمدٍ مَل للإغجَاز بسورة 7 المَتَعَسَدَ بِتَلاوَتهِ. مله 


الببسملة أوَلَ عل شورة غير بترا فى الطعيو» نامك 


2 


5 المتصلة به من الأمر 01 العا 00 5 مِما 
107 
ياني ٠.‏ 


والمقصود بالكتاب : العَرَآنْ الكريم. وبِقَيّدٍ «الْمَنْرَّلٌ عَلَى مَحَمَّدا خَرَجَ 
المنزلٌ على غيرة: هن م الأنياة وبقيل «الإِعجَاز) خرجت الأحاديث القَدسِيّةِ؛ 
فإِنّ التَحدَّي إِنَما كان بالقران. قال تعالى «#وَّإن حا ف دس ذا 5 15 


)١(‏ جاءت الصفحتان (9ه و ه5) ا في تسيكة الأصل. 
لو ل ا 
المثبت في المصاحف. كما غلب الكتاب في عرف النحاة على كتان كا : 
شرح “الك وكبه الساظم :347/3 »سوحاشية.البناني :.1/ باه *). وو - 


الشزح الجديم عَلى جمع الحِوَامِعٍ 


ا١ا/ا‎ 


ره م َأَهُ أ 3 اك 8 

عونا نو ددم سن ملو » [البقرة: ,2١7099*‏ والأحاديث القدسية ليست هما 

دل 5 : د | 2 و 5 و 522 - 7 2 

و جبريل ء بل الله تعالى رسوله مَل معناها. وعبرٌ الرسولٌ عن 

ذلك بعبارة مر" عثئله. ورة 1 , 1 
جرع عن عذه. وبميل (المتعبد بتلاوَته) 


ْ ود اتويت ٍ خرجٌ ما نْسِحَتٌ تلاوته 
وكذلك القِرَاءاتٌ الشَّادّةُ لِعَدَم تواترها©. 0 
١ 5‏ .2 
أما البسملة فإنها في أثناء سورة الثّمل من القرآن قطعاً. قال تعالى: 
إنهى ين 2 زإده, إمسيور الله الرحمئن الرَحيرم 4 [النمل: ]. 
ومن المتفق عليه عدم وجودٍ بسملةٍ في أول سورة براءة"". أما في 
أوائل غيرها من السُوَّرِء ففيه أقوالٌ: 


)١(‏ هي من القرآنٍ ف ول كل سووة هذا بابو اف دب 
سورٌ القرآنٍ مَئة وأربع عثيرةً ' سؤرة» كانت البسملة فيه مئةَ وأربعَ عشرةًء 
واحدة 5 في أثناء سورة الثمل :روشتة وثلاتَ عشرةً في الأوائل عدا 
برا 1 . 


كتابتها ) مع أنّهِم كانوا يتحرجون من كتابة شيء في المصحف غيرٍ ما 
هو قرآن. فمنعوا كتابةً (آِينَ) في آخر الفاتحق» كما منعوا كتابة أسماء 


)١(‏ فقد تحداهم كلهم» متفرقين ومجتمعين» سواء في ذلك أميهم وكتابيهم» وذلك أكمل 
فى التحدي» وأشمل هن أن يتحدى احادهم الآفيين همن لا يكتب ولا 8 
: / . : الحافظ ابن كثير فى تفسيره. (ينظر: 
تفسير القرآن العظيم» لابن كين 171 

0( ينظر: شرح المحل : ١/55ء»‏ وشرح الكوكب الساطع : 
.”0/١‏ 

٠. ٠. 1 56 5 5‏ 5 . 0 50 1 1ع للها 

649 ينظر: البرهان في علوم القران» للزركشي : 57/١‏ وإتحاف فضلا لحشين : 

.١ "5٠ : الدمياطي‎ 


0 »؛ وحاشية البناني: 


ث©# اه 5 لطا 


ف الشزح الجَديد على جَمع الجوَايم 
لببب-ابااييس سس يي 
السّورِء ولمًّا حدتٌ التنقيظ ورسم الحركاتٍ تشدد كثيرون وتحرجوا من 
ذلك. 


وَرَوِيَ عن ابن عبّاس ) 5-5 أن الليخ 5 يِ كان لا يَعْرِفُ فصل السور 
ستى يؤل عليه بم الله سحاد الرحيم. وقاة أفق داود وغيره. فهذا صريح 
في أن السيملة َنْرلَتْ في أوائل السو 


2( هي آيةٌ في ل سورة الفاتحة. أما في غيرها فللفصل بينَ السور. 
() هي آيةٌ واحدةٌ في جميع القرآنء وليست خاصة بالفاتحة أو 


غيرها. ومعلومٌ أذ هذا تى غير عا فى أكداء سورة: الكثل, والتقاعة حول 
البسملةٍ طويل عريضشٌ”"'. 


والقرآن منققول نقلاً منوائر؟”". أمنا ما تقد آحاداً» كما في بعض 
القراءاتِ» فليسٌ من القرآنٍ على الأَصَحٌ”". 


ومن هذا قراءةٌ: لا 33 (أَيْدِيَهُما) في قولهٍ تعالى : هوَالسَارِقٌ 


وَالسَّارِقَة .فأقطعوأ. أيدِيَهُمَا» [المائدة: 2908©. وكذلك:.إثباتٌ: (صَلاةَ 


2000 وقد بسطت القول فيها كتب الفقه. والقراءات» والتقمسيرء 2 ينظر: ينظر: المجموع شرح 
المهذب: 77 والبحر الرائق: 6 وإتحاف فضلاء ء البشر: .١6١‏ 

هم والمتواتر: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». وهو يفيد العلم 
الضروري. والآأحاد: ما لم تجتمع فيه شروط التواتر الوق تدذريب الراوس: / 
/الا» وتيسير مصطلح الحديث» للطحان: 057. : 

(9) فخبر الآحاد لا يثئبت به قرآن» كما سيأتي في ذكر أركان القراءة الصحيحة المقبولة. 
والشيخ الديان» رحمه الله تعالى يقصد القراءات الشواذ مما لم تثبت صحته وتواتره 
عند العلماء. 
والتواتر هنا هو التواتر عند القراء» وليس التواتر عند عموم المسلمين» فالقراءات 
القرآنية الصحيحة والمعروفة في زماننا نقلت إلينا بتواترها عند علماء القراءات جيلاً 
بعد جيل . حتى وصلتنا. وألله أعلم. 

لدع وهي قراءة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه. (ينظر : معاني القرآن» 
للفراء: ,»21/١‏ كوثللى وتفسير الطبري: .)21/٠‏ وهذه القراءة من القراءات- 


الشزح الجديت على جمع الحِوَامِع قف 
العَضْرِ) في قراءةٍ بَعْدَ و تعالى : «ووالصّككزة الْوُسَطن» [البقرة: 00 
ويرى بعض المحققَّينَ أنَّ مَنْ قرا «أَيْمَائَهُمَا) أَرَادَ أن يبيّنَ أو يْمَسَ 
يّ* ( 


الأَيْدِي التي َقْطعْ. وكذا مَنْ قا صَلاةٍ العضر» ليرد إلى د 000 


والسبع مُنَوَاتِرَةٌ. قيل: فِيمَا لِيْسَ مِنْ قبيل الأداءٍ كَالمَرٌ, 


- الشواذ» بسبب مخالفتها رسم المصحف الإمام لذا لا يجوز عدّها قراءة» وإنما 
سميت قراءة من باب التجوز. 

)1( وهي قراءة علي فو 5 طالب» أت بن كعب. وابن عباس» وعبيد بن عمير. 
(ينظر: تفسير الطبري: 2159/6 والبحر المحيط» لأبي حيان: 7/ 045). وهي قراءة 
شاذة أيضاًء فهي مخالفة لرسم المصحف. 

(') ولهذا سمى بعض علماء التفسير والقراءات هذا النوع من القراءة «بالقراءة على 
التفسير»ه أو القراءة التفسيرية». (ينظر: البحر المحيط: 257١/١‏ 2474/9 #/70). 
وجعلها الإمام السيوطي رت ١وه)‏ كالودراج في الحديث النبري الشريفية فقال: 
(وَظهَرَ لي نوع سَادِس يشْبِهُهُ مِنْ أنوع الْحَدِيثِ الْمُدْرَحِء وَهْوَ مَا زيد فِي الْقِرَاءَاتِ 
عَلَى وَجْهِ الْتمْسِيرٍ» ٠‏ كتِِرَاءَةٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ : «وَلَهُ أَخْ أ أت 072 أ | خَرَجَهًا 


سَعِيد بن مَنْصُورِ. وَقِرَاءَةٍ ابْنِ عَبَّاسِ: ١لْيِسَ‏ عَلْيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبْكُمْ 
في مَوَاسِ سِم الْحَج). شيعا الْبَحَارِيُ). (ينظر: الإتقان في علوم القرآن» السوطي: 
ا 

(*#) قال الإمام المقرئ المحقق ابن الجزري (ت 41775ه) رحمه الله تعالى: (كل قِرَاءَةٍ 
وَافَمَتِ الْعَرَبِّة َه وَلَوْ وه وَوَافْمَتْ عد الْمَصَاحِفٍ 24 م نِيّةٍ وَلَو امال ٠‏ وَصَحَّ 
سَنَدُهَاء قَهِيَ الْقِرَاءَ الصَّحِيِحَةٌ الي, لا يَجُورُ رَدُهَا وَلَا يَحِلٌ إِنْكَارمَاء بَلَ هِيّ مِنّ 
الأخرْفٍ 2 الِّي نَرَلَ ها الْعرَآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسٍ قَبُولْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ 
الْأَيِمَةٍ السَبْعَقَ آم عَنِ الْعَشْرَِ» م عَنْ َيْرهِمْ 33 الْأَئِمَة الْمَعبُولِينَ: وَمَنَىَ اخيّل ركن 
مِنْ هذه الأرْكَاذٍ الثَلَانَةِ 3 أظلقّ عَلَيْهَا ضَعِيفَة 3 شَادَةٌ أو يَاطْلَةٌ سَوَاءٌ كانت عَن 
السّبْعَةٍ 1 حكن هو كبر مِنْهمْ): (النشر: 4/1). ١‏ 
وعليه فأركان القراءة الصحيحة ثلاثة هي: 
تواترٌ سندٍ القراءة أو صحته. 
موافقةٌ القراءة رَسْمّ المصحف الإمامء ولو تقديراً. 
موافقةٌ القراءةٍ العربية ولو بوجِه. والقراءات العشر قد اجتمعت فيها هذه الأركان 
كلها. 

0) هو: إطالة الصوت يحرف من حروف المد الثلاثة» أو بحرفي اللين. (معجم 
مصطلحات علم القراءات القرانية» للدكتور عبدالعلي المسؤول: .)359١‏ وهذا القول- 


04 الشزخ الجَديد عَلَى جَمع الجوَايم 
للااااس سس سس يي 


الى 1" 8 م اه 7 بج > م + > 0" ع 
والإمَانَة"'2» وَتَحْفِيفٍ الهَمْرَّة ''. قَالَ أبو شَامَةٍ ': والألمَاظٍ 


2 


228 


التختلف ييا ين القكاو؟ زعم . 


القراءاثٌ السَّبْعٌ متواترة””“» وهي التي قرأها القرَّاءٌ السّبْعَهء وهم: 


- غير دقيق» لأن أثمة القراءة ألزموا أنفسهم وطلابهم بضبط القراءات في التحمل 
والأداء» فأدوا أوجه القراءات لطلابهم كما أخذوها عن شيوخهمء وهكذا بالسند 
الصحيح المتصل إلى النبي كَل ومن هذه الأوجه المدء فتراهم يقصرون لمن مذهبه 
القصرء ويوسطون لمن مذهبه التوسطء ويشبعون المد لمن مذهبه الإشباع؛ وما 
أجمل قول الإمام الشاطبي (ت ٠54ه)‏ رحمه الله تعالى» فيهم إذ قال في قصيدته 
حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية): 
جَرّى الله باتشكرات ققاافقة لكا توا القرآن مسلا 2خ له 

)١(‏ هي: عبارة عند ضد الفتح» ومعناها: أن تنحو بالألف نحو الياء» وبالفتحة نحو 
الكسرة. (معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية: 45). 

(6) هو: تسهيل الهمزة الذي يراد به عند بعض المقرئين البدل وبين بين والحذف. (معجم 
مصطلحات علم القراءات القرآنية: .)١77‏ 

() في حاشية الأصل : (هو العلامة عبدالرحمن بن إسماعيل. العالم المحدث المؤرخ. له 
مصنفات كثيرة» توفي سدة (4558. وقلت: أبو شامة هته عبدالرْحَمْن”نِن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان؛ المقدسيء ثم الدمشقي الشافعي» المعروف بأبي 
شامة» الشيخ الإمام الحجة» والحافظ المتقنء من أبرز مؤلفاته: المرشد الوجيزء 
وإبراز المعاني من حرز الأماني» وغيرها. توفي سنة 770ه. (ينظر: غاية النهاية» 
لابن الجزري: لاسرا 

(5) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني» لآبي+ شامة:”.هلء. المراد بالالفاظ- اليتعلف 
فيها بين القراء: الكلمات التي اختلف القراء في قراءتهاء مثل: (ملك يوم الدين)» 
و (مالك يوم الدين). وغيرها وتسمى «الفرش » لأن المصنفين يوردون هذه الكلمات 
منثورة ومفروشة في السور على حسب الترتيب المصحفي. (ينظر: معجم مصطلحات 
علم القراءات: 75١‏ 577). وهو ما تقابل أصول القراءات كالمد» والإمالة. 

(ه) قَالَ الْإِمَامُ الكبير أَبُو شَامَةَ (ت 16ه) فِي «المرشد الوجيز »: وَكَدْ شَاعَ عَلَى لين 
جَمَاعَةٌ مِنَ ن الْمُفْرِئِين المُتَأَخْرِينَ وَعيْرِهِم مِنَ الْمُمَلْدِينَ أن ادا" السَبْعَ كُنّهَا 
مَتَوَاَرَةٌ أَيْ كُ فَرْدٍ فردٍ ما زُوِي عن مَؤُلاء الأَيْمّة السبْعَةَ ٠‏ كَالُوا و ء انها مد 

مِنْ عِنْدٍ الله وَاجِبٌ وَنْحْنُ بهذا نَقُولُء وَلْكِنْ فِيما اجِتَمَعَتُ عَلَى نَقْلهِ 2:2 * ارق 

وَانَمَقّتْ عَلَيِْ الْفِرَقُ مِنْ غَيْرٍ نكيرٍ َهُ مَعَ أنه شاع وَاشْتَهَرَ وَاسْتَقَاضيَء فَلَا أَقَلّ مِنّ 
الأعداط كلاق 151 23 تقد القداتة فى . كثشيما. (الماشل الدي. ١‏ + ووه ديه 


١)‏ الشزغ الجحيت علو جع الجزاي, 
03_35 لشة وصور 

وقالَ الشَّيْحْ ابنُ الحاجب: «القراءاثٌ السّبْعْ متواترة فيما + 
قبيل الأداءء كالمدٌ والإمالةٍ وتخفيفٍ الهمزةٍ ونحو ذلك» ''. أي: أنَّى 
هو من جَؤْهَر اللفظ المتواترء كقراءة: (مَلِكِء ومَالِكِ) في الفاتحة”". 

فعا دخو من قيال الأداء ليس متواتراًء كمقدارٍ المدَّء ودرجة الإمالة 
وكيفية تخفيفب البسرف وكذلك الإدغاة"'. والإشماة”*. والرّوة, 
والعنقيات ”3 وامداتية”. 


- عن باقي القراء العشرة» فهي إذن قراءته. وهذا الحرف المروي عن نافع إنما سمى 
قراءةً لاتفاق الرواة وطرقهم عن نافع على هذا الحرف. (ينظر: معجم مصطلحات 
علم القراءات القرآنية: .)77١‏ 

.557/١ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبء. للأصفهاني:‎ )١( 

0) قرأ عاصم والكسائي (مالك). وقرأ الباقون (ملك) بلا ألف. ينظر: التيسير في 
القراءات السبعء للداني: »١١١‏ وإبراز المعاني» لأبي شامة: .7١‏ 

2 الإدغام في اللغة الإدخال. وفي الاصطلاح: هو اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من 
مخرج واحد. وكيفية ذلك أن يصير الحرف الذي يراد إدغامه حرفاً على صورة 
الحرف الذي يدغم فيه؛ بحيث يصير الحرفان حرفاً واحداً مشدداً. (معجم 
مصطلحات القراءات القرانية: 08). 

(4) الإشمام في اللغة يدل على المقاربة والمداناة. وفي الاصطلاح يطلق على: 

(أ) خلط حرف يحرف كما قي خلعد خرف السين' بالؤاي فو قواءه سفيوة بد نحي 
الزيات: (الصراط المستقيم) و (قصد السبيل)؛ فيكون الحرف الناتج لا سيئاً ولا 
زايا ولا صادا خالصاء وهو يشبه قول الناسن غتدنا 5 العراق باللوسحجة:العامية 
الدارجة (زغير) في (صغير). 
(بء) خلط سمركة بسركةب فيخ نحو (قبل)نو (سيشة) في قراءة الكساي وعشاء وزوين . 
رت ضم الشفتين بعد سكون الحرف». كما في (نستعين). وهناك معانى ا 
لمصطلح الإشمام تركتها اختصارا. (ينظر: معجم مصطلحات القراءات: ٠7+‏ _ 4#). 
)هه( الروم: في اللغة طلب الشيء» وفي الاصطلاح: تضعيف الصوت بالحركة حتى 
يذهب معظم صوتها»» ويبقى بعضهاء .فتسمع لها صويتا خفياً» وقدر العلماء ذلك بأن 
يأتي القارئع يثلث الخركة: فيسمعها القريب المصغي» ولو كان أعمى .دون البعية: 
(ينظر: معجم مصطلحات القراءات: 71١8‏ 7575). 
)3( التخفيف: يعني تخفيف الهمزء كما وضحه بعد هذا الموضع بقليل. 
42 يعني أضداد هذه المصطلحات. فالإدغام ضده الإظهارء. والإشما 


9و والومه ف انها 


الشزح الحديج على جذع الحَوَاءِ 

ع - /ا/ا ١‏ 

:)جح ااا اغئظهطا9اااااككتتكصصحصففت 
ويكهس إز“المضنت استصعتك قول ابن الحابب كما ليم من وقاد 

بصيغة التمريض » وإن يِصَرُحْ بالقائل”'“. 3 م 


وفي اشر لِلمَحَليٌّ: أن المصئف وافقّ على عَدَم تواتر الأولٍ» أي 
الزيادةٍ في المد. وتردذ في الثاني» أي: الإمَالةء وجَرَّمَ بتواتر الئَّالث 
أى : 95 ينيد / 5 . 2 


وقال عبد الرحمن أبو شَامَّةٍ: (وكذلكٌ الألفاظ المختلف فيها بينَ 
4 00م .5 1 هدك 2 
القراء '). فإنها ليست متواترةً كالتَّلفْظٍ بالحروفي المسَّددَةٍ بزيادةٍ التشديدٍء 


٠‏ والشَّيْخ الإمَام. وَقِيلَ: هُوَ مَا وَرَاءَ السّبْعَةٍ. 


- 


محرى الآحَادٍ فهو الصَّ لصّحبح. 


البحثٌ هنا فى أربعةّ أمورء وهي: بيان القراءة السَّادةٍ وتعييتهاء 
وحكم القراءة بها ء والاحتجاح بمضمويها من حيث العمل. 


أوّلاً: القراءةٌ الشاذةٌ: ما لم تُنْقَلُ تواتراء بل نقِلت آحادا. 


.19١/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ 21/0 178/١ : ينظر: شرح المحلى‎ )١( 


(0) شرح المحلى:  ١1//١‏ 118. 

() المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: 114. : 

(4) فى حاشة الأصل: (هو الفقيه المحدّثٌ المفسْرٌ الحُسَيْنُ بن مسعودء أحذ كبارٍ الآئمةٍ 
الشافسة. توفئ تيقة 015). والبغوي: هو الحسين بن مسعود الفراء» فا محمد» 
حي السنة الكرفة كان إمامأ ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسراء جامعا بين العلم 
واالعيل» مالكاً سبيل السلف» توفي سنة 015 للهجرة بمرو. من أبرز مؤلفاته: 
تفسيروة وشرح السنة» ومصابيح السنة» وغيرها. (ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 
للك : لا/ره/). 


ا ل لل تس وروي 
< ثانياً : في تعيينها قولان: الشذهها: إنها ما عدا السبع”". والثاني. 
إنها ما عدا العَشْرِ. 

وهي التي قرأ بها السبعةٌ المتقدّم ذكرهمء والثلاثة هُم: 

() أبو جعفرًء يَزيدٌ بن القَمْقَاعه المتوقّى سنة اثنتين وثلائينَ ومية"» 

() يعقوب بن إسحاقٌء المتوفّى سنةً حَمْسِ ومئتين” ". 

() خلفك بن عشامء المتوثّى سن تسع وعشرينَ ومشتين © 

وقد رجح المصنف القولّ النَّاني2 . أي: أَنَّ الشاذة ما عدا القراءان 
العشرٍ. ولكنّ الجمهورٌ على أَنَّها ما عدا القراءاتٍ السّبع. 


(0"' القراءة الشاذة: هي كل قراءة لم تجتمع فيها أركان القراءة الصحيحة التي مرَّ ذكرها 
وقال الأصوليون: إن الشاذ هو ما وراء السبعة. ينظر: (المجموع. للنووئ: */ 
4*» ومعالم التنزيل: .)204/١‏ وقال القراء المحققون: هواما وراءً العشرة. وهر 
الذي رجحه المصنف كما سيأتي - ونصره ودافع عن الإمام المحقق ابن الجزري 
في الشر:. 24/١‏ . 4 
اشترط الأصوليون والفقهاء التواتر في القراءة: مع الشرطين الأخيرين» لقبولها. 
فأنواع القراءات عندهم: المتواترء والشاذ. فتجوز القراءة بالمتواتر فى الصلاة؛ ولا 
تجوز بالشاذ. أما القراء فالقراءة عندهم المتواتر» والصحيح. والشاذء فتجوز القراءة 
بالمتواتر والصحيح في الصلاة» ولا تجوز القراءة عندهم بالشاذ. 

إفهة ترجمته في غاية النهاية: 85/7. 

(9) ترجمته فى غاية النهاية: 7/ 87". 

(8) تر عه في غاية النهاية: ١/7/ا؟.‏ 

)2( قال المصنف في منع الموانع (0700: (وأما كوننا لم نذكر «العشر» يدل «السبع» مع 
ادعائنا تواترهاء فلآن السبع لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا أولة موضع الإجماعء 
ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في 
غاية السقوط. ولا يصح القول به عمن يَعتبر قوله في الدين. وهي لاا تخالف السبع. 
سمعتٌ الشيخ الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشدّدُ النكيرٌ على بعض القضاة. وقد بلخه 
أنه منع من القراءة بهاء وقال: ما أجهله؟ واستاذن بعض أصحابنا مره فى إقراء 


السبع فقال: أذنتٌ لك أن تُفْرىَ العشرً). وينظر: (النشرء لابن الجزري: -.)+/١‏ 


شرح الكديذ عَم جَمْمَ اليَوَامِعَ 
ج 222222 22س 
ثالئا: اتمْمّو , 


00 
._ 


م قة وى 4 0 8 
| على أنه لا تجورٌ القراءةٌ بالشاذَّء لا فى الصلاةء 


خارجهاء لأنها ليست من القرآنِ على أْصَحّ الأقوال!0). 


رابعاً: قال أكدد الشافعيةَ: لا يَعْمَلَُ بمضمون القراءةٍ الشاذة ' 
لأنها 6 مت من الْمَرانِ لعدم تواترهاء ولا من الأحاديث الْتَيويةه لأتها 


ب 2< 
2 4 2 


ب 0 3 دوه » 2 
تقلت على انها قران». ولم يثبت ذلك» ولم تتفل عحليي انها من 


و 


: وا في 7 - 78 
وقال الحنفية: يَعْمَل بموجبهاء فهى بمنزلةٍ الآحادء لأنّها متقولة عن 
النبي يَيْنهْ فلا تخلو من أنْ تكونّ قرآناً أو حديثاً”. والمصنّتء مع أنه 
شافعئٌ» رَجصحَ إجراؤها مجرى الآحاد". 
من ذلك ما ورد في كمَّارةٍ اليمين: ظتَصِيَامُ تَلَنَهَ و4 
[المائدة: 44] وفى قراءة لابن مسعود: (متتابعات)' فلم يَعْمَّل بها 


- ونقل الزركشي في تشنيف المسامع )١125/١(‏ عن أبي حيان الأندلسي ‏ وهو من 
أئمة القراءات والتحو - أنه قال: (لا نعلم أحداً من المسلمين حظر القراءة بالثلاث 
الزائدة على السبع» بل قر بها في سائر الأمصار). 

)١(‏ ولا خلاف فى ذلك كما نقله الزركشي في تشنيف المسامع: 2158/١‏ والبرهان في 
علوم القرآن: 2439/١‏ والولي العراقي في الغيث الهامع على جمع الجوامع: /١‏ 
١05/ه©9‏ والاتقان فى علوم القران: /1. 0 / 

7 4 اد أ ختاره - فم البرهان: 
() وهو رواية عن مالك والشافعي واحمكد» 0 الحرمين في البرهان 
»١51/‏ والنووي في شرحه على صحيح مسلم : , | ْ 
إفوة وروى ذلك عن الجمهور من الحتقية والمالكية والشافعية والحتابلة. (ينظر : أصول 
و 5 فعردق المناته +1 9585 6و2 الكقوقب المتير : آر 
السرخسي : »2١/١‏ وتسئيمه مع وسرح لكو :. 
3324 ). 
لاع البتحلى: 1/١‏ 
9 نهر وك 3 . . . ٠.‏ 3 
ٍ نه 3 َ ه شادة 2 ١‏ 

(ه) وقراءة ابن مسعوك» رصي الله تعالى جو د شاد لمخالفتها يم لمصحف 
الإما « وعدم تواترها. وشى فى معاني المَران» للفراء : البردب” وقراءة ابن مسعود 
وأبن بن كع فى: أحكام القرآن» للجصاص: /2”*5,ء وأحكام المَران» لابن 
العربي المالكي : 7/7 . 


املح 0:40 :© :0-0-1-1 الللصبيم 


2 17 6 5 .ع .2ه دي 3 
الشّافكة(0) وعَمل بها الحنقية فأوجبوا التتابع 


3 


وَلا يجوز ورود مَا لا معنى 


-”ّ 


شوتف جلا كا بد 


5 ّ 0 -5(5)ه 2 5 1 
ولا خفيت"". وظاهرٌ كلام المصئّفٍ أن الحشوية” 'يقولون بورودٍ ذلك. وهذا 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم تتابع صيام كفارة اليمين» فلهم فيها قولان: (أحدهما: 
اشتراطه» وهو ظاهر المذهب عند أحمد» وبه قال النخعي والثوري وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي نحو ذلك عن علي وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة. 
والقول الثاني: أنه يجوز متتابعاً ومتفرقاً. وهو رواية عن أحمد حكاها ابن أبي 
موسىء» وبه قال مالك لأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل» ولأنه 
صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. 
ووجه القول الأول: ما ورد في قراءة أبي وعبدالله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة. وهذا إن كان قرآناً فهو 
حجة لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن لم يكن 
قرآنأ فهو رِوَايّة عَنٍِ النبيّ يه إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي يَليٍ تفسيراً فظناه 
قرآنا. فثبتت له رتبة الخبرء ولا ينقص عن درجة تفسير النبي يك للاآية. 
فعلى هذا إن أفطرت المرأة لحيض أو مرضء أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع. 
وفي. [حد القولين. عئدنا ,ينقطع في المرضى ولا ينقطع في الحيض.ء" وكال .أبوة حديفة 
ينقطع فيهما لان التتابع لم يوجد وفوات الشرط يبطل به المشروط. وقال أحمد وأبو 
ثور إسحاق: كل عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل فلا يقطع التتابع). 
ينظر: (المجموع شرح المهذبء. للنووي: ١77/١8‏ - 175). 

(*) والجواب على قراءة ابن مسعود هو أن الشافعي. كَُدْة أجراها فى الجديد مجرى 
التأويل» ولم يت عنده ابن مسعودء ضيه قاله على أنه قرآن» أو يت وسيل كلق 
الدب وهو أولىء والله أعلم. (ينظر: تشئيف المسامعء للزركشى: .)١66/١‏ 

4 ينظر أدلة السادة الحنفية على هذه المسألة في: الاختيار لتعليل المختارء للموصلى: 
0 والبناية شرح الهدايةء للعيني: 5/ ١‏ والبحر الرائق شرح كيز الدقائق» 
لابن نجيم: .5١6/5‏ 

() قال سيف الدين الآمدي في (الإحكام : 0١‏ (القرآن لا يُتَصَوَّرُ اشتماله على ما لا 
معتى له في تلسه لكونه عثيانا ونقصا يتعالى كلام ارب تعالى عتد» عملانها لمن ل" يوية ,+ 

(5) قال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث: لالا) عن وصف أه| الاح لأ.) _ 


الشزحٌ الجديد على جمع الجَوَامع ١8م‏ 
ست ا سل سس 
الإطلاي عير مصسحيم ٠‏ فإن عدم ورود ما لا معنى له أمرٌّ متفقٌ عليه. 
والحشوية يقولون بورودٍ ما لا نفهم معناٌ» أو ما لا يمكنٌ أن نفهم معناة. 
قال الزْرَكشِئيٌ: إن خلاف الحشويةٍ فيما له معنى ولكنُّ لا نفهمة كالحروفٍ 
ثم اسم ا أااس 2 )١( . 0٠.‏ عم 0 4 و 
المقلم واياتٍ الصَّمَاتَِ ٠‏ أما ما لا معنى له أصلا فلا يجوز وروده 
اتفافا ‏ . 


ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنّةِ شىة يُقْصَدُ به غير ظاهره إلا 
ا عر #0 يورم .6 0 7 ومعمو ِ 
بدليل يصرفه عن ذلك '. وخالف المرجئة”*' الذين يقولونَ: إِنَّ المعصيدً لا 


- الحديث: (وقد لقبوهم بالحشوية» والنابتة» والمجبرة» وربما قالوا: الجبرية. 
وسموهم الغثاء والغثرء وهذه كلها أنباز لم يأت بها خبر عن رسول الله كَلةِ). 
وقال الشيخ عبدالقادر الكيلاني كما في (جلاء العينين: 477): (إن الباطنية تسمي 
أهل الحديث: حشوية» لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (/ 180 - 185) عن لفظ «الحشوية» : 
(هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشوء 
كما تسهيهم الرافضة الجمهور» وحشو الناس هم عموم النامن وجمهورهمء وهم غير 
الأعيان المتميزين» يقولون: هذا من حشو الناس., كما يُقال: هذا من جمهورهم. وأول 
من تكلم بهذا عمرو بن عبيد وقال : «كان عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - حشويا». 
فالمعتزلة سموا الجماعة حشواأ كما تسميهم الرافضة الجمهور). 
وقال فى بيان تلبيس الجهمية :)757/١(‏ (مسمى الحشوية في لغة الناطقين به ليس 
اسماً لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته» كالجهمية والكلابية والأشعرية» ولا 
اسماً-لقول-معين من قاله كان كذلك» والطائفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر 
زلسقاء ولهذا كان المؤمنون متميزون بكتاب الله وسنة رسوله يكْنْةِه فالقول الذي 
يدعون إليه هو كتاب اللهء والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله كلةِ). 

)١(‏ وهذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال إن معنى الحروف المقطعة من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» ومنهم من قال: بل يمكن تفسيره وفهمه. وكذلك آيات 
الصفات» فمن العلماء من أثبتها بلا كيف ولا مثل» وقال: قراءتها تفسيرهاء ومنهم 
من عطلها كالمعتزلة» ومنهم من أولها وفق مقتضيات اللغة كالأشاعرة. 

(0) تشنيف المسامع: .195/١‏ 

فو ينظر: شرح المحلي : .١ 6١/١‏ 

(5) المرجئة: فرقة خالفت أهل السنة في الكثير من المسائل العقائدية» وقد اختلف 
العلماء فى سبب تسميتهم بالمرجئة على أقوال» أبرزها: أنهم سُمُوا بذلك لأنهم- 


١‏ الشزخ الحديد علو جنع لوي 
ا لللللللل ب ا-حت -ببسة 
تضدٌ مم الإيمانء وإِنَّ الآياتٍ والأحاديتٌ الواردة /17/ في تعذيب | 
اديت ا "...وقد سَمَاهُم الْنَّاسنُ (المرجغة) لإرجاء 
المؤمنينَ يُرادُ بها الترهيبُ0". وقد سَمَاهُم 0 

1 20 ع أ‎ | 8 0 0 5 ١ 
مؤاخذةٍ المؤمنينَ الذينَ يقعون في المعاصي» فكأنهم رجكوا الاخذ بتلكٌ‎ 
هه‎ ٌٌ 
وَفِي بَقَاءِ المجْمَلٍ غَيْرَ مُبَيّنِ نَالِثها الأضح:‎ 


5 هن 0ه ( 
ايسكلت ا 


مس 
- 


و و 98 7 © رف 5 4 
المجمل : ما لم تتضح دلالته من قولٍ أو فعل © وسياتي بحثه. 
والمقصودٌ هنا: هل يبقى المجمل غير مبيّن؟ وفي ذلك ثلاثة أقوالٍ: 
)١(‏ لا يبقى بدونَّ بيانٍ مطلقاء لأنُ الله تعالى قد أكمل الدينَ قبل 
وفاة الرسول كله قال: الوم َكلت لك ديتَكه) [المائدة: *]. 


- أخروا العمل عن النية» وقبل لأنهم يعطون الرجاء فيقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية» وقيل: لأنهم يؤخرون ما يجب عليهم أن يقدمونهء وكان المرجئة يقولون: 
لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنقع مخ الكفر 'طاعةه «وهم أريعة أصئاف” مرجئة 
الخوارج». ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. وقيل غير ذلك. 
(ينظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي: ؟7١5).‏ 

.١74/١ ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي : مق وشرح الكوكب الساطع : ايرعة 

469 اعترض الشارح المحلي على قول المصنف (بمعرفته) وقال: لعلى أن"ضوات" العيارة 
«بالعمل به؟ كما في البرهان :١1[‏ 580؟]. وفي بعضص نسخه: «بالعلم به 6. وهو 
.)81/١‏ قلت: ورا- جعت النص أ لمحقق لجمع الجوامع الذى -- السدة عقيلة 
حسين بأطروحتها للدكتوراه في أصول الفقهء دخو مطبوع وقد اعصيره إن دصي اك يعن 
«جمع الجوامع» كما ذكرت ذلك في المقدمة. فلم أجدها علقت على هذه المسألة 
العلماء التي نقلها من مصادر كتابه جمع الجوامع. إذ كان المؤلفون وما زالوا ينقلون 
بالمعنى» كما ينقلون باللفظ والنص. 1 

[فوة فهو من قبيل المبهم. (ينظر : البرهان: ١ل‏ والمحصول : ال اول ولوضس 
المحلي: .)18١/١‏ 


الشزخ الحديب عَلى جمع الجَوامِع م١‏ 
اا0ا0320 لللستتتتك ب ل 

(0) يبقى , بعضن المجمل بدون بيانٍ. قال تعالى: #إومًا يَمْكمُ تَأوِيله: 
َّ سي [آل عحران: 7 على 3 الوقفت هنال وما بعده 00 وإذا كان 
كذلكَ ثبت أن 0 الكتاب ما استأثرٌ الله لور بعلمه. 


بدون بيان. أمّا ير سو أن يبقى غير مبيّن» ومن ذلك المتشابهاث 0 


نّ الأيلة اليه هد تُِيدٌ البقِينَ بانْضِمام تواثر أو غَيْره. 


النصوص الشرعية منها ما هو قطعنٌ الورودٍ قطعيئٌ الدلالة. ومنها ما 
هو قطعئيٌّ الورود طني الدلالق ومنها ما هو 2 الورود قطعئيٌ اا 
ومنها ما هو ظنئٌ الورودٍ ظنيٌ الدلالة. والأولُ منها قطعيئٌء والثا 
الأخرى بين لات . 

والدّليل الظنيٌ قد يفيدٌ اليقينَ إذا انضمتٌ إليه قرائُ من مشاهدةٍ مع 
نقلٍ تلك القرائن إليتا تواتراء ومثْل له الشَّارحُ المحليٌ بأدلة وجوت الصلاة 
وتعوشاء فإ الصحابة عَلِمُوا المعاني المرادةً منها بالقرائن» ونْقِلَ ذلكَ 
البعا وات 
يه تواترأ 5 

وهناكٌ مَنْ يقولٌ: إنها تفيدٌ اليقينَ مطلقاء ومَنْ يقول إنها لا تفيد 
مطلق؟ 2 واللة أعله””. 


)001( ينظر: شرح المحلي : 0 »؛ وشرح الكوكب الساطع : 0/١‏ -_6ه6ل. 

(0) ينظر: شرح المحلي: ١0»؛‏ وشرح الكوكب الساطع: .150/١‏ وقول المصنف: 
(إن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره)» هي عبارة الإمام الرازي في 
المحصول: 0١‏ وهو رأي الآمدي في كتابه الأبكار» كما حكاه عنه الزركشي 
في : تشنيف المسامع : . 

فر شرح المحلي : .59١‏ وهو رأي الرازي في المحصول: »5٠8/١‏ كما ذكرت. 

0( وهو قول كالغ ذكيرة الآمدي في كتابه «الأبكارا, كما حكاه الزركشي 58 تقييقف 
المسامع : ١1/ل/اه١.‏ 

(5) ينظر تفصيل هذه المسألة في: تشنيف المسامع: ١/ا6١.‏ وشرح المحلي: »18١/١‏ 
وشرح الكوكب الساطع : /١‏ ههاء وحاشية العطار على جمع الجوامع: ."١٠5/١‏ 


١‏ الشزخ لويد عله جمع الجوي, 
سلس خخ ةا 200ص يسا 
المنطوق والمفهوم 


1 


المنطوقٌ: المَنْظوقُ مَا دَلَّ عليه اللفْظُ في مَحِلٍ النْظق. وَهُوَ نص 
فَادَ معنى لا يَحْتَمِل غَيْرَهُ كرَيْدِءِ ظَاهِرْ إِنِ اْتَمَل مَرْجُوحَا كَالأْسَدٍٍ 


المنطوق. لغة: الملفوظ”". والمفهومٌ: ما يُسْتَفَادُ من اللفظٍ وغيرو9, 


- 


أمنّا المتطوق اصطلاحاً: فهو ما ذكرهٌ المصنّفث. وقد عَرَّفَ المنطوقٌ بذلكَ 
كثير من الأصوليينَ“. والمرادُ أنَّ المنطوقٌ هو المعنى الذي استعمل فيه 
اللفظ في المقام الذي أُورِدٌ فيه فهو المقصوةٌ بالذَّاتِ من ذلك اللفظ. 
بخلافٍ المفهوم. فإنّهُ ليسّ مقصوداً بالذاتٍء ويوضّحٌ ذلك المثالان 
التاليان: 


0 06 


قال تعالى: ##ثلا نَمل سآ أَنّ»4 [الإسراء: 7] فهذا يدل بمنطوقه على 


حرمه التأففي من الوالدين» ويدل بالمقهوم على حَرْمَةٍ شتّْمهما مثلا. 
م ضاخ ك4 ذء م كاده ه202 (4) .تو 
وإذا قيل: (في الغنم السَايْمَةٍ رَكَاة) ' فَإِنَّهُ يدل بالمنطوقٍ على وجوب 


م 


زكاة الغنم السائمة ويدل بالمفهوم على أن غير السائمةٍ لا زكاءً ام 


)١(‏ نطق بمعنى تكلم. (ينظر: الصحاحء للجوهري: 1664/١‏ «نطق», والقاموسش 
المحيط» للفيروزابادي: 451: والمصباح المثير: »1١١‏ وتاج العروس: 497/55). 
ولم أجد المنطوق بمعتى الملفوظ نصا إلا في كليات الكفوي: 847. 

( يتظر ٠:‏ الكليات ؟ .نير 

(9) ينظر: رفع الحاجب: "/ 1م", وشرح المحلي: 2187/١‏ وشرح الكوكب الساطع : 
١70؛‏ وإرشاد الفحول للشوكاني: 85/7. 1 

(4).- الحديث اشر جه البخاري برقم (50554١)غ,‏ وابن حبان (8777) عن أ 

(ه) ينظر: الأصل الجامع. للسيناوي المالكي: 2.6١/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
أحمدء لابن بدران: 776. ْ 


نس بين مالك» 


شه الحديك على جمع الجوامع هما 
ببسب سس سحي 


و نري ع 
واللفظ الدال في محل النطق (أي : المنطوق). إِمّا نص في معناه» 
أي : لا يحتثمل غيرةٌ وما ظاهرٌ فيه ويحتملٌ غيره. فإذا قلتٌ: عا د 


انا لفظ لد زيدٍ الشخص 0 بهذا الاسمء فلا يحتمل عَمْرَا ولا بكرا 


وإذا قلتَ: جاء أَسَدَّءِ أفادَ لفط أسدٍ الحيوانٌ المفتزسنّ المحروفء 
وهذا /15/ المعنى هو الظاهرٌء ويحتمل أن يكونّ المرادُ به الرجلَ الشجاعً. 
3 اليمني مرستي ع لذن دول هو المتبافر إلى الذهن عند 2 وجود 


ا 8 رفي 


ع 2 20١5‏ 0 0 ود 2 وداه 

وَاللفظ إن د 0 المعنى فُمرَكتٌ» وإلّا لمر 

وَوَلَالَة اللفْظٍ عَلَى + 1 وَعَلى حَرْئَهِ تضم ؛ وَلازْمِه الذَّهْنِيَ 
8 جّ .كه 00 5 9 و 

التَرَام والآولى لفظية » لت كل عَمَلِيتا 


اللفٌ مفردٌ مركتث. والمفردٌ ما لا يدل جرؤة على جزء معناة*. وهذا 
سمل نا :ليس" له-جزة غيملا كهمزة الاستفهامء وما له جزة لكن لا يدل 
جزؤه على معنى» كزيد. إن له أجزاءً هي حروفة الغلاثةٌ له يدل 
شي منها على معنى. ويشمل أيضاً ما لهُ جز يدل على معنى لكن لا يدل 
على جزء معناهء» مثل : عبدٍ اللو إذا كان علمًاً. 

والمركّتُ ما له جزءٌ يدل علَئ جزءٍ معناهء مثل: بِابٌ الغرفةَ»ء فإنٌ 
كُلّا من جزئيه يدل على جزء معنى باب الغرفة. 

ودلالةٌ اللفظٍ على تمام معناه تُسَمَّى دلالةَ مطابقةٍء كدلالةٍ لفظ 


)10( شرح المحلي : 86*/١‏ . 

)0غ( ينظر: شرح المحلي : ١0/*»؛»‏ وشرح الكوكب الساطع : ٠ 6/١‏ . 

إفره في نسخة الأضل : (واليحان). 

(4) ينظر: المنهاجء للبيضاوي: »191/١‏ وشرح المحلي: :184/١‏ وشرح الكوكب 
الساطء: ١//ا6١.‏ 


ل الشزخ الجَدِيم على جَمع الجَوَايم 
الإنسانٍ على الحيوانٍ الناطق. ودلاليُهُ على جزءٍ معناه تُسَمَّى دلالهً تَضَمُن؛ 
0 الإنسانٍ على الحيوان أو على الناطق. ودلا لعه على لازمه الذهني 
و دلالة التزام» كدلالةٍ الإنسانٍ على قابل العلم ''. 


ودلالة المطابقة لفظية : لانتقال الذّمْنَ من اللفظ إلئ المعنى ابتداءً. 


أبا" ولول التضمن والالتزام فعقليتان» لتوقئمهما على انتقالٍ الذَّهْنِ من اللفظ 
إلى جزئه أو إلى لازمه / 7 


وقالٌ بعضهم: إن المطابقةً والتضمنَ لفظيتانء أما المطابقةٌ فأمرها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَ الجزء داخلٌ فيما وُضِعَ له اللفظ. 


وقال بعضهم : إن الدلالاتٍ الثلاتٌ لفظياتٌ» نيا كُلَّها مهم من 


[فدَلالثه]”' افجضاءء وَإن 1[ 


[فدَلالته]”" إشارة. 


المنطوق صريحٌ» وغيرٌ صريح. فالصريحٌ: ما دَلََ بالمطابقة أو 
التضمن » وغير الصريح : ما ذل بالا لتزام. 


١854 وشرح المحلي:‎ :1917/١ ينظر: نهاية السول:‎ )١( 
والدلالة: هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهي:‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب.‎ 
واللفظية ثلاثة: عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ.‎ 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض» ووضعية: وهي المراد‎ 
هنا. ا(ينظر: المضادر السابقة تقسهاة:‎ 

(؟) ف. نسخة الأصا.: (فدلالة). 


1/65 الشزحٌ الجَديد عَلى جع الجوَاوم 
اسسسسننبببببببب 7س يك 
الإنسانٍ على الحيوان الناطق. ودلالتّهُ على جزءٍ معناه تُسَمّى دلالة تَصَمُن ؛ 
ا الإنسان على الحيوان أو على الناطق. ودلالته جو لازْمه الذَهنى 

تكن “لال 0 كدلالةٍ الإنسانٍ على ابل 00 
أما دلالهُ التضمّن لو "فعقليتان: لتوقفهما عت انتقال الذَهْنِ من اللفظ 
إلى جزئه أو إلى لازمه .//١/‏ 

وقال بعضهم: إن المطابقة والتَضْمنٌ لفظيتان» "أما المطابقةٌ فأمَرُها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَ الجزء داخلٌ فيما وٌضِعَ له اللفظٌ. 

وقالَ بعضّهم: إِنَّ الدلالاتٍ الثلات لفظياتٌ» لأنّها كُلَّها تُمْهَمُ من 
اللفظ. 


- 


3 2 1 م ه٠2‏ 5 2-6 
ثم المَنْطوق إن 0 الصدق أو الس مار 


[ 1 اقْتِضَاءٌ وَإِنْ 4 : يَتوّقف وَدَل عَلى ما لَْمْ يُمَصَدْ كذ 
[فَدَلا لته]”" إشارة. 


وك صريح ؛ اوغير 28 لمي ما د بالمطابقة أو 


)١(‏ ينظر: نهاية السول: »1977/١‏ وشرح المحلي: ؟ 
والدلالة: هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهي: 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر. 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب. 
واللفظية ثلاثة: عقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ. 
وطبيعية: كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض» ووضعية: وهي المراد 
هنا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها). 
(؟) في نسخة الأصل : (فدلالة). 


١/5‏ الشُرحٌ الجكدبي ام يدم لزوايم 


الإئْسانِ على الحيوابُ الناطق, 7 ده على جرء معناه ل ولالة فسن , 
كدلالة الإئْسانِ على الحيوانٍ أو على الباطي, ودلالئه على لازبه الذهني 
سَنَى دلالة التزام» كدلالةٍ الإنسانٍ على قابل العلم'" , 


ودلالةٌ المطابقةَ لفظيةٌ» لانتقالٍ الذّمْنْ من اللفظ إلى المعنى ابتداء, 
أما دلالة التضْمُن والالة تزام مُعقليتانُ» لتوقَئْهما على انْتمَالٍ الذّمْنِ من اللفظ 
إلى جزئه أو إلى لازيه .8١/‏ 

وقَالَ بعضه-م إن المطابقةَ والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقة فأمرها 
واضمٌ. وأما 0 فلأ الجرْءً داخل فيما وُضِعٌ م له اللفظ, 


وقَالَ بعضهم ؛ إن الدلالات الكالخث ك لفظياتٌ) لأنها فليا ثَنْهُمُ من 
اللفظ. 


2 


ثم المَنْظُوقٌ إِنْ تَوَقْف الصَّدُقُ أو الضحةٌ على إِصمار 
5 ا افْقِضَاءًء وَإِنْ لَمْ , يُكَوَلتَ وَدَلّ تحلى ما لَمْ يُقْصَدْ 
) ( غ» ا ”مه 
1" إشارة. 

المنطوقٌ صريح ) وغبر صرييج, فالصريم: ما دَلَّ بالمطابقة أو 
التضمن » وغير الصريح : ما دل بالالترام. 


4 وشرح المحلي؛‎ ,2191"/١ ينظر: نهاية السول؛‎ )١( 
والدلالة؛ همي كون الشيء يلزم من فومه فهم شي» أخر, روعي ؛‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر,‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب نعلي وسيوبب السيب.‎ 
واللففلية ثلائة: عقلية: كدلالة اللنيل على وجود اللالفا,‎ 
وطبيعية؛ كدلالة الخارج عند السعال على وجود المرض» ووضعية؛ وهي المراد‎ 
هنا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها),‎ 

(؟) فى نسخة الأصل : (فدلالة). 


1 ازع الجوديه لويم للوايع 


ارا ييي1111<ظطغ 


الإنسابٌ على الحيوان الناطق. ودلالئهُ على جزءٍ معناه تُسَمّى دلالهً صم , 
كد لا الْمَسان على اليحيوان أو على الناطق, ودلالبه على لازمه المي 
1 سَسَمَى “د لالة الْمَوًا 0 كدلالةَ الإْنْسابُ على قابل العلم'". 

ودلالة المطابمة لمُعْلِيةً: لانتقالٍ الذّمْنْ من اللفظ إلى المعنى ابعدا, 


ما دلالة ١‏ التضمّنٍ والالتزام فعقليتان» لتوقفهما على انتقالٍ الذَمْنِ من اللنيا 
إلى جَرْئءِ أو إلى لازمه /0//. 


وقالَ بعضّهم: إِنَّ المطابقً والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقةٌ فأمرها 
وأضحٌ. وأما التضمنٌ فلن الجرْءً داخل فيما وَضِعٌ م له. اللفظ, 
وقالَ بعضّهم: إِنَّ الدلالاتٍ الثلات لفظياتٌ» لأنّها كُلّها ثُنْهُمُ من 


اللفظ, 
7 


02 001 7 0 2----> 


4 م المَنْطظوقٌ ب ولد الا أو السعة لمأيو ف 0 
[َفَدَلالَجَه]7'' افتَضَاءً» و يَتَوَقْف وَُدَلَّ َلى ما لْمْ يُفْصَدْ 02 
قد لالمه]”"' إشارة. 

المنطوقٌ صريحٌ» وغيرٌ صريح. فالصريحٌ: ما دَلٌ بالمطابقة أو 
التضمن ) وغير الصريح : م دََّ بالالترام. 


4 ينظر: ئهاية السول: ١/191؛ وشرح المحلي!‎ )١( 
والدلالة؛ هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء أخخرء وي ؛‎ 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر.‎ 
أو عقلية: كدلالة وجود المسبب على وجوب السبب,‎ 
واللفظية ثلاثة : عقلية: كدلالة اللففل على وجود اللافظ,‎ 
وطبيعية: كدلالة اللشارج عند السعال على وججود المرضس؛ ووضعية! وي المراد‎ 
هئا. (ينظر: المصادر السابقة نفسها).‎ 

ل. نسطالة الأساء:: (قدلالة». 


ما لز الجوديت علو 2 الخواور 


الإتسان ايو الحيوان الناطق. ودلا لبه على جرءِ رعئاه امسو دلا 2 صم ؛ 
يك الإنسان على الحيوانٍ أو على الناطق. ودلالئه على لأزؤمه الرس 
مش “ولاق التزامء كدلالةٍ الإنسانٍ على قابل العلم'', 

ودلالة المطابقة لفظية لانتمالٍ الذّمْنِ من اللفظ إلى المعنى ابتلداء, 
أما دلالة التضمُن والالتزام فعمّليتان» لتو قفمهما على انْتَمَالٍ الذَّمْنْ مز اللمو 
ل جزئه أو إلى لازمه / 007 

وقالَ بعضّهم: إِنَّ المطابقةً والتضمنّ لفظيتان» أما المطابقةٌ فأمرها 
واضحٌ. وأما التضمنٌ فلأنَ الجزَْءَ داخل فيما وُضِعٌ له اللفظ, 

وقال بعضّهم: إِنَّ الدلالاتٍ الثلاتٌ لفظياتٌ» لأنّها كُنّها تَمْهُمُ من 
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0 أو الصّحَهٌ على إِصُمَار 
5 نااك" انْتِضَاق ا توق قف دل عَ_| مط لَمْ يُمُمَ ا 2 1 


ته" إشارة. 


() ينظر: نهاية السول: 2191/١‏ وشرح المحلي: 4 
والدلالة : هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شي ء آخر, ولي : 
لفظية أو وضعية: كدلالة الزوال على وجول الظهر. 
أو عقلية : كدلالة وجود المسبب على و حوب السبب. 
واللفظية ثلا ئة : عقلية : كدلالة اللفظط على وجتود اللا فظ, 
وطبيعية : كدلالة الخارج عئد السعال هلي وحخوذث المرض » ووضعية: وهي المرائ 
هنا (ينظر: المضادر السابقة تفهنينا): 

0١‏ 0 1:10014لذة الأما ٠‏ (ذرلااة). 


الشزح الحديك على جمع الجَوَامِع 


وا 3 ف إن م و2 هو 


نونف صِدقهُ أو صحتة على إضمارٍ شيءٍ فدلالة 


المنطوق على هذا المضمرٍ دلالةٌ اقتضاء. 


مثالٌ توقفب الصدق: ما ورد 0 الحديثٍ الذي أخرجَهُ ابن ماجه 

والحاكم وأخو #اصد: الوييع عن أ تين الخيننا والتشجان)20. ورلا 

المنطوق الصريح فيه وضع الخطأ والنتيان عن الأمةى وَلكن الخظأ 

والنسْتان قد وقعا من أفرادٍ الأمّقَ وما وقمٌ لا يِضعْ. أي لا رفع لذلك 

كان صدف الحديثٍ متوقفاً على تقديرٍ شيءٍ كالإثم ليكون المعنى: وْضِعٌ 
عن أُمّتي إثمُ الخطأ والنسيان”". 1 


ومثال توقفب الصحةٍ قوله تعالى على لسان إخوة يوسفٌ عليه السلامٌ : 
#وَسَعلٍ سَكَلٍ الْمَرَيَة# (يوسق: 5 دلالة المنطوق الصريح قب سيكال نفس 
القربة؛ لكن سؤالها لا يصِحٌء لذلك اقتضى تقديرٌُ شيءٍ مثل (أهل) ليكونٌ 
المعنى: واسأل أهل القرية 3 0م 


وإن لم يتوتّف المنطوق على إضمارٍ شيءٍ فهذا إِنْ دل على شيءٍ غير : 
مقصودٍ منه بالذاتٍ فهو دلالةٌ إشارة”'». مثالّه قوله تعالى: «وََاءٌ وفضكلة 


ير 7خ سر 


لون صَبرا »4 [الأحقاف: »]١5‏ مع قولء بعادي (وفصاه, 3 عامنِ»» [لقمان: 
]ل قَفْهِمَ من ذلك بالإشارة إلى أن أقل 1 الحم سيد أشهر. وهذا غير 
مقصود بالذات من الآيتين» إذ المقصود بالأولى يان عق الوالدة ها 


)١(‏ في حاشية نسخة الأصل: (في رواية: رَفِعَ وهذا الحديث قال بعضهم: هو حسنء 
قال بعضهم : هو منكر). والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ,)5١55(‏ 
والحاكم في المستدرك برقم (2)0801 والبيهقي في السنن الكبرى برقم (11404), 
وينظر تفضيل طرقه .وما قبل فيد.قي : البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 
ايوم الملقن: 5//ا/ا١.‏ 

به ينظر: شرح المحلي: .185/١‏ 

0) ينظر: شرح المحلي: .١187/١‏ 

97 المضنو انقسة. 


184 اشح الحويد علو جمع لوي 
تر 
تقاسيه هخ الحمل وال رضاع. والمقصودٌ من الثانية بيان مذةٍ الْفِصَالٍ 5 


الفظام. لكن يلزمُ من ذلك أنَّ أقلّ مُدَّةٍ الحمل هي المذكورة”'". 


حك المَفْهُوُ: 

َالمَفْهُومُ مَا دَنَ عَلَيْه اللَمْظْ لا في مَحِلٍ النظق. فإنْ وَائَقَ حك 
المنظلوق تشوافقة: فَحْرَّى الخْطاب إن كان اولى, دوقيل 1لا بكرن 
17 


المفهومٌ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقٍ”'. أي لا في المقام 
الذي سيق لأجله. وهو قسمان: مفهومٌ موافقةء ومفهومٌ مخالفة لأنَ 
الحكمّ المفهومٌ إِنْ وافقّ الحكمّ المنطوقٌ فموافقةٌء أو خالقّهُ فمخالفة. 

ومفهوم م الموافقة يِسَمَى : : (فشوى الخطاب) إن كان المفهوم أولى 
بِالحُكُمٍ من المنطوق. مثالُ: تحريمٌ ضرب الوالدين المفهوم من قولء 
تعالى: قلا تقل نآ أقَ» [الإسراء: *5]. وواضحٌ أن القبرة أولى 
بالتّحريم من التأففي7"' 


11 ا 1 6 ا نم4 الآيةة [التساء: .]١١‏ فإحراقٌ ماله مساو 
لأكله. 


وقالَ بعضهم: -3 0 ناوي وعلى هذا القولٍ يكون مفهوم 


الموافقة خاصاً بما كان ادلي وهو و البسدي يكيو الي قالوا 


0010( ينظر : التقرير والتحبير» لام حاج: 23/١‏ وشرح الكوكب الفتر: 7 
(0) تقدم التعريف به في مبحث تعريف المنطوق والمفهوم. 
(6) ينظر: شرح المحلي: 147/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .1757/١‏ 


515 الشزغ الجديد علو جمع الهواير 
20 
اضربه. وقد يقول شخص: : والله ما أكلتٌ مال فلانٍء وكانٌ فد وم 


أحرقه. فلا 23 حائناً. 

والقائلونَ بهذا قالوا: إِنَّ الدلالةَ مجازيةٌ» من إطلاقٍ الأخصٌ على 
الأعمٌّ. كإطلاق المنع من التأففي على المنع من عموم الإيذاء. وإطلاق 
المنع من أكل مالٍ اليتيم على المنع من عموم الإيذاء2 . 

وقيل نْقِلَ اللفظ من الذَّلالةٍ على الأخصٌ لغة إلى الدلالةٍ على الأعّ 
عرفاً. فليستُ مفهومةً من السياقٍ والقرائن. وعلى هذا تكون حقيقيةً أو 
عرية لا ماني 

وَإِنْ خَالَف فَمُخَالَمَة. وَشَرْطَهُ أنْ لا يكون السّكُوتٌ تُرِكَ لِحَوْفٍ 
وَنَحْوِهِ. وَلا يكون المَذْكُورٌ خُرّجَّ للغالب» خلافاً # الحَرَمَيْنِء أ 


أه 
3224 


لسوال أله حَادِنُة: أل لِلجَهلٍ بحكيه 5 غَيْرِهِ فم > يَنَضي التَخْصيصٌ 


0 أن لا يكوة لمسكوث عن قد تركا المتكلّمُ خوناء كقولٍ قريب 
المسلمري وخرئهوء لكثة بر يذكر خلك حوفا موناذ يني بائذ اماه 
ك0 
نقاقا . 


(؟) أن لا يكون الم ا المتكلّمٌ للجهل نكم فون 
حَكُم المنطوق» كأنْ يقولٌ شخصٌ: في العَّنَمِ السّائمَةٍ زكاةّ. وهو يجهل 


." ينظر: المستصفى: ”2777/7 والإحكام: *؟/‎ )١( 
. 6١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )90( 
.١197/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )0( 


الشرع الجديبٌ على جَمع الحِوَامِعِ ١١‏ 
770370707071 71ز7[7[7[7[7ب7بب بيايايلل 0 


حك غير السّائمَةٍء فلا يدلٌ قولهُ المذكورُ على أَنَّ غيرٌ المّائمة لا زكاءً 
)1 
فيها 


(؟) أن لا يكون ذْكْرٌ المذكور جرى على الغالب» أي: : صرح به 
اس م ا «وبيلكُم لق 

مُجُوركْم» [النساء: 7؟] لأنّ الغالبَ أن تكون الربائبٌ في تربية أزواج 
هاو ل ل 2 0 
الأزواج لمَنْ كُنَّ فيها 

ونفى إمام الحرمينٍ هذا الشرطء. قال: إَ المفهومٌ من مقتضياتٍ 
اللفظ فلا تُسقظه موافقة الغالب. أمّا تحريمُ الرّبائب مطلقاً فدليل آخر". 


(4) ألا يكوة المذكوة قد دير جربا السوال عند بالذاه» كقق 
سَأَلَ: هل ة في الغنم الشاكمة زكاة؟ ,تيقال لذ: في الغنم السائمة زكاة. فهذا 
لا يدل على أن غير الساقية لا زكاة فيها”*. 

(0) أن لا يكونّ المذكورٌ قَدْ ذكِرَ لبيانٍ حادثةٍ خاصة به» كأنْ يقول 
شخصٌ: لفلانٍ عَنَمُ سائمةٌ. كَيْقَالُ له: في الغنم السائمةٍ زكاةٌء فلا يدل هذا 
عن أ خزتها ف وكا بي 

أن ل بكرن المذكورٌ قد ذكره المتكلمُ» لأنَ الذي سألَه يجهل 
الحكم المذكور فقطى ا نسآل شخص عن حكم 0 السائمة» وهو 
يعرف حكمٌ غيرهاء قَيَقَال له: في الغنم السائمة زكاة: قلا يدل الجواتث 


2١1/5 وبه قال السادة المالكية». والحنابلة أيضاً. (ينظر: مختصر ابن الحاجب: ؟/‎ )١( 
4534279 الكوكب المئير؛:‎ 
/” (؟) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. (ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ 
.)) ١ "ا//١ وتشنيف المسامع:‎ 28٠6٠١ /8 ورفع الحاجب:‎ ١17“ 
.١78/١ ينظر: البرهان:‎ )9( 
497/7 ذكره ابن النجار في شرح اركب المدير:‎ 00 
.5935 /" وشرح الكوكب المنير:‎ 2١1/5 /7 ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )5( 


4 الشزة اليك علو جمع الجور, 

7-7-7-7 ب لضا 
1 7 عاك . ©1١06‏ 

ا يا . 

اشترطوا ذلك أن مغهوم م المخالفة ف فيه خفاءء ٠‏ والأمدة المذكور ظاهرة, 

و[الاغيل بالظاهر 1 الإبين؟ 


وَل يَمَْمٌ فيان المشكوث بالمنطوقء ريل قيل؛ يعمه المتررف” 
00 يَعمه إِجمَاعا 

سبق أن الأخدّ بمفهوم المخالفة مقيدٌ بالشروط المذكورة مِمّا يقتضي 
التخصيصٌ بالذكر. وأن ن عدم توفرها مانع من الأخذٍ بالمفهوم /80. 


وما يقتضي التخصيصٌ بالذكر لا يمنع يمنعٌ إلحاق المسكوتٍ بالمذكور 
قياساً إذا كانت هنال عله جامعةبينهماء / ٠‏ لأنّ ما يقتضي التخصيصٌ لا 
يعارض القيانّ. بل قال بعضهم: إن المعروضَ (أي : اللقظ المقيد 
بصفةٍ أو غيرها) يَعُمُ المسكوث المشتمل على العلَةٍ التي تجمعة مع 
المنطوق. وقيل: لا يعمّهُ إجماعاً. لأنَّ العارضّ مانم من الإلحاق. 
وكولة ل يجيه هو الصحيحٌ. ولكنّ الإجماعَ عليه غيرٌ ثابتء لذلكَ 


54 
2 


0 || .و كذ 


َأ 


وقول المصاي: زلا يَمْنَعْ) الفاعل يعودذ إلى ميا رة يمتضى التخصيصض 
بالذكر. وقول متخ" 0 المعروض : : فاعل و واليناءة يعودٍ ذ إلى 
المسكوت. والمعروض في أيةٍ الرّبائبٌ هو الرَّبائبٌ. والعارضٌ وصفهن 


5 )2 
بكونِهنَ في الحجور '. 


147/١ ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2174/75 وشرح المحلي:‎ )١( 
158/١ (؟) ينظر: شرح المحلي: ١/197ء وشرح الكوكب الساطع:‎ 
46م‎ /١ ينظر: شرح الكوكب المنير: ١/487ء وحاشية البناني:‎ )( 
.١195/١ ع ينظر: شرح المحلي:‎ 


الشزخ الجديك على جمع الجِوامِع 


كح ل 


وَهَوّ صفة كَالعَتَم | لساري أو سَائِمَةٍ العَتَمء لا مُجَرّدُ السَّائِمَةَ 


م غير سَائْمَيِها أَوْ غء” مظلَو ني السَّواِم زلا 


بدأ المصلث بذكي بس مقهوع المغالنة وأوّلّها الصّفَةُ. والمراةً 
والإضافة الك" والحال ٠‏ هما سيأتي 0 


فيه ما قُيّدَ بالوصب» 


فإذا قيل : في الغنم السائمة زكاةء أو في سائمة الغنم زكاةٌء دَلَّ ذلك 

على أن الغنم غيرٌ السائمة لا زكاةً فيها. ولا يدخل فيه اللقظ اميرك ؛» على 
أظهر الأقوالٍ. إذ لا : تقييد للفظٍ فيه. مثل: في السَّائمةٍ زكاقٌ فلا مفهومٌ 
لهذا. وقيل: هو من قبيل الصفةٍ لدلالته على السَّوْمه وهو زائدٌ على الذَّاتِ 
من عنم أو غير ها. 

وإذا قلنا: في الغنم السَّائمةٍ زكاةٌء فهل مفهومٌ المخالفة فيه أنه 
لا زكاةً في غيرٍ السّائمةٍ من العَنَمِ خام صّة؟ أو من العّنَم وغيرها؟ في ذلك 
قولانٍ. وَقَدْ رجح الإمام الرّازي القولٌ الأوٌّل. والقولٌ الثاني ينفي الرَّكاءً 
عن غيرٍ السّوائم 0 عَم وغيرها. قال المسققوق: 06 ع ل بيد . 


الملّةٌ والطَرْت والحالٌ والعدَُ وَشَرْط وَعَايَة وإنّماء 
5 1 0 عر 0-0 م > 60)0 2 ٍّ< هم 

وَمِْلُ : نه عَالِمَ إلا 9 وَعَضْلٌ [ابتداءٍ] * الخبر بضيير الفضل » 
تقدِيم المَعْمُولٍ. 


قَولُ المصئّفيٍ: (وَشَرْطظ .. . الخ) معطوفٌ على صفةء فكأنهُ قالَ: 


وَمِنْهَا 


.١195/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١7 
.128/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ 2191/١ ينظر: شرح المحلى:‎ )0( 
في أي: ومن أنواع الصفة بالمعنى الذي تقدم ذكره.‎ 


١ 45‏ الشزغ الجَدِيد على جَمعٍ الحو 


ح 7 افو 


6 


وَمفهوم المكالنة صفة وشر ل أمَّا | لعلة والظرفٌ والحالٌ والعددُ فَكُلْها من 
قبيل الصفةً.ء كما 50 الأشادة إليه» وفيما يلى أمثلةً لذلك : 

() العِلّهُ: اغط السَّائلَ لِحاجَتهء أي: لا غير المُختاج”". 

(١‏ الظَرْفُ : قولّكَ لسَخْص: سَافِرْ يَوْمَ الأَحَدِء أي: لا في يوم 
. وقو الك قف أمامَ الذَّانٍ أي : لا في جِهه أخرى 0 

(*) الحال: أحْسِن إلى الرّجُل .مُطيعاً. أى: لا عاصيا. 

(*) العَدَدُ: امش ثلاثينَ خُطَوَة أي: لا أقلّ ولا أكند. 

(*) الشَّرْظ: إِنْ أَطَاعَكٌ رَيْدٌ تأَكْرمْهُء أي: لا إِنْ لم يُطِعكَ. 


22,0 4 
2 


(*) العَايَةً: لا تَدْخُلْ حنّى أذَنَّ لَكَء أي: لا بغير اذ 
() إنماة إلما اليل بالتعلمء آيء يا ل 


)0010( ومثاله في الحديث قوله كَِة: (مَا بيو 00 فقليلُه حرامٌ). رواه أبو داود في كتاب 
الأشرية» باب النهي عن المسكرء رقم العزيف. »)254١(‏ والترمذي في الأشربة» 
باب ما جاء ما ها أسكر كثيره فقليله تعاباع كراع» رقم الحديث 2)١856(‏ وغيرهما. 

(؟) هذا في الزمان. ومثاله قوله تعالى : <ِأَمْهْرٌ مَمْلوْمبٌ » [البقرة: 191]. 

(0) وهذا في المكان» ومثاله قوله تعالى: «إتَاذكررا ألنَّهَ عند المشعر | لحرَا و 
[البقرة: .]١98‏ 

(5) مثاله قوله تعالى: «إولا بُبْتِرُوشَ وَأنشْرٌ عَنكِمُوَ فى الصسدجِدٌ»4 [البقرة: 1410]. 

(©) ومثاله قوله تعالى: 500 ك4 [النور: 5] أي ل أكثر من ذلك. ( شرح المحلي : 
.)11/١‏ 

(7) ومثاله قوله تعالى: لون كن أوْلّتِ حل دَلفُِوْ عن حَقَّ يصَمْنَ حَلَوُر» [الطلاق: 
1]. واتفق العلماء على وجوب النفقة للبائن الحامل. واختلفوا في وجوبها للبائن غير 
الحامل على مذعبين: احدهما آنها لا تجب» وبه قال المالكية والشافعية والحتابلة. 
وثانيهما: تجبء وبه قال الحنفية. (ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 50/هم. 
وروضة الطالبين» للنووي: 58/9). 

0) ينظر: شرح -المحلي: 2144/١‏ وشرح الكوكب الساطع: .١17١/١‏ 

(6) ينظر: شرح المحلي: ١/١٠5ء‏ وشرح الكوكب الساطع: /١‏ . وحاشية البناني : 
0 . 


فزخ الجديك على جمع الحِوَامعٍ 5 
م3230 للس+تستسبب/ب-. .ب مس 
() الحصّر: لا غَالِبَ إلا الل أي: دون بورلا 


0# تَقَدِيمُ المَعْمولٍ: لوَإِيَاكَ اليك كه [المفاتحة: ه]. أل دون 


غيرك”". 
69 المُضل : ويل م الرَّابحَ. 0 ٠‏ لا رب /الا/. 
عه و(غ) 03 
(#) واعلاه *: عَالَ 1 لوم 2 
وَأغْلاه ': لا عَالِمَ إلا رَيْد. ثم إِنْهُ مَنْطوقٌ بالإشارَةٍء ؛ 
م0 1 1 ما قبل 1 سد 


أغلى مفاهيم المخالفةٍ في الذَّلالةٍ على الحكم المفهوم هو ما كان 
بالنّفي والاستثناءء ٠‏ مثل : لا عالمَ إلا زبدٌ» لسرعة تبادُر المفهوم إلى 
الذّهنْء حنَّى قيل: إله متطوق ضراسة, يلي ذلك ما قيل إِنّهُ منطوق 
بالإشارة كمفهومٍ (إلماة بوالقابة سان .ها سيأتي. .قي خلى العرونيع 
الذي سيذكرَةٌ قريباً عند قوله: <العَايةٌ قِبلَ مَنْوقٌ. . . الخ)0". 


س# 


مَسْأَلَةٌ: المَفَاجِيمٌ إِلّا اللّمَبُ حَُجّة لْعَهَ وَقِيِلَ: شَرْعَا 
وَقِيلَ مَعْنَىَ. وَاحْتَحّ بِاللّقَبِ الدَّقَاقُ".. والصَّيْرَفِخ”*» وابْنُ خُويْرَ 


.4١ 1١/1١ وحاشية البناني:‎ .١7٠/١ وشرح الكوكب الساطع:‎ , ١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان. 

(*) المصدران السابقان. 

(؟) يعني: أعلى أنواع الحصر. 

(5) وممن قال به أيضاً: أبو إسحاق الشيرازي» وابن القطان من الشافعية» والقرافي من 
المالكية. (ينظر: البحر المحيط: 54/ .)6١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: 00١‏ وشرح الكوكب الساطع: .١7/١‏ 

49 في حاشية نسخة الأصل : (هو أبو بكرء محمد بن محمد الفقية الشافعيٌ المشهور 
عدا توفي بي و والدقاق هو: محمد بن محمد بن جعفر البغدادي»؛ الشهير 
بالدقاق الشافعيء» الفقيه الأصولي» ؛ كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة خاصة الفقه 
والأصولء ولي قضاء كرخ بغداد» له كتب مفيدة منها شرح المختصر» توفي سنة 
5 للهجرة . (ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي: .)5017/١‏ 

(0) فى حاشية نسخة الأصل: (هو أبو بكرء محمد بن عبدالل الأصوليٌ الفقيه. كان- 


4 الشزع الحَدِيبُ لوجع الجواي, 
آةؤ2777777 22 للش 


مَئْدَاة'» وَبَعْضٌ الكنابلة. 


أنَا اللقبُ: فلم يذكرهُ المصنفٌ في المفاهيمء لأن دلالته ضعرة 
جداً. والمرادٌ باللقب هنا: الاسم القمكة عن كاف سيراة كان عَلَمَا كزيرٍ, 
أم اسم جنس كرجل. وهو لا يفيدٌ تقيبداً ولا تخصيصاً. فقولكٌ : على زير 
حَج لا يفيدٌ أنَّ غير لا حَجّ عليه. وقولّكٌ : في الدَّارٍ رجل» لا يفيدٌ عَدَه 


5 باينا 
غيره 


وجود شيءٍ في الدَّارِ 
أمّا غيرٌ اللقب من المفاهيم فهي حُجَجٌ على الأصَحْ» وحَجنّهًا ثا 
لغ فإن كثيراً من أَئمَةٍ اللغةٍ فَهِمُوا ذلك عتيا” . 
وقالٌ بعضهم: : هي حُجَحٌ شَرْعَاً لآننا عَرِفْتْ من مواردٍ كلام 
الشَّارع. وقالَ بعضهم: هي حَجَحٌ معنىء. لآن مغ :قولف : في الغنم 


السائمة ؤكاة لو لم يكن لنفي الزكاة عن غير الساكمة لكان ذكني السائمةٌ 
مِما لا فائدة فبه”؟؟ إملا. 


ح يقال > :إنه أعلمٌ الناسٍ بالأصولٍ بعد الشافعي. توفي سن .8٠8‏ 
والصيرفي هو: محمد بن عبدالله البغدادي الشافعي, أبو بكرء المعروف بالصيرفي؛ 
من آئمة الشافعية المتقدمين ومن أصحاب الوجوه والمصنفين البارعين. كان إماماً في 
الفقه والأصول» أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. توفي سنة ٠«"لاه.‏ (ينظر: 
تهذيب الأفيفاة واللغات». للنووي: 7 87غع). 

)غ20 في حاشيةٍ نسخة الأصل : (هو محمد بن أحمدّء الفقيه المالكيٌ الكبيد. توفي سنة .)7”4٠5‏ 
وابن خويز منداد هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن خويز أذ أبو 
عبدالله البصريٍ الي تفقه على الأبهري. 0 بحاي الخلم واعلة». ب 
الدياج المذهب: الفا 
الحكم ا الجامد» عدا كان ام جئس » و علماء د لقباً 0 كني ويس 
والمشهو»: عند جمهو المالكية والشافعية واللحنابلة مم حجية مفهوم اللقب مطلقاً. . 

(9) ينظر: شرح المحلي: .7١17 7١1١/١‏ 


١6‏ كفل قرا و الأ عدا * 864 #اه ناو و اه اك 16 الود ادا 1 ' ولا سفوج 


الشزخ الجِديج على جمع الحِوَامِع /1و ١‏ 


واحتجّ بمفهوم اللقب أبو بكي الدقاق”'؟ وأبو بكر الصيرفي من 
الشافعية» وابن وين تداق هر المالكية؛ وبعض الحنابلة. قالوا في مثل : 
على زيدٍ حجٌء وفي الغدم زكاة: لا فائدة في في ذكر اللقبٍ لو لم يكن لنفي 
الحكم عن غيرِه. وهو قولٌ ضعيفٌ» والفائدةٌ في ذكره م استقامة الكلام 
بدونه» بخلافي مكل : في الغنم التائينة زكاة إِذْ إِذْ يصِحٌ أن يَقَالَ: : في 
السائمة زكاةٌ»' ويكون' كلام غات 29 


ةرم 


وَألْكَرَ أثى حيينة الكل مظللقا: يان في الحَبَّره والشَّيْحُ الإِمَام 


ِ غيْرِ الشَّرْع. وَإِمَامَ الْحَرمَيْنٍ صِفَةٌ للا تاسيب الحكم. وَقَوْمْ الْعَدَد 


لم قل أبو حنيفة» رَحِمَهُ الله» بمفاهيم المخالفةٍ كُلّْهاء سواء وردثُ 
في لسانٍ الشرع 1 في غيروء وسواءٌ في الخبر أم في الإنشاء. وما ورد هو 
نص في المذكور. أَمّا في قير فسكوثك 2 

واد ماعة يها ورة إنقاة له خبراً. #الوتم عل :زكر العف 
السّائمةَ : لا بُدَّ للقيدِ من فائدةٍء وهي نفي الزكاة عن غيرها. وأمّا في الخبر 
إن له خارحا : ويصِحٌ الإخبارٌ عن بعضِهٍ دون بعض » فالقيد في الخبر لا 


يتين عو 2 لنفى لنفي الحكم عن غيروا*. 


)١(‏ في حاشيةٍ نسخة الأصل : (نقلَ ابنُ السبكي عن الشيرازي أنَّ الدقاق رجمّ عن قولهٍ 
هذا). قلت: كلام ابن السيكي هذا ذكره في الإبهاج شرح المنهاج: >0١‏ وثقله 
عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي» ولم أجده في كتاب التبصرة للشيرازي. لكن نقله 
السيوطي في شرح الكوكب الساطع: .١75/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: 0١‏ . وشرح الكوكب الساطع: .١757/١‏ 

(0) وهو قول عموم الحنفية» والمعتزلة» وجماعة من المالكية» وابن سريج والقفال» 
والغزالي» والرازي» والآمدي من الشافعية. (ينظر: المحصول: 2175/75 
والمستصفى: 2197/7 والإحكام: 9/ 737). 

(4) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 2١15/7‏ وتشنيف المسامع: »١78/١‏ والغيث 
المامء: .١7١7/١‏ 


ب4/4 ١‏ الشزحٌ اكويد علو جيع لجو 
بي يي يي لخر 


ولم يأخنٍ المَبْحُ والدُ المصنّفٍِ إلا بما ورد في لسانٍ الشَّرْع ببخلاز 
ما ورد .في كلام النّاسٍ» لأنّهم يغلتٌ عليهم عدم الَدَقَةٍ في التعبيز07, 


في الغتم السود + فهذا” ير أي : ل يد على أي 
السدوة لا زكاة فيهاء إذ لا مناسبة بين السّواد ووجوب الرّكاقء 00 


مثل : في الغدم السائمة ذكاق فإِنْ : ع الح 0 إيجاتٌ 
الؤكاق فيهاء. دون الجعل ف لش تكله ايان :: يُنْفْقُ عليها-مِمًا: يناسث 
رفع الرّكاة عنها 00 


وه يأخذ قوم بمفهوم العددٍ. قالوا: إِنَّه لا يدل على مُخالفةٍ الحكم 
في غيروء أ لا يدل على أنَّ ما زادَ عن العددٍ المذكور أو نَقْص مخالفٍ 
للحكم المذكور. فقولّكَ: امش ثلاثينَ “خنطوة .ذلا يْدلٌ على نف الأمز 
بالمشي عَمَا زادٌ أو 0 


)١(‏ . ينظر: فتاوى تقي الدين السبكي: .١75/7‏ وقال بعكسه متأخرو الحنفية» إذ قالوا: 
إن تخصيص الشيء ء بالذكر لا يدل على نفى نفي الحكم عما عداه في خطاب الشرع. أما 
في متفاهم الناس وعرفهم» وفي المتعاملوت والعقليات فإنه يدل. (ينظن: التقرير 
ولحي 11 

(؟) ينظر: البرهان: .١7/5/١‏ 

() وقد أنكره الحنفية والمعتزلة والأشاعرة. والرازي في المحصول: ؟:/174., والآمدي 
في الإحكام: */ 95. والنووي في المجموع: 1011 وشرح مسلم: له 
والبيضاوي في منهاج الوصول: ."159/١‏ 
وقبله المالكية والحنابلة»؛) وجمهور الشافعية» ونقله إمام الحرمين في البرهان: 
لاكلقء عن الشافعي والجماهير. 
(ينظر في غَدء العسالة: الغيث الهامع: رت وشرح الكوكب المنير: //ا١.ة).‏ 
أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيتهء وان اختلفوا في طريق الدلالة عليه. (ينظر: 
الغيث الهامع: ١0*»؛‏ وشرح المحلي: .)5١6/١‏ فيحمل هذا على اتفاق 
البذاعب الأربعة» لأن الظاهرية لا يقولون به» كما قال ابن حزم في كتابه مختصر 


ون الجديب على جمع الام 


فيا ل الغايَة: قيل لخاود بوالص مَعْهُومٌ اه الشَرْظء 


َالصّفَة نامي فَمَظل الصَّعَةَ 


0 غير العَدد فَالعَدَدُء قَتَقْدِيمُ المَعْمُولٍء 
ِدَعْوَى الْبَيَانِيينَ إِفَادَنه الامختضاص. وَحَالَمَّهُم ابن السحاجب"" 2 9 


ا 00-0 2 ع 
حَيّانِ“'*» والاختِصّاص ا ٠‏ خخلاقاً للشيّخ الإمَام حَيْتْ أنْبتَه 
وال لبس ع الس 1 1 


هله المسألةٌ في ترتيب أقسام مفاهيم المخالفة حسْبٌ القوةٍ والصّعْفٍ. 
وسبقّ أن َتْلَ: لا عالم إلا زيدٌ أعلاها. يلي ذلك مفهومٌ الغاية حنَّى 
قبل : إِنَهُ منطوق بالإشارة. أي يدل عليه اللقكل: ون لم يكن 0 
بالذَّاتِ. والحق 35 مفهومٌ: إذ لا يدل عليه اللفظ في مَحِلٍ النْظت. ويتلو 
الغايةً الشّرْظء َم الصَفَه المناسبةٌ» ثُمّ مُطلقُ الصَّفَّوِه أي: مناسبة أو غير 
مناسبة ؛ 4 ا 4 تقديم المعمولٍ على عامله. فإِنَهُ يُفِيدٌ الاختصاصّ 
عند البياتيينَ ن 


1 ١ 


وخالفهم ابن الحاجب» وأبؤ حيّان» فقالا: لا يفيل الاختصاص ”'. 
وذْكرَ | 2-7 9 الاختصاص هو الحصرء » وهو نغيٌ الحكم عن غير 
المذكوي”©. أنَا المَّبْحٌُ والدٌ المصئّفٍ: فقد أثبتَ الاختصاص الذي هو 


)ع( في حاشية نسخة الأصل : زهو العامة الشهِير عثمانٌ بن مو صاحبٌ التصانيف 
المشهورة. كان قال عنة : نه نحل أذكياء العالم. توفي سنة 5547). وتقدمت ترجمته. 

0غ( في حاشية نسخة الآضل: لزغو الإمام الآتدلس المشهور: واسع.ة : محمد بن 
يوست» له مصئَّقَاتٌ مهنمة ججداً. توفي :سنة-0/46). 
وقلت: أبو حيان هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف» أبو حيان الغرناطي 
الأتدلسي النحوي المقرئ المفسر. من كبار علماء التفسير والعربية» له مؤلفات كثيرة 

في التفسير والنحو واللغة» منها: البحر المحيط» وارتشاف الضربء». وغيرها. توفي 

سنة ©4لاه. (ينظر: بغية الوعاة: 278٠/١‏ والأعلام: 191/7). 

(9) ينظر: شرح المحلي: .707/١‏ 

(؟) ينظر: دفع ١‏ الحاجب: 75/5. والبحر المحيط: .١15/١‏ 

(0) قدت مقوم. انه الحاحب : 775/2. 


و" الشزخ الجَدِيب على بي 


60)00 


وى يم 


قَصْرٌ الخاصلْ /١/‏ من جهةٍ خصوصه'"'". فقولكٌ: زيداً ضربتٌ؛ ضرت زير 
خاصٌ بالنسبةٍ إلى مطلقٍ الضَّرْبِ. وقالَ: ليس الاختصاص هو الحصره 
المفيدُ نفي الحكم عن غيرٍ المذكور. 


مَسْأَلَةَ : «إِنَّمَاء قَالَ الآمِدِيُ 


مياق ا الما 0 يف 


قال الآمدئ. وأبو حيَّانٍ: (إِنّما) لا تفيدُ الحصرٍ. لأنبارييكة من إن 
المؤكُدّء وما الرَّائدةٍ فلا تفيدٌ النفي الذي يدل على الحصر””. فالحديثٌ 
الذي أخرجةُ مُسْلٌِ: (إِنّما الَبًا من التّسبقِ) © لا يدل على نفي.الرّبا عن 


4 ينظر : شرع المملي؛ 0/١‏ 


التُظاميةَ يداك له مصتقات كثيرة. توفي سنة +60). وقد تقدمت تر جمته. 
(١‏ في حا شية الأصل : (هو العلامة علي بن محمدء الفقية الشافعئٌ المشهون؛ وأحد 


مُدرسي المدرسة التَظاميةِ البارزين. توفي عَيكة )). 


وقلت: إِلْكيا الهرّاسِي : : هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» عماد الدين 
الشافعي» الشهير بِِلْكيًا الهُرّاسِيء الفقيه الأصولي المفسرٌء كان من فحول العلماء؛ 
ورأساً من رقوس_الأقية في الفقه والأصول والجدل وحفظ أحاديث الأحكامء كان 
معدا لدروس إمام الحرمين » وولي القضاء أيام السلاجقة. وله كتب نافعة» مئنها: 
م القرآن» توفي سنة 54٠8ه.‏ (ينظر: ديع المبين : /). 

(54) في حاشية الأصل: زهو العامة محمودٌ بن عُمَرَّه صاحبُ المصئّفات الفائقة 
المشهورةء كان معتولماً. ٠‏ توفي سئة 8 9ه), 
وقلت: الزمخشري هو: أبو القاسم بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» 
النحوي اللغوي المعتزلي المفسر. يلقب بجار الله لأنه جاور مكة زمئاً. له مصنفات 
كقيرةء منها:. تقشيرة الكشاف؛. والفائق في غريب الحديث. وأساس البلاغة» 
وغيرها. توفي سنة 6578ه. (ينظر: طبقات المفسرين» للداوودي : 1 ). 

(5) ينظر: ارتشارف الضَّرّب من لسان العرب» لأبي حيان: / 1785. 

(43) مسو ملي كتات النساقاة بات: نمع الطداف مكلة ‏ يمفاء وق اق .. احم ف عم 


يشزة الحديث عَلى جَمع الحَوَامِع 


غير النسيئق» كربا الفضل النَّابتِ تَحْرِيمُةُ أيضاً بالإجماء0". 
وآمًا مدل قوله تعالى : كك 1 0 له [طه: 4و7 فإن دلالته 

على نفي الإلوهيةٍ عن غير اللو تعالى. و 

المُحَاطَبِينَ المعتقدينَ بألهة متعدّدٌة فالحصرٌ جاءً من خا بج للخل" 


١ >‏ 6 7 2 . و(ه واء 
وقال أبو إسحاق الشيرازي *'؛ والغزاليئ”»؛ وصاحيّه أبو الحَسّن 
3 5 ل ارول دي ع 1 د 3 
الكيا الهراسي ٠‏ والإمام الرّازئ”": تُفيلٌ الحصّرٌ بالمفهوم. لا بالمنطوقيء 
وقا-: با 5 0 ل 


نمَا) , شح اليل : فهي فرعٌ لذاتٍ الهمزةٍ المكسورة*". قال 


رس م 


تعالى: 3 259 وج إلس أما لمكم إلنه و 4 [الأنبي ا ونا ؟. 


2 ورواه أبفا الترمذي في كتاب البيوع. باب: ما جاء ذ فى الصرف» رقم الحديث 
(؟155١ا).‏ والنسائي في كعات البيوع. باب: سبع الققة بالذهب» رقم الحديث 
(560:6). 

. 08/١ : ينظر: : شرح المحلي‎ )1١( 

0 أن نسخة الأصل: (إنما إلهكم إله واحد). وليس في القرآن آية توافقها «ابكر همزة 
إنما)» وتصويبه من شرح المحلي : 8 ولعل الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» 
اعتمد فى ذكر بعض الآيات على حفظه؛ فلما تشابهت الآيات وقع في بعضها 
0 وا 6 

55 

(؛) ينظر: اللمعء للشيرازي: 435. 

(( ينظر: التعة :ه 1/7 .١‏ 

شت الم 0 

184/١: وتشديف المسامد‎ "48/1 ١ 

8) ينظر: منهاج 7 للمشاري ١‏ 1/ و مع: وشرح 
المحلو 0 

ل ا ا (قل أوحي إلي أئما 0 إله العف وليس في القرآن آية 
ارخوير ف أل غتوك ابوج المحلي : ١‏ . 


0 الششزغ الخويد علو جَمع رون 


نَ (أَنْ) فوا 


مايه 


21١) 
لذلكَ ادّعى الرَمَحْسَرِيُ إقادكيا البحص د . والذي عليه الجمهو‎ 
باق غخلى مصدريتها والبنة فرعا 0ن‎ 


: عر الأَلْلافٍ وق الكاضو عات اللْعَويه لبر عنما عَما في 


الصَّمِير. وَهِيَ أَفْيَدُ مِنَ الإشَا ره وَالمكال وَأَيْسَُ. ومع الألماظ ادال 
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5 لس م 3 0022 ا 7 
عَلى المعَانِيء 0 بالتقل تواثرا » [واجاذا 0 العَمَلٍ مِنّ 


الموضوعاتٌ اللغويةٌ: هي الألفاظ الدَالّةٌ على المعانى التى رُضِعَتْ 
لها”*. ومن ألطافي الله تعالى حدوتٌ هذهو الموضوعات يعبر الإنسانٌ عَمًا 
في ضميره. وهي أكثرٌ فائدةً من الإشارةٍ والمثالٍء لأن هذين يَخْضَانِ 
الموجودات اليمدكة. واقلدة 2 عن المحسوس والمعقولٍء. والموجودٍ 
والمعدوم. والحاضر والقاب وهي أيسرٌء لأنّها تخرج مع النَّمْسِ 
الضَّروريٌ للحياق» المُسْتَمرٌَ معها 


وطريقٌ معرفتها : إِما النقل تواتراء كالسماء ءِ والأرض» والحر والبردِ؛ 
ونحوٍ ذلكٌ. وإِمّا التَقْلَ آحاداً كمعرفةٍ أَنَّ معنى التَّاء الطْهْرٌ أو الحيض. 


3 


وكذلكٌ باستنباط العقل من النقل» كاستنباط أَنَّ نَ الجمعٌ المُعَدّفٌ بأل مثلاً 


.57/١ لابن هشام:‎ ٠» وينظر: مغني اللبيب»‎ .١17١/5 تفسير الكشاف:‎ )1١( 
.51١/١ وشرح المحلي:‎ »57/١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )0( 

فيه في نسحة الأفل : قوائرا أو آحاداً» وباستنياط العقل. 

(:) ينظر: شرح الكوكب الساطع : 8٠/١‏ . 

(60) ينظر: شرح المحلي: 275١/١‏ وشرح الكوكب الساطع: ١/١٠6م١1.‏ 


الشزحٌ الحَديج عَلى جَمع الجَوَامِعٍ 0-7 


ذال _ العمومء فتمقد 2 بالنقل جوارٌ الاسعداء ينه فهدل عرقنة قلى 
لزوم تنا 0 حتّى صَحّ الاستثناءٌ 0 ./8١/‏ ولا يُعْرَفُ ذلك 
بمجرد العقل؛ بل ' يك" من 00 


الفط سواه كان 1 مستع ا يلل على شيءٍ ماء فاللفظ 
دأل: وذلكٌ الشيءٌ مدلول. ومدلول اللفظ معنى أو لفظ. والمعنى جزئيٌ 
كي واللفظ: مفردٌ ومركُبٌ» مستعمل أو مهما 

والمدلولٌ الذي هو معنى جزئيٌ كزيدء فإِنَّهُ يدل على الذَّاتِ 
الكتتقشق وله يفعرة نبي غيةة. رائذى هو معنى كُلَّنٌ كإنسانٍ فَإِنَّ 


)١(‏ اللغة ‏ كما عرّفها ابن جني في الخصائص - أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم. وهي وسيلة التخاطب بين البشر. فكونها «أصوات» يعني أنها لا بد أن 
تتكون من حروف وكلمات وجمل وعبارات» وهذا هو موضع اهتمام الأصوليين» 
8 يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» يعني أنها اجتماعية يستعملها أبناء المجتمع 
في ما بينهم للتفاهم وتوصيل المراد إلى السامع. 

[ف4 3 شرح المحلي: 2517/١‏ وشرح الكوكب الساطع: 218٠/١‏ وحاشية البناني : 
ةا 

© مدلول اللفظط قد يكون معان" وقد يكون لفظا والمعلى : قد يكون كلياً : وقد يكون 
جزئياً. واللفظ قد يكون مفرداً» وقد يكون مركباًء وكل 8 المفرد المركب قد يكون 
مستتخيل : وقد يكون عفنا : فالمجموع ستة » الأول: أن يكون مدلول اللفظ معنى 
كلياً كالرس. الثاني: : أن يكون مذلوله متعتنى رفيا كزيد. الثالث: أن يكون مدلوله 
لفظاً مستعملاً ككلمة. الرابع: أن يكون مدلوله لفظاً امفرداً مهملاً كأسماء حروف 
الهجاء. الخامس : أن يكون ديك لفظاً مركباً مستعملاً كالخبر. السادس: أن يكون 
مدلوله لفظاً كا ميملة كالهذيان. ينظر: (المحصول: 2770/١‏ ونهاية السول: /١‏ 
0). 


0 ينظر: شرح المحلي : .1١15/١‏ 


3 الشزخ الدديد على جنع الجََايم 
ا ل ال معان 0 
دلول : الحيوانُ الناطق» ويشترك فيه جميع بني أدم 

واليقكرل الذى هو لفظ مفردٌ: 3 ميا كتلفظة الكلمة. د 
مدلولّها: قل مقردٌء مثل : .رجل». وجلسن» وهل وَإمّا مهمّلء كالجيم 
واللام والسين من جَلسَ. والعدلول الذي هو لآ كليّ كب : ما مستعمل 
كلفظ الخيرء إن يدل. على مثل: قامّ زيل وَإمّا مهملٌ كلفظٍ الهُذْيَانِ فإ 
ألفاظ لا تدلٌ على معنى”". 


"١ 
5-8 


وَالوَضْعْ : جَعْلُ اللَّنْظِ دلِيلاً عَلَى المَعْتَى. وَلَا .4 
اللقط. التشتء عدكا زعا" حك انها فقيل 1 سكن 
عَلَّى الوّضع. وَقِيلَ: بَلْ كَافِيَةَ في دَلالةٍ للقي فرك ' ال . 


1 أو 
حاملة 


ل اتج 


يُشْتَرّط 
نه 


دنه الوضمٌ تعيينٌ اللفظ ليدلٌ على معنى معيّن”*'. وسيأتي ما 
يتعلق بالوضع في بحثٍ الحقيقةٍ والمجاز. ولا د يشترظ :: في.. الوضع أن 
تكودٌ هناك ' مناسبة بِينَ اللفظٍ ومعناه. وخالت في هذا عَبَادْ الشيعذئ 
المعتزليٌ؛ فإنّه زعم وجودٌ المناسبة. فقيل: إن مراده أن المكاسية هى 


الحاملةٌ لوضع هذا اللفظٍ لهذا المعنى. وقيلَ: المناسبةٌ كافيةٌ فلا حاجةً 
إلى الوضع. 


.187/١ ينظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول: »5980/١‏ ونهاية السول: .7١١/١‏ وشرح المحلى: .5١5/١‏ 

فر في حاشيةٍ نسخة الأصل : (هو عبَّادُ بن سهل الصَمْيَرِي. وهو من معتزلةٍ البصرة). 
وعبّاد هو: عبّاد بن سليمان بن علي أبو سهل المعتزلي الضيهري:“تسسبثه إلى 
(صيمر»ء وهي قرية من آخر عراق العجم وأول عراق العرب. من أهل البصرة» من 
أصحاب هشام بن عمرو الغوطيء؛ كان يخالف المعتزلة اغبا" اختارها لنفسه من 
دونهم» فخرج عن الاعتزال إلى الكفر والزندقة. من مؤلفاته كتاب الأبواب. مات سنة 
5ه ينظر: (الفهرستء» لابن النديم: 25١6‏ وطبقات المعتزلة: 6م9), 

)0( الوضع نوعان: العام وهو تخصيص الشيء + بشيء كالمقادير. والخاصء وهو جعل 
اللفظ دليلاً على المعنى الموضوع له ولو مجازاً. ينظر: (نهاية السول: .)009/١‏ 


الشْرح الحِصيب على جمع الجَوَامِع 


للشيء وضذه» كالقرء الموضوع للظيهْر والحتقي» ٠‏ فكيت ناست روث القرء 
ذلكَ؟ ولو صَمّ ما ادّعوهٌ لأمكنّ للناس أو + على الأقلء أن يعرقوا 
معانيّ الألفاظ الموضوعة في اللغاتٍ الأعرى ب بمجرّدٍ سماع افاي , 


- 


ودنام مضع يع الححا, رجي لا لتقيو + جلائا اللإما : 
كد منتى كع إلى نظ 


للمعاني وجودٌ في الذهن. ووجودٌ في الخارجء فهل اللفظ 
موضوع للذهني أو للخارجيء أو لهما معا؟ الرَّاجِحٌ أنَهُ موضوعٌ 
للخارجي”". وقالَ الإمامٌ الرازي: هو موضوعٌ للمعنى الذهني. قال: 
إذا رأينا جسماً من بعيدٍ فظبَّناهُ صخرةً سمَّيْنَاهُ بهذا الاسم. وإذا دنونا 
فإذا هو إنسانٌ سَمَيْتَاهُ بو» فقد اختلف الاسم لاختلافي المعن 
.> (5) 


الذهني , يم أن الخارج لم يتعير 
/6 والقائلونٌ بأنَّهُ للمعنى الخارجي أجابوا بأنْ اختلاف الاسم فيما 


منهٌ فعرفنا أنهُ حيوانٌ وظئنا أنه طيرٌ سَكْيْنَاةُ يو وإذا دنونا .منة. أكثرٌ 


أي يرو غير 6 : بالذهني أو 5 : قامععيالة في هذا 1 ذاك 


مه عو 


| الّ حقيقيٌ ه60 


6 ينظر: شرح المحلى : أ---5١5ء‏ وشرح الكوكب الساطع: 41/١‏ . 
ف في نسخة الأصل: محتاج. 

(0) ينظر: تشنيف المسامع: 0 وشرح المحلي: .1١7/١‏ 

.0 ٠/1 مه‎ 00 


اهم 01 1 6م #45 وتثغتثقفاه المسامع: 7/١‏ . 


؟َ 


والخلافُ في اسم الجنس» أي في التَّكِرَةٍ. نا في غبره فق يور" 
للمعن الذهني باتفاي, كَعَلم | لجنس أنموسياتي: كذلك للمعنى الذهنى 7 
ليس له خارجيٌ. كبحر من زئبق. 

لم يوضع ِكل المعاني ١‏ الفا بل 5 للمعاني التي ات تحتا أ 


بالتقيد بالوصي» أو الإضافة: كاللون الوردي» ورأفعة المنك0©, - 


وَالمحكم : المَْضِحٌ المَعْنَىء وَالمْتَشَابه : 


إن 


بعِلَمِهِ. وَقَدٌ يَظلِعٌ الله عَلَيْهِ بَعْض أَصْفِيائه. 


م مقاب الله تَعَالَى 


هه يبر 


المخكم. لغة: المْيّْنُ”". والمُتِشَابهُ عد : انه المتائل.... والمحكم في 
الاصطلاح : هو اللفظ المتضحٌ معناة -و ليغا ب ما لم يتضح لنا معنا 
بل استأثرٌ الله بعلمه. وقد يُظلِعُ على معنا بعضُ الا 

5-38 بالمحكم والمتشابه مأخوذةٌ من قوله تعالى : «إونة يت كن ' 

م الْكتب 0 م متعيهةٌ4 زآل عمران: لا]. ومن المتشابه 4 قوله 3 قوق 


4 [الفتح: »]٠١‏ وقولة : رجن ع عل الْمرشٍ أستوئ 3م 4 [طه: ه 


© المحك : شوخ 5-6 الشيء مس ايند إاحكاماًء فهو محكمء إذا أتقنته فكان في 
غاية ما ينبغي من الحكمة. ومنه: بناء محكمء أي ثابت يبعد انعدامه وذلك 
كالنصوص والظواهر. لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. (ينظر: المصباح 
المنير: .)١55‏ والمحكم اصطلاحاً: الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه 0 
وهو مأخوذ من الإحكام والإتقان. (ينظر: اب ٠»‏ للغزالي : 6 وإرشاد 
الفحول: 707 

ينظر: شرح المحلي: .7١8/١‏ 

20 ينظر : شرح المحلي : ١/خ38؛©”,‏ وشرح الكوكب المي : 8/١‏ . فعقّيدة أهل السنة 
أنّ الله تعالى قد يطلع بعض عباده الصالحين على بعض الأمور التي لا يعرفها 
الأخروة: ولكن ينبغي التعامل مع هذا الأمر بحذرء حتى لا يستغله الدجالون وأهل 
الشعوذة ممن يدّعى الكشف والإلهام. 


الشزخ الجديب على جمع الجَوَامِع 
رهم ولم يشتغل السلة بتأويل ذلك بل فُوَّضْوا عيلوة إلى اللة 


م الخلتث»: 
تعالى: عق اعابت مم باز على تمع الرلييه ريع هم اندر 
بالتَأويلٍ”''. وقد مر ما يتعلق بهذاء وسيأتي كذلكٌ. 


قَالَ الإمام: ولك لايع 0 


حَفِيٌ إل عَلَنْ الخُوّاصٌ كما كم يفول 1 قد الدع 0 َع 
نَحَرّكِ الذّات. 0 


قال الإمام الرازي: اللفظ الشائع بِينَ الخواص والعوامٌ لا يجوزٌ 
يكونّ معناة خفياً إلا على الخواصٌ” بل يحت أن يكرة ععلوما 
عبد الجميع» أو عند الغالب منهو". كالقيام والقعودٍ والحركة 
والسكونٍء ونحو ذلكَ. وبعضٌ الذينَ يثبتونَ الحالّ» أي: الواسطة بِينَ 
الموجودٍ والمعدوم”"'. قالوا: الحركةٌ معني يوجتُ تحركٌ الذات. فإنَّ 
هذا المغتى خقفع عت الكثيرين والذي يفهمرتة أن الحرعة شاك 
الجسم. 

وسيأتي في آخر الكتاب الكلامٌ على الواسطةء وأنّها غيرٌ ثابتق» و 
الحركة هي الكون الثاني في الحَيِّرٍ الثاني» إلى آخر ما هناك”*. 


0 


)١(‏ ذهب كثير من السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى عدم التعرض لآيات الصفات 
بالتأويل أو التفسيرء وروي عنهم قولهم: (قراءتها تفسيرها)؛ وذهب من جاء بعدهم 
إلى تأويلها وفق أساليب اللغة العربية. وعلى هاتين الطريقتين سار علماء الأمة بعدهم. 
لذا نرى أن بعضهم حاول تأويل هذه الصفات وفق أساليب اللغة» وبعضهم الآخر لم 
تعرض لها بشي واكتفى بإثبات الصفات بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا 
قراءتها تفسيرها. (ينظر: آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة» د. محسن عبدالحميد» 
وعقيدة المسلاعين فى صفات رب العالمين» د. محمد على الصلابي). 

.١١١/١ المحصول:‎ )0( 

(0) ينظر: شرح الكوكب الساطع: .188/١‏ 

(4) ينظر: المحضول» للراري: ١‏ .» وتشنيف المسامع: ١/ة»ة2»,‏ وشرح المحلي: 
2:0١‏ وشرح الكوكب الساطع : ./١‏ 


الله بالوّخحي» أو تلق 00 أو اليل ال وَعَزِيَ |[ 


الأشْعَرِ ل الال امْطلاحِيّةَ حصّل عِرْنَانْهًا با لإِسَارةٍ 
وَالقَرِيئَة كالطفل. وَالأسْيَادٌ : العَدَرٌ المَحْمَاج ف : فِي التَّعْرِيفٍ 1 تَوقِيتٌ 


وَعَيْرهُ مُحْكَمَلٌ. وق 1ل سه وَكَوَْتَ كني وَالمخْتَارَ 59 ففا عن 


يف 6 


القطع, 0 الَتَوْقِيِفَ مظنون. 
داك حرام ا مسي عق 7 10 


فعلى القولٍ بالتوقيفٍ: سود وعلى :العلا باتو :» بجر زم رمن 1 
فالبحثث هنا في الواضع؛ وفي ذلك أقوالٌ: 


200( قولٌ الجمهور. ومنهم : 2 بو الحسن المعروفٌ باين فورَّك : 
إَِ الله تعالى» عو واضع اللغةّ. وفلييا بالوحي إلى بعض أنبيائه ' 
بخلق أصواتٍ قد عليهاء فيسمعها بعض الناس ويلقنونها 3 و 
البصةنك: إن هذا القولٌ تسواتت لعن الإقام الأشعري. لكن محققي - 


.)107 في حاشيةٍ الأصل : 0-0 بن الحسنء العالم بالأصولٍ والكلام. توفي سنة‎ )١( 
وهو: محمد بن الحسن بن فورك الشافعي الفقيه الأصولي الأديب النحوي المتكلم.‎ 
كان كثير التنقل في البلاد الإسلامية» وله عدد من المصنفات المفيدة في الأصلين‎ 
.)778 ومعاني القرآن. توفي سنة 5٠4ه. (ينظر: الفتح المبين:‎ 

(؟) في حاشيةٍ الأصل: (الإمام الكبير محمد بن علي 5 سخ أمل ١‏ السنةٍء وأحد 
المتكلمب: له عمفات دقيقة. ٠‏ توفي 
النبلاء؛ للذهبي؛ والأعلام. للزركلي). 

© الخلاف في أصل اللغة من كونها اصطلاحية أم توقيفية مما له ء 
الشارح الدبان» رحمه الله تعالى. وقد أجمعت المبجا 
العلمية واللغوية على إغلاق باب النقاش في هذه 
عشر للميلاد. 

(5) ينظر : شوح المحك. : ارفلا وعدت له . ان اناده 6 م : 


ثمرة فيه كما قال 
جع والعرسي - والجمعيات 
القضية منذ نهايات القرن التاسع 


الشزح الحديد على جنع الجوامع 7 
سس سس 


الأشعري لم يذكروا ذلك عنه. وغيرٌ المصئفٍ جَرَّمَ بنسبةٍ ذلك إلى 


ومن هؤلاءٍ الآمدي في «الإخكام”". وابنُ الحاجب في 

فى قرف و َو م 0 و 5" 2 
«المختصرا 34 وابن عبلك الشكور©) فى المسلم العْبُوتِ»” ١‏ واسعدل 
القائلون بالتوقيفب بقوله تعالى: وَعَلَمَ عَادَمَ الْأَسمآة كلها [البقرة: 001 . 

(0) قال كدر المعتزلة: هي اصطلاحية؛ أي وضعها بعض الناس 


- 


واصطلحوا عليهاء ثُمٌّ علَّمُوها غيرّهم بالإشارة والقرينة» كما يتعلَّمُ الظفْل 
عد أَهْلِهِ. واستدلوا على ذلكٌ بقولهٍ تعالى: «هوما أَرُسَلْنَا من رَسُولٍ إلا 
بِلسَانٍ مه [إبراهيم: 4]» أى: بلغتهم التي ينْبَغي أن تكون متعروفة قبل 


إرسالٍ الرَّسُولٍ إليهم”". 

() قالَ الأستادٌ أبو إسحاقٌ الإسفراييني: القَدْرٌ المُحْتَاجُ إليه في 
/40/ التعريفي توقيفٌ من اللهء تعالى. والباقي مُحْتَمَلَ أن يكون توقيفا أو 
افلا بي 


.18١/١ نسبه إلى الأشعري الإمام الراري. في المحصول:‎ )١( 

(0) ينظر: الإحكام: /. 

(*) ينظر: مختصر ابن الحاجب: .191/١‏ 

(؛) هو محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي» قاض. من الأعيان. من أهل بهار 
ا مدينة عظيمة شرقى بورب بالهند. ولي قضاء لكهنوء ثم قضاء حيدر آباد الدكن» 
ولقب بفاضل خان» توفي سنة ١١١9‏ للهجرة» الموافق ١07‏ للميلاد. من 
مؤلفاته : ميك الغبوت» والجواهر الفرد» وسلم العلوم. (ينظر في ترجمته: هدية 
العارفين: /١‏ هء والأعلام: ه/ 587”» ومعجم المؤلفين: 114/8). 

ه) رتل ٠‏ * البوت: 5 . 

0 0 3 00 0*؛» وشرح الكوكب الساطع: ,١1894/١‏ 

5 7 سرك الله والإحكام: 277/١‏ وشرح المحليى: .75١/١‏ وهو قول 
أ هاشم المعتزلى وأتباعه. 
لف - 5 الرازي في المحصول: 

(6) نقله عنه الإمام زي في 
لل م إلى ء”7. 


5/١ /222380ق2 والآمدي في الإحكام:‎ 1١ 


5 الشزخ اديب عَلَى جَمع الجَوَاوِم 
إت 7 1 000000621 525222393921201010702000١ب97979اتا7‏ لسلستم 
(5) قال بعضهم بعكس ما قال الأستاذ الإسفرايبني”''. 


(5) توقّفت كثيرٌ من العلماءء لأنَّ الأَِلّةَ متعارِضَةٌ» والترجيحٌ غيه 
ظاهر. وهذا القولٌ اختارّهُ المصئّفء, لكنَّهُ قال: التّوْقِيف أَرْجَحٌء لأنَّ دَليله 


" 


أظع7". 


مَسْأَلة: قَالَ القَاضِيُ وَإِمَامُ الحَرّمَيْنِ والعَرَالِيُ والآامدي: لا 


ٍ رو 1 ع 2 9 0 مه يه ءِ مهم ج(5) ِ 
0 اللعة قياسا. وَخَالْفَهُمْ ابن سُرَيْج”"ا ا ابي هريره 4 وابو 
11 24 2 - يهو ات 47 اا 1 م ل و 26 
إسحاق الشَيْرَازِيُء والإِمَامُ. وَقِيلَ: تَثْبْتٌ الحِقِيمَة لا المَجَارٌ. وَلْْظ 
- 6 5 وايمر 


القِياسٍ يُِْي عَنْ تَوْلِكَ: مَحِلَ الخلا مَا لَمْ يَنْبْتْ تَعْمِيمٌهُ 
بالاتي ا 


خيلئ النسآلة تدوة حول الخلافي ف برت اللغة بالتبامن» .وإذا قلنا: 


490 .ينقلنة المعضوك: 38/95 

(؟) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني» وجمهور المحققين. ينظر: المحصول: /١‏ 
5غ والإحكام : 2/١‏ وشرح السكية د وقال فيه الشارح المحلي : 
والمختار الوقف عن القطع بواحد منهاء لأن أدلتها لا تفيد القطع. وأنَّ التوقيف هو 
أولها مظنون لظهور دليله دون دليل الاصطلاح» فإنه لا يلزم من تقدّم اللغة على 
البعثة أن تكون اصطلاحية» لجواز أن تكون توقيفية» ويتوسط تعليمها بالوحى بين 
النزوة الرسالة: ١‏ 

() في حاشيةٍ نسخة الأصل: (الإمامٌ أحمدٌ بن عُمَرَ بن سُرَيْجء من كبار الأئيّة الشافعية. 
وكان يلقبٌ بالباز الأشهب. له تصانيفك» توفي سنة 7"05). 
وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج ؛ أبو العباس البغدادي, شيخ الشافعية في 
عصره» وعلنه انتشر المذهب الشافعي في الآافاق» كان يمضل على جميع امكف 
شيراز» توفي » رحمه الله تعالى » سنة "هلاه. ينظر : (طبقات الشافعية للا 
3"15). 

(4) في حاشية الأصل : (هو القاضي الحسن بن الحسن» أحد كبا الشافمية» وهر ل 
ابن سريج. توفي سنة 750). وتقدمت ترجمته. 1 

(64) ق. تسبخة الأضا, > باستقراء. 


الشز الحِديج على جمع الجَوامِع "١‏ 
دس الس مم 
ار تس ار ما تست تعجية 

ُ ور فا إ ع 0 
نقد عُلِمَ لنقلٍ املا الل مل على كل بلغ من ني .و وإطلاقٌ 
الصّارب على كل مَنْ ثبت له الشرسه وعَلِمَ بالاستقراء رفع كل فاعل؛ 
ونَصْبُ كُل مفعولٍ» ونخو ذلك. 


والخلافٌ إنما مرح ا ري مم إلى امالك بشي 
آعرّ ثبت له ذلك. المعتى. إذا-كان. المعتى موجوفا : في الاثنين» ا 
العربُ لفط الخمرٍ على المشتدٌ من عصيرٍ العنبٍ لتخميره العقلّ. فإذا 
ثبت هذا المعنى في عصير غير العنب» هل يُظَلَقُ عليه لفظ الخمر حقيقة 
أو لا؟ 


١4م‏ قال كثيرونَ: لا يجورٌ“ذلكٌ» ولا تقبتٌ اللغة بالقياس. والعربٌ 
وضعوا لفظ الخمر لعصير العنب المشعد, فإذا اذّعينا أن الخم رَ موضوع 
لغيره أيضاً كان تَفُوُلاً عليهم. ثم 4 000 يُحتَمَل أنهم منعوا إطلاقٌ الخمرٍ على كل 
ما يُخامِرٌ العقل. فقد عَلِمْنًا 07 سَعَنا الفْرش الأسودة بالأدهمء والأحمرَ 
بِالكُمَيِّتِء ومثعوا إطلاقٌ الأدهم والكميث غلى كل أسوة وأحمر من 
الأشياء الأخرى. 


ومن القائلينَ بهذا القولٍ القاضي الباقلانئٌ 0 ب وإمام الحرمين”'' 
والغزالي "'» والآودي 56 وؤك الاعدى 9 قاض وقول 0 الثاني 


ع 


0 
الاني. وَتَبِعَ مم الآأمدي في ذلك اف الحاجب في المختصر 3 بن عبكلِ 


)١(‏ غير واضحة في نسخة الأصل. 

() ينظر التقريب والإرشادء للباقلاني: .5"31١‏ 
(*) البرهانء للجويني: .550/١‏ 

(2) المستصفىء للغزالي: .5707/١‏ 

(5) الإحكامء للآمدى2 ارده 

(5) مختصر ابن الحاجب: .187/١‏ 


؟” الشزخ الجديد علو جع الهاي 

و ب 
الغش> : في مَسَلْم الفبويق”, لكن الشارع دشر أن الجر تايل بالقرل 
ركم فقد 0-9 به في ا : وقاذ اغرزة: يجوز جوت اللغةّ 
المعروك بان أبي هريرةً) وأبو إسحاق الشيرازي ؛ والإمام الرازية 0 ١‏ 


وقالٌ بعضهم: تثبتٌ الحقيقة بالقياس دون المجازء لأن الحقيقة ارا 


من المجازء ومن شأن الأعلى أن بتَوَسَعٌ 0 


مَسْأَلَةُ: اللّفْظ وَالمَعْنَى إن انَّحَذَا فَإِنْ مَنَعّ تَصَوَّرُ مَعْنَاهُ الشْرْكة 
فَجِزْبِىٌّ ٠‏ وإِلّا فَكُلَنَ مَتَوَاطِئءٌ إِنٍ استوىء ” تشخك إن حا إن 


إذا كان اللفظ واحداًء والمعنى واحداء كزيدٍ وإنسانٍء فهذا إِنْ منمَ 
تصورًه الشَّرْكَة فيه فجزئيٌ كزيدٍء والّا فكلَىٌ كإنسان". 


.140/1١ مسلم النبوت”‎ )١( 

(0) يعني: الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع 

49 شر السدلي؟ 8/1 

دم ينظر: المحصول» للرازي: 1 اخرفرة واللمع» للشيرازي : و والإحكام». للآمدي: 
"اما . 

(ه) ينظر: تشتمت المسامع: ١/14غ‏ وشرح المحلي: ١/”٠شظ2غ2”,‏ وشرح الكوكب 
ا 7/١‏ 1. 
كلت * والقول بعدم ثبوت اللغة قياسا هو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 2050/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 218/١‏ 
وفواتح الرحموت: .)2150/١‏ 
وذهب جماعة من تعديودةا وأكثر 39 العربياٍ والأدب 9 ثبوت اللغة بالقوامن 3 
2 67). 

69 وهذا مفهوم اللفظط الجزئي» واللفظ الكلي. ينظر : (شرح المحلي : 707/١‏ ). 


الشز الجدير على جَمع الحَوَامِعٍ "١‏ 
ال لبي كك مها 

اذم والكليّ إما أن يستوي معناه في أفرادف فمتواطئك. كإنسان”''. 
إن حقيقتّه الحيوان الناطق. وهذا لا يختلك بالنسبة إلى جميع أفرادٍ 


الإنسان. وإما أن يتفاوتٌ معئأة في أفراديو اي" كالأبيض: 4 


يقدلف يد وظيعنا. 

وإذا كان المعنى واحداًء واللفظ متعدّداً. فهو المترادك(”» 
مثل: إنسانٍ» وبّشر. وإن تعدّدّ اللفظ والمعنى فَمُتَبَايةُ9»: مثل: إنسان» 
وجدار. 


وإذا كان اللفظ واحداً والمعنى متعدّداً فهو المشتركُ© : إِنْ كان 
إطلاقة على كُلّ واحد حقيقياً» مثل: القرءِ للطهر والحيض» فإنَّهُ يطلقٌ على 
كل من الطهر والحيض حقيقة"". وإِنْ لم يكنْ كذلكَ» كالأسدٍ إنّهُ يطلقٌ 
على الحيوانٍ المفترسٍ» 08 الرَّجلٍ الشجاع» فهذا حقيقةٌ في الأوَّلٍ مجازٌ 
في الثاني 550 


و لعَلَم: مَا وْضِعٌ لِمُعَيِرِ للا تتساول غير فإن كان الكمب: 


.)577/١ وهذا مفهوم المتواطئ» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر (شرح المحلي:‎ )١( 
١ (؟) وهذا مفهوم المشكك. وهو من أقسام اللفظ الكلي. (ينظر: شرح المحلي:‎ 


2)074. 
() وهذا مفهوم المترادف» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي: ١‏ 
2)004. 


(:) وهذا مفهوم المتباين» وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي: .)5514/١‏ 

(5) وهذا مفهوم المشتركء وهو من أقسام اللفظ الكلي. ينظر: (شرح المحلي: ١‏ 
2)26). 

(5) وهذا الأمر ينبني عليه خلاف الفقهاء في تحديد مدة الطهر والحيض. وله ثمرات 
فقهية بحثها الموسع في كتب الفقه المطولة». مثل المجموع للنووي؛ والمغني لابن 
قدامة» وغيرهما. 


(0) ينظر: نهاية السول: .7١7/١‏ وشرح المحلي: 777/١‏ 27376 وشرح الكوكب 
الساطع: 198/١‏ 190. 


301 الشزع الجَدِيبٌ على جمع الجوايم 
بلج 


حَارِجِيًاً فَعَلَمُ المَخْصِء وَإِلّا فَعَلَمّ الجنس. وَإِنْ وُضِعَ لِلمَاجِيّةَ و 


القلة: لفظ وُضِعَّ لشيءٍ مُعَيّن بحيثٌ لا يتناولٌ غيرة"'". وبالقيرٍ 


الأخير خرجت قي المعاري» قالشب؟ «أنتّ» مثلا : يتناول هذا المخاطبّ 
وذاك. وكذلكٌ اسم الإشارة وغيره. والعَلَمُ من عد التَعينِ قسمان: 

عَلَم شخص : وهو ما كان التعيّنٌ فيه خارجياء كزيذ”". 

وَعَلَمُ جِنْس : وهر ما اث العة فيه كفا كاسابة اسل “ون 
في الخارج لكل أسدٍ. فهو من هذه الجهةٍ كالنكرة»ء ومن جهة التعيّن 


الذهني 500 وتجري عليه أحكامهاء عدم صرفه إذا كان مؤئكاء وخدم 
دخولٍ أل عليه» وغير ذلكَ. 


1 . 5 1 2 
لا في الذهنٍ ولا في الخارج ' 


.)576/١ والعلم هو أخص المعارف على الإطلاق. ينظر: (شرح المحلي:‎ )1١( 

(0) ينظر: : شرح المحلي: 2776/١‏ وحاشية البناني: .499/١‏ 

(05) ينظر: شرح المحلي: 777/١‏ وحاشية البناني: 2479/١‏ والنجوم اللوامع 
لذ 

() ينظر: المصادر السابقة نفسها. 


وقال الأتترى: رحمه الله تعالى: (والفرق بين اسيم الجنس وعلم الجنس: أ 

الوضع فرع التصورء فإذا استحضر الواضع صورة الأسد ليضع لهاء فتلك الصورة 
الكائنة في ذهنه هي جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الأسدء فإن هذه الصورة واقعة 
لهذا الشخص في هذا الزمان» ومثلها يقع في زمان آخرء وفي ذهن شخص آخرء 
والجميع يشترك في مطلق صورة الأسدء فهذه. الصورة جزئية من مطلق-صورة .الأمد. 
فإن وَضِعَ لها من حيث خصوصها فهو علم جنس» أذ من ححيث خين خن.. وعللم 
يد هو الموضوع للحقيقة من .-حيث مشخصة في: الذهن). (نهاية السول: /١‏ 


الاشتقاق: ردُ لفظٍ إلى لفظ آخرّ إذا وُجِدَتٍ مناسبةٌ بينَ اللفظين فى 
المعنى والحروفب الأصلية. والمناسبة في المعنى أن يكونّ فى المشتقٌ أصل' 
المعنى الذي يدل عليه المشتقٌ منهُ. والمناسبةٌ فى الحروفٍ أن تكون حروك 
المشتقٌ من الأصلية موجودة في المشتقٌ وبنفس الترئيب. ولا يضر وجوة 
الزّائٍ بينهماء كالصًاربٍ المكدق من الشاب. 
والمراد بالاشتفاق هنا: الاشتقاق الدع ولتي الكرهرةبالصغير: 
آنه المنراة ”عند الإطلاق: آثما الكبية والأكبة «فعيك -وارديزاء وصحت. ذللقه فى 
علم الضّهفي00). 1 / 
والكدمة: تققطظ فى المقدق أذ يكوة له أضل الله فرع» وآ 
يوافِقَ أصلَّهُ فى أصل المعنى والحروفي الأصليةٍ بنفسها وبنفس الترتيب» 
وأن يوجدٌ تغييرٌ ما بينهماء إما بزيادةٍ أو نقص في الحروف والحركات. 
ولذاك صورٌ كثيرة”". 
وقول البمايء (رَلد ج3051 يريذ: :ولو كان المشدق عنم مجازاء 


.151/١ شرح المحلي:‎ )١( 
حصرها الإمام السبكى فى تسعة أقسامء ولم يمثل لها. وزاد عليه البيضاوي‎ )( 
بي أقساف فصارت خمسة عشر قسماء ومثل لكل قسم منها. (ينظر: نهاية السول:‎ 
| ٍ .2)22/ 
قال المصئف في منع المواتع (دص 0 (وأما قولنا: «ولو مجازا» إشارة إلى أن‎ )0( 
الحدستاق عد يكوة من ينقيقة» وقد يون عن عجازه خلافا لمن متع الاشطاق من‎ 
اللمبحاذات» وقال: إنما يكون الاشعقاق من الحقائق. وهو العاضي أيو يكرء‎ 
الخرات والكياء» ومذهبهم في ذلك ساقط. وإنما لم نصرح بأسمائهم لآنا لسنا على‎ 
شين تصميمهم على تلك المقالةء يل نجوّزٌ لكلامهم محاملء» وإن بان عنهاع-‎ 9 


الشزحٌ الحديج على جيم ١‏ - 
لسد .د سبد ب .. 
1 0606020 00 6ك 60 يا ااا ا 2171م لص بين 
9 ع 5 و 

كالناطق المسشتق من النطق إذا اريد به الدلالة على الحالٍ. كما تقولٌ. 
الحال ناطقة نكداء أي : دالد عا 
/4١/‏ وَقَذَ يَطردٌ كاسم الفاعل, وَكَذْ يَخْنَصٌ ‏ كَالقَارورَة. 

قد يطّردٌ كاسم الفاعل مثل: الضارب لكل مَنْ وقعَ منه الضَرْبُ. 
وكذلك اسم المفعولٍ وغيره. وقد يختصض بشيءِ معي كالقارورةٍ المشتقةٌ من 
القرارٍء لكنّها لا تَظلَّقُ إلا على الرُّجَاجةٍ المعروفة دونَ غيرها مما كان متا 
للسوائل كالكيزان والدَّنَانِ وغيرها. ومثلٌ القارورة في الاختصاص الدَبرانُ 
المشتقٌ من الذّبورء لكنّه لا يطلقٌ إلا على نجمة معروفة". 


ماه وه كه ىم وه 5 عه 2؟ وو داه 0 هو هلد 52 
وَمَنْ لم يَمَمْ به وَصْفٌ لم يَجِرْ أن يشَْقٌ له مِنْهُ اسمء خلا 
- 0ت 

١ 


لِلمُعْتِلةِ. وَمِنْ بِنَائِهِمْ اتَقَاقهُمْ عَلَى 


نَ إنراهيمَ ذَابحٌء وَاختِلافْهُمْ : مَلْ 


يجبٌ قيامٌ الوصف بِمَنْ يُشْتَنّ له منه اسم فلا يقالٌُ: عالمٌ إِلّا لمن 
قام به وصف العلمء ولا قادر لمن لم يقم بهو وصفث القدرةء» وهكذا. 
و + 7 افد 1 0 2 
وخالفتٍ المعتزلة في ذلك . وهذا وإن لم يصرّحوا به لكنّه يلزم من نفيهم 
الصفاتٍ الذاتيةٍ لله تعالى؛ حيث قالوا: إِنّ الله تعالى عالرٌ بذاتى» قاد” 
بذاته- وهكذا: والببحث في ذلك موطنة علمٌ الكلاهم©». وعلى كُلّ فالمفهومُ 
من كلايهم جوازٌ الاشتقاق وإِنْ لم تقُمْ الصفةٌ بالمشتقٌ. وبنوا على ذلك ما 
- ألفاظهم» ونرى ذلك يرا من ارتكابهم هذا الشذوذى ونحن دائماً نشير بلفظ «ولو» 
إلى خلاف». فإن قوي أو تحققٌ صرّحنا بهء وإلا اكتفينا بهذه الإشارة ناهر ذلك). 
)١(‏ ينظر: شرح المحلي: .574/١‏ 
() وهو قول أبي علي الجبائي» وابنه ابن أبي هاشم. ينظر : المحصول. للرازي: .848/١‏ 
62 ينظر : العقيدة الإسلامية ومذاهبها. للدكتور قحطان عبدالرحمن الدورى. وقلع عه ْ 
مذهب المعتزلة وبيان شبههم والرد عليهم. 0 2" 


الشْرح الحديب على جنع الجوامع /1» 


مساايا0ا00--383 للللْْستست تتاب للللس 
اتفقوا عليه من أن إبراهيمَ» عليه السَّلامُ: ذابحٌ» واختلائقهم هل إسماعيل 
مذبوح؟ أي: كان إبراهيم قد ذبحَ ولدّه فعلاًء والتأم م الجر أم لم يذبخة 
أصلة؟ اللذ وعلى القولٍ الثاني يكون إبراهيم قد وَصفت أنه ذابح 

صفة الذَيْج لم تَقُمْ به 


ان - أن 


قن قامٌَ بشيءٍ وُصضِت له اسم جارٌ أن يُثْتقٌّ له وضت من ذلك الاسوء 
مجع د م و آم إذا لم يكن لذلكَ الوصني اسم فلا يجبٌ أن 

يتحققّ له اشتقاقٌ» كأنواع الرواقع, وبعض الألوانٍ والآلام. بل يُعَبّرٌ عن ذلك 
بالتقييد بالوصفي أو الإضافةٍ» كلونٍ ورديٌ؛ ورائحة الهِسْكِ”". 


وَالْحجَمْهُورٌ عَلَى اشْيِرَاطٍ إِبْقَاءِ المُسْتَقٌ مِنْه في كون الششتق جفينة 


0 َإِلّا فَآخِرُ جُْءِ. تَالِنُّها الوَقْفٌ. وَمِنْ ثم كَانَ اسْمُ الَاعِل 
حَقِيمَةَ في البحالٍء أَيْ: فِي حَالٍ التَلَيّسِ لا النظتي لات ة 


535 تر 010 م عرسا تي 
قل إِنْ 0 عَلَى المَحِلٍ وَصْفٌ وَجودِي يُنَاقِض الأوَّلَ لم يُسَمَ 
الأَوّلٍ إِجما 


60 ينظر: شرح المحلي : /1". وقال في النجوم اللوامع )781//١(‏ : (وعتدنا ليس 
إيراهيم قاعاء ولا إسماعيل 03567 لا نمعتى القطع : ولا بمعنى إمرار الآلة» 
وم أي المعتزلة» إبراهيم ذابح اتفاقاً» مجازا بمعنى إمرار الآلة لا الحقيقة 

بمعنى إزهاق الروح بالقطع: وإسماعيل مذبوح على اختلاف بينهم بمعنى القطع» لا 
بجت : إذهات الروح). 

(') ينظر: شرح المحلي: ١/8"؟.‏ وهو أيضاً قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم. ينظر: (المحصول: 2558/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 218١/١‏ 
وفواتح الرحموت: .)551/١‏ 

() في حاشية الأصل: (هو الإمام أحمد بن إدريسّء له مصئفاتٌ وآراة دقيقة. توفي سنة 
6ه" ام ات كه سورحه 


ذا كليت مين زيل إنَهُ نائم؛ فإن كان عندّ قولِك نائماً بان 
فالإطلاقٌ قث حقيقينٌ اتفاقاً. وإن كان تولك ا سول نومدء أ 
فالإطلاقٌ د اثفاقاً. 


1غ 0 
سينام 


وأمّا إذا كان قد نام واستيقطٌ فهذا فيه ثلاثةٌ أقوال: 


- ' (1) قول الجمهور: لا يُطلقُ عليه على وجو الحقيقة إِلّا إذا 

معنى المشتقٌ منهع كالقيامٍ والقعود والنُوم. فإِنَ لم يمكن ذلك اتكل ل 
أصواتٌ لعفي شيئاً فشيئاًء وكذلك المشئ ونحووء فإنّه يَُطلقٌ عليه حقيتً 
إن بقي جرع 557 وإِلّا فالاطلاق مجازيئ 7 


(0) قولٌ بعضهم: لا ,ُ يشترط ذلكٌ» بل يطلقٌ عليه حقيقة» ولو بعد 
انقضائه. 


(©) قولٌ البعض بالوقفي» لتعارض الأدلة("©. 

ون ادلو ١‏ شتراظ بقاء معنى المشتقٌّ منهء أو بقاء آخر جزءٍ كان اسم 
الفاعل حقيقة في الحالٍء أي: حال التببس بالفعل , لا حال النطق باسم 
0 فقول تعالى: «#وَالسَارِفٌ والسَّارِقة كم 1 5 يديهما» [المائدة: 8"] 

تعلق القطع بِمنِ انصت بالسرقة حال تلبونة نماو حل حال نزول الآية؛ 

3 لبي كله 0" 
المرادٌ بالحالٍ في ل 3 الفاعل سقليقة في الحالٍ) 1 النطق» لا 
10 اتليس الذي قل يحصل قبل النطق أو 0 


قال بعضهم: إن طَرَ 0 وصفٌ وجودئ يناقض الوصف 


8 


)١(‏ ينظر: المحصول: 79/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 0177/١‏ وشرح المحلي: 
١‏ عم 

(0) شرح المحلي: ١/54؟1.‏ 

(9) ينظر: شرح التنقيح. للقرافى: .6١‏ 


شع القديبُ على حَمع الجِوامِع 
916 


الأول» كالسوادٍ بعد البياض» فلا يُسَمَّى بالأولٍ إجماعاًء أي: لا بُسكى 
1 دن 0 7 5 ئ: وم 
الأسوة ١‏ باعتبار أن 2 
سود أبيص ر أنه كان أبيضٌ, أ 
: لا يسَمَى على وجه ل 

فالخلافٌ المذكور في غير ما كان مثلَّ هذا0". 
وَدنَ في التق إِشْمَادُ يشخوص الا. 
المشتقٌ 

ذاث متصفة ومعي المشتقٌ منه . فالأسودٌ ذاتٌ متصفة بالسواد. 


24 ما 
وليس فيه يُشْعِرٌ بخصوصية الذَّاتِ مِنْ كونها جِسْمَاً أو عيْره. د لو أشعر 
بذلكَ لكان معنى قولنا : : الأسودٌ حِسْمٌ : الجسم المتصف بالسٌّوادٍ 

له ع فم . 1 / ش دجسم 
وهل يَصِح ل م إِفَادَيَه ١,‏ 


2 و 
المُترّايف 


ل المَتَرَادِفٌ وَاقِعَ لافقا لِتَعْلب" 0 وابن 


قارس”*) 


)١(‏ ينظر: الإحكام: :50/١‏ وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار: 25١8/١‏ وشرح 
المحلي : 5 وقال المحلي: (والأصحٌ جريانه فيه» إذ لا يظهر بينه وبين غيره 
فرق). وهو اختيار صاحب النجوم اللوامع أيضاً .)"41/١(‏ 

قلتٌّ: ولعل إعراض الشيخ الدبان عن ذكر ترجيح الشارح المحلي» رحمهما الله 
تعالى» هو إجراء منه لكلام العلماء على المتفق عليه» بخدم إقحام الطالب المبتدئ 
في دراسة أصول الفقه في خلافيات أصولية طويلة. وبهذا أفادني اننا شيخي العلامة 
الأصولي الدكتور رافع الرفاعي» حفظه الله تعالى» مفتي الديار العراقية» عندما 
عرضتٌ هذه المسألة 8 ضمن مباحث كتاب الشرح الجديد على جمع الجوامع 

68 ينظير: مختصر ابن الحاجب: 2ك ورفع الحاجب: ان ارا 
الرحموت: ١/04؟7‏ وشوح المحلي: .571/١‏ 

»2 في حاشية نسخة الأصل : (هو الإمام أحمد بن يحيى» كان إمام الكوفيين في النحو 
واللغة. توفي سنة 14 . وثعلب هو: أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني» أبو العباس؛ 
الملقب بشعلب» إمام الكوفيين في عصره لغة ونحواًء ولد سنة 0ه كان رجلا وخا 

ثقةٌ؛ مشهوراً بالتدين والصلاح. . من أشهر كتبه الفصيح». وتسعت كه السالس أيقياً: 
توفي سنة 5ه. ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ؟/ هما ؟). 
(41) و حاشة نسخة الأصا,: (أحمد بن فارسء العالم اللغوي المشهورء صاحب- 


لا 


مُطلْلَمَا 27 


عا فق الأشماه الشؤية والعة-والتشثرة, نحو حر 
٠‏ غير مَُرَادَِيْنِ عَلَى الأصَمٌ. والحَقٌ إِكَادَُ التَابع لِلتَقويَةب / 


المترادف: هو المقصود المتبحد المعنى» كما سبق. وهل هو وان 
في اللغة أو ل'؟ في ذلك الأقوال التَّالِيةَ : 


)١(‏ قول الأكثرينَ : : إنه واقع في اللغقٍ» ني 7 سياوة مثل : إنسانء وبَسَّر 
وفي الأفعالٍ» مثل : ل وجَلْسّ. وفي الحروفيء مثل : : نعم ا ١‏ 


(1) قولٌ أحمدٌ بِنِ فارس» وأحمدٌ بن يحيى الملقّبٍ بثعلب: هو غيرٌ 
واقع في الكلام مطلقاء أي لا في لسان عت ولا في غيره. قالا: وما 
بطر أنه مترادفتٌ هو متباين فالإنسان سمي بو لنسيانةع. أو للأنْس بد 
وَسمَيَ بِبَشَرٍ لِبَدُوٌ بَسَرَتَه. نم لو كان اللفظانٍ لمعنّى واحدٍ لَمَا كان في 
أحدهما فائدةٌ إذ في الواحدٍ كاي 


و 


ومِمًا ردُوا به على قولهما : : أن لفائدةً في اللفظٍ الثاني تيسرٌ النظم 
والنثر ولتحبيديها. ري ١‏ الناسن ا الألمان فكان البشر 03 ولا 
يخطرٌ بالبال الشسيان أو الأنس أو يدث اق 


() قال الإمام الرازي: المترادفٌ واقعٌّ في كلام الناسٍ لا في /5) 


00 الشارعء لعدم الحاجة في 0 الشارع ل تحسين الكلام وتيسيره. 
ّم إنَّ الأصل الاكتقاء بلفظ واحد'”". 


- المؤلفات الكثيرة. توفي سنة .)59١٠‏ وقلت: ابن فارس عبو: أحمد بن فارس بن 
زكريا الرازي اللغوي» كان إماماً في عخلوم شتى» من أبرز مؤلفاته: الصاحبي في فقه 
اللغة» والمجمل في اللغة» وغيرهماء توفي سنة ٠4"اه.‏ ينظر: (وفيات الأعيان لابن 
خحلكان: .)١١8/١‏ 

)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 767/١‏ والإحكام:. 277/١‏ ومختصر ابن الحاجب: .)١175/١‏ 


6 شرح المحلي : /3. 


0 لضفا المحصول: .107/١‏ 


الشزع الحِديج على جمع الجوَامِع 
”0 
ولا يعبر ن المترادفٍ الْحَدٌ والمحدودٌى 


لأنّ الأول دالٌ 
ا والثاني د غليها العابة00 ول دال على الماهية 


وكذلكَ ليس من المترادف مثل: : حسن بَسنٍ» وَعطشانَ نطشانٌء 
وعفريت نفريتَ» وفلانٍ فلتانَ ونحو ذلك من التوابع. ذلك لأنَّ الثاني لا 
يفيك فعتى يدون متبوعِه. لذلكٌ لا 0 وحده. والحقٌ أن التابع يفيك 
التقوية لمتبوعه» ول لما كان لذكره قأكل 5 
ُو 0 مِنْ المتراوفي مَكَانَ 7 إن د 0 2 بِلَفْظِوٍ خلاقاً 
للومام مُظلقَاء وَلِلبَيُضَاوِيٌ”” أ والهِنْدِيٌ؛ أ إذا كأن ين لكين : 


ع ا الآخد”” كو-قلك أن 
تستعمل ان الإسان ال لني اتيعر وبالسسي» | 0 


عا به كألفاظ القرآنٍ الكريم. قليئس لأحدٍ أ م يقول: الطريق بدل 
الصراط في الفاتحةٍ مثلاً. 


.788/١ شرح المحلي:‎ )١( 
(؟) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (نهاية‎ 
والضياء اللامع: ؟/١٠٠. وشرح‎ ,.١178/١ السول: ١/٠755»ء وتيسير التحرير:‎ 

التركب: 484/1 

فيه في حاشية نسخة الأصل : (هو القاضي عبدالله بن عمنة صاحتٌ التفسير المعروفي» 
والمتهاج في الأصولٍ وغيرهما. كان فنالها معسبذا, ٠‏ توفي سنة 5880). وتقدمت 
نر جمته. 

6 في حاشية نسخة الأصل : (هو الصفي الهندي؛ محمد بن عب دالرحيتم» الفقيه 
الأصوليٌ. له مصنفاتٌ منها «النهاية». توفي سنةٌ .)١0‏ وتقدمت ترجمته. 

(4) اختلف العلماء فى صحة وقوع كل من المترادفين موقع الآخر على ثلاثة مذاهب: 
الآول: يصح مطلقاً» قاله السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
الغاني : لا يصح مطلقاًء قاله الرازي وصاحبا الحاصل والتحصيل. الثالث: يصح إن 
كانا من لغة واحدة» ولا يصح إن كانا من لغتين» قاله البيضاوي والإسنوي. ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: ١9/١‏ ونهاية السول: .755/١‏ والحاصل: 2555/١‏ 
والتحصيل : 0؛ وشرح الكوكب: .)١592/١‏ 


فق الشزعٌ الحَدِيبٌ على ج, 


وقال الإمام الرازي : لا يجوز ذلك عطلقاء | أي سواء 58 
ّ 5 2000 |0” و . )0 َ ه وي 2 / 
ام . من لغتينٍ . وقال 0 البيضاوي 2 وَالْصَفِيٌ الهندي : ليا د 
و 5 
ذلك إذا كانا من لغتين ؛ فلا يجوز أن يقال في تكبيزة 0 
خَُدَاي اكير بدل الله اكيت يعور إن كانا من عه واحدة. دالوا 


البيضاوي والهندي يجَوٌَرَانِ ذلك في اللغة الواحدة ل لم ين 50 
بذ 
بلفظه 


2 
وقه 


9 
0 


45م | و تدك 


مسأل : الْمشكرك وَاقِعٌ خلافاً لِتَعْلَبء وَالْأَبْهَرِيَ* 2 والبَلخي" 
عضا ورتقه فِي القّرَآن. وَقِيلَ وَالحَدِيثِ. 0 وَاحجِبٌ الومُوع. 


جوج 2 ووس فد موس 


وثيل : : ممتيع. 831" الإمام : مَمَْيعٌ بين النْقِيضَيْن كقَط. 


52 
205 
ص5 
2705 
905 


.5805/١ المحصول:‎ )١( 

(؟) المنهاج» للبيضاوي: .141١/١‏ 

(9) شرح المحلي: .199/١‏ 

(5) ذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز (حُداي أكبر) قي الصلاة 
لأن هذا اللفظ من الألفاظ التعبدية» وذهب السادة الحنفية إلى جواز ذلك استناداً 
إلى ودوك قيام” ارا ع تي اتزرياكونا بين إخار ربياه بيطا 

زه في حاشية ية الأصل؛ (أبو بكر محمد بن عبدالله 00 شيحٌ المالكية ذ في العراق. 
انيت لي رئاسة المالكية بققاة في عصره» كان 5 أثمة الشراء: وكان ودعا زاهداً 
ثقّة» من كتبه : إجماع أهل المدينة» والرد على المزني وغيرها. توفى سنة 6/الاهف 
ينظر : (شذرات الذهب» لابن العماد: / هم). 

() في حاشية الأصل : (عبدالله بن محعمةة ايو علي» موحلن آن كضبه.. كوف سكة 
214)). 


يفرح الجديؤ عَلى جَمع الجَوَامِعٍ ا" 
ب ب ب كه 

تقدَّمَ أن اللفظ المشتركٌ هو اللفظ الواحدٌ ذو المعنى المتعدّدٍء كالٌاء 
الموضوع للطهرٍ والحيض.«والاختلاق. .فيه كير فى جوازه' عقا 'وفى وقودد 
فعلا. وهل وقع مطلقاء أي في كلام الشارع وكلام غيره. أو في الثاني 
دون الأوّلٍ. ١‏ 00 


)١(‏ قال أكثر العلماء: إنه جائرٌ الوقوع» بل وَقَّعَ فِعْلاًه فإِنَّ أهل 
اللغةٍ يُطلقون القرءَ مثلا على الطهْرٍ مَرَّةَ وعلى الحيض أخرى”". 


14 
0 


(1) قولٌ أحمدٌ بن يحيى الملَقَّبِ بثعلب النحوي» وأبي بكر الأبهري 
المالكي» والبلخي الحنفي: إنه غير واقع. وما يُظلنُ أنه مشتركٌ فهو إما 


متواطيع » أو حقيقة في معنى » ومجاز في اي 


أن 


5 


(") قالَ جماعةٌ: هو واقمٌ إلا في القرآنء لأنّهُ إن وقعّ فيوء فإ 
يقع غير مُبِيّن فلا يفيدٌ»ء أو مبيناً فيطولٌ الكلام بلا فائدة ". 
(4:) قال بعضهم: هو غيرٌ واقع في القرآنٍ والحديث» للسبب في 


القولٍ الثالث”*. 


١‏ اج . 5 06 | 2 5 1 ضع 
وا لجوات عنهما: أنه وفع في القران» قال. تعالئ: © تللثة فرع 4 
[البقرة: 978] وفى /90/ الحديث؛» كما روى الترمذي: «دعي أيام 
إقراك)0*'. 


5١/١ وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 
.))21 ١/١ : ومختصر ابن الحاجب: ١5»؛ وغاية الوصول: م وشرح المحلي‎ 

(0) بنظ : رقم الحاجب؟ ". وشرح المحلي: .14٠/١‏ 

فو ل قول داود الظاهري وأصحابه. ينظر : (تشنيف المسامع : .))١14/١‏ 

(4) ينظر: تشنيف المسامع : ١‏ »؛ وشرح المحلي : 1٠/١‏ . 

() روى العرمذي بسنده أنَّ النبي ب قال في المستحاضة؛ (تدع الصلاة أيام إقرائها). 
وقال الألبانى: حديث صحيح. ينظر: سئن الترمذي بتحقيق شاكر: 251١/١‏ رقم 
الحديث (17). 


71 الشزغ الجديك علو جع لبور 
صسببي جيب يت با 

(4) قال بعضهم: يجبٌ أن يقع. وإلا ا لمر 0 
الأسماءة لأنّ الأسماء متنا هية والمعاني غير مسداعية 2 

69 قال بعضهم: هو ممتنع م الوقوع » أنه يَخْل ) بالفهم'". 

(0) قال الإمام الرازي: هو جائرٌ إلا بينَ النقيضين» كالذي يدل على 
وجود الشيء ءِ وانتفائته» إذ لو وقع مل هذا لما أفادَ خ عي ال 

والذي نراةء واللهُ أعلمُء أنَّ كثيراً من الأدلّةِ المذكورة فيها نَطرٌّ ولا 
سيما ما في القولٍ الخامس الذي ذكره كثيرون» إذ هناك معانٍ كثيرة لا 
أس_تناء* ليها كاسماء الروائح» وبعض الألوان والآلام “. 

والعشيد كك لم َي سانة في ذلكَ ولا في غيره. ولفظ القرء “ثلا قد 
ونع لهذا المعثى من معنبيه لفظ الطهرء وللمعنى الآخرٍ لفظ الحيض» فما 
الذي له اقل القرءِ؟ وكذلكٌ فيما ذكروا من لفظ الجود الموضوع للأبييض 
والاسوة فالأبيض والأسودٌ موضوعان ولم يسدّ لفظ الجَوْنِ عنهما. وكذا 
فى كل ها مكلوا .به لالمشعرك: نقولٌ هذا مع قولنا: : إن المشترك واقمٌ على 
الأصَح. 


تال : المُشْتَرَكُ يَصِحّ إِظْلاقهُ على حقيي ذا مَجَارًاً. وَعَنِ 
الشَّافِعِىَء والقاضِيء وَالمُعْتَرِلَةٍ حَقِيقَة. وَزَادَ الشَّافِهي: وَطَامِرٌ فيهمًا 
عِنْدَ التَّجَرْدٍ عَنِ القِرائن» 1 اي وَعَنِ القاضي : لمكن 
واعن تغور ككينا نياف دَكَالَ بو الخحسين 40 وَالعَرَالِنُ : يَصِحْ 


أنه لَعَدٌ في الثفي لا الإثبّات. 


أَنْ يْرَادَء لا أنه لعَةَ. وقيل : يجوزٌ فى 


493 ينظرة البخر المحيظ» للزركشي : 2177/١‏ وشرح المحلي : 1/١‏ 

(0) ينظر: المحصول: 2557/١‏ والإحكام: 25١/١‏ وشرح المحلي: .14١/١‏ 

.1”7/١ المحصول:‎ )9( 

(4) وهذا من الآراء الأصولية والترجيحات العلمية للشيخ الدبان» رحمه ال تعالى. 

65 في عاةية قسياة الأصل : (هو محمدٌ بن علي» أبو الحسينٍ البصري. شِيمٌ المعتزلة 
في البصرةء له مصضكفات. توفي سنة 8717). وتقدمت ترجمته. 


لشزخ الحِديب على جَمع الجَوَامِج ” 
هه 

/م48ة)/ يصح” من متكيم واحل أن يُطلقّ المشترك على أحد معئييه 4 مرَّمٌ 
وعلى المعنى الاخر مر أ كه [التفلافتة ني إطلات في كلام واحدٍ من 
1 واحد» ويراذ به المعنيان معا. 


ءار كقولِك عندي عبن 1 الباصرةً. 
لدعت مثلة, 


والرّاجح صحَحَةٌ الإطلاتي المذكور. وعن الزمام الشافعي, والقاضي 
الباقلاني» والمعتزلةٍ: أن الإطلاقٌ حيتي ٠‏ لأن المشتركٌ موضوح للمعنيينٍ 
اتفاقاً. وزاد الشافعئٌ على ذلك أ إذا أظلِيَ وتجرّدٌ عن القرائن التي تعين 2 
أحدّ المعنيين يُحْمَل غليهماء: فإِنْهُ ظاهرٌ فيهما”'2: وقالَ القاضي : هوا “فئ 
مثل ذلك مجمل لا ظاهرٌ. وإذا لم يبن حمل عليهما احتياط)”". 
وقال الإمام الغزاليُء وأبو الحسين البصري: يصحٌ أن يُرادَ المعنيانٍ 
عقلاً. أمّا في اللغدٍ: : فهو موضوع.لأحدٍ المعنيين. غلى سيل :البدلا. لا مهما 
معاً. وقيل : يجوز أثر يراد الجعتباد في النَفى لا في الإثباتٍ”" . فيصحٌ أن 
تقول: ما عندي عينٌ» وتريدٌ نفيّ الباصرةٍ والذهب مثلاً. ولا غرابة في 
هذاء فإنَّ زيادة المعنى في حالةٍ النفي معهودةٌ.» كما في عموم النكرة 
|| نقية: بخلافي حالة الأثياتة: مغل : عندي عير فلا 006 إلا على معنى 


وعد 


ار َلَى أن جمعه باغتبار مَعنْييه)» إِنْ ا ذللفع نه 


ال 


نحو : 71 1-7 0 14 [الحج: : لاا الوادت وَالمَْدُوتٌ + خلاقاً لمن 


07 ينظرة المسصول: 5؛ ومختصر ابن الحاجب: 2158/١‏ وغاية الوصول: 
اك وشري المصلي؟ :7519/9 

() نقله عنه الرازي في المحصول: 
والسبكي هناء والضواب عته: الوقف 

م2 ينظر: 2-١‏ ل 

©) ينظره خنرع الفحلي: 141/5 


١/ا2آ2ع2,‏ والبيضاوي في المنهاج: ى”3, 
كما فى كتابه التقريب (ص 577). 


خَصَّهُ بالوّاجب» وَمَنْ قَالَ لِلِعَدرِ المشئرك. وكذا المَجَارَان. 


/44/ - سي جَمْعْ المَشْئَركِ 7 مع إرادةٍ مَعَرِيَيه ) كَأَنْ تقول : عندي عيون. وتريل 
باصرتينٍ 0 أو باصرةً 0 وسطاوية (من الما ع). هذا جوّزه أبن مالك 
ومتعةه أبو حيّان. وعلى القول بجوازه فهو مبنيّ على جوازٍ أو عدم جوا 
إطلاقه في. حالةٍ الإفرادٍ مع إرادة المعنيين» فَمَنْ جور هذا در ذاك9). 


وفي صِحْحدٍ إطلاتي لفظٍ مع إرادة معناه المختيقية إبعناء المجازي معا 
خلافٌّ» نفس الخلافٍ في شأنٍ المشترك فَمَن حوره ه في المشترك جور 
ل لكنَّ القاضي الباقلانيٌ جزم بعدم صِحّةٍ هذاء مرا جَوَرَهُ في 


|| نين 


وعلى القولٍ بالصّحَقَ وهو ما عليه الأكثرونء كان مثل : «#وافصاراً 
الْحَر 4 [الحج: ا] عَامَاً 5 الواجب الذي هو المعنى الحقيقيٌ: 
والمندوت الذي هو المعنى المجازي»ء أي لصيغة (أفعل) كما يأتي في 
مبحث الأمر. أمّا على القولٍ بالمنع» فهو خاصٌ بالواجبٍ دون المندوب. 
وبخلافاً لمن قال بأنة للقدر المشترك ب بِينَ الواجب والمندوب. 


0-6 يجري الخللافٌ المتقذم في المجازين ل 
بالجواز في الحقرقة 3:والمتجاز قائا” بجواز هذاء والمانم 211 نم لها 


)١(‏ أكثر فقهاء السادة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة دوم على ذلك. ينظر: 

هم ذهب السادة المالكية نافيل والثسيااةة إلى جواز إرادة المعنيين ا و أن الكلام 
يحمل عليهما معاء وذهب السادة الحنفية إلى عدم جواز ذلك. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2١١١/7”‏ وتششيف المسامم: ,”18/١‏ وفواتح الم حمبدت: ١/همهة؟)‏ 


الشزحٌ الحَحيب عَلَى جَمع الحَوَامِع 


مس ا 7ر77 
جح ل ل 10000 


|| حم مه لف و وعهس 


يي 


- 
54 
> يواض صمو م 


المَرْعِيَةَ لا الذينيّة. 


ال سد عه لل حيطا 


النقدةء لغدّ: ذاتٌ الْشّىءء نا ثابتةٌ واللأكمة له من 0 بمعنى : 
ثبتَ ولزة'''2. وفي الاصطلاح: ما ذكرّهُ المصئّفك”". وخرجٌ بالتعريفٍ 
المهمل» لأنهُ لم يوضغ”"». وخرج المجارء لأنَّهُ لم يوضع ابتداءً. وعلى 
هذا يخرجٌ لفظ الصلاة إن ايتسياها أهل اللغةٍ في العبادة المخصوصةء 

والحقيقةٌ (لغويةٌ): إذا وضعها أهلْ اللغدء كالأسدٍ للحيوانٍ المعروفي. 


عرنية): إذا أطلقها أهل العرفي ا كالدَابَة لذوات الأربع من 
الحيوانات. وهي في أصلٍ اللغة لكل ما يدت على وجه الأرض. أو أطلقها 
أهلّ العرفٍ الخاصّ» كالفاعل والمفعولٍ عند النحاةٍ. وكذلك - 
المصطلحات العلمية والصّناعيةٍ والفنية» كايا من قبيل العرفية الخاصة . 


)0 ينظر : التعريفات» للجرجاني : ».١:‏ والمصباح المثير: 1/١‏ مادة (حق). 
() ينظر: التعريفات: 4 ,» وشرح المحلي : 47 ؟؛ وشرح الكوكب الساطع : ."١ 6/١‏ 
0) أي: اده 


تخصيصه به وتجعالة . 


يك عابم ور (نهاية السول: .)508/١‏ 
كه إلى إمكان الحقيقة اللغوية والعرفية» بل ولم يعتبر حت 


يرف الشزخ الحدِيت على جمع الجوايم 


و(قراضية): إذا أطدقها اغل الشرعء كالصلاةٍ للعبادٍ 
الب 00 


وقد وقعت في الكلام الحقيقةٌ اللغويةٌ والعرفيةٌ. أمّا الشرعئ 
فقد اختلفوا فيها على أقوال: 20 


(1) نفى جماعة إمكانَ وقوع الشرعية؟؟' ‏ بيناء :على أن.بية اللفظ 
والمعنى مناسبةً مانعةً من نقلهِ إلى غيروء كذا قالَ الشارحٌ المَحَلْنُ وغيده” 
وقد سبق في الوضع من أنَّهُ لا لكر فيه المتاسية في اللفظ رمعا 
خلافاً لعبّادٍ الصْميْرِي. 


ومِمّنْ نفى وقوعَ الشرعيةٍ القاضي الباقلاني» واب - الس ىلت قا 
إن الصلاءً مثلاً مستعملةٌ في معناها اللغوي الذي هو الدعاء» لكنَّ اشر 
اشترظ لصحتها .أموراً من- الثّلاوةٍ والركوع والسجود دِ وغيرهاء فهي باقيةٌ 
على .معتاها اللغوق7'. 


(؟) قال جماعةٌ: الشرعية واقعةٌ مطلقاء سواءٌ كانت فرعيةً أم 


- الإمام الرازي وسيف الدين الآمدي خلاف المرجئة» وقالا: «وفاقاً ».ثم اختلفوا 
في وقوعها على أربعة مذاهب» والخلاف مفروض في ما استعمله الشارع من أسماء 
أهل اللغة ك (الصلاة» والصوم) هل خرج به عن وضعهم أم لا؟ ينظر: 
(المحصولء للرازي: »598/١‏ والإحكام: 2737/١‏ وتشنيف المسامع: .)571١/١‏ 

(0) ينظر: شرح المحليى: .157/١‏ 

(؟) وهم المرجئة» كما في الإبهاج: 277/١‏ وتشنيف المسامع: ١/١؟1.‏ 

(0) شرح المحلي: .147/١‏ 

(4) هو بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكي» أبو الفضل» البصريء. تولى القضاء 
ببعض نواحي العراق ثم رحل إلى مصرء وتولى القضاء بهاء كان راوياً للحديث 
ملماً بعلله. تخرج به عدد لا يحصىء. ومن مؤلفاته: كتاب القياس. وكتاب 
أصول الفقه؛ وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى سنة 44'اه بمصر. ينظر: (الفتح 
المبين: .)5١7/١‏ 

(ه) هذا هو المذهب الأول» وهو مئع الحقائق الشرعية 51007 أي عدم وقوعها في 
لك اع دالكالك اعطا ٠‏ (الاحكام: .3"/١‏ ونمابة السول: )586/١‏ 


| 
ا 
ا 


الشرح الجديذ على جَمع الجَوامِع 4م 
222511 22س سح لس 
اعتقادية. وهذا قول ا 
اللغوي الذي هو و«العطاقةة القلبئٌ: ٠‏ لكك 17 اشترط لقبوله' العلفُك 
بالشهادتين”". 

(4) ترقت الآمدي في وقوعها””". 

)00( المشكانة وقاقاً - تاق الشيرازي 0 وإمام الحرمين”* أ 
والرمام الرازي”"' ؛ وان الحاجب”" ٠‏ وقوع الفرعيةء كالصوم والصلاةٍ 
ونحوهماء لا الدينية» أ الاعتقادية كالإيمانٍ ونحوه' ى 


رمبيو 


عَلَى المَندوب و 


ومعنى الشرعي» أو الحقيقةٍ الشرعيةٍ: هو ما لم يُسْتَمَْدُ اسمه 


)١(‏ ينظر: المحصول: ١/594»ء‏ والبرهان: »١75/١‏ ورفع الحاجب: ."4١/١‏ وهذا 
هو المذهب الثاني» وهو وقوع الحقائق الشرعية مطلقاً» أي دينية كانت أو فرعية» 
قاله الحنابلة والمعتزلة. ينظر: (الإحكام: ."7/١‏ والبحر المحيط: ؟57/7١غ»‏ 
وخجاشية البداتى : - 51/1 

(0) وهذا هو المذهب الثالث» وهو وقوع الحقائق الفرعية دون الدينية» قاله الجماهير من 
الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. ينظر: (رفع الحاجب: 2597/١‏ وتشنيف 
المسامع: .)55١/١‏ 

(0) وهذه هو المذهب الرابع»؛ وهو عدم الجزم بالوقوع ولا عدمه بعد الجزم بإمكانه. 
وهو قول الإمام سيف الدين الآمدي كما في: الإحكام: .450/١‏ وينظر 5 
فختصر ابن الحاجب: 2157/١‏ وتشنيف المسامع: ١/577؛‏ وشرح المحلي: 
4,. 

(5) اللمع» للشيرازي: 47. 

(©) البرهانء. لإمام رفي 519/71: 

90 السحصول» للراوق: 115/1: 

0) مختصر المنتهى: لابن الحاجب: 541/١‏ مع رفع الحاجب. 

لزه مكد د العضلد 2 59371 ١ه‏ 


يق الشزع الجصيط علو جمع ليوري, 
211111111111111 
إلا من الشرع» كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها. وقد يقال للمندوب: 4 
شرع ) وكذلكٌ الع فيقال : المتدورث مشر : والمباح مشروح. د 
والإباحة حكماق شرعيان”". ويقال : : شَرَعَ الله كذاء أي: طلْبَهُ و 
َذبَاً. وَيُقَالُ للمباح: إِنْهُ شَرَعَهُ الله". 


جوباً و 


و 


() المَجَارَ 
وَالعَجازٌ: الللظ التستشمر يوضع ثَانٍ. فَعَلِمَ وُجحوبٌ سَبْقٍ 


ف د 


الوَضعء وطق تقال ا اماك وو المحتار. وَقيل : مُعللنا. 
وَالأصَح لِمَا عَذَا الْمَضْدَرٌ. 


المجازٌ في اللغةٍ: إمّا مصدرٌ ميميٌ بمعنى الجوازء أو اسم مكانٍ أو 
زمان» بمعنى مكان أو زمان الجواز با وفي الاصتطلاح: ما ذكده 
|| اي 


وعَلِمَ من قولهم: (بوَضْع ثان) أنّهُ لا بُدّ من وضع أول» ا لا بد 
من حقيقة. وهذا آم متنقٌ علبوه لكن عل يجب أن يكرة اللفظ التتككز 
فيه قد اسْتُعْمِلَ على وجهٍ الحقيقةٍ قبل استعمالهٍ على وجه المجاز؟ فيه 
خلا ف. 

القولُ المختارٌ: أ أن ذلك غيرٌ واجب إلا في المصدرء. فإنّه يجبُ أن 


0 حقيقةً ليصعٌ التجؤز فيما اشْتّقَ مع ولو لم يُسْتَعْمَا 
لمشتقٌّ على وجه ديم فلفظ (الرَحمن) المشتقٌ من /٠١/‏ الرّحمة 


.505/١ ينظر: النجوم اللوامع:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .1591/١‏ 

(0) ينظر: التعريفات: ٠١‏ والقاموس الفقهي : رحرة 

(4) ينظر: شرح المحلي: »7895/١‏ وشرح الكوكب الساطع: ١/19؟.‏ 

(ه) اتفق العلماء على أن اللفظ قبل الاستعمال في ما وضع له ليس بحقيقة ولا مجاز» 
وكذا اتفقوا على وجوب سبق الوضع في المجاز. ولكنهم اختلفوا فى وجوب- 


الشزخ الحَديبٌ على جَمع الجَوَامِع 7 
وبي لكا اران 
وهي ٠‏ ركه القلبى والحنو. وهذه قد استَعما؛ على وجه || قيقةِ» لكنّ 
(الرّحمنَ) المشتقًّ منها لم يُسْتَعْمَلَ إلا مجازاًء فإنَهُ لم يوصف به إلا الله 
تعالى. ولمّا كان معنى الرَحْمَةٍ هِمّا يستحيل وصتُ الله به كان (الرّحممُ) 


وصفا مجازيا لم يستَعمّل في معناه الحقيقيو بالنسبة إلى الله عا 7 


أككي 


و (1) 2ه 


معرىن, مطلماء 5 


و 0 >" 4 . و دء سمه 

المجاز وافع في الكلام قشيراة ومن ذلك قوله تعالى: 9# واشتعل 

مقع به 2 22م يي 
الزأس سَيبا»» [مريم: 2]4» و #جدارا يُرِيدُ أن يَنقَضََّ» [الكهف: اا]ء و ويدوا 


ارا لِلْحَربٍ» [المائدة: 14]» وقولٌ العرب: شابت لَمَّةُ الليل» وقامتٍ الحربُ 
على ساقٍء وأكلتهم السّنونَ. ومنه استعمالٌ الأسدٍ للرجل الشجاعء 


- الاستعمال في الوضع الأول» لجواز أن يُتَجَوَّرَ فيو. على مذهبين: أحدهما: لا 
يجب الاستعمال فيه» قاله السادة الحنفية والشافعية والحنابلة. وثانيهما: يجب 
الاستعمال في الوضع الأول» قاله السادة المالكية» والمعتزلة» والرازي والآمدي 
ينظر: (المحصول: 215857/١‏ والإحكام: ١‏ * وتشنيف المسامع : .)2)22/١‏ 
)١(‏ وجميع الذين حدٌوا الرحمة حدّوها بآثارهاء فمثلاً: أنا أرحم الصغير» فما هو معنى 
(أرحم)؟ هل هو العطف؟ أو هو الرفق به؟ ٍ 
الجواب: له لأن العطف من آثار الرحمةء وكذلك الرفق به من آثار الرحمة. 
فالرحمة هى الرحمة! فلا تستطيع أن تعرفها أو تحدها بأوضح من لفظها. 
فنقول: إن الرحمة معلومة المعنى» ومجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجلء 
ول | معلومة الآثار. (ينظر: شرح المنظومة البيقونية» للشيخ محمد صالح 
العثيمين : )0 "١‏ 
(0) فى حاشة نسخة الأصل : (هو أبو علي الفارسي» واسمّه الحسَّنْ بن أحمد النحوي 
الأديث. له مصئّفات كثيرة. توفي 0 أحز أئية اللغة 
يق / 0 د هدالفتار القارسة]؟ أهد آكنة اللغة 
وولحة عو أبو علي الحسين بن الحم ب ب ل يي ا غة 
والنحوء ع أبرز مؤلفاته : التذكرة» والحجة شي علل القراءات السيع» وعيرها. توعي 
ا 72002 ةَ : وششراكودالك الآات+ 
رنة. لال “اهب ينظر : (بغية الوعاة» للسيوطي: 4/١‏ وسدر هب بن 
العياة |! ا 5 ). ١‏ 


للف الشزخ الْجَدِيبُ عَلَى ‏ 
والحمار للملمد؛ وغب ها مهما 4 يحصى 


وخالت في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني, وأبو علء 
الفارسي ". قالا: إِنهُ غيرٌ واقع لا في كلام الشارع» ولا غيرو'".. والواق, 
أني أجد صعوبه لي توجيه كلام هذير ن العالِمَين 0 ولا يمكنٌ أن 
يريدا أن العربٌ لم تنطق يذلك» أنه 0# وحاو ل بعضهم توجية قولهما 
وألفها ربما يقصدان أن استعمالَ الألفاظٍ على وجه الحقيقة» وإِنْ لم يكن 
بأصل الوضع. أمَا أن العرت وضعثٌ فر فى الأصل لفظ الأسدٍ مثالة للحيوانٍ 
المعروفي. وللرجل الشجاع. فهو يغمل. 

ونفك الذاس,ة وقوعّ المجاز في الكتاب والسَّةَء قالوا: إِنَّهُ بظاهرر 
كلب يجب تتزيه كلام الله ورسوله عنه. لمر ارت أنه لا كَذِبَ مع وجودٍ 


القرينة. 


أ 


و بَلَاغْته 1 0 أو غير ذّلِكَ. 


يَْدِلُ المتكلّمُ عن الحقيقةٍ إلى المجازٍ لأسباب كثيرة» منها : 
)١(‏ ثُقَلَ اللفظٍ الحقيقي وَحِمة المجازيء. ومثَّلوا لذلكٌ بِالكَيْمَقيق» 


.,00/١ : ينظر: شرح المحلي‎ )١( 

(09 ثقله عينه تيده أبو الفتح ابن جني في الخصائص: 4594/7. 

(0) ينظر: رفع الحاجب: »4٠ ٠9/١‏ وتشنيف المسامع: .5750/١‏ 

(4) ينظو: ‏ تشتيف المسامع : 0١‏ ؛:» وفواتح ارق رك 

(6) ينظر: الغيث الهامع: /١‏ ؛» وتشتيف المسامع: 1 وشوع البييل. + ١‏ 


الخد على كمع الحَوا 
ست عد :1و1 
03023204030060606060اعغسستسلبب -9<».»ٌججيح>”»”"_سباببلبللت 


إئ 2320 . 9 2 
وهو اسم للداهية  ٠‏ فيعدل عنها إلى الموتٍ مثلا. 


ههه بشاعة اللفظ الحقيقي ‏ ومّلوا لذلك باللفظة الموضوعة للخا 
من الإنسانٍ عند التغرّطء فيُعْدَلُ عنها إلى الغائط. وهو المكار9©. 


(0) جهل اللفظٍ الحقيقي بالنسبةٍ إلى المتكلّم فيعيرٌ عنه مجازاً. 
2 نه 00008 0 1 - تو ء ,يو 


ضع 


وكذلك إذا كان اللفظ المجازيٌُ أشهرٌ أو إذا كن المتكلّمُ إخفا 
الحقيقة عن غيرٍ المخاطبٍ من الحاضرينٌ”', أو في المجاز بعر 
أنواع البديع؛ مكل + .فاق فقا بخلافي: بليدٍ ثرثار. ومثل: اتتخذتٌ 
للأشهب أده بخلافي : اقلت للأشهب قيداً. الى غير أذلك©. 


)١(‏ قال الجوهري: «وَالحََنْمَقِيقٌ: الداهيةٌء يقال: داهيةٌ حَنْمَقِيقٌ» وهو أيضاً الخفيفة 
من النساء الحريئة. قال سيبويه: والنون زائدةٌ» جعلها من خفق الريح». (الصحاح: 
”2ه مادة «خ ف ق)). 

(؟) في شرح المحلي: :707/١‏ (وهو المكان المنخفض). 

9) ينظر: شرح المحلي : عر 

() ومثاله: إذا أردت أن تخبر شخصاً ما أنك رأيتٌ إنساناً جميلاً» فتعدل حينئذ من 
الحقيقة التي يعرفها ذلك الشخص إلى المجاز الذي لا يعرفه. فتقول له مثلاً: ر 
قرام ب - 

)2( ومنها: إقامة الوزن والقافية» والسجع به دون الحقيقة. ينظر: (شرح المحلي: ١‏ 
751 وشرح الكوكب الساطع: ١/؟51).‏ 
قلتٌ: وهذا كله من سعة لغة العرب وكلامهمء فهم يتفنونٌ بالخطاب. وينوعون 
أساليب كلامهمء؛ من الحقيقة إلى المجازء ومن المجاز إلى الحقيقة» ومن الخاص 
إلى العام. ومن العام إلى الخاصء» وغير ذلك» وهذا كله من خصائص هذه اللغة 
الشريفة التي حباها الله تعالى من المميزات والخصائص ما لم يحب به لغةً أخرى, 
فصارت بذلك أوسع اللغات» قال الإمام الشافعي (ت 4١٠ه)‏ ييَنْهُ : «ولسانٌ 
العرب أوسعٌ الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
إلا نبي ". (الرسالة: /ا١»‏ من مجموع الأم بتحقيق د. رفعت فوزي عبدالمطلب: 
.)١/‏ 


نكيف الشزحٌ الحَديِبُ ع 


ليل غَالِبَاً عَلَى اللكايهب خلاقا لابن 
حَيِثُ نَسْتَحِيل الحَقِيقَةُ» خلائاً لأبي حَرِيفَة. 
لبن الجاد غالبا على اللغات”” أ خخلافا لابن جني في ادّعائ 
الاستعمال المجازيً أكثرٌ من الحقيقي””". و هذا يعرف بالتسع. تقول: رأ 
يدا وضربته» والمرئيٌ والمضروب بعضه. 
ا ران رأيت البلاد /١١٠ثل‏ دا اليابيه وكلمك النامن, 
الى غير ذلك مما 


2 

أن 
و 

بي 


وليس المسجار معكمّدا يجب الأخذ به عند استحالة الأخذ بالمعنى 
الحقيقيٌ : يوا 5 حاريشة. وأبو عارقة لم يصَرح بذلك. ولكنّهم فهموه 


من قوله: ١مَنْ‏ مال لِعَبِهِ الذي لا يُولدُ وثْلهُ مل : هذا ابْنِيء نه يُعتِقُ 


عليه ضَونا لخادم عَنِ الالعايه؟ . وعنل غير أبي تيغة يَعْتَبَرُ ذاك الكلام 
ملغيّاً» فلا يؤخذٌ بالمجاز الذي يُصَحخ0. ٠‏ بأنْ يُقالَ: المرادٌ أنتَ مثلٌ 


ابني في العطف مثلا. إذ لا سرورة فى تصيحيحو لحل كل ا 0 


)1( في حاشية الأضل:: (هو عثمان بن جني» النحوي الأديب. له مصنفات مهمة 
مشهورة. توفي سنة ؟7397). 
قلت: هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي الأديب» من كبار 
علماء العربية والنحوء. من أبرز مؤلفاته : الخصائص» وسر صناعة الإعراب. وغيرها. 
توفي سنة 97اه. ينظر (وفيات الأعيان» ا خلكان: #/4ى وشذرات الذهب» 
0 العماد الحنبلي : ؟/ .)١5 ١‏ 

(0) وهو مذهب السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» كما سيأتي. 

(90) ينظر: الخصائص» لابن. جني : 1 ”7/لاعغ. 

(5) ينظر: الهداية» للمرغيناني الحنفي: ؟/ 07. 
وقال ابن قدامة: «قال ابن المنذر: هذا قول النعمان نا لم يسبقه إليهأحد» 
ولا تبعه عليه أحد وهو محال من الكلام وكذبٌ يقيناً». ٠‏ (المغني : م)2). 

(8) .ينظر: البحر الرائق:. 4/ 547 7ء..وتحفة المجتاجء للرملي: 1/ .40٠‏ 

يعظر: شرح المحلي: 2/١‏ . 


الشزخ الجديك على جَمع الجاع طن 
حب ل ل ل 
وَهُوَ والتَقْلٌ لاف الأضل دَاؤلى جِن الاشيراك وقيل: ويه 


الإضمَار. وَالتََخْصِيصٌ 2 مِنْهُمًا. 


المجارٌ والنقل ل منهما خلافٌ الأصل'". | إذ الأصل الحقيقة 
والمنقولٌ منةء فإذا أظبِقَّ لفظ الْأَسَدٍ مثلاً فالأصل أن يراد بو سعقاء 
الحقيقيُ» وهو الحيوان المفترسٌ المعروف. وإذا أَظلِقَ لفظ الصَّلاةٍ فالأصل 
أن يراد به المعنى الحقيقي. وهو الدُعاتئع دون المعنى المنقولٍ إليهِ الذي 
هو العيادة الممخصوصة. 


والمجازٌ والنقلٌ أولى من الاشتراكء فإذا أَظلِقَ لفظ يُحْتَمَلٌ أن يراد 
بو المجارٌ أو النقل» ٠‏ كما يُحتمل أن يكون م: مشتركاً بين معنيين» فالأولى 
مل على المجاز أو التقَلٍ فون الاشغراك» أن ( المجارٌ أكثرٌ وما 
من الاشتراكء ولأنّ حملَةُ على النقل لا , يمنعٌ العمل بهوء بخلافٍ حمله 
على الاشتراكء فإِنّه لا يُعمل به إِلَّا بقرينة ب المراة هته © 

مثال احتمالٍ المجاز والاشتراكِ لفظ (التكاح) فإِنَهٌ حقيقةٌ في العقدء 
مجارٌ في الوّطء. ويتحتمل أن يكون مء مشتركا بيتهماء ٠‏ فحملّهُ على المجاز 
أولى. 7 

ومعال احتمالٍ النقل والاشتراكِ لفظ (الرَّكاة) فإِنَّهُ منقولٌ إلى الزكاةٍ 


(1) من الضروري في هذا الموضع التنبيه على مسألتين : 
الأولى: أن اللفطظط إذا دار بين أن يكونٍ 5-7 أو أ يكون فعا أ قُدَّمَتَ الحقيقة 
لرجحانها على المجازء ولأنها لا تّخْلَ بالفهمء بخلاف المجاز. وهو قول جمهور 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
الأخرى : أنَّ اللفظ إذا فاو بين أن يكون منقولاً أو أن يكون مَبقَى على أصله 
اللغري» قُدَمَ الثاني» وهو بقاؤه على الأصل اللغوي. لأنَّ الأصل بقاء ما كان على 
ما كان عليه حتى يأتي دليل» ولتوقف الأول على الوضع اللغوي ثم نسخهء ثم 
وضعه كاناء وهو أنضا قول جمهور العلماء من الأئمة الأاريعة وغيرهم تقر ؟ 
(المحصول: ١/7هلاء‏ ونهاية السول: .794/١‏ وشرح الكوكب المثير: كرابم 
(؟) ينظر: المحصول: ١/7هلء‏ ونهاية السول: 270/١‏ وشرح الكوكب: ؟1946/7. 


51 الشزخ القدية علو جمع هوي 


الشرعية» ويحتمل أن يكونٌ مشتركا بينَ المعنى الحقيقئ للدّكاق, 
التّماءٌ والمعنى الشرعيّء وهو: ما ١‏ من المال. 0 على النقا 

1 2000 31 
قينا 


إذا قال سيد لعبده المشهور النَّسَبٍ من غيروء لكنْ يمكنٌ أن يُولَدَ مِثْل 
لمثله : هذا ابني. 

فهذا كد تبر ليان أي : أنتّ عَتِيقٌّ تعييرا عن اللا 
بالملزومء فَيُعْتَقُ. أو: أنتَ مثل ابني في السَّمَمَدِهِ فلا يُعْتَق1". 

ومثالُ احتمالٍ النقل والإضمارء قَولَّهُ تعالى: وَحَرّمَ الريك [البقرة: 
ها ] فإنه يحتمل 4 يحتمل النقل» أي : المعنى الشروعيب وهو: *” عقد الريًا. 2 
الإضمارٌ». أى: أعيد. اليا فعلى الأول: يكون. العقدٌ خاسداً. وعلي الثاني 
يصحٌ العقد» لكن يحرم أخذ ا 


والتخصيصٌ أولى من المجاز والنقل. فإذا احتمل كلام أن يكون فيه 
تخصيصٌ ومجازء فالحمل على التخصيص أولى. ماله : قوله تعالى : دولا 
كوا يا 3 د أسْمٌ أله عَلَنوِك [الأنعام: 215١‏ فإِنّهُ يحتملٌ أن يكون نيا 
و ما ّ يُذْكر اسم ا الله عليهء ٠‏ ويخ م منه ابي 6 ويحتمل 
أن العسمية تارك ذبح المسلم يِل مَا ذبةُ وإ لم يُسَمْ الله عليو سَهْو 


ع 3 
أو 0" ِ 


ومثال ما يحتملٌ التخصيصٌ والنقل: قوله تعالى: ظوَكَلٌ اله لم4 


4 


(0) ينظر: شرح المحلي : ١/0ي”,‏ وشرح الكوكب الساطع : 006 
(0) ينظر: شرح المحلي: .507/١‏ 

(9) ينظر: التمهيدء لابن عبدالبر: 7١/188ء‏ والهداية» للمرغيناني: 87/4. 
(64) نتقد : الغقيق العامعء للعراق : /١١‏ "ما 


الشزع الجَدِيج على جَمع الحِوَامِعٍ شف 
ال ب797ببجبببلللل كا 


[البقرة: 778]» فقيلَ: المرادٌ بالبيع المبادلة مطلقاًء ويُخَصٌ منة: 0 
وقيل: المرادٌ البيعٌ الشرعيٌ (المنقول عن اللغوي)؛ والبيعٌ الشرعيٌ هو: 


- 
02 


َحَقَقَتْ فيه شروظ الصّحَّةٍ. وعلى هذا لا يصِحٌ ما لم يتحمّق فيه ذلكَ. فهذا 
حملّهُ على التخصيص أو ان 

وَقَذْ عون بِالشَّكُلٍء أو صَمَةّ ظَاهِرَق 5 بِاعْتِبَارِ ما يحون لما أو 
50 ل اخيبالاً: وبالضَدٌ وَالمجَاوَرَةٍ وَالريَادَةٍ وَالنْقّصَانِ والسَّبّبِ لِلمِسَبِّبِء 
وَالْكُل للبغض» وا لمُتَعَلَقٍ للمُعَلّقِ ٠‏ وَبَالعكوس» وَمَا بِالفعْل عَلَى الوق 


في هذه الفِمَرَةٍ نيان علاقاتٍ المجازء وهي كثيرة»- دكب المضئنة 
60, 
منها 


(1) الشكل :.كإطلاق_الإسان غلى.صلورته المقرقة 

(49 النشقة الظاهرةٌ: كالشجاعة في إطلاق الاضد على الرَّجَلٍ 
الشجاع. لا الحَفِيّة. كإطلاق الأسدٍ على الرَّجلٍ الأَبْخَر. 

(") اعتبارٌ ما كو ريسك : كاز الأَوّلِء مثل : «إإِنَّكَ ميث يت ملم 
0 4 [الزمر: .»]”٠‏ وهذا يون طعا : ومثل : إن 1 أشي 
4 برستي كال أى: غصيراً سيكو مرا ظناء 3 ما يتل أن 
يكون ادمالا مرجوحا كإطلاقٍ الخرّ على العبدِء باعتبار 2 سيَعْئَقٌ فيكون 
م 00" 

(5) إطلاقٌ الصّدٌ على ضِدَّوء كإطلاقٍ المفارّةٍ على البرَيّةِ المُهْلِكٍَ 
فإنّ المفاءةة: القوزٌ وانتجاة. 

)2 المهحاف : مغل: جرى الميدات: أي : جرى الماء في 
الميؤابه. 


() ينظر: شرح المحلي : ١/>ه”‏ -_8ها. 
(0) ينظر: شرح المحلي: 51١‏ - 157. 


كرف 


الشزحٌ الب 
)5 الْزيادة: 07 ليس صِئْله سول 4 [الشورى: 


عله جدع بوي 


]1١ 0 7‏ أي : 
كيذ 8 

[يوسف: 87]. أي أهلّها: 
(4) السيب على المُسَبّْبٍء كما في قولِك: للأمير يَدٌ. أي قُنمٌ 


والقدرةٌ مُسبَبَةَ عن اليد غالياً. 


0( إطلاقٌ الكل عدي الجزع. 6 ف لون أصلبعام و - دانم 
[البقرة: 14]» أطلقٌّ الأصابعَ على الأنامل. 

0 00 إطلاقٌ المتعلّق» ٠‏ بسر اللامء على المتعلّق: د يندم الادمه كما 
في قولهٍ تعالى: «اسَلْقٌ م4 [لقمان: اكاء" أي: مخلوقة2 لو جود معتى 
الخلقٍ في المخلوقء وهذا معنى التَعلّق. 

ويكون بعكوس الثلاثة الأخيرة» أ 


)1١(‏ إطلاقٌ المسبّبٍ على السّببِ» كإطلاق الموتِ على المرض الشديدٍ. 

)١6(‏ إطلاقٌ البعض على الل تقولٌ : لفلانٍ مئةُ رأس من الغنم. 

(1) إطلاقٌ المتعلّق» بفتح اللامء على المتعلّقء ٠‏ بكسرٍ اللام» مثل: 
بابية المنثون © 0 [القلم: : 5 أي: الفتنة» لاشتقاق المفتون من الفتنق 
أي بواجود المعنى فيهما 7 

)١5(‏ إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة» كإطلاقٍ المُسْكِرٍ على الخمرء 
فاده ام بالقوةء ولا رن يكرا بالفعلٍ إلا بعل تناوله. 


7 ذعبه أكثر العلماء إلى أن الكاف هنا زائدة» وذهب التفتازاني» وغيره إلى أنها ليست 
زائدة» ولا يلزم المحال لجاز سلب الشيء عن المعدوم؛ كسلب الكتابة عن زيد 
المعدوم... فالمعنى هنا: مثل مثله تعالى منفيٌ فكيف بمثله ؟ ينظر: (شرح مختصر 
التلخص : 4/ #*7ء والنجوم اللوامع: .)415/١‏ 


الشزحٌ الحَديجٌ على جَمع الجِوَامِع "2 


إؤذار المهاة ا فيا في الإفرادء ومجارٌ في الإسناد”". 
وقد خر يح الأول”". أ ها القاتى: ,قتشقلت فى فد نناة مشي 
وقالوا: إن ما يُظن أنه منهُ هو إِمَا بجا في الميشكي"*: أو في الاشدد 
إليهِ*". ولكنَّ القولّ الرّاجِحَ أنَّهُ يكون في ابجاو 


ففي قولنا : ١أَنْبَتَ‏ الرَبيِعٌ البَقَلَ) مجازٌ. إذ فيه إسنادٌ أشي إلى غير ما 
هو لهء لأنَ الربيعَ ليس فاعلاً للإنباتٍ حقيقةً. فالذينٌ يثبتون المجارّ في 
الإسنادٍ قالوا: الإنباتثُ فعلّ الله تعالى حقيقةٌ» فَأسْئِدَ إلى الع أنه نبب 
للإنبات عادة. .والنافوث لذلكٌ قالوا: هو مجازٌ في المشتةء آل : أَنْبِتٌ 
مجازاً عن تَسَبّب. 


وَفِي الأفْعَالٍ وَالحُرُوفِء وِنَاقَاً لابن عَبْدٍ السَّلاء(" 


)١(‏ الأول: محا لغوي؛ إذا وقع في مفردات الألفاظ.ء كإطلاق «الأسد» على الرجل 
الشجاع: تسد معاةا لقريا: وهو الذي مسأ الشارح هنا بمجاز الإفراد.. 
والآخر: مجاز عقليٌء إذا وقع في تركيب الألفاظء بأن يسند الفعل إلى غير من 
يصدر عنه بضرب من التأويل» كقولك: (أنبت الربيع البقل): فإنَّ كُلاً من 
الألفاظ الثلاثة مستعمل في ما وَضِعَ له لكنك أسندت الإنبات إلى الربيع» فكان 
مجازاً. وهو ما سمّاه الشارح هنا بمجاز الإسناد. ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 
قننة؟ 

(؟) وهو قول الجمهور من العلماء. ينظر: (المحصول: "7١/١‏ ونهاية السول: /١‏ 
,"٠‏ وفواتح الرحموت: »58١/١‏ وشرح المحلي: .)55١/١‏ 

(9) وهو المجاز اللشري. 

(4) ذهب إلى الرأي بهذا ابن الحاجب. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: .)١158/١‏ 

(5) ذهب إلى هذا الرأي السكاكي. ينظر: (مفتاح العلوم: .)6١١‏ 

(5) ينظر: شرح المحلى: .15١/١‏ 

(0) في حاشية الأصل : (عبدٌ العزيز بن عبدالسلام» الملقّبُ بسلطانٍ العلماء. 
شافعيٌ ‏ له مصئّفاتٌ» توفي سنة ٠5"5ه).‏ 
قلت: هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» شيخ 
الإسّلامء عز الدين» سلطان العلماءء من كبار أثمة الشافعية. من أبرز مؤلفاته- 


والنْمَصْوَانِيَ وَمَنََ الإِمَامُ الحَرْف مُظْلْقَاً وَالفِعْلَ وَالمْشَْنَّ إل ِّا بالتيع. 
ولا عللنت. خلاقاً لِلعْرَّالِيَ لاف تع تلد 1 


الَبِيانِيينٌ يقولون: إن نّ اتتجوة في الأفعالٍ والحروف للا يكون إلا بعل اعجو 
في مصادر كللف الأفعالٍ» ومتعلقات تللق الحروفي. 


ومن 0 لدو في ذلك رأسا: د العزيزٍ 72 00 
اك 1 بل للمصاديء > كما يقوك” اياف و 

مثال التجوز في الأفعالٍ: كوه تعالى: ]ساب س4 [الأعراف: 
54 أي: /٠١/‏ ينادي» فعبّرَ عن المستقبل لماي لتحقّق وقوعِه. ومثال 
التجوز في الحروف قولهُ تعالى: طمَهلٌ يا لَهُم يَنْ بتكو )4 [الحاقة: 
4 أي : ما ترى»ء عبر بالاستفهام عن النفي لعدم التحمّق في كُل منهما. 

ولا يجوز التحبوز لي الأعلام: 0 كسعاد: 00 
ا قبل ا للضقة» وبعدها لإيراد ذلك»: لأن اليؤاة بها المع 
الموضوع له ثآنباء .فهو ه01 


- القواعد الكبرى» وشرح العمدة» وغيرهما. توفي بالقاهرة سنة 579ه. ينظر: (طبقات 
الشافعية» للإسنوي : 2. 
)١(‏ وهو رأي جمهور العلماء. ينظر: (تشنيف المسامع: .)1196/١‏ 
(؟) ينظر: تشنيف المسامع: .518/١‏ 
3 
4 نر تفصيل مسال دخول المجاز في الأعلام: «(المحصول: 2758/١‏ والإحكام: 
ول #سوى زر ]ءة ال لءء 9/ 9١لا‏ وتشنيف _المسامع:١١/1196).‏ 


الشزخ الحَديك عَلَى جمع الحِوَامِع 6 


لها اج 


وَيعْرفَ تادر غَيْرِه إلى القَهُم لد القَرِينَةٌ وَصحَة النفي وعَدَم 


المَسَهُ الآخَرِء وَالإِظلاق عَلَى لقم 

ذكرٌ المضتفتٌ سدعة أمور عرق بيبا الهعا ةط وهي : 

)010( تبادر غيره إلى الفهم لولا وجود القرينةٍ. فالمتبادر من قولكٌ: 
رآيث أسداء أنك رايت الحيوانَ المفترسّ المعروف؛ إلا إذا-قلتَ: رأيتٌ 
أسداً يَرمِي » إن (يرمي) قرينة على التجوز. 

(9) صدة تثيهه فإذا قلت عن بليدٍِ: هو حمارء صَحَّ أن تقول: هو 
حا 

(9) عدم وجوب الاطرادء بخلافٍ الحقيقة. ففي: ظوَسَسَلٍ ايده 
تيوستك : ما] مجاذء أ اسأل أهل القرية. وهو غيرٌ مطَرِدء فلا يصحٌ أن 
تقول :/١١١/‏ اسأل البسّاط مثلاً. وهذا عند الأصوليينَ. أمّا النحاةٌ فقد 
أجازه أكثرهم. 

(84) جمعه بخلافٍ جمع الحقيقةء فلفظ الأمرٍ حقيقةٌ في 


القولِء مجارٌ في الفعل. وقد جمعوا الأول على أوامرٌء والثاني على 
أمور. 


بخالافي وم فالسدعرك معزة لفيد السين 4 يل بالعين. الجارية وقد لا 


)0 توقفُه على. الحسمى الآخر الحقيقيٌ : معل : اكوا تس 
52 آل عمران: 04]» فمكرٌ الله مجازٌ عن مُجازاتِهم على مكرهم» فعبَر 7 
عن المُجازاةٍ بالمكر لوقوعِهِ في صحبتهء أي: مكروا. وهذا ما سم ف في 
البديع ِالمُْشَاكَلَة. 


,154 757/١ ينظر: شرح المحلى:‎ )١( 


56 الشزخ الجَدِيك على جمع ار 
مساب م سم سس 77777 س7 حلل2 644 يل _ ا 
و 200 1 
© إطلاقه على المستحيل» مثل : ومسل المريّة © [يوسف: 1 فا 
سؤالَ القرية مستحيل» إذ هي عبارة عن الأبنية المجتمعةٍ. 
فالمجازٌ يُعْرَفٌ بواحد من هذه الأمور. إن لم يَعْرَفْ بهذا عرف بن , 
ويس المقصودٌ أنه لا بُدّ من تحقّقها كُلّها في المجاز الواحدٍ. 


سَّ 7 


من المتفقٍ عليهِ وجوبٌ العلاقةٍ في المجازء كالمشابهة» والمجاورة, 
والتييةة وغيرها”"". فلا يجورٌ أن نقول: جرى الماءٌ في الميزاب مثلاً إلا 
إذا سَمِعْنَا نهم تجوّزوا في المجاورة. ْ 

ومن المتفق عليه كذلك: عدم وجوب السّماع في آحادٍ المجاز. ففي 
جَرِي الماء في الميزاب مثلاً صحٌ التجوُّزء وإِنْ لم نسمع أنهم تجوَّزوا فيه 
بالذاتِ. ويكفي سماعنا بتجوّزهم في المجاورة. ويكفي أن نسمعٌ صورة 
واحدة في نوع»ء وهذا كاف للتجوّزٍ في صورةٍ أخرى”". 


ا 


واشتراطل ذلك هو العخعات””. وتوقفت الآمدي فيه ©. 


() ينظر: نهاية السول: .”٠57/١‏ وشرح المحلي: .155/١‏ 

(0) وذلك بقياس ما لم يسمع على ما سمع. والقياس باب واسع في العربية. 

() أي: اشتراط السمع في نوع المجاز. وهو رأي الإمام الرازي في: (المحصول: /١‏ 
4؛»© والقاضي البيضاوي في: (منهاج الوصول بشرح الأصفهاني: .)5415/١‏ وينظر 
أيضاً: شرح المحلي: .554/١‏ 1 
وقال ابن الحاجب: ((ولا يشترط النقل في الأحاد على الأصح». فلا يقول أحد: 
(أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا أطلقته عليه العرب بعينه)» بل يكفى إطلاق 
العرب لفظ «الأسد؛ على شجاع ما لشجاعته؛ ثم نطلقه على كل شجاع. سواء أكان 
من جنس ما أطلقته العرب عليه «كالأسد» تطلقه العرب على زيدء طلقم ,تسن قالي: 
عمروء أم من غير جنسهء كإطلاقنا «الأسد» على غير الإنسان من الشجعان بجامع 
إطلاق العرب له على الإنسان الشجاع» وإلا لم يكن الآن على وجه الأرض مجازٌ؛ 
إذ ليس الآن شخصٌ تجرّزت فيه العرب» فتبيّن أن محل الخلاف النوع لا الشخص». 
(رفع الحاجب: .)3017//١‏ 

(4) الإحكام: ١/ا8.‏ 


يشخ الحديث على جَمع الجوامِع 


>6 فو 


:لعزب لذي عل انتشت قرفي 


اا ل 


المعرّبُ: لفظ غيرٌ عربئّ استعملثه العربُ في كلايها في المعنى الذي 
ضع لُ في غير لختهم بعد تغير ما لا ينطب على قواعيهم وحرونهم. 
والكلام في غير الأعلام, كإنية واقعة في القراآنٍ وغيروء 3 3 بل عند 
التُحدثْ عن الأشخاص والأماكن من ذكر أسمائها: 

وقد اختلف العلماءٌ في وقوع المُعرّبٍ في القرآن» فقالَ الأكثرون» 
ومنهم الإمامٌ الشافعيث”", وابنُ جرير الطبري: لم يقع في القرآن إِلَّا ما هو 
عربيٌ. قال الله تعالى: «إإنَاً أنرلئه 2 عرَبيًا؛ [يوسف: ا 

وقالَ بعضهم: فيه مُعَرّبٌء ومنه لفظةٌ «المِشْكَاةه وهي حبشية وقيل : 
هتدية, و«السجيل» وهي : : فارسيةء و«القِسطاس» وهي : روم والجوات 


أ 


عن هذا: نه هما اتفقث فيه الْلّعْاتُ كالتّنورِء والصابون ونحوهما””. 


)١(‏ في حاشية الأصل: (هو أيه جعفر» محمد بن جرير الطبري» العالم المفْسّرٌ المؤْرْحٌ. 
له مصئّفاتٌ أشهرّها مه وقاوية. توفي يط 111 
وقلت: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين» والإمام 
البارع في أنواع العلوم» من أبرز مؤلفاته تفسيره جامع البيان. توفي سنة ١٠آاه.‏ 
ينظر: (تاريخ بغدادء للخطيب: 87/ 21١5١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: >2 
والأعلام: 59/5). 


0) شرح المحلي: .519/١‏ 5 ا ظ 
إفرة “ الإمام الشافعي دوت 5١٠ه)‏ يانه : «والقران يدل قلي أن ليبس من كتاب الله 


شىءٌ إلا بلسان العرب"». (الرسالة: /ا١ء‏ ضمن مجموع الأم: .)١7/١‏ 
)5( ا السادة الشافعية والحنابلة. ينظر : (تشنيف المسامع : .)1178/١‏ 
(6) وهو رأي الأكثر من علماء السادة الحنفية والمالكية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
0١‏ »> وفواتح الرحموت: .)5894/١‏ 


6ظ51 


الشزح الجَدِيدٌ على جَمع الجَوَايع 
سك اي ما حؤيقة. أو. مسجارٌء أو حَوِيقَةٌ وَمَجَارٌ باغيباء:. 
وَالأَمْرَانَ ٠‏ مِنتَفيَانِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالٍ. ظ 


ل . 


اللئئا المستعمل إِمّا أن ايكون امتعماله سقيقة أن هنا 


عجقل ير 


] 
5 ز حفيفه 
1 باعتبارين. أى : : حقيقة في معناة ومجازاً في ذلكَ المعتن تعدا 


ومجا 
كن يكون موضوعاً لغةّ لمعنى عاءٌ ْم يَحْصّهُ الشَّرعٌ أو العرفٌ بنوع من 
ولاق العامً”'". 
فالصومٌ مثلاً موضوع لغةً لمطلقٍ الإمساكِء َ خَصَّهُ الشَرعُ بالإمساك 
المخصوص في الوقت المخصوص. فهو -حقبنة لغوية ما شرع . 


والدَابّةٌ مثلاً موضوعةٌ لغةً لكل ما يَدبُ علي الأرض» ثُمّ خصّها 
العرفٌ بذوات الأربعء 5 ذواتٍ الحوافر. قامععماليا في معناها العام 
حقيقةٌ لغويةٌ» مجارٌ عرفي. 
واللفظ قبل الاستعمالٍ ليس حقيقةً ولا مجازاء إذ لا يُقالُ: هو 
حقيقة إل إذا اسْتعْمَل فيما وضع لهُ أَوّلآء ولا مَجارٌ إلا إذا اسُعْولَ فيما 
وُضِعٌ م لهُ ثانياً. فالاستعمالٌ مأخودٌ من تعريفيهما. 


و 


7 و مول عَلَنَ عُرْفٍ المَُخَاطِبِ ا في الشّرْع شُرْعِىٌ ) أنه 
عُرْفَهُ. ثم العْرْفِيُ العَامٌء : 2" اللقوي. َكَالَ العَرَالِىُ؛ والآيدي: + الإنبات 
5 وَفِي اتير اك ل : والآمدي : اللْموِي. 


الكلام يشملل غلى عرف المتكلم دائماً. فإذا ورد في الشرع لفظٌ 
ول 111 على المعنى الشرعي»؛ لذن عر فه. إن لم يكن لذلك اللفظ 
عن حمل على المعنى العرفئ» لأنّه الذي تعارف النَّاسُ عليه. فإن 

معنى شر وام وو 
لم يكن له معنى شرعيٌء ولا عرفيٌ حمل على اللغوي. نه الي 


. 


2-207 


رج 6داكم- - ص سه" 
ختتث السب هه 
خياد وقال الإمام الغزالىٌ. > والايدى: : إن ما له معنى شرعيٌ» و . 
لغوي يُحْمَلَ في حالةٍ الزتبات. على الشرعي ”3 الا 


حالة | وهم ع 
وفي 60 في قال الغزاليٌُ: هو مج001 . وقالٌ الآأمدئٌ: 1 ا 
على اللغوي ْ 


مثال ما : 7 4 
ل وود في الإثبات: : ما ورد في صحيح مُسلم» عن عائشاً 


- 


ينا قالت : : "دحل علي الي يل فقال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْ؟1 أي : هن طعام 


ا : 54 )62 1 لوه عشي 
) لا قَالّ: ني إَِآّ صَايِمُ . فيُحمل على الصوم الشرعي ؛ وَيُسْكَدَلُ به 
على صحة عضوم التفل بنية 2 شن النهار”". 


ومثال ما ورد في النَّهِي : 215 الصحيحين : 9 التْبِىَ كك نمى عن 
صوم سجن يوم الفطرء فدرم النَخر”". فهذا عند الغزالي مجمل يحتاجٌ 
إلى بيانء ولا يُحْمَلُ على الشرعي لوجودٍ النهي عنهء ولا على اللغوي لأن 
العبى كله بعك البيان الشزعيا8, وعندٌ الآمدي يُحْمَّلَ على الصوم 


."00/١ وفواتح الرحموت:‎ 75٠/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) ينظر: المستصفىء للغزالي: .591/١‏ والإحكامء للآمدي: .77/١‏ 

5 المتعصقى: اراق 

.78/١ الإحكام:‎ )4( 

(5) الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من 
النهارء رقم الحديث: (5001). 

)5( اختلف العلماء ء فى صحة صوم التطوع بنية من النهارء على مذهبين: 
الأول: يصحٌ إذا لم يأت شيئاً من المفطرات. وهو مذهب السادة الحنفية والشافعية 


والحتابلة. 
لمر اط كا 1 مذهب السادة المالكية» والظاغره. ينظرة 
0-6 له عيذ اليو: 1 وفتح باب العناية : 1 

© © الحديث رواه اليخاري في صحيحه » كتاب ب الصو باب صوم يوم ار 


الفطر ويوم الأضحى» رقم الحديث (15537). 
(4) المستصفى: 1/١‏ . 


55ظ الشزعٌ اليد علو جم الاير 
اللغوي. الذي هو مطلقٌ الإمساك0". 


وقول المصئفي: (في النّفي) المقصود الَنّهي» أنه الوارذ في كلام 
الغزالي والآمدي. لكنَّ المصنت عبَّر بالنفي لمناسبة الإثباتٍ”". 


وَيي تَعَارّضٍ المَجَازٍ الرّاجح والحَقِيمَةٍ المَرْجُوحَةٍَ أَقُوالٌ: تَالِئْى 
| ومفدك أ و العهم . 


إذا تعارضّ المجازٌ والحقيقةٌء فالحقيقة هي الياخون ويا لأنها 
الأصلن ./١1١6/‏ لكو إذا كان الميناة والحيها امنا والحقيقة 5-0 
كأن يكون الغالتٌ في استعمالٍ اللفظ هو المجاذ: ا يو خَزٌ؟ أكون ذلك 
ين" 4 
قوال 


3" الأخت بالستيدف” الكزيا الأصل. وهذا قولٌ أبي حنيفة؟. 
(7) الأخل ليده لأنَهُ.غالسٌّ. وهذا قو .9 وت 


00 
بقرينة . 


ملو لذلكٌ يما لو حلت شخطل لا يشزسة/من .هذا التهرء قالخرت 


.؟8/١ الإحكام:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .158/١‏ 

(6) ينظر: شرح المحلي: .159/١‏ 

(5) ينظر: فواتح الرحموت: ."١07/١‏ 

(©) وهو قول السادة المالكية والحنابلة» والإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. 
ينظر: (شرح الكوكب المنير: /١‏ 145» وفواتح الرحموت: .07/١‏ 

() وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (نهاية السول:- 25١١/١‏ وتشنيف المسامع : /١‏ 
الك 


الشزحٌ الحَجديب على جَمْعِ الجَوامع 


ا 
. الحضشقة | ح ه 2 ءِ ب 5 ََ 3 مج اك ف م ور ٠‏ 
في | يق هو الكرع بالفم مباشرةء ولكنّ الغالبَ أن يُغْتَرَفَ بشيء فَيُهْرَتُ 
مئة 010. 
اما :إذا كاتج-الختيقةٌ مهجورة فالا بالمجاز أمرٌ متفقٌ عليه 
ومثالة : 


: أن يحنت شخص لا يأكز: من هله الرخلة. ٠‏ فإنّهُ يحنثُ بالأكل من 
ثمرهاء دون ل من سعفها مغلا" . 


- 


و . بجعم مكلا رفك كوه مُرَادَا مِنْ ياب أو 
مَجَازٍ لا يَدُلَ عَلَى أنه الما منة» بَلْ يَبْقَى الخِطَاتُ ء قيفي 
خلافا لكر خيّ وَالْبِضصْرِي 

إذا ثبت حكم بالإجماع مثلاً يمكنُ أن يكونَ بطريتٍ المجازٍ من 
خطاب الشارعة فإِن ثبوت ادر المذكور لا يدل على أنه ع و المرادٌ من 
فلك التغطابء بل يبقى الخطابٌ ب على كن وقال الكرخيٌ الحنفيٌ» 
وأبو القترى البِضْرِي ) المعترليي : يدل على ذلكَ» لأنَّ الإجماع لا بُدَّ له من 


مُسْتَئَِه فَإِنْ لَمْ تَجِدْ له مُسَتَئَداً كان الخِطَابٌ المذكورٌ مُسْتَمَدَة0. 


(١)..فى-‏ هذه المُسألةٍ الفقهية ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: يحنتٌ بكل منها (الشرث بقمهء أو الاغتراف بيده) حملا للفظٍ على معنييه. 
وهو قول السادة الشافعية. 
الثانى: يحنت بالكرع دون الاغتراف» حملاً له على الحقيقة. وهو قول الإمام أبي 
الثتالث: مسد بالاغتراف دون الكرع. كشليبا للمجازء وهو قول السادة 
المالكية والحنابلة» وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» رحمهما الله 
تعالى» من الحنفية. ينظر: (شرح الكوكبة الهنير: 191231 وفواتح الرحموت: 
١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي : . 

() وهذا باعتبار حمل المعنى على المجاز المتفق عليه» وليس على الحقيقة» فمعلوم 
عند عقلاء البشر كلهم أنَّ سعف النخلة لا يأكله الآدميون. 

(4) وهو قول السادة المالكية والشافعية» وغيرهم. ينظر: (المحصول: .)5١!/١‏ 

(ه) ينظر : فواتح الرحموت: .190/١‏ 


51 الشزخ الجَدِيمٌ على جَمع الور 


1 
١ 


ويتضح ذلك بالمثالٍ الآتي : 

في ت بالإجماع وجوت التْمَم على الجَنْبٍ الفاقدٍ للماء. وقال /1ام 
الله تعالى: أو الس سآ [النساء: 47] والمللامسةٌ حقيقة في الج 
باليدِ» مجازٌ في الجمّاع. 

فقال الكرخيُ واليصري: يُوْحَدٌ بالمجاز». أي: تُعْبَيَدُ الملامسةٌ الواردة 
في الآية مقصوداً بها الجماح. وتكون الآية د للوجماع. ولا . تبقى دالَة 
على الجَس باليدٍ. فلا يُسْتَدلُ ل بها على نقض الوضوءٍ بذلكَ. 

والجوات على أن مستندٌ الإجماع قد يكون غير الخطاب المذكور, 
دكنة ألم قل اكتفاءة بنقلٍ الإجماع الذي هو أقوى. ومثلٌ ذلك كفي”20. 
وعلى هذا : لبقن الآدة دليلاً على نقض الوضوء بالملامسة. أي : * تبقئ 
الملامسة 9 معناها الحقيقت”". 


27 
ع ه 8عدم 


مِسْألَةٌ: الكِتايَةٌ لَفْظْ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادَاً مِنْهُ لازِمُ المَعْتى. 


حَقِيقَة. فَإِنَ نلعٌ' يود االمكتى نا انكلو عن" اللاز] كر 
00 والعريض رفظ استفيل في متا العفتئ زيلزحع بغَيْروء كَهُوَ 


ل يي 5 وعكاه لمحاو حلم 0 0 
رق قابة. زهي حتيقة على انا رجكة المصلثد اليه 


هم شرح المحلي : كبب 


6/ نو 2 بذ 


الشزحٌ الحَِديم على جمع الحَوَامِع 4 


بنع *, فقيد قال بعضهم : هي حقيقةٌ وقال آخرونَ: هي /١١7/‏ مجارٌ. 


وقال: تروت ” ليست معازا» .وله سويوةة. 

أمَّا التعريض ؛ قيو للك النتممل أفى حرمباة الحقيقيٌ ليُلَوَّحَ بمعنى آخرّ. 
فهو حقيقة ا قال اليد الشريفة له في «التَعْرِياتِ) : الهو ما مَا يُفْهمْ به 
السَامِعٌ مرا من غَيْرٍ تَضْريح)” وه 

وقالَ خخ المحلي” في الشّرْح : اكما في قولهٍ تعالى» على لسان 
إبراهيم : #قالٌ بل فعله, حكيره هُمْ هنْدَايه [الأنبياء: *7]. نسّبٌ الفعل إلى كبير 
الأصنام [المُتَّحَدَةَ آلهر]0"© 3 عضب أن تَعْبَدٌ-الصَّغَارٌ مَعَةُ. تلويحاً 


قوت العابدينَ لها بأنّها لا تصلّحُ أن تكونّ آلهةً»2: وللمفسرينَ أقوالٌ 
أخرى في معنى ينا 


/1/ مَيْحَتُ الحُرُوف 


52 
أ 


فال سِبِيو 


حَدُمَا (إِذَنْ): ْبَوَيُوا''': لِلجَوَابٍ والجَرَاءٍ. قَالَ 

() ينظر: خلاف العلماء في ذلك». في : (غاية الوصول: 257 وتشنيف المسامع: .)757/١‏ 

(9) يطل :. تقيف المسامع : ا وشرح المحلي : 71 

(9) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(؛) هو علي بن محمد بن علي» السيد الشريف الجرجاني» العلوم النافعة والمؤلفات 
البجنايية من الحواشي والتعليقاتو منها: التعريفاتو وشرح مواقف الأيجيو وشرح 
السراجية في الفرائض» وغيرها. توفي سنة 7١4ه.‏ ينظر: (الأعلام: ه/0). 

(5) التعريفات: 176. 

(5) هو الإمام جلال الدين المحلي (ت854ه) شارح جمع الجوامع, ترجمته في: 
الأعلام: ه/ثالالا. 

(48(00) سقطت من نسخة الأصل. 

(9) شرح المحلي: 71١/١‏ 7/ا7. 

() ينظر: تفسير الطبري: 55317/14» وتفسير القرطبي: "٠٠/١١‏ سير الشطي 1" 

)١١(‏ في حاشية يةِ الأصل : (هو العالم انحوي المَشْهورٌ جدًاً. وَاسْمُهُ: عَمْرُو بن عثمان. ولهُ- 


٠ة؟”‏ 50 ده 
لذن القويد علو جمع لوي 


- به 
0 2 


جرث عادة بعض الأصوليينَ أن يبحثوا في الحروفي والأسماء التي 
تَرِدُ في الأدلة ة كثيراً وعلى قَدَرِ ما يتعلّقٌ ل 45 يستقصوا في سردهاء 
ولا في معانيهاء لأنّ لذلك عِلْمَا خاصّاً به' به"'. وقد بحت ابن الحاجب في 
الواو العاطفةٍ دون غيرها"". أمّا المصنّت فقد أكثرٌ منها واستقصى معاني 
بعضها مِمًا يُلائم مثل مختصره. وأورد مع الحروفي بعضٌ الأسماءء وأطلقٌ 
الحروفت على على الكل تفلي للحروفي. 

أَوَّلْهَا : (إِذَنْ) : _- لح ركان وهي حرف جواب وجزاء. 
أن الكاور الذي تدخلة يكون جواباً 'وجزاءً لمضمودٍ كلام آخَرّ. فإذا قال 
شخصٌ: سأساعذكً؛ فقلتٌ له: إِذنْ أكْرِمُكَ كان راك هذا عجوايا لقول 
ذلك الشخص» وراك لوعو بالمساعيفةة». 


وكون (إِدَن للجواب والجزاء. هو ما قاله يبو ولم يذكر هل 


2 الكعات المعروفٌ بالكتاب. توفي سئة ١18٠‏ ). : : وتنظر ترجمته في : : (تاريخ 
بغداد: »44/١5‏ والبلغة في تراجم أكمة النحو 00 للفيروزآابادي : »:١‏ وبغية 
الوعاة: 779/7). 


غ2 فى حاشية الأصل : (هو مر بنُ محمدٍ الأندلسي» » من مشاهير العلماء بالعربية» ثَْ 
بالشلوبينَ» يعني : الأشفر وقيل: قبي إلى ' شلوسنة. توفي سنة 06 قلت وتتظر 
ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 2737/77 والبلغة في تراجم أثئمة النحو واللغة: 
0١‏ والأعلام: 57/0. 

(0) وهو علم النحو ومعانيه» ومن أبرز الكتب المؤلفة في معاني الحروف عند النحويين: 
الجنى الدانى فى حروف المعاني» للمرادي» ورصف العياتي في حروف المعاني» 
للمالقيء: وياب الحروف من مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن: هشام 
الأنصاري» وغيرها. [ْ 

اي 00 

(4) ينظر: مبحث (إذن) في مغني | عن ره بن هشام: 
بعدها. 


0 المتحلى - 3/ لال 
هه( مغني اللبيىي:٠* +١‏ وشرح 
0 0 تمسق 4 ل وعمّد سيبوية. ل (إذن) باباً مستقلاً في كتابه 7 ام .)١6‏ 
تب 


رفز الحَديب على جَمع الجوامع 
اه" 
| والجزاء دا خا ؟ 
هي للجواب و جر دائما؟ فمَالَ ابو علي الشلوبين: هى لهما دائم0“'., 
وقال ابو علي الفارسي: هي لذلك غالياً9', وقد تتمحّضٌ للجوابء كما لو 
قال لك شخص : . احتك: فقلت له: إِذْنْ أظنكَ صادقاًء كان ذلك /9١م‏ 


جوايا ١‏ جزاء وا 


الثاني : (إن) : لاا وَالنَفِى وَالْرَيَادَة. 

الثاني: (إن) بكسر الهمزة وسكون البُونِء ل 

6 (ه) 5 1 

)١(‏ الشَّرْظ””©» كما في قولهٍ تعالى: «إإن يََهُوا يئر لجر مَا كد 
سَلَكَ [الأنفال: 20008 

(5) النفيٌ : كما في قوله تعالى : «إإن الْكَيْرونَ إلا فى غَرور» [الملك : "967٠‏ , 

5 الزيادة للتاكيق واكك زيادييا بعد (ا) الثافةه مقل: ها إن 
َعَلْتُ هذا. 


2 ل 
7 


3 و َه - [-2 م ء ثير ه :1 2 
لاا ع 0 : لباك وَالإِبِهَامء والتخييرء وَمطلق الجمعء 

ان لياوع 2 مم8 16 اختر . 2 3 2م / ع َ 5 3 
والدة 75 ويمعا الى ؟ والاضراب كبل . قال الحريرى : والتقريب»؛ 


وم 
١‏ -“ 
ِِ 


ََ ع 8 


ذري أسَلم أو ودع. 


.515 ينظر: الجتى الداني» للمرادي:‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر نفسه. 

9و6 ينظر : شرح المحلى : 1/5 . 

(4) أى: لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى. (شرح المحلي: .)174/١‏ 

5( ينظر : الجنى الداني: ٠7‏ ومغني اللبيب: .1١‏ 

050( أو سقف اللهُ لهم ما سلف من ذنوبهم ومعاصيهم بشرط أن ينتهوا عن فعل 
المغاضي ويتوبوا. 

69 )ا عا بحلف بن إلا فى عرور. وتدعل على. الجملة الاسمية والفعلية. 

م عع ع وق اكدات + #الالاء ومختى اللبين: /7ل4. 


30 ازغ الجحيد علو جمع جوري 
يي 2222525555 22523 لسري لمي 
للم هع التبغ ا ها": «تالأ لَعكَا م كه له 
0 الشَّكُ من المتكلّمٍء مشل: ظدَلأ ا يرما أ بص ينزي 
[الكهف: ]١9‏ 


رس يي 


(0) الإبهامُ على السامع؛ مثل : «واتنها أمركا كلا أو عاراك* [يؤسل بعلم 
(9) التخييرء إذا وقعت بعد طَلَبِء مكل روح هِنْدَاً أو ألغتي” 
(9) مطل الجمع» أي تكون كالواوء وفي مجيئّها لهذا المعنى 
مناقشات. والذين. أثبنوا :مجيئها ‏ لذلكٌ اشتشهدوا بقول 5( : 
وَقَدْ زََمَّتْ لَيْلَّى بأنّي فَاجِرٌ ‏ لِنَفْسِي تُقَامَا أو عَلَيّ فُجُورُمَ(" 


(9) التتسية . مكلاة الكلمة: اسم أو فعل أو حرفٌ ./١٠١/‏ 

(5) بمعنى : إلى» مثلٍ : لأَلرَمَنَكَ أو تقضيني حمّي. أى : إلى أن تقضين:. 

(0) الإضرابُ كَبَلْء مثل: «تاتسلكة إل يائة أقٍ أ يدرك ©4 
[الصافات: »]١51/‏ أ بل يزيدون 1 


غ2 التقريت» ذكره الخرير وا ا بقوله: «ما أَدْرِي 42 أو 
هه م )2 


وَدّعَ) > إذا جاء ومنقى شريعاً: َ قَرّبَ وداعة من سلامه. 


دخ 


() هو توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة العقيلي العامري. أبو حرب: شاعر 
من عشاق العرب المشهورين. كان يهوى 0 الأخيلية وخطبهاء فرده أبوها وزوجها 
غيره» فانطلق يقول الشعر مشبياً بها. واشتهر أمره. وسار شعرهء وكثرت أخياره»ء له 
ديوان شعر مطبوع. توفي مقتولاً سنة 806ه. (ينظر: الوافي بالوفيات». للصفدي: /٠١_‏ 
9 والأعلام: 641/1). 

(0) البيت في: حروف المعاني والصفات» للزجاجي: 37 ومغني اللبيه: 3:64 
والشاهد فيه قوله: (أو علىَ فجورها)ء فقد جاء حرف العطف (أو) بمعنى الواو؛ 
فاستعمله لمطلق الجمع. 

() في حاشية الأصل: (هو القاسم بِنُ عليء الأديبٌ المشهورٌ صاحتُ المقاماتٍ 
البرارةة باسمهء وله مصنفاتٌ أخرى. توفي سنة 017). ترجمته في: (الأعلام: 0/ 
لالااء شذرات الذهب: .)6١/5‏ 

(5) النص ذكره ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب: 45. ولم أجده بهذا اللفظ في 
كتب الحريري المتوفرة لديّ. وينظر: شرح المحلي: .578/١‏ 


الشزخ الجدِيبٌ على جمع الجَوامِع 0 
د د 

الرايع أي بالفحم والسكوق: لِلتَمْسِيرِ وَلِنِدَاءِ القَرِيبِ أو الْبَعِيلٍ 
أو التتوسط. لوال 


31 


الرابعٌ : (أَيْ) ب بفتح الهمزة وسكونٍ الياءء وتأتي على وجهيد": 

)١(‏ للتفسيرء تقول : عندي عَسجِدٌ أ حشيه 

5 للتداءء ومجيئّها للتداء ما لا خلاف فيى لكن الخلافٌ في 
كونها لنداءٍ القريب» أو المتوسّطء أو البعيدٍ. 


اللشايس (أَيْ) بَالِتَشْذِيكِء يلشرطء والاسْتَفْهَام 1# 
وَدَانهُ على مَعْنَى التكاليه يله لِنَداءِ مأ فيه أل. 


الخامسّ 006 ورد هذو على ا اللي ؛ 


)1غ( الشّرْطء مكل : 


ع 


ل يه 5 “هدي 


.٠١5 ينظر: مغني اللبيب:‎ )١( 

(؟) في متن جمع الجوامع المحقق: وقع في نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر» وهي التي 
رهز لهآ المحقق ارق (أ): (الخامس: أي). وفي نسخة برلين بألمانياء وهي التي 
رمز لها بالحرف (ب)» ونسخة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. وهي النسخة 
التي رمزها (ج): سقطت كلمة (الخامس). ينظر: (جمع ا .)١115‏ ولا أدري 
لماذا تغافل المحقق عن إثبات كلمة (الخامس) في النص؟ مع أنه لو أثبتها لكانت 
زيادة مقبولة من نسخةً صحيحة من نسخ النص المحقق» كن لعله أخذ بأغلب لسع 
التي لديه» فرجّح ما في نسختي (ب) و (ج) على ما في (أ)) واتبع ذلك في عمله 
كله.ء دون مراعاة لخصوصية بعض المواضع. علما لمخطوط متن لخم الجوامع) 
نسخاً كثيرة ومتوفرة في أماكن متعددة من العالم. ومن الجدير بالذكر أنْ النسخة التي 
اعتمدها الشارح المحلي» ونه فى شرحه هي النسخة التي أثبت فيها المؤلف 
الإمام السبكي كلمة (الخامس). 
وقد أثبت الشيخ الدبانء رحمه الله تعالى» ما في النسخة الأصحٌ عندهء وهي التي 
فيها كلمة (الخامس). وهو الصواب» والله أعلم. 

() ينظر: مغنى اللبيب: /9ا١٠١.‏ 


6" الشزغ الجَحِي على جع ريو 
2 : يع 
(؟) الاستفهام. مثل: أيمْ يأتينى يعَرَشِبَا» [التمل: 88]. 
(9) موصولة» مثل : «إلتنزعرت من كل شِيعَةٍ نت أشدي» لمريم: 14]. 


0( دالدٌ على معن الكمال» مثل : هررتٌ برجل أي ج0301 لفن" 


(5) وَضْلَةَ لنداء ما فيه أل» مثل: يا أيّها الرَّجْلَء يا أَيُّهَا التّامه © 


الشَّادِسنُ (إِذ): اسْمُ رَمَانٍ لِلمَاضِي طَرَْاَء ومَفْعولاً بو وبَدَلا 


السادسسٌ: (إِذْ) : وترك اسم و0 كما يأتي : 


(1) تق ظرفاً للزمان الماضي:ء -وهذا عو ألغالت قيهاء كما فقا كنا 


في قوله تعالى: همد تصره أَلَّهُ إذ أُخْرَيَهُ الدب كمَرْوأً» [التربة: .]5١‏ 


مه 


ليلا درك »4 [الأعراف: 85]. 


)1١(‏ أي: رجل كامل الرجولة. 

(0) ينظر: شرح المحلي: 775. 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :)7590٠/١(‏ كان ينبغي ذكر (إئْ) بكسر الهمزة 
وسكون الياة» ليستوقي جميع «أقسامها. وهي حرق جواب يمعتى.(ثعم)». ولا يجاب 
بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام. كقوله تعالى: «إوِسَتَيْيُوككَ أحقّ جد شل إى دَق 
ل كي [يونس: 4107. واعتذر له الحافظ العراقي بأنَّ سبب عدم ذكره هذا 
الحرف هو قلة حاجة الفقيه إليه. ينظر: (الغيث الهامع: .)3009/١‏ 

(6) “ينظو فغنن اللبيب: 111 

(4) وهو ما ذكره طائفة من النحويين منهم الأخفش (ت 06اعاه يماع على روي 300 
عن الظرفية. أما على قول الجمهور من أن (إذ) تلازم الظرفية إلا إذا أضيف إليها 
زمن ك (يومئذٍ) فلا يأتي فيها ذلك. بل هي مؤولة بما يرذها إلى الظرفية. ينظر: 
(النجوم اللوامع : 2/١‏ 2)6). 


الشزح الجديك على جنع الجِوَامِع 59 

اص ص ا لل7خصسييويوا” 
(]).تقع بدلا من المفعولٍ بوه مثل: «أذكيُ يئمة لله لِك إ؛ حمل وب 

1 

يان [الماادة: 17+ فإذ في موضع تضب:غلى لبدلية منج 2 


62 تقع مشبافا إليها اسم زمان» مثل : موري آ ل بع 5 عل إِذْ هديتنَا؟» 
[آل غمران: ]+ ف (يبعذٌ): مضافٌع و (إذ): في محل جر مضافبٍ إليه. 


[(© َرِدُ للتعليل. وهذه يعتبرها بعضهم حرفاً. وبعضهم مناه تقول: 
ضربت الغلام إذ أساءع أ لإساءته. أو وقتّ إساءته. 


)١(‏ ترد ظرفاً ا في الأصحٌ الك موقل قولو تعالوا: شرت 
يعْلَْوت 69 إذ الَْْكَلُ فى أَعَتَقَهمَ يا وهاه ثيل عاشي 


دائماً» أما فى هذه الآيةٌ فَلِتَحَمَقٍ الوقوع. 
3:72( تَرِدُ للمناجاة» وهمى عي الواقعة يعد يكنا أو تاد ٠‏ تقول فنثها أو 


1 - دأ - 


بينا أنا واقف إذ هيم الأسَدُ نص على ذلك سيبوية. وقيل: هي هنا 
زائدة /؟7١/.‏ 


السّابِعٌ : (إِذَا) الس ا أ !ِلأَخَمَش”'” “: وابن عاللق. 
َكَالَ القجهة9, وَائِنُ عُضْفُورِ”: ظَرّف مَكَانٍ. ييا 


.)51١ وهو قول ابن مالك وغيره من المتأخرين. ينظر: (شرح التسهيل: ؟/‎ )١( 

68 في حائينة يد الاصمل* اا ل النحوي الأديب المشهورء له مصنفات. 

9و4 في حا هف الأستز» من بن عبدالله ) العال بالنئحو والقراءاث وغيرهما. . وهو 
انين الألفية المشهورة. توفي سنة 517). ترجمته في: (بغية الوعاة: 211٠/١‏ 
والأعلام: دلدونة" 

62 فى حاشية الأصل: (هو محمد بن يزيكد. إما م العربية؛ كان كثير الحفظء فصيح 
اللسان. توفي سنة 585). ترجمته في : : (بغية ا امر”د”ى, والأعلام : ليان د 

(ه) في حاشية الأصل: (هو علي بن مؤمن» العالم بالعربية. له مَصِئّفاتٌ. توفي سئة 
7). ترجمته في: (بغية الوعاة: ؟/ ١١5»؛‏ والأعلام: ه/ 307). 

050 في حاشية الأصل : رهو إ إبراهيم سن السّرِيّ» النحوي المشهورء له مصتّفاتٌ. توفي 
سنة .)"١١‏ ترجمته في : : (بغية الوعاة: 4111/١‏ والأعلام: ١/١‏ 6)). 


حل الشزة اليد علو جمع اريريه 
559595950555559 يي 
امار 5 زمَان. ونرد د للمسْتَقبَلٍ مُصَمََةَ مَعْنَى الشّرا 


السّابعٌ : (إِذَا)ء وَتَرِدُ عَلَى وين" : 


220 للتغاضات وتقع بين جملتين العّانية 1 8 خرجتٌ فإذا 
المطرّ تأزله وهي في هذا متسصيد الأخفشٌ»ء وابن ع مالك”". وقال 
السب شه وابن عصفور: هي ظرفٌ ان : وال الرَّجَاحَء والرّمخشري: 
رفت وها 


(0) ظرفٌ للمستقبل المتضمّن معنى الشرطء مثل: «#إدًا جَآ صر 
أله واَلْمَنْحْ 409* [النصر: ]١‏ والجوابٌ: هسبح يحَمْدِ رَيكَ4 [النصر: 
“.وقد تضهن للطرفيةة مغل اتوك إذا انسحت "كبشي ارس رون 
انتصافه”'. : 


27-4 


ا 0 الماضي فنادرٌء و منه قوله تخالي>: هوَإِذًا أو 
ل سه 


اد فوا 4 1 [الجمعة: ]١١‏ يدل على أنّهها هنا للماضي أَنَّ 


قذلك 5 مجيتّها للحالٍء ومثّلوا له بقوله تعالى : مال إِذا بغش 
40 [الليل: »1١‏ إن الششيان ارد لليل؛ ولا شرط هنا. 


.١17١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )١( 

(؟) وهو قول السادة الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: (فوا تح الرحموت: ."44/١‏ 
() ينظر: الكاملء للمبرد: #/ “1761ء والإتقان» للسيوطى: .:594/١‏ 

(54) ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج: 257/١‏ والإتقان : /. 

(5) لذا يقترن صدرٌ جوابها بالفاء. 


اليل" نظ : مغد . اللسب: ١١‏ .» وشوح المسخل .: /ى,2,. 


الشزحٌ الجديذ على يجَمع الجَوَامِع باه ؟ 
تت 2 
الثَامِنْ : (النييا غ): لِلإِلْصَاقٍ شه 5 مجا راع و َْ 


وَالاسْتِعَانَة: والمسبية: وَالمصَاحَبَة والظ وه والبدلية؛ والمِقائلة 
قفتن والمجَاوَرٌة والاستغلاء, والقَسَمء والعَايَق والتؤكيدء وَكَذا 
2 وَالفَارِسِيٌ وان مَالِك. 


ديه 


و عق عه ون : 
الثَامِنُ: (البَاءٌ) الممردّة: وَتَردٌ لِمَعانِ كثيرة'"'»؛ والمَذْكُورُ مِْهًا هُنَا 


(1) الإلضاق: وهو: وَصْل شَيْء يال جعله فاضا لك وقل يكون 
ا ا مكل : بفلانٍ داك" ومحازيا فكل: هروث يزيدة أي بمكانٍ يَفَربُ 
منة. 

(9) الْتَّعْدِيَة فتقول. فى ذه ريد ذعيّتٌ بؤيد. ومته قله تعالى : 
ذهب أله بشورهم» [البقرة: 76107" 

(؟) الاسْتعانة» مثلّ: كتبتُ بالقلم. 


واو «إِنَّكُمْ طلْمكم أنفه شَكم بادك 
لْعِجَلَ6 [البقرة: 4 

)0( ا كما في قوله تعالى: أشيبط سل » [هود: 44]ء» 
أي : اسه 


)١(‏ في حاشية ية الأصل : (سعيدٌ بن عبدالملكء العالم اللغوي الأديبٌ المشهورء له 
مصنّفات كثيرةٌ. توفي سنة .)1١15‏ قلت: الاي الي كب اا أنه: عبدالملك بن 
قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري» أبو سعيد» إمام أهل اللغة والحديث» من 
أبرز مصنفاته: غريب القرآن» وغريب الحديث» والأمثال. توفي سنة 5١7ه.‏ ينظر: 
(بغية الوعاة: وشذرات الذهب: 05/75 والأعلام: .)١77/4‏ فكنيته أبو 


سعيدة ولسين انسنة سعيدا» بل اسمه: غبدالجلك. 
(0) الجنى الداني: 5" ومغني اللبيب: 1737. 
(6) فالفعل (ذهب) فعل لازمء لكنه تعدّى هنا بالباء. 
(8) آيى: بسبب اتخاذكم العجل إلهاً من دون الله. 


37 الشرخ الخديظ على جع الجؤارى 
(5) الطُرْفِيََفُ كما في قولهٍ تعالى: ظوَلَقَد نَصَرَكُم أَلَد بيدر» | 
عمران: ؟7١]»‏ أي: فيه. 


براي عق 


90 البَدَلِيَةُ كقولِك: ليت لى بكَ صديقاً ذكيّاً. أي: بدلك. 

(8) المُقَابِلَةُ مثلّ: اشتريتٌ هذا بألف. 

(9) المجَاوَرَةُ فتكون مثلّ عن. كما في قولِهِ تعالى: «إوَيَن تَْثْْ 
لتَملُ مسو [الفرقان: 0؟]ء أي: عنه. 

0٠١(‏ الاسْتعْلا» فتكونٌ مثلَ علىء كما في قوله تعالى: ظوَينْهُم من 
إن َأَمنَهُ يِدِينَارٍ * [آل عمران: ماي أي : غلى ذيتاد. 

(11) القس. مغن بالله ادنك 


)١١(‏ العَايَء فتكون مثلَّ إلى» كما في قولهٍ تعالى على لسانٍ يوست 
004 4 


لذ : «#وقَد أحْسَنَ »4 [يوسف: 06٠٠١‏ أي: إِلَّ /154/. 

(1) التَؤْكِيدٌء أي: الزيادةٌ للتقوية» كما فى قولهٍ تعالى «##رَّكَقٌ نه 
سَبِيدَا [النساء: 74] أي: كفى الله. 

)١15(‏ التَبْعييضء فتكون مثل مِنْ» كما في قولهٍ تعالى: ًا يَنْرَبُ با 
عِبَادُ لهك [الإنسان: 5] أي منها”". 


وفي إثباتٍ هذا المعنى للباء خلافٌ. قال به الأصمعئٌء. وأبو على 
الفارسئٌء وابنْ مالك التخوي. ونفاه يه 


1 فى الأصل : «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار»؛ وليس في القرآن مثل هذا 
اللفظ. 

0(0) ينظر: شرح المحلي : 8/١‏ ,. 

() وممن قال بمعنى التبعيض في الباء: الحنفية والمالكية. وهو قول جمهور أهل اللغة. 
ينظر: (الجنى الداني: 147؛» وشرح الكوكب المئير: ١/١/اا.‏ وفواتح الرحموت: 
4". 

(4) ينظر: مغني اللبيب: .١157‏ 


الشزحٌ الحَديك على جَمع الجوامج 


التّاسِعْ : (جل). وفكون حرف عطفٍ إذا وفع بعدها مفردء وحرفٌ 
ايتداع إذا وقعتت بعدها ]1 ٠‏ فهي على وجهين"'' : 


)١(‏ حرفٌ عطني: فإذا وتستديعد اجات نكل : جاء زيدٌ بل عمروٌ. 
أق بعد أمرِء مثل : أكرمُ نبداً ا عَمْرَا فالحكم ثابتٌ لما بعدهاء ويكون 
با اناي كالب ريت امن فالجاة تي في الجملة الأولى معراو لا زيد: 
والمطلوتث إكرامة في الجملةٍ الثانية ل اد 


2( الا و ِمّا للإبطالٍء أي: إبطالُ ما قبلهاء مثل: «#آرٌ 
عولُونَ بو جِنّة بل جَآءَهُم بِآلْحَقٍّ4 [المؤمنون: .]“٠‏ وما للانتقالٍ ل مبن عرض 


يي ير 


إلى غرضص آخَرَء مثل: هقد أفلح من َطّ 0 ودكر أسم ري فصل 09 05 بل تَؤْيْرُونَ 


5 سم 2 0-007 


الحيزة لديا 409 [الأعلى: 14 -2013". 


لقاش 1 232 متقتى غترء زيشت ون أكل: 


إن _-52 


مِنْ فريش»). 


/(76 العاشرٌ: (بَيْدَ): اسمٌ مُلازْمٌ للإضَافةٍ إلى أنَّ وَمعموليها"". وَتَرَدُ 
بتكني هما : 

(1) تمعد :ككل وتصكيا-سعل على الأششناء» مقل قلخن عه 
البال 35 يل أنه مول 


(10) ينظر: الجنى الداني : ه3, ومغني اللبيب: .١10١‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: .18١/١‏ 

() وهو ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي» وابن هشام الأنصاري. ينظر: (ارتشاب 
الضرب» لأبى حيان: #/ 1645» وشرح التسهيل: 2717/7 ومغني اللبيب: .)١98‏ 

39 يبظر: مغتى اللبيب: 168. 


طش الشزخ الجَدِيبُ 2[ 


, بمعنى : من أجل ومنة ما رُوي أن النبى يلد قال: «أنا )ئى‎ )١( 
أي : من أجل أي نه‎ ٠ مَنْ نطق بالضَّادٍ بَيِدَ ني مِنْ فُرَيْنَ»0©‎ 
بعضش النْحَاة: إنها هنا ينعت غير" والحديث المذكورٌ قال عنه ارء‎ 
911 كير "أي انسيروه له أطل‎ 


الضاوئ عن : ا( حَرْفُ عَظفٍ ِلتَشْرِيكِ. والقية عَلَى 
الصَّحِيح. ركيت خلافاً لِلعَبّادِي 2 . 


الحادي عشر: (5م): وهي حرف عطفي كنيد فشريك ما بعدها لِمَا 
قبلها في الحكمٍ والإعراب” '“. وتقتضى التّرتيبَ والمهلة غلى الصّحِيح”". 


ه ترق ع 


تقول: جاء زيدٌ ثم عَمْرُوٌ . اي: جاء الاثنانء لكنّ مجيء عمرو حصل بعد 
مجيء زيد متراخياً. وخالفت العبّادِيُ في التّرتيبِ” ف وخالف بعضهم في 
51 إمتالييا 


)١(‏ الحديث لا أصل له بهذا اللفظء ومعناه صحيح. ينظر: (البدر المنيرء لابن الملقن: 
4 والمقاصد الحسنةء للسخاوي: 460). 

0 ينظر: مغنى اللبيب: .١190/١‏ ونسبه لاين مالك. 

() هو إسماعيل بن بن عمر الدمشقي الشافعيء الإمام المفسرء من أبرز مؤلفاته: البداية 
والنهاية» وتفسير القرآن العظيم» وغيرها. توفي سنة 5لالاه. ينظر: (الأعلام: /١‏ 
)0 

(4:) الذي في تفسير ابن كثير: ١5/١‏ «أنا أفصح من نطق بالضاد». وليس «أنا أفصح 
5 

(0) في حاشية الأصل : (هو الإمامٌ محمد بن أحمدّ العبّاديٌ الهَرَوِيُ. كانَ حافظاً لمذهب 
الشافعي. له مصئّفاتٌ. توفي سنة' 508). ترجمته في : : (طيقات الشافعية» للإسنوي : 
27. 

(9) ينظرة الينى الدائي: 5» ومغني اللبيب: .198/١‏ 

(0) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 
”2,2 وشرح الكوكب المنير : م ؤرقة وفواتح الرحموت: .)779/١‏ 

)0( شرح المحلي: .187/١‏ 

6 0 ااي والأخفشء. والعبادي من الأصوليين. ينظر: (ارتشاف الضرب: 
5 وتشنيف المسامع: .)507/١‏ 


فزخ الجديث علو جَمعٍ الجوامع 


الثّانى عَشّرٌَ: (2 
إلى). 4 ١‏ اختى): حرف يفي انتهاءٍ الغايةٍ غالباً”''. أي مث : 
)| وما بعدها 3 : 

مجرور بهاء سواءٌ كان اسماً صريحاًء مثل: /116 / حي 


ل ألنجر» [القدر: 0]. أم مصدراً مُؤوّلاً مثل: «لن بح عَيِّه عَلكنِينَ حي 
عم ينا موس 6 لطه: .]9١‏ أي : إلى _جوطة؟. و2 ع 


تَرِدُ للتعليل» ٠‏ تقول لغيرٍ المسلم: آمل ختى دغل الج 
أ 710 ٠.‏ ومن النَادرٍ مجييُها للاستثناءء كما في قولٍ الشاعر : من 
الكامل] 


لَب الحطاء مِنٌ المُضُولٍ سَمَاحَةَ ححنَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قلي 


2 


اس دن واة د -1 20 ديه 252 م تس دع 
الكاليث عسر : (رني): لاتكثير: وللتعليز » ولا تختص باحدهماء 


الثالتٌ عَشَرّ: (رُبّ): وََرِدُ للتكثير كثيرأء وللتقليل قليلا *". هذا هو 
الراج- جح عندهم. وقال بعضهم بعكس للك وظاهر كلام المصئفٍ النَّسوِيَةُ. 
ومن ورودها للتكثير قوله تعالى: #إريما يود ألِنَ كفَروا لو كنأ مُسَلمِينَ 
40 [الحجر: 8]. أي : يَكثْرُ تمني الكافرينَ للإسلام عندما يشاهدون فور 


المسلمينَ وحُسران الكافرينَ. 


وق ريعي اللبيب 15 


010 ينظر : الجنى الداني : 
0( ال يلين" 
الدا: + أفذف ومع الل به 21101 والشاهد فيه قوله: 0 تجود) إذ جاياتك 
لي ١‏ نادر. والتقدير: إلا أن تجود وما لديك قليل). 
الاسخناء » وهو 


(؟) ,ل : الحن , الداني: م5ء ومغني اللبيب: 119. 


الشوة القودويك قل و و 

6 لشزخ خديد علو جمع الجوايم 

ومن ورودها للتقليل: [من البسيط] 

وقول الآخحر: [من الرجز] 

مودس 2خ 0 2 إفهة 
2 5 ورب :قفسشيس]: قفلشفتساز 
0000 5-01 فى 6 0 سرهة سق اخ ايابخ اط 

الرابع عَشْرٌَ: (عَلى) : الاصح أنها قد تكون اسمًا بمَعْنَى 
م ب بن زاج ماه - 52-5070-2 ا وبر اس ااه 1ه 3 
وَتكون خرفا لِلاسْتِعْلاء؛ وَالمْصَاحَبَةء وَالمْجَاوَرَةٍ كَعَنْء والتَعْلِيل 
والكل ولا يا علا يما 


5-4 


د 


وَالَاسْيَدْرَاكُء وال 


كت 


0( الرَابعَ عَشْرَ: (على): وهي حرفٌ جر يَرِدُ لمعانٍ منها”": 


000 بمعنى : فوقٌ» وهي حينئذ اسمء مثل : غدوت من على الجبل. 


() صدر بيت تمامه: (... وَذِي وَلْلِ 3 يَلِذه كوآن). وهو لرجل من أزدة» وقيل: 
لعمرو بن الجنبي. وهو في كتاب سيبوعة !711/1 ومغني اللبيت : 119/4 وشرح 
شواهد المغني» للسيوطي: ."98/١‏ والشاهد فيه قوله: (ألا رُبِّ مولود) إذ أفادت 
(رَبّ) هنا التقليل. والمقصود بصدر البيت هو عيسىء. وهو ما صرّح به الشارح 
الدبان» كَانْة4 : والمقصود في عجز البيت هو ادم خخ » كما أفاده الشارح 
المحلي. 

(؟) جزء من عجز بيت» وتمامه: 

د مفْتْلُوكَ فَِنّ كَثْلَكَ لْمْيَكُن عاراًعليك وَرْبٌ مَئل عا 
والبيث بلا نسبة في: الجنى الداني: 479»؛ ومغني اللبيب: .4١/١‏ والشاهد فيه 
قوله: (ورب قتل عار)؛ إذ جاءت (رُبّ) هنا تفيد التقليل. 

() ينظر: الجنى الداني: 247١‏ ومغني اللبيب: 1894. 

(5) أي أن (على) حرف استعلاء إلا إذا دخلت على حروف الجرء فتكون اسماً حينئلٍ. 
وهو العشهرر عبد البصريين, ينظر ‏ (شرع' الشركب: المثير:: 00680 


الشزع الحَديدُ عَلى جمع الجَوَامِعِ و 
)200000007070201 الللسسحببيببك__دك ح ]ح > مس 
69 لاد 59 0 مثل : اد 01 عر عن 
ستعلاء : #وعكنا وعلى الفلكِ محملون 009 [المؤمنون: ؟0]. 
(9) للمصاحبةٍء فتكون مثل: (مع) كما في قوله تعالى: «وَءَانٌ ألمَالَ 
عَلَ خْبّهء» [البقرة: لال11]. أى : مع حبّه. 
(4) للمجاوزؤء فتكون مثل (عن)» كما فى قولٍ الشاغرة [من الراف] 


و ف ا ا “و ملو 
2 


أي : ع 


(5) للتعليلء فتكون كاللام» مثل: «رَلدْكَيروا لله عل ما هَدَسك» 
[البقرة: »]1١86‏ أ لهدايتكم. 1 
16 ] أي : في حين. 


69 الاستدراكع مثل لكنّء تقول: فلان عاص على 2 غيو قانطى 
: لكنه. 


ال١‎ 


9© الرّيادة مثل : لا أغلث على يمين » أي : سيدا 


2 


ا : علد يَعْلَى ففغل؛ مثلٌّ: «#إنَّ وَعَوَت علا في الأرض» [القصص: 4]. 


الخَامِسَ م : (المَاغ) ألكنا طلفة+ لِلتّرتيب المَعْنْوِي والذكْرِي» 
والتَّعْقِيبِ فِي كُلَ شَيْءِ بحسيو وَللسَبية. 


الخامسّ عَشَّرَ: (الفا) العاطفةء وتردُ لمعان'"'» منها: 


/الاة» ومغنى اللبيبف: ١‏ .». والشاهد فيه قوله: (عليّ بنو فَشَيْر)؛ إذاساء حرف 
اسم الم .ا لط . لأوا: ٠‏ لأكء ومغئ. الا ا 


5 الشزخ الحِديبٌ على جمع الهو 
(9) الترتي: وهو نوعان: (معدوفئ): إذا حَصّل ما بعدها بير 


ما قبلّهاء 4 | * 0 و(ؤِكْرِي): : وهو عطفٌ مُفْصّلٍ عَلَّى 

مُجْمَل) مثل: طقْقَدَ الوأ موسج أَكْيرَ ين ذَلِكَ كَمَانوَا أرِنا لَه جَهرة» [البء. 
20 

]١677 


(0) التّعقيبٌُ: والمشهورٌ أَنَّهُ حصول ما بعدّها بعد ما قبلّها مباش,ٌ 
/8؟ ./١‏ 


والصَّحيحٌ أ أله بعد كل شيء بحسبه. تقول : غابتٍ 00 فأفطرناء 
أي : حصل الإفطارٌ بعد غروب الشمس بلا فاصل. و زوج فلان 


َولَِ له إذا لم يكن بين نَّ الزواج والولادة غير مَذَةٍ 007 


كن جب 


0 السركة: وهذا هو المعنى الغالتٌ فيها. مثل 72 ل فقت 
4 [القصص : 6]. ومثل : سها فُسسحَد. 


ى 


السَاوِسن عَشَرٌ (فى)» للطرفيةء. وَالمُصَاحيفق وَالتَعْلِيل 
والاسْتِعْلاءِء والتَّوكِيدِء والتّغريضء وِبِمَعْنَى البّاء» وَإِلَىء وَمِنْ. 

السَّادنَ عَشَر: (في): حرف جَرٌ يَرِدُ لمعانٍ”"'» منها: 

)١(‏ الظرفيةٌ الرّمانيةٌء مثل: «وَأاكُرا الله يه كار تَنْدُودذْ)4 
[البقرة: 70]» والمكانية مثلّ: ظوَآسْرٌ عَكِمُونَ فى الْسَنجِدٌ) [البقرة: 140]. 

( المصاس ا فتكونٌ مثل (مع) كما في قولهٍ تعالى: طدَالَ أَدْمُلُواً 4 
أُمّمِ [الأعراف : ] أي : مع أمم. 

3 و 1 5 آذآ ا سه 74ح برس 

(9) التعليل» كما في قولهٍ تعالى: «إلسَكرٌ في مآ أَفَضَسَرَ» [النور: 

]2 أي : لما أفضتم. 


(0) ينظر: الجنى الداني: ٠ه‏ ». ومغني اللبيب: 1717. 


الشزح الجَديجٌ عَلَى جَمع الجِوَامِع 557 
ال ب(7(لق7٠ل7ب7ببيبيبي7ي‏ يبتكا 

(5:) الاستعلاء» ٠‏ فتكون مثلَ (على) كما في قوله تعالى على لسان 
فرعون: لصتم في في جُذُوعِ وع الشَخْلٍِ» [طه: ١ل/ا]»‏ أ : عليها. 

(5) التوكيدذء أي: الرّيادةٌ للئقوية مثل: «إوال أَرَحِكَبوأْ فببا»» [هود: 
»)]4١‏ أي : اركبوها. 

(5) التّعويض عن أخرى محذوفةٍء مثل: رَهِدْتٌ فِيما زَهِدْتَ. أي: 
رَهِذْتُ ما رَهِذْتَ فيه. 

(0) بمعنى (إلى)» كما في قوله تعالى: «قَرَدوا ليْرِيَمْرَ فى هه » 
[إبراهيم : 4ل أي : إليها. 

(6) بمعنى ري كما إذا رايت عَيْبَا في تُؤْبِ واسع» فيقالٌ لك : 
هذا اضبع فيه ) أي : منة ./١99/‏ 

0 لمعن الباءء م و لك بن فييك أزونما وين الاعاور 


السَابعَ عَشَرَ: (كي): لِلتَعلِيل» وَبِمَعْنى (أن) المَصْدَرِية 


غ2 م 0 0 ل جلت 


ا د 02 2 7 َكْرَادٍ المُتَكّرِ وَالمُعَرَفٍ 
كد تأخزاء العفو المعرف 

التّامنَ عَشَرّ: (كل'": ١‏ سم لاستغراق أفرادٍ المُضا إليهِ إذا كان 
مفردةً نكرةًء» مثل: 7 نفس ذَابقَة لوت آل عمران: 186]» وكذلك إذا 


() ينظر: الجنى الداني: »0١‏ ومغني اللبيب: .55١‏ 
(90) ينظر: مغنى اللبيب: 508. 


-ه 


التَّايِمَ د (اللّام) : لِلتَعْلِيل» والاختِصَاصٍء وَالمِلِك, 
وَالاسْيِحْقَاق وَالصَيِرَورَةء أي : الْعاقِبَةَ واتخليك: وَشِبهه: ونوكي 
انف وَالتَّعْدِيَة والتَأكيد. وَبمَعْنى 


وَمِنْ» وَعَنْ ./١٠١/‏ 


إلى » ٠‏ وَعَلَىء وَفِي : وَعِنْدَ وَبْعد 


,)/ 

التَايِعٌ عَشَرٌ: (اللّامُ) . وتكون حرف سب وَحرفٌ رم وغيرَ 
عاملة. وكلام المصنفي هنا في الجارَة فقطى ومن معانيها : 
ٍ )0 التَعليل» مكل : و إِْكَ لرْحْرٌ تبن ناس [النحل: 4؛])؛ 
اق لأجل ذلك. 

(0) الملك. مثل: هَل مَا في السَمْتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 184]. 

(6) .الاختضاضنٌ ». مغل :. الجئة للعقية. 

62 التاق مك] :+ النَارُ للكافرينٌ. 

(0) الستيزرقرة» مغل: «النقلة 06 يورت (تسكرة لخر عق 


ن عررعة 


وحرّنا © [القصص : 14ا» أي : صارت عاقبته كذلك. 
(3) التُمليكُء. مثل: وهبتٌ لزيد : ف" 
ومو 0 5 و 
(0) شِبْهُ التّمليكِء مثل: جَعَلَ لكر ين أَنشْسِكُمْ أَزوبجَا) [الشورى: ١‏ 


9 توكية النّفيء وهي السيوقة 0 منفيٌ ) وتسيقا الحا لام 
الجحود» مثل : هلاوما كارت أ لِعَذْبَهِمْ وأنت و فهم» [الأنفال: “ا"]. 


٠ . ينظر: شرح المحلي : اما‎ )١( 
.115 (؟) ينظر: الجنى الداني : 6 ومغني اللبيب:‎ 
عد اد ع الاك اأقرث ملكا لف‎ 


0 007 مثل: ما أضربٌ زيداً لعمرر. فعلٌ النّعَجبٍ (أضْرَت) 

لازم فتعدّى بالهمزة إلى ما كان فاعلة؛ وباللام إلى ما كان مفعوله. 

)١١‏ التأكبك أي : التباءةٌ ازسء ع ” د 

» التاكيدء أي: الرّيادهُ للتقوية. مثل: «إن كير يلرةيا تنروت‎ )1١( 
"1 [نوسف:‎ 

)1١(‏ بمعنى إلىء مثل: «#سقئه بار يت 46 [الأعراف: لاه]. أى: 
إلى بلد. 1 

() بمعنى في» مثل: «إوضعٌ الْمَوزِنَ الْقِسْط لور الْقيَمَةَ4 [الأنبياء: 
5]» أى : فيها. 

() بمعنى عنذء مثل : كُتَبْتُهُ لِخْمْس بَقِينَ مِنْ صَفَرّه أي: عند 


- 
2 حي عاض 


: بمعنى بعدّء مثل: ظوَاقِو أَصَّكَرةَ إإكرى» [طه: 14]: أي‎ )١6( 
بعد أن أَذْكرَك' إذا” تيك‎ 


0050 بمعنى من» مثل: سمعت له راشا ع منه. 


3 


عنهم ؛ إذ ليس الخطابٌ موكيا إلى وإِلّا لقال إنكم ./1١/‏ 


ع و> اير 


العُشُْونَ: (لَوْلَا): حَرْفُ مَعْنَاهُ في الجَمْلَةٍ الاسْمِيّة امْتنَاعٌ جوابه 
لِرْجُودٍ شَرْطِهِ. وَفِي المُضَارعَةٍ النّْضِيضٌء والمَاضِيَة التَوْبِيحُ. وَقِيل: 
د إلثيت. 
العشروى: (لولة)!؟2؛ وعي حرف يُرِدَ لمان »-هي : 
() الامْتتَاعُ» أي: امتناعٌ الجواب لوجودٍ الشَرْطء وذلكَ إذا دخلث 
على الجملة الاسميةٍ مثل: لولا زيدٌ لسافرث. امتنعّ سفري لوجودٍ زيدٍ. 


- 

- 

الى 
5-4 
- 


(0 ينظر: الجنى الداني: 2697 ومغني اللبيب: 809. 


يل الشزغ الجَديِ على .. 


تمع | 
ا 
00 النَخْضِيضٌ» أ : المََلَتُ نشد وذلك إذا دخحلت 
فعلية 5 فليا مُضارع , مثل : 1 اس ريق للد [النمل: 45]. عم 


ا( التوبيخ إذا دخخلت على جملق فعلية فعلها ماض: عل جلا ب 
َلَيْهِ بِأريمَةٍ شُهَدَاة4 [النور : 1]. وقال بعضهم: تَرِدُ للنّفي. كما فير 
تعالى : مإمَلوْلًا كن ريه ءأمَنَتْ» الآية [يونس: 48]. أي: ما آمنئ. 
الجمهورَ رَ على أنّها للتوبيخ. وبخهم اللهُ على ترك الإمانٍ قبل مبر. 
العذاب”'". فكأنَّهُ قيلَ: فلولا آمنث قرية قبل مجيءٍ العذاب فَتفَعَها إيمائها", 


الحَادِي والعْشْرُونَ: (لؤو): [حَزْف”" شَرْظ لِلمَاضِيء 5 
لِلمسْتَقبَل. قال سيبويه : «حَرْف]”*' لما كَانَّ 4 نع لوقو غيْرو) ٠‏ وَقَال 
ا حَرْفٌ امجناع لامُتِناع. وَقَالَ الوب 3 لمرد ابربيا. 


سه 


00 وفاقا يلشبخ الإمام: ام م يَلِيهِ يَلِيهِ وَاسَيَلْرَامُهُ لِيَالِيه. ْ 
تَفِي الثَالِي ا إن نَاسَّبٌ 3 0 ا ير 5 زو فم ف 

7 إَّ أله كد مك4 [الأنبياء: 2]17 لا إن خَلفةء كَقَوْلِكَ: لو كان 

إنسانا لكان خروانا. وَيَنْبْتُ [التَالِي]””' إِنْ إن لم يناف وَنَاسّبٌ (٠81/‏ 

ان اده الو 586 يَخَفْ لم يَعص». أو المساواة: 47 لول 

واس دده عع كن اك اواج 3 الأَدوَنَ كَقَوْلِكَ : و انْتَقفْتُ يدا 

النَمَب 54 حلت للرضاع وَتَرِدُ للقسي: والعررض» والتَخْضِيض؛ 

وَالتقْليل و : «وَلُو بِظِلْفٍ مخرّق). 

.184/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ذكره أبو علي الهروي في كتابه : (الأزهية في معاني الحروف: .)١54‏ 

(00) سقط هن تنسغة الأضل. 

)0 سقط من الأصل. 


شل 


0©82) ليست فى النسخة المحققة من جمع الجوامع. 


لشن الجديك على جمع الحِوَامِع 


الحادى والعد : 0 2000 

ل ا 07 0-6 شري غير جازمء وأكثرٌ دخوله 
على الفعل عي ملل اردخل اكريلة ورور وم 1" على المستقبل» 
مثل: لا تهجر أخاك ولو أساء. 

”7 مأ :: ده 5 5 
غيرو»”"'. ففي قولِاءً :الو ضيبت رق انتفى ‏ الإكرام الذي سيحصل 
لو حَصَل الحضورٌ. وقالٌ بعضهم : 0 امتداع لامتناع”” - يهنن وإنْ كان 
شائعاً على ألْسَِةٍ الطلبةَ وا | يمتنع ب 

1 ع(54) ها أمثربينَ غير صحيج 0 0 0 
يقع أء ستعرف. وقالٌ الخلوي: : : لحرو لمجد الرَبْطِ) 5 
مط الجواب بالشرط. هي بمنزلةٍ (إِنْ) الشّرطية. لكنّ لو للربط في 
الماضي» وإِن في | 75 وقال العضئاقة: وقاقاً لوالدو: : الصَّحيح أن 


2-2 


مدلول لو 1 ما يليه و لتاليه. 
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بقنضي في الماضي امتناعَ ما يليه دلبط- واب 11 لتاليي كان أجوة 5 العتارات» 
نأ 
اه 


58 نُ هنا أن نوردٌ ملاحظتينٍ لتوضيح ما ذكرّهُ المصنّف: 


الأولى: 9 الشرط والجوات قد يكونانٍ مثبتين ) مثل: لو حضرتٌ 
لأكرمتكٌ. انتفى الإكرام بسبب انتفاءٍ الحضور. وقد يكونانٍ منفيين» ٠‏ مثل: 
لو لم تحضر ما أكرمتّكَ. انتفى عدم الإكرام لانتفاء وعلم الحضورٍ /1/ . 
لى: : ثبت الإكرام لوث الحضور. وقد يكون الأول مثبتاً : والمّاني مثفياً: 


(') ينظر: الجنى الداني: 27177 ومغني اللبيب: 547. 
(1) الكتاب: 7784/4. 


ف ينظر: الجنى الداني: 
)0 وقد أذكره ابن هشام أشد الإنكار في المغني : 1. 


)(ه) ينظر : مغنى اللسة: 7. 
5 عش التسبة 17 


قش لشبووات و العضون. : وقد يكون الأول م والثا. أء مثل: ل 
لم تحضر * لوكنكاك: انتفى الَو وبيخ لانتفاء عَدْم التعضور 0 سبو 
الحضور. 


الثّانيةٌ : اقول 0 إن (لو) 0 امسن الجواب 1 0 
كما أشرنا إليه قبل قليل”". 

والتّحقِيقٌ أن الجوابَ له ثلاث حالاتٍ. وهي: 

0 انتفاءٌ الجواب لما إن ناسبّ الشرط ولم يخلفة.‎ )١1( 
34 يخلف ارم شي 5 أخبر 0ذ عليه وجوت الجواب». مدل ملو‎ 
قينا كلل لا أَنَهُ لتسَنئا» الأنبياء: 0877 فالفسادٌ مناستٌ لتَعدّدٍ الآلهة‎ 
ولا يخلفث التعدّدٌ شيءٌ آخرٌ يدرتت علية. الفساد عاد فيقتضى الفساد‎ 


و 


قطعا. 


د ينيقي الجوات احتمالاً إن ادو ا سات 


حيو انا : فالحيوانٌ . 58 للإنسات: 20 له عقلاٌء أن الإنسانٌ نوع من 


أنواع الحيوان». لك يخلف الإنسان شيع اخد بعرت عليه الوصفٌ 
بالحيوانيةٍ كالمَرَسِ مغلا إذ يصحٌ أن : تقولٌ: لو كان هذا فرساً لكان 


0 


(6) يثبثٌ الجوابٌ قطعاً إِنْ كان ثُبوتُهُ لا يُنافِي انتفاءة الشرط» وكان 
مناميا له 9 بالاولى أو بالساواة آو والاديوةة: 


200 ينظر : شرح المحلي : 5/١‏ . 


(0) تنظ : شح المحل.: .19١/١‏ 


رذ الحديث على جمع الجوامع 


ا" 

مغال-الأؤلى: .ما روي أن عُمَرَ بنَ الخطاب”"". قال عن صُهَيِبَ 1 
افع > 28 ةل »> 000 

ماو ا ا 5200 


#التصب 


تِ أولى. 


ومكال المساوي: ما وَرَدَ في حديثٍ الصَّحِيحِينِ 93 النْساء 28 0 


النبيّ د سَيَتَرّوْج يسمه بِنْتَ 0 سَلْمَة “امن زوجها الأول)2 فقال: الَو 
لم نَكُنْ رَبيبتي مَا حَلَّثْ لي. إِنْهَا لابنة أَخِي مِنَ الرضاعث. فالحرقة 


01 


بالمصاهرة مساوية للحرمة ا العم أنها لا تحلّ لي أبداًء إذ لو 
لم تكن مُحَرَّمَةَ بالمصاهرة لكانت مُحَيَّمَةَ مه بالرّضاع 0 


0 و0 0 أو 0 احم 
بالرّضاع : فهي 1 ا هو أقوى منة» وهو التْسَب 


)١(‏ أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين» وثاني الخلفاء الراشدين الهداة المهديين» استشهد 
سنة “الاه. وهو أشهر من أن يترجم له. ينظر في مصادر ترجمته: (الاستيعاب»: 
لابن عبدالبرء وأسد الغابة»ء لابن الأثيرء والإصابة» لابن حجر العسقلاني» 
وغيرها). 

(؟) هو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مالك الرومي» أحد السباقين إلى الإسلام. 
توفي سنة 8”. ينظر في مصادر ترجمته: : (الاستعاب: 0 عذال 0 الغابة) 
لابن الأثيرء والإصابة» لابن حجر العسقلاني» وغيرها). 

فو قال السيوطي عن هذا الحديث: «مشهور عند النحاة» وقال العراقي وغيره: لا أصل 
له. ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث». ينظر: (تدريب الراوي. 
للسيوطي : ؟/ ه7١‏ ). 

(4) أم المؤمنين أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية» زوج النبي كله توفيت 
تو بكة :“# لليسرة . تنظر ترجمتها في: ؛: (الاستيغاتث» .لاب*.عبدالبر» ' وأسذ“الغابة: 
لابن الأثيرء والإصابة» لابن حجر العسقلاني» وغيرها). 

)(( الحديث رواه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات». باب الشهادة على الأنشاب: 
برقم (75546)»: ومسلم في كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الرضاعة» برقم 
(5ده”"). 

)3( ينظر: شرح المحلي : 1/1 . 


.05 الأثموذم:‎ )8١ 


فق الشزغ الحَدِيب 12 


المثالٍ الذي ذكره للأدون» حيث قال: لو انتهت أخوَّةٌ العين ل 
حلَّتْ للرّضاعء لأنَّ هذا مثالٌ للأؤلى لا للأدونء والصَّوابٌ ى 


- 
ع 


قساف" 


وَتَرِدُ (لو) للتَّمئيء مثل: لو تأتيني فتحدّئني. وللعَرْض» مثل: لو تنزل 
بادا تست عن وللتقليل؛ مثل : تصدّقوا ولو يلف مُحَرّقي. ٠‏ ونازم 
بعضهم في ثبوتٍ مجيء ء (لو) للأغراض الثلاثة الغ 0 


الثاني والعشرون : 1 حَرْفٌ 2 وَنَضْبٍ وَاسْيَعْبَالٍ. ولا 7 


ضَّ 2 5 0ك 00 
توكيدا ينهي ؛ ولا تأبيذة» خلاقا لمر م وَترد د اللدعاء؟ وفاقا بن 


الثاني وَالعْشْرُونّ : (لَنْ)”” : حرفٌ نف ) ونصب» واستقبال. أ ينفي 
المضارعَ وينصبه ويخصّصّه للاستقبالٍ» بعد أنْ كان صالحاً /١5/‏ للحال 
والاستقبال. ولا تفيدٌ (لن) توكيدٌ التفي ‏ خلافاً لمن زعم ذلكَ”*'. قالَ ابن 


هقام في (مخني اللبيب) : «ولا تَفِيدٌ لْنْ تَوكيدَ التي خلافاً للؤّمخشري في 
«كُشَافْه )5 5 ولا تَأبِيدٌه خلافاً له في اأنموذجي). وكلاهما دعوى بلا 


.197/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(0) ينظر: مغني اللبيب: .50١‏ 

(6) ينظر: الجنى الداني: 277١‏ ومغني اللييب: 77/9. 

(5) اختلف العلماء في إفادة (لن) تأكيد النفي وتأبيده على أربعة مذاه: 
الأول: أنها لا تفيدهماء وإليه ذهب المصتفء. والشارح المجلي والزركقي. 
الثاني : أنها تفيدهماء وإليه ذهب الزمخشري. 
الثالث: أنها تفيد تأكيد النفي لا تأبيده» وإليه ذهب السيوطى. 
الرابع : أنها تفيد تأبيد النفي لا تأكيده» وإليه ذهب 5 عطية. ينظر: (تشنيف 
المسامع : /١‏ “8م . والاإتقان: .)66١/١‏ 

(89) تفسير الكشاف: .174/١‏ 


ور الحديؤ على جمع الجوامج 0/١‏ 

يبص 22 سبي 
ع )21( - 5 - ٠‏ ير 

دليل». اهم . وقال ابن خعصعور: وعيرهة: تأتى (لن) للدغاءر 2+ كماءقى 


زول الشاعرٍ : 
و و 

مى 2 0 كن 5 و . 

زَئ تَزالوا كذلكم ثم لا زلت ‏ لكم خالداً خلودٌ الجبالِ9؟ 

8 د ل عت اب “ررضت 06م ً / 

الثالِث والعشرون: (ما): وَتَردٌ اسمِيَّة» وَحَرَفِيَّة مَوْصُولَة 

وَنَكرَةً مَوْصُوفَة» وَلِلتَعَجَبء وَاسْيَفهَامَِة 


23 م ًّ 2 ٠.‏ 4م 0 بح ع ايه 
كذلك. ونافية. وَرَائَدَةَ فه 


7 2 


رَمَانِيَةِ » وم مصدرية 


1 


الثاليك, والعشروخ : (0ا) ١‏ وتكون أسمية وحرفة » .هالاسمية. ترد 
5 5 ين سس ع بوعر اس 8 
)١(‏ موصولة. مثل : ما عنركء د وما عِند الله باق [النحل: 95]. 
69 نكدرة موضصورقة: مثل: مررتث بما معغجب لك. أي : بشيءٍ 
و لك. 


- 
- 


() تعجييّةٌ» مثل: ما أحسنّ قولكَ. 

() استفهاميدٌ» مثل: طكْمَا حَطلَك آنا الْمرْسَلُوة» [الحجر: 017]. 

(0) شرطيدٌء وهذه إمَّا زمانيةٌ؛ مثل: تا أسْتَقَسُوا لك َسْتَقِمُرا 
ُو [التوبة: 7]. أو غيرٌ زمانية» مثل: رما تَنْعَلُوا ين حَيْرٍ يَمَلمهُ ألَدُ4 
[البقرة: .]١91‏ 


ع اث 


والتراوة ترد: 
٠ 2‏ م 5 5 7 5 . 014 2 سسا حلا 
)2 مصدرية» وهذه إما زمانية» مكل : «نائقرا أ ا 1 5 4 


0 مشي الليت” عبام. واختاره الزركشي في تشنيف المسامع : .1١‏ 


0 ينظره معن اللبييبة. 1/5 

(7) الست بلا نسبة في: شرح التسهيل» لابن مالك: 2198/4 ومغني اللبيب: 5974 
57 طل : 71/5 وحاشية الصبان: 4508/6. والشاهد فيه قوله: 
ور ع 5 3 
(لن تزالوا) إذ جاءت (لن) هنا بمعنى الدعاء. 

(9) ينظر: الجنى الداني : 0 ومغني 00 يار 


[العغاين: 62]١5‏ أي : مد استطاعتكم. أو غير زمانية» مثل : افذوقوا 72 
يمره [السجدة: »]١4‏ أي: بنسيانكم ./1١7/‏ : 

(1) نافية» وهذه إِمّا عاملةٌ عَمَلَ ليس (بشروط معروفة)"', مثل : «زما 
هذَا بسَرَا» [يوسف: .]7١‏ أو غيرٌ عاملةٍ مثل: «#وما تفقوت إلا يناه وير 
ألو [البقرة: 977]» ومثل: «إما أَنْرٌ إل دشم مشأنتا» [يس: '16]. ١‏ 


2 3 ما ا ل 
(0) زائدةء وهى: إِمّا كافة عن العملء مثل: إِنْمَا أَنْتَ بئ05". أو 


غير كاف مثل : ما رحمة سن أله لنت 4 [آل عمران: .]١59‏ 

الرّابِعٌ وَالعَشْرُونَ: (مِنْ): لابْيِدَاءٍ العَايَةِ غَالِبَا» وَلِلتَبْعِيضء 
َالتَبْيّينَء والتّعْلِيل» والبَدَلِء والعَايّة» وَتَنْصِيص العْمُوم» والمَصْلء 
مُرَادَقَةٍ البّاء» وَعَنْء وَفِىء وَعِنْدَ وَعَلَى. 


ومرادفة 

الرّابعٌ والعْشْرُون: (مِنْ) بكسْر الميم» حرف جُرْ يَرِدُ للمعاني 
سن َ 
الانية ': 


وك 


)١(‏ ابتداءٌ الغاية فى المكان» مثل: ##مّنت الْمسَجِدٍ الْكرار»» [الإسراء: 
»]١‏ والرَّمانِ» مثل: من كٍْ يور [التوبة: .]٠١4‏ 
5 1 ال ل ىر ماوع 
(0) التبعيض» مثل : «ولن ثنالوا اله حول تفقوا م 
وجاك أي : من بعضه. 
() التبيّينُء مثل: #تاجكيبوأ اليبضسى من الأوثكن» [الحج: 1١‏ 
أي: الذي هو الأوثان. 


- 


م ا ل 


() التعليلٌء مثل: ظيْمَلُونَ أَسَيعَمْ ف دان من الصَوْعِقَ)4 [البقرة: 


| 7 وتسمى (ما الحجازية).‎ )١( 

(؟) وضعها الشارح» رحمه الله تعالى» بين قوسين مما يوحي بأنها نص قرانيى» وليس في 
القرآن مثل هله الآنة: 

0) ,نظ : الجنى الدائى: 8٠ء‏ ومغني اللبيب: 419. 


الشزخ الحِديؤ على جمع الجَوَامع 
8 أي : لأجلها”'". 


ب اليدل؛ مثل : «#أرضِيثُر بلحي أَلدَّنَنَا 
مم]ء أي: بدلها. 


0 الغاية» كوت مثل (إلى). تقول 5:؛ 


اا مثل: ما في الدّارٍ من رجل. هي للعموم بدون 
زمياء لكن بذ ده من تنصيص للعموة: 1 ْ 1 

2 الفضل. فيدخحل على ثاني المُتَضادَينء مكل : وله يَعلم 
البنوبك من لْمَصْلِح # [البقرة: ]١٠١‏ //ا١/.‏ 


إفة 
3 


و 2220 00 رع 55 56 
0( مرادفة الباء» مثل : ينظروت من طرف حَفي 4 [الشورى: 50] 
أ بطرف. 
)1١١(‏ مرادّفة عن» مثل: قد عي ف عَفَيْوَ من مْذَايه [الأتبياء: 
/ا4] أن : عن هذا. 
)1١(‏ مرادّفةٌ فى» مثل: ظطإًا نووم لِصَّلَرةَ من يبَر الْجْمعةِ» 
[الجمعة: 9]» أي : فيه. 
روس سسسرم 
1١79١‏ مرادّفة فكك: هيشل مولن ا ع أمولهر ولا 
ارين 
س4 [آل عمران: ]٠‏ أي: عند الله 
ننه ف" الور [الأثبياء: لالا]اء أى : 


)2 مرادّفة على» مثل: «ؤونصرته عن / 
0 
ان 


أرلدهم من أنه 


. مالك : ع/ 178. 
. طرف خفي)ء وليمن في القران مثل ذلك. 


لد اعيدة. ينظر: (همع الهوامع + 0/5 4). 
م لخ اه رحد 1 0 . (/لاو؟ ‏ 194. 


كا" 


الخامس والعشرونٌ: (مَْ) بفتح الميم"''» وتكونٌ: 
3 شرظة: مثل: «من يعمل سُوَءًا يجن يد-» [الساء: 088 

(0) استفهاميةع مثل : «ؤمن بَعثّنًا من رقم 4 لايس + 896 

0 موصولة» مثل: ويد يمد مك فى التان بالاين» وار ,د 


َ 62 نكرة موصوفة. مثل : مررتٌ بِمَنْ مُعْجِبٌ لَّكَ. أع: بشسخص 
يعجبك. 1 

(0) نكرة تامة (على رأي أبي علي الفارسي)» مثل: ونِعْمَ مَنْ هْرَ 
٠‏ 2 . ره 5 عو 2 ”7 . 


بالمدح”". 


الساوس والعشرون: (هَل). لِطلب التشييةق الإيجابيّ 39 


السادس والعشرون: (ه)”" : حرف استفهام يُظْلَتُ به التَصْدِيق 
/ الإيجابىء مثل:'هل جاء زيد؟ ولا يَظلبٌ بها التصورٌء فلا يُقالٌ: 
هل فى الدَّارِ زيدٌ أو عَمْرّوَ؟ ولا يُطلبٌُ بها التّصديقٌ السَّلبِيء فلا يُقال: 
هل لم يحضر زيدٌ؟ بل ذلكَ من خواصٌ الهمزة. تقول: أزيدٌ في الدَارٍ أم 
انع 7و سهد ع وال 007 
عمرو» وألم يحضر ريد 


.453١ ينظر: مغنى اللبيب:‎ )١( 

(90) ينظر: شرح المحلي : /١‏ 1,. 0 
(90') ينظر: الجنى الداني : ١‏ ومغني اللبيب: . 
١6م‏ امسر ٠‏ عا س المكحل : .1998/١‏ 


الشزحٌ الحِديد عَلى جمع الجَوَامِع 


22-5 للسر”٠سيسبسسيب‏ ...ا ب 
سكت ا 1131333 ان 


السَابع والعش ون> : (الواو) لِمُظلْق الجمع. وَقيل : لِلتَرْتِيب. 
وَقِيل : لِلْمَعِية. 


السَّابِعٌ وَالعَشْرُونَ: (الواو) المفردةٌ العاطفةُ©, وهي لمطلقٍ الجمع 

ين المعطوفي والمعطوف عليه في الحكم. وله كنيد تايبا ول مع 3 قول: 
جاءً فك وعَمَرق إذا جاع الآثثانء سواة جاءة فعا أم واة ويد قبل 
عَمْرِو: أم بالعكس. وسواءٌ جاء الثاني بعد الأوَّلٍ مباشرةً: أم بعد مَهْلَةِ. 


وقيل: هي للتّرتيب» أي لحصول الثاني بعد الأوَّلٍ”". وقيل: للمعيّة 
موه لحصولٍ الثاني مع الأوَّلٍِء أي: بدون مهلةٍ بينهما". 

ولو الصان «لِمَظلَقٍ الجَمْع' المقسيود بدة أنها للجمع غير المتحد 
وقال ابن الحاجب : «هي للجمع المطلق» »"*. فقالَ بعضهم : هذا لا يَسْدٌ 
ا جاه ويد وقارور نت كن هذا د 0 وقآك 

بعض المحققينّ : : إن مؤدذّى العبارتينٍ واحدء لذن المطلق في قوله للجمع 


1 


المطلق ليبس المقصود به تقييد الجمع بالإطلاق» بل لبِيانٍ الإطلاقي» فكانه 


.457 ومغني اللبيب:‎ 21١67 ينظر: الجنى الداني:‎ )١( 

(؟) ونقل ذلك عن الفراء وثعلب» وأنكر أبو سعيد السيرافي نسبته إلى الفراء» وعزاه 
الماوردى فى باب الوضوء إلى جمهور أصحاب الشافعي» وشدد النكير عليه ابن 
السمعانى» والرازيء وغبرغماء يعظرة (تشديف المساسم: 598/5 وقواتم 
الرحموت: 077/١‏ 
ونقل الإمام النووي عن إمام الحرمين 5 المعالي الجويني أنه قال: «ضاو خلماؤتا 
إلى أن الواو للترتيب» وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أثمة العربية» واستشهدوا بأمثلة 
فاسدة. قال: والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيباً؛ ومن ادعاه مكابرٌء فلو اقتضت 
لما صم قولهم: : تقاتل زيدٌ وعمرؤء كما لا يصحٌ: تقاتل ريدٌ ثم عمروً؛. ور 
(المجموع شرح المهذب: .)147/١‏ 

) وَنسِبَ هذا القول إلى الإمام أبي حئيفة» والشافعي» رحمهما الله. وهو خطاً ممن 
قاله. ينظر: (تشنيف المسامع: »547/١‏ وفواتح الرحموت: .0151/١‏ 

6 منصير ابى السلجب: كما 


يكف 


الشزخ الجَدِيدٌ عَلى جمع الجََامٍ 


قالّ: : هي للجمع لا بقيدٍ شَِيءٍ. ولعل نَوَهْم الفرق نشأ من من_النطر .إلى نري 
الفقهاء 0 الماء 00 ومطلق الماء. ومعلوم أن هذا اصطلاح فقهي , 


ا 


0 م ز): حَقِيقَة فِى القّوُلٍ المَخصّوصء مَجَازٌ فِي الفِغْل. 


وَقِيل: لِلِمَدْرٍ | لبُفْكَرَك رقي : شتوك يتما كيل * 05> ييز 
واللنآن. لاد 


اللفظ المنتظم من أحرفي 0 م مر يه في القولٍ المخصوص الدَالَ 
على اقتضاء فعل» والْمُعَبّرٌ عنهُ بصيغة (افعَل)”". وهو مجازٌ في الفعلء 
لأن المتبادر هرو القوثٌ دون الفعل. والتَبَادْرُ علامةٌ الحقيقة0”. 


وقيل: هو للقدرٍ المشترك ب بيج القول والفعل. أي: سدم 
أحدهما. فاستعمالَهُ في كُلّ منهما سمال حفيقق :". وقيل؟ هو مشثر 


بينهماء ٠‏ كلفظ القَرْءِ الموضوع للظهْرٍ وَالحَيْض» ؛ لإستعمل في ا مهما علي 
سبيل البَدَلِ حقيقة» أو لهما وللشيءء والنَّأنِء والصّمةك. 


3 نشل : : رفع الحاجب: .2"١/١‏ والنجوم اللوامع: .48١/١‏ وناقش القضية الشارح 
المحلي أيضاً في شرحه: ,":١١/١‏ 

(0) ينظر: الإحكام: ؟/7"057,. 

() وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
»ع وتشئيفف المسامع: .597/١‏ وشرح الكوكب المنير: "/57. وفواتح 
الرحمورت: .)576/١‏ 

(5) وهو رأي لبعض الفقهاء. كما في المحصول: .4/7١‏ 

(5) وهو اختيار الآمدي في الإحكام: 2357/7 والقرافي في شرح التنقيح: 6 


يشزخ الحديج على جَمع الجَوَامِعِ 1 
/ 73 


أي : ل لهم شار 
ومثال الْفِعل : طوَسَاوِرْهُمْ في الْأْش» آآل عمران: .]٠69‏ 

و و 
ومثال الشيء قولهم : لامر ما ححَصَل هذاء أفق: لشىء ما. 


0 1 5 3 1 5 > رسم 20 
ومثال الشأن قوله تعالى: نمآ مره دآ د َب 
إلآية. أى: إنما شأننا. 


مثال القولٍ: «#وأمر أهْلِكَ بالصَارةِ) [طه: +ع, 


* [يس: 87] 


. 4 


ا ا 2غ 206 ٠.‏ 3 عه أ 9 7 
وَحَده اقتِضاءٌ فِعْل غيّر كف مَذْلول عَلَيْهِ بِعَئْر كُفَ. 
2 - كك 


سودا اله مال 
22 م 


حَدٌ الأمرن: طَلَبٌ فعل فدلول على هذا اللّب بغير كفت أضلة2. 
مثل : صومواء أو بلفظ كت ونحوو» مثل: 0 عن الكلام» وَدَعْ هذا 
فمدلول صَفَةَ لكف 20 

فالأمرٌ نوعان: طَلَّبُ فعل لا بلفظٍ كَفّء ونحوه. وطلبٌ فعل بلفظ 
كُّ ونحووء مثل: ذرُء وَدَعْ. فإن كان طلبٌ كَفَذٍ بغيرٍ لفظٍ كف فهو نهِيٌ» 
مثل : لا تتكلَّمْء فهذا طلتٌ الكفٌ عن الكلام بغير لفظٍ كُفَ. أمّا لو قلتّ: 
١ 2‏ عي .كه (ه) 1 
كف عن الكلام فهو أمر بالكف ١‏ 


)١(‏ الذى فى نسخة الأصل: (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه»» وليس في القرآن مثل هذه 

الآيق ا فى سورة أ لدحل :]5١[‏ «وإنما قَوّلنا لثويء إذا أردنله 4# ) وسيب ذلك 
1 : 'كره هذه ب , نشمة و المت»٠‏ 

متابعة المؤلف للشارح المحلي في ذخوة اد 3 والذي أئبتة 7 000 
الصواب. ويمكن أن نورد قوله تعالى: رمآ أَئْنُ فزعورت رَشِيرٍ» [هود: 941] أي: 
شاه دليلاً على ذلك. 

(0) ينظر: شرح المعلي: 271721 »غ2 

(0) ينظر: التعريفات: #«و. والقاموس الفقهي: 19. 

60 ينظر: شرح المهان ؛ ,*٠4/١‏ وشرح الكوكب الساطع: ام . 

(5) ينظر: القاموس الفقهي: 84 


5 


الشزحٌ الجَدِيبٌ عَلّى تفج الجا 


6 و ب عو 3 ٠‏ ركفي 6.8 5 5-5-5 2 6 مس 
ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاع. وفيل : يعتبرانٍ. المي 


المُعْتَرِلَة. نو إِسْحَافٌ الشيرازئ: وان الصَّبَّاغ' 0 والسَمْعَانِيُ 0) 
ال وأبُو الحَسَيْنِ والزقان والآمِدِي. وابِن الحاجب ا 


ًّ 


- 


واعْمَبَرَ أَبُو عَلِت” 6 وابْنهُ إِرَادَةَ الدَّلَالَةٍ بِاللّمْظِ عَلَى الب وَالطََلَتُ 
َدِيهِيٌ. والأمْرٌ غَيْرُ الإرَادَةٍ [خلاقاً للمُعمرِكةق]9. 

يطلقٌ الأمرٌ على ما كان بعلرٌ من الأمرٍ حقيقةٌ وعلى ما كان 
باستعلاءع» اق تعاظي » وعلى ما لم 054 كذلك. فلا يجب أن يكون لآم 
أعلى رَنْبَةَ من المأمورٍ حقيقةٌ أو ادّعاءً. وقيل : لا بُدَّ من عُلْوٌ أو استعلاء. 
فَإِن يق 00 - 0 
وعبد ع المعروفٌ 5 الصّبَاغْ ومنصور 7 محمد ٠‏ السّمعانى 0 


واشترط أبو لمجي المعتزلئٌ» والإمام الرَازي؛ والامدفة: ابن 
الحاجب الاستعلاء”". واشترط أبو عليٌ الججبّائئٌء وابنّهُ أبو هاشم 


)١(‏ في حاشية الأصل: لاهو الإمام عبدٌ السَيَدٍ بن مُحَمَّدِه صاحبٌ كتاب الشَّاملٍء وهو 
من رؤساءٍ الأئمّة الشّافعيةِ. كان تقبأ وَرِعَاً. تَرْأسَ المدرسة النّظامِيةٌ سغداة. توفي أسنة 
/60). ترجمته في: (سير أعلام النبلاء : 454/14» والأعلام: .)2٠١/4‏ والصحيح 
3 وفاته سنة لالاةهء. وليس كما ذكرَ في الحاشية. 

(؟) في حاشيةٍ الأصل: (هو العالم اكيبير منضوز بن محمَّدٍ المُمْسْرٌ المُحَدَّتُ. توفي سنةً 
49 ترجمته في: (سير د النبلاء: 21١5/19‏ 00 سا4" 

(*) في حاشية الأصل : (مََمَْلَ بن عبد الومّابِ الجَبّائيُء شيخ المعتزلة. كان فقيهاً وَرِعاً 
واغداً. ٠‏ توفي سنة ول 95 عبدالسلاه تقدّمَ التعريفث 8 

(4) سقطت من الأصل. 

(6) ينظر: تشنيف المسامع: 01١‏ » وشرح المحلي: .,50٠0/١‏ 

(5) وهو أيضاً قول أكثر الحنابلة؛ وبعض الشافعية. ينظر: (اللمعء للشيرازي: ؟2»1 
وتشنيف المسامع: /١‏ 2759460 وشرح الكوكب المنير: .)١7/7‏ 

(0») وهو أيضاً قول الحنفيةء وجماعة من الحنابلة. ينظر: (الإحكام: ؟/ 550 ومختصر 
ابن الحاجب: ؟/لالاء وشرح الكوكب المنير: 7/7 .)١١‏ 


الشزحٌ الجَديبٌ عَلى جَمع الجَوَامِعٍ 55 
سس 7س ررر_7222سسسسسسسس 
المعتزليانٍ أن يراد باللفظٍ الطلّبء وال فليسٌ بأمر حقيقةً» كما لو كان 
للتهديدٍ أو التسخير»ء أو غيرهما مِمَا يأتى من معانى صيغة أفعل”". 
1 و 00 0 و6 و 3 ١ ٠‏ َ 

وال معناه لدي يمهم بمجرد التفات النفس إليه. فلا يحتاج 
إلى تعريفي. والأمرٌ غير الإرادة. وهذا موضع مناقشاتٍ دقيقةٍ بين أهل السُنَ 
والمعتزلة. 1 

فإذا امر امر بأمر» هل يجبٌ أن يكونٌ مُريداً لوقوع ذلكَ المطلوب. 
أو لا؟ ّ ْ 
أهل السَنةٍ يقولون: لا يَجِبُ ذَّلكَء بل كَدْ يَأمرُ الآمِرٌ بشىءٍ ولا يريد 
١ 0‏ 
وفوعه 8 

واللهُ سبحاتة أَمَّر بالإيمانٍ حنّى مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يؤمنُء ولو شاء لهداه 

وهذا | هٍ ك من المباحث ١‏ لمشتركة بين علم أصول الدين (العقيدة) 
وبين علم أصول الفقهء وفيه مباحث فلسفية ومنطقية أدت إلى تعقيده على 
بعض الطلبة والدارسين. 


(نشآلة): القاتكوط بالتّقى اخْكَلَفُواء هل للأآثر عنيكة نخشة. 


بن فا 5 وى رس ا >#ع(ه). 5 وا ل عابي اه 
َوَالمَنْفِ]”*' عَن الشَيّخ. [وَقِيلَ] ': الوففٌ. وَقِيل: للاشْبَرَاك. 


.5١5/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١ 

(؟) وهذه مسألةٌ طال فيها نقاش العلماءء فقال السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنفية ب (نعم). وقال أبو الحسن الأشعري ب (ل١9).‏ ينظر: (الإحكام: 2471/92 
ومختصر ابن الحاجب: »>>)١‏ وتشنئيف المسامع: ١ل‏ سشض”, وشرح الكوكب 
الميرة. 1414/77 

(9) ينظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: 20١5١٠‏ وحاشية البناني: - 
047 

() في الأصل : (والنفي). 

() في الأصل : (فقيل). 


06 الشزغ الجَديت علو جَمع الاير 
يي سم حا مكحكوكحخ!ا.».ث 000006060 000020026002012 
0 سيأتي في بحثٍ الإخبا رِ أن الكلام يُظَلَقٌ على اله ٠‏ على 
اللْسَانيَ. ومنّ الكلام الأخرء والخلاف التنكى؟ هنا إِنّما هش ل صيغ 
(افْعَلَ) هل هي مخصوصة بالظلب؟ أم في الطلب 0 مِمَا نَردُ له 

هذه الصَّيعَةِ من المعاني الى تقة” قبما بعد؟ 

١17 /‏ ونمي الخصوصية المذكورة منسوب جه إلى الشَّيخْ أبي المحه 
الأشى ي". فقيل: إِنَّ الغرادٌ التوكت: أي: لا يُدْرَى هل هذه الصيغً 
صّهُ الب أو لا؟ وقيل: للاشتراكِ بِينَ للب وغيرو”". وفي هذا 


فناقفة لا كديا المقاة”*. 


وَتَرِدُ للؤؤجوب. والنْذبء وَالإِبَاحَةَ وَالتَهُدِيد: وَالإِرْشَادٍ 
وَإِرَادَةٍ الامْيَثَالٍء وَالإِدْنِء وَالتَأَدِيب والإنذار وَالامَيَنانِ اكرام 


والتششير» والتّكوين» واللأشجي: وَالإِمَانَةٍ والتَسْوِيَة الجقيا 
وَالْتَمئى»؛ والاختقّار والصير. وَالإِنْعَام و[التمو مشي ء والتَّعَجَب)ء 
وَالتَكذِيبء وَالمَشُورَةٍء والاغْيِبَار. 


ره( 5 
رد صيغة (افْعَلَ) ليئة وَعَشْرينٌ مفعنى ؛ وهي: 


.181/١ ينظر: شرح الكوكب الساطع:‎ )١( 

(0) هو أبو الحسن غلى ين إسماعيل بن إسحاق الاأشعريئ: من أكمة المعكلمين 
المجتهدين ». ومؤسس متهب: الأشاعرة» نصر عقيدة أغل السحة شد المعتدلة بالأدلة 
العقلية. قيل: بلغت مصنففاته ثلاث مئة مصنف. منها: الإبانة» ومقالات الإسلاميين» 
وغيرها. توفي سنة 5 لاه ينظر: (سير أعلام النبلاء: 15/ 86» والوافي بالوفيات» 
للصفدي: ١٠//ااء‏ والأعلام : ررم ' 

(6) ينظر: شرح المحلي: .507/١‏ 

(4) تنظر عق اق أله فى كاذب العقاكقد وأصول الدينت؛ ومتها: شرح العقائد النسفية 
للتفتازانى» والعقيدة الإسلامية ومذاهبها للدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري» 
وغيرها. ' 

(5) ينظر: شرح المحلي: 07/١‏ وجواهر البلاغة» لأحمد الهاشمي: لالم 288 

. والبلاغة والتطبيق» للدكتور أحمد مطلوب: ١5‏ -154. 


الشزخ الجِدديبٌ على جمع الجَوامِع نك 
ال يبُ777ببب7ب7بلللل كك 


.]05 الوجوبٌ. مثل: «أَقِيمُوا قِيِمُوأْ الصَلرةيه [الأنعام:‎ )١( 
.* النْذبُ» مثل : مَفَكإوهم إن عَلِمتَم فَهمٌ ير [التون:‎ )( 
.]61 الأباحة مثل : 14 7 لطبت > [المؤمتوق:‎ 


(5) التَهْدِيدُء مثل: طأتْمَلاْ ما ْنم إِنَدُ يما مَمَلُنَ بَصِرٌ> [نصلت: 
»“"٠‏ والمْهَدََدُ عليه حراء. 


ان الإرشادٌء مثل: «إواسسيِدواأ سَبِيِدَيْنِ مِن يَبَالِكُْ 4 [البقرة: 
7 


(5) إرادة الامتثالٍء كقولِكٌ لشخص وأنتَ عطشان: اسْقِني ماءً. 
(0) الإذن بالفعلء كقولِك لِمَنْ يَظْرّقُ البات: اذخل. 

5 و م عع و 9 2 > هم 
(8) التأديب» كقولك لصبيّ ياكل: كل مما يليك») '. 


ه > عر سس ره جرس سس م لذو 7 _ 1 
(9) الإنذارٌء مثل: «ثل تَمَتََوَاْ فَإِنّ مَصِيرَكُمَ إِلَ أَلتَارٍ» [إبراهيم: 


0 


اس >2 9 
)٠8(‏ الامْينَانَء مثل: #كلوا هِمَا رَرَقَكُمُ اشم [الأنعام: 147] 
)1١(‏ الإكرامء مثل: ظادَخُْوهَا يسَلَرٍ عَامِنينَ 40 [الحجر: 53] /15/. 


)١(‏ في الأصل: (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير)» وليست في القرآن كذلك» 


والصيواف: عا أثيعة, 00 1 
(؟) فى الأصل: (واستشهدوا شهيدين منكم)؛ وليست في القران كذلك» والصواب 
أثيته. 


(0) وهذه العبارة جزء من قول النبيى كب كين لعمر و بخ أبي سلمةء وهو دون البلوغ ويده 
تطيش في صحفة الطعام. وقد رواه لساري في كتاب: الأطعمة» باب التسجمية على 
الطعا قم الحديث (9795)» ومسلم في كتاب الأشرية» باب آداب الطعام 

مار 
والشراب» رقم الحديث (ففرف" 
(4) ويختلف الإنذارٌ عن التهديد في أن الإنذار كر فيه الوعيد. 
(6) ويختلف الامتنانت عن الإياحة في أن الامتنان 0 فيه ما يَحْتَاج إليه. 


:نآك2ظ2> 


الشزخ لحصيد علو جمع ليور 
(16) التَّسْخِيرٌء مثل: «كوفأ قَردَةٌ حَيِيِينَ» [البقرة: 0+]. ْ 
) التكوينٌ» مثل: #كن فَكْونُ4 [البقرة: .]1١07‏ 
)١5(‏ التّعجيرُء مثل: «إمَأناأ سُورَوٌ من مُنْلدء» [البقرة: 08]. 
(16) الإهانة؛ مثل : ظِدُقْ تلت أنتَ ألمَرِدُ ألكرم )4 [الدخان: :4 
(9) التّسوية مثل : «فأصيراأ أو لا سيوأ [الطور: 15]. 
100) الدّعاءء مثل: «ريَنًا أفْتَحْ بََْا وين قرا ألحَيّ4 [الأعراف: 04 
(14) التّمئيء مثل: انْجَل أيّها اللَيْلُ الكلويل”©). 
() الاختقارء مثل: ظالْقُوا مآ أنثر مُلْقُورت»؟ [يونن: 204٠‏ 
)9١(‏ الخبرء مثل: (إذا لم تَسْتَحْ َاصْنَعْ ما ضشِنْت00". أئ: صَنْعْت. 
ان الإنعام» مثل : 3 لوأ من ا م دَق 4 [البقرة: /ا5]. 
(750) التَفُويضء مثل: فافض مآ أنتَ قَاضٍ» [طه: ؟7]. 
(78) التَعَجْبُء مثل: #اأنظر كف صَرَبُوا لك الْدَمتَالَ» [الإسراء: 18]. 
(15) التَّكْذِيبُء مثل: #ثُل مَأنوا بِلتورَدَ كأتلوعمآ إن كُتُم صَدِيت» 
1ل عمران: :137 
)١6(‏ المَسُورَةٌ مثل: تاشر مَادَا رجت [الصافات: .]٠١١‏ 
(7؟) الاعتبارء مثل: اأنظروا إِلّ تمر إ15 أَتْمرَ [الأنعام: 44]. 


قل أدخل بعضهم بعض هذه فى بعض » فأدخل الإذن فى الإباحة؛ 
و : ُ 0 : 


0 اقتباس من بيت شعر من معلقة امرئ القيس» وهو من الطويل» وتمامه:‎ )١( 
ألا أهَا اللَّيْلُ الطَويلُ ألا الْجَلِي بِصُبح وما سحو فثلٍ‎ 
عَيُبَ» فهو محتقرٌ بالنسبة إلى معجزة موسى ظككلة.‎ !| ١ 
يك 7 ظ يي 0 9 صححبحه؛) كتاب الأدب» باب : (إذا لم‎ ١ 1 3 
5 : 7 - هوه جزء من حلسدسث للتدئ عَكدِيد ' رواه البخاري في‎ 


عدي فاحير ها شفح)ء رقم الحديث: (6506). 
لسمست72 


الشزح الحَديبٌ على جنع الجَوَامِع 57 
:7 وو-_-_- ‏ ا_ ايا ااا 186 هونن 
والتّأديبَ في الإرشادء والامتنانٌ في الإنعام. والتَّهْدِيدَ فى الإنذار". 
وَالجَمْهُورٌ: حَقِيقَةَ في الوبجوب لَُةَه أو شَرْعاًء أو عَثْلاً: 
مَذَاهِبٌ. دَقيل: في النّذْب. وَقَالَ المَائرِيدِيُ”": لِلقَذْرٍ المُشْيرَكٍ يَْيُمَا. 
وقبل: مشفركة بزكبماء وقوكت القَاضِيء والمَرَالي: وَالأمِدِيٌ 
[فيهما]”". وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ فِيِهُمَا وَفِي الإِبَاحَةٍ. وَقِيلَ: فِي الئَّلانَ 
والتَهْدِيدٍ. وََالَ عَبْد الجبَارٍ / لإرَادَةٍ الامْيئالٍ. وَقَالَ الأنحَ قري 3 
الل و للوججوب: َأَمْرٌ النِيَ كل المُبْتَدَا لِلئذب. وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ بَيَْ 
الْحَمْسَةٍ الأول قبل : به يد المْسة. وَالمُخْمَاك 39 شيع 
أبي حَامِدٍ امام 0 216 حَقِيقَةَ في الطلب ب الجَازِم فَإِن صَدَرٌ مِنَّ 
الشّارِع لوحت الفعل. 

سيق سان المعاني التي تَرِدُ فيها صيغةٌ (افْعَلُ) حقيقةٌء أو مجازاً. وهنا 
بنآن المعنى الحقيقي لهاء بحيتٌ يُفْهُمُ منها عند التجرٌّدٍ من القرائن» وفي 
ذلكَ أقوالٌ» هي 

)١(‏ قولٌ الجمهور إِنَّها حقيقةٌ في الوجوب. ويرى بعضّهم أنَّ هذا 
الوجوبت ثايتٌ لها 516 بدليل أن أعل اللغة 5 يحكيون بالمخالفةٍ على من 
قال له أبوهٌ مثلاً: افعلٌ كذاء ولم يفعل”“'. ويرى بعضهم أنَّهُ ثابتٌ شرعاًء 
لأنَ استحقاقٌ العقاب على المخالفي إنما هو بحكم الشرع بِه. ويرى 
بعضهم أَنَّهُ ابت عقلاًء بدليل أنّها لو لم تكن للوجوب لكان معناها افعلٌ 


.05١ - 086/١ ينظر: حاشية البناني:‎ )١( 
(؟) فى حاشية الأصل: (هو الإمام محمد بن محمدء أو مئنصورء من أعلام علما‎ 
الكلام. له أتباع كثيرون» توفي سنة “771). ترجمته في: (الأعلام: 214/9 والفتح‎ 

المييق: 177/١‏ 
() في الأصل: (فيها). 
(5) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في اللمع: ” 


الا الشزخ الجَديد عَلى جمع الجَوَايِعِ 

ل 
ع5 102 
إل شعت . 


ك2 فج 


0( قولٌ بعضهم إنّها للنّذْب حقيقة فإنه ميعن ) إد الطلتٌ للوجوب 
0 مع المنع من الثَّركِ الث ات من بالتّرك. فَالطلتٌ 
مَتَحَمَقٌ في الحالين. وهو بإطلاقِه لذب" 


الوجوب والنَّدْب وهو 0 


62 قيل : هي مشتركة بين الوجوب والنَّذْبء مَتَظلقُ على هذاء وعلى 
هذا على سبيل البَدَلِ إطلاقاً حقيقياً كما هو شأنُ المشترك©؟ /ة؛١/.‏ 


ا 


)0( تولك القاضى الباقلاننٌ ' والغزاليٌء والكيدي, 
(5) قِيل: هي مشتركة بينَ الوجوب والنَّذْبٍ والإباحة”"". 
0) قيلَ: هي مشتركة بين الثلاثة المتقدّمةٍ والتهديدي". 


(8) قولٌ عبد الجَبّار 26 هى حقيقةٌ فى إرادةٍ الامتثال» فتصدقٌ 
على الوجوب وَالنَدذْبِ 20 


)0( تول أبي بكرٍ الأبهري المالكي: إِنَّ أمرّ اللو تعالى للوجوب» 
وأمرٌ النبي كل المبتدأ (أي: ما كان باجتهاد 2 


(0) ينظر: العام :© وفواتح الرحموت: 2561/١‏ وشرح المحلي: 5٠١/١‏ 

(؟) وهو قول أبي هاشم الجبائي من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 019/7. 

(9) وهو قول مشايخ سمرقند من الحنفية. ينظر: (تيسير التحرير: .)141١/١‏ 

(4:) وقال به المرتضى من الشيعة. ينظر: (تشنيف المسامع: 27٠7/١‏ وتيسير التحرير: 
.)"11/١‏ 

(©) ينظر: المستصفى: ١/55لاء‏ والإحكام: ؟52597/7. 

(0) ينظر: شرح المحلي : "1/١‏ 

(0) وهو قول الشيعة الإمامية. ينظر: (رفع الحاجب: 7/7 .)60١01١‏ 

(0) ينظر: رفع الحاجب: »0١٠١/7‏ وتشنيف المسامع: ا 

(9) ينظر: رفع الحاجب: 7/١50ء‏ ونهاية السول: .599/١‏ 


الشزح الحجديك على جمع الجَوَامِع 
ص :740 لسلخسسبتباا ا ا4/0ه 
(1) قبا + ع كة 10 . انه 0 
َ شيل مي لستركه. بين الاحكام الخمسة وهى: الوجوك 
والندب والحرمة والكراهة والإباحة”"', ٠‏ 1 
1١١‏ 5 : 8 - 7 3 3 ب 0 . “سه 
1 ) قيل هي مشتركة بِينَ الخمسةٍ الأولى المذكورة أولَ معاني 
الصيغةٍ» وهي الوجوبُء والندبء والإباحة؛ والتّهديدُ والإرشاة". 
)١9(‏ القول الذي اختارة المُصَئّفُ موافقاً للشيخ أبى امد 
ا 0 نك م 
الإسفراييني». وإمام الحرمين : هي حقيقة في الطلب الجازم. فإن صدر 
من الشارع أوجبٌ الفعل؛ لا إن صدرٌ من غير مِمَّنْ لا يوجبُ الشارعٌ 
طاعتهم. 
والفرق بينَ هذا القولٍ والقولٍ الأولٍ أنَّ هذاء أي جزمٌ الطلب» على 
هذا القولٍ لغوي. وعلى الأوَّلٍ شرعيٌ. كذا فرَّقٌ بينهما الشارحٌ المحلي © 
أخذاً من قولٍ المصنفٍ فى كتاب آخت0“. 


وَفِي وجوب اعغْتِقَادٍ الؤُجوبٍ قَبْلَ البَْثٍ خلاف العَامّ /165/. 


فوفك هنا شكق أن الصّحيحٌ إفادةُ صيغةٍ (افعل) الوجوب ما لم 
يصرف عنه صارفٌ. فقبل البحثٍ عن الصَّارفِِء هل يجبٌ اعتقادٌ الوجوب. 
أو لا؟ فيه خلافٌ كالخلافٍ في وجوب. أو عَدَم وجوب اعتقادٍ العهرم في 
العام قبل البحثٍ عن المخصّص. قيل: يجب. وقيل: لا. والصَّوابٌ: نعم. 
كما سيأتى فى موضعهٍ إن شاءً الله تعالى. ١‏ 


فَإِنْ وو لاهو 01 حظرء قال الإِمَامء 


إن 2ه | 11/1 

0 7 د (البحر المحيط: 354/5): وقال: «حكاه الغزالي؛ ونسبه 
للأشعري والقاضي وأصحابهما». 

.1117/١ البرهان:‎ )5( 

0 شرم المصلي 1 

(©) وقول المصنف ابن السبكي ذكره رفع الحاجب: ؟/007. 


0 الشزخ الجديك علو جمع الجواي, 
تت 6ن 
- م اديه ”. بالشيرازي: والسَّمْعَانِء والإِمَامُ: لوجر 


إذا ورد أمرٌ بفعل بعد ورودٍ و عن فعلدء أو وَرَدَ بعل استئذان 
لفعلو. (على ما آضات الإِمَام م الرّازي” 0 فهل الآمر يفيد الوسوت أو 
الإباحة أو غيرهما؟ في ذلك 5 الأني: 


)١(‏ هو للإباحةّء وهذا قولٌ أكثر العلماء”"» لعَلْبَةٍ الاستعمالٍ في 
ذلكَء فإن المُتََبّمَ للأوامر التي وردث بعد نهيّ عنها يجذها تفيدٌ الإباحة”. 
من ذلك قولّه تعالى: «إوَإدًا لله كاصطامر) [المائدة: 7]» فَنشفمرأ 
ويم »]٠‏ وقول النبي 295 : كنت نَهَيدكُم عن زيَارة ين 
روما 5 ولوال: «كُنْتٌ نَهَيْنُكُم عن ادْخَارِ لَحُومٍ الأَضَاحِيء ألا 
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: 
لوي رون الأول الإمام الحاكمء والثّاني التريدى 
(0) قال القاضي أبو الطيب الطبَرئٌء والشَّيْحُ أبو إسحاقٌ الشيرازي» 

ومنصورٌ السّمعاني» والإمامٌ الرازي: يفيدٌ الوجوبّ حقيقةٌ”". والانتقال من 


» في حاشية اا عي العام ابو 1 الطيب القافي طبري وسو - بن عبدالله‎ )١( 
0 أعلذه العلدء: 30" وطبقات الشافعية 52 0 والأعلدم:‎ 


(9) المسحصول: 14/7 

(9) ينظر: المستصفى: /١‏ هلالاء والبرهان: 2188/١‏ وشرح الكوكب المئير: "/ .5٠١‏ 

(4:) قال الشافعية والحنابلة: إن الأمر بعد الحظر للؤباحة بسبب تبادرها إلى الذهن في 
ذلك» ولغلبة استعماله فيهاء والتبادر علامة الحقيقة. ينظر: (تشئيف المسامع: /١‏ 
6" وشرح المحلي: ١/؟1١).‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك: /١‏ الاه, كتاب الجنائز» برقم (1141). 

(5) رواه الترمذي في جامعه: 45/4؛ باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» رقم الحديث ,.)١6١١(‏ 

(0») وهو مذهب السادة الحنفية» والمالكية أيضاً. ينظر: (المحصول: 245/7 ورفع 


الحاح: 7/ 20594 وفواتح الرحموت: 67/١‏ )). 


الشزخ الحِديبٌ عَلى جَمع الجِوَامع 


ب كمضا 

الحُرمة إلى الوبجوب غير سمتتعء إذ لا يضح أن.يقال لك عانك .درق 

كذاء ثم يقال: أوَجَبْتَهِ عليكٌ ./١807/‏ | 
قف إِمَام الحرمين. فلم يحكم بإباحة ولا وو 

[! أما النهيئ بعد الوؤجوب. فالجمهُورٌ: للتخرِيم. وَقِيل: لِلكرَاهَةٍ. 

وَقِيل: للإبَاحَةٍ. وَقِيلَ: لإسْقَاطٍ الؤجوب. وَإِمّامُ الحَرَمَيْن عَلَى وَقْفِهِ. 


ما 


(0) تو 


السام 


ذا ورد نهي ع فعل شيءِ بعد ورود أمر بفعله. ففيه الأقوال 


ال و ته : 27 وكد 
)010( قول الجمهور إنه للتخريم» فيؤخدل بالنهى ولا يَلْتَقْتٌ الى ما 
سبقة. ويختلف هذا عمًّا في المسألةٍ الْسّابقةٍ من القولٍ بأنَّ الأمرّ بعد الحظر 
يفيدٌ الإباحة على الرّاجح من الأقوالٍ. ذلك لأنَّ النّهَِ لدفع المفسدةٍء 
والأمرّ لتحصيل المصلحةء واعتقادٌ الشارع بالأَوَّلٍ أهَد9". 2 
() قال بعضهم إِنَّهُ يفيدٌ الكراهةء على قياس أن الأَمْر للإباحة 
أي: فى المسألةٍ السابقة. فيُحْمَل ذلك على أدنى مراتب الطَللّب. وأدنى 
فرآأتي الللب فى التهى الكراة ”7 . 
(5) قال بعضّهم: يفيدٌ الإباحةء نظراً إلى أن النّهِيَ عن الشَّيِءِ بعد 
وجوبه يرفعٌ طَلَبَهُ. فيثبثُ التَّخْبيرٌء وهو الإباحة. 
(5) قالَ بعضّهم: هو لإسْقَاطٍ الوجوب الذي كان قبل النهي. وعلى 
5 ف و 2< امه 20 
هذا يرجم الحكمٌ إلى ما كان عليه قبل الوجوب . 


ا 


() ينظر: البرهان: 0 واختاره الإمام الغزالي أولاًء وهو اختيار الآمدي 
والباقلانى وابن القشيري. ينظر: (الإحكام: ار ومتهى السول: 41/1 

() ينظر: تشنيف المسامع: 00/١‏ وشرح الكوكب المنير: /01. 

(9) ينظر: شرح المحلي: .5١9/١‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق نفسه. 


باح الشزخ الجديك علو جمع الجويي 
(5) توت إمامٌ الحرمين فيهاء كما توقّف في سابقتها". 
(عناآلة): الأمر يطلب الْمَاهِيَةَ لد لِتَكَرَارٍ ولا هرق والسمرة 


ضَرُورِية. وَقِيل مَدْلُولهُ. وََالَ الأستَاة والقَرُوينىٌ : لِلتَكْرَارٍ مُظلَقَاً 44م , 
6 ف 7 5 
إن على يشرط أو صِفَةٍ. وَقِيلَ بالوّقْفٍ. 
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الأمرٌ لطلب ماهيّةٍ الفعل؛ فلا دلالة فيه على مَرَقٍ ولا على تكرار, 
لكنّه يُحمل على أحدهما إن وُجِدَتُ فرينةٌ تدلّ عليه"". والمرَّةٌ الواحدةٌ 


ابيط 


ضروويةء إذ لا مك تعدق الماهة بدوتها. 


عد 


وقيل: يدل على المرّة لتحقّق الماهيّة بها(". والجوابُ: أنَّ ذلك لا 
يذل على أن الْمَرَةَ 01 

وقالَ الأستادٌ أبو إسحافٌ الإسفراييني» وأبو حاتم القزويني”*': هو 
لطلبٍ التكرارٍ ملافا : أف: سوأ عُلقٌّ بشيء أم اموه 1 

وقال بعضهم: يفيدٌ التُكرارَ إِنْ عُلْقَ بشرطء كما فى قولهٍ تعالى: 
«#وإن كنحم المي َعهَر و4 [المائدة: 5]ء أو مُلّقَ بصمَة كما في قوله 
تعالى : ©#آلرَانَة َالَف َأجَلِدوا كلَّ ويد يَنهِمَا يانه 4 [النور: ؟]. فيجتٌ تكرار 
الطهارة بتكرر الجناية» وتكرر الجَلْدِ بتكرر الرّنَا"'". 


.156/١ ينظر: البرهان:‎ )١( 

(؟) وهو قول الحنفية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. ينظر: (الإحكام: ١/4/الء‏ 
ونهاية السول: 2»5١8/١‏ وشرح العضد: ؟7/١8).‏ 

() وهو قول المالكية» وجمع من الشافعية. ينظر: (اللمع: 5 وشرح التنقيح: .)1١‏ 

(4) هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري» الشهير بالقزويني» من كبار الفقهاء 
والأصوليين الشافعية. من أبرز مؤلفاته: اللمع» توفي سنة 4١4ه.‏ ينظر: (طبقات 
الشافعية: ©17/0, والأعلام: .)١177//‏ 

() وهو قول الحنابلة وجمع من الفقهاء والمتكلمين. ينظر: (الإحكام: ”8/7/ال. وشرح 
التوكب: المتين: 551/77 

( وهو اقول المالكية. ينظر: (الإحكام: ؟53078/7؛ ونهاية السول: 24١8/١‏ وشرح 


.١ 3١ : التنقيح‎ 


الشزخ الجَديب على جَمع الجِوامِج 4 
للب ب بيس لم 

وتوقفت بعضهم عن القولٍ بشيء”". 

ومدفياً الخلاف هو أنَّ الأمرٌّ أفادٌ المَرَهَ أحياناً كما في الحجٌ. وأفادَ 
الفكرار الحياثاً : كما في الضَّلاةٍ المفروضة. ولذلك كان القولٌ الصوابٌُ أنَّهُ 
لا يفيدٌ المَرّةَ أو التكرار إلا بقرينة. 
ولا لِمَوْرِء خلاقا لِقَوْم. وَقِيل: للفور أو العرم: وقيل: مشْترَ 
والعياور معقيل ع ٠‏ خلاقاً ل مَنَعَ وَمَنْ 2 

هل يذل الذية على وجوب الفِعْل قُوراً أو لا؟ فيه أقوالٌ: /١45/‏ 

© الأصَحٌ أَنَّهُ لا يدل على الفور ولا على التّراس‎ )١( 

(0) قال جماعة: إِنَهُ يدل على الفورء فإنَّ أَخَّرَ المكلّث عصى©». 

(9) قال بعضهم : يدل غلى ذلك. فإن لم يبادر المكلّث وجب عليه 
العزمٌ على الفعلٍ فيما بعدٌ. وهذا ١‏ قو القاضي لاي 

(:) قال بعضهم : هو مشتركٌ بِينَ الفور والتّراخي”"'. . وعلى جميع 
هذه الأقوالٍ يكونٌ المبايِرٌ مُمتَئلاً. إلا على قولٍ من قال إِنَهُ للتّراخي. 


.)514/١ وهو قول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. ينظر: (البرهان:‎ )١( 


(0) شرح المحليى: .5١1/١‏ 

(9) ينظر: شرح المحليى: .5١7/١‏ 

(:) وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 2١1548‏ وشرح الكوكب المنير: 
46/7 ). 
وقال السيد مرتضى علي الداغستاني في تعليقاته على (شرح المحلي: :)7117/١‏ 
#تدبيهة: أكثر كنب الأصول يعزو هذا المذهب للحنفية» وهو ليس كذلك. قال ابن 
عبدالشكور الحنفي في (مسلم الثبوت: )580/١‏ وعبدالعلي الأنصاري الحنفي في 
شرحه عليه : «الأمر لمجرد الطلب للفعل في المستقبل» » فيجوز التأخيرء كما يجوز 


البدارء وهو الصحيح عند الحنفية »24. 
(6) ينظر: تشنيف المسامع: .5١8/١‏ 
(5) ينظر: البرهان: 55/١‏ ونهاية السول: .577/١‏ 


- الشزة الكجيت علو جم الجواير 


ومنشاً الخلافي: أنَّ الأمرّ جاء للفور, ار بالإيمان. ولائّراخى 


كما في الحجٌ. فهل هو حقيقة فيهما؟ أي: مشتركٌ يطلرٌ ل 

وعلى ذاك على سبيل ا أم هو ايه فون أحدهماء مجارٌ فى 

أل 0 َّ 1 3 
كر , 


(مَسْأُلَة) : الرازي؛ والشَيرَازِيُ وَعَبْدَ الجا" الأمر يترم 
القَضَاءَء وَكَالَ الأكْثَرٌُ: القَضَاعٌ بأمرٍ جَدِيدٍ. والأصَحٌ أن نيان 
ِالمَأمُو يَسْتَلِمُ الإجرَاء. وأَنَ الأْرٍ بالأمْرٍ بالشَّيءِ لَيْس أَمْرَاً به. 


إذا ورد الأمر بفعل شيء فلم يفعلهُ المكلّفُ في وقته المُقَدَرِ له 
شرعاء هل ذلك الأمرّ يستلزم القضاءً » أو ل د بد من أمرٍ ين 


قال أبو بكر الرازي», وأبو إسحاق الشيرازي» وعبد الجبار المعتزلي : 
الأمرّ الأول يستلزم القضاءً» 1 شع بطلب الاستدراك: إذ الْقَصِد مك 
الفعل» ولم بعصا 0 


وقالَ أكثرٌ العلماء: القضاءٌ بأمر جديدا”. كالأمرٍ في حديثٍ 


(5؟) في حاشيةٍ 00 (عبد الجبارٍ الهمذاني: مببالجار بن أحمدّء كان شيع المعتزلة 
في وقته. د كانوا يلقبونه بقاضي القضاة. له مصنفاتٌ كثيرة. توفي سنة .)51١8‏ ترجمته 
في: : (سنير أعلام التبلاء * 7/19 786 وطبقات الشافعية: 6و والأعلام: / 
رففة ا" 


9 اتفق الفقهاء على وجوب القضاء ء على من فاتته عبادة مؤقتة لعذر أو غيره. لكنه 
اختلفوا في هذا القضاء هل هو بالأمر الأول» أو بأمر جديد؟ على مذهبين. ينظر: 
(الإحكام : 2)2. 

(5) وهو قول الحنابلة» وكثير من الفقهاء. وهو وجه عند الشافعية. ينظر: (المحصول: 
؟/د”», والإحكام: 019/7). 

زه وهو قول المالكية والشافعية وغيرهم. ينظى: (المحصول: 1 والإحكام: / 
4“ ومختص اب الحاحب: 9/؟47). 


الشزحخ الجديض على جمع الجَوَامِع 
لنحنا 


٠ 2‏ /]١هة|/:‏ (2: > 7 2 يدي >2)عر ير م2 
الصَّحيحَينِ /١6١/‏ من دسي الصَّلاةٌ فُلِيَصَلهًا إذا ذَكَرَهًا270. 


قال | 2 الت تاه ُ وّه 58 0 - 
3 3 لشيخ لمَحَلَىٌ كي الشرح : ١ن‏ ابا إسحاق اله .2 اف 
لأكثر العلماء.» وقد ذكره المهيتفك . / اا 
رٍ ءٌّ ممع اصحاب القولٍ الأوّلٍ بو 


الأصك أذ آنه العفاطى آذ أنه ع ند . 1 
والا صح 2 طب بأن يامر غيره بفعلٍ ليس أمراً لذلك ال 


8 2 8 1 روه . , نحن جر 

باخام تعالى: «إوامر أَمَلِكَ بالصّلرة لطه: .]١١7‏ وقيل: هو أمرٌ 
لذلكَ ال: أورة عه ىَ١‏ د 00 
9 غير ( لتك ما ورد في حليت الصحيسين : «أن أبن عمرَ 
طَلقَ امراته وهي.حائض: وأن عُمَرَ ذكرٌ ذلك للنّبى ككل فقال: له الى : 5:: 
ىليد 0 )6 ا وينم اع 5 ع 1 55 - 
رَاجِعْهَا» . فابن عُْمَرَ مأمورٌ بذلك بأمر رسولٍ الله كَلهِ على هذا القول. 


سً 


2 2 عام( 4 لا عم 2 5 8 رع مه 1 م 
وَأَنْ [الآمِرً] بلفظ يَتَنَاوَله داخل فيه. وَالتيابَهُ َدْخُلْ المَأمُورَ إِلّا لِمَانِع. 


والأصح أن مَنْ أمّر غيرَهُ بلفظٍ يتناولٌ الآمرّء كما يتناولٌ غيرَهُ يدخل 
الآمرٌ فيو'". "كما لو قال الْسْبِدٌ لغلامو: أكرم عن أَحْسَن إليك. فآخسة 
افق و . واع كوه فيو - 
اعد إليه. وقيل : لا يتناوله. إد يبعل أن يقصد الآمر ايا 


)١(‏ الحديث رواه البخاري فى صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء رقم الحديث: (081): ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم الحديث: .)١1855(‏ 

(') شرح المحلي: .1١8/١‏ 

() وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (المحصول: 2151/١‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 7/ 297 وفواتح الرحموت: .)188/١‏ 

(4) وهو قول لبعض الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: .)588/١‏ لخر 

(4) الحديث رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى : «يايها أل إِدا 
طَلَقْثْمٌ انمه فَطَلْفُوشنّ لِعِدَّحبنَ» [الطلاق : ١‏ رقم الحديث: »)070١(‏ ومسلم في صحيحه : 
1 ة5)ع)نات: طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم الحديث: (77187). 

6 ووم مد الجوامع: (الأمر) 00 أثبته أدلٌ على المقصود. 

)/0(90 57 نزاع بين العلماء. ينظر: (تشنيف المسامع: .)1١١/١‏ 

89 وهذا عو الفحيت وعليه الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء والعلماء. ينظر: (تشنيف 
المسامم: 29١/١‏ وفواتح الرحموت: "). والشارح الدبان» كات رجح 
ذلك تعاً للشارح المحلي: ولترورة 


1 لشن ليث علو جع اليور, 


والفضلتة» وحدمة الله رَجَحَ القول هنا بعدم التناول مع أنه صَكَم 
0-7 في مبحثث العام كما سيأتي . إن شاءً الله0", 


وما تقدّم إذا لم تكن قرينة على التّناول أو عَدْمِهِ. إن وَحِدَتِ قرينٌ 
عْمِلَ بهًا. . والأصحٌ أن لِلمْكلْفٍ أن يُنِببَ غير بفعل مَا كُلْفَ بوء سره 
كان المأمورٌ به ماليّا كالرّكاقء أو بدنياً كالحجٌء إلا لمانع كالصّلاق 
فإِنّ المقصودّ بها يُنافي التيابةً”©. 


والذي عليه حلم العلما 


7 


نَ الثيابة لا نَصِح في الأمور البَدَزيَ 


ا 


ع 
2 
2 


الخالصة كالصّلاةٍ والصّوم. 'وتصح في المالية الخالصة كالرَّكاةٍ. أمّا ما كان 
ماليا وبدنياً كالحَجٌ» فالئيابة فيو تصِحٌ بشروط ذكرها الفقهاء. ومنها العج 
عن ذنك2292) ش 


لمسالة)* قَالَ الشَّبْحُ والقاضي : لي 3 ف بشع مُعَيّنٍ ٍ 
عَنْ ضِدَهِ الؤْجودِي. وَعَنِ القاضِي : مسة: وَعَلَيه يق الجَبّارِء و 
الحَسَيْنء يدس والأبوى. وَقَالٌ إِمَام الْحَرمَيْنء وَالعْرَالِىُ : . 
ثم ولا تضكة. وذن: أنذ القيب كملق 1 

هل الأمرٌ النفسيٌ بفعل شيءٍ معيّنٍ إيجاباً أو ندباً هو نه عن ضِدَه 
الوجودي» 1 ا لهي عن ضِذَه؟ 1 لا هذا ولا ذالك؟ فيه خلدف. 


عن ضذو سواءعٌ ان : هذا الصدّ 17 كالأمر والشكين ا نهيّ عن 


."5١/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(0) اتفق العلماء على جواز النيابة في المأمور إن كان مالياًء واتفقوا على وقوعه. ولكنهم 
اختلفوا في جوازه إن كان بدنياً على مذهبين» الأول: جوازه ووقوعه. وهو قول أهل 
السنة. والآخر: عدم جوازهء وقاله المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 2178/75 وتشنيف 
المسامع: .5١7/١‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم: 714). 

(*) بنظ : الاحكام: 78/7١ء‏ والأششاه والنظائر : 5554. 
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الحركة. ام اأكثر من واحد.ءى كالأمر بالقيام, فانة نهيخ عن القعودٍ 

لاضطحا غ ىه )1١‏ / 0 1 1 
وا ماع وعير 5 


.- 2 -. َم يى م ٍِ 0 
دن أخرون : إنه يستلزمٌ النّهِيَ عن ضِدوء إذ لا يتحققٌ المأمورٌ به 
بدو الكف عن ضذه. فالطلت المفهوم من الأمرٍ يستلزمٌ طَلَبٌ الكَفتٌ. عن 
ضِدهٍ. قال بهذا الإمامٌ الرّازي0"©. والآمدءث0©, وعبد الجبّارٍء وأبو الحُسَيْن 
ا * عر 7 5 1 اين 5 


والمعتزلة لا يقولون بالكلام النّسيء فنقلٌ الخلافٍ عن بعضهم هنا 
مبنيٌ على أن الثفسِي هو الطلَبُ الْمُسْتَفَادُ من اللفظ ©“ /60 . 


قال إمام الحرمينء والغزاليٌ: لا هو عينٌُ النّهي عن ضِدَهِ ولا 
ند اماحينا 

2 قال بعضهم : 6 الوجوب شح فقط دون أمر التَذبَء أن 
المندوبّ لا يخرج عن الجوازء بخلافٍ ضِدٌ الوجوب». 


وقول المصّف «الوجودي» احترز به عن العَدَمِيَ: وهو ترك المأمور 
فت 
له ا 


م 


قال بعضهم : «وهذا القيد مِمّا لا حاجة إليهء أن ترك المأمور مما 


(0) المحصول: ”198/7. 
إفرة الإحكام: كرا 
(8) ينظرء المعتمد:: 2/21 15. 
(5) ينظر: شرح الكر كب البكير: 21/7 
() شرح المحلى: .17١/١‏ 
ل ٍ 
2 ن: »0١0/١‏ والمستصفى: 5/١‏ . 
(0) ينظر : البرهان: 2 
)0( 5 0 المعةزلة. ينظر: (الإحكام: 797/7. وشرح الكوكب المنير: "/ 
605). 
(9؟) شرح المحلى: .551/١‏ 


4 لشن الجييث علو جمع ليور 
0777700179 يي 


لع 


لحت سي ا رار يتحقق ل 0” 


ب ا 10 


5 اللّمْظِنُ كَلَيْسَ عَيْنَ النّهْي قَظعَاً وَلا يَتَصَمْهُ عَلَى الأَصَحٌ. 
ع النَه؛ فقيل : ير الك وَقِيل : عَلى خلافي. 
أمّا الأمرٌ اللفظئٌ كأن يُقَالَ للمكلّفٍ: اسْكُنْء فليس هذا عينَّ لا 
0 وهذا لا خلاف فيه. والأصَحٌ أَنَهُ لا يستلزمة. وقيل: يستلزمُة؛ إذ 
لا يتحمّقٌ السّكون بدون الكفٌ عن التحذه0. 
وأما النميخ عن شيء » فقيل: أَمدٌ 0 وقيل: يجري فيه 
الخلافٌ المتقدَمُ في الأمر” ب وسبق في الأمر وجوت ترك الْضِدٌ إِنْ كان 
الْضَدٌ واأغعيد] ؛ وثرك الجميع إن كان اك هن واحد. وأمًا النّهَيْ فيكفي فعل 
ضِدٌ واحدٍ. فالنَّهِيُ عن القيام مثلاً يكفي القعودٌ أو الرُكوعَ أو خركعويا" 


قسالة: الأرَانٍ غيرٌ مُتَعَاقِبَيْنِء أو بِغَيْرٍ مُتَمَائِْلَيْن غَيْرَافٍ 
وَالمُتَعَاقِبَانٍ بِمُتَمَائِلَيْن وَلا مَانِعَ مِنَ التَكْرَارِءِ والثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ 


ور 


َّ 


َُ 


| 


وق و لتر 0 نف 0 تأكيدء + قليل» اللي وَفِي 
الوك 


5 © سم اع عي جم اع عًَ ور 
إذا ورد أمرٌ بعد أمر وَجَبَ أن ننظرَ في ما يَلي: 


)١(‏ هل ورد الأمرانٍ متعاقبين» أي: ورد أحدهما بعد الآخر 


)١(‏ ينظر: حاشية البناني: 5057/١‏ -/ا510. 

(0) ينظر: الإحكام: 7/ 27597 ورفع الحاجب: 0597/7. 

() وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: ؟/ 05). 
(54) وهو قول الشافعية. ينظر: (غاية الوصول: 65). 


00 (20 ينظرة شرح المحلي : 0 


: .» التجيب على جمع الحوا 


باشرة أو غير متعا قبِين ) اي: وود أحزهيا بعل الآخر بِمُهلَة. 


(؟) هل كان الأمرانٍ بشيئينٍ متمائلينٍء كتكرارٍ الأمر بالصَّلاةٍ مثلاً 
أو بشيئين متخالفينٍ كا لأمر بالصَّلاةٍ حر بِالصَدَقَة. 


(4) هل هناك مانعٌ من التّكرار؟ كأنْ تكونَ الواحدةٌ كافية» مثل أن 
يقولّ: اسقني ماءًء اسقني ماء. إذا تقر هذا فإليكَ الأحكامٌ على ترتيب ما 
كرو المعاةتك» 


إذا ورد الأمرانٍ غيرٌ متعاقبين وَجَبَ العمل بهماء سواءٌ كانا 
متمائلين» كأن يقال : صَل ركعتين» وبعدّ مُهْلَةٍ يُّقالُ: صَلّ ركعتين. أم كانا 
متخالفينِ» مثل: صَلْ ركعتين» وتصدَّقْ بد رهم ". 

وإذا وردا متعاقبين» وهما متماثلان» والثَّاني غيرٌ معطوفٍ على الأولٍ 
ولا مانم من التّكرارء ففي ذلك ثلاثة أقوالٍ: 

)١(‏ العمل بهماء أخذاً بالتّأسيسء لأنْهُ الأصل”". 


0 الع 1 أي : 0 00 مر واحدةٌ) أغرذا بالتأكيلٍ» 
20 


6 


ف 509 
أنّا إذا كان الثَانى معطوفاً على الأوَّلٍ مثل: صَل ركعتينٍ /1١١4/‏ وَصَل 


. مون وس | 1 


١-1 
/١ : 0غ( وهو قول الشافعية والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 56/1 وتشنيف المسامع‎ 
1 0 ْ 0) 
فو وهو قول الحنفية والمالكية. ينظر: ( شرح التنقيح : 017 وفواتح الرحموت:‎ 
.)2))89 


(4) وهو ثول أبى حسين البصري هن المعتزلة» ومن تبعه. ينظر:. (الإحكام: ؟/4:8). 


؟” الشزخ اق جدود 


00 


وم د و 


وإذا وَجِدَ ما يرجح التأكيدٌ بشيءٍ عادي فالعملٌ عليه أي :يق ' 


بالمرَةٍ الواحدة. كما لو قيل: اسقني ماع واسقني ماع إن الحاجة كلق 
عاد بالمرَةٍ الواحدة. 1 


وإذا لم يوجد ما يُرججع التأكيد ففي هذه الحالةٍ يُحْثَمَلَ التٌاسبم 
والتأكيد. فلا بل من البحث عن مرحم لأا 


الهية اقْتِضَاءٌ كَنُ ء عَنْ فِعلٍ» لا بقَوْلِ كُفٌ. وَفَضِينْه الدَّوامُ ما 
ل يميد بالمَرَةٍ. وَقِيل : مظلقًاً. 


الحم اقتضاء كَفْ عن فعلٍ شيءء لكن لا بقول كُفَّء وَدَعْ 

و ا سارت : كف عن الكلام» أمرٌء كما 

تسبي في ببحث الأمر 

)0 وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحتايلة. ينظو : (تشنيف المسامع : 06 
وتيسير التحرير: 2757/١‏ وشرح الكوكب المنير: #آرة/). 

(؟) وهو قول القاضي أبي يعلى الفراءء وأبي الفتح المقدسي من الحنابلة. ينظر: (شرح 
الكوقب المي ؟ 67 

(5) وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وغيرهم. متظر : 
2 مختصر ابن الحاجب: /ا/ا1 وتشكيف المسامع: ١/روال‏ ,ل وتيسير المحرين : ١‏ 
ندسضة وشرح المحلي : 2/١‏ ). 

ره( ينظر : التعريفات: 04 وشرح المحلي : ١/ه"؟.‏ 


ريز الِديث على جَمع الجَوَامِعٍ 744 
وت اا لاا للخح للص+ تست 

والنهئ كالامرء لا يعتير فيه حل ولا استعلاءع على الأصحٌ. وإذا 
ورد نه عن فعل شيءٍ فهو نهيّ عنه دائما. هذا في النّهي المطلق. ”2 
المقيّد دازم - الذوام مذة م مثل: لا تساؤر اليوم. 9 0 التوام 

وهناكٌ خلافٌ قوي في كون النّهي نيام قال 556 5 
القثدت7" : «قال صاحبٌ المحصول”": | إن النهى لا يقنضي الد دواة”". 
وقول صاحب الحاصل””' : إن هذا دق قولٌ صاحب المحصول هو 
الحقٌا اه( ولم داص المعكك لذلا مع أَنّهُ كثيراً ما يذكرٌ أوجة 
الخلافٍ حتَّى الضعيفة جذا. 


وَتَرِدُ ويا 3 وَالكَرَامَقَ وَالإِرْشَادٍء والذقاف وَبَيَانِ العاقِبة» 


( تردٌ صيغةٌ النّهَي لمعان منها!” : 


.]81 التَّحريمُء مثل: «إولا قرب لز [الإسراء:‎ )١( 


(1) ينظر: تشنيف المسامع: ١7/١‏ ؟, 

(0) هو الشيخ محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي» وتقدمت ترجمته. 

فيه فى حاشية الأصل : (المحصول: كتاب للإمام الرازي» اختصره الأرموي وكعاتب 
سماد التناترة) 

(9) السعصول* 6/ 87؟. 

(0) هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي» من كبار الفقهاء 
والأصوليين» اختصر كتاب المحصول في أصول الفقه للرازي بكتاب سمّاه الحاصل» 
وله مؤلفات غيره» توفي سئة 547"ه ينظر: (طبقات الشافعية: 9/ الا"ا» والأعلام: 
007 

(57) فواتح الرحموت: .591/١‏ 

(0) يعنى أبن السيكي في كتابه هذا جمع الجوامع 

)م( 59 شرح المحلي : 85> جواهر البلاغة: 97. والبلاغة والتطبيق: ١58‏ - 
ا" 


يكنا الشزغ اليك علو جمع الجواي, 
»2 الكراهة. مثل : ولا ثم حيس تَمِمُمُوأ الْحِيتٌ مله 4 تنفِفون 4 [البقرة : لتقم 


() الإرشادٌء مثل : طلا مَسكَنُواْ عَنْ أَضْيَآءُ إن مد لَك مَسَؤّْحٌ # [المائدة: ١١م‏ 


ع 3 ع 0 لشم 


() الدّعاءع مثل : «هرينا لا تزع لُويًا بِعَدَ إذ هديتنا» [آل عمران: 8]. 


(0) بيانُ العاقبة» مثل: «إولا حَحْسَبِنَ ادن ميلا في سَبِِلٍ لَه أمونا» زا 


غمران: 1115. 


(5) و (7) التّقليل والاحتقارء مثل: «لا سَدَن عَينيْكَ ِل ما معنا بد 


- رح 


أرُويجحا مَنْهُرٌ» [الحجر: 48]» أي: فهو قليل حقيرٌ 0 إلى مغك الله 
32 


(8) اليأس. مثل: «ؤلا نذروا ألو » [التحريم: 7]. 


وَفي الإرَادَةٍء والتّخْرِيم ما في الأمْر. 
الخلاف السَّابِقُ في الأمرٍ من كَوْنِهِ يدل أو لا يدل على العَللّبٍ إِلَا 


مع إرادته يجري في النّهَى من كون صيغةٍ (لا تَفْعَلّ) حقيقةً في التّحريم؛ أو 
لإرادةٍ طَلَّبٍ الكُفٌ. إلى آخرٍ ما هناك. 


قد مُكُوَن غيل واجد وَمُتَعَدُوِ جَمْعَا كَالحَرَام المخَيِّرٍء وَقَرْقَا 
اير الات 5 ييرعَان ولا ا ةا كَالرَنَا والسَّرِثَة. 


قَدْ يكون النّمي عَنْ فِغْلٍ شَيءِ واحدء وهو كثيرٌ. وقد يكون عن أكثرٍ 
مِنْ واحدٍء وحيئئذٍ إِمّا أَنْ يكونَ (جَمْعَاً) كما في الحرام المُّخَيّرِء مثل: لا 
تَفْعَلُ هذا اذ 315 فالراجت- ذراه واحدٍ. والمحرم الجمعٌ اع فجل 
الجميع. وأَمّا /١١1/‏ (كَرْقَاً)» وحينكل يكوث المَحَرّمُ التَمْرِيقَ بينهما. فالواجبٌ 


و« 3 


فعلهما معاً: أو اشر كهما فعا ولا يفرق. ومثال هذا ما وَرَدَ فى حدي: 


رفز الحديب عَلَى جَمع الجَوَامِجٍ األداقا 
الصّحيحين من «النهي عن المشي ببَعْل واحدة("', فالواجبٌ إمّا لَبْسُّهما 


ل امك 58 
والسّرقةِ. فكل منهما مَنْهِيٌ عنه”". 


- 


رمطلق نهي التخريم» وكذا التَنْزِيهِ في الأظهّر لِلمَّسَادٍ ضَّرْعَاً. 
وقيل: لَغْة. وَقيل: مَعْنَى فِيمَا عَذَا المُعَامَلاتٍ مُظلَقَاً. وَفِهَا إن رَجَمَ 
1 ابن يمك الميادام: أو احتمل رجوعهة» إلى أَمْرِ دَاخل أو لازم 
وفَانًا للأكثر. وَقَالَ العَزَالِنُ» والإِمَامٌ: فِي العِبَادَاتِ قَقَط. 


تخ التحريم المنيد يما يقد يكة أو كبام يوخهذ نبا لك ا 
لم يقَيّد بشيء» وهو المقصودٌ بمطلق النَّهِى فإنَّهُ للفسادٍء فلا يُعتدٌ بالفعل لو 
وَقَم. وكذا الحالٌ في نهي التنزيه في أَظهَر الأقوالي0”. 


والفسادٌ المذكورٌ هو من حيث الشُّرْعء إذ لا يُفْهَمُ ذلك إلا من 
الشّرع”2. وقيلَ: من حيتٌ اللغدّء لأنّ أهل اللغةٍ يفهمونَ فسادَهُ من مُجَرَّدٍ 
اللفظ”». وقيل: من حيثتٌ العقلء. لأنّ النَّيء إِنْما يُنْهَى .عنه بسبب ما 


)١(‏ نص الحديث: «لا يَمْيِبَنَ أَحَدُكُمْ في نَعْل واحِدَةٍ لِيَنعَلْهُمَا جَمِيعَاً أؤ لِيَخْلَمُهُمَا 
جسيعاًة. والحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس» باب ينزع نعله 
اللسرىئ» .وق السديث 068850 وصلم في.صحيحه: كتاب: اللياسن+ ياب استكياب 
النعل فى اليمنى أولاًء رقم الحديث (04717). 

(0) ينظ : شرح المحلى :- 711//1: 

0 ؟‎ 4 5 1 7 ١ 1 

0) اختلف كاه فى كون مطلق النهي للفساد (للبطلان)؛ على أربعة مذاهب» ينظر 
(منهاج الوصول» للبيضاوي: 0١‏ », ونهاية السول: ع ورفع الحاجب: 
11/6 وتشتيف المسامع: ١/718؛‏ وشرح الكوكب المنير: 854/9 - 80). 
ينظره (الجبكاء جر االلاه 6ع وشرح العقيح: '2175, وشرح الكوكب المثير: لسن 

ره( وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه الباقلاني في التقريب. ينظر: (تششفت: المسامع: /١‏ 
14"). 


.م اش اليد علو جم ريور, 
اشتملّ عليه مِمّا يقتضي فسادهُ لو وَقع”'"'. 

والفساد (فيما عدا المعامللات) لف : أي : سواءٌ رجع إلى أمر 
داخل» 0 كصلاةٍ الحائض» أم إلى جار ان كالصَّلاة في الأوقا 
المكروفة: بسييه نا يَلازِمُها من نحو موافقة عَبَّادٍ الشَّمْسء 1 و غي 
زلك22. “ 

ما في المعاملاتٍ فإِنَّما يكون النَّمَي للفسادٍ إذا رجعٌ إلى أَمْرِ داخل. 
كالنيي عن بَيْع المَلاقِيح» أي: ما في البطونٍ من العو لانعدام ممم 
الْمَرِيع؛ وهو رك في صِحَة البيع. وكذا إذا كان والعبياً 3 م كانمي 
عن بيع درهم بلرعدين: لاشتماله على الرّيادةٍ اللازمة بنفس الع 


أنّ: التّه يكون للفسادٍ إذا رجعَّ أو احتمل 


وفوف آبخ: عبد السّلام 
رجوقة إلى ا 13 


وَقَالَ الإِمَامُ الغزاليٌ» والإمامٌُ الرّازي: انمي للفسادٍ في العباداتٍ 
ذا 
فقط 


ما المعاملاتثٌ ففسادها إِنّما يكون لفواتٍ ركنٍ أو شرطء مِمّا يُعْرَفُ 

من خارج عن صيفة لق ولا نسل أ الشلت ابجعدث | خلى كنار 

عض المُعاملات من مجرّد' الصيئُة: ؛ بل فَهِمُوا ذلك من فواتٍ رُكْنٍ أو 
ع 
رط 


() وهو قول لبعض الحنفية» واختارة الآمدي من الشافعية. ينظر: : (الإحكام: ؟/407). 
(0') ينظر: النجوم اللوامع : ١ا/لا١اه.‏ 
() ينظر: شرح المحلى؟ كن 
(5) القواعد الكبرى» للعز بن عبدالسلام: ؟/ الا 157. 
(5) ينظر: المستسصفى: 217/17 44»: والمحصول: 141/7. 
نا أيضاً قال الحنفية؛ والمحققون من الشافعية» كالقفال وإمام الحرمين» وجماعة 
من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 407//7. وتيسير التحرير: .)"05/١‏ 
(5) ينظر: حاشية البناني: .57١/١‏ 
(0) ينظ : شاس المهاطا > ١/و‏ بس 


2-017 حد| 
وذ الحديك على جذع الجوامع 55 


فَإِنْ كَانْ لِخَارِجِ كالوضو يما 


227و 


ماع ءِ مَحْضُوبٍ ل يفد عِنْلَ الأقش. 
حَقِيقَة وَإِنٍ الْتقَى المَسَادُ لِدَلِيل. ب 


05 يذ 8 00 0 ره و مدير 0 520 
يق / لا يميد نعم المَنْهِىٌ عنه لعينةه لِعَِنِهِ غير مَشْرْوع. فمسادة 


قَالَ : وَالمَنْهِيُ عَنْهُ لِوَصْفِهِ يُفِيدُ الصِّسَّة. 


م 1-7 عه سر هو 


كالم أحمد: يفيك م5 تلكا و 


2 


٠‏ ثم 


عَرضِيَ 


مُطلق التي إذا لم يكن لأمرٍ داخل بل لأمرٍ خارج عن المَنْهِي عن 
غير لازم له لل يفيت الفسياة- عد قث الكلماء . وقتلوا لهرجالو شدي بؤاء 
مغصوب فإن فيه إِنَلافاً لِمَالٍ الغيرء مر هذا الإتلاف يحضل بغير الوضوء 
أيضاً ؛ فهو غير لازم للوضوء. فالوضومٌ صحيحٌ. والمَنْهِيُ عنةُ في الحقيقةٍ 


هو ذلك الخارح وهو إتلافٌ فال الغير. 
وقال الإمامُ أحمدٌ: مطلقٌ النَّهى يي الفسأة عطلي”": سوا كان 


لأمر داخل أم خارجء لازم أم غير 0 . .و0016: إن التو * شعيفة ل في 
الكَفتٌ والفساوا © اا ذا اشفة المساذ في بعض /١04/‏ الصُوَرِ. 

كالعام إذا خصٌ. ومغال هذا طلاق المرأة وهي حائض» فَإِنّهُ ا عنه 
بالنَضّء وَعَلَيْ يَقْنَضِي فَسَادَهُء أي : : عَدْمَ وقوعِهِ لو حَصَل. لكنّ ورودٌ الأمر 
بمراجعة مَنْ حَصَلَ طلاقهاء وهي حائضء كما مر في طلاقٍ ابن عُمَرَ 


لامرأته. ولو كان فاسداً لما احتاجَ إلى مراجعة. 


وقالَ الإمَامٌ أبو حنيفة : لا يقتضي الفساد مطلقاً. لأن النّهيَ عن شيء 
يستدعي عات ,"كا النهي هده ِعَيْيِهِ كبيع الملاقيح إِنْهُ غيرٌ 


10( ينظر: تشئيف المسامع: 0" 

(') وهو قول السادة المالكية والحنابلة والظاهرية. ينظر: (الإحكام, لابن حزم: ؟/ 
0 وشرح الكوكب المنير: 7/ 454). 

ف ينظر: شرح الكوكب العنيرة 7 52: 

(5) يعني: الإمام أحمدء رحمه الله تعالى. 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير: "/414. 

(15 يل ءا د العم 


ظفلا اش الجيديث صترير 
0 اموا 21 كسد برمنى ا 


, 1 


:: إن تفِنَ عَنْهُ القَيُول. وقيل : بل النفِئ ذليل الفساد! ون 


كَنَفِنَ القَبُولٍ. وَقِيلَ: أَوْلَى ِالفَسَادِ. 


وقيل : إن نفيَ القبولٍ عن شيءٍ يفيدٌ صحتّهُ لو وَقَعَ'"" 2 لأنّ الطَايً 


نَّ المقصود د نفيُ النُّواب دون الاعتدادا ". وقيل: يفيدٌ الفسادء لأنّ ننئ 
قبوله يدل على عَدْم الاعتداد به 


3 


() ينظر: شرح المحلي : ف كفن 

(9) هذه مسألة مستقلة» وليست تكملة للمسألة التي قبلها. فهذه المسألة فى النفىء والتى 
قبلها في النهي. ا اا 

(*) مثال ذلك: عه زواة مسي لى حيس برا (087) من أن النبي يكلِنَدِ قال: ١مَنْ‏ أنَّى 
عَرَافاً» فسأَلَهُ عَنْ شيءٍ 1 تُقْبَلَ صَلائّه أربعينّ ليلدً». 
قال الإمام النوويء كَْلدْةُه في شرحه: «وأما | عدم قبول صلاتهء فمعناه: أنه لا 
ثواب فيها. كذا قال جمهور أصحابنا... ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ 
فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرَّاف إعادة صلاواته أربعين ليلة». 
(شوح النووي على مسلم: .)455/١5‏ 

00 ورجحّ بعض الباحثين القول الثاني هذاء وقال: «هو الصحيح الراجح الذى لا يحور 
العدول عنه إلا لدليل خارج» خور ثلاثة : 1 
الأول: عدم جواز العدول ' عن ظاهر النص إلا بدليل» ولا" دليل. 
الثاني: كثرة استعمال الشارع (نفي القبول) للفساد في أحاديث كثيرة؛ منها: حديث 
أبي داودء وابن ماجه: (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار). وحديث البخاري: 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا). 
الثفالث: تمسك العلماء بظاهر مثل هذه النتصوص.». وعدم عدولهم عئها إلا بدليل» 
ويؤيده أيقيا قول العراقي في الغيث الهامع :)585/١(‏ : «الذي ظهر لي في كون 
هذين الحديثين المذكورين تن فيهما القبرك: وانتفت معهما الصحة...». ينظر: 
غامش .رقم (©) عن تحقيق شرح المسالي : 70/1 0# 


فزخ الجيث على جم الجوامع 
و”_”7”؟ال7امالاْلْلْجْجْْببلبببْْلللالل كك 

نا إذا نفِيَ الإجزاء عن فعل فحكمُه حُكمْ نفي ا 
هذا أولى بالقشاذدء لتبادر م الاعتداد بالفعل الذي حَكمَ ده 
مت روا 


فيا 


- 


سه مد م ما قولُ المصئّفٍ: «مِنْ غَيْرِ 
خصًرا فهو الوخراج ما كان ميحضورا مثل اسم العددٍ من الآحادٍء كلفظ 
ال فَإِنَهُ صالحٌ لهذه العشرةٍ ولتلكَء فهو عام باعتبارٍ الآحادٍ لا 
الأجزاءء كالواحدٍ والاثنين» فإنَّ الآحادٌ أجزاءٌ العشرة لا جزثيائها. 


والعامُ يشمل الصّورةً التَّادرةَ والصورةً غيرٌ المقصودةٍ على الصَّحيحء 
وقيل : لا يشملها. : 

مثال الصّورةٍ ار 9 ما وَرَدٌ في حديثٍ أبي داود: «لا سَ سَبْقَ إلا في 
خف أو حَافِرٍ أو نَضلٍ"" أ لا سباق إلا فيما 5ك مي السورانات 
ذواتٍ الأخفافٍ #الابل : أو ذوات الحوافر كلقي أو الرفي بالسّهام. 
والفيل من ذواتٍ الأخفافيء فالصحيح دخو له في هوم ذوات الأخقاق» 
وإِنْ كان السَّبْقُ فيه نادراً”*'. 


010( ينظر: شرح المحلي: ”> وشرح الكوكب الساطع: .7١5/١‏ 

(0) ينظر: التعريفات: :»١505‏ وشرح المحلي: .776/١‏ 

() سنن أبى داود: كتاب الجهادء باب في السبق» رقم الحديث .)0051١1١(‏ 

() وهذا 58 السادة الشافعية خلانا للحتابلة. ينظر: (الروضةء للنووي: ١٠/٠١هثل‏ 
والمغني» لابن قدامة: 759/9). 


الملل الشزغ الجديت علو حِمعالوي, 
يي يي فصر 
ينكان الضودة : كير لماص دة: ما لو أوكل نيد شخصا سراء عبر 
لخم فإذا اشترى الوكيا” من د 55 زيل فإنّه يعثق 9 4 /١او5لم‏ إن ل 

يقضدة زيك بالشراب”, 

والعموم في حديث السَّباقٍ المذكور مبني على أن لفظ خف الوارة 
فيه عام ل وإن 95 مفردًاً نكرةً ة في حيز الآثبات: وهذا قد يعبل 
العموم. لك لكنه وقعَ في يز الشَّرْطِ من حيث المعنى. إذ تقديره: إلا إن 
كان السَّبقٌ في حُحفٌ. . . الخ. 

أمّا العموم في مثالٍ الصورةٍ غير المقصودةٍ فواضحٌ من حديث الإمام 
أحوولة امن مَلْكَ ذا رَحِم مُحَوْم عَتَقَ عليه)”"؟. وفي رواية : «فهو حر مكنا 


رع و 4 


وأنة لك يسن مَججَارًا. وَأَنّهُ مِنْ عَوَارِضٍ الألْمَاظ. : 
والمَعَاني. وَقِيلَ به في الذَهْنِيٌ. وَيِقَالُ لِلمَعْتَى أَعَمٌّ وَلِلفظٍ عَاه. 


والصّحِيحٌ أن المجازّ قد يكونٌ عامّاء وأنَّ العام قد يكونٌ يجان 
وذلك إذا اقترنّ بأداة و عموم. مثل: جاءني الأسُودٌ الرُمَاةٌ إلا يدا 
فالاستناء دليل على عموم الأسُود التي هي هنا يخا عن الرَّجالٍ الشُّجِعان 
فيعمُهم الكلام. 

وقد ل يكون العام مجازاً فلا يكون المجازٌ عامّاًء لأنَّ المجارٌ ثبت 
خللافت الأصلء للحاجة إليه. والحاجةٌ تندفعم في في المقترنٍ منه بأداةٍ عموم 
ببعض الأفراد. فلا فلا يراد جسعها إل بقرينة. 


.571/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) المسند: #"/ 756. رقم الحديث .)5١7١5(‏ بلفظ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم محر 0 
عتيقٌ). 

(0) المسند: 7/ لالالا) رقم الحديث (/197؟1؟7١5).‏ 

(4) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف 

الساميء آرب#. وشرح الكتوكب المتيرة 2155/7 


الغزخ الحديك على جمع الحِوَامِع 

ومن المُتَمْقٍ عليه أنْ العموم : لد 

ارض الألفاظٍ فقطء ) ) لت عوارصي الالفاظ: والخلاك في أله 
5 5 2 . . 0ن ضعت 
من عو 62> اف من عوارضن الالقاظ والمعاني. والصَّحيحٌ أنه 
من عوارض الالفاظ فقط. وقيل : . : عه 3 8 

1 ل تأمل٠‏ من عوارضهماء لان العموم شمولٌ أمر 
لمتعلد. وهد ينطبق الألقاظ :1 * ' 
نظ عام تصيكة 007 الألفاظٍ ينطبقٌ على المعاني, فكما يصدق 
7 يصدفق مع: م. ذهء: 9 ا 

0 لللى 5 م. متها كان المعنى كالإنسانء فَإنهُ يعم لجل 

أ || 2 7 ١ 1 َ ه٠ ٠‏ 32 
والمرأة؛ ام 0 كمعنى المطرٍ والخضب والقحطٍ /١51/‏ ونحوهماء فإدّ 
ما يخصل هنها يعم ما في لبان وض .33 

والعموم ثابت في مثل الصّوتٍ يسمعْة كثيرونٌ وهو واحدٌ. واختار هذا 
0 4 : د فم > 00 
القول ابن الحاجب في المختصر" '. وفيل : يحم الذهنى دون الخارجى» 
فإن الخارجي كالمطر مثلا هو في هذا المكان غيرُةُ في المكان الآخر””". 
هو عام. وللخاص خاص. وذلك للتمييز بِينَ الذال» وهو اللفظ. والمدلولٍ» 

َه 2 2 ف و م ف هر واس 3 عن عو ع د 
وهو المعنى. ولما كان المعنى اهم من اللفظ خصوه بافعل التفضيل. وجوز 
د " ع#ع عيبم 0 8 عرق - ىر 0ف 6يف 422:2 1 
بعصهم أن يقال : معني عام واعم» ولفظ عام واعم كدللك + 


وكذلواة للثل أى تشغرة د علي كر تزع نقبقة. عدا 
سَلبَاَّء لا كل وَلا كُلَيٌ. 
مدلولٌ العام عند الترّكيب من حيث الحكم قضية كليّة؛ أي: إذا وقع 


و 


(؟) اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في عروضه حقيقة 
للجعاتي» “علي ثلاثة مذاهبء الأول: أنه من عوارض الألفاظ حقيقة» والمعاني 
مسا اد وهر كوك الشافعية والحنابلة. والثاني: أنه من عوارض الألفاظ والمعاني 
ا 0 الحنفية والمالكية. والثالث: أنه حقيقة في المعنى الذهني» مجاز في 
الشاريي.: يعظي: (مختصر ابن الحاجب: 2٠١١/7‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 25117 
وشرب الكركت الفكي : ع/ .٠١‏ وفواتح الرحموت: 0781/١‏ 

.١٠١١/7 المختصر:‎ )0( 


(0) رعيئل ١ * ٠.‏ زتره 
ينظر: شرح المحلي : ' 
(؟) ينظر: تشئيف المسامع: #0 وشرح المحلي: ."78/١‏ 


لين الشزع الحَدِيبٌ على 


جمع اَي 


بي يي يي فو 
العام في تركيب محكوماً عليه فإِنَ الحكمّ يتعلق بكل فردٍ من أفرادو مُطابي 
إثباناً كاة الك أم سَلباً”''. تقولٌ: جاءني أصحابي وما قصّرواء ذين 
بعكولة قولاك: 00 فلان وفلان لومكداءء وما فَصَّرَ فلانٌ وفلارٌ 
(وهكذا)””. وليس مدلولّه كلا أي ليسّ مدلولة تمباو اك دجل في 
البلدة يحمل الصخرةً. أي : : مجموعهمء لا كل واحل منهو” "ا 


لسن ”مدلولة فقا آى فبدلول؟ التق تن اتدراة: فهذا حىّ 
كلىٌ. أي : على الماهيةٍ من حيثٌ هي لا على كل فردٍ من أفرادهاء إذ 
كيرا عن تكوة بعشل الشساء خيراً من بعض الرّجالٍ. أما العام فَينْظرُ إلى 
الأفرادء لا إلى الماهية© 2 /ومم. 


وَدِلالهُ عَلَى أل القت قي 
فَرْدٍ بِحُصُوصِهِ ظُ وَهوَ عَنِ الشافة 


وَهُو عَنِ الشَافِعيَء وعلى كُل 
وَعَن الحَنَفِيّةَ قطعية. 


اللّفْظُ العام كالرّجالٍ مثلاً يَدُلُ على كُلّ فردٍ من أفرادٍ الرجال جميعاً 
دلالة ظنية لاحتمالٍ أن يكون قد خصْصٌ يمُخَصّصٍ وإن لم يظهرء لكثرة 
التخصيص في العامء وهذا قول الشافعية””. أما دلالته على أصل معنا 
أ على الثلاثة فهي دلالة قطعية. وهذا قول الشافعي 00007 


(0) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح : 
فلا وشرخ الكوكب المير؟ #/ 0119 

() قال الشربيني في تقريراته على البناني (1/ "5" ): اللِمَا نصّ عليه أئمة النحو وغيرهم 
من أن نحو: جاء الرجال» أصله : جاء زيدء» وجاء عمروء وهكذا عبر بصيغة الجمع 
عن ذلك اختصاراً). 

(6)..ينظر: شرح المحلي: 4/١‏ 

(5 ”ور : شرح المحلي : 0/0 ٍ 

() وهو قول السادة المالكية والحنابلة أيضا. ينظر: (البحر المحيط: */7. وشرح 
الكوكب المثير+ #/ 144 

(0) قال البناني: ححص الشافعي» رضي الله عنهء بالذكر مع أن القول المذكور محل وفاق» 
لأنه قد اشعم عنه اطلاة, القه لء بأ دلالة العام ظنة». (حاشة المنانم.: .)3788/١‏ 


الشزخ الحَديب على جنع الجَوَامِع م 


وعن الحنفية أن دلالته على كل فرد قطعية» أي كدلالته على أصل 
معناهء ولهذا قالوا : لا يجوز نخصيص العام القطعي الورود بما هو ظني 

07 كين 

ومن المتفق عليه أنه إذ قام دليل على انتفاء التخصيص في قضيةٍ ما 
فالدلالة قطعية» كدلالة العقل على انتفاء التخصيص في قوله تعالى: (والله 
بكل شيء لاحك 


ل بر هو 2 


ا الشَّيْحُ الإمام. 


برك الككر لي العا على كل راض كوا صير را ار 


يكون على أيةٍ حالٍء وفي أي مكانٍ أو زمانٍ”". قال تعالى: ولا ليوأ 
ل 4 [الإسراء: #7#] أ : ل يقبربه أحذ عن أي وقتٍء وفي أي مكانء 
وعلى أي حال ). 


1 ا كُلَُ والذي, ل 7 وَمَاء وَمَتَى » 0 
هُمَا لِلعُمُوم حَقِيقَة. وقبل: مشر ٠‏ وقد بالوَقفٍ 

هذه المسآلة في ألفاظٍ العموم» وقد سبق الكلام عن بعضها في 
مبحث الحروفي. والمذكور هنا 


(فل): كقوله تعالى: وص تقيسن ِقَهُ أَلَوْتِ» [آل عمران: 185]. 
وقدَّمها المصنت لأنها أقوى الأدوات”'. والعموم فيها إنما هو عموم ما 


عن 2 لبر 2 8 اق 


وحيثما » وعحو 


.5١7/١ ينظر: فواتح الرحموت:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .5"4١/١‏ 

(0) وهو قول السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع: 239١/١‏ 
وشرح الكوكب المنير: "/ .)١١8‏ 

."*:٠ ١ : شرح المحلي‎ 2) 

(6) ويسميها العلماء: أم الباب» أي أم باب ألفاظ العموم. 


اا الشزحٌ الجَديبُ عَلَى 


جع الجَوَا, 


«الذي والتى)7': مثل: أكرم الذي يأتيك. أو التى تأتيكَ. 
(أي»2 وما) الشرطيتان والاستفهاميتان» وقد تقدمتا. 


حضرت؟ 


(أين) للمكانٍ شرطيةٌ» مثل: يتما كوا زرك الْمرْتُ)4 [الساء. 
واستفهامية» مثل: أينَ كنتَ؟ 


(حَيْتْمَا) للمكان شرطيةٌ» مثل: حيثما كنتٌ آتبكٌ. 


ونحوهاء. كسم (الذي والتي). وك (مَنْ) الشرطية. والاستفهامية, 
والموصولةٍ. وقد تقدمت مع الأمثلة في مبحث الحروف””. 


ومن ذلك ٠‏ (جمِيعٌ) مثل : جميع مم الطّلاب حَضَرًوا. وقال الشيخ المحلى 

في الشرح: : إن المصنف سجل لفظ جميع هناء لكنه شطبٌ عليهء لأنها 

إنما تضاف إلى معرفةٍء فالعمومٌ من المضافي إليه»2. وعلى كُلُ ففي ذلك 
مناقشة لا يحتملها المقام”*؟ /866/. 


والألفاظ المذكورة للعموم حقيقة. يدل على ذلك تبادر العموم منهاء 
وإجماع الصحابةء وأهل اللغةٍ على ذ فهم العموم منها”. 


)١(‏ قال البنانى: «قال الشهاب: لهما استعمالان. أحدهما: : أن بقعا على شخص 
2007 وهو الذي تكلم عليه النحاة. وثانيهما: أن يقعا على كل من يصلح لهء وهو 
المراد هنا». (حاشية البناني: .)6141/١‏ 

(؟) شرح المحلي: ."41١/١‏ 

(6) ينظر: شرح المحلي: ."51١/١‏ 

(54) ينظر: حاشية البناني : 0 17 

() وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2٠١7/7”‏ وشرح الكوكب المثر: 18# ). 


الشزخ الجديك على جمع الجوامع 8 
جس سس ساسك 


وقيل للخصوص حتقيقةً: وللعموم ج11 

وفيل: هي مشتركة بين العموم والخصوصء. لأنها تستعمل فيهما على 
سبيل البدل””. 
إنما 0 بالنقل : ولم 59 ذلك تواتراً. أو بالعقل وهو لا مدخل له في 
اللغويات؟؟ 


م 
- 


الجمع المعرّفٌ باللام» مثل: 0 يحب المخيينيرت# [آل عمران: 
4 والمعرف بالإضافة» مثل: يوصبأد أله ف ردك # [النساء: ]١١‏ 
للعموم إلا إذا تحقق فيه عهدء فَيُصْرف إليه» ولا يكفى مجرد احتمال 
العيد©؟. 

وقال أبو هاشم المعتزلي: هو للجنس الصادق ببعض الأفراد» كما 


7 قولك: وحت التشافة واشريث ال 


وقال إمام الحرمين: هو للعموم ما لم يتحقق أو يحتمل عهدء فإذا 


/" والبحر المحيط:‎ »5١5/١ وهو قول جماعة من المعتزلة. ينظر: (المعتمد:‎ )١( 
.) ١ 

(0) وهو قول القاضي الباقلاني. ينظر: (الإحكام: ؟/507). 

() وهو المنقول عن أبي الحسن الأشعري» كما في البحر المحيط: ؟/١5.‏ 

(8) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 
مل وشرح الكوكب لير د حرلف' 


2-2 ولعت اأأء.اءء.+ أ/ دبي 


نض الشزخ الجَديبُ على جَمعٍ الجاع 


تحقق عهد صرف إليه"". وإذا احتمل ذلك كان متردداً بين كونه للعموم, 
وكوته للعهدء قلا يصرف إلى أحدهما إلا بدليل. والمفردٌ المحلى باللام 
طنَلحَدَرٍ الَذِنَ يحَالِفُنَ عَنْ أمرود» [النور: 57] أي: /١١7/‏ عن كل أمر من 
أوامره. 


وقال الإمام الرازي: لا عموم للمفرد المحلى بأل مطلقاًء أي: سواء 
تميّرّ واحده بالتاء أو الوحدة أم لم يتميز بشيء منهما. وقال: هو للجنس» 
لأنّهِ المتيقن مثل: لبست الثوب» وشربت اللبن'". إلا إذا قامت قرينة على 
إرادة العموم» كما في قوله تعالى: إن لضن لتى خَْرٍ 409 [العصر: ؟]. 

وقال إمام الحرمين» والغزالي: لا يفيد العموم إذا لم يتميز واحده 
بالتاء» كالماء والعسل ونحوهماء فإنه لا يفيد العموم". أما إذا تميّز 
واحده بالتاء كالتمر والتمرة» فإنه يفيد العموم إذا عري عن التاء» كما في 
«لا تَِيعُوا الثَّمْرَ بالثَمْرِ”*“. فإنه يعم كل تمر. 

وزاد الإمام الغزالي على ذلك بأنه لا يفيد العموم إذا تميّز واحده 
بالوحدة كالرجل» إذ يقال: رجل واحد. فهو للجنس ”ا أما إذا لم يتميز 
بذلك كالذهب فإنه يعم كما في حديث الصحيحين : «الدَّمَتُ بِالذمَبٍ ربا 
إلا مَاءً وَمَاءَء وَالبُرٌ بالبُرٌ ربا إلا هَاءٌ وَمَاءَ والشَّعِيرٌ بِالشَّعِيرٍ إلا مَاءٌ 
وَهاءَء وَالتَمْرٌ بِالئّمْرٍ إلا مَاءَ وَهاء"'". 


.587*/١ ينظر: البرهان:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول: ؟7”1/7/7. 

() ينظر: البرهان: 0778/١‏ والمستصفى: 84/7. 

(4) الحديث رواه البيهقي في السئن الصغرى: 1/8/6* باب النهئ عن يع الرطب 
بالتمر. رقم الحديث (١/ا8١)»2‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار: » باب 
الرطب بالتمرء رقم الحديث .)١1115(‏ 

(6) ينظر: المستصفى: ©8172 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب بيع التمر بالتمرء رقمح- 


الشزح الحجديك على جمع الحِوَامِع 


والنكرة فى سِيَاقٍ التي للعموم ا" وَقيل : ا وَعَلَيهِ 
الخة بح الإمَام» نضا إِنْ بِيَتْ عَلَى النشم وَظَاهِرَاً إن لم تبن 


النكرة الواقعة في سياق النفي وضعاًء أي: تدل عليه بالمطابقة". 
وقال بعضهم: : تدل على العموم لدوماء أن نفي النكرة نفيٌ لماهتها: 
وهذا يستلزم نفي كل فرد قر 7 اام . 


وإفادة العموم إما نصاً أو ظاهراً. 


فالنص: إذا كان النفي بلا النافية للجنس مثل: لا رجل فى الدار. 
والظاهر: في غير ذلك مثل: لا وجل حاضراً. وما في الدار © ' 

وقول المصنف: (إن بنيت على الفتح» الأؤلى أن يقول إن وقعت 
اسماً ل (لا النافية للجنس)» سواء لزم بناؤها على الفتح أم بنيت على 
غيره. ومعلومٌ أن اسم لا النافية للجنس إنما يبنى إذا كان مفرداً أو جمعَ 
تكسيرء وعلى الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالماء وعلى الكسر إذا 
كان جمع مؤنث سالماً. فإن كان مضافاً أو شبيهاً به فهو معرب كما هو 
مفصل في كتب الب 80 

وكما تفيد النكرة العموم إذا وقعت في سياق النفي تفيده إذا وقعت 
في سياق الشرطء كما في قوله تعالى: «إإن ع2 كاي يِب و4 
[الجورات: 5]. 


- الحديث )ل ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب الصرف» رقم الحديث 


(ه70١5).‏ 
)1١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (غاية الوصول: الاء وشرح 
الكتوكب المنيرء #/174): 


4 وهو قو السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: .)44!/١‏ 
() ينظر: ا المسالك إلى ا ابن مالك». لابن هشام: 155. 


1م الشزح الجديك على جَمع الجِوايم 
بي 

وكذلك إذا وقعت في سياق مهام الإنكاري. لأنه في معنى النفي, 
كما في قوله تعالى : هل نش متهم ين لتر امريم: : 44]. أو في سياق النهي, 


له-2 وس ثب 


كما في قوله تعالى : «#ولا صل عله أَحلٍ ب مَنَْم مَاتَ6 [التوبة: 784" 
و وي اللقكل 348 لصوي 0 و 8-6 1 
ل تر كك انوك وَأن نَّ الَحوَى بالُرفي» َالمُكَالقَ بالتقل : قد 


فى هذا وما بعذله خلاف كثير. والمصنئف كانه وجح ما ذكره هنا 
ال" 


تقدم في بحث المنطوق والمفهوم أن مفهوم مم الموافقة إن كان ادم 
فيه أولى من المنطوق سمي بالفحوى. وهذا قد يعم الحكم فيه عرفاً كما 
في قوله تعالى: ثلا نَكْل لمآ أُيّ» [الإسراء: *7]» فقد نقله العرف من 
تحريم التأفف من الوالدين إلى جميع أنواع الإيذاء". 


و 


تت ما كان مكل : ويه عَبتَكَُمْ أَكَفَم» النساء: 18] فقد 
الساة؟ '؟. 
ود لالد مرو قاطي ريا السام على وا فإنه يقيد 


لخ لح سه - 


واضح. قال تعالى : كار وَلكَارةة كاقطية أ يد يهم [المائدة: 8"] فيعم 


.5"56/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 
4 وتشئيف المسامع : 4/١‏ وشرح الكوكب المنير: / 156). 

(0) وهو قول السادة الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع: ,”989/١‏ 
وشرح الكوكب المنير: #/ .)١68‏ 


الشرخ الجديث على جَمع الجِوَامِعٍ 

١‏ 1م 

كل من سركه وسبق في بسك المزى م أن أو . 

م ع اا 000 دم ات القائلين بمفهوم المخالفة رزى. . 

من مثل: في الغنم السائمة زكاة, ا 

وكون الدلالة على ذلك باعل قول عيب ,ا ْ 1 ل 0 
والخلاف فى ع لصحيح أنها باللفظ. 


5 ددع 1 اا 5 


7 ٠. . . ١ 

5-5 لمعنى فهو شامل لجميع الصورء على تفصيل في ذلك”". وقل تقدم 

في بحث المنطوق والمفهوم ذكر الخلاف في كون دلالة الفحوى بالعرف 
والمخالفة بالعقل» بناء على قول ضعيف كما ذكرنا آنفاً. 


عد #اعن. فى هم 
ومعيار الْعَمُوم الاسام 


ما صَمَّ منه الاستثناء فهو عاء(", إذ يلزم من صحة الاستثناء /134/ 
أن يكون المستثنى من أفراد المستثتى منه فَأَخْرِجٌ بالاستثناء. 

ويجب أن يُقَيّدَ بكونه لا حصر فيه ليخرج مثل: عندي عشرة إلا 
واعيداًء فهذا الاستثناء صحيح مع أن العشرة ليست عامة في آحادها كما 
سبق بيانه فى أول هذا البحث. وليخرج ما كان خاصا كالعلم ونحوه مثل: 
كسوتت زيداً إلا رأسه.» وصمت هذا الشهر إلا يوم ل و 


- 


وَالأَصَحٌ أَنَّ الجَمْعَ المُتَكرَ ليْسَ بِعَام. وَأنَ أقل مُسَمّى الجَمْع 
- 50 ةر 2 0 8 د 8 م ر# 
تلات لا اثْنَانِ. وَأَنَّهُ يَضْدُقَ عَلَى الوَاحِدٍ مَجَارًا. 


الأَصَحٌ أن الجمء 41م في الإثبات ليس بعام» وقيل هو عام. لانه 


)01( ينظر : 5 اين الحاجب: 7/1 ١غ‏ وتشنيف المسامع : :”,. 


(0) ينظر: قت العمل > 21١‏ اك 
١‏ ّْ 0 1 2 ” . » _ 5 .فل : 5 , الميا 4 /١‏ 
0. وهو قول البسيرر عن الشاقعية والختايلة وضبرهم. ينظر؟ (تشيف السافحع 


0 59 الكوكب المكيس : ع/ 68 .)١‏ 
(١‏ ينظر : شرح المحلي : . 


نا يسدق على الثلاثة يصيدق على جم الأثراا". والامت أن ا 
سمي ل ار د لور . وقيل: اثنان بدليل قوله تعالى: «إن ,م 
ِل أ قد ص2 رك » (المعريم 14-4 'والمخاطب» بهذا اكدفاق. لير 
لهينا إلا قلبان. والأصح أن هذا من قبيل المجازء وحسّنه كراهة الجده 
بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. ظ 


والأصح أن الجمع قد يطلق على الواحد مجازاً. كما في مثل قول 


رجل لامراتهه وقد رآعا تعبرج لرجل:. اسبرجين للرجال؟] على عن 1 
من تبرجت لواحد تبرجت لغيره7*). 


8 و كك 86> ه6 0 5 6 لص ه بي ,2 
ع 1 روم 2_2 8 1 1 
وَثَالِثْهًا : يعم مظلقًا ./807١/‏ 


0 إذا سيق العام في معرض المدح أو الذم كما في قوله تعالى: «إنَّ 
الانرارٌ لتى جر 0 وإ لْفْجَارَ لفى حير 409 [الانفطار: ]١4 ١‏ فهل يبقى 
على عمومه أو لا؟ فيه أقوال: 


)١(‏ وهو الصحيح أنه يبقى على عمومه إذا لم يعارضه عام آخر لم 
يسق لمثله. فإن عارضه ذلك لم يعم فيما عورض فيه » 55 0ن 


)2000 وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ور : 2 5 5 
ابن الحاجب: 5/1 ونهاية السول: الرسض”ى232 وشرح الكوكبن العثر : +/ .)1١17‏ 

(؟) وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (الإحكام: ”/ 275405 وتشنيف 

[9وة وهو قول الحنفية والشافعية والحئابلة. ينظر: (غاية الوصول: الى وال غني: / 
١‏ وفتح باب العناية: #/ .)١91‏ 

(5) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2٠١6/7”‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 
2). 

() وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (نهاية السول: »559/١‏ وتشنيف المسامع: /١‏ 
2 


لزغ الث على جد الجاع 1" 
سس سس سس 
ا يعم سواء عورض بما تقدم أو لاء لأنه لم سق للتعدييى ؟. 

201 

6 يعم مطلق) 00 . 
مثال ما لم يعارض الآيةٌ السابقة. ومثال ما عارضه عام آخر قوله 


7 
صاسة سام 


تعالى: طوَاِينَ هُمْ لفروِسهمْ حَفِظونَ © إِلَا علخ أديهمْ أز ما ملكت 
ينهم َإِنمُمْ 7 مَلْوَِ 49 [المؤمنون: 5ه 1]. فهذا سيق للمدح. وهو 
بظاهره يعم ما ملكت اليمين حتى الأختين» لكنه عارضه نص آخر لم يسق 
للمدح وهو قوله تعالى: هون تجمعواأ بارت الْحُحْكين » [النساء: *7] 
وهو شامل لملك اليمين وغيره» فلا تحل الأختان مطلقا”". 


و 


وَتَعْمِيمٌ نَحْوٌ: طلا يسَتَوَْ». وَلَا أكلتُ. فِيلَ: وَإِنْ أكَلتٌ. 


نفي المساواة بين أمرين فأكثر هل يعم جميع وجوه المساواة أو لا؟ 
الأصح أنه يعم ما يمكن المساواة فيه”'؟. وقيل: لا يعمء لأن نفي 
المساواة من جميع الوجوه غيرٌ ممكن”'. والجواب عن هذا بأن المقصود 
نفي المساواة في الأمور الممكنة كما تقدم. 

لا مود ©> 
[السهدة؛ 138 وقاله: 0 ستوئ َب أَلنَّارٍ وحمب لْجَنَّةِ »4 [الحشر: .]١٠١‏ 


2 


)١(‏ وهو قولٌ لبعض الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: (الإحكام: 2410/7 وشرح 
الكوكب المئنير: “/ /اه”. وفواتح الرحموت: .)557/١‏ ونسبه كثيرون إلى الإمام 
الشافعى» يَيَْنْهُ» وهو خطأ كما قال الشيرازي في: (اللمع: .)١١‏ 

(1) وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 0 

الكوكب المئير: ع/ 765). وهو اختيار الأمدي» كما ذكره فى الا م: 


ورج 
6 . 
(6) ينظر: شرح المحلي: .561/١‏ 
(4) وقاله المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ؟5/7١١»‏ 
والإحكام: ؟/لاهعء وشرح الكوكب المنير: 5037//7). 00 
(65) وقاله الحئفية والمعتزلة. واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي من الشافعية. ينظر: 
ب 1 ب( بويو“لا, م5ثدأابة السو ل: رةه وفواتح الرحموت: "/١‏ ه:). 


14م الشزخ الجديك على جع الجوايم 
فعلى القول الأول لا يقتل مسلمٌ بذمي» وعلى الثاني يقتلٌ”'؟ /8101/. 

ومن العام ورود النفي على فعل متعدٌ لم يُذْكّر مفعوله. مثل: والله ١‏ 
منها. وإذا دل على العموم جاز التخصيص. وقيل: مثل لا أكلتٌ إن أكلتٌ. 
أ ! الواقع في سياق الشرط ؛ يعم كالواقع في سياق النفي. وفي ذلك 
.بيه (5) 
خلاف . 


وقال أبو حنيفة كَعُلَنْةُ : لا تعميم في المسألتين وضعاً بل لزوم9, 
وعليه يصح التخصيص بالنية بخلاف ما لو قيل بالتعميه”*'. 

والمصتث. كلد ذكر الثانية بصيغة التمريضء» لأن العموم في 
سياق الشرط بَدَلِيْ لا شمولي. هذا على رأيه. والمعروف أنه للشمول» فهو 
كالواقع في سياق النفي. ولهذا سوَّى بين المسألتين غيرٌ المصنف”". 


لا المُعْتَضِيء وَالعَظْفٍ عَلَى العَامٌ» والفِغْل المُحّْتِء نَحْوُ كَانَ 


يَجمُعْ ف في السَفْر. 
أي لا : تعميم المقتضي وما عطف عليه. . والمقتضيى ‏ بصيغة اسم 


)١(‏ اختلف العلماء في قتل المسلم بالذمي على مذهبين: 
الأول: لا يقتل» واحتجٌّ أصحاب هذا القول بحديث البخاري: «لا يُمَْلُ َس 
بكافر». وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني: يقتل. وهو قول الحنفية. ينظر: (الأمء للشافعي: 8/56". وفتح القدير: // 
5"), 

() وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 7/ 21١١9‏ وشرح التنقيح: 6 » وتشنيف المسامع: 0/١‏ وشرح 
الشوكقي الدي : 18# 

(6) ينظر: مختصر ابن الحاجب: .١1١7/7‏ 

4 ينظر: ١‏ شوح السعلي : وا 


كلها مشلم ا ل4.. لأسله .1 لصتس ٠‏ لا/لاااف والآمذه؛ ف الاحكام: 50/9 


الشزخ الجديبٌ على جوع الحِوَامِع 


المقتضى ‏ بصيغة اسم الول 0 


شيء يصشيحة. والمقدر هو 


. رو 
”7 


5 وأ هه إبعيا اع ف 
الماع ا العقوبة أو الضمان. وعلى كل فإن المقدر ليس عاماً على 
| : هه : 5 0 2 
لصحيح وقيل هو عام فيعم جميع ما يمكن أن "لون ومما ردوا 


به على هذا أن في تقدير واحلٍ كفاية /؟87/. 


ل 


ع 


يفيد عموم المعطوف قدروا بكافرء أي: ولا يقتل معاهد بكاف:". 


ولما كان هذا التقدير يفيد أن المعاهد لا يقتل لو قتل ذمياً أو 


معاهداً» وذلك باطل قالوا: إنه مخصوص بالحربي» ليكون المعنى لا يقتل 
ذو عهدٍ بكافر حربي. وقد جرى الحنفية على هذا'". والذين لم يقولوا 


(000 


(0 


فو 


4 


(( 


(5) 
(373 


ينظر: شرح المحلى: .507/١‏ 

وهو قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2548/١‏ 
وشرح الكوكب المثير: #/ 1949ء وفواتح الرحموت: .)445/١‏ 

وهو قول المالكية والحنايلة. يتظر': (مختصر ابن الحاجب: 36/١‏ وشرح الكوكب 
المعرة: #ررة ١‏ ). 00 | 

الحديث رواه أبو داود فى سننه: كتاب الديات» باب إِيقاد المسلم بالكافر؟ رقم 
الحديث (9877)» والنسائي فى سئنه: كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار 
والممالك فى النفس» رقم الحديث: (5867). 

بنش يعرف المسايم 1 ارخ » وشوج الكركب المغو + 5007/7 


الاي 
بحربي رأسا. وهذا ما قال ى, 


بعموم المعطوف على العام كالشافعية قدروا 
كافة النحاة» وهنا مناقشات طويلة0©. 


والفعل المَتْبَتُ لا يُعَممْ سواءٌ كان مع (كان) أم بدونها””". 

مثاله بدود كان: حديث الصحيحين عن بلال طَيه أَنَّ التبئ 
«صَلَى دَاخْلَ الكعْبَة)”". ومثاله مع كان: حديث البخاري عن أنس 7 ذَّ 
النبِي كلل «كانّ يَجْمَعْ فِي السّفْرِا''. فلا يَعُمْ الأوّل الفرض والتّفلَ ولا 
يعم الثاني جمع التقديم وجمع التأخير» إذ لا يدل ظاهر اللفظ الأول على 
أكثر من صلاة واحدة؛ والصلاة الواحدة لا يمكن أن تكون فرضاً أو نفلاً 
معاً. ولا يدل ظاهر لفظ الجمع على أكثر من جمع واحد. والجمع الواحد 
لا يمكن أن يكون جمع تقديم وجمع تأخير مع"©. 


8. 
2 


ولا العمل 5 كلا :+ بل قِياسَاً: خلاقاً لزَاعمى ذلك //. 


ذلك فباس]20, وزعم قوم أنه يعمم”. مثال ذلك: ما لو قال الشارع: 


(49© يارج شيف المسامع : /8,. 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف 
المسامع: 2539٠ /١‏ وشرح الكوكب المنير: */517» وفواتح الرحموت: .)58/١‏ 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاةء باب قوله تعالى: (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى)؛ رقم الحديث: (817)» ومسلم في صحيحه: كتاب الحجء 
باب استحباب دخول الكعبة للحجاج». رقم الحديث (5757). 

(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه: في كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر 
بين المغرب والعشاءء رقم الحديث .)١١1١5(‏ 
تقل + 35 | : ١/هه".‏ 

0 ام 0 الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 2١١9/7‏ وتشنيف ارم 00 0 المنير: #ارة16): 

(0) وهو قول النظام من المعتزلة. ينظر: (فواتح الرحموت: 


الشزخ الحَديب على جَمع الجَوَامِعٍ 

تاحية القياس. وفيل : يعمه لفظاً انه بمنزلة : حرمت المسكر. والجواب: 
أن هناك فرفا بين خرمت الخمر لإرسكارها: وحرمتٌ المسكر. أن الأول 
خاض - باليكير: اسوائطاني> عام قوب السك" برقل اميت (خلافاً 
لزاعمي ذلك) أئ: لمن زعم العموم في المقتضى. وما 0ن 


2 


ك الاسْيَمصَالٍ يُنَدَلُ مَنْلَةَ العُمُوم. 


إذا حُرضت على الشارع حالة فحكم فيها بحكم ولم , يستفصل» فإن 
ذلك ينزل منزلة العموم'”". مثاله: قِصَّهُ غَيْلانَ العّقَفِي9 2 0 

عَشْرَ رُوْجَات: فْمَالَ لِلنّبي َل كله : «إِني ا فقالَ له 
الب : (أنياك. أرها وَقَارِقٌ سَايْرَهنَ» روا الشّافِعي*) وغيره 


7 
و 


ففي هذه المسألة لم يسأله النبي هل كان عقد عليهن معاً أم واحدة 
بعل الأخرى. فالحكم ينزل منزلة العموه”". 


وقيل: هو من قبيل المجمل فيحتاج إلى بيان”. وقالت الحنفية: إن 
كان قد تزوجهن معاً فعليه أن يعقد على أربع ويفارق الباقيات» وإن كان 


.168 / وشرح الكوكب المنير:‎ 256٠/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: ."9557/١‏ 

() وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع : 07/١‏ "), 

00( هو غيلان بن سلمة بن ثعلاب بن معيب» أسلم بعد فتح الطائف». وأسلمت معه 
زوجاته العشرة» وكان أحد أشراف ثقيف ومقدميهم» وفد إلى كسرىء وله عه فير 
عجيباء توفي له في آخر خلافة أمير"المؤمتين غُمر ابن الخطاب ذك. ينظر: 
(الاستيعاب» لابن عبدالبر: /7 215867 رقم الترجمة .)5١11‏ 

ره( مسند الشافعي : .7/١‏ 

(5) ووواة ابن حبآن في صحيحه: كتاب النكاح. باب نكاح الكفارء برقم (/ا6١5),‏ 
والبيهقي في السكن ؛ // 187ء برقم 218 والهيثمي في موارد الظمآن: /١‏ 
١‏ برقم .)1١151/8(‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: 5017. 

(4) ينظر: فواتح الرموت: 28111 


يقس الشزحٌ الحَدِيبٌ 2[ 


قل تزوجهن مرتبا و أن تساك الاربع اللاتي قل عمّد عليهم أولاً ويفارق 
الباقيات» وهذا دن : © وسياتي ما يتصل بهذا 2/1 


نَحو: «يامًا ألنَىُ» الأنفال: 14] لا يَتَنَاوَلُ الأَمَّةَّ ٠‏ وَلَسرَ: 


هب ارج [البقرة: - 83] 6 الأشو ل علئه الكلةة والسَلام إن 
اقتَرنَ بقل. وكالعيما التفصيل. 


ا أن مثل قوله تعالى: يما أَليَنُ» [الأنفال: 54]. ليام 
لمرعَل' 409 [المزمل: ]١‏ لا يشمل 'الأمة) لأن مكله* موحد إليلتتخاضة. هذا 
فقول الشافعية والجالة 73 وقال الحنفية والحنابلة: هو عامء لأن للنبي 
منزلة القدوة. فإذا أمره الله بشيء فهو أمر لأتباعه. إلا إذا دل على 
اختصاصه 0 


وخطاب الله بمثل: «يائبا م [البقرة: .]1١‏ «إيتاة 34 
اموأ [البقرة: 61١4‏ يشمل الرسول يي سواء اقترن بقل أم لم يقترن 
وقال بعضهم: لا يشمله مطلثاً: لآن الرسول مبلغ للأمة فلا يكوة في 
خطاب واحد لقا ليه ليو والجواب عن هذا هو أن 00 إلله 


سبحانه وتعالى. والمبِلّمُ جبريل لمن وقال بعضهم بالتفصيل» ١‏ 


.554/١ ينظرة تيسير التتقيخ:‎ )١( 

؟) ينظر: بتر أبن الحاجب: 7/9١7١غ»‏ والإحكام : دنع" 

() ينظر: تيسير التنقيح: »70١7/١‏ وشرح الكوكب المنير: 2.7187 وفواتح الرحموت: 
. 

(4) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: ؟/557١.‏ والإحكام: ”2419/7 وتشنيف المسامع: ١/7هلاء‏ وفواتح 
الرحموت: 577/١‏ 

(5) وهو قول بعض الفقهاء والمتكلمين. ينظر: (الإحكام: ”/5!/5, وشرح العضد: ؟"/ 
١75‏ ). 


(5) ينظر: شرح المحلي: ."58/١‏ 


يمزع الحديب على جمع الجَوَامع / 
اد 

مييرريج+ا اظَظاظطظهاطه1اداإ سر 

رشمله إد يمترن بقل 2 شملةه اث انس ٠‏ 

: 0 يدم إن اقترن بهاء لأن المقترن بها ظاهر 

في التبليغ ‏ . 


571 
ل 


وانه يخم 


العبد وَالكَافِرَء وَيتََاوَلُ المَوْجُودِينَ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ. 
3 و 7 ٠.‏ > - 5-00 رسو و 

والصحيح أن الخطات بمثل : وأا ناس » [البقرة: ١؟]‏ يعم الحرّ 
والعبد» والمؤمنّ والكافر» وأنه يتتاوح الموجودين عند وروده» دون من 
يأتي بعدهمء /1١6/‏ فإنه لا يتناولهم إلا بدليل©. وقيل: يتناولهم. فقد ثبت 
بالإجماع أت الذين! وجدواريسه ورود. القطاب مكلفرت بمضيوت”. 
والجواب عنه هذا أن تكليفهم إنما لبت بالإجماعء. وهو دليل آخر غير 
5 لخطا 2 
نفس | نه . 


وت 
ُُ 


وَأن 2ن الشاملئة كيقَاوْلَ الأناك. 7 


يَدْخُلّ فيه النْسَاءٌ ظَاهِرًاً. 

والأَصَحٌ أن (مَنْ) الشرطية تتناول الإناث كما تتناول 0 ومثلها 
فى خناصة كينا 

وو اله ائل الفرعية المبنية على ذلك ما ورد في حديث صحيح 


١ '‏ 
(1) يتظرة البرهاك: وول وتشنيف المسامع: 5,55١‏ وقاله الحليمي وآأنو بكر 
(0) وهو قول 
والإحكام: الف ونقيك العنات ١‏ 0 الم : #/144) 
الحنايلة. ينظر: (الإحكام: 2481١‏ وشرح الكوكب المنير: : 


الحفقة والمالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 1//75ا؟7١»‏ 


() وهو قول 
(5) شرح المحلي: ١‏ ,. 
() وهو قول الجمهور من 
اليماجهت 1 323789 
ال موعت »)2 
(5) وهو قول لبعض الحنفية؛ 


الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الإحكام: 55 وتشئيف المسامع: فردكرة وفواتح 


كما في شرح الكوكب المنير: 7/7 .541١‏ 


فسا 


ماع ؟ ١ن‏ تطلع في بَيْتٍ قَوْمِ بَِيرِ إذنِهِم كَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أن يَنَْأو يمه 
فعلى القول بالشمول إذا تطلعت امرأة جاز رميهاء وعلى .القول 1 
الشمول لا يجوز'". والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل في, ان 


0032- 


إلا بقرينة 


وأن خِطَابَ الواجِدٍ لا يَتَعَدَّ 


2 - 
1 4 


بر 


والأصحٌ أن الخطاب الموجّه إلى واحدٍ بحكم في مسألة لا يتعداء 
إلى 0 وقيل: يعم غيره عادةً. لجريان العادة بخطاب الواحد وإراد: 
المَجمَع “قيما اشنا ركو “قبه(ة): والجواب أن ذلك من قبيل المجاز لا من 
الحقيقة اللغوية ولا العرفية"؟ /5ا١ا/.‏ 


والأصحٌ أن الخطاب ب #يَاهلَ الْكتّب» [آل عمران: 14] مما ورد 
في القرآن أو الحديث النبوي لا يتناول المسلمين”". كقوله تعالى: 9يَامْلَ 
حوس لا مَمْلُوَاُ فى دييحت » [النساء: »]١7١‏ وقيل: يتناول المسلمين في 
ما يصح أن يشتركوا فيهء كما في قوله تعالى: #أأنَأمُونَ ألنَاسَ يأر وَتَشَونَ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره؛ 
برقم (/0501). 

(؟) شرح المحلي: "04/١‏ 

() ينظر: الإحكام: /١‏ "ا/ا4. وشرح الكوكب المنير: 7/ 707. 

(4) وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: مرف 
وتشنيف المسامع: .)"08/١‏ 

(6) وهو قول الحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ”/ 23177 والإحكام: ؟/4!1). 
تلد * 5 ١‏ 1 

0 5 لحيو 5 ينظر: (تشنيف المسامع: /١‏ 60" وشرم الشوكب المثير: 


الشزخ الحديب على جنع الحِوَامِع 
كي كا 
أنشسَكم» [البقرة: 44] وهو موجه إلى أهل الكتاس20. 


والأصح أن المتكلم بكلام يصح أن يشمله كما يشمل المخاطبينء 
يشمله ذلك الخطاب إن كان خبراً مثل: «رائة ِكل كن عيه» 
[البقرة: 185] فإنه تعالى عليم بذاته وصفاته. أما إذا كان الخطاب أمراً 
فإنه لا يشمل المتكلم. أي: الآمرء كما في قول السيد لغلامه: أكرم 
مَنْ أحسن إليك. إذ يبعد أن يريد بذلك نفسه وغيره. وقد مر ما يتعلق 
انها 

وفي التمثيل بالآية المذكورة مناقشة» للخلاف في صحة إطلاق اسم 
الشيء علئئ .الله سبحانه.: هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى هي ليست تخطاناً 
إلا بتأويل أن البخطاب كلام يقوله المتكلمء كذا قال بعضهه©. 


وز عه > 
يفتضى الاخذ 


أن تي : مذ هن أَمَوَلِمَ صَدَفَة»» [التوبة: ]٠١‏ 


تقدّم أن الجمع المعرف بالإضافة عام. والأموال الواردة في قوله 
تعالى: د يِنْ أَنْوَفِمَ صَدَنَة [التوبة: 61١‏ جمع مضاف إلى ضمير فيفيد 
العموم في الأموال» وعليه يقتضي الأخذ من كل نوع منها. أي في الزكاة. 
وها ها هليه الاق وقال الحنفية: لا يعم . وعليه يحصل الامتثال 


ابن تيمية من الحنابلة» وهو جد شيخ الإسلام أبي 

العباس أحمد ابن تيمية. ينظر: (المسوّدةٌ في أصول الفقه: 47). 

30( 55 شرح الكوكب المثير: ؟٠/‏ 27501 وشرح المحلي : .""5/١‏ 

ف 9 حاقية الخانى: 721 107+ وحاشية العطار على شرح المحلي: ؟/17. 

20 ! 3 3 الشاقية والحنابلة. ينظر: (غاية الوصول: 2.0 وتشئيف المسامع : 
ا وشرح الكوكب المثر؛ #/1895): ونص عليه الشافعي في الرسالة: 
را 

(0) وهو قول المالكية أيضاً. ينظر: (مختصر 


.)) 48/١ 


)١(‏ وهو قول الشيخ مجد الدين 


ابن الحائب: 1798/8© وفوائح الرحفونتا: 


ارين 


عدن وفي هذه الفسالة : 


- نمّا* )0010( - 2 


الفدذا مَيْحَثُ النَّخْضصِِص 


- 


حيمر قَصْرُ العام اي بع ض اوه وَالقَابل لَهْ 
ب ِ وَالحَق را إلى اي إن 0 يكن 1 لَمْظْ 8 


التخصيصٌ: قَضْرٌ العام على بعض أفراده””. فلا يتناول البعض 
الآخر مما كان يتناوله قبل التخصيص. 


والذي يقبل التخصيص حكم ثبت لمتعدد مثل: «اتَكَُنُوا المتركن» 


1 0 2ن “نه ألذ ٠‏ واه ” 4 ث | 0 
لتوية : وخص مي وبحوه. وسياتي في بحث المخصص. وذ 


المصنف خمسة أقوال فيما ينتهي إليه» وهي: 


)١(‏ القول الذي يرى المصنف أنه الحق: يجوز التخصيصٌ إلى واحدٍ 
فى غَيْرِ الجمع» وإلى أقل مسمى الجمع إن كان جمعا”'. 


)١(‏ ينظر: حاشية العطار: 5157/7" ه 

(6) الإحكام: ؟484/7. 

.5"34/١ شرح المحلي:‎  )( 

(؟) في الأصل : (اقتلوا المشركين). 

(65) ينظر : قواطع /١‏ الأدلة» للسمعاني: 8/١‏ وتشئيف المسامع: .8091/١‏ 


الشزخ الحديذ على جمع الجوَامع سام 
سس سو 


(0) يجوز إلى الواحد في الجمع وغيره. نظراً إلى أن أفراد الجمع 
عاية. 
() يمتنع التخصيص إلى واحد في الجمع وغيره. وهذا قول شاذ". 


(5) يمتنع إلا إذا كان الباقي غير محصور””". 


(4) يمتنع إلا إذا كان الباقي قريباً من مدلول العاه». والقولان 
الأخيران مشاربان, 

واختار الشيخ ابن الحاجب أن التخصيص إن كان باستثناء /١7/‏ أو 
بدل جاز إلى واحد. وإلا فإن كان بمتصل كالصفة جاز إلى اثنين» وإن كان 


وَالعَامُ المَخْصُوصٌ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلاً لا حَُكمَاً. والمُرادٌ 
الششرهة: اشن شزاقاء بل كلق استغيل في جزفي. ومن.نم كاد 
مسار لفلما. 


1١ 0 
0 


0 


)١(‏ وهو اختيار الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: 217 وقواطع الأدلة: /١‏ لهك وشرح التنقيح: 23 وفواتح 

(؟) وهو قول أبي بكر الرازي من الحنفية» ومجد الدين ابن تيمية من الحنابلة. ينظر: 
(تشنيف المسامع : ١‏ ”» وشرح الكوكب المنير: ”/ 7377). 

(6) وهو قول أبى حسين البصري من المعتزلة» والقاضي أبي يعلى من الحنابلة» وهو 
اختيار الإمام الرازي» والقاضي البيضاوي من الشافعية»؛ بل نقله الأمدي عن أكثر 
الشافعية. ينظو : (المحصول: “/ 1٠ء‏ والمعتمد: ١/غه2»,‏ والإحكام: ١/ظ2».‏ 
وشرح الكوكب المنير: /؟517). 

40 وهو قول ابن ميدن من الحتابلة» وابن الحاجب من المالكية» والعضد من 
الشافعية. ينظر: (شرح العضد: 2١١١/7‏ وشرح الكوكن الختير: #/ 117 

(5) وقد جعل الزركشي هذين القولين قولاً واحداً في تشنيف المسامع: .51١/١‏ 

(") ينظر: رفع الساجب: 711//7. 


فض الشزخ الجَدِيبٌ على جَمعٍ الج 


223 لسلس سس 20 


العام ثلا ئة أقسامء وهي ٠‏ 


, قليل جدأأء حتى قال‎ ١ العام الباقي على عمومهء وهذا‎ )١( 


قط 4441 [النساء: "77]. 


(0) العام المراد به الخصوصء مثل قوله تعالى: #الرِنَ قَالَ لَه 
ألتّاس إِنَّ الئاس كد جَبَعُوا 4 [آل عمران: 10]» فإن القائل واحدء وهو 
نعيم بن مسعود الأشجعي"'". ومنه قوله تعالى عن بلقيس”" على لسان 
الهدهد: اوت مِن كل شَنْءر» [النمل: 77]» وقوله تعالى عن الريح 
المسخرة على قوم عاد: #تدمخ كَل شَوَعٍ 6 [الأحقاف: 59]. 


© العام المخصوص وأمثلته كثيرة جداً كما ستراه في بحث 
المخصصات. 


كله تمام معئاه. و المصنئف أ العام المخصوص عمومه مرادٌ 00 لا 


(#)2 
الباقي , 


وأما العام المراد به الخصوص فإن عمومه ليمير مراداً لا من جهة 


4 هو أبو سلمة» نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي. صحابي جليل» أسلم 
يوم الخندق. وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وبين غطفان وقريش يوم 
الخندق» سكن المدينة المنورة. توفي في أواخر خلافة عثمان فييه. ينظر: 
(الاستيعاب: »١6٠8/5‏ وأسد الغابة: 7/5/ا0). 

(؟) هي بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل» من بني يعفر بن سكسك. ملكة سبأ من بلاد 
البمن قولعة السك .بعد أبيهاء ودانت لهاءيلاه اليمن من أقيال مدر ,وش عا 
ضصالحت نبي الله سليمان 2 وتزوجته» ووقع ذكرها في القرآن الكريم بل تبدية 
ينظر: (الأعلام: ؟/ 77). 


حت #2 ةو م 0ه ا 401 . ك4/ يودب 
1( 


الشزخ الجديؤ على جمع الجوامع ف 
الت ييا 
اللفظ لت حتيا يل بر من يت إن له أنوانا كن» 


ولذلك كان نينا ا قلعا : لا أنه استعمل في //ا١/‏ بعض 


أفراده م الكل وإرادة الجزء(". 


7 
- 


اما بلشيخ الإمَامٍ والمَقّهَاء قل 


الأول» أي العام المخصوص. هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز؟ 
فبه أقرال: 


)١(‏ الأشبه بالصواب أنه حقيقة. لأنه كان يتناول هذا البعض الباقى 
قبل التخصيص على وجه الحقيقة.: فكذلك هو بعد التخصيص. وعلى هذا 
الحنابلة”"': وكثير من الشافعية”'') والحنفية!'. والشيخ والد المصنف"“. 

(؟) هو حقيقة في البافي بعد التخصيص إن كان الباقى غير منحصرء 
وإلا فمنجاز. وعلى: هذا القول أبو بكر الرازي”''؟): من الحنفية", 


() هو حقيقة إن ص بما لا يستقل من صفة أو شرط أو استثناء. 


.17١ /9 وشرح الكوكب المنير:‎ »751١/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الكوكب المتير: "/ 17 

فر4ق ومنهم السمعاني ة في القواطع : 1726/١‏ » والقاضي البيضاوي في غاية الوصول: 0 

0( ومنهم شمس الأكمة السرخسي. ينظر: (فواتح الرحموت: .)017/١‏ 

(5) شرح المحلي: 571/١‏ 

)03 ا سد الحنفي» ة من كبار فقهاء الحنفية» كات مشهوراً بالزهد 
والورعء من أبرز مؤلفاته : أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة ٠لالاه‏ 
بنظر: ريت الذهب: .)71١/#‏ 

(0) ينظر: الإحكام: 4/1 . وفواتح الرحموت: .01١7/١‏ 


رون شرح الحَديبُ 12 
الشزحٌ الحَدِيبٌ على > 1 
خنع اموا 
قال الا هذا القول في مثل: أكرم الحاضرين إن كانوا علماء, م 
حقيقة في العلماء الحاضرين. وممن قال بهذا بعض الحنفية وأبو الحسين 
المعدل 37 ه: 
)0( هو حقيقة ومجاز باعتبارين» حقيقة باعتبار تناوله لجميع الأفرار 
في الاصل. ومجاز باعتبار اقتصاره على البعض الباقى. وهذا قول إم 
١ 0 'ْ‏ 1 
لحرمين ٠.‏ 
)0( هو مجاز طلقا : لأنه مراد به بعضص ما وضع له. وهذا فول 
الأكثرية”. 
(5) هو مجاز إن خصٌ بالاستثناء» إذ يتبين بذلك أنه أريد- به ما عدا 


المستثنى. بخلاف ما خصٌّ بغير ذلك» فإنه يفهم منه ابتداءً أن العموم 
بالنظر إليه فقط”؟؟ ./18٠١/‏ 


وَالعسُخصضٌ قال الاك حَبََةُ. وَقِيل: إن خخصٌ بِمُعَيَّن. وَقِيل 
بمُتّصِل. وَقِيلَ: إِنْ أنْبَأْ عَنْهُ العُمُوم. وَقِيلَ: فى أَكَلٌ الجمُع. وَقِيلَ: 


- - 


العام المُخْصّصٌ هل هو ححجّة في الباقي أو لا؟ فيه الخلاف الآتي: 


:187/١ وهو اختيار الإمام الرازي من الشافعية أيضاً. ينظر: (المعتمد:‎ )١( 
.)١5 /” والمحصول:‎ 

49 يظر: البرهان: 41/54 

(0) وهو قول جمهور الحنفية» والمالكيةء وأكثر الأشاعرة» والمعتزلةء وكثير من 
الشافعية. واختاره الصفي الهندي» والآمديء. والبيضاوي» وابن الحاجبء والقرافي؛ 
وأبو الخطاب الحنبلى. ينظر: (الإحكام: 2457/5 ونهاية السول: /١‏ 586. وتيسير 
العس 4 آل رو وشبرع التنقيح: 27177 وفواتح الرحموت: .)017/١‏ 

(5) ينظر: الإحكام: ؟4794/7» ومختصر ابن الحاجب: .٠١1/5‏ ولم يعزواه لأحد من 
الاب لاع 


الشزخ الحَدِيبٌ عَلى جمع الجَوَامِع ١‏ بعس 


أو لا. أنبأ عنه العموم أم لا. لأن كثيراً من الصحابة استدلوا به من غير 
> كينا 


(1) هو ححبجة إن خخصٌ بمعينء» مثل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. 
بخلاف المبهم» مثل: اقتلوا المشركين إلا بعضهمء إذ ما من فردٍ منهم إلا 
ويحتمل أن يكون من هذا البعض”". 

(9) تقو خصة إاشول معطا لعي ا سمي سساح سيد 
اللتوصرف قرو وفوف نه خض دنه > فإلستض مان يكرة غذ خض 
بشيءٍ آخر غير ما ظهرء فيّشكُ في الباقي”". 

(54) هو حجة إن أنبأ عنه العموم» مثل: اقتلوا المشركين» فإنه 
ينبئع عن الحربي لتبادره إلى الذهن من حيث قصد به لمحاربتنا. بخلاف 
ما لا ينبوع عنه مثل::.* #والسَارف والشارقة أقَطعوأ أيدِيَهَمَا [المائدة: 4"]» 
فإنه لا ينبئ عما حص كالسرقة لأقل من النصاب» أو لكونها من غير 


25 
حرر ‏ ا . 


(5) هو حجة في أقل الجمع. وما زاد على ذلك فمشكوك فيه" . 
(1) هو غير حجة مطلقاً"؟. قال أصحابٌ هذا القولٍ: لما كان من 


.7"1/١ وتيسير التحرير:‎ 2757/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (نهاية السول: 
١/»؛»‏ وتيسير التنقيح: ١‏ »2 واختاره الرازي في المحصول: #/ل/ا١اء‏ 
والآمدي في الإحكام: */١‏ » والعضد في شرحه: »٠١8/1‏ وغيرهم. 

() وبه قال أبو الحسن الكرخي» وأبو عبدالله الجرجاني» والبلخي من الحنفية. ينظر: 
(تيسير التنقيح : "١‏ وفواتح الرحموت: .)0:7”/١‏ 

(44 .وهو اقول أبي عبدالله البصري من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 2444/7 وشرح العضد 
١4‏ ). 

(4) ينظر: التحريرء لابن الهمام الحنفي: ."17/١‏ ولم يعزه. لأحد. 


(49 عوقو توا +مشيدوت لعيسى بن أبان من الحنفيةء وأبي ثور صاحب الشافعيء 
4 عط ٠‏ ل(الكيكام: 7/ "55غ وفواتس ال حم ت: 7/١‏ *6). 


0 الشزح الجَدِيبٌ على 5 الاير 
النادر وجود عام لم يخص احتمل أن يكون هذا المخصص قد 
بمخصص آخر لم نطلع عليه”؟ /181/. 


ع لد حت 29 


تمك بالعَام في حََاة اللي علد 


خص أيضاً 


كك - 


كك قبل البحث 5 


نا بَعَلَ الوَّفَاةَء خلاقاً لابن سريج. 11 إن ضَاقٌ الوَقْتٌ 
يَكْفِي فِي البَحْثِ الطنّء خلاقاً لِلِقَاضِي. 


قال أكثر العلماء : يُتَمَسَّكْ بالعام قبل البحث عن المخصص في حياة 
النبي كه لأن التمسك به حينئذ تمسك بما هو الواقع القظس 200 آنا مد 
وفاته عليه الصلاة والسلام فهناك ثلاثة أقوال: ْ 

)١(‏ يتمسك به كما هو الحال قبل الوفاة”". 

(؟) يتمسك به إن ضاق الوقت واقتضى عملا فوري9©), 

() لا يتمسك به قبل البحث مطلقاً. وهذا قول ابن سُرَيْج. 


وعلى القول بوجوب البحث فإنه يكفي الظن بعدم وجود مخصص. 
5 5 5 5 5 .4 (5) 
لكن القاضي الباقلاني قال بوجوب القطع بعدم وجوده فلا يكفي الظن 
/8/. 


."ا/١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول: »73١8/7‏ والمستصفى: 7//ا6١2‏ وتشنيف المسامع: .57/١‏ 

() وهو قول الحنفيةء والحنئابلة» والصيرفي من الشافعيةء واختاره الأرموي؛ 
والبيضاوي» وابن السبكي». والشارح المحلي» والزركشي. ينظر: (تشنيف المسامع: 
*”*/١‏ وشرح المحلي: .)507١/١‏ 

(4). ينظر: . حاشية البناني :: 17/7 17. 

(0) ينظر: المحصول: 7/١7اء‏ ومنهاج الوصول: .54٠/١‏ وشرح المحلي: .5١/١‏ 
نظر: ١‏ مرف 

8 00 0 موعدم مسألة (العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) في ما 
يأتي : 


الشزع الجَديد عَلى جمع الجَوَامِعٍ 


0 قِسمَانٍ: الأَوَّلُ المنَصِلْء وكين ليمة 


3 


هو اوجرا بإلا أو إحدى أحَوَاتِهَا مِنْ مُتَكَلْمٍ وَاحِدٍ و * : طلقا 
وَيَجِبّ الشالة عَادَة. وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍِ إلى شر قي : سَئَة. وَقي| : 


# 
- 


اذا. 6 لضفيف بد ؛ 1 أكبعة الشو.- 1 قط 
َ عن بن إلى أرَبَعَةّ أشهر. وعن عَطاء .2 


فرع 0# - 7 , مده 3 6 > 
والحَسَن” " : فيز تجا إلى سَتتَيْن. وَقِيل: “ما لَمْ اَذ 


0 


- 


- اتفق العلماء ء على وجوب العمل بالعام وإجرائه على عمومه في حياة النبي كَلةٍ قبل 
ا لكنهم. اختلفوا في جواز التمسك بالعام بعد. وفاته وك قبل 
البحث عن المخصص على مذهبين مشهورين» هما: 
الأول: الجوازء بل الوجوب. وهو قول السادة الحنفية» والحنابلة» والصيرفي من 
الشافعيةء واختيار الأرموي» والقاضي البييضاويء» وابن السبكي» وجلال الدين 
المحلي؛: والزركشي» وزكريا الأنصاري. 
والآخر: لا يجوزء بل يجب البحث عن المخصص. وهو قول السادة المالكية» 
وعامة الشافعية» وهو اختيار الإمام الغزالي» والرازي» والآمدي» والعضد. 
ينظر تفصيلات هذه المسألة ومذاهب العلماء فيهاء في: (المحصول: :»5١8/7‏ 
والمستصفى: 5//!ا6٠١ء‏ والإحكام: "/٠/ائ»ء‏ ونهاية السول: »59٠/١‏ وغاية 
الوصول: “لا وتشنيف المسامع: ل وشرح العضد: 2١77/5‏ وشرح 
المعجلى :9 ناب “اللا ,وشرح الكوكب المتير؛ 4401/1 

)١(‏ في حاشية الأصل: (هو التابعي المشهورء التحق بابن الأشعث الثائر» فقتله الحجاج 
سنة 46). قلت: هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي. ترجمته في: (سير 
أعلا) ان لعلاء : 071/5). 

(0) في حا شية الأصل : (عطاء بن أبي رباح التابعي» كان مفتي مكة. توفي سنة .)١١5‏ 
قلت: ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 0/8/8. 

09 الحسن بن يسار البصري التابعي الفقيه الفصيح. توفي سئة .١١١‏ قلت: ترجمته في: 

ع التبلاء : 20/1 )2). 
شية الأصل : : (مجاهد بن جبر التابعي الفقيه المفسر. توفي سنة .)١١5‏ قلت 

أعلام النبلاء: 459/54). 


(سير 


(8©: فى با 


م الشزح الجَديك على جع الجوايم 
2 فا 
بكلام آخَرَ. وَقِيل: بشَرْط أن يُنوّى فِي الكلام. وَقِيل: فِي كلام الل 


فقط. 


المخَصّص مُتَصِل ومنفصل. والمنفصل سيأتي بحنثه. والمتصل ما لا 
يستقل بنفسه» بل لا يستعمل إلا مقارناً للعام. وهو خمسة: الاستثناء, 
والشرط. والصفة. والغاية» وبدل البعض من الكل. 


ع 


ما الاستثناء: فهو الإخراجٌ بإلا أو إحدى أخواتهاء كغيرء وسوى, 
وخلا» وغيزغبا !2 ويشرط للاعتداد به شنطان7 2 وهما: 


)١(‏ أن يَضصْدَرَ المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحدٍ. وقيل: يصحٌ 

أذ يِصِدن: الحستثتئ, منه .مخ متكل. والمستسسى_من رمتكلي. آخن. روهذا قول 
ضرة َ# 2 

بعك . 


9 آن“تتصل. المستكتى بالمسفتى منه خادة فلا تضر سكتة قصيرة 
لنحو تنفس أو ابن /18/. وعن عطاء. والحسن البصري: يجوز ما 
دام فى المجلم وت 


: 3 5.: >. (6 
وعن بعضهم: يجوز ما لم يأخذ بكلام آخر . 


: 1 > مزفة 
وهناك روايات مستبعدة عن ابن عباس » وغيره بجواز اناي 0 


.774/١ وشرح المحلي:‎ 2515/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي : 0١‏ هملالاء وحاشية البناني: .١317- 1١5/7”‏ 

(0) ينظر: حاشية العطار: 4١/7”‏ 45. 

(54) شرح المحلي: ."5/١‏ 

(ه) وهو اختيار المجد ابن تيمية كما في : المسودة: ١١87‏ وشرح الكوكب المنير: ”/ 701. 
(5) ينظر: تشنيف المسامع: 0١‏ وشرح الكوكبيه العثير :1# 

(0+») حكاه الآمدي فى الإحكام: ؟/ 445.» وابن الحاجب في المختصر: ”/177. 


الشزخ الحَديب على جمع الحِوَامِع 


أو أربعة أاشهر 4 أو«ضئة © | ف أب ولو عمل بذلك لتعطلت أو 
توقفت كثير من المعاملاات كالبيع والشراء والإقرار والطلاق وغيرها. لذلك 
حاول بعضهم تأويل ما ورد من ذلك التاخير تلاقف البندة . 


ما المنْقَطِعٌ فَتَالِتُهًا مَتَواطِئٌ. والرّابِعٌ مُشْتَرَكُ. والحَامِسٌ 


77 
ما 


الوَّقفث. 


الارعداء المنقطع : وهو ما لا يكون المسقتى مع سنس المستن: 
منه» مثل: ما في الدارٍ أحدٌ إلا الحمار. وفى إطلاق الاستثناء عليه أقوال: 


. هو مجازء لتبادر المتصل إلى الذهن دونه"‎ )١( 


(؟) هو حقيقةٌ كالمتصل» دون الاستثناء» مستعمل” فيهماء والأصل 
في ا الحقيقة©©. 


020 هو متواطئئٌ فيه وفي المتصل» أي موضوع للقدر المشترك 
بينهماء أي موضوع للمخالفة بين المستثنى والمستثنى منه”". 


248٠/7 وهو محككيٌ أيضاً عن سعيد بن جبير. ينظر: (الكشاف» للزمخشري:‎ )١( 
وشرع الشركب اليرت ني‎ 

(') رواه عنه الحاكم في المستدرك: 5/54”الاء كناب الأيمان والنذورء رقم الحديث: 
(2787). وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(9) وهو الذي نقله الكثيرون» منهم: إمام الحرمين» والغزالي» وأبو الحسين البصري. 
ينظر: (البرهان: "85/١‏ والمستصفى: 2176/5 والمعتمد: .)5١5/١‏ 

(5) ينظر: حاشية البناني: 177/7. وفيها تأويلات العلماء لما روي عن ابن عباس» 
رضي الله عنهما. 

(4) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. ينظر: (المحصول: ؟/ 
وس ضير ابن الحاجب: »١775/5‏ وتشنيفف المسامع: .318/١‏ وفواتح 
الرحموت: */١‏ 20 )). 

(5) وهو قول القاضي الياقلاني» وابن جني. نقله الشوكاني في إرشاد الفحول: 155. 

(0) وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (تشنيف المسامع: 2358/١‏ وفواتح الرحموت: 
/2)20). 


4 الشزغ الجويك على جرع روي 


لجَوَاي 


(4:) هو مشترك اما أي يعاق على هذا وهذا على سبيل البدل! 


(5) الوقف عن القول 7 من 7 


والأصَحٌء وِفَاقَا لابن الحاجب 
لا (عَشَرَة إلا كلائة) العقدة يشت 


ليد + وإِلّا قَرِيَة. وََالَ الما 
وَمُركُب. 


ا ار از تمن لزيد علي ء عضر إل كلانه اثة) تناقض؛ لأنه 
في ذلك أقوال: 


(0) ليس في ذلك نفي بل هو إثبات؛ لأن المراد بالعشرة هنا 
أفرادهاء أي : أحادها. فأخ رجت منها ثلاثئة» ثم كان الإسنافهإلى الباقي 
وهو سبعة تقديراً. وإن كان قبل الإخراج ذكراً. فكأنه قال ' لزيد على الباقي 
من عشرة فأخرجت منها ثلاثة. وهذا هو الصحيح.ء وفاقاً لابن الحاجب 
فإنه قال في المختصر: «وقيل: المراد بعشرة عشرة لاعتبار الأفراد» ثم 
أخرجت ثلاثة. والإسناد بعد الإخراج. فلم يسند إلا إلى سبعة. وهذا هو 


الصحيح»”". أاه. 


(0) قول أكثر العلماء أن المراد بذلك سبعة» وذكر الثلائة قريئة على 


)1( شرح المحلي : اا 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: ."58/١‏ 


00 المتتضرةء 7714727 


يزخ الخديك على جَمع الحِوَامِع 
: اماس 
بتت0777120 277/3 


'أأك. ة 3 ا إرادة ره 5 
ذلك فهو من كر لكل وإراد البعض ء فال" نفي ولا اقش “3 
(9) قول القاضى الباقلانى أ: ١‏ 
فو ' لضي لباقلاني أنه كاسمين ممرد وهو سبعة» ومركب 
وهو عشرة إلا ثلاثة. فلا نفي ولا تناقض”". ' 


ووه عاد 4 وواتروسة” 25 تت 7 7 4 3 
وَلا يجوز المِسْتَعْرِققء خلاقًا لِشُذُوذٍ. وَقِيلَ: وَلَا الأكترُ. وَقِيلَ: 
2 و هه جد ل جه ل ا 5 َ# 3 
وَلَا المسَاوي. وقِيل: إن كان العدذ ضريسًا, وفيلاء ل يُتْعَقَتٌ 
عَقْدٍ صَحِيْح. وَقِيلَ: لا مُظلَقَاً /146/. 

لآ .يجوز الأسخناء إذا استغرق الششقى المبعة.<منه. مكل + عشرة إلا 


عشرة. وقد نقل الإمام الرازي”". والآمدي”*'. الإجماع على ذلك. والقول 
. ثزى وه ا١(ه)‏ 
بجواز ذلك كناد 8 


أمَا إذا لم يستغرق فهو جائز سواء كان الباقي أقل أو أكثر”"". وكذا 
لو كاث مساويا: 


05 


وقيل : لا يجوز إذا كان المستثنى أكثرء مثل: عشرة إلا سبعة 


وقيل: ولا المساواة مثل عشة ةا إل م . 


211754 /5 وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب:‎ )1١( 
وشرح الكوكب المنير: 284 وفواتح الرحموت:‎ »25/١ وتيسير التنقيح:‎ 
.) 01 

(؟) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: .5٠٠/١‏ 


(0) المحصول: #/لا. وتابعه على ذلك: التاج الأرموي في الحاصل: 204٠/١‏ 
والسراج الأرموي في التحصيل : . 

(4) الإحكام: 501/8. وتابعه ابن الحاجب في المختصر: 2178/7 والعضد في 
شرحه : 7 . 

(4) ينظر: حاشية البنانىي: 211/7 وحاشية العطار: ”/ .3٠‏ 

0 ينظرة شرح ال#تركب المنير: عا 

0) ينظر: تشنيف المسامع : ا 

(4) ينظر: فواتح الرحموت: :*41/١‏ 


وقيل: لا يجوز ذلك إذا كان العدد صريحاً كالأمثلة المتقرىر 
بخلااف < الصريج فإنه جائز. مثل : خدذ الدراهم إلا الزيوف». ولو كا 
الزيوف أكثر أو مساويوة©, 


وقيل: لا يجوز أن يستثنى من العدد عقد صحيح» فلا يقال: مئة إلا 
عشرة أو إلا عشرين .» بل يقال تسعون أو كماد نون 


وقيل: لا يجوز الاستئناء من العدد عطاق وهذا قول ا 


وَالاسْينْنَاءُ مِنَ النَفِي إِنْبَاتٌ وَبالمكُس» غلائاً لأبي حَرينَة. 


قال جمهور العلماء من الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وبعض 
محققي الحنفية: الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات تفي م وخالف 
في الوجهين أبو حنيفة» رحمه الله تعات©. وقيل: إنه خالف في الأول 
دون الغاني ”7 ولكن الثابت عند الحنفية أنه خالف في الوجهين. 


ومما يحسن ذكره هنا أن هناك ثلاثة أمور متفق عليهاء وهي : 


9 0لا للوخراجء وأن المستثتى محرج»ء واف كل ما خرج من 
نقيض دخل في النقيض الاخر. فإذا قلناء : قام المَوم. فتميه شكان: القيام 


.١158/7 ينظر: الإبهاج شرح المنهاج»ء للسبكي:‎ )١( 

(؟) هو قول لبعض أهل اللغة. نقله الآمدي في الإحكام: 507/7. 

فرو وهو قول ابن عصفور من النحويين» نقله الزركشي في تشنيف المسامع: /١‏ ؟/ا". 

(54) ينظر: حاشية العطار: ؟87/7. 

(#) قلتٌ: والأصح عند الحنفية» والشافعية» جواز الاستثناء من العدد الأكثر مطلقاًء فلو 
قول قائل: (له علىّ عشرة إلا تسعة) لزمه واحد. ينظر: (تشنيف المسامع: ١/١/اث.‏ 
وفواتح الرحموت: 21١‏ 2)). 
ود ابن الحاجب في المختصرء والعضد في شرحه: 0.7517 والقاضي البيضاوي 
فى غاية الوصول: 5ل. 

(5) ينظر: المحصول: /94. والإحكام: 017/7: ومختصر ابن الحاجب: .15١‏ 

(5) ينظر: فواتح الرحموت: .055/١‏ 

(0) ينظر: 0 البتاتى: 00/1 


الشز الجديك على جمع الجِوَامع طرف 
كص ا الى 
والحكم بوفوعه من القوم. وإذا استثنينا منه فهل المستئنى مُحْرَجّ من القيام 
أو من الحكم به. هذا موطن الخلاف9؟2 /م . 

الجمهور يقولون بالأول. وأكثر الحنفية يقولون بالثانى. فقولك: ما 
قام أحد إلا زيداء وقام القوم إلا 25 هو عند الجمهور إثبات القيام دوذ 
في الجملة الأولى» ونفيه عنه في الثانية. وعند الحنفية نفي القيام عن أحد 


في الأولى وإثباته للقوم في الثانية”". أما زيد فمسكوت عنه من حيث 


و وال لا تت سئي 58 ان ب عن ا ةامر 78 د د 9 
والمتعلدة إن تعاطفت فللاولٍء وَإلا فكل لِمَا يليه ما لم 


كي 


الاستثناءات المتعددة إن عُْطِفَ بعضها على بعض عادت إلى الأول 
منها. مثل: عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فالباقى واحذّء لأنه 
خُرِجَ مجموع الأربعةٍ والثلاثة والاثنين من العشرة. 


وإن لم يعطف بعضها على بعض عاد كل واحد إلى ما يليه ما لم 
يستغرقه. مثل: عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فالباقي هنا ستة» لأن 
الثلائة مخرجة من الأربعة فالباقي واحد. وهو مخرج من الخمسة. فالباقي 
أربعة» وهي مخرجة من العشرة”*“. 
ما إذا استغرق كل واحد ما يليه فهو باطل مثل عشرة إلا عشرة. إلا 
إذا استغرق ما يليه لكنه لم يستغرق الأول مثل: عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة 
إلا أربعة. فالصحيح في هذا إخراج المجموع من الأول فيكون الباقي في 
هذا المثال واحداً. أي كما هو الحال في المتعاطفة. 


- 
أ 


.581١/١ شرح المحلي:‎ )١( 
0/0 : حاشية البناني‎ )0( 


0 شرح المحلى 2 123/98 


اذك الل ب بس شل الجيوث علو جبوويوليى 
وَالوَارِدُ بَعْدَ جْمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ لكل وَقِيل : بق الكل لِغْرض. 
وق 4 إن عَطفَ بالوّاو. وَقَالَ له ف وَالإِمَام للأخيرة. َقِيل؛ 


7 آآ-- 


م 100 ) بالوَّقفٍ /لامام . 


0( قول بعضهم : هو عائد الو الكل إذا 58 لذلك. 0 يدل دليل 
على خدء 24317 


ههه قول بعضهم: يعود إلى الكل إذا .سبق لغرض واحد. وإلا عاد 
إلت الأ 
لي حيرهة ٠.‏ 

(0) قول آخرين: يعود إلى الكل إن كان العطف بالواو يلاف 
٠‏ ها 1 عق 407 
عير إنه -حيره 5 


62 قول 5 د والإمام ارا 


: يعود إلى الأخيرة مطلقاً9 . 
(5) قول بعضهم: هو عشكتوك ب بين العود إلى الكل والعود إلى 
الأخيرة» لاستعماله في كل منهماء فلا بد من قرينة تعيّنُ المراد”. 


6 الوقف7, وليه ذل بل من ا 


)1١(‏ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (نهاية السول: 2006/١‏ وتشنيف 
المسامع: 1/١‏ وشرح الكوكب المنير: /*711). 

(؟) قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد: .554/١‏ 

(*) وهو رأي الآمدي في الإحكام : . 

(5) نتقله في فواتح الرحموت: .664/١‏ 

(©) المحصول: 1 

."87/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) قاله الشريف المرتضى من الشيعة. ينظر : (المحصول: ”/ 47 » وتشنيف المسامع: .07177/١‏ 

(4) قاله القاضي الباقلاني» والإمام الغزالي. ينظر: (المستصفى: .١74/7‏ والمحصول: 
0 

(9) فالقائلون بالوقف قالوا: لأنه لا يُذْرَى ما الحقيقة منهما. ويتبين المعنى المراد على 
الرأيين الأخيرين بالقرينة التي تحدد المعنى. فإذا وجدت القريئة انتفى الخلاف وتعيّن 
المعنى. ينظر: (شرح المحلي: .)87/١‏ 


الشزخ الجديك على جمع الجَوَامِع 


ممويبييبييبيبب ‏ كاي 


عم هن بير فو 


وَيَحْسَنْ هنا أن نذكر الملاحظات الآتية: 


الأ : | تذناء م أ 
ولى: الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يحتمل أن يعود إلى الكلء 
وإلى الأخيرة: وإلى ما عدا الأولى؛ وإلى ما عدا الأخ:0©. 


الثانية: اذ ل ا 2 1 : 

00 لي 39 واحييج خريته تعين إحد الاسحتمالات المدكورة يحت 
الأخذ بذلك. وهذا أمر متفق عليه. 

الثالثة: الخلاف فيما إذا لم توجد قريئة. 

الرابعة: من أمثلة ما وجدت فيه قرينة فى العدد إلى الكل قوله 
تعالى : اين لا يديت مم أله إلا حر ولا مدن الننْس لت حَبَم َه 
إلا بالحنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا © يصَدعَف لَه الْصدَّابُ ينم 
0 رصمو . و ٍَّ 2 0 راع عن 7 أ أ 38 لك ضر 
القيلمة وخلد فيه مانا 69 إلا من تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ عملا صَيِحا تَأوْلقِلت 


دسم 27 2070 85 ساس الله دي 22 ع - 
سَدِل 1 سيعاتهم حسنلتٍ وَكانَ الله غفورا يحسما )4 [الفرقان: فيه +" لاع 


فإنه عائد إلى الجميع من قوله تعالى: «إوَمن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا4 والقرينة 


ومن أمثلة ما وجدت فيه قرينة في العود إلى الأخيرة قوله تعالى: 

9 ور يي م > - د 

2 2 وح سي 100 اوح حو حت م2 -- ا ا ٠.‏ سر ' 
##ومن فطل مؤمنا خطعا محر رقبم موصو وديه مَسَلمَه 4 أهزوء إلا أن 


- 1" 9 5 5 1 5 سر هه 4 
يصَدَّفوأ» [النساء: +24 والقرينة هنا عودة الضمير في «يِصََدَفواأ4 إلى 
أهل القتيل» وهم مذكورون في الأخيرة» وهي الدية» لا في التحرير 


/خذام. 


؟ 


5 07 7 مان ا 0 إمم - رعوه م 2 . 3 

وأما قوله تعالى: «والذين يمون المخصنتٍ ثم لم يأنوا بأزيعة شهناة فاجلدوهر 

رعروة ا م سرع ديق للنرر لي عرو لد يرود حص أي مد> يعم م عه 

مين جَلْرة ولا تَفبلوا م عبد أبدا وأؤليك هم الفيقرن (ه] إلا الذين تابو ون بعدٍ 


)١(‏ ينظر: حاشية العطار: ؟457/7. 


(؟) شرح المحلي: .587/١‏ 0 
(0) فى الأصل: إلى قوله: (إلا من تاب). وقد أثبتها كاملة إتماما للفائدة. 


5 / قد أث- ة اتماماً للفائدة. 
(4؛) في الأصل: إلى قوله: (إلى أهله). وقد أثبتها كاملة إتما ثد 


حضن 


الشزع الحَدِيط على جم رو 

ب عع 
00 م بيه 7 مسر يور يي وو بحس 31 (0) و ع 
كذلك. وهي «َرَأئيكَ مم الْتسِثن». 


أما الجلد فلا يسقط بالتوبة قطعاً. لأنه حق أدمي. أما عوده إلى 


الكاية وهي عدم قبول شهادتهم ففيه خلاف: عند الشافعية القائلين بالعرد: 
إلى الكل تقبل شهادتهم إذا تابوا""'» وعند أبي حنيفة لا تقبل» لأن ذلك 
من تمام الحدء فلا يسقط بالتوبة. 


وَالوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ أَوْلَى بالكُل. أمّا القِرَانُ بَيْنَ الجَمْلي لَنْكا 


3 7 م 0 ع 5 0 2 ”5 59 3 03 و - 2 م2 
فلا يَمَتَضِي التَسوية فِي غير المَذْكورٍ حكمّاء خلافا لأبي يُوسُنت”", 
دو ودع (5) 
والمرَنِيٌ '. 


سبق أن الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يعود إلى الكل على 
الأرجح. أما الوارد بعد مفردات متعاطفة فهو أولى بالعودة إلى الكل» لعدم 
استقلال المفردات”'. مثاله: تصدق على الفقراء» والمساكين؛ وأبناء 
السبيل» إلا الفسقة منهم. 

أما قرن الجملتين لفظأ بعطف إحداهما على الأخرى فإنه لا يقتضي 
التسوية بينهما إلا في الحكم المذكور. أما الحكم المعلوم لأحدهما من 


م عَم يراه 


الخارج فلا. تستويان فيه.:مثال ذلك:. حديث 5 داوة: لا يبول أحدكم 


)١(‏ فى الأصل: إلى قوله: (إلا الذين تابوا). وقد أثبتها كاملة إتماماً للفائدة. 
الإ ينظر: الأم: 1/5. وهو قول المالكية» كما في بدايه آله حك 6 
والحنائلة» كما فى المغنئ: كلق والظاهرية» كما ذكره ابن حزم في المحلى : 
و : : 7 
/ا/ .5١‏ ش 
مأذ 2 3 4 حب 1 
() فى حاشية الأصل: (هو الإمام المشهور القاضي و يار صاحب أبي 
ا توفى سنة .)١87‏ قلت: ترجمته في: (الفتح المبين : ا 8 
(4) .في حاشية الأصل : لعو الإمام إسماعيل بن يحم ا ا 0 
ِل 9 لاه. توه سنة 74). قلت: ترجمته في: (طبقات الإسنوي: 
8 فس المحلى: 584/3 
ُ ب 0 : 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: ١‏ 23 وشرح 


فزخ الجديك على جَمع الجوامِعٍ م0 
ال(77جبب7بب7ب7ب7ب7ب7بي3ب كا 
ني الماء الذائم » ولا يَعْتَسِلٌ ذ فيه فيه مِنْ الجَنَابَة)7'. الو المذكور هو النهى 

عن البول والاغتسال في الماء الدائم. فهما مشتركان في ذلك. ١‏ 


والحكم الذي لم م هو تنجيس الماء المعلوم من الخارج أثه ثأىست 
للبول فلا يطبق على الاغتسال من الجناية. 


وقال أبو يوسفء والإمام المزني : إنهما يششر كان فيه أدتبا لحن 
المزني لم يوافق أيا يوسف في نجاسة الماء بالغسل من الجنابةء وذلك 
لدليل آخر أقوى من القِرانٍ بين الجملتين» وهو أنَّ الماء لا ينجس برفع 
الحدث فيه من وضوء أو غسل”'' /189/. 


)1( الشَّرْطٌ: 
الكرين: الشسَّرْظء وَهو ما ا 02 عَدْمِهِ الخدم 1 
وجوده وجود د دلا عَدَمْ لذاقه. 0 كَا لا سْتَْنَاءِ اتصالف ول ا 
إِلَى الكل عَلَى الأصَحٌ. وَيَجُورٌ إِخْرَاح لكر به اتمَاقاً. 


السام وي المتصلة رك وهو ما م عدم 
لين 

(لذاته) الماصرد بده آله لا يلزم ذلك من حيث نفس الشرط؛ قد .ب 

من وجوده وجود المشروط لكن لا لذات الشوط: بل لمقارنته لشيء ء آخر» 

كمقارنته لوجود الي فوجود الحول شرط لوجوب الزكاة» لكن لا يلزم 


عبد عه عا 9 


فإذا قارنه سبيها وهو: فلك النصاب وجبت. 


من وجوده وجوب الزكاة. 
وقل يلزم من عدمه عدم النشرزط»؛ لكن لا لذاته» بل لمقارنته لشيء 


)010( سنن أبى داود: كناب الطهارة» باب : البول في الماء الراكد؛ رقم الحديث (55). 


(0) شرح المحلى: .186/١‏ 
٠. 0 -4‏ 
() ينظر: التعريفات: سسوو, وولء وشرح المحلي: .586/١‏ 


() فالسبب: يلزم من وجوده الوجود. 


هد لز الجدية على جد الجوي, 


8 سه 

آخر كالمانه"") » مشثل وجود الدَّيْنِ على القَوْلٍ بأنه مانع من وجورن 

3 : 
الخ 
لشديراً» قمخ حنقه الضدارة 59 الانمعيان 5 نكا زد كلاف : كر ل لون 
العلم وساعد أصحابك» و حسن إلى الغرباء إن حضروا. 

ويجور اواج الأكفر به. مثاله: أَكْرِمْ لاتق إن كانو] عُلْماء 

وكان غير العلماء أكثرٌ منهم. ولا خلاف في ذلك”*'. أما الاستثناء ففيه ما 
تقدم من الخللاف ./1١1١0/‏ 


(0) الصَّقَةُ 


الثَالِتٌ : الي كا لاسَيعْنَاء ة فى 
فَالمُحْتَارٌ اختِضَاصها يما وَلِييْهُ. 


في العَوّدٍ 3 لت أن الْمتَوّسطة 


الثالث من المُخَصّصَاتٍ المتصلة: (الصفة)””“مثل: أكرم الطلاب 
المجتهدين. وهي كالاستثناء في العود إلى الكل عند التعدد» سواءٌ تقدمت»: 
فثل + وقلث داري على مُحْتَاجي أولادي وأولادهم. أم تأخرت مثل : وقفتٌ 
داري على أولادي وأولادهم المحتاجين 0 


)١(‏ فالمانع: لا يلزم من عدمه شيء. 

(0) شرح المحلي: ."860/١‏ 

() وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: /١‏ 
6 ومختصر ابن الحاجب: 7947/7ء وتشنيف المسامع: .)"04/١‏ 

() نقل ذلك الإمام الرازي في المحصول: 2»”557/7 والقرافي في شرح التنقيح : 5 

(5) تنبيه مهم: المقصود بالصفة هنا: الصفة المعنوية» وليس الصفة النحوية التي يريدها 
النحويون في اصطلاحاتهم. ينظر: (حاشية العطار: 2٠١8/5‏ والوجيز في أصول 
الفقه: 791). 

(5) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 25١5/7”‏ ومختصر ابن 
الحاجب: 775ء وشرح الكوكب المنير: 058/7. - 


وزغ الحديب على جَمع الجَوَامِج 
هه 
لاا ل حا تيا 
أما الصفة ا 
لمتوسطة مثل : وففت داري على أولادي المحتاجين 
وأولادهم. فالقول المختار عودتها إلى ما قبلها دون ما بعده("). فالوقف 
في المثال المذكور على المحتاجين من الأولاد دون غير المحتاجين 


وعلى أولادهم سواء كانوا محتاجين أم لا(©. منهم. 


الرّابِعٌ : العَايّة» كالاسَيِتْنَاء فِي العَوْدِ. وَالمُرَادُ غَايَة تَقَدَّمَهَا مم 


يداف 5 417 أ . برع لاك 2 
يَشْمّلهًا لو لم يَأتِء مِثل : (حتى يعطوا الجزية). وأا مثل: الى 
مطلع الفجر) فَلِتَحْقِيقٍ العُمُوم. وَكَذَا: قُطِعَتْ أَصَابعُهُ مِنَ الخنصر إِلَى 
اتير 
الرابع من المكضمات التكسلة: (اتعاية):: والمراه بها هنا خاي 
تقدّمها عمومٌ يشملها لو لم ذكر”ء كقوله تعالى: مدنا أل ل 
ومنو أله وَل ا يالوم لخر ولا حرَمُونَ مَأ 2-6 20 ورسولة 3 يدسوت 
دن لحي ا ليت 5 ألكتب حق طلا لوزية» [التوبة: وك فلو 
وأما يا اي ل شملا السو أو لم كر يست لخي 
إلى المسدقيق اتعموم كما رفي قولب قعالى: : «مَكدٌ له عي مت لتر ©> 
[القدر: ه]» فالليلة شاملة لجميع أجزائها وتنتهي بطلوع الفجرء والفجر ليس 
داخل فيهاء سواء ذكرت الغاية أم لم تذكرء لكن 


جزءا منها. فهو غير 
٠. 5 ٠. 2 .5‏ 
- » قلتٌّ: وذهب الحنفية إلى أنها لا تعود إلى الكل» بل إلى الأخير. ينظر: (التيسير: 
/)2, وفواتح الرحموت: 2)2/5). 
)١(‏ ينظر: رفع الحاجب: . #/1948. 
(0) ينظر: عاقية المطاية يق 


فر المحلى + إأريم؟. 
كد زية). وه جها اتماماً للفائدة. 
46 قّ . الاصل : إلى قوله : (حتى يعطوا الجزية). وقد أكملتها إتماما للفائد 


25 ال اليك علو جمع الجر 
ذكرّها أفاد أن الحكم يعم جميع أجزاء الليلة ./1١/‏ فلا يحتمل أن ين 
المقصود 1 1 
لتحقيق ير أشاء فلا يحتمل أ ال بعض 0 ا 
ا ما لىو قال: من الخِنْصِرِ إلى الإيهام أو بالعكسء أن العادة أن 
قت الأصابعٌ كذلك: أمّاها ذكره: -فعلى أنه الِخِنْصِت ٠‏ فالإبهام, 
فالا فالوسطى» فَالبلصر”". 

وذكر المصنف مثالين لتحقيق العموم. أحدهما: ما لا تدخل الغاية 
في المغيّاء وهو: حي مظلم الْتَجرٍ». وثانيهما: ما تدخل فيه» وهو: مثال 
الأصابع. 


(©) بَدَلَ البَغض مِنّ الكل: 
السرم يَدَلَ البَعْض هم مِنَ الكل. 3 1 ايت 


الخامس عن التخصفيات المتصلة: (يَدَلُ البَعْضٍ ٠‏ مِنَ الكل ": 
مثل : أكرم النَّامَ العُلَّمَاءَ مِنْهُمُ. والمصنف يقول: 'إنَّ البَدَلَ المَذْكُورَ لَم 
كه الأَضّولَيونَ). وقد. ذكرة ابن الحاجب”*“. 'ووالذ المضنف :موت من 
لم يذكره لأن المبدل في نية الطرح. وإذا كان كذلك فلا محل يخرج منه؛ 
فلا 7+ :5 بذ 


)١(‏ وهو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (رفع الحاجب: #/ 27٠١‏ وتشنيف 
المسامع : 80١‏ وشرح الكوكب المنير: 0967/9 . 
(؟) وكذلك عبّر عنه ابن السبكي في رفع الحاجب: ”/ 2٠٠‏ والإبهاج: ؟/ 157. 
(0) وزاد القاضى زكريا الأنصاري عليه بدل الاشتمال. ينظر: (غاية الوصول: 2728). 
(4:) ذكره الشوكانى في إرشاد الفحول: .7"8٠ 2369/١‏ 
(6) وتانعه الشارح المحل, على قلت شرع المعلي : 59/1 


الشزخ الحدي على جمع الجَوَامِع 


م 
ا 00 هذا كر لاع 1 . ومثل بدل ال 0 


الاشتمال» مثل : أعجبني زيد ل عل به / 


7 ا 020 
ندند قا فت 


القِسْمُ العا ِي : المُنْفَصِل. يَجُورُ النَخْصِيصٌ بالحِسٌ وَالعَقْل 
يلاقاً لِشّذُوَذِ. كد الشرافية. تشييلة كفص يم 


القسم الثاني من المَخصّصَاتٍ: المُخَصّصٌ المُنْفَصِلُء وهو: ما 
يستقل بنفسه» سواء كان لفظا كما في تخصيص الكتاب بالكتاب» أم غير 
لفظِء كالتخصيص بالعقل أو الحس. واقتصر بعض الأصوليين على العقل» 
لأن ما يدرك بالحس إنما يحكم به العقل. 

مثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: «ألَّهُ حَدِقُ كل شَيْر)4 [الزمر: 
17] وقوله: «#واكه 4 ع1 حَكُنْ قَيْءٍ قَدِرٌ» [البقرة: 184]. فالعمل 0 أن 
المقصود ما عدا الله تعالى» لاستحالة كونه تعالى مخلوقاً ومقدورا”" 


5200000006 أجاب العلماء على ذلك بجوابين:‎ )1١( 
الطر قولٌء والأكثر فه. والنحويون لم يريدو‎ 
الأول: إن كونه على نية ع‎ 
إلغاءوى, وإنما أرادوا أنَُ البدل قائم بنقسه » وليس هيا للأول كتبيين القعب:ةت» نظي‎ 
0 ْ .)78 (غاية | ل:‎ 
الآ 1 الذى عليه المحققون من النحويين» كالزمخشري: أَنْض العيذف منه في‎ 
و 4 الخلط ليس في حكم المُهْذ؛ بل هو للتمهيد والتوطئة؛ وليفاد بمجموعها‎ 
.)587/1١ الأفراد. يتظطرة (تنسير العحريرة‎ - 


00 
(0) شرح السلني ١/١‏ الشيخ أبو حامد واي عليه. ينظر: (الإحكام: ؟/ 


1 ادذّعى 
0 وهو قول الجمهور م ا المسامع: 0787/١‏ وفواتح 


لادوم ومسختصر ابن 


>-000 اللي 


1 


نتيا على صححة إطلاق لفظ الشيء عليه سبحاته. وفي .ذلك خلا نري ره 
ِ وف. 


ومثال التخصيصض بالحس قوله تعالى في,الريح التي مرا على قوم عاد 
«تَدَمَرٌ شىْءٍ# [الأحقاف : 6 فالحس يدرك أنها لم تدمر السماء مثلة20. 


وشدذ بعضهم بالقول إن العقل لا يخصص. قالوا: إِنَّ ما نفاه العقل 
١‏ يتناوله العام. إذ لا تصح إرادته. 


والإِمَام الشَّافِعيُ لا يسمي هذا تخصيصاًء لأنَّ ما يُخَصّصّه العقل ذه 
مرادٍ من حيث الحكمء أي لا تصح إرانسشتتيداينا من ناحية اللفظ فهو 
عام. وبهذا يختلف هذا القول عن القول الشاذ السابق ./١99/‏ 

والخللاف بين الشافعي وغيره لفظيء أي عائد إلى التسمية: لأن 
الكل متفقون على التخصيص بالعقل إلا من شد هم يُسَمُونَه تخصيصاًء 
والشافعي لا يُسَمَيه0”". 


ام ”7 


والأصَحّ جَوارُ نَخْصِيصٍ الكِتَابٍ بالكِتَابٍء والسُّنَّةِ بها 
وبالكتّاب» والكتاب بِالمُتَوَاتِرَة وكذا بِخْبْر الوَاحِدٍ عِنْدَ الجَمْهُورٍ. 
وَتَالِتّْهَا إِنْ خخصٌ بقَاطع. وَعِنْدِي عَكسةه. ََالَ الكَرْحِيُ : بِمُنْمَصِلِ. 
597 القاضي. ّ 


الأصَحٌ أنه يجوز تخصيص ما ورد في آيات الكتاب من العموم بآيات 


ع . : سد» > 2 222 وضع 


(؟) الرسالة: 65. 
(0) ينظر: المخحصول: #/ "الا ورفم الحاجب: ”7/ 27307 وشرح المحلي: ."91١/١‏ 
١‏ 57 والشافغية والحتابلة. ينظر : (المحصمول: *#/ 
(4) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر اع بيذ 
/الاء والإحكام: ,.07٠6/9‏ ومختصر ابن الحاجب: 25531 وشرح الكوكب المنير: 


ع وو 


الشزح الحَدِيم عَلَى جَمع الجَوَامِع 6< 
323030323030703 اللخسسسس/!ب-- _ ا..|.|..| مللك2ئا 
[البقرة: 8؟7؟] فهذا عام في المطلقات سواء ع حوامل أم "١‏ شخص 
الحوامل بقوله تعالى: «إوأوْكتُ الْكْمَالٍ عله أن يضَحَنٌّ حمَلَهُر > [الطلاق : 
وقيل: لا بخص الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: رار إِلِكَ ألزِحْرٌ 7 
للئّاس مَا ترك | »4 [النحل: 45] ففيه تخصيص الرسول بالبيان» والتخصيص 
ياف والجواب أن ذلك واقع. ومنه آيتا العِدَّةِ المتقدمتان©. 


0 جواز صر السَنَةَ باو ومن ذلك حديث 


ا سَقتِ السْمَاء 00 فهو عام في كثير الناتج وقليله. 
قد خصٌّ بحديث ا حيد- ايضا: : اليس فِيمَا دون خنسة أوَسق3ْ 
00 و20 1 


وقيل: لا تخصص السنة بالسنةء» لأن الله تعالى قصر بيان الرسول 
على الكتابي**'. والجواب الوقوع كما في الحديثين المذكورين. والأَصَحٌ 
وار 4 الاب بالْسدة المتواترة» بل هذا // متفق عليه على ما 
قال الآمد 


| 


ما تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحدء ففيه أقوال: 


."91١/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (الإحكام: "/ 
اه ومختصر ابن الحاجب: 2777 وتشنيف المسامع: 2584/١‏ وفواتح 
الرحموت: .)095/١‏ 

(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة. باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء» 
برقم مع 1 ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف 
العشره برقم (59؟5). 

() رواه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة. باب: ما دي زكاته ليس بكنزء برام 
(5:غ8١).‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة. باب: ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» برقم ٠(‏ 3135). 

(4) وقاله داود الظاهري ومن تبعه. ينظر: 
العير: 5# 

(5) الإحكام: 5/ 010. وقال: 


(رفع الحاجب: ؟/ ادال وشرح الكوكب 


الشزخ اليد علو جنع الهاي 


() قل ١‏ . ئ:. - . : ار الى 
عه كار الجبهور إنه. جائر ممواك كان العام قد خصصسٌ: قب[ ذداد 


(0 قول بعضهم هو غير جائز مطلقاًء إذ لا يجوز ترك القطعى 
بالخلك 597 ْ 


(0) كول عيسو :عن [باوق هو جائز إن كان العام قد خصص 
يك 


62 قول المصنف هو جائز إن خص بظ: للا قطء لم 
المخصوص بقاطع كأنه لم يتناول العام» بخلاف ما خص بظن©. 
منفصل». لضعف دلالته على العموم حينئذ» بخلاف ما لم يحص وما حُصٌّ 

8 لد 
200 يعني: جمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ونقله الآمديء والرازي» 

وابن الحاجب» والعضدء والزركشيء. والشوكاني عن الأئمة الأربعة. ينظر: 

(المحصول: ؟/ مل والإحكام: 7 ومختصر ابن الحاجب: 04 والبيحر 

المحيط: 5 وشرح العضد: 25١58‏ ورفع الحاجب: ال و تشتحفة 

المسامع : 6خ وإرشاد الفحول: 4/5١‏ ). 
(؟) وهو قول جمهور الحنفية. ينظر: (أصول الفقه. للجصاص: 2.١660/١‏ وكشف 

الأسرارء للنسفي: 2١50/١‏ وفواتح الرحموت: .)0040/١‏ 
[فوة هو أبو موسى عيسى بن أبَّانَ بن صدقة الحنفي» من كبار فتهاء الحنفية» تتلمذ على 

محمد بن الحسن الشيباني» وكان حافظا للحديث» حسن الرأى والمناظرة. من أبرز 

مؤلفاته : إثبات القياس » وخير الواحد» وغيرهما» توفي سنة ١ه‏ بالبصرة. تنفظر + 

(الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي: .)401١/١‏ 
(4:) ينظر: المحصول: "/ هىء والإحكام: ؟016/7. 


(ه) شرح المحلي: .595/١‏ 
)5١‏ ,ع ظ : المحصول: #/ عن والاحكام: 5؟/ 26570 وتشنيف المسامع: .885/١‏ 


الشزخ الجديب على جمع الجَوَامِع 
اهم 
(0) توقف القاضي الباقلائي30©. 


ا استدل | ١‏ + 

و به الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
قرله تعالى: «إنومِيك أيه , 2ك يا ل 
قو بوص 4 ازلاركم ”» [العساء: 15] الآية,. فهذا شامل 
للولد المؤمن والوادد الكافر. فخص بحديث الصحيحين : للا يَرتٌ الىة و 
الكَافرَ ودلا الكَافْدُ | ل 27 2 


وَبالقِيَاسِ خلافا لِلوِمَام مظلقاء وَلِلِجبّائى إِنْ كان حَنَاء ولابن 
0 9ه 0 2 "2 222 0 5 3 يذ # 1 7 : 
بان إن لم يخصٌ مطلمًا. وَلِقَوْم إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلَهُ مُخَصّصَاً مِنّ 
وير - ح 5 .ا ع 2 اي الي 

العموم ) وَللكرخِيٌ به بماتعيسل» وتوققاف إِمَام الحرمين. 


والأصحٌ جوارٌ تخصيص الكتاب والسَنْةٍ بالقياس المستئد إلى. نص 
خاص ولو خبر واحلا“'. ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى: ظوَآحَلٌ اله 
لْبَيَمَ4 [البقرة: 770]» ورد نص بتحريم بيع البْرّ بالبّرْ نسيئة» ثم قسنا الأرزَّ 
على البُّرّ بجامع الاقتيات في كُلَ منهما. هل يكون بيع الأرز بالأرز 
شيعا لعموم النص الأول الوارد بحل البيع؟ في ذلك أقوال: 


ع 2 5 ع ..(ه) 
)21 قال بيجوازه اكثر العلماء» ومنهم الائمة الاريعة . 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

0( الحديث رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الفرائض » باب : 3 فرت المسلم سي 
برقم (51/5). ومسلم فئ صحيحه : كتاب الفرائض » باب : لا يرث المسلم الكافر» 

() فى حاشية الأصل: (هو الإمام عيسى بن أبان» كان فقيها سخياء تولى 6 
. 59 وله سشاكت» تورقى 5 قلت: وترجمته في الجواهر المضية في 
عسرين 2 
طرقات الحنفة : 0/١‏ » وقد تقدمت. 

): 000 1 . السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 

1/١ بعر يي 7 5 الحا : #ا"اا. وفوات الرحموت:‎ ١ 

(المحصول: ع/هة. رو مشعصضر ابن جب ٠‏ وفواتح 
3 . لخرة 1" 
وشرح الكوكب المئير: ؟/ 

١ه‏ كا « اده اى. الساقة نفسها. 


56 الشزغ الجَدِيب علو جمع ارو 


(؟) قال الإمام الرازي : لا يجور ذلك مطلقاء حذرا عزن تقر 
القياس الظني على النص قلي ّ 
كقياس الأرة 0 لبي بخلاف الخفي ا التنفاح على 1 

() قال عيسى بن أبان الحنفي: يجوز إذا كان العام قد حُصّصٌ قبل 
ذلك» بخلاف ما لم يخَصٌ7". ! 

(6) قال قوم: د إلا إذا كان أصل القياس إل المقيس عليه) 
مخصصاً من من العموم؛ إذ هو حينئلٍ كأنه قد خص بنصء بخلاف ما لم 
يخص أو خص غير أضله 0 

() قال الكرخى الحنفي : يجوز إن كان الأصل قل خص بمخصص 
منفصل » الشعقه دلالمه صرينل إذ هو مجاز في الباقي». بخلاف ما لم 

5 

يخص أو خص بمتصل 


(0) توقف إمام الحرمين”) 
وَبِالمَْحوَى. 19 دَلِيل الخطاب في الأزجح. 


ويجوز التخصيص بالفحوى» وهو مفهوم الموافقة (الأَوْلَى). فلو قيل: 
كل من دخل الدار فاضربه» ثم قيل: إن دخل زيد الدارء فلا تقل له أفٌ 


)١(‏ واختار الرازي الجواز في كتابه المحصول: 45/7. وقال الإمام الزركشي في توجيه 
ذلك: «واختاره ‏ يعني: عدم الجواز - الإمام الرازي في «المغالم)4 لكنه في 
المحصول اختار الجوازء واستدل لترجيحهء فيكون في المسألة رأيان» فلا يصح 
الجزم عنه بأحدهماء إلا إذا عُلِمّ المتأخر». (تشنيف المسامع: 407/١‏ ). 

(6) ينظر: شرح المحلي: ."85/١‏ 

(6) وهو قول الحنفية أيضاً. ينظر: (فواتح الرحموت: .)515/١‏ 

(4) ينظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: 5912. 

() ينظر: المحصول: 957/7, والإحكام: 577/5. وتشنيف المسامع: ١/0الم".‏ 

() ينظر: المصادر السابقة نفسها. 


الشزخ الحَديك على جمع الجَوَامِجٍ 5 

00 بالفحوى على النهي عن ضرب زيدء فيخص به عموم القول 
الو 010 يك وجي ان دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة يجوز 
ال ون + ماله نيت ابن ماجه: «المَاءٌ لا يَنَحْسَهُ شّئ00 و 
عم أي أخير لماء وقليلدء وورد في حديث ابن ماجه وغيره: «إذا بلع 
المَاءٌ كلتيْنِ لم يَحَمِلَ خبثا»" '. فإن مفهومه المخالف: أنَّ ما كان دون 
القلتين يحمل الخبث. فَيخَصٌ به عموم الحديث الأول. ليكونً الماءٌ الذى 
ينجسه شيء عو ما كان قليين فأكتر. بخلاف هآ كان دوبيا 1 


4 م 7 
أ 


والاصح جواز تخصيص العام بفعل النبي ككِةِ أو بتقريره”©. كما لو 

قال: الوصّال حرام عَلى كل مسلم. فتكون حرمة الوصال خاصة بغيره 

وبغير من أغزه"".؛ وقيل: إ3 ذلك لا يخصص بل يعفر تنسكا للتص 
كور . 


رمي وير 


ويجور بِفِعَلِهِ عليه الْسَلام وَتَمَرِيرهِ عَلَى الأصَحّ. 


.75/ ينظر: الإحكام: ”4019/5 ورفع الحاجب:‎ )١( 

(؟) وهو ما اتفق عليه القائلون بمفهوم المخالفة» وهم السادة المالكية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 559» ونهاية السول: /١‏ "لاه وشرح 
الكركب المبرة # 0 

() سئن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» برقم .)05١(‏ 

(4:) سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الحياض» برقم (010)» و (018). ورواه أيضاً 
ابن حبان في صحيحه: كتاب الطهارة» باب المياه» برقم (59؟١١1),‏ والحاكم في 
المستدرك: »18/١‏ كتاب الطهارة» وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه 
الذهبى» وابن خزيمه في صحيحه: كتاب الوضوءء باب: ذكر الماء الذي لا ينجس 
والذي ينجس + برقم (97). وغيرهم. 

(5) ينظر: شرح المحلي : ١/ا/اة”‏ - 1958. 

(7) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2796 والإحكام: عم 
وفواتح الرحموت: ٠/١‏ -505ء وشرح الكوكب المثير: 7/7 .)7091١‏ 

0 شرح المحلي: .5"98/١‏ 

0 بطل : المتصول: #الاخه والإحكام؟ 7م 


5ه 


وَالأصَح أن عَظفَ العَامٌ عَلَى الخَاصٌ لا يُخَصْصٌ. دَدْجُوع الصَّي 
إلى البَغخض. 0 


والأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصص العام. كما لر 
قيل: لا يُفْثَل الذمي بحربي» ولا المسلم بكافر. الأول خاص 9 
والثاني عام في كل كافر. فيبقى هذا على عمومه على الأصح”". 

وكذا عطف الخاص على العام لا يخصص العام المعطوق عليو", 
كما في حديث أبي داود: «لا يُفْثَل مُسْلِمٌ بكانر. ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهُدِو)7". أي: لا يقتل ذو عهد بكافر حربي» للإجماع على قتله بغير 
الحربي. وقد تقدم ما له صلة /١9!/‏ بهذا في وسالة* «العطف على العام . 
يقتضي العموم). 


والأصح أن لبيك الضمير إلى بعض العام لا يحخصص ذلك العام””". 
وقيل يخصصه”". 
مثاله قوله تعالى: «#والْمطلقتُ ريص يأنفيهنَ مكمه وووٌ» [البقرة: 
4] مع قوله تعالى: #ويعولهنَ أحقّ حقّ بيَشِنَ4 [البقرة: 578]. فالضمير في 
ومن راجع إلى الرجعيات من المطلقات» وهذا خاص. والمطلقات 
في الأول عام في الرجعيات والبوائن» فيبقى هذا على عمومه. وعلى القول 
بالتخصيص يكون المراد بالطلقات المأمورات بالتربص الرجعيات فقط. 


)١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
5 ونهاية السول: 2040/١‏ وتشنيف المسامع: ١‏ » وشرح الكوكب 
7 ارس 

(9) يظر: العضادر السابقة تنسها. 

() سبق تخريج الحديث. 

(5) وعليه السادة المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الحنفية. ينظر؟ (اتجعسئر امن 
الحاجب: 2772٠‏ وتشنيف المسامع: ١/١539؛‏ وشرح الكوكب المنير: /88). 

(ه) وهو قول السادة الحنفية. 0 (فواتح الرحموت: .)"01١1/‏ 

() ينظر: شرح المحلي: 


الشزخ الحَديبٌ على جَمع الحِوَامِع موم 


وَالأصَحٌ أن مذهبٌ الراوي لا يُخَصِّصٌ النّص العام الذي رواهء ولو 
كان الراوىي صحابيا"). وقيل: يخصصه إن كان صحابياًء وإلا فله0". 

معال ذلك حديث البخشاري من زواية ابن غباس: فق يدل عيته 
ا 00 فهذا نص عام في المرتدٌ رجلاً كان أو امرأةً. وروي عن ابن 
عباس نفسه أَنّهُ كان لا يرى قتل المرأة المرتدة كمذهة< هذا ل بخصص 
عُمومَ الحَدِيثِ الذي رواه على الأصح”) 


)١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية. ينظر: (المستصفى: 2161/١‏ ومختصر ابن 
الحاجب: كرف ورفع الحاجب: ”7/ 757). 

30( وهو قول الحنقية والحتايلة. يتظر: (فواتح الرحموت: ١/لمىتىى‏ وشرح الكوكب: 
/ هلا 3). وهناك قول ثالف لم بذكن الشارح الدبان» نه هو القول بأثة 
يخصصه مطلقاء وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (تشنيف المسامع: ١/ر”,2”3023”,‏ 
وشرح المحلي : ٠٠١/١‏ ة). 
والمرتدة واستتابتهم» برقم (؟؟50). 

(5) رواه الدارقطنى فى سنننه: 947/7 كتاب الحدودء برقمي (7145, 731817) من قول 
ابن عباس. 
وقال الإمام الشافعي : «وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من 
المرتد والمرتدة» فقال: إذا أارتدت الوا 5 عن الإسلام حيِسَتٌ ولم تقتل» وكانت 
جه نا وواد عن عاص و02 عورخ أب رَزَيْنِء عن ابن عباس ذه في المرأة البرتدة؟ 

اتح .ولا تَقَتل 4 وكلّمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل 
العلم بالحديثء» فسألناهم عن هذا الحديث» فما علمت واحدا منهم شبككخت عن أن 
قال: «هذا خطأء والذي روى هذا ليس ممن يُنيتُ أهل العلم حديئه ». فتلت له- 

قف سمعك ماء فاق حولاء الذيخ .لآ شك في علمهم بحديثك». (الأم: 2410/17 كتاب 
الحدودء خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة»). 

(ه) اختلف الفقهاء ء في قتل المرأة البالغة المرتدة» بعد اتفاقهم على قتل المرتد 0 
على مذهبين : 


م 


العام بالحكم المذكور"'. 


مثاله: حديث أن الى كه مر بشاة َه فقال:٠‏ 
مسلم لنبي ف 2 : 


ءَءِ 2 > ومس|) > مره 2م وه 01 كا م2 4م 
أخذتم إَِابَهًا كُدَبَعْثْمُوهُ فَانتَفْعْتَمُ بهِ. فقالوا: إنهَا مَيْتة. كَقَالَ: إن م,. 


م0 5 


وحذيث الترملى وغيره: وأثما إِهَابٌ ذُبِعَ قَقَدْ ظهرَ””. فالأول خامر 
بيإهاب الشاة الميتة. والثاني عام في إهاب كل ميتة. فعلى الأصمٌ لا يكون 
الخاص مخصصاً للعام المذكور /158/ بل يبقى على عمومهء لأن الخاص 
وافق العام في حكمه فلا تعارض بينهماء) وحيث لا تعارض عمل بهماء 
الذي يطهر بالدباغ إنما هو إهاب الشاة دون غيرهاء أو إهاب المأكول من 
الحيوانات دون غيرها©). 


أفراد العام ؛ ٠‏ لا يي » و ' 


وس 
را 


أ ًّ ع و اصرالتة 6 ٠‏ مع 
وأن العادة كرك بعض المَامورٍ تخصص | 
الإجمَاع. وَأَنْ العَامّ لا يُقْتَصَرٌ عَلَى المَعْتَادٍ وَلَا عَلَى مَا وَرَاءَهُ بَلُ 


-. الأول» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تُقْتَل. والآخرء وهو قول 
الحنفية: لا تُقْتَلَ. والأول أصح. ينظر: (المغني: 2٠١١/17‏ وتحفة المحتاج: 
0١‏ وفتح القدير: .)1١/8‏ 

)١(‏ أى: الأصح أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام ل يخصص العام. وهو قول 
الممهوز من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (المحصول: #/9؟1: 
والإحكام: 7/ 205754, وتشنيف المسامع: 2591/١‏ وشرح الكوكب المئير: 085/7. 

افثف صحيح مسلم : كتاب الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ , برقم .)8١05(‏ 

(9) سنن الترمذي: كتاب اللباس. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» برقم 
(23774). ورواه أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب في إهاب الميتةء برقم 
(517). وابن ماجه في سننه: كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» 
بوك ا 

(5) ينظر: شرح المحلي: 20 . 


الشزح الجديد عَلى جمع الجَوَامِع 

سملت 

تطرح له العلةة السَابِقَةُ. ون “. نحوّ: 37 بال 2 ةِ لا جار دده 
ى - 0 


وقَاقَاً للا كثر. 3 


إذا ورد في الشرع نص عام بإيجاب شيءِ ءِ أو تحريمه وكانت عادة 
الناس قد جرت بترك بعض ذلك الراجين ال يسن لك الحرام. فهل 
تؤثر هذه العادة بتخصيص النص العام أو لا تؤكر؟ ( في ذلك أقوال: 

)١(‏ تُخَصّصٌُ مُطلقاًء إن أقرّها النبي يَكِْةْ أو جرت في زمنه من غير 
إكارء فإنَ ذلك يعتبر إجماعاً. وإن لم تكن كذلك فلا تخصص"". 


- 


(0) لا تَخَصِصضٌ مُظلقاً» لأنّ عَمَلَ النَّاسِ ةا 

مثال ذلك: ما لو كانت العادة جارية بتناول البْرٌ مَثلاً» ثم وَرَدَ نص 
بالنهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً. فَعَلى القَؤْل بالتخصيص يُحَصَّصٌُ 
النْْىْ بما عدا البر. وعلى القول بعدم التخصيص يبقى على عمومه. 

ولو كانت العادة جارية ببيع البر بجنسه متفاضلاً ثم ورد نهي عن بيع 
الطعام بجنسه متفاضلاً» فالأصح أن العام يبقى على عمومه. 

والفرق بين المسألتين: أنَّ المُعتاد في الأولى غيرٌ داخل في العام 
إذ المعتاد التناول والعام البيع. أما الثانية فالمعتاد فيها داخل في /١54/‏ 
العام لأنه ابيع في النّصٌّ والعادة ". 

والآَصَح أنَّ مثل قول الصحابي أن النبي يلِ: «قَضَىَ بِالشّفْعَةٍ 
للجَار)”*'. ع يَعُمّ كُلّ جَارِء لأنَ ظهور العموم إنّما ا 


أن 


010( وهو قول الحنفية والمالكية. (ينظر: فواتح الرحموت: 2/١‏ وتيسير ير التنقيح: 
1 ؟). 

ينظر: شرح المحلي: .5*7/١‏ تع 

62 رواه النسائي في سئلثه. ةا شضرة كتاب البيوع؛ باب كن الشفعة» بلفظ : «قضى 
النبي يك بالشفعة والجوار). والبيهقي ١‏ في السنن الكبرى : دلت امالك والطبراني في حت 


عنقا اشر اديه علو جيع الجوي, 


القبائل. ولا يلزمنا اتباعه فيه. ومثله قول أبي هريرة أن النبي يلد لق م 
َبْع الَرّره”''. فالاحتمالٌ المذكور موجود هناء أي احتمال النهي عن 
0 كما احتمل الأول القضاء بالشفعة لجار خاص. 


لضبانة)؟ حواث السَّائْلٍ عون الميتقا, .دوك 0 ِلسْؤَالٍ في 
معويف ولتت الأو جَائِرٌ إذا أُمْكَنَتُ مَعْْرِفَة المَسْكُوتِ 


0500 5 ا حديث المتمئى وغيره : أن الني 5 سيل ع 


- المعجم الكبير: 191/7: كلهم عن الحسن» عن سَمُرَةَ ذه مرفوعاً. وكذلك رواء 
الإمام أحمد في مسئده برقم (09) عن رجل » عن علي وابن مسعود ذَيبه. وقد 
اختلف العلماء ء في سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة: "على قولين > 
الأول : آنه سمع منه. قال الإمام الترمذي في سننه (143/0): «سماع الحسن من 
سمرة صحيحء هكذا قال علي بن المديني وغيره». 
الآخر: أنه لم يسمع منه؛ إنما هو كتات. أي وجده في كتاب ورواه عنه. وهو قول 
القسم الأكثر'من. غلماء الحديث»: كما قاله البيهقي في السنن الكبرى: 35/8 
والمنذري كما في تحفة الأحوذي: واختاراه. وبناءً على القول الثاني» قال 
المصنف ابن السبكي عن هذا الحديث: إنه مرسل. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع؛ باب: بطلان بيع الحصاة» برقم 
(2230280). والترمذي في سئنه : كتاب البيوع ‏ باب: ما جاء ء في كراهية بيع الغرر» 
برقم ٠(‏ ) وابن ماجه في سئنه: كتاب البيوع. باب : النهي عن بيع الحصاة» 
برقم (275191. 

(؟) اتفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غرر فاحشء» كبيع الأجنة في البطون. واتفقوا 
على صحة البيع الذي فيه غرر حقير»ء كبيع الجبة المحشوة. ولكنهم اختلفوا في بعض 
البيوع ‏ كبيع العين الغائبة لاختلااف نظرهم. فبعضهم يرى أن الغرر حقيرء» فيصحح 
البيع. والآخر يرى أن الغرر فاحش فيبطل البيع. ينظر: (شرح النووي على صحيح 
مسلم : ."95/٠‏ 

(9») وهو قول السادة الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 198») 
والتسير التنقيح : 2,2١‏ وشرح الكوكب المئير: ”2571/7 


اشر الحَدِيبٌ على جَمع الحِوَامِعِ 


ب الرظلي بالتخره فقاك/ 
)2 أ 
إذد . 


4 


' أيَنْمَصٌ الرطب إِذا يَبِس؟ قَالُوا: نَمَم. قال: كلا 
ي فلا يباع. فالسؤال عام و طَ : 
ِ م في كل رطب,. والجواب غير مستقل 
خرن خاما #السوال. 0 

معأ . 5 >اع 52 و 

ومثال الخصوص ما لو قال قائل للنبي يَِِ: توضأتٌ من ماءٍ البحرء 
فقال يجزيات» فالسؤال خاص بماء البحرء والجواب غير مستقل» فيكون 
الجواب خاصا بماء البحر كالسؤال". 

أما الجواب المستقل بنفسة فميه ثللاث حالات وهى: 


)١(‏ أن يكون السؤال أخص من الجواب. وهذا إِما أن يكون 
بالإمكان معرفة حكم المسكوت عنهء كما لو قال قائل: ماذا على /0١/‏ 
من أفطر في نهار رمضان من غير عذر؟ فيقال له: من جامع في نهار 
رمضان فعليه كفارة. فالمفهوم من (جامع) أنه خاص بذلك وأنه لا كفارة 
بغير الجماع. وإن لم يمكن معرفة حكم المسكوت عنه فهذا غير جائزء إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(؟) أن يكون الجواب مساوياً للسؤال في عمومه وخصوصه. والأمر 
فيه واضحء أي في كونه تابعاً للسؤال. مثاله أن يقال: ماذا على من جامع 
في نهار رمضان؟ فيجاب بأن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة. 

() أن يكون الجواب أعم من السؤال وحكمه هو الآتي : 


38 


+ فإن: كانت 


و .درفي برو بور 


- م د صم 2# سر 2 6 7 

2 تم 0 > ى > 

فريسه التعهيم فَأَجَدر. 

() الحديث رواه الترمذي في سئنهء واللفظ له: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة» برقم .)1١١55(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود في سئئه : 


كقات البيوع» نام فى التمر بالتمر» برقم (6١591؟),2‏ والنسائي في سئئه: كنات 
البيوعء باب شراء التمر بالرطب» برقم (4415). 


١س‏ ملا عا اعت ايهال * ١/ره٠ة.‏ 


لجان 


الشزحٌ الج 


للد 
العام الوارد على سبب خاص مثل حديث الترمذي وغيره: 
رَسولَ الله أَنْتَوَضَأْ مِنْ بثْرِ بُضَاعَة ‏ فر يأ 
الكل إل (1) < ب لي فتها الل 5 
ب والنتن قَتنَالَّ: إن المَاءَ طهور لا بنحسه شي02”". 
فالسؤال خاص بماء بضاعة» والجواب عام في المياه. في ذلك فال 
أكثر العلماء: ٠‏ يعتبر عموم الجواب. نظراً إلى عموم لفظه. وفيل : يشتصر 
على السؤال و ورد فيه. أما غيره فمسكوت عنه» ويطلب من دليل 


: ينذا 
5 


وما تقدم إذا لم توجد قرينة على العموم؛ فإن وجدت فعموم الجواب 
أولى بالاعتبار. مثاله قوله تعالى: لوَالسَارقُ وَالمَارِقَةُ َأقَطعواأ يُدِيَمُمَا4 
[المائدة : ء وسبب نزولهاء على ما قي[ 47) » رجل سرق رداء نينا 
والقرينة الدالة على العموم هنا ذكر السارقة» مما يدل على أنه لم يرد 
بالسارق ذلك الرجل فقط9؟ ./780١/‏ 


- 2 ا 8 5 وو ُّ م مس َه سمس 2 

ومجوره السب قطعِية الدخولٍ عند لاخر فالا 526 

)غ2 وعبارة: (وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوك الكلاب والنتن) لا تعني أن الناس في 
ذلك الْزمِن كانوا يتعمدون إلقاء هذه القذارات غيهاء ولا ينبغي أن يظن أجل مثل هذا 
التتن الي لا يناسب أقل العام تربية ادم" وأدباً: فما بالك بمن عاش 3 
تلقي + 2 النجاسات والقذارات في البئرء والله أعلم. 

69 رواه الترمذي فىئ سئئه : كتاب الطهارة. باب ما جاء 9 الماء لا بئجسه شُّىء ) برقم 
:)5١(‏ وأبو داود في سئنه: كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في بثئر بضاعة» برقم 
(0)») والسائى فى سئنه : كتاب المياه» باب: ذكر بثر بضاعة. برقم (؟91). 

فر 0 شرح المحلي : كن" 

(6) هو صفوان بن آمية بن خلف الفرشي الجسحي النكي؛ سام بعد ان شيد حب 

النبي ين كافراً. وكان من المؤلفة ثم حَسَنَ إسلامه. وشهد معركة اليرموك» توفي 

سنة 5ه على الأصح. ينظر: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .)20١8/5‏ 


لد > الوق الى اه وى هد انج لير وى © 


الشزع الجَديد عَلَى جمع الحَوَامِعٍ م 
11 لس م 
ِالاجْتِهَادِ. وَقَالَ الشَّيْحُ الإِمَامُ: عَلئْيّة. قال: وَيَقْرْبٌ مِنْهًا حاص فِى 
المَرَآنٍ ثلاه في الرَّسْم عَم لِلِمُنَاسَبَةب ْ 


الصورة التي هي سيت ورود النص العام كماء بكر بضاعة فئ 
الحديث المتقدم قطعية الدخولء فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد”". وقال 
الشيخ والد المصنف وغيره: هي ظنية الدخول”". وإذا كانت كذلك جاز 
إخراجها بالاجتهاد. وقال: «وَيَقَرَتٌ من الصورة المذكورة فى كونها ظنية 
الدخول ما إذا ورد في القرآن خاصٌّ وتلاه في رَسْم المصحف عام 
للمناسبة بينهما. وإن كان ترتيله لا على النزول كما هو معلوم). قال الله 
تعالى: «ألم تَرَ إِلَ الت أونوا نصِيبًا يِنَ الكتب بُوْمِبُونَ بالْجِبْتٍ 
وَاَلطعُوتِ» [النساء: ]0١‏ الآية. فهذا خاص بأمانة خاصة وهى بيان صفة 
النبي ويد ورد بعد هذه الآية في ثرتبب ! لمضحق قوله تعالى : إن أله 
أ أن ُودُوأْ الدمنتت 31 أَحُلِهًا» [النساء: 58] وهذا عام في كل أمانةء وقع 
بعد ذلك الخاص. فصورة الخاص هنا ظنية الدخول في العموم عند والد 
المضيفهة. ولم 0 العام هنا بسبب الخاص لذلك قال: «ويقرب منها). 


ذكر أهل التفسير أن قوله تعالى: أل تر إِلَ لذت أونوا نَصِيبا مِنَ 
ألكئّي» [النساء: ]0١‏ الآية إشارة إلى كعب بن الأشرف اليهودي وأمثاله 
المشركون: من أهدى سبيلاً نحن أم محمد وأصحابه؟ فقال لهم اليهود: 


)1١(‏ وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: وول والإحكام: ءهةغع وفواتح الرحموت: /). 

(؟) شرح المحلي: .4١٠8/١‏ 

() ينظر: أسباب النزول» للواحدي: 4١1ء‏ ولباب النقول في أسباب النزولء 
للسيوطى : .١54‏ 


بسن الشزخ لتويك علو جَمع الاير 
11 تسوس يي 
العهد. ببيآن ذلك فكان آمالة لأزيوة؟ امول 
قلنا في ترتيب المصحف. أما في النزول فإنَ النزول العام نزل بعر 
ذلك الخاص بحوالي ست سنين. فقد نزل الخاص في السنة الثانية للهجرة, 
ونزل العام في السنة الثامنة أي عام الفتح. 
لتشالة: إن تاشر الشاص 5 عَنِ العَمّلٍ نسح العَامٌ وَل 
د وكيل: إن تشارنا تعاونيا 8 قر الْخَاصْ كَالْعَامَيْنِ. وَقَالً 


َِمَام الْحَرَمَيْن : العَامٌ المُتَأَخْرُ نَاسِحٌ لِلمْتَقَدَم. فَإِنَ مجه 
قَالوَقفُ أو التّسا فض وَإِنْ كَانَ عَامّاً مِنْ وَجْهٍ فَالتَرْجِيحٌ. و قَالَتَِ 


خرن ااا ورءً مض و م 


الحتيية: التكاخر تاس 


إذا ورد عامء وبعدَ وقت العمل بموجبه» ورد خاصٌ معارضٌ له فإنَ 
هذا الخاص ناسح للعام بالنسبة لما تعارضا فيه"". مثاله قوله تعالى: 
مكَئْلُوا الْمْتَرِكِينَ» [التوبة: 0] ثم ورد النهي عن قتل أحد أهل الذمة فإن 
هذا ينسخ الأمر بقتلهم الذي دل عليه عموم المشركين. 

وإن لم يكن كذلك بل تأر ورود الخاص عن الخطاب بالعام دون 
وقت العمل» أو تأخر العام عن الخاص مطلقاً أو تقارناء بأن ورد أحدهما 
بعد الآخر مباشرة. ففي كل ذلك يكون الخاص مخصصاً للعام. وقيل: إن 
تقارنا تعارضا في العقد الذي دل عليه الخاص. وعلى هذا يكونان كنصين 
مختلفين فلا بد من مرجح"". وَرَدّ العلماءٌ على هذا القول بأن الخاص 
أقوى دلالة من العام على ذلك البعض» وهذا كاف في ترجيحه فلا حاجة 


.405/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ؟/57١»‏ 
وتشنيف المسامع : ١ه‏ وشرح الكوكب المنير: "*/ 787). 

(0) وهو قول لبعض أهل الظاهرء واختاره القاضي الباقلاني. ينظر: (قواطع الأدلة: /١‏ 
.)١8‏ 


الشْرح الحديب على جمع الجِوَامِع 59 
جح سس ب ررررر77سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ 
إلى مرجح خارج. وقالت الحنفية وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ للمقدم 
خاصاً كان المتأخر أم عاما /50/. فإن جهل التاريخ وجب إما التوقف 
عن العمل بواحد منهما أو تساقطاء لاحتمال كل منهما أن يكون 
مسو 

مثال العام الأمر بقتل المشركين» والخاص النهي عن قتل أهل الذمة. 
ورد العلماء على ذلك بأن هناك فرقاً بين تأخر العام وتأخر الخاص. فإن 
العمل بالخاص إذا تأخر لا يلغي العمل بالعام» وبخلاف العكس. وإن كان 
كل منهما عاماً من وجهة خاصاً من وجه آخر وجب الترجيح بمرجح من 
خارج. سواء تقارنا أم تأخر أحدهما عن الآخر. وسواء عُلِمَ المتأخر أم 
جهل. - 

وقالت السفة: المتأخر ناسخ للمتقدم. ولهم في ذلك قول آخر وهو 
أن المتأخر ناسخ في القدّرٍ الذي تعارضا فيهء لأن الحنفية يشترطون القول 
بالتخصيص المقارنة”". 

مغال ذلك حديث البخاري: «مَنْ م1 ديه فَافْتلُوه)2©20, وحديث 
السشيحين؟ تال له تهى: قن فثل النّسَاءِ»؟». فالأوّلُ عام في الرجال 
والنساء». والثانن خاص بالنساءء لكنّه عام في المُرتداتٍ وغير المرتدات””. 


8 7ع 52 
0 0 ات 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: .4١١/١‏ ظ 
(؟١)‏ هكذا نسيه المصنئف للحنفية» وتابعه الشارح المحلي : 6/١‏ والشيخ الدبان هئا.ء 
١‏ 5 0 0000 . 5 5 ا ذا قا 
من المصنف وليس نصا منهم. 

() سبق تخريجه. : 

2 رواه السخارى فى صحيحه : كتاب الجهاد والسير» باب: قتل التهعام في الحرب» 
برقم (9107/99), ومسلم في صحيحه: كتاب الجهادء باب: تحريم فقتل التساء 
والصبيان فى الحرب» برقم (٠8م؟).‏ 

(5) ينظر: شرح المحلي: .4١١/١‏ 


"ّّ 


المُظْلَّقُ: الدَالَ عَلَى المَاهِيَّةِ بلا قَيْدِ. وَرَعَمّ الآمِدِي وَابِنُ 
الشاجب ولالتة على الْوَحدَة الشَائِعَةء تَوَهْمَاهُ النكرة. 


المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدةٍ أو غيره"". وزعم 
٠١ /‏ الآمدي. وابن الحاجب أنه يدل على الوحدة الشائعة ند 35٠‏ قال 
المصنف. 


والذي قاله الآمدي فى تعريف المطلق أنه: «عبارة عن النكرة فى 
سياق الإثبات)0". والذي كاله ابن الحاجب إنه: «ما دَلَّ على شائع في 
الأفراد»”*'. ولم يقيده بالوحدة واحد منهما”'. لكن ما ذكره المصنف من 
قولهما. فالوحدة بعض معنى النكرة الوارد في تعريف الأمدي» ومعنى 
الشيوع 7 تعريف ابن الحاجب. 

ومعلوم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحدء والفرق بينهما اعتباري, 
فهو مطلق إذا اعتبرت دلالته على الماهية بلا قيدء» وهو نكرة إذا اعتبرت 
دلالته على الوحدة الشائعة. والآمدي وابن الحاجب وكثيرون لا يرون دلالة 
المطلق على الماهية كما ا المصنف عت كما سترى. 


وين ام #4 
بِيّ. وقِيل: بكل 
- 


أي من أجل أنَّ الآمدي وابن الحاجب يريان دلالة المطلق على 


)١(‏ وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: : (رفع الحاجب: #/55ء 
وفواتح الرحموت: ١/1١7"؛,‏ وشرح الكوكب المنير: / 91). 
(؟) ينظر: مختصر ابن الحاجب: هااء والإحكام: "/ 6. 
(6) الإحكام: #/ ه. 
(5:) المختصر: 7/ 168. 
(8) نظ طب البسل.: 417/71 


يشخ الخديب على جمع الجامِع 5 


اللمجمججحجحجج لل ببسي 
الماهية وتوهما النكرة» قالا : 9 مطلق الماهية أمر كلي يسفخيل وجوده قن 
الخارج» لذلك ينصرف الأمر بالماهية إلى جزئي من جزئياتها"". وعلى 
سبيل المثال للتوضيح نقول: إِنَّ الأمرّ بالضرب بلا قيد ينصرف إلى الضرب 
باليد أو السوط أو غيرهماء لأن المقصود وجود ماهية الضرب» ولا وجودً 
للماهية فينصرف الأمر بها إلى إيجاد جزئي. 


بجزئي من جزئياتهاء لأنه جزؤهاء وجزء الموجود موجود /6١٠8م/.‏ وإذا 


أمكن وجود الجزء أمكن وجود نا 


لكن المحققين يقولون إن الماهية الكلية يستحيل وجودها في 
الخارجء وهذا الجزئي الموجود في الخارج محسوس. والمحسوس صورة 
للماهية لا نفسها. وقيل الأمر بمطلق الماهية أمر بكل جزئي من 
جزئياتهاء لأن عدم التقييد يشعر بالتعميم. ولا يعني وجوب الإتيان 
بالكل» بل الاكتفاء بواحد أي واحد. وقيل الأمر بالماهية إذن بكل 
جزئى» على معنى تخيير المكلف أن يفعل هذا أو ذاك. وإذا فعل واحد 
خرج عن العو 


(مَسْأَلَةُ): المُظَلَّقُ والمُمَيّد كَالعَام والخاصء» 5 

ُكُمُهما رَمُوجِيُّهما وَكَانًا مُتبَتَيْنِ وَتَأَخرَ المُقِيّدٌ عَنْ وَفْتٍ العَمَلٍ 
المُظلَقٍ قو نَاسِحٌ. وَإِلَّ يِل المُظْلَّقُ عَلَيْه. وَقِيلَ: المَقَيّدُ نَاسِحٌ إن 
يي َُيَرُه به. وَهِىَ خَاصٌ وَعَامُ. وَإِنْ كَانَ أَحَدَّهُمَا أَمْرَاً وَالآحَرْ 


- 

- 
سس سس يه 
.2 


0 1 و . 3 - || - مة. وَإِنِ اخكزفة لمم قال أكو دنة: 


)010( ينظر : المختصر : ا/روهكء والإحكام: ؟/ ه. 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: .٠ 2/١‏ 
06 -ويظ > غداس المحل.: 2217 :١‏ 


جنا الشزخ الجديك علو جمع الجواي, 
لذ يحَمل. وفيل: يسمّل لفظا. وَقَالَ الشَافِعِيٌ قِيَاسَا. وَإِنِ انس 
المُوجبٌ وَاخْتَلَفَ حُكْمْهمًا فَعَلَى الخلاي. وَالمُمَيدُ ِحُتتَاقِيينِ يَف 
غنههًا وذ لم ك3 آزلى ,أغيجها يننا 


المطلق والمقيد كالعام والخاص» فما جاز تخصيص العام به مما 
تقدم جاز تقييد المطلق به"''. ويزيد المطلق والمقيد على العام والخاص 
بأمور هي : 


المطلق والمقيد إما أن يتحد الحكم والسبب فيهماء وحينئٍ إما أن 
يكونا مكبعين. أو متفييث. :وآها أن يتحد الحكم ويختلف الْسََفِبِ أو 
بالعكس» فهذه أربع حالات. وهناك حالة خامسة وهي في المقيدين مع 
المطلق. 


الحالة الأولى: وهي اتحاد الحكم والسبب مع كون المطلق والمقيد 
مثبتين. ففى هذه الحالة إن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو 
المطلق بالنسبة لما دل عليه القيد. وإن لم يتأخر عن ذلك» بل عن وقت 


الخطاب بالمطلق. أو تأخهر أو تقارنا أو جهل التاريخ ففي كل ذلك يحمل 
المطلق على المقيد» عدا بين ببق الل 


وقيل: المقيد ناسح إن تأخر عن وقت الخطاب كما هو الحكم لو 
تلض “مخ وقك العيل”. 


؛»45١4/١ وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ينظر: (تشنيف المسامع:‎ )١( 
(؟) وهو قول الجمهورء بل نقل فيه جمع من العلماء منهم الأبدي الاتفاق عليه. ينظر:‎ 
»؛‎ 0/١ : امع‎ ١| ا ابن الحاجب: ل دن 0 وتشتيف‎ 


اسم الم 5ط آامط الأمءاالمع كما ف شمح الكوككب الوه ٠‏ “ال ووب 


الشزخ الجدي على جمع الجَوَامِج م 
سس 2222222 اس 
وقيل: يحمل المقيد على المطلق. ومعنى هذا أن يلغى القيد"©. 


الحالة الثانية : وهي اتحاد الحكم والسبب مع كون المطلق والمقيد 
منفيين» فالقائل بمفهوم المخالفة يقيد المطلق بالمقيد. والمسألة على هذا 
عام وخاص» لأن المطلق وقع بعل نفي ١‏ فهو عام والمقيد خاص. وإن 
كان أحدهنا أمراً والآخر هيا فالمطلق مقيد بضد الصفة التي وصف بها 
المقيد ليجتمعا. سواء كان المقيد النهي مثل: اذبح شاة» لا تذبح شاة 
هزيلة» أم كان المقيد الأمر مثل: اذبح شاة سمينة» لا تذبح شاة. ليكون: 
اذبح شأة سميئة ) لا تذبح شاة غزيلة”" . 

الحالة الثالئة: اتحاد الحكم واختلااف السببة؛ ٠‏ مثل ما ورد في كفارة 
الظهار: مسسَحَربرَ رَقبَةٍ» [المجادلة: *] بالإطلاق» وفي كفارة القتل: «إسسَحررٌ 


ربق مُؤَمَِةَ *# [النساء: 141 بالتقييد. فالحكم الكفارة والسبب الظهار في 
الأولى» والقتل في الثانية. قال الإمام أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على 
المقيد» إل يبقى على إطلاقه» لاختللاف الع 
جا 

وقال /607/ الإمام الشافعي: يحمل عليه قياساً. والجامع حرمة الظهار 
والقنا 90 
الحالة الرابعة: اختلاف الحكم واتحاد السبب. وهذا فيه الاختلاف 


.5917 /7 وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية؛ كما في شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(0) ينظر: الإحكام: /لاء وتشنيف المسامع: .»5٠05/١‏ وفواتح الرحموت: .111/١‏ 

(5) وهو قول الحنفية والمالكية. ينظر: (فواتح الرحموت: 2711/١‏ وشرح التنقيح : 
ع4 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: .505/١‏ 

(5) ينظر: المحصول: "/ 155» والإحكام: "/لاء وغاية الوصول: 685. 


58 الشزخ الجديذ عَلى جمْع الجَوَام 
المذكور في الحالة الثالئة 7" , 

ومثاله : ما وَرَد في التيمم من مسح الأيدي بالإطلاق. وفي الوضو, 
بالتقييد إلى المرافق. فالسبب هنا هو الحدث». وهو واحد فيهما. والح 


مختلف وهو المسح في التيمم والغسل في الوضوء"". 


أما الحالة الخامسة التي أشرنا إليها فهي: ورود المقيد في موضعين 
بشيئين مختلفين» وقد أطلق في موضع ثالث. فهنا يستغني المطلق عن 
التقبيل فيبقى على إطلاقه. مثاله ما ورد في قضاء صيام رمضان: مد 
من تاو أ [البقرة: ]١185‏ بالإطلاق. وفي كفارة الظهار: ديام مين 


مسَتَابِعَينِ # لي 4] مقيداً بالتتابع. وفي صيام التمتع بالحجح: 9نَسِيامْ تل 
ير في لَلَجَّ وسَبْعَةٍ إدَا يَعَمشن» [البقرة: 155] بالتفريق. 


إلا إذا كان المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من حيث القياسء كأن 
وَُجِدّ الجامع بين المطلق وبين أحد المقيدين فإنه يقيد به» بناءً على الراجح 
من أن الحمل قياسي”". مثاله ما ورد في صيام كفارة اليمين بالإطلاق: 
وفي كفارة الظهار بالتتابع وفي صيام التمتع بالحج بالتفريق. 


0 َيُقَيّلُ صيام كفارة اليمين بما 0 به صيام كفارة الظهار. أن اليمين 


متهي عنه كالظهار: ببخلااف التمتع بالحج. وفيل يبقى على إطلاقه كما في 
فقضاء صيام 5 ١4/‏ م . 


16 16 


/١ ينظر في هذه الحالة: المختصر: ه"ا؛ والإحكام: 9/"؛ وفواتح الرحموت:‎ )١( 
اخ‎ 

(0) ينظر: شرح المحلي: ١/8١4غ2‏ وشرح الكركب المنير: ”7/ 8946. 

(0) وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 21594 وغاية 
الوصول: 241 وشرح الكوكب المئير: “7/7 4), 


ذخ الحجديب على جذع الحِوَاءِ 
0_7 
الظاهِرٌ المُؤّوّل 


الظاجِرٌ ما دَلَ لاله طَيه. والتأويل حَمْلَ الظَامِرٍ عا 


لمَرججوح. فَإِنَ حمل لِدَليلٍ مُصَحِيحٌ أذ ينا بك ذيلد كثاية 11 > 
0 


الظاهر: لفظ يدل على معناه دلالة ظنية» أي راجحة» ويحتمل 
المعنى المرجوح. فلفظ أسد راجح في الحيوان المفترس المعروف ومرجوح 
في الرجل الشجاعء أي: إن لم تكن قرينة. 

والتأويل: حمل الظاهر على المعنى المرجوح. وهو صحيح إن كان 
لدليل» وفاسد إن كان لما يُظَنُّ دليلا مع أنه في الواقع ليس كذلك. أما إذا 
كان حمله على المرجوح لا لدليل ولا لما يُظَنّ دليلاً فهو لعب”"'. 


وَمِنَ البَعِيدِ َيل (آسَسك) عَلى ابْتَدِى. و سين يسكنا» 
لالسنادلة: غ] على سنن ذا ى تأثملا اقواء لقققك تتشيناه خلى 
الصَّخِيرَة الام الا 2 لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبِيِّتْ؛ عَلَى القَضَاءِ 
والشدون و(ذَّكَاةٌ الجَنِينٍ دكا مها عَلَى التَّشْبِيهِ. و إِنَمَا الصَدَكتُ»# 
[التوبة: 618 على بَيَانِ العشضرليه و «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمِ » عَلَى الْأَصُولٍ 
وَالفُرْوعٍ. 5 «السَّارِقٌ سوق الَيْضَةً) عَلَى الشريق و «بلَالٌ يَشْمَعْ 
الأذان» عَلَى أذ تجعلة فنعا لأكان ابْنِ أَم مَكتُوم. 


التأويل قريب وبعيدك» فالقريب ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل 


روم 


/0 بخلاف البعيد. ومن التأويل القريب تأويل قوله تعالى: «إإذا قمتم 
إِلّ الصَلزة فاعيكوا» [المائدة: 5] الآية. فإنها بظاهرها تدل على الأمر 


.45١/١ ينظر: شرح المحليى:‎ )١( 


ا 


الشزخ الجَديد على جَممِ 


بالوضوء حال التلبس بالقيام إلى الصلاة والدخول فيها. لكن الشر 
تحصيله قبل التلبس بالمشروط. لذلك أولوا القيام بالعزم عليه0©. 
وذكر !ا لمقيتفيٌ- تسعة أمغاة للتأويل البعيد» وهى : 


ط يطل 


00 ورد في حديث الترمذي وغيره قول النبي كَل لمن أسلم ول 
عشر نسوة: !أْمْسِكَ عَلَيْكَ أَرْبَعاً وَكَارِقْ سَائْرَهُنَّ»”"2. فظاهره أَنْ ييقى أربي 
ويغارق الباقيات» سواءٌ عَقَدَ عليهن مَعاً أم كربا يما سيق كر هذا. وقال 
الحنفية: المرادٌ ابتدئ العَقّْدَ على أَرْبَع أي: جَدّدٍ العَقّدَ على أربء9, 
وهذا تأويل بعيد» لأن معنى الإمساك الاستدامة. ثم يبعد أن يخاطب 
حديث عهد بالإسلام بأمسِكُ ويراد ابتدئ”*'. 

000 ورد في الكفارة: م فَإِطْعَامُ سكين ينكنا» [المجادلة: 5]» وظاهره 
واضحٌ لا يحتاج إلى تأويل. وأوّله الحنفية بإطعام طعام ستين مسكيناء 
فأجازوا دفع ستين مُدا””“من الطعام لمسكين واحد”". وهذا بعيدء لأن فيه 
اعتبار شيءٍ لم يرد في النص وهو تقدير (طَعَام). وإلغاء ما ورد من عدد 
المساكينء أي : عدد من 2 

() ورد في حديث أبي داود وغيره حول منع المرأة أن تتولى عقد 


.47١/١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١ 

(؟) تقدّم تخريجه. 

() ينظر: فتح باب العناية» لملا علي القاري: 8/7". 

(:) شرح المحليى: .477/١‏ 

(ه) المّد: حفنة الرجل المتوسطء وقذرها الشارح الدبان رحمه الله تعالى في فتاواء 
وبيعض كتبه ودروسه العلمية بأنها تساوي 6ه" غم. هذا مشهوو عنهء يك ؛ يا 
أخبرني بذلك مجموعة من تلاميذه ومنهم نجله الشيخ جمال الدبان. كانه والشيخ 

() ينظر: الهدايةء للمرغيناني : 77. 


الشزخ الخديك على جمع الجَوَامِع 
088 


5 و )200 . ٠.‏ ع2 

يَاطل" . وهذا واضح. وأوّله الج.: - . 

.- وااء 3 8 37 2 ان اله ] ايم‎ ١ 
الكغيره أو الأ يم على أن المواد /59/ بالسواء:‎ 


و - 
مة) او المكاءية | 1 2ه حت 2ه مه .> 5 
د فلع زوعة 089 عضب *- واجازوا لِعْيرِهنَ ان يعقِدن على أنفسه٠‏ 
إدن الهو 5 ا 
بدون إذن الوّلي . وهذا بعيدء لأنّ ظاهرّه المنعٌ تللق" 
020 ورد فئ حديث أب داعد 5 ص 2 . 1 لس هم 3 2 
3 - جدود والترميذي: للا صِيام لمن لم ب 


57 0 7 010 : 201 
الشنة ٠.‏ | ( فار ش " 5 0 
ا لل ل 5 قويه يدل بضاهره على وجوب تبيبيست نية الصيام مطلماء 

وحمله الحنفية غخلى : صيأم 


) النذرٍ والقّضاءِ دون غيرهما””. وهذا بعيدء لأن 
الصيام في الحديث ورد بعد ني وهو نكرة فيعم. نعم ورد نص بجواز النية 
في النهار لصيام النفا ىئام 5(2) 
في ف 0 ل صيه . 

5 لبن حديث ابن حِبَّانَ وغيره: «ذكَاةٌ الحَنِين ذَكَاةٌ الككري؟ 
نلاهاء أن ذكاة الأم ذكاة للجنين. أي: يُكْتَمَى بذَّكاتِها عن ذكاته فيما إذا 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه: كتاب النكاح. باب في الولي» برقم (25087: والترمذي 
فى سئننه: كتاب النكاح. باب: ما جاء لا نكاح بلا وليء برقم (؟١١١)»‏ وابن 
ماجه في سننه: كتاب التكاحء باب: لا نكاح إلا بولي» برقم (1461/4). 

(0) ينظر: فتح باب العناية: 7/ .٠‏ وفتح القدير: 595/7. 

(©) شرح المحلي: .557/١‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه: كتاب الصومء باب: النية في الصومء برقم .)5١89(‏ 
والترمذي في سنته: كتاب الصومء باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اللبل؛ 
برقم .)/#٠(‏ وقال: هروي عن ابن عمر من قولهء وه أصح»+. والنسائي .في صننه: 
كتاب الصيامء باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة» برقم (1797). 

() ينظر: فتتح باب العناية: .0311/1١‏ 

1 3 يي عام 44) اه الحاكم فى المستدرك: كتا 

يه [راء 5 003 0 2 كتافه 

0 عون 00 00 ليم سك 0 التغي وأو 5 
--- عو يه 20 في ا اتلد برقم (55540)» والترمذي في 
0 لت العيكة بآنبة؟ ما جاء في ذكاة الجنين»: برقم (2)1795 وقال: «حسن 
صحيح». وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 7584): لهو حديث صحيح). 

2 تفل + مغنى المحتاجء للخطيب الشربيتي: 7017/5 


(4) م,- المالكية والحتابلة. ينظر: (شرح الزرقاني: */١11٠ء‏ وكشاف القناع: .)2١9/5‏ 


فض 


)١(.. 4‏ فاه له - سمه مخمكام 72 24 رٍِ ًِ 
حنيفة '. ويؤيد ذلك رواية البِيهّقي : (دكاة الجزين فِى ذكَاةَ أَمّه20", 5 
ابو حَنيفة على التشبيهء أي ذكاته كذكاة أمه. فيجب أن ا 
40) 1 


(1) قال الله تعالى: «َإإِنَا الْصَّدَقَتُ إِلْمْفَرَك وَالْمَسكنٍ» [العربة: .ب 


الآية» فظاهرها استيعابُ الْأَصْئَافٍ الذَّينَ تُدْكَمُ لهم الرّكاةٌ وَحَمَلَه الحئنء 
على بَيَانٍ مَضْرِفٍ الرَّكَاوٍء أي أنها تُصْرَفُ لهؤلاء دون غيرهم. فيجوز 
صرفها لبعضهو”"'. وهذا بعد . 


5 2 مه ا 1- رةه لمن رواب يي #يره 
0 وَرَدَ في الصَّحِيِحَيّن: ١لْعَنَ‏ الله السّارِق يَسْرِق البَيِضَةَ كُتقطع يَذَهُ 


وُيَسْرِقٌ الحَبْل كَتْقْطعٌ يده2 7" وله بَعْضُهم بِحَمْل البَيِضَةٍ على بَيْضَةٍ الحَدِيد 
التي يجعلها المَحَارِبٌ على رَأْسِه أي: الخوذة. وَحَمّل الحَبْلَ عَلى حَبْل 
السَّفِيئَةِ» لِيَكُونَ المَسْرُوقُ نصاباً لِقَطع اليَص©. مع أنَّ ظَاهِرَه مَعْنَاه: أن 
السارق يسرق بيضةً الدجاجة» ويسرق الحبل التافه فيجرٌه ذلك عَلِى سَرَقَة 


)١(‏ وهما الإمامان الجليلان: محمد بن الحسن الشيباني (ت 41١ه)»‏ ترجمته في: 
(الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ؟47/7). والقاضي أبو يوسف الأنصاري (ت 
ه). ترجمته في: (الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 7/ .)7١١‏ ومذهبهما 
الفقهي هنا موافقة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم في أنَّ ذكاة الجنين في ذكاة 
أمه. ينظر: الهداية: 59/4. 

(09- السفق الكبرى  :‏ 6/4 ٍ 

(9) ينظر: الهداية: 5//ا5» وقال ابن المنذر في : (الإجماع : :)5١‏ «وليس له سلف فيه». 

(4) شرح المحلي: .5750/١‏ 

() وهو قول الحنفية والمالكية. ينظر: (فتح باب العناية: 2570/١‏ وتفسير القرطبي: 
١‏ ). 

(5) شرح المحلي: .455/١‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحدودء باب لعن السارق. برقم (5588)) 
ومسلم فى صحيحه: كتاب الحدودء باب: حد السارق ونصابها.ء برقم (59886). 

3 وغال بهذا التأويل البعيد يحيى بن أكثم التميمي الأسيدي (ت ”57اه)ء وهو فقيه 
أصولى مجتهيدء له كعب كثيرةء منها: التنبيه. ترجمته في: تاريخ بغداد: .5١5/١8‏ 
ووآأية في شرح المحلي : 5 . 


ويفزع الجديث قلى جَمع الجوَامِعٍ ام 
جبسسبسبستتتبب 0 سسسسسسسسسس2222#22سسسسسس7©ٍ؟اااس 


خن 205 ع 0م - 
ما يُسَاوي نِصَابا 0 


موز ُ ظاهره: أنه م رَجِم لاه 


(9) وَرَدَ في الطويك أن لني كيد «أَمَرَ بلالا أن أَنْ يَشْفَعَ م الأدَانَ 
>0 > 
وَيُويِرَ رَ الإقَامَة . ظاهِره تَشْنِيةٌ َلْمَاظْ الأَدّانِ وَإفْرادُ كَلِمَاتِ الإِقَامَة. 7 


1 


الحنفيةٌ على أن المُرادَ جَعْلٌ الأذان سَفْعَاً لَأَدَانِ ابن و وكان بلال 


)0غ( شرح المحلي : 1/١‏ . 

(') رواه أبو داود في سننه: كتاب العتق» باب: فيمن ملك ذا رحم محرمء برقم 
(554”)» والترمذي في سننه: كتاب الأحكامء باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحمء 
برقم 2»)١785(‏ وأبن ماجه في سئنه: كتاب الأحكامء باب: من ملك ذا رحم محرم 
فهو حرءه برقم (ك78 ١‏ ). 

() وهو قول جمهور ر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. 

(4؛) قال الإمام التوديء كِكَْنْهُ : «اختلف العلماء في عتق الأقارب إذا مُلِكُوا. فقال 
أهل الظاهر : لا يُعْتَقُ أحدٌ منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولدء وغيرهماء بل 
لا بد من إنشاء عتق. وقال الجماهير: يحصل العتق في الآباء والأمهات 
والأجداد والجدات وإن علوا وإن علونء وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور 
والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافرء والقريب واليعيدء 
والوارث وغير الوارث. .. واختلفوا في ما وراء عمودي النسبء» قفقال 
الشافعي وأسنهابةا لا يعتق غيرهما» وهي رواية عن مالك.» وقال أبو حنيفة : 
يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة») وهي أيضاً رواية عن مالك». (شرح مسلم: 
2/٠‏ ). 

(5) شرح المحلي: .575/١‏ 

() الصحابي الجليل أبو عبدالله بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم 
اجمعية ومؤذن رسول الله 2 توفي سنة 5١‏ للهجرة. وعمر ثللاث وستون سنة. 
ينظر: (الاستيعاب: .)178/١‏ 

4 رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: الإقامة واحدة» برقم 
(كلاه6). ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاةء» كتاب: الأمر بشفع الأذان» برقم 
(059). 

(8) ه. عراش ... أم مكتوم الأعمى القرشى العامرى. لم يختلفوا أنه من بنى عامر ابن- 


100 الشزخ الحَديب 


يؤذن قبلّه لصلاة الصّبْح”'". والتأويل المذكور بَعِيدٌ. 0ك 
ذلك لكان المأمور ية 7 أم مكتوم لأنه الذي يؤذن ثانيا”". 


34 00 81 
كانه زان 


| مُحْمَل 


تَنَضِح دِلالَه فلا إِجَمَالَ في آَيَةِ الْسَرِقَة 
ل 0 عَبْتَكمْ ٍ- ا [التسباء: ا # وأمسَح 
روسك 4 [المائدة: 7]» (لا ناح | لا بوَليٌ). افع عَنْ متي الخلأ. 
«لا صَلاةً إلا بِفاتَحَةٍ الكتاب). لِوْضوح َلَالَة الكل. وَخَالَتَ قوم 


المُجْمَلَ: مَا لَه دلالة على معنى لكنّها غيرٌ واضحةٍ'". فتحتاج إلى 
بيان» كالمشترك», إذ يصعب ترجيح أحد معنييه أو معانيه بدون بيان: 
وكاللفظ المختار المتردد بين أن يكون اسم فاعل واسم مفعول من 
الاختيار. ومثله المعتاد والمقتاد مما سيأتي. 


وقد اعتاد كثير من الأصوليين أن يذكروا جزئياتٍ مِمّا يُطَنٌّ أَنّها من 
المَجْمَّل وليست منه. ذكر المصنف من ذلك ستةء وهي: /١١/‏ 


- لؤيء وا سم أنه أم مكتوم: : عاتكة بنْت عَبْد الله بن عنكثة بْن عَاِر يْن مخزوم 
واختلفوا فِي اسم أَبِيهء فَقَالَ بعضهم: هُرَّ عَبْد اللَِّ بن زائدة بْن الأصم. وقال 
آخرون: هُوَ عَبْد اللِّ بن قيس بن مَالِك : بْن الأصم بْن رواحة بْن صخر بن عبد بن 
معيص ابن عَامِر بن لؤي القرشي العادري» كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إِلَى 
المدينة. وكان من مؤذني رسول الله 495 مات شهيداً في معركة القادسية. ينظر: 
(الاستيعاب: //ا99. .)١١98‏ 

)١(‏ وهذا ما تواتر نقله في كتب الحديث والفقهء وهو الواقع 

(؟) ينظر: شرح المحلي: .478/١‏ 

(9) شرح المحلي: 1" ة؛. 


فر الحديؤ عَلى جَمع الجَوَامِعٍ 
تكفا 
41 فول الله تعالى: «َوالسَارِقٌ وَلمَارئهٌ َأَقَطعُوأ أيدِيَهُمَا4ك [المائدة: 
,؟]. قال الجمهور: لا إجمال فيها”". إذ لو كان لكان أما في القطع أو 
في اليد. أما القطع تحقيقته. اللغوية إيائة شيم مضل . .قاد [بتمال يه وآء 
اليد فحقيقتها العضو إلى المنكب» فلا إجمال فيها. 


وقال بعض الحنفية : هي من المجملء فإن كان القطع يطلق على 
الإبانة وعلى الجرح. واليد تطلق على جميع العضو وعلى البعض إلى 
الكوع وإلى المرفقين "". والجواب أن المنظور إليه هنا هو المعنى اللغوي 
أو العرفي» وهو ما ذكرناه. أما إطلاق القطع على الجرحء واليد على 
البعض فهو مجازء ولا يؤخذ به إلا مع القريئة. 


() قول الله تعالى: وحمت عَلِنِكَْ أكوسد» [النستاءة 377 
وقوله: «حَرّمَت عَليَكُ الْمِيئَةُ4ك [المائدة: 017 ونحو ذلك مما فيه تحريمُ 
العين» فالجمهور على أنه لا إجمال فيه*“» إذ قد عُلِمَ باستقراء كلام 
العرب أن مرادهم في مثل ذلك تحريم الفعل المقصود منه» كالأكل في 
المأكولات» واللبس فى الملبوسات. 


وقال جماعة: هو م لأنه ل يتوص هل المقصود تحريم 
أكل الميتة أو تحريم بيعها أو مسها أو غير ذلك. وقول هؤلاء مردود 


() ينظرة المبحصول: م/1/1١.‏ ومختصر ابن الحاجب: 2.55٠‏ والإحكام: ”219/7 
وتشنيف المسامع : .:١‏ 

0( ينظر: فواتح الرحموت: ؟59/7. 

(0) ينظر: شرح العضد: 2.25٠‏ وشرح المحلي: .47١/١‏ 

(4) ينظر: ميخعضر اين الحاجب: 2778 والإحكام: 9/١١؛‏ وشرح التنقيح: 5/!ا, 
ورفع التاجب ؟ 77 784+ وشرح الكوكب العير: “213/7 

() . وغ قال الت حو من الحتفيةء. وبعقن الشاقعية» وبعفي السنايلةة وصضن 'المعترلة 
ينظر: (الإحكام: م/؟1., وشرح العضد: 778. وتشنيف المسامع: »4١5/١‏ 


وفواتح الرحموت: 77/1). 


0 


اذه القويط علو جمع ليور 


لأن الاستعمال هو المقصود الذي ذكرناه؛ وهو استعمال -. ٠‏ 
عرف 60 تتفي 


(5) قوله تعالى : «إوأمسحوأ برمويك:» [المائدة: ]١‏ لا إجمال ف 
كذللف"* حريدوا للحنفية حيث قالوا إن فيه إجمالاً في المقدار. لأنٌّ البء 
إذا دخلت على آلة المسح تعدّى الفعل إلى المحل فيستوعيه» مثل ,ا 
يدي بالمنديل. وإذا دخلت الباء على المحل اقتضى أن يستوعب الآل, 
وهي هنا اليدء وهي أصغر من المحل الذي هو الرأس؛ فاقتضى أن يكون 
مسح ما يساوي ذلك؛ وقدروه بربع الرأسء فهو المجمل”" ./00١/‏ 


وقال آخرون: إن كان في ذلك عرف وجب المصير إليه؛ وإلا 
اقتضى مسح الكل. وهذا ما عليه المالكية©». إذ لا عرف فيه. وقال 
الشافعية: العرف موجود”*', فقولك: مسحت يدي بالمنديل لا يقتضي 
المسح بكل المنديل» بل إذا حصل المسح ببعضه كفى. وعلى كل ففي 
ذلك عن ا 
5 اخ او اء الال راوع اال - رن ١ب‏ 
(6) ورد فى حَدِيثٍ صصَححه الترمذي وغيره: «لا نِكاحَ إلا يوَلى) . 
(9) كرس السسملى: 1 
0 1 0 9 مم ٠.‏ 
(؟) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: (المحصول: "/ 
14 » ورفع الحاجب: ”/3”85. وفواتح الرحموت: "/ 6©؛, وشرح الكوكب 
لعن 127777 
(9) ينظر: فواتح الرحموت: ؟/ 0" وتيسير التنقيح: .1617/١‏ 
62 ينظر: مختصر ابن الحاجب: 3)؛» وتيسير التنقيح : وبننة” 
(6) ينظر: تشنيف المسامع: .41/١‏ 


2 المحل : "7/١‏ 2. 5 
يد -- 30 ننه : كتاب النكاح» باب: ما جاء في لا نكاح ل 000 
699 رواه 000 00 7 ا كتاب النكاح» 9 موي 00 

وعدا ل ا التكاح» بطرق معتددة؛ برقم دا - 

5 ١ 1 هي لو‎ ١ 

ا ليا صحيحة»» ووافقه الذهبي. 


الشْزح الجديك عَلَى جَمع الجَوَامع 


يفظا 
43 
وهذا لا إجمال فيه" '. وقال القاضي الباقلائي: هو مُسم7), إن ند 
نفي النكاح بدون ولي مع أنه موجود حساً. ور 


الصحة أو الكمال. ولا مرجح بدون بيان» فهو مجمل. 
والجواب: تقدير نفي الصحة. لأنه أقربٌ إلى نفي الذات من نفى 
الكمال. وذلك كافي للترجي-””. : ١‏ 


(5) ما رواه الحافظ أبو تُعيمٍ في مُسْئَدِه: «رْفِعَ عَنْ متي الحَطلأ 


والسيان وما اسْتكْرِهُوا عَلَيّهه!؟). وهدًا لا إجمال فيه”". وقال بعضهم: هو 
اب إذ لا يصح رفع المذكورات مع وقوعها من أفراد الأمة» فلا بد 
من تقدير شيء كرفع المؤاخذة أو العقوبة أو الضمان. ولا مرجحء فهو 
مجمل. 


والجواب: أن المرجح موجود وهو العرفء فإنه يقضي أن المراد 
رفع المؤاخذة وإذا تعين المقدرء ولو بنحو التبادر عرفاً» انتفى الإجمال. 
وقد مر ما له علاقة بالحديث المذكور”". 


8 والإحكام: 15/8. ورفع الحاجب: 281/5 وشرح الكوكب المنير: 
*/ 41 ). 

0( نقله الآمدي في الإحكام: “اا 

(0) شرح المحلي: ١/؟4531.‏ 

9) ميق تكريجه: .وك 55 5 نعيم. وقال الألباني عنه: احديث صحيح)» في: إرواء 
الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل: 2195/8 رقم الحديث (1055), 

وهو كول الك ر من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الويده ول: ع/ لاا ومختصر ابن الحاجب: 8 ,, والإحكام: ارمق وفواتح 

ا لبان البحئفية,: نتظر : 

وغ شرل لآب الحسين» وأبي عبدالله البصريان المعتزليان» وبعض الحنفية. ينظر 
)|| ل الاك والإحكام: رمك و تيسير التنقيح : .)١١/١‏ 

(0") شرح المحلي: .57/١‏ 


هلظ الشزحٌ الحَدِيبُ 


علو يمع الور 


(7) الحديث: «لا صَلاةٌ إلا بفَاتِحَةٍ دي لي , 


الصحيحين : «لا صَّلاةٌ لمن لم 0 ِفَاتَحَةٍ الكتّاب»”" . وهذا لا لال" 
ذلك ". والكلام فيه كالكلام في الرابع المتقدم. وكان الأولى الاكين, 
بأحدهما©). 


وَإِنَمَا الإِجَمَالٌ في مِثْلٍ لقا والثور والجشمء وَمِثْلٍ المُخْتَارٍ 
تدده بش القَاعِلٍ وَالمَفْعُولٍ. وَقَوْلِهِ تَعَالى : #أوٌ يِمْعُا ألذِى اجلروه حدر 
لماح 4 [البقرة: ]0 صإإِلَا ما ييل عَيكْ4 [المائدة: ١]ء‏ ؤرما يَنَلُ 
تزية إلا 0 اسن [آل عمران: 7] /1١4/‏ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلام: (لا 


يمحم 0 جاره أَنْ يَضعٌ ف في جِدَارِةِ). وَقَوْلِك : يك بيب 


2 4 6 او ع هله 


كم المُصَنْفٌ في هذه الفقرة أمفلة لما فيه إجمالع وهى 
)١(‏ القذ المُشْئَركُ بين الطهْرِ والحيض””". 


(0) ورد بلفظ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وآتين معها» في : في المعجم الأوسط 
للطبراني : ؟/ الا" برقم (5507). وقال: 4 يرو هَذَا الشريت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عبد 
الْعَرِيزِ ِل الْحَسَنُ بْنُ يَحْبَى الْحَشَنِي. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: ؟/119: «فيه الحسن بن يحيى الخشني ضكّفه 
النسائي» والدارقطني. ووثقه دحيم» وابن عدي. وابن معين فى رواية». ورواه بهذا 
اللفظ عينه ابن عوانة في مسنده: ١/١560غ»‏ برقم (554طال والبيهقي في الْسَدن 
الصغرى: 2178/١‏ برقم (054) من طريق عبادة بن الصامت ضك. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ 
برقم (كه/ع)., ومسلم في صحيحه : كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة» برقم (807). 

8 وهوا'قرق الجمهوز من التشادة العدفية والنالكية والشافعية والسدابلة. ينظر: 
«(المحصول: 21777/7. ومختصر ابن الحاجب: 579., والإحكام: 2157/7 ورفع 
الحاجب: #/ .)084٠‏ 


(5) ينظر: شرح المحلي: .577/١‏ 
(ه) اتفج, العلماء عل , استعمال (القرء) في. الشرع واللغة بمعنى الطهر والحيضء» ولكنهم- 


رذنم الجديث على جمع الجَوَامِعٍ 
4م 
0) الثورء فإنه صالحٌ لأن يُطلق عل ىن » . 
ْ م 3 على نور العقل وعلى نور ال: 1 
لتشابههما من حيث الاهتداء بهما. دفد يقال إن إطلاقّه على ما مِنَ الء 
حلي 4 وعلى ما من العقل كم ]| 5 ٠.‏ 1 
1 خاري» قلا إجمال». لظهورة فيما 5 

)01 / اي من 
الشمس 5 

() الجسمء فإنه صالح للإطلاق على السماء والأرض» لتنائلقما 
في الجسمية التي هي التركيب من جزئين فأكثر. كذا قال كثيرون. والذي 
نراه أنه ليس من قبيل المجمل» فإن السماء والأرض من قبيل المتواطى. 
فإطلاق الجسم عليها كإطلاق إنسان على زيد وعمرو. 

(5) المَحْتَارَء والإجمال فيه واضح. لأنه متردّدٌ بين أن يكون اسم 
فاعل واسم مفعولٍ من الاختيار» فإنهما على صورةٍ واحدةٍ من حيث 
اللفظ. 

وألقة نقلبة عن يآ لتحركها والفاج يا 6" وهي مكسورة 
تقديراً إن أَرِيدَ به اسم الفاعل» ومفتوحة إن أَرِيدَ به اسم المفعول. ومثله: 
مَقّادٌ وَمَعْتَادٌ. 


1١ 


3 م2 و2 جصرج 50702 2-١‏ 


0 


ا 0 23 > 4< إرة 
)2 قوله تعالى: مون طَلْفَتَمُوش من ثبل أن تسوهن "وقد لرعتسشر شن 


م 7 و 5-1 ا حرج فر عت 1 سايم الى - و ماخ اله 2 
ف مجك تاس ىد ع 2 على لك أ 2 « يَدِوء عقدة أل6- 
فريضة فنصف ما رضم إلا. أن يعمورت اف يعمو الى ريدم ف 


[البقرة: /ا77]. 


المراد منه في قوله تعالى: طوَلطلفت يربص بِأنشِيهنَ كه ووئ» 
. الأول: أنه طهرٌ. وهو قول السادة المالكية والشافعية 
.وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (أثر الاختلاف في 


ذا اععلقوا فى 
[البقرة: 778] على مذهبين. 
والحنابلة. والثاني: أنه حيث 
القواعد الأصولية: 77). 

(0 يفظل + يبو السعلي:. 25/13 | 

0 فير في لصون اشنا ها جلا لش ين 

ممركة الفا لأنه الحرف الذي يجائس الفتحة أنه ال 

-- ا شىء مشهور ومعروف في كتب الصرف. ينظر: (شرح شافية 
فصارت: (مختار).. وهو شي ٍ 
ابم الساجب1 للرضي. الاسترابادي 


ين الشزحٌ الجويد علو جمع لوي 
فإنه يحتمل أَنّ الذي يَعْفُو الرَّوْجُ بِأَنْ يَعْقْوَ عَمَا أغطى أكثر ب 
عليه"7 ع أو ولي الزوجة بأن يعفو عن النصف أو بعضه”" /886/. 


(1) قوله تعالى: أجلت لي بهِيمةٌ امثير إِلّا ما ينل عَلَيَكْ4 [المائد:. 
]١‏ فإنه مُجَمَلٌ قبل نزول الآية التي فيها بيانه» وهي قوله تعالى: «ََنَ 


عَليَككُمُ الْمَيَئَهُ4 [المائدة: "] الآية. 


(0) قوله تعالى : «ومًا يمك تأويلة* إلا لد وَاليوْنَ في الْهار يوون :1 
بد [آل عمران: 7] فهو مجمل» للتردد بين أن يكون ها وا حون 86 معطوفا. 
أو مستاتفاً. 

)م( الحديث الذي رواه الشيخان: «لا يَمْتَعْ أَحَدَكُمْ جَارَهُ أنْ يْضْعْ 
حَسَّبَة في جِدَارِو", فهو مجمل لاحتمال عود الضمير في (جداره) إلى 
أحدكم, أى معارمة 


سواه م 


(9) مثل: «رَيْدَ طبيبٌ مَاهِرَه: هو مجمل لتردٌّده بين المهارة مطلقاً 
وبين المهارة في الطب خاصة. أي احتمال أن يكون (ماهر) عدب" انا 
ويك وأن يكون فق لطي 


)٠١(‏ مثل: «الثلاثة زوج ومفرد». هو مجمل لتردده بين أن يكون 
المراد أن الثلاثة مجموع زوجء وهو: اثنان» وفرد: وهو واحد. وأن يكون 


)١(‏ وهو قول الإمام أبي حنيفة» والإمام الشافعي» والإمام أحمدء وأصحابهم. ينظر: 
(أحكام القرآن» للشافعي: 27٠١/١‏ وأحكام القرآن» للجصاص: 244٠/١‏ وكشف 
القناع : ه/١١١).‏ 

(؟) وهو قول الإمام مالك. ينظر: (أحكام القرآن» لابن العربي: .)577/١‏ 

() الحديث في صحيح البخاري: كتاب المظالم» باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره» برقم 07 وصحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب: غرز 
الخشبة في جدار الجارء برقم .)41١5(‏ 

(4) وإلى القول بأنه مجمل ذهب الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحئابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 7577. والإحكام: 2١١/7‏ وتشئيف 
المسامع: »418/١‏ وفواتح الرحموت: 77/7 وشرح الكوكب المنير: /51077). 


الشزخ الجديد على جمع الحوامع 
0 الوكلا 


المرار وصف الثلاثة با 
لزوجية والفردية. والأول متعين2» لأن الثاني كذتٌ 


واض"' السورسياء 
ني في شرح الفقرة التالية قول من خالف 
سداد ل ع درت 41 أي كون ما مثل 


ظ والأصحٌ أن المتجدل 0 في الكتاب والسنة”". وفيما سبق أمثلة 
لذلك. ونفى وفوعه فيهما الإمام داود الظاهري. رحمه الله تعال 7 أما 
الأمثلة العو فيمكن أن يدفع الإجمال عنها بأن يقال في: 8ينَمَُا أَلَذِى 


2 


بدو عَقَدَةَ َع 4 [البقرة: /9] إنه الزوج لأنه المالك للتكاح. 


وفي : إلا ما سَّ َل ع54» [المائدة: :]١‏ إنه مقترل بتفسيره» وهو: 
حَرْمَتْ علي يتنه [المائدة: *] الآية ./51١/‏ 


وفي : م وَالآسِحُونَ في الْعِلْرِ» [آل عمران: 7] إنه ظاهر فى الاستئناف. 

وفي: «بجدَارِوا إنه ظاهر في عود الضمير إلى أحدكمء لأنه المنهى 
عن المنع. ْ 

ىع .. فلي امماةلة 5 

وعلى كل ففي ذلك نقاش بين القائلين بالوقوع وهم كثيرون» وبين 
القائلين بالمنع وهم قليلون. 
| وَأ التسعين الشْرْعِىٌ أَوْضَحٌ من اللّمَوِيَ 
أَر مَجَمل. أو يُحْمَلُ عَلَى اللْمَوِيٌ. أَكْوَالُ. 


اللفظ الوارد في لسان الشرع إذا كان له مسمّى شرعي ومسمى لخوي 


أ 
3 سمال 2 


وقد كي َإِنْ تَعَذّو 


0 عن 


حَقِيقَة فَيْرَدٌ إليه بتجوّز. 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: :45/١‏ وحاشية البناني: ؟/40. 

(0) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 2١58/7”‏ وتشئيف المسامع: 6/١‏ وشرح الكوكب المتير : "/ 
46)). 

6 ينظر: المحصول: 2198/7 وتشنيف المسامع: .4١6/١‏ 


بحن الشزعٌ الجَيب علو جع الهوايم 
لي 2 لض 
يحمل على الشرعي» فلا إجمال في ذلك» لأن الوارد في لسان الشرع إنما 
هو لبيان الشرعيات لا اللغويات"''. وقيل غيرٌ ذلك مِمَا تقدّم مفصلاً في 
بحث الحقيقة والمجاز. فإن ورد لفظ في ساق الشرع وتعذرٌ 1 7 


المعنى الشرعي 1 ففي ذلك الأقوال التالية : 

(0) يحمل على المجاز الشرعى» متجافظة على المعنى الشرعى. ما 
أمكن”". ْ 1 

(0) هو مُجمّل لتردده يبن الحقيقة اللغوية» والمجان الش ع 9 

() يُحْمَل على اللغويء تقديماً للحقيقة على المجاذ” '. 

مثال ذلك حديث الترمذي وغيره: «الَّلوَافُ صَلاةٌ إِلّا أنَّ الله حل ' فيه 
الكلام»”. فَحَمْل الصَّلاةٍ الواردةٍ فيه على الصلاة الحقيقية الشرعية متعذرٌ. 


() ينظر: شرح المحلي: ١//ا47.‏ 

() وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: 25١/7‏ وتشنيف المسامع: »47١/١‏ وشرح الكوكب المنير: / 477). 

(6») وهو قول الإمام الغزالي في المستصفى: .141/١‏ 

(4) هذا القول لم يذكره أحد قبل المصنف. وقال الزركشي : «ولم يحك ابن الحاجب فيه 
القول بالحمل على اللغوي"». (تشنيف المسامع: .)57١/١‏ وكأنه يشير إلى عدم 
وجودهء والله تعالى أعلم. 

(5) الحديث رواه الترمذي في سئنه: كتاب الحجء » باب: ما جاء في الكلام في 
الطواف» برقم 9*٠ ٠(‏ وقال: «لقد روي هذا الحديث فوكوقاء ولا نعرفه 50 
إلا من حديث عطاء بن السائب» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم». ورواه أبن 
خزيمة فى صحيحه: كتاب الحجء برقم لسن والحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسيرء برقم (07057: وقال: «صحيح على شرط مسلمء وإنما يعرف عن عطاء بن 
الساقبء»ه عن سعيد بن جبير»؟» ووافقه الذهبي» وني كتاب المئاسك افيا برقم 
.»)١17870(‏ وقال: «صحيح الإسنادء وقد أوقفه جماعة». والنسائي في سننه: كتاب 
المناسك» باب: إباحة الكلام في الطواف برقم (؟5951). 

* قلتٌ: وقد اختلف علماء الحديث في رفع هذا الحديث أو وقفه. فرجّح النسائي» 
والبيهقي» وابن الصلاح الشهرزوريء والنووي» والمنذري وقفه. ينظر: (نصب 
الراية» للزيلعي: #/لاه» والتلخيص الحييرء لابن حجر: .)119/١‏ 


”اه ات_ 


الشزخ الحديب عَلى جِمع الجَوَامِعٍ تذوين 
52-+79797472924يبتبيبب__باب77 ا 
فعلى القول الأول» وهو الحمل على المجاز الشرعي؛ أن يَال: الطواف 
كالصلاة أي في الطهارة والنية مغل( , وعلى القول الثانئ: مجمل يحتاٍ 

ت 
الوا البيان من خارج'") . وعلى القول //1 م الغثالشف يحما 5-0 لاج 


اللغوي» وهو الدعاء» لاكعمال الطواف عليه وإن كان عير ال 


4 


03 


١ 


- 
َه ع ماب 2206 اج اج ابعر . عم ع اق م2 0509 2 خة ام 
وَالمحتار ن اللفظط المعةكعما ل لمعنى ثارة» وَل ا عق ذلك 
ا َع عورم 1 7 - عن داق جر ع 5ه واوأج ج على 
المَعْنَى أَحَدَهمَا مُجْمَلُ. فَإِنْ كَانَ ن أحدهمًا فَيَعْمَلَ به وَيُوقَفٌ الآخر. 


المعنيان لكثرة الفائدة» مثاله لفظ : 5 اه يطل غال القرس عه 
وعلى الحمار والبعير مرة 1ه 

فإن كان المعنى الأول أحد المعنيين عُمِلَ بالأول» لأنه مذكور فى 
كلا الإطلاقين'؟. مثاله: (الدّابّة) فإنها تطلق على الفرس مرةء وعلى 
الحيان والغير هرة اخرف: وعنا على سيل القرض”. 


)١(‏ وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة» وقاله آبغا صاحيا أبي حنيقة أيو 
يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ينظر: (فتح باب العناية: 5١5/١‏ » ومغتي 
المحتاج : ١‏ خدلاء . زؤمحيئى الؤرادات: .)١٠١١/١‏ 

0( شرح المحلي : 8 . 

() وهو قول الإمام أبي حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنفية. ينظر: (فتح باب العتاية: /١‏ 
61). 

(5) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: ١55ء‏ 
والإحكام: #/ .7٠‏ وفواتح الرحموت: ؟/40). 

(6) وحكاه المع الك (الإحكام: ”/ .)3١‏ 

(") وهذا القول اختاره المصنف» وتبعه الزركشي» والقاضي البيضاوي. ينظر: (تشتيف 
المسامع : ٠/١‏ وغاية الوصول: 88). 


١ب‏ 5 1 اا.ء 4ةا مر -_ 


ىآظظ> 


البَيَان: إخراج الشَيْءٍ مِنْ حَيْزٍ الإِشْكالٍ إلى حير التّل , 
َحِبُ لِمَنْ ريد كَهْمُهُ الاق لِحَاجيه. [ْ 


البيان لغة الإظهارء قال تعالى: مدا يان لنَين4 [آل عاد 
3 ويطلق في الاصطلاح على أمور: أحدها: فعل المبين. 5 
التببين /1/ كإطلاق السلام على فعل المسلم» وهو التسليم". وعلى هنا 
جرى المصنف فأورد تعريف أبي بكر الصَّيْرَفِيٌ. قال ابن الحاجب فى 
المختصر : ١قال‏ الصَّيرَفِيُ : إِخْرَاجٌ الشّيءِ مِنْ حي الإشْكالٍ إلى حَيّرْ النّجلَى 
وَالؤُضوح»” ". 3 


] ١ 4 


- * فمثالٌ الأول: الحديث الذي رواه الإمام مسلم فى صحيحه: كتاب النكاح؛ باب: 
تحريم نكاح المحرم؛ برقم (417"): «لا يَنْكَحُ المُحْرِمُء ولا يُنْكثُ1. بناء على أنَّ 
(التحاج) مشترك بين العقد والوطء؛ فإنه إن حمل على (الوطء) اسْتُّفِيرٌ منه معنى 
واحدّء وهو أن المحرمٌ لا يَطأْ ولا يُوطأء أي: لا يمكنٌ غيره من وطته. وإِنْ ُهل 
على (العقد) أَسْتْفِيدَ منه معنيان بينهما قدرٌ مشترلك, وهو أنَّ المُحرمٌَ لا يعقدُ لنفسه 
ولا يعقد لغيره. وهو قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في: (شرح 
النووي على مسلم : 49 » والروض المربع : 1 31). وقال السادة الحنفية : يصح»ء 
كما في: (فتح باب العناية: ؟7/ .)5١‏ 
ومثال الثاني: الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضاً في صحيحه: كتاب النكاح؛ 
باب: استئذان الثيب بالنكاح والبكر تُسْتَأْدْنُ برقم (7571): «التَيّبُ أَحَنُ ينَفْسِها بِنْ 
وَلِيّهاء. أي: بأن تعقدٌ لنفسهاء أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. وقد قال 
بعقدها لنفسها الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية؛ لكن إذا كانت في مكان لا ول فيه 
ولا حاكم. ونقله الإمام يونس بن عبدالأعلى المصري (ت 4"اه) عن الإمام 
الشافعي 85ه. 
يعار : (شرح المحلي : "4/١‏ ؛), 

.4غ١‎ 4٠ والتعريفات:‎ »١61 ينظر: مفردات ألفاظ القرآن»؛ للراغب الأصفهاني:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المحلي: .45١/١‏ 

() ينظر: قواطع الأدلة: 2108/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 0747 وتشنيف المسامع: 
. 


الشزخ الدب على جمع الجَوَامع 
- همم 

وحول وقت البيان قالوا: 
إلى من يراد أن يفهمه. وهزا أمر 
لا يطاق. وسيأتي ما يتعلق بهذا. 


لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة بالنسبة 
متمق عليه إلا عند من يجوز التكليف بما 


وي ث2 25م 2ه رع ٍِ :5 2 
والاصح أنه قَذَ يَكون با لفعلء وأن المَظنُونَ ب المَعْلئ 2ك 
1 ون 22006 1 الي لبون لمَعلومء وان 
اخلامء وإن جهانا عَينَ مِنّ القَوْلٍ أ لفل هَوَ اليا وَإنْ لم يق 
البيانانٍ» كما لبو .طاف يعق:ا متك طَوَافبُ: 21 7 1 57 قو 
ال رك : فين وأمر بِوَاحِدٍ فالقؤل» وفعله 
1 مه 2ه 00 2 

ما أو متأخراء وَقَالَ أبُو الحسَيّن: المِبَقّدُمُ. 


يذب او وَاجِتْ» معَقَلَ 


الجمهور على أن البيان كما يكون بالقول يكون بالفعل”" ». فإن 
الرسول كد بين الصلاة والحج وغيرهما بفعله. وقال: 527 4 


عوقو 
إيها 


8ه 
رأيتموز أصلى»). و 0 1 كك صةع اله 00 : 
- و _- - 2 ول و - 2 والثانى 


م 
رواه مسلم ٠.‏ 

والأصّح أن مظنون الورود كخبر الواحد يبين قطعي الورود كالقرآن 
والسئة امات وقيل : لاء لأن المظنون دون المعلوم”". والجواب أن 


547 والإحكام: /750ء وشرح الكوكب المنير: 4537/7). 

فه رواه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة» باب: الأذان للمسافرء برقي 6920١‏ 

() رواه مسلم فى صحيحه: كتاب الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباًء برقم 2079١‏ بلفظ: «لتأخذوا مناسككم.... 

(4) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 2185/8 والإحكام: */58: وشرح التنقيح: .18١‏ وتشنية 
المسامع : 9/١‏ وفواتح الرحموت: 51/15» وشرح الكوكب المنير: ؟/ .)50٠‏ 

(5) وانقسم هؤلاء القائلون بالمنع على ثلاثة مذاهب: الأول» يجب أن يكون أقوى. 
قال ابن المقاجب وحكاه العضد عن الأكثر في: (شرح المختصر: 214). والثاني : 
تعجبة أن يكون فساوياة قاله الكرخي» كما حكاه عنه الرازي في : (المحصول: 
رع والعالق: إن كان المبين مجملاً جاز أن يكون أدنى منهء وإن كان عاما أو 
مطلقاً وحيث أن يكون أقورى منه دلالة» وقاله الأمدي في : (الإحكام : غ/؟). 


كم" 


بالمظنون إِلغاءً للمعلوم بلا 


وإذا ورد مَجَمَلُء وورد بعده ما يصلح أن يكون بياناً له من قول أر 
فعل فَالمَبَقَدَمُ م منهما هو البيان» والآخر تأكيدٌ لهء هذا إذا اتفق البيانان 
القولى اسل 00 


أهآا إذا لم يتة يتفق البيانان كأن يزيد اهيا على الآخر أو ينقص عنةه 
فالبيان هو القولي. أما الفعل الزائد فهو ندب أو واجب في حق النبي كَل انه 
1 دون الأمة» سواء تقدم القول أم تأخر””". فالزائد: مثل ا إذا-طافا 
طوافين وأميق بطواف واحذد. وذلك بعل 7 آئة الحج المسكشيئلة على 
الطواف المجمل. 

ومثال الناقص: أن يطوف طوافاً واحداًء ويأمر بطوافين» فالبيان هو 
القول. والفعل الناقص تخفيف في حق النبي كَل. 

وقال أبو الحسين البصري: «البَيّانَ هُوَ المُتَقَدٌَهُ م منْهُمَا0*. فإن كان 
المتقدم القول فحكم الفعل نَذَْبء أو واجتٌ في 5ك عليه الصلاة 
والسلام. وإن كان المتقدم الفغل فالقولٌ ناسح للزائد. دقو عليه بَأن ما 
3 ع ب .(ه) 
نقوله اولى من النسخ 1 


(تشألة مكاعية اليان عن وني اليقل. <:* لو َإِذْ جار 
وَإِلَى وَقتهِ وَاقِعْ عِنْدَ الجَمْهُورِ. سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُبيّنِ طَاهِرٌ أ) ل وَثَالِئْهًا 


)1غ( شرح المحلي : ١/١‏ غ:. 

(؟) ينظر: المحصول: #“/187. والإحكام: 7//ا؟ا, وتشنيف المسامع: )459/١‏ 
وفواتح الرحموت: 4”/7» وشرح الكوكب المنير: 7 448). 

20 ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(4. نقله. الؤركشي في الطنيف :2/1 

(ه) شرح المحلي: .457/١‏ 


رذن الخديك على مج الجوَامِع 


5 ب 9 نكن 
ال ل ستتحتتي يسمي 


نتن شي غير المجَمّل وَهُوّ ما ظاهر. وَرَابِعَهَا يَمْتَيِع ياغ ” البيان 
الإِجْمَالِيَ فِيمَا لَه او بخلاففٍ المُشْتَرَكُ النتزاط” ا 


يْرِ النسخ. وق : يَجَوزٌ تأَخِيرُ التشخ اتَمَاقاً. وَسَادِسُهًَا لا يَجَوَز تأيه 
بض ذُون بعض. وَعَلَى المع : لتك أن يجوز للرسول : لاد لد تأيه 


التبْلِيغ إلى الحاجة. و يَجُورُ أَنْ لا يَعْلَمَ المَؤْجُو د بالمخصصّص ولا 


كو وام ع ىد 
بأنه 


0 
4 


المجمل والظاهر الذي 0 القرينة على أن ظاهره غير مراد لم يقع 
تأخير بيانهما عن وقت الفعل المطلوبء وإن كان التأخير جائزاً عند 
المجوزين للتكليف بما لا يطاق. أما تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب 
ففي ذلك الأقوال الآتية: /6٠١/‏ 

)١(‏ قول الجمهور بجوازهء بل هو واقع كما سيأتي مثاله. وسواء كان 
المبين محم : أم ظاهراً غير مراد ظاهره. فهو كالعام يبين بتخصيصه. 
وكالمطلق يعين بتقييده» والدال على حكم يبين بنسخه""'. 

(5) يمتنع تأخيره مطلق”". 

() يمتنع تأخيره في غير المجملء» لأن غير المجمل قد يفهمه 
المخاطب على غير وجهه المطلوب. أما المجمل فيجوز تأخير بيانه» لأن 
المشاطن لظ نه محظ أ وروة التياة؟ 


)000( ينظو : المحصول: ”37 ومختصر ابن الحاجب: , والإحكام: الح لل 
وشرح الكوكب المنير: */ 5017. 

0( وهو قول الظاهرية» وجمع من الحنفية» والشافعية» والحنابلة, والمعتزلة. يتنر : 
(المستصفى 559471١:‏ والإحكاء:_ ثرو" وتشنيف المسامع: 2474/١‏ وشرح 
الكوكب العثير : ع/ هع ). 

م وهو قول الكرخي» واين سريج» وابن أبن هريرة» وابن . القطان» وأبى الحسن 
الأشعري» والأصطخري من الشافعية. وجمع من المالكية. ينظر: (الإحكام : لذارة 
والتتشسيف: .)2/5١‏ 


8 


(5) يمتنع تأخير البيان الإجمالي دون التفصيلي”) 
المجمل» لوجود المحذور المتقدم فى القول الثالك9©. 


31 


٠‏ فهذا تر 


والبيان الإجمالي مثل هذا العام مخصوصٌ. وهذا المطلق مُمَيّد. درن 
معرفة المخصّص والمقيّدٍ. أما البيان التفصيلي فمثل هذا العام مخصوص 
بكذاء وهذا المطلق مقيد بكذا. فتأخير الإجمالي قد يوهم المخاطب بان 
العام مخصوص بالأقل فيعمل بالأكثر على أنه الأغلب. ومثله يقال في 
المطلق: 


أي المجمل مِمّا ليس له ظاهرٌء كالمشترك» والمتواطئ فيجوز تأخير 
بيانهماء سواء كان إجمالياً أم تفصيلياً. كأن يقال يراد من هذا المشترك 
أل معنييه. ومن هذا المتواطئع أحد ما يصدق عليه. إذ لا محذور في ذلك 
من إيقاع المخاطب في الوهم الخاطئ. 


فا -.. اسك مزق .د ا اا : ليم 

(0) يمتنع التأخير في غير النسخ». إذ بذلك يحصل إخلال بالفهم : 

أما النسخ فإنه لا يغير الخطاب السابق» بل يرفعه أو ينهي العمل به. 
وقيل: يجوز تأخير بيان النسخ اتفاقاء لعدم الإخلال بفهم المنسوخ قبل 


النسكة”. 


(5) لا يجوز فى أمر واحد تقديم بعض البيان دون بعض, لأن ذلك 


)١(‏ وهو قول أبى الحسين البصري من المعتزلة. ينظر: (المعتمد: 2747/١‏ والإحكام: 
"٠/٠‏ 
؟) ينظر: شرح المحلي: .455/١‏ ظ 
(") وهو قول أبى على الجبائي» وابنه القاضي عبدالجبار من المعتزلة. ينظر: (الإحكام: 
.)3١ /*‏ ظ 000 
السياق أنَّ ال لنسخ من محل الخلاف» احن كشي كام الفافسي ؛ وإمام الخرفين) 
0000 أنه يجوز تأخير النسخ بلا خلاف» والخلاف في ما عداه؛. 


الشزخ الحديب على جَمع الجَوَامِع 0/1 
جسا03-3300 اللحخحتت معت ا_رءٌ»_:_ا _ ل 

يوقع المخاطب في الفهم الخاطئ». إذ قد يظن أن هذا البعض المبين هو 
كل البيان فيعمل ولا ينتظر”؟ /831/. 


وتقدم قول الجمهور بجواز 0 البيان ويأنه وقع. ومن ذلك قوله 
تعالى : «9 واعلمو لموأ -أنّما كم مَنْ شي 9 لَه ا [الأنفال: ]5١‏ الآية. 4 
عام فيما يغلم» وهذا العام مخصوصضن بحديث الصحيحين : «مَنْ قَتَل قَتِبلاً 
كله ملك الجارهذا"الظديت + * 


متأخر عن نزول الآية. إذ كان نزولها في 


2 
غزوة بدر » والحديث ورد في غزوة نا 


ومع القول بالمنع من تأخير البيان فإنه يجوز للرسول ذَكِةٍ تأخير 
التبليغ إلى وقت الحاجة”“. أي تأخير الأصل لا البيان. وقيل: لا يجوز 
ذلك" لقوله تعالى: يا أََسُولُ بَلْدْ م] ابل إلبلكت» [المائدة: 07د]ء 
أي:. على الفورء لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل» فلا فائدة في الأمر به 
في هذه الآية إلا الفور. وقد يجاب عن هذا بأن الفاتدة التأكيد بالنقل0". 


وعلى القول . بمنع تأخير الببان:ة فالمختار آله يجوز أن لا يعلم 
المكلف الموجود بوجود مخصّص» ولو كأتن المخصص مو عمو كما 


.)"٠/7 وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (الإحكام:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمسء باب: من لم يخمس الأسلاب» 
برقم (51547): ومسلم في صحيحه: كتاب المغازي» باب: استحقاق القاتل سلب 
القتيل» برقم (6#غ8). 

(0) ينظر: رفع الحاجب: 7/7 578. 

(؛) ينظر: شرح المحلي: .550/١‏ 

(©) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصوك: "رخالا والإحكام: 44/9 ورفع الحاجب: "/١١54غ‏ وفواتح 
الرحموت: ؟54/7). 

(90) وهواقول لضن الاأصولييق. ينظر: (المحصول: ,.5١8/“#‏ والإحكام: /55غ2 
وشرح الكوكب المنير: 9/ 567). 

0) ينظر: شرح المحلي: .455/١‏ 

(4) اذا حا تأخم البيان إلى وقت فعلهء كما هو قول الجمهور. فجواز إسماع المكلفحت 


.وم الشزحٌ اديت علو جمع الجوي, 


يجوز أن يعلم بنفس | لمخصص» لكنه لا: يغلم: أنه-مخصصن الك إن . 

. 5-5 0 
الخطاب حيتنة لم يعلم تخصيص المجوس 0 قوله 00 انوا 
لْمتْرِكينَ4 [العوبة: 0] فقال: ما أدري ما أفعل بالمسوس؟ حتى زوق زر 
عبدالرحمن بن عوف قول النبي 6 «سَنُوا بهم هج سن أَمْلٍ الكتاب». ٠‏ رواه 


2 0 . 
الغاقي ” ل ان 


وروى البخاري : «أنَهُ لَمْ يَأَحذٍ الجزيّة 3 نّ المَجوسٍ حَنَّى شَهِدَ عَبْر 


- 


الرّحْمَنٍ بَأنّ النبِىَ ينه أَحَذَهَا مِنْ مَجُوس هجر /؟88. 


5 كه وو 


والمختار: رَفْعْ الحكم 284 


به فلا نَسْحٌ بِالعَقْلِ. وَقَوْلُ الإمام: كط نوك 


- بالعام أو المطلق دون إسماعه بالمخصص أ و المقيد أجذرء لأنه أسهل من عدم 
البيان. أما على منع تأخير البيان فقد اختلف العلماء فيه على مذهيين : 
الأول: جواز إسماع العام فم لم يعرف الدليل المخصص له؛ سواء كان المخصص 
ييا أو عقلياًء وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
والثاني : : عدم الجواز إذا كان المخصص سععيك وهو قول أبي علي الجبائي هوخ 
المعتزلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 01448 والإحكام: / 40 وشرح التنقيح: 
17؛ وفواتح الرحموت: ؟/١0).‏ 

)01 بيد العاني : 4.. 

(؟ ورواء مالك في الموطأ: باب جزية أهل الكتاب والمجوسء برقم (515).: والبيهقي 

فى الستح الكبرع: 184/8غ وايرةم أي شيبة في المصنف: ”/ ه"5. وقال الحافظ 

ابن حجر في : : (الفتح: 5 «وهو منقطع مع ثقة رجاله)». 

(). صحيح البخاري: كتاب الجزية”ياب: الجزية والموادعة مع :أهل الخرسب» برقم 
(19177). 

(8) ينظر: الصحاحء للجوهري: .:"*/١‏ مادة (نسخ). والمصباح الهتيوة ار 1 
مادة (نسخ). 


وي . 


مُدلهما مَدْحُولُ. وَلا بالإجماع. وَمُخَالَمَتُهم تَتَضَمَنُ تَاسِحَاً. 


| ا - 


بُظلَقْ النَّسْحُ لغةً على الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظلء أي 
أزالته» وعلى النقل كما يقال: تنسحت الكتانبه. وومةه المناسخحة فى 
الفرائض7"". 


أما في الاصطلاح» فقد ذكروا له تعاريف كثيرة» بعضها مبنيٌ على 
أنه رفع للخحكم وبعضها على أنه بيان لانتهاء الحُكه”". واختارٌ المُصَنتْ 
الأزّلَ فقال: «رَفْعُ الحُكُم الشَّرْعِيّ بخحّطاب». وإذا كان الرفع بخطاب فلا 
5000 05 ايند 6« 

أمّا قول الإمام الرازي في مسألة: مَنْ سقطت رجلاه نسِحَّ عنه 
وجوب غسلهماء فليس على ما يرامء لأنه خلاف المعنى اللاصطلاحي من 
أن النسخ لا يكون إلا بخطاب”*. أقول: لكنّ هذا ليس مقطوعاً به» وقد 
ذكر الإمام أن في جواز النسخ بالعقل خلافاًء فبنى المسألة المذكورة على 
أن 

وكذلك لا يكون بإجماعء لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة 
النبي 27د ولا نسخ لحكم شرعي بعد وفاته. أما ما أجمعوا عليه في بعض 
الأحكام مما يخالف نصاًء فإن إجماعهم على مثل ذلك يتضمن وجود نص 


)١(‏ ينظر: التعريقات: 2*٠‏ والحدود الأنيقة: »48٠‏ والتوقيف على مهمات التعاريف: 
مضرة /! 
» قلتٌ: واختار السادة الحنفيةء والأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني من الشافعية: أنه 
بالك تر : : (المحصول: 541//9ء وكشقن: الأسداو :7712/7 

(0) وذهب الجمهور من الساذة الختفية والمالكية والشافعية والحتابلة إلى أنَّ النسخ هو: 
رفع للحكم الشرعي بخطاب. متظر : : (الإحكام: اده ورفع الحاجب: 2,225 
وشرح الكوعيه المغير: 489577 

فو شرح المحلي : 45 . 

)04 قوله في المحصول: “1/75 

(ه) بنظر: شرح المحلي : ١‏ . 


فذحن 


ناسخ للأول7؟ 0م . 


اس فير 


وَيَجورُ عَلَى على الصّحيج نسح بَعْضٍ القُرْآنٍ 0 وَحَكمَا ). 
ست فقط» ووز : نْسْخْ الفِغل 01 التّمَكُن. 
الجمهور على جواز سخ بعضص اينات القرآن» إِمّا تلاوةٌ وعمي | . 
سس فقط. أو يا 0 يد 0 فمنع تت 0 ب 
ا(8) 
أمثلته قوله تعالى: وا 9 ل سك درون 2 كه 6 
مَتْدعًا إل آلحوي» [البقرة: ٠4؟]»‏ فقد 2 بقوله تعالى: «وَالذِنَ يوون 
منكم وَيَدَرون أَزْوًا , ريصن بهن َيَمَةَ كر وَعَغْرَا 4 [البقرة: 2200# 
١ 3-‏ سيان دون الحكم: ما روأه الشافعي م ا أ عن 


* «لولا أن يَقُولٌ النَامنٌ :515 ده فِي كِتَابٍ الله لكَتَبْتْهَا: «الشَّبِعُ 
و ليك رَنَيَا فَارْجِمُوَهُمَا البَنَدا. فإنًا كد كَرَأَنَاهَا فنا 


(0) وعليه الجمهور . كما في الإحكام : ار هع ك3 ورفع الحاجب: 5/ ,»٠٠١‏ والتشنيف: 
0 

ع تفق العلماء على امتناع نسخ جميع القرآن» واتفقوا على جواز نسخ التلاوة والحكم 
شما وكذا اتفق الجماهير على جواز نسخ أحدهما دون الآخرء إلا طائفة شاذة من 
المعتزلة منعوا للخ أحدهما دون الآخر. ينظو : (المحصول: “2178/7 والإحكام: 
”/8» ورفع الحاجب: 59/5» والتشنيف: ١/90؛,‏ وفواتح الرحموت: 
)2). 

(0) وهم بعض المعتزلة. ينظر: (الإحكام: ”178/7). 

(4) ١ينظر:‏ شرح المحلي : . 

(8) مسلند الشافعى : :15/1 

(5) رواه مالك في الموطاء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجمء برقم (19035)؛ 
والنسائي في سننه الكبرى: كتاب الحدود» باب: تثبيت الرجمء برقم )07١95(‏ 
وقال: «لا أعلمٌ أحداً ذكرٌ في هذا الحديث (الشيخ والشيخة) غير سفيان. وينبغي أنه 
وهمٌ». وابن ماجه في سننه : كتاب الحدودء باب: الرجمء برقم (566). 

(0) ينظر: جزء فيه قراءات النبي» للدوري: ”217 وأحكام القرآنء للجصاص: 2)917/0<- 


الشز الحديك على جمع الجَوَامِعٍ 


ويح زْ | ٠ ٠ ٠‏ 5 
ليجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منهء كآن يل : 
وفته 2 . وقيل : ليا 7 : 

50 “كلد ,* ادنك ولع التسيخ. المذكون في 'قمنة [بزاعيما.. 
السلام» فإن الله سبحانه أمره أن يذبح ابنه.» ونس ذلك الكر 4) ١‏ 
1 0 ولسدح اخ مر . 

2 ع 1 -. لاعومل 7 17 

الخ ران لِقَرَانٍ وَسُنْوَء وَبِالسنّةِ لِلقُوآنٍ. وَقِيل : يَمْتَنِعٌ بالآحاد. 
َالحَقُ لَمْ يَقَعْ إلا بالمتواِرَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُ: وَحَيْتُ وَكُمْ بالشة كَمَعَها 


مهم 4 ماران و8 وعدت , 8 “ضر 
فران» أو بالمرانٍ فمعه سنة عَاضدَةٌ َي 2 الكتّاب والسنَة 


/1 قال العلامة العضد في شرح المختصر ما خلاصته: إنَّ القائلين 
بالنسخ اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ الخبر المتواتر بمثلف 
والأحاد بالمتواتر والةحاذ©. أما نسخ السنة بالقرآن فالجمهور على 

2 اال‎ 08 ١ 
جوازه”"2. وللشافعي فيه قولان'". وأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة‎ 


> والناسخ والمنسوخ» للنحاس: »5١‏ والإتقان» للسيوطي: /87. وهذه الآية مما 
نسخ فيه اللفظ وبقى الحكم. 

010( صحيح مسلم: كتاب الرضاع؛ باب: التحريم بخمس رضعات» برقم (8807). 

0( وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 717/7 ومختصر ابن الحاجب: #الالاء والإحكام: 21١6/8‏ وشرح 
الكوكب المير : 7/7 081). 

() وهو قول المعتزلة» والكرخيء وأبي منصور الماتريدي» وأبي زيد الدبوسيء 
والجصاص من الحنفية» وأبي بكر الصيرفي من الشافعية. ينظر: (المحصول: 
1/8 والإحكام: .1١5/#‏ وفواتح الرحموت: ؟/١١١).‏ 

0( ينظر: شرح المحلي : 40/١‏ . 

(( شرح العضد: 178. 

86 ينظرة بمختصر ابن السحاجب؛ ٠م»,‏ والإحكام: ”7/7 177. والتشنيف: .577/١‏ 

ل) السالة: لا١٠١.‏ 


ان 


ص وده 


فالجمهور على جوازه» ومنعه بعضهب'" . وأما سخ القرآان وامتؤائو يخي 
الواحد فقد نفاه الأكثرون”". ونسخ القرآن» أو السنة بأحد 
ضي ٠.‏ 


)010( نسخ القران بالقران. ومن_,ذلك سخ عدة المتوفى عنها زوجها 
من حول إلى أربعة أشهر و عسر ر كما تقدم. 


)١(‏ نسخ السنة بالسنة. ومن ذلك نهي النبيى 5 كي عن زيارة القبور ثم 
قوله بعد ذلك: كك تونق يت القّبُور للا فُرُورُومَاا 9 
| إفرف 
0) نس القرآن بالستة_البتواترة. وهنة .ما رواه اعفد )> ونا 
فقاوم "4 وقيرض)ة: ١لا‏ وَصِيِّةَ لوَارِثِ»”". فإنه ناسخ للوصية للوالدين 


والأقربين الثايةة بالقرآن. كذا | مثلوا لهذا القسم. وأما : نسخ القرآن بحبر 
الواحد فأكثر العلماء الاسم تقدم. 


.477/١ والإحكام: /177. والتشنيف:‎ 258٠ ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 

(؟) وهو قول لبعض العلماءء وهو قول شاذ. ينظر: (الإحكام: 2177/7 والتشنيف: 
2 

(0) صحيح مسلم: باب استئذان النبي يق برقم (//91). 

(4:) لم أجده في مسند الإمام الحمك: 

(ه) سنن أبى داود: كتاب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» برقم .)5417٠0(‏ 

(9) ورواه الترمذي في سننه: كتاب الوصاياء باب: لا وصية للوراث» برقم (150١5)؛‏ 
وقال: «احسن صحيح). والنسائي في سننه: كتاب الوصاياء باب: إيطال الوصية 
للوارث» برقم .)55١(‏ وابن ماجه في سننه: كتاب الوصاياء باب: لا وصية 
للوارث» برقم (75717). 

(0) وقال الإمام الشافعي» دنه : «وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرهم ل يختلقون في أن البي كد قال عام الفتح: (للا وصيه 
0 مؤارفة ‏ عمّن حفظوه عنه مِمّن لقوه من آمل العلم» فكان نقلّ كافة عن 


ةا قم أة. . مه ثمَا واححد». (الأم: 4 0). 


الشزحٌ الحدي على جمع الحوَامِع 5 
سج سس 


الصلاة بقوله تعالى: «إفولٍ وَجَهَلَك سَْرَ الْمَمْجِدٍ الَْرَاوْ»ه [البقرة: 144]. 


: وَمَمْعَ الإمام الشافعي نسخ القرآن بالسئة إلا إذا كان مع السنة 
قرآن عاضد لها. كما منع نسخ السنة بالقرآن إلا إذا كان مع القرآن سنة 
عاضلة. 

9 قال 0 لا يَنْسَخُ كنات الله ِل كتَابه 7" . 4 قال: «وهكذا 
لسنة لا ينسخها إٍ مادا اف واستدل غلى ذلك بأنه لو جاز /6؟8/ 
نسخ السنة بالقرآن لأمكن لقائل أن يقول في بعض الأحاديث إنها منسوخة 
بآيات فيها عموم أو إطلاق أو نحو ذلك. أو فيما لا يعرف تاريخ النزول. 
فيمكن أن يدعي مدع أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوءء وحديث 
رجم الزاني المحصن بآية الحدء وهكذا. 

وأما : نسخ القرآن بدالشتة فإنٌ الله تعالى أمر رسوله يك أن يقول: قل 

ما كوك ك 3 أُمَيَمٌ ون يَلْقَاى نم4 [يونس: .]١16‏ وأما استدلال القائلين 
بذلك بمثل: (لا وَصِيِّةَ لِوَارثْ) فليمن تميقا لآية المواريث» بل هو تأكيد 
على 9 آي الغوارية هي التابسيعة لآية الوصية. فإن أولةء ١ن‏ الله أَعْطَى 


21 عع /(9) 
ححهه . :1 


لِكُلّ ذِي حَقٌّ 

وَيَالقِياسٍ. تاها إِنْ كان ان : : إِد ان في مم 
سين وَالِعِلَهُ اشوا وَنَسْحْ الْقِيَاسِ شي زَمنه ) عليه ا وشرط 
امف ةن كان قياسا أنْ يكُونَ أَجْلَىء وثَاقَاً لِلإِمَامء وَخَلاكَا لِلآمَدِي. 


فى جواز النسخ بالقياس الأقوال الآتية : 
)١(‏ يجوز مطلقاء لأنَّ القِياسَ الصَّحِيحٌ لا بد أن د و ع 


(9) الرضالة؛ 159 
(0) الرسالة: .١٠١8‏ 
(9) ينظر: شرح المحلي: ١/عه:‏ -/507. 


م 


فكأن ذلك النص هو الناسخ"'". 
؟ ٠. 3 0 ٠.‏ 0 يا 1 
سويد في جوازه تقديبا له على التعر. .ولا يدر: 
3ل . 
(9) يجوز إذا كان القياس جلياًء بخلاف الخفى» لضعفه””. 
(4) يجوز إذا حصل القياس في زمن النبي يل وكانت علته منصوصً 
عليه لا مستنبطة. بخلاف ما إذا وُجد بعد ذلك» لامتناع النسخ حينئدل. 
وبخلاف ما كانت علته مستنبطة» لضعفها©». 


الشزخ الجَدِيبٌ على 


جمع التوَايع 


واجاب العلماء عن هذا بأنه يتعين بالقياس أن مخالفه كان 8٠١/‏ 
نسوخا في زمنهء عليه الصلاة والسلام. بالنص الذي استند إليه القياس””. 


والاصح جواز نسخ القياس في زمنه.ء عليه الصلاة والسلام؛ بشرط 
أن يكون النسخ بنص أو قياس أجلى من القياس الأول» وكذا بالمساوي 
على ما قال الآمدي”"©. 


وصورة نسخ القياس بالنص ما لو ورد نص بتحريم الربا في الذرة 
مثلاء فيقاس عليها الآرزء ثم يرد نص بجواز الربا في الذرة فهذا من قبيل 
نسخ القياس بالنص. 


)١(‏ وهو رأي المصنف ابن السبكي» وتابعه الشارح المحلي. ينظر: (شرح المحلي: 
8/1 »4 ). 

(؟) وهو قول السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهو المذهب المنصوص عليه 
للشافعي» وبه قال جمهور أصحابهء واختاره الشيرازي». والسمعانىء والرازي؛ 
والباقلاني» والزركشيء والقاضي البيضاوي» وغيرهم. ينظر: (المحصول: #/3560) 
ومختصر ابن الحاجب: دوسي واللمع: 5. وتشئليف المسامع : رو وفواتح 
الرحموت: 149/7». وشرح الكوكب المنير: /011). 

() وهو قول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية. ينظر: (الإحكام: .)١48/7‏ 

)0( وهو قول الآمدي. وابن الحاجب» وعضد الدين الريجي. ينظر : (الإحكام : مك23 
وشرح العضد على المختصر: 587). 

(©) ينظر: شرح المحلي: .408/١‏ 

(5) الاحكام: .١41//‏ ومنعه الإمام الرازي فى المحصول: ؟/808. 


لشرخ الجديذ على جَمع الجوَامِع كن 
مت صصص 

وصورة سخ القياس بالقياس ما لو ورد نص دجردم الريا لون الذرة 
مئلاء فيقاس عليها الارز. ثم يرد نص يجواز الربا في البر فيقاس عليه 
جواز الربا في الأرز. فهذا من قبيل نسخ القياس بالقياس. كذا مثلوا بأمثلة 
تصويرية» وهو جائز عندهم. 


وَنسخ الفحوّى دون أَضْلِه كَعَكْسِهٍ عَلَى 
7 ه>و 2 د َم 1 2 300 جد اس 
والأكثر أن نسح أَحَدِهُمَا يَسْتَلزِمُ نَنْح الآخر. 


ويجوز نسخ المفهوم بالفحوىء. وهو مفهوم الموافقة الأولى» دون 
نسخ منطوقه. كما يصح نسخ المنطوق دون المفهوم بالفحوى”'"'. 

مئال نسخ الفحوى وحله: ما لو نسخ تحريم ضرب الوالدين المفهوم 
من تحريم التأفف دون حرمة التأفف. 

ومثال نسخ المنطوق دون الفحوى ما لو نسخ تحريم التأفف من 
الوالدين مع بقاء المفهوم منه وهو حرمة شتمهما مثلا. 

وما تقدم بناة على تصحيح المصنف. ولكن أكثر العلماء على أن 
ذلك لا يجوز. بل متى نسخ أحدهما نسخ الآغرة" إلاامر. 


به 2ك و لك ررس لاض عر قد 1ه 1ع - قا اد ا مت 
وَنْسْحْ المُحَالمَةِ وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ أَضْلِهَاء لا الأصل دونهًا فِي 


وو نسخ المفهوم بالمخالفة مع أصلهاء أو وحدها دون أصلها. 


لكن لا يجوز نسخ الأصل دونها في أظهر الأقوال7". 


)1( وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة. ينظر: (تشنيف 
المسامعء: 476/1» وشرح التنقيح: :5١5‏ وفواتح الرحموت: 2155/15 وشرح 
التوكب البصيرة اق 


د جد ا . 8 -253. 
لي ال العو و دي : 
م( وهو قول السادة المالكية والشافعيه والحنايلة. ينظر: (تشسفت المسامع: 5غ 


وشرح الكوكب المنير: /.018). 


احيرا 


الشزغ الجديث علو جم لهي 


2 
وصوره تنك المفهوم هعم منطوقه ما لو سخ وجوب الزكاء فى الغنم 
السبائية مع نسخ المفهوم منه وهو عدم وجوب الزكاة في المعلوفة”). 


00 وصورة نسخ المفهوم وحده ما ورد في صحيح مسلم: وا ره 
م المَاءِ) ٠‏ فإن المفهوم منه عدم وجوب الغسل إذا لم يحصل إنزال. 
ف المقيهوم منسوخ بحديث مسلم: ١إِذًا‏ لين سو شِعَبهًا الأرت: ل 
جهدمًا فَمَدْ وَجَبَ العُسْلُ9©. كذا _قالو]""..والذئ يظير أثه در" 
الى أن يكون المفهوم بالمخالفة ناسخاًء لأنه ضعيف» فلا يقاوم 
النضص. 


يحور ضيح الإنشاء. ولو كان بلفظ 21 ريف مكل : وو 0 
بكذاء اي: أمر. او كان بلفظ الخبر مثل : و والمط افك 01 مهن 


[البقرة: 09] الدية. وخالف بعضهم.ء قالوا: إن القضاء إنما يستعمل فيما لا 
يتغير» /08/ ولأن الخبر لا يُنْسَع20. وهذا وإن كان إنشاءً فهو فى معناه 
لكنه خبر في لفظه. وكذا لو كان بلفظ التأبيد مثل: صوموا أبداًء أو بلفظ 


التتحتيى مكل 2 ضوهوا يحتماً. 


)01( شرح المحلي : 0/1 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب: إنما الماء من الماء. برقم (87. 

(5) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسلء برقم 
(/5"). 

(4) شرح المحلي: .55١/١‏ 


(( وهو قول الجمهور. ينظو : (المحصول: ؟/ كل والإحكام: ار والتشئية : 
2)2). 


(7) وهو قول أبي علي الجبائي» وأبي هاشم من المعتزلة» كما في المحصول: #/ 5070 


الشزخ الحَديبٌ على جَمع الحِوَامِجٍ 
ا 
وقيل : لا د 2 يجور ما كان كزلاق لأن النسخ ينافى التأبيد ونحوه'! 04 


اب: أن المرا | 
والجو د افعلوا ذلك إلى أن يظهر الناسخ. كما يقال: لازم 
غريمك أبداً . والمراد إلى أن كتوق احقفك27, 


كذا أن ولغ .عد : 7 
9 جود ل ينسخ مثل : الصوه واجب مستمر أبداًء إذا قاله قائله 
قاصدا الإنشايء اي: و 


امعان 5ت ابن الحاجب» قال في المخته ا عد 
جوازٍ نسخ مثلٍ «صوموا أبَداى بخلافي : : الصَوْم وَاحِبٌ تام ا 

قال العلامة العضد في شرحه: (الشحم المُعَيَّدَ ِالتَأْبيدٍ إن كان الابيد 
بدا في الفِعْلٍ مِثْلَ أَنْ يقول: صُومُوا أَبداّء كَالجُمْهُورُ عَلى جُوازٍ نَسْحْه. 
وإنْ كان التأبِيدٌ كَبِدَا للوجوب. وَبياناً لِمُدَةِ بَقَاءِ الؤجوب واسْيَمْراره» فإِنْ 
كان نَضَّاْ مِثْلَ أَنْ يقول: لصوم واب مستورٌ أبدا لم يكبل يلاق وإلا 
بل وَحَمِل ذلك على مجازه)”*. ١‏ 


- 


وَنَسْخْ بإيجاب الإخبّار بنْقِيضِه ) لا الخبر. وَقي| 


عَنْ مُسْتَصبل . 


ويجوز أن يوجب الشارع على شخص الإخبار بشيء» كأن يقول له: 
أخبر بقيام زيد» وقبل الإخبار بذلك ينسخه فيقول له: أخبر بعدم قيامهء إذ 
يجوز أن يتغير حال زيد من القيام لعن القعود مثلا. هذا إذا كان المخير به 
مما يتغير» كالمثال المذكور. أما ما لا يتغير كالإخبار بحدوث العالم فأكثر 


.)١11١/5؟ وهو قول لبعض الحنفية وبعض المتكلمين. ينظر: (فواتح الرحموت:‎ )١( 


4 المحلي: ده 
*/ ٠5ه).‏ 


62 المختصر : 75ى2373, 
() شرح فم #اركيوااء بالا 


لك ارخ اديه علو جم لجو 
زقلا العلناء على أن فك لا جر - 

أما مدلول الخبر فلا يجوز نسخهء أي إذا أخبر بخبر امتنع أن يو 
بنقيضه. سواء كان المخبر به مما يتغير أو لا. لأنه يوهم الكذب. قي 
يجوز إن كان الخبر عن مستقبل» مثل: سيكون كذاء وكان مما يمكن أن 
يتغيرء لجواز أن يمحوه الله تعالى» فقد قال سبحانه: «يَمَحُوأ أَلَهُ ما يدا 
وينْبتٌ * [الرعد: 4*]. أما عن الماضي فلا يجوز"". 


وَيَجُوزُ النَسْح بِبَدَلٍ أَنْمَلَ وبلا بَدَلِء لَكِنَهُ لَمْ يَقَعْء وقاقاً 


يجوز بالاتفاق النسخ ببدل مساوء كنسخ التوجه إلى بيت المقدس 
بالعوت إلى المسجد الحرام. أما ببدل أثقل ففيه خلاف. والأصح 
جوازه . ومنه نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. ونسخ 
التخيير بين الصوم الفدية بوجوب الصوم. وببدل أخف. ومنه نسخ عدة 
الوفاة من حول إلى: أؤبعة أشهر وعسشرة أيام. أما النسخ بلا بدل فهو جائز 
الوقوع عقلآء لكنه لم يقع كما قال الإمام الشافعي”'2. وقيل: وقع. واستدل 
القائل بما لا يصلح أن يكون دليلاة”. 


شان + التقخ ؤاقة يكذ قر التي 


> 
5 2 


تَخْصِيصَاًء فَقِيلَ: الف. وَقِيلَ: الخلاف لَمْظٌِ. 


أجمع المسلمون» بل كل أصحاب الشرائع إلا اليهود على جواز 


(0) ينظر: شرح العضد: ١//الالاء»‏ وشرح المحلي: .555/١‏ 

(0) ينظر: الإحكام: /1٠ء‏ ونهاية السول: 25١١/١‏ وفواتح الرحموت: ؟177/7. 
فرق ينظر : المحصول: وى والإحكام : ع/ 355ء ومختصر ابن الحاجب: 70/0 . 
(4) الرسالة: .٠١9‏ وشرح المحلي: .455/١‏ 

.5”"/١ : المحل‎ - 5 )ه١‎ 


الشزحٌ الججديج على جنع الحِوَامِع ١‏ 


8 النسخ ووقوعه”'". وقال أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي”؟: النسخ 
جائز لكنه لم يقع. أما ما ذكرتم من الأمثلة فليس نسخاء بل تخصيصاء إذ 
هو قصر الحكم على زمنء فإن الله تعالى يعلم أن هذا الحكم ينتهي في 
رقت هذا" وعلى هذا بكرة خلدف الأمقيان - لقظاء قبا سيتاء تنا 


" 


فناء ته ]250 


والمُحْبَارٌ 3 نَنْحَ كم الأضل لا يَبْنَى مَعَهُ حَكُمْ المّزع 
أن كُلَّ كم مويق بذبل اللخ َع اللي تش جيم 
التَكَالِيفٍ. وَالْمُعْكَرهُ نَسْحَّ وجوب اعرف وَالإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمْ 


الؤقُوع. 


والقول المختار أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع الذي 
قيس على ذلك الأصل”". إذ بانتفاء حكم الال تنتفي العلة التي ثبت بها 
حكم الفرع. وقالت الحنفية يبقى» لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت له'". 


والقول«البشعان أكل شكا«شرعي يقبل. التسخ”". ومنع الإيام 
الغزالي جواز نسخ جميع التكاليف»: لأن العلم بنسخهاء لو وقع» يتوقف 


.557/١ وشرح المحلي:‎ 2٠١/ ينظر: الإحكام:‎ )١( 

[(49 هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي» كان كاتباً بليغاً متكلماً جدلياء من 
أبرز كتبه: جامع التأويل» والناسخ والمنسوخ. توفي سنة 77. ينظر: (طبقات 
المعتزلة: 7598). 

.1٠١57/7 الإحكام:‎ )0( 

(4) شرح المحلي: .5717/١‏ 

(6) وهو قول الجمهور. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2587 وفواتح الرحموت: 
.)١ 6/7‏ 

(5) الصواب أن القائلين بذلك بعض الحنفية. ينظر: (الإحكام: .)19١/7‏ 

(0) وهو قول السادة المالكية والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 21587 وغاية 
الوصول: .)4٠‏ 


0 الشزخ الحَدِيب عَلَى جَمع الجوَايم 


عل - الناسخ والمنسوخ. وهما من خطاب الشارع فلا يتأنى 
نيما 

ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الله تعالى2". والمسألة مبنية على 
اليم والتقببح العقليين» وقد ثبت عندنا بطلان ذلك في الشرعيات؛ كما 
سبق. تلات تي ذلك إنما عو في الجراز عقاد. وإلاا فقد أجمع 
المسلمون على عدم الوقوع”". 

والمُخْمَارُ أن النَابِحٌ قبل بتَليغه كله الم ا يت في حَلّهم. 

متثال. 


- 


وق 2 بست بمَعْنَى الاسْتَفْرَارٍ في الذَمّةَ لا الاميثا 


دس" القول المختار أن النبي َك إذا علم بناسخ لحكم فإنه لا يشت 
في حق الآمة قبل أن ييلقهم به. 00 0 وقيل: هو 
ذلك توشرية' الامتنال, 

والجواب أن التمكن من الفعل لا بد منه» وإلا كان تكليفاً بالمحال. 
والتمكن قبل قبل التبايخ منتفي ء لا لعدم علم المكلف فقطى "١‏ لعدم تمكنه من 
العلم به أيضاً. وذلك شرط المكايف. والنائم وقت الصلاة ة يعلم قبل ذلك 
كه مكلف » بخللاف ما نحن ان 


[ 


ما الرّيَادَةَ عَلَى النْصٌ فَلَيْسَتْ بخ خلاقا لِلحَتفيّة. وَمَثَارُهُ هَل 


1/١ السصقى:‎ )90( 

() وهو قول السادة الحنفية والحنابلة أيضاً. ينظر: (الإحكام: 4157/7 وشرح الكوكب 
المنير: 8/9" ة), 

(0) شرح المحلي: .459/١‏ 

(4) ينظر: الإحكام: */ 2١61‏ ومختصر ابن الحاجب: 2585 وتشئينك المسامع: 
01 . 

(0) ينظر: الإحكام: “غ6٠١‏ وفواتح الرحموت: بفخلقة 


00 ينظر: شرح الفيخا[ 2171 


الشزخ الحديث عَلَى جمع الحِوَامِع ا 


يقاس ٠‏ 8 0 تعاش ير نر و و 6 اناه عرية 6 
رَفعت. الا خدٍ عود الاقوّالٍ المفصّلة والفروع امليف وكذا 
الخلافٌ فِي جَرْءٍ العِبَّادَةٍ أو شَرْطِهًا. 


لهذا جوانب وتفاصيل تتعلق بفروع فقهية كثيرة وستنحاول الاقتصار 
على شرح كلام المصنف مع إضافات وبعض الملاحظات. 


الزيادة على النْصٌّ لا تُعتبر نسخاً له. وهذا رأي الشافعية والحتابلة 
وكثير من المعتزلة» سواء كانت الزيادة زيادة جزء كزيادة ركعة في صلاة» 
وجلدة في حد الزناء أم زيادة شرط كالطهارة للطواف''". 

وقالت الحنفية: إن الزيادة تعتبر نسخاً'". ومنشأ الخلاف بينهم وبين 
غيرهم هو أن الزيادة هل تعتبر رفعاً للحكم فتكون نسخاء أم لا تعتبر فلا 
تكون نسخاً؟ وإلى كون ذلك رفعاً أو غير رفع. تعود آراء العلماء في 
تفصيل الأقوال وتبيين الفروع بين ما يعتبر نسخا وما لا يعتبر» وبين ما هو 
زط وماق شرطة؟ لا 

قال يعضهم: إن نقص الجزء أو الشرط يعتبر نسخا. وقال بعضهم: 

0 ا 481 6 اه . 
الملاحظات العالية: 
ِ 2 © ألم اأبراءج أله جه 

الملاحظة الأولى: 5-96 الإمام الغوالي” أن الزيادة التي تتصل 
بالمزيد عليه اتصال اتحادء كزيادة ركعة في الصلاة فهذا نسخ. لآن الحكم 
كان الإجزاء بدونهاء فصار لا بد منها للإجزاء. أما الزيادة التي لا تكون 


)1( ينظر: الإحكام: روفاك الك ومختصر ابن الحاجب: 2 وغاية الوصول: وق 
وشرح الكوكب المفر: "ار كذرة. 

(48 ينظر: أصول السرخسي: 2487/١‏ وفواتح الرحموت: 7/7 1727. 

م2 ينظر : شرح المحلي : . 

جام اءه ٠.‏ ١ا/مة”.‏ 


5 


الشزخ الحَدِيبٌ عَلَى جع التواير 


كذلك قلا تععبر نيشا والزيادة التي هي بين بينَ كاشتراط الطهارة 
كد وزيادة التغريت في حد الزناء فهذا موضع خلاف بين الأ 
عتبره بعضهم نسخاً. ولم يعتبره كذلك أخروة: وما منهم الغزالي. 


الملاحظة الثانية: ترتبت أمور كثيرة على كون الزيادة نسخا أو غير 
وت : فقد قرر الحنفية أن الزيادة على نص الكتاب بخبر الواحد تىء 
نسخاء فلم يأخذوا بتلك الزيادة لئلا يحصل نسخ القطعي بالظني”". ومن 
فروع كثيرة تعود إلى ذلك» منها : 


)01 قول الحنفية: إن الله تعالى قال: طوَلْمَطُووا يليت الْميِينَ» 
[الحج: 19]» فهذا بإطلاقه غير مقيد بالطهارة. وقيّده الشافعية بها. للحديث 
الذي رواه الطبراني والحاكم: «الطّوَافُ بِالبَيّتِ صَلاة". 

إف4 قول الحنفية: إن الله تعالى قال: «#مافواأً ما ييسَّرَ هن الْمان» 
[المزمل: »]٠١‏ وهذا بإطلاقه غير مقيد بقراءة الفاتحة أو غيرها. وقيده 
0 بها لحديث الصحيحين: «لا صَلاةٌ لِمَنْ لم يَقْرَ 1 أ بِفَاتِحَةٍ 
الكتّاب»”” . إلى كير ذللك من الفروع. 


ولكن الحنفية خالفوا قاعدتهم هذه في فروع منها: 
أن الله تعالى قال: #وَآحلٌ ألَهُ أَلْبَيِم4 [البقرة: 700]. وهذا بإطلاقه 
شامل للبيه بشرط وبدون شرط. وقد أخل الحنفية.بالحديث النْاصٌّ على 


الملالاحظة الغثالغة: يرى بعض المحققين أ بعض الأمور التي وردت 
الإذرفة' في القرآن مطلقة لا يعتبر تقييدها سخا إذا ورد كذلك في سنة 


,154/7 ينظر: أصول السرخسي: 2487/7 وفواتح الرحموت:‎ )١( 
فم تقدم تخريجهء وتخريج مذاهب الفقهاء ء في ذلك.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )19( 


الشزخ الحديظ على جمع الحِوَامِع 6 
سات 
صحيحة» أن الله تعالى شرع أصل العبادات وبعص العقودى ثم 
الرسول أن يبينها بتفصيل الأركان والشروط وغيرها. أما الزيادة على وم 
أو النقص منه فينبغي النظر في الفرق بين زيادة جلدة فى حد الزنا مثلاً 
وبين التغريب فيه. وكذا ما يشبه هذا(". ْ 


اران 0 وله 
كز قدت وت 


5 
5 


مح ا ءً 2 


يتعين النَاِخُ بتَأَخَرِه. وَطَرِيقٌ البلم يتَأَحْره الإجماع: أو كَوْلّهُ يكل : 
هََذَا ناسح أو عق كلاق از فلك تويك 12 كذ لالماية أو النّسّ عَلَى 
عااف الأزل.: 0 قَوْلٍ الرَّاوِي: هَذَا سَابِقٌ. وَلا لد كشواققة أشد 
اللصين للاضي» ونْبُوتِ اذى الاتتتي بئذ الأشنن فى ال ليتف 


رئء 2 


إذا ورد في الشرع نصان متناقضان فلا بد أن يكون أحدهما ناسخاً 
يعرف بالنقل. وقد بين العلماء الطرق الصحيحة لمعرفة الناسخ فلها : 

)١(‏ إجماع الأمة على أن هذا متأخر عن ذاك”". 

62 قول النبي د ان يقول: هذا ناسخ» رضنا 7 يقول: فقث 
نهيتكم عن كذا فافعلوه» أو يقول: هذا بعد ك0 , 


.47 /١ ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 

(0) وهو قول الجمهور. ينظر: (الإحكام: #/ 2177 ومختصر ابن الحاجب: 23174 
وتشنيف المسامع: /١‏ 56:» وفواتح الرحموت: ؟1597/7١).‏ 

©) وعليه الجمهور أيضاً. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 7174: وشرح الكوكب المثير: 
“ل همهدهة). 


كت اشن التويت علو جمع لجو 


() أن يصرح الراوي بأن هذا سابق"") 


2 النص على خلاف نص معروف قبل ذلك» كأن يقال في شى 
معروف إنه حرام : هو مباح». لأن وصفه في الزموخ الثاني تلن سنا ريا 
به في الزمن الأول يستلزم تآخر مشروعيته” 3 


ومن الطرق الفاسدة التى لا يؤخذ بها لمعرفة اا 


اجتهاداً منه )6 وذلك غير مزه 6 


الثانية ناسخة للأولى» لأن المصحف لم يُرتب حسب النزول©). 


0 تأخخحر إسلام الراوي» فإنه لا يدل على تأخر ما رواه. إذ قد 
يروي عمن سمعة قبل ذلك©. 


(5) قول الراوي: هذا ناسخ لكذاء لاحتمال أن ذلك صادر عن 
اجتهاد منه. إلا إذا قال: هذا الناسخ (بتعريف الخبر)» فإن لذلك ثرا في 
تعيين الناسخ”"“. كذا قالوا”". 


.)159/7 وعليه الجمهور أيضاً. ينظر: (الإحكام: 177/2. وفواتح الرحموت:‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: .80"/١‏ 

() ينظر: الإحكام: 2157/7 وشرح الكوكب المنير: 558/7. 

(4) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: 177/7. ومختصر ابن الحاجب: 2,314 وشريم الكوكب المثيو: 
من ه). 

(5) قاله بعض الفقهاء. ينظر: (تشنيف المسامع: .)440/١‏ 

(5) وهو قول السادة المالكية» واختاره المصنف ابن السبكي» والقاضى البيضاوي» 
والشارح المحلي. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2719 وغاية الوصول: ١‏ وشرح 
المحلي: //)2) 


)/١‏ شداس المحطل : /١‏ 5لا2. 


الشزخ الحديث على جمع الجَوَامِعٍ 1 
سس رسسسسسسسسسسسسسسسسح ‏ 

والواقع أن هذاء وإن كان أقوى دلالءً من قوله: (هذا ناسخ). 
1 حتما أن يكون عن اجتهاد ار وقد رعم بعضهم أت هذه طرق صحيحة 
يه والله أعلم. 


نلا ئ1ذنا01313] 


2505011111 
6 ينار : تششة المسامع: 1١‏ . 
ز. المسألة: تشنيف المسامع: ,»555/١‏ وفواتح الرحموت: ”2159/7 
٠‏ 5 هذه لاله : 2 
(0) ينظر في 
ب اكد كن السك 7111 


هو 


الشزخ الجديب على جَمع الجَوامع 


/ ”م السئة أَكَوَالُ محمد عط وَأَفْعَاله. وَالأَنْبيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ 


, 0 في اده بيو و 7 هو وو 0 © بي ا سَ اش - 6 
والسلام معصومول» لا يَصَدر عَنْهُم ذنبٌ ولو صعيرة سهواء وفانا 

.1 َ 
للأشقاوء الشف عاد وَعِيَاضٍ” "0 والشَّيْخْ الإمّام. 


السّنَّهَ في اللغة: العادة والطريقة»» وتطلق فى الفقه على ما يطلب 
فعله من غير جزم. أما في اصطلاح الأصوليين: فتطلق على أقوال الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأفعالهء وكذا تقريراته. لأنها من جملة أفعاله» إذ هى 
كمّه عن الإنكارء والكف فعل”©. 


)١(‏ الورقة (77”5) تركها الناسخ بيضاء في الأصل. 

90 فى عاشية الأصل: (الإمام محمد بن عبدالكريم. من فلاسفة الإسلام. له مصئفات 
هامة منها: الملل والنحل. توفي سئة 648): ترجمته في : (طبقات الشافعية الكبرى: 
235 ووفيات الأعيان: “/:5). 

() في حاشية الأصل: (عياض بن موسى المغربي؛ العالم بالحديث واللغة. له مصنفات 
مشهورة. توفى سنة 045). ترجمته في: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
الملعب: لابن فرخرن: 45/9). 

(؟) ينظر: الصحاح: ه/ ه١7,‏ مادة (سئن)؛ والمصباح المنير: ,»59١/١‏ مادة (سئن)؛ 
والقاموس الفقهي: 184. 

() ينظر: شرح المحلي: //اء والقاموس الفقهي: 184. 


وزع الحدي على جَمع الجَوَامِع 

قد تقدّم فى بحث الكتا : 

و و ب بحث الأمر والنهى وغيرهما مما يشترك 
قه الكتاب والسنة.» فلا حاجة الى إعادته هنا. 1 


والبحث في عصمة الانبياء موطنه علم الكلام. لكن جرت عادة 
الأصوليين التعرض له في هذا المقام, لأن الاحتجاج بالسئة متوقف عاء 


الاثبياء. عليهم الصلاة والسلام. معصومون من الذنوب الكبائر 
والصغائر» فلا يصدر عنهم شيء من ذلك را ولا سهد أ. هذا رأي 
و لمصنئف» ووالل. 


وقال كثيرون: ثبتت بالإجماع عصمتهم من الكبائر وتعمد الصغائر”". 


.8/7 ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج: 777/7 - 2755 وشرح المحلي:‎ )١( 
هسألة عصمة الإنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » يرجع الكلام فيها إلى‎ 0 
شمن «أخوو:‎ 
الأول: أمر الاعتقادء إذ لا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عمًا يناقض مدلول‎ 
المعجزة. وهو الجهل بالله تعالى والكفر به.‎ 
الثاني: أمر التبليغ» وقد اتفق المسلمون على استحالة الكذب؛ والخطأ فيه.‎ 
الثالث: أمر الأحكام والفتوى» وقد أجمعوا على عصمتهم فيها ولو في‎ 
حال الغضب» بل استدل بعض العلماء بشدة غضب النبي يَكْةْ على تحريم ذلك‎ 
الشىء.‎ 
الرابع : “آمز الكبائزة والصخاتن التي" تزري+بصاحبهاء وقد :تفقوا على "عصمتهم منهاء‎ 
الخامس : أمر وقوع الصغائر التي لا تزرى بالمناصب ولا تقدح في فاعلهاء وهذا‎ 
الأمر موضع اختلاف العلماء» ولهم فيه ثلاثة مذاهب:‎ 
الأول: جواز صدور الصغائر منهم؛ عليهم الصلاة‎ 
قول: الرازي» والأرموي» والبيضاوي» والإسئوي»؛‎ 
وغيرهم.‎ 
الثاني: جواز صدورها منهم‎ 
وأكثر المعتزلة» وجماعة من‎ 
«كي» رابر جر 0 الصلاة والسلام؛ عن الصغائر مطلقاًء عمداً كان-‎ 


والسلام» توأ لا عمداً. وهو 
والبدخشي» والجبائي » والنظامء 


مطلقاء أن ؛ سهواً وعمداً؛ وهو مذهب أكثر الشافعية» 
الفقهاء» واختاره إمام الحرمين؛ والآمدي. والقاضي 


١‏ الشزع الحجَدِيب عَلَو 


مع الجوَايِم 
/دمم أما غير ذلك فجائز الوقوع منهم. وتفاصيل ذلك ومناقشتها فى عه 
الكلام'"". ْ 


نإذأ لا يُقِرّ مُحَمّدْ ين أَحَدا عَلى بَاطلٍ. وَسْكُوتُه ولو وي 
مسْتَبِشِرِه عَلَى الفِغلٍ مُظلَقأء وَقِيلَ إِلّا يِعْلَ مَنْ يُعْرِيه الإنْكارء وقيل: 
إلا الكَافِرَ وَلَوْ مُنَافِقَاَ وَقِيلَ: إِلَّا الكَافِرَ غَيْرَ المَُافِقِء ذَليلُ الجوار 
للفاعل» وَكَذا ِعَيْرِوِ خلاقا لِلقَاضِي. ش 


ساي ااا ار ا 


اتفاقاًء 0 لغير فاعله عند أكثر العلماء م 
وقال القاضي الباقلاني: لا يدل على الجواز لغير فاعلهء لأن 


- أو سهواء وفي الأحكام أو غيرها. وهو مذهب الجمهور من العلماء والفقهاء. ينظر: 
(البرهان: :١87/١‏ والمحصول: 27١8/7“‏ والإحكام: .١57/١‏ والبحر المحيط: 
1غ وفواتح الرحموت: يا وشرح الكوكب المنير: ؟//ا/7١).‏ 

)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أ, بي العز الحنفي : 7. وشرح العقائد النسفية» 
للسعد التفتازانى: 118. 
قلح كه وأهل الكلام على عصمة الأنبياء من الكفرء والكذب؛ 
والكبائرء واختلفوا فى عصمتهم عن الصغائر عيداً أو سهواء كما تقدّم. وأدلة عصمة 
الأنبياء» عليهم صلوات الله وسلامهء النقلية والعقلية كثيرة» وليس هذا محل 
تفصيلهاء وتنظر فيها المصادر الآتية: 
(شرج المقاصضد» للطعازاتي:. 2116 - 57: وشرح الترينة» للدردير:ي,/ا8». وشرح 
أم البراهين» للسنوسيء وحاشية الدسوقي: .١!16‏ وشرح جوهرة التوحيد؛ 
للباجورى: »5١5١‏ والعقّيدة الإسلامية ومذاهيهاء. للدكتور قحطان عبدالرحمن 
الدورى: - 877) وغيرها من المصادر. 

إفه4 00 المحليى: 9/7: وشرح الكوكب المنير: 0 . 52599 

5 قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
»15/١ : 0‏ ومختصر ابن الحاجب: 2٠١5‏ وتيسير التنقيح: ماك 
رالا م: 1 ر 
وشرح الكوكب المئير: .)١151/7‏ 


نه حك حريه نأا 1ف مبمح صصص دمع جامد ) 


الشزخ الجديُ على جَمع الجَوَامِجٍ 
حيسي -_ 7 ا10لاس.س.[ى.[:[:[إ1 ااا لف 
1 ا 4 ” 
السكوت ليس خطابا ليعم ٠‏ وأجابوا عن هذا بأنه فى قوة الخطاس”) 
اء كان اع ال صَلابنَه 10 . ّ 
ظ وسو ٌْ سكوت لنبي يك مع استبشاره بالفعل أم لاء وسواء كان 
الفاعل اا 0 الوتكار على تكرر الفعل تعفما أم لا وسواء كان 
الفاعل مسلما أم كافراً. وسواء كان الكافر ظاهر الكفر أم منافقاً. 
وقيل السكوت عَمّن يغريه الإنكار لا يدل على الجوازء إذ يحتمل أن 
5 1 1 : “0 / 
يكت عنه » لعلا بزداد يد وفيل : وكذلك سكوته عن الكافر الذي 
كفره ظاهر بخلاف المنافق الذي تجري عليه أحكام المسلميد©». 
ما تقدم هو الراجح عند المصنف وآخرين. وقال كثير من /89/ 
المحققين إن السكوت عن الكافر إن كفر عن فعل عُلِمَ أن الكافر يفعله 
عادةً كالذهاب إلى الكنيسة فالسكوت عنه لا يدل على الجواز. 


محرم لِلعِصْمَةٍء وَغَيْرٌ مَكْرُوهِ لِلنْدْرَة وَمَا كَانَ جبليًا 
و مُخَصَّصَاً به فَرَاضِحٌ. وَمَا تَرَدَدَ بَيّْنَ الجيليٌ والشَّرْعٌِ تَرَدُدُ. 
1 وت ب ,5 د . 2 ره( : 
فعل النبي يَكِلَدْ غير مَحَرّمء لأنه معصوم عن فعل المحرمات ". وغير 


مكروه لتلبوة وقوع المكروه للتقي من أمته فضلا عنه. وكذلك خلااف 
الأولى» إلا فيما قالوا إن بعض ما فعله لبيان جوازه. 


وما كان من فعله ل ” شالها: كالقيام, والقعود. والنوم. 


الاسم 


.٠١ 9/7 التقريب والإرشادء للباقلاني:‎ )١( 

0( شرح المحلي : 4/7 

وسكي الاتفاق عليه الآمدي في الإحكام: »15١/١‏ وابن الحاجب في المختصر: 
5 . 

(4) ينظر: الإحكام: ١0»؛»‏ وشرح التنقيح: 259١‏ وشرح المحلي: 4/5. 

(6) ينظر: البحر المحيط: :»١!/57/5‏ وشرح المحلي: ١/7‏ . 

() الجيلةٌ: الطبيعة والخليقة والغريزة. ينظر: (المصباح المنير: /١‏ 40). والمقصود هنا : 
ما كان من فعله يك طبيعياً أو غريزيا. 


نه حك حريه نأا 1ف مبم صصص دمع جامد ) 


1 الشذة الج اسه 5 
ان اقوية علو جم ريوري 
١ 4 "> ١ . .‏ 13 41 2 
ونحوها فواضح إباحته له ولامته . وما 5-8 بيانا لنص فهو دليل”, 
1 1 1 إف4 : 1 
حقناء كقطع يد السارق من الكوع '. وما كان من خيصوصياته فواضم إن 
الأمة له شار 70 
ٍ وما كان مترددا بين الجبلو والشرعي : كذهابه إلى الحج راكباً9, 
مثلاء ففيه تردد للعلماءء لأنه تعارض فيه الأصل» وهو الركوب الجبلى, 
والظاهر وهو كونه وسيلة إلى عبادة فيكون من هذه الجهة مستحي©. 


4 


وو 22روو اه 


4 وال 5 وى 3 2 2 : ٠.‏ لدم و 2ه 1و - ات 
7 9 ا م عٍّ - َء 2 0 في 0 ور د ١‏ 
وَتسُوِيَةٍ بمَعْلوم الجهَّةّء وَوَقَوعِهٍ بَيَانَا أو امْيِثَالا لِدَالَ /740 عَلَى 


2 


وو ا 6 ءًَ قن 2 5 عع 5 وعم - َم ع _- 

لسرب 5 بنذب او إِبِاحة. وبحص الوجوت امارته. كالصّلاةَ 
ىَء 8 دك ولعو ولي 2 0 .6 - َ ص وا ”واه -_ه 8 َه 

بالآذان» وكونه ممنوعا لو لم يَحجَبْ كَالجْتَانٍ وَالحَدَء والنْذْبُ مُجَرَدُ 


.١158/١ ينظر: الإحكام:‎ )١( 
وشرح المحلي: ؟/١٠. وحديث قطع يد السارق من‎ 2١58/١ فة ينظر: الإحكام:‎ 
2147/6 المفصل» رواه البيهقي في السئن الصغير: 7/ 101. والدارقطنى فى سئنه:‎ 
كتاب. الحدوة والديات»حبرقم '(0049+ والحاكم فين مستدركد؟ كتابي الخلاوه وت يرق‎ 

(8144)» وقال: «صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. وغيرهم. 

0 وحصوصيات النبي». عليه الصلاة والسلام. كثيرة: :ومنها الزواج بأكثر من أريع 
نسوةء وغيرها. ينظر: (البحر المحيط: 21١9/4/5‏ وشرح المحلى: ؟7/١١).‏ 

(5» رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره» برقم 
ك متارة” والنسائي في سئنه: كتاب مئاسك الحج. باب الطواف الواجب» برقم 
.)188٠0(‏ 
وقال الخطيب الشربيني: «يُسَنْ أن يطوف ماشياًء ولو امرأةٌ للاتباع» رواه مسلم. 
ويجوز راكبا للعذرء كالمرض. والفتيا لحديث الشيخين. فلو ركب بهيمة بلا عذر لم 
يكرهء وكان خلاف الأولى» كما في المجموع عن الجمهور. وهذا عند أمن 
التلويمث. وإلا حرم إدخالها المسجد'. (مغني المحتاج: .)368/١‏ قلت يعنى بعبارة: 
«وإلا حرم إدخالها المسجد»: المرأة الحائض في حال عدم أمن تلويثها المسجد إذا 
دخلته. والله أعلم. 

(5) شرح المحلى: 172/7. 


يزخ الحديبُ على جمع الجَوَامِع ولك 
بجح لسسع 


وما سوى ما ذكر في الفقرة السابقة من الجيلى وغيره إن عُلمتَ 
صفته من وجوب». أو تذب »6 أو غيرهما قالأمة مثله 7 ا 


)21 النضص» 9 يقول: هلا واجتٌ» “احرننا 


(0) أن يُسَوّى بين الفعل وبين فعل آخر معلوم الصفةء كأن يقول: 
هذا الفعل كالفعل الفلاني. والفعل الفلاني قد عُلِمَ أنه مباح مثلاً0". 

(*) أن يقع بياناً لنصّ دال على وجوبء أو ندبء أو غيرهماء 
فيكون حكمه حكم ذلك النص©). 

ويتميز الوجوب أيضاً بِأمَاراتِ ما هو واجب كالصلاةٍ بالأذان» َيعْلَمُ 
أن تلك الصلاة مكتوبة» لأن الأذان إنما شرع لها. وكذلك يتميز الوجوب 
بأنه في الأصل ممنوع فعلهء فلو لم يكن واجباً لما فُعِلَء كالختان وإقامة 
الحد. فإنهما في الأصل ممنوعان لما فيهما من الأذية. 

ويتميز الندب بأن تدل قرينة على أنه فعله لمجرد قصد.القربة©. 
وهذا كثير من صلاة» وصومء وذكر وغيرها من التطوعات”©. 


0 8 24 ع2 و ا 2 0 د - 
وَإِنْ جلت صِمَنْهُ فَلِلؤُجوب. وَقِيلَ لِلنذب. وَقِيلَ للإباحة/ 84٠١‏ 
وَقِيِلَ بالوَمْفٍ فِي الكل وَفِي الأوَّلِيْنِ مُظَلَقَاً. وَفِيهِمَا إِنْ ظَهَرَ مَصْدُ 
القرَة. 


)١(‏ وهو قول الجمهور من الفقهاءء والمعتزلة. ينظر: (البحر المحيط: 2185/5 وشرح 
المحلى: 7/7 .)١7‏ 

6 بنظرة البيمر الفط :. 1612 

شرح المحلي: .١1/١‏ 

() كما تقدَّم في مبحث البيان. 

)2 ينظر: البخر النحظل: 6 . 

6 شرح المحلي : 6/7 1. 


25 الشزحٌ الجَدِيد علو جَمع الجوَايٍ 
00 وإن جُهت صفةُ الفمل ففي ذلك الأقوال الاية: 0000 

)١(‏ هو للوجوبء لأنه أحوط"'"'. 

(7) هو للندب» لأنه الغالب من أفعال النبي يللِ'". 

(6) هو للإبّاحةء لأن الأصل عدم الطلب”". 

(5) توقف بعضهم في الكل”'". 

(0) توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب». سواء ظهر قصد 
ال أم الك 

() توقف بعضهم عن القول بالوجوب أو الندب إن ظهر قصد 
القربة» فإن لم يظهر ذلك فهو للإباحة”"'. 


او كي 
0-8 


لتو القزرا 


وَإِذَا تَعَارَضَ القَوْلُ والفِعْل وَدَلَ دلِيل عَلَى تَكَرَرٍ 
فَإِنْ كَانَ خاصًاً به فَالمُتَأْحَرٌ نَاسِحٌ. فَإِنْ جهل كُتَالِتْهَا اه الْوَقفُ. 


)١(‏ وهو قول السادة المالكية» والشافعية» واستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. ينظر: (الإحكام: ١/957٠ء‏ والإبهاج: 271٠/5‏ والبحر المحيط: 
/)2). 

(؟) وهو قول المعتزلة» وجماعة من الحنفية»؛ وجماعة من الشافعية» كابن الصباغء 
والقفال الشاشي الكبيرء واختاره إمام الحرمين. ينظر: (الإحكام: ١/1967غ2‏ 
والبرهاتة 184/١‏ :والبحر المحيط: 149/4): 

(9) وهو قول السادة الحنفية» والحتابلة. ينظر: (كشف الأسرار: "/ /الالا وشرح 
الكوكب المتير* 1894/7 ): 

(:) وهو قول جمهور المحققين من الشافعية» ومنهم الصيرفي. واختاره الإمام الغزالي في 
المستصفى: 5909/7ء والإمام الرازي في المحصول: ”/ 277١‏ وتابعه البيضاوي في 
المنهاج» وابن السبكي في شرحه: 2777/7 وصححه القاضي أبو الطيب في الكفاية 
عن أكثر الشافعية» وأبي بكر الدقاق» وأبي القاسم بن كج. في البحر المحيط؛ 
للوركشى: 184/4. 

() ينظر: تشنيف المسامع: .401/١‏ 

(5) ينظر: الإبهاج: 1557/17. 


يذخ الحديب على جمع الجاع 41 
يج سس 
إِنْ كَانَ خَخاضًا بِنَا قلا مُعَارَضَةً فِيهِ. وَفِى الأَمَةِ الميَأسّ* تارك ؟ 


-« 
- 6 حي | © 
س8 اه في و2 1.ك ‏ اخي عرس 


َإِنَ كَانْ افا َي وَلَهُ فَتَكَدٌ 
9 يعون العام ظاهراً فيه 1 تَخْصِيصٌ. 


إذا تعارض القول والفعل فهناك أربع حالات. لأنه إما أن لا يوجد 
دليل على التكرر والتأسي, أو يوجد دليل عليهما 57 أو على |17 
التكرر فقط» أو على التأسي فقط. وفي كل من هذه الحاللات الأربع إما 
أن يكون خاضاً بالنبي يِه أو خاصاً بالآمة» أو شاملا له وللامة. “قله 
ثلاث حالاات لكل حالة من الحالات الأربع السابقة. فتكون الحالاات اثنتي 


0 


عسره. 

وكل واحدة منها إما أن يتقدم الفعل على القول» أو بالعكس» 
يُجْهَل الحال. فهذه ثلاث حالات لكل حالة من الاثنتي عشرة» 0 
الجميع ستاً وثلاثين'". وقد ذكر المصنف الحالات المهمة فلنقتصر على ما 
ذكره. ْ 

إذا تعارض.القول:.والفعل ودَلٌ دليل علئ مقتضى القول فإن كان 
خاصاً به يله كأن قال: يجب عليّ كذاء ثم لم يفعله فلا معارضة في 
حق الأمة. أما في حقه فالمتأخر ناسخ إن عُلمء وإن ججهل ففي ذلك 
الأقوال الآتية: 
اله إفة 

رح 


)0ع( ينظر : شرح المحلى : -15. 

00 وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» وجمهور الشافعيةء واختاره القاضي أنو بكر 
الباقلاني, والسمعاني» والإسنوي»؛ والعضد الإريجي» وابن ن السبكي» والبيضاوي. 
وتلر: (نهاية السول: 226/7 والبحر المحيط: /2, وغاية الوصول: ع 
وشرح العضد: ”77/7). 


ولك الشزحٌ لتويك علو جنع روي 
(؟) يؤخذ بالقول» لأنه أقوى دلالة» إذ في الفعل احتمالات() 
(0) يقد "بالفعل ‏ لأنه“مبين للقول” غالبا!"؟. 


ماع 00 1 
ففي الخديم: «هلوا كن اكير ني أَصَلي)” ٠‏ دوا عو 


ِء ب : ءِ : 4 : 8 
مَنَاسِككُمْ) ٠‏ وكما في وسائل الإيضاح عند التعليم من رسسُوم وعيرها مما 
جرت به العادة للءة للتفهيم إذا لم يفي القول بالمراد. 


وإن كان القول خاصاً بناء كأن قال: (يجب عليكم كذا)ء ولم يفعل 
هوء فلا معارضة في حقهء لأن القول لم يتناوله””. أما في حق الأمة 
فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم إن “دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك 
الفعل''. فإن جهل التاريخ ففيه أقوال: /48// 


)١(‏ يؤخذ بالقول لأنه أقوى دلالة. وهذا هو الأصح””" 
(6) يؤخذ بالفعل» لأنه أقوى بياناً كما تقدء(/ 


() التوقف إلى أن يتبين التارييه(؟) 


)1١(‏ وهو قول جمع من الشافعية» والحنابلة» واختاره الشيرازي» والرازي» والآمدي. 
ينظر: (اللمع : 8» والمحصول: 7068/9, والإحكام: //”ى23, وشرح الكركب 
المئير: ؟/ .)5١5‏ 

(؟) وهو قول القاضي أبي الطيب من الشافعية. ينظر: (البحر المحيط: 198/54). 

(0) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(5) ينظر: الإحكام: ١/155ء‏ والبحر المحيط: 2.١98/5‏ وشرح الكوكب المثير: 
فنيرة 

(5) ينظر: تشئيف المسامع : 6/١‏ وشرح المحلي: ؟18/7. 

(0) وهو قول السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية. والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
»1١‏ ومختصر ابن الحاجب: ”777/7. وشرح الكوكب المنير: .)5١08/7‏ 

(4) والدليل عليه: أنه يبين به القول. وأجيب عليه بأن وجد البيان بالفعل» كما وجد 
بالقولء لكن بالقول أكثر وأوضح فيقدم. ينظر: (شرح العضد: ؟37/79). 

(9) أي التوقف في حقه بسبب ورود الاحتمالين. قال العضد في شرحه على المختصر: - 


وذخ الديث على جَمع الجوامع . 
بجح 1111م 221022 

وإن كان القول شاملا للنبي وللأمة؛ كأن يقول: (يجب علي وعليكم 
مل كذا). ثم تركهء فالمتقدم من القول أو الفعل منسوخ بالآخر. هذا إذا 
يان القول نصاً في الشمؤل كالمعال المذكرت- 

أما إذا كان ظاهراً فيه» كأن يقول: يجب على كل أحد فعل كذاء 
ولم يفعله هو فهذا تخصيص في حقه. وبه يتبين أن الخطاب موجه إلى 
الأمة» سواء تقدم القول أم الفعل7١) ./١55/‏ 


9 
6 


0 


الكّلامُ في الْآخْبَارٍ 


المُرَكّبٌ إِمّا مُهْمَلء وَهَوَّ مَوْجَودٌ + 
ا وَإِما مُسْتَعْمَل. وَالمُحْتَار أنه مُؤْضوع. 

' 0م 
وهو موجود كالمركب الذض يصدق عليه لفظ الهذيان. وقال الإمام الرازي: 
إنما يصار إلئ التركيب للإفادة, فحيث انتفت 


92 

0 

5 
52 
و 


2 
و 


905 


ت١‎ 


تسر بكي وشو ةوقال: 


والعهما. لسن موضوعاً. وهذا معلوم من كونه مهملاء إذا المقصود به 


- 7/7 7: «قلنا : لأن القول بالتوقف ضعيف هناء لأننا متعبدون بالعمل» والتوقف عنه 
1 إيطال للعمل» ونفى للتعيد به» بيخلاف الأول» وهو التوقف في حق الرسول ع 
)10( .نا . هم || [ * . 
٠. : ١ 0 0‏ فكو كه ٠‏ 2 
0غ( قال الاستوة: «مدلول اللفظ قد يكون معنى. وقد يكون لفكلاء فإن كان لفظا فقد 
5 وى يكون مركباًء وكل منهما قد يكون مستعملاًء وقد يكون مهملاء 
ومجموع ذلك خمسة أقسام». (نهاية السول: ؟/7١١).‏ 
© الول 4ؤثرة"7 - 11 


6 الشزغ الجَدِيك على جِمع الو 
أنه لم يوضع | . 7 

والميفعيل (أي : ال الذي له معت موضوع على انر 
المختار. فقولك: قام 05 كلام موضوعء كما أن لفظتئ (زيد). و (قام) 
موضوعتان قطعاً. والخلاف هل المركب موضوع أو غير د 


مِنّ الكلِم إِسْنَادَاً يدا ترا لِذَاتَه. 


الكلام ما تركب من كلمتين فأكثرء وتضمن إسناداً مفيداً مقصوداً 
لذاته. فخرج ما لم يتضمن إسناداً. مثل قولك: واحدء اثنان. كما 
/هة:١/‏ خرج ما تضمن إسناداً فقنيداً؛ لكنه غير مقصود لذاته كصلة 


البرضون "- 


وَقَالتِ المُعْتَزِلَةُ إِنَهُ حَقِيقَُ في اللْسَانِيَ. وَقَالَ الأسْعَرِي مَرَّةَ في 
ا شاب وَهوَّ المَحْتَارٌ وَمَرَةَ كر - وَإنما يتكلم الْأَصُولِي نِي فى 


والكلام يطلق على اللساني والنفساني» وهل هو حقيقة فيهماء أو في 
الأول دون الثانى» أو بالعكس؟ في ذلك خلاف. لذلك أورد المصنف هذه 


اللسانى هو الملفوظٌ باللسان» والنفساني هو المعنى القائم بالنفس”". 


)١(‏ قال ابن النجار: «واتفقوا على أن المهمل لم تضعه العرب قطعاً». (شرح الكوكب 
المثير: :)1١16/1١‏ 

(9) ينظر: شرح المحلي: .5١/7‏ 

(9) ينظر: تشنيف المسامع: 0١‏ وشرح المحلي: .5١/7‏ 

(4) ينظر: تشنيف المسامع: 5. وقال الشارح المحلي: «والنفساني: منسوب إلى 
النفس» بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمةء كما في قولهم: شعراني؛ للعظيم 
الشف 6 لقا2 البخل: :: 11/77 


الخديد عدى جمع الجوامع 
"١‏ 


الت المعتزلة: الكلام يطلق حمّيقة على 


٠ 0 |‏ 
9و ى للساني؛ إذ هو المتبادر .| 


أت اله الك " 5 
2 ب" , 8 الاشعري مرة: هو حقيقة 
دى - شت ١ه‏ . : يف د :00 

في ساني دعر هو مشترك بين ساني وانفساني””. والاصرايون 


فإن أفاد بالوضع طلبًا 0 . ذِكْرِ المَاهِيَةَ اسْيَفَهَام م سِيلِهًا 
ده .9 6م 07 و 8 0 
او نحصِيلٍ الكف عنهَا أمر ونهي» وَلَوْ مِنْ كأكوسق وَسَائْل. 


إن أفاد الكلام بالوضع طلباًء فهذا إن كان طلباً لذكر الماهية» أو 
طلبا لتعيينهاء أو لبيان وصف من أوصافها فهو استفهامء تقول: ما هذا؟ 
أخالد حضر أم أخوه؟ هل حضر زيدك؟ 
وإن كان طلباً لتحصيل الماهية فهو أمر. أو طلباً لتحصيل الكف عنها 
فنهي ) سواء صدر الطلب «(الأمر أو النهي) ممن هو أعلى /57// رتبة من 
ع ١ه‏ 5 51 1 0-3 8 ع ع 


)١(‏ وقول المعتزلة هذا قائم على أساس قولهم بأن القرآن مخلوقء نعوذ بالله من مقاللات 
أهل الضلال. وقال ابن النجار: «ذهب الإمام أحمدء إمام أهل الس وامصحابة: 
والإمام البخارى» وجمهور العلماء إلى أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها. 
بل هو حقيقة فى الحروف المسموعة من الصوت... قال الشيخ تقي الدين: المعروف 
عن أهل السنة والحديث أنَّ الله تعالى يتكلم بصوتء وهو قول جماهير فرق الأمة". 
(شرح الكرعي اليرة 11/17 

(؟) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان: 41/١‏ 41. وإنما قاله الشيخ أبو الحسن 
الأشعري» يَتَرَدكْء فراراً من قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآن» وقول الحشوية 
يأك احرف والصوت المؤدي إلى أن تكون الذات المقدسة محلاً للحوادث. ينظر: 
قياة الول 1 وتشنيف المسامع : .)/١‏ 

9 ببظر: تياية السول: /١‏ با“ واختاره القاضي البيضاوي في غاية الوصول: 47. 
وقال الإمام الرازي : «وعليه المحققون منا». (المحصول: ١//ال/ا١).‏ 

(4) شرح المحلي: 7/؟7. 

(4) ينظر: المحصول: *؛, وتشنيف المسامع: .7/١‏ 


201 الشز الحَديد لو جع الجواي, 
المساوي فالتماس» وأما الأنزل. فسؤال..ودعاءئ؟. وكذلك النهي» وقد مء 
ما له علاقة بهذا. 


در يكّهء 21/) وو دهش 40 )و 0م لو م" عو ل اك و . دوعب 
وَالأمْرَ فمَا لا يَحْتَمِل الصَّدق والكذِب. تنبيه وَإِنشَاء. وَمُحَيَمَليُمَ 


الحبر. 
وإن لم يفد الكلام طلباً فهذا إن احتمل الصدق والكذب فهو 
خبز»--وإن لم يحتملهما فهو- تنبية - وإنشاء”'".-وأنت- ترى-أن- العصيف 
تس لس : . ى 
والأمرء والنهي. وجعل غير الطلب قسمين: أحدهما الخبر»ء والثاني 
التتبية»ة والإنشاء. وقال ابن الحاجبية'فن المختضر *. «ويسمل غير الكرًا 
إِنْشَاءٌ وَتَنْبِيهَاَء وَمِنْهُ الأمْرٌء والنَّهَيْء والاسْيَفْهَامُء وَالتَرَجَيء وَالقّسَم 


الام 
وَالتذا4” ” 


أما المنطقيون فقد جعلوا الإنشاء قسمين: ما يفيد بأصل الوضع طلباً 
كالاستفهام. والأمرء والنهي. وما لا يفيد طلبأء بل يفيد تنبيهاً كالتمني. 
والترجي» والنداء» والقسمء والتعجب. ففي الشمسية”*'» وشرحها ما 
محصله أن الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو خبرء وإن لم يحتملها 
فهو الإنشاء. وهذا إما أن يدل بالوضع على طلبء ويندرج فيه الأمر 
والنهي والاستفهام. أو لا يدل على طلب فهو تنبيه» ويندرج فيه التمني 
والترجي والنداء والقسم والتعجب””. 


(15) ينظرة تشديف المسامع : ١/هع‏ وشرح المحلي : ف 

(29 ينظر: شرح الكوكب المثير: ؟/ هآ 

(0) شرح العضد: ”58/7. 

(5:) الرسالة الشمية في المنطق» للشيخ نجم الدين علي بن عمر بن علي القزويني» 
المعروف بالكاتبى (ت 6/ا5ه). 

() ينظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين.الرازي: 
35 . 


فزخ الحديب على جمع الجاع 


تَعْرِيعَه كَالعِلْم وَالوْجَودٍ وَالْعَدمٍ. وقد يق 


لوله 7 باع ا والحبَر خلا فه. أئْ ما له //اة/ 


لم يَعَرْفْ الخبر كثيرون». وكذلك العلم والوجود والعدم والشىء 
ونحوها. قالوا إن تصورها معلوم فلا حاجة إلى كي وقال بعضهم : 
فعريتها ممكن اكه ضير" وقق هد ما تعلق بهذا. 


وفي التعيدر عما يمير الخبر من الإنشاء عل فود رودل قال 
المصنف: «وَقَدُ يُقَالُ: الإِنْشَاءٌ ما يَخْصل مَذلوله . . ٠‏ الخ). ولعلَّ ما يوضحٌ 
ذلك أَنْ نُقُولٌ: 

الكلام سواء كان خبراًء أم إنشاء» لا بدَّ أن يشتمل على نسبة 
بين المسند» والمسند إليه. فإذا قلتٌ: (قام ويك أو لم يقم زيد)ء فإنك 
تتكلم عن حال زيد في الخارج من حيث وقوع القيام منه» أو عدم 
لم يكن وقع. 

وإذا قلت لشخص: (كُمْ): ففيه نسبة القيام إلى المخاطب» لكن 
بالكلام فقط. إذ ليس لمدلول تولك المذكور خارج» لذلك لا يصح أن 
يقال إنك صادق في قولك أو عن 


.177 77١7/5 وممن ذهب إلى عدم التعريف الإمام الرازي في المحصول:‎ )١( 

000( شرح المحلي : ا 

0) ذهب الجمهور منٍ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن" الشير لأ يخرج عن 
كونةٍ ضدةا أو كذباء لأنه إما أن يطابق المخبر عنه فيكون صدقاً + أولا يطابقه فيكون 
كذياً. فلا واسطة بينهما. ينظر: (المحصول: 575/5. ونهاية السول: ”2555/7 
وتشتيف المسامع : 0١‏ وشرح الكوكب المنير: 709/7). 


مَك على على نلك جنات حت عقت حت يت حم عد 


57 


لفغ القصيد علو جمع ليور. 


فالأول. خبرء والثانى إنشاء(). 
وَقِبكٌ بالؤاسظةء فالساضي91؟) ِمَا مُطَابِقٌ مَعّ الاعْتِقَادٍ وَتَنْه ), 
3 / 1 -- 2 


3 نه 6 ع؟ كا به م 1 
لا مطابق مع الاعَتِمَادٍ وَنميهِ. فالثاني فِيهمًا واسِطة. وَغَيْدُه: الكء؛ 
َّ - 7 يدت يا 
عو ع2 2 9 1 يه 7 2 6ف 2ه 
المطابقة لاعْتِقَادٍ المُخْبرء طَابَق الخَارِجَ أو لا. وَكَذِبْهُ عَدَمُهًا. َالمانئ 
أ 2 - 5 ا 0 - 0م وعم عات 2 5 5 2< 
وَاسِطَة. والرَّاغْثٌ9”" : الصَّدْق المَطَابَقَةُ الخَارِجِيّة مَعَ الاعْيِقَّاده إن 


از 206 اه في ب 
27 


و . د - كم 
ب وموصوف بهما بجهتين. 


/١ /‏ الخبر ١‏ يحرج عن أن يكون مُتادقا : أو كاضاء فلا واسطة 
بينهماء أي لا يوجد خبر صادق ولا كاذب. هذا هو القول الراجح الذي 
عليه أكثر العلماء”*". وهناك ثلاثة أقوال أخرى. وقبل أن نعرضها نقول: إن 
هناك ست حجالات» ثلاث لما كان مطابقاً للواقع» وثلاثٌ لما لم يكن 
مطابقاً للواقع» وهي: 

)١(‏ مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المتكلم مطابقئّه. 

(0؟) مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم المطابقة. 

(5) مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم شيئاً منها. 

(4) عدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد المتكلم المطابقة. 

() عدم مطابقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم المطابقة. 


نظ : 5 المحلى: ”175/7 590. 
٠ . 2 / - 0 0‏ 28> 3 
(0) فى حاشية الأصل: (هو عمرو بن بحرء العالم المعتزلي المشهوو.. كان مَشْوة الوجه. 
فلقيق بالحاحظ. له مصنفات كثيرة. توفى سئة 1500). ترجمته في: (شذرات الذهب: 
2011 ش تا 001 
إفرة 5 ناشية الأصل: (هو الحسين بن محمد المشهور بالراغب الأصفهاني. كان من 
00 الام له مصئفات مشهورة» توفي سنة .)0٠7‏ ترجمته في : (بغية الوعاة» 
اورظن ان ربك ). 0 
(5:) وهو زأى الجمهور من الأصوليين والفقهاءء كما ذكرت قبل قليل. 


الشزخ الجديب على جَمع الجَوَامع 
وه 
© عدم مطايقة الخبر للواقع مع عدم اعتقاد المتكلم شئاً منهما 


والأقوال الثلاثة المخالفة لقول أكد العلماء هى : 

(الأول) قول الجاحظ المعتزلي: الصادق ما كان مطائقا للواقع. 
ومطابقا لاعتقاد المتكلم. والكاذب ما كان غير مطابق للواقع» وغير مطابق 
لاعتقاد المتكلم. وعلى هذا فالصادق ما كان من الحالة الأولى» والكاذب 
ما كان من الحالة الخامسة. والواسطة الباقيات0©. 


(الثاني) قول النّظامٍ المعتزلي وأتباعه: الصادق ما كان مطايقاً لاعتقاه 
المتكلم؛ سواء طابق الواقع أم لا. والكاذب ما كان غير مطابق لاعتقاد 
المتكلم» طابق الواقع أم لا "“. وعلى هذا يكون الصادق عند هؤلاء هو ما 
كان من الحالتين: الأولى» والرابعة. والكاذب ما كان من الحالتين: الثانية 
والخامسة. والواسطة الباقيتان9' /849. 


(الثالث) قول الراغب الأصفهاني: الصادق ما كان مطابقاً للواقع 
ولاعتقاد المتكلم معاً. والكاذب ما لم يكن مطابقاً للواقع ولا لاعتقاد 
المتكله”*'. وعلى هذا يكون الصادق عند الراغب» هو: ما من الخالة 
الأولى فقط. والكاذب ما كان من الحالة الخامسة فقط. أي كما قال 
الجاحظ. لكن الراغب» كانه قال: إن ما لا يطابق الواقع فقطء وما 
لا يطابق الواقع فقط موصوف بالصدق والكذب من هتين فون حيدث 
مطابقته للواقع أو الاعتقاد صدق» ومن حيث عدم مطابقته لأحدهما 


ل 
4 يوظره المعصرلة 14/6 والإحكارة 1897/7 

مغل 6 أله امء: 1"/9. 
() ينظر: النجوم اللوامع 

لتنقيح 2 شير : اله 

م( ينظر ع سير العف ا وضرح الكوكب المنير: بذاتن 
):) ينظر : تشنيف المسامع : 5 ة. 
(©) ينظر: شرح المحلي: ؟/51. 


1,35 الشزخ الحَدِيبٌ عَلَى ج, 


وَمَدْلُولَ اكير : الشتكم بالنْسبة لا ثبو 


- 


ف الدك. كأكناء 
- ليأ 1 _. 


100 الخبر في الإثبات حكم المخبر بالنسبة لا ثبوتها في الخارج, 
وفي النفي حكم م بانتفاء النسبة لا بانتفائها في الخارج. فقولك: قام 
زيد»ء حكمك بنسبة القيام إلى زيدء وقولك: ما قام زيدء» حكمك بانتفاء 
نسبة القيام إلى زيد. أما أن يكون زيد قد قام في الواقع أو لم يقم فهذا 
شيء آخر. ولو لم يكن ذلك مدلول الخبر بل كان الثبوت أو الانتفاء فى 
الواقع لما كان شيء من الخبر كذباً. هذا رأي المصنف. موافقاً للإماء 
الرازي'''. وقال أحمد بن إدريس المعروف بالقرافي”؟: مدلول الخبر 
الحكم النسبة أو انتفائها في الواقع"". فالتخلف إلى رأيه جاء من الخارج. 


ودع فيه 3 ,ة غلبن قإاواء 1 زيوا د وي 1 قَالَ 59 
وبق أشكابة: الشؤاقة يتزكيل كلان ين فلن شهاقة بالوكالة تقض 


وَالتذقت: رشب فقا والوقالة أخيلة. 


وَمََوْرِدْ الصَّدْقٍ والكَذِب النسْبَةُ الي تقيسنها 


او هانله© 


مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسية التي تضمنها الخبر» 


5 المحصول:‎ )١( 
(؟) هو أبيو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ن الصنهاجي القرافي» من كبار علماء‎ 
الفقه والأصول. من أبرز مؤلفاته : الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات‎ 
؛575/١ القاضى والإمامء» وغيرهاء توفي سنة 557. ينظر: (الديباج المذهب:‎ 

والأعلام: .)45/١‏ 
(6) .يتقى: الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكامء للقرافي : .١15‏ 
)2( في حاشية الأصل : (هو الإمام مالك ؛ بن أنس» أحد المجتهدين الأربعة.» وهو غني 
عن التعريف. توفي سنة .)١789‏ ترجمته في: (تاريخ الإسلامء للذهبي: 19/5؛ 
وسير أعلام النبلاء: 48/8» والديباج المذهب: .)81/١‏ وشهرته تغنى عن ترجمته؛ 
رحمه الله تعالى ورضى عنه. 


ذه الخديث على جمع الجوامِع 
مدت 1 فد 


لا التقييدات التي يقيد بها ا : أو ا نك اليف 5 ' 

ّْ بي 0 لمسند لمسند إليه. فمورد الصدق 
والكذب في فو ٠‏ ريك بن عمرو قائم هو نسية القيام إلى زيد» فاإن 

. قائما 5 الءاة ٠‏ 3 5 5 7 1 , 
كان قا في الواقع فالخير صادق, وإن لم يكن قائماً في الواقع 
الكبى كلاب أما كوت بزيد ابنا لجمرى آو لم يكن فل يقضد بد |9 
تعريف: زيد. ولذلك قال الإمام مالكء. وبعض الشافعية: إن الشهادة 
بمثل: (زيد بن عَمْروٍ أَوْكَلَ فلانا) هي شهادة بالوكالة فقطء دون بنوة 
١‏ )00 : / [' 
زيد لعمرو '. لكن المذهب عند الشافعية أن ذلك شهادة بالوكالة 
يك وبنوة زيد لعمرو ضمناً9" /١ه80.‏ 


8 - 5 5 586 3 ه, 7 
ا لحبر إما مقطوع بكذيه او مقطوع ٍ. 


2 22 2 ا 7 00 2 .أ وو - سي ءًَ 
لهحالة !2 الع إما مُقطوع بكذبه» كالمعلوم خلا فه ضَرَورَةً أو 


ىو 


00 4 اه ل ا كه قاض د ع عرءه ك2 3 
اسْيَدْلالا. وَكُل خَبَر أَوْهَمَ بَاطِلا وَلمْ يَمَبَلٍ التَّأُوِيلَ فَمَحْذُوبٌء أو 
ا أ موه 5 و 4 3 
نقصّ منه ما يزيل الوّهم. 


الخبر إما مقطوع بكذبه» أو مقطوع بصدقهء أو مظنون فيه الصدق 


)١(‏ وهو اختيار والد المصنف التقى السبكيء كما نقله عنه ابن حجر الهيتمي في تحفة 
المحتاج : را .7١‏ 0 ٍ 

(0) قال الزركشى: «والمذهب الصحيح عندنا أنها شهادة بالوكالة أصلاً. وهذا واضحٌ» 
لأنه مورد الكلام ومقصوده. وهذا قد يستشكل على هذا الأصل» ولا إشكال فيه لأنا 
ليا صدقنا الشاهدين كان قولهما متضمنا لذلك. وهذه المسألة مذكورة في «الإشراق» 
لتهروي. .وةانسارية للماوردي» و(البجرة للروياتي. واعلم أن غذه القاعدة فهمة: 
وقد أهملها الأصوليون» وذكرها البيانيون كالسكاكي. ومنهم أخذ المصنف». (تشنيف 
المسامع : 56/١‏ 6)). 

2 ينظر: تحفة المحتاج : +1/ 74" 


22/6 


والكدتي”. وبدأ المضئف بالأول. من المقطوع بكذبه 
خلافه ضرورة» كقول القائل : النقيضان يجتمعان أو يرتفعان. وكذلك ى 
كان معلوما خلافه استدلالاء كقول الفلسفي: العالم قديم. 


وكل حبر قل عن النبي كَل وأوهم باطلاًء ولم يقبل التأويل فإنء 
مكذوب عليهء لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول باطلاًء أو أن ذلك الخ 
قد نقص منه شيء فصار موهما للبطلان. مثال المكذوب عليه ما زعموا أن 
قال: «إِنّ الله خَلَّقّ نَفْسَهُ''! ومثال ما نقص منه: ما رواه الشيخان ع. 
ابن عمرء ؤههاء أنه قال: ١صَلَّى‏ بك رَسَول الله يِه صَلاةَ العِشَاءٍ فى آخر 
مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ اليَوْمَ على طهْرٍ الأزض أَحَدٌ /01. قَال ابن عَمَر؛ 
فَوَهِلَ النَاسُ فِيٍ مَقَالَيوِ". وإنما قال لا يبقى مِمَّنْ هو اليوم. يريد أن 
ينخرم ذلك القرن. وَإِنّما وُهِلُوا (أي: غلطوا) في فهم المراد؛ لأنهم 
فوا أن المقهوة: له يقرة: الجد- م الفاتن ةج سرت لأنهم لم يسمعوا 
لفظة (اليوم). 


ءِ و 

2 5 االن 1 7 ول . 2 6 
ويؤيد قول ابن عَمَرَ ما 4 ابي كدر الخدري ووكنه . رلا تاتّى مئه 
5 


ِ 86 >؟ هه د كر . 5 7 الي . 
-- 2 وَعَلى الآارض تفمن منمفوسه») أي : مولودة). وحديث جابر روعئنه ,. 
و _- 


)2020 ينظر: الإحكام: ؟١/‏ وعودك, والبحر المحيط : 1/5”>”, وشرح المحلي : 5 
(0) شرح المحلى: 7/ 0. قلتُ: والحديث موضوعء وباطل؛ ولا أصل له. وذكر الإمام 
البيهقى عرديقاً قريياً هق هذا الحديث». وصرّح أنه موضوع وباطل. ينظر: (الأسماء 
والصفات: 179/7). 00 
(9) رواه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» يابه: السمر في الفقه؛ بركم 
زغلا رسك فى كتاب فضائل الصحابة؛ باب قوله 35: ١لا‏ تأتي مئة سنة وعلى 
الأرض...6» برقم (2)54375 واللفظ لمسلم. 0 
لمصيا 0 + 1". وهس المحلى : ,١ ٠١ /١‏ 
و سيها :ا الصحابةء باب: باب قوله ية: دلا تأثي 
,ه22 رواه مسلم في صحيحه؛ عاب 00 : -. 6 
مك سنة وعلى الأرض...)ء. برقم 415177 


الشزع الجديك على جَمع الحِوَامِع 


مسح سس سس ججل7ب7بي77 111/1 

نا مع و 
- 26 5 ات 5 اهس لام 
دما من نفس منفوسوٍ اليَوْمَ ياتِي عَليهَا مِنة سَنَةٍ وَهِيَ حَيّة2"0. رواهما 


ف 
ل 


عتي. ...جني ...الل 


وَسَبَبُ الَوْضْع نِسْيّانء أو افْيرَاءُ أو علط أو غَيْدْهُمًا: 


أسباب وضع الأحاديث ذكرها العلماء في كتبهم الخاصة والعامة””. 
ومع ذلك ما ذكره العضفف بع2؟. 
)١(‏ نسيان الراوي لما رواهء فيذكر غيره ظاناً أنه المروى. 
00 الافتراء كوضع الزنادقة أحاديث باطلة تنفيراً للناس عن الإسلام أو 
تلشكيكا قيف ومن الافتراء أيضا ما وضعه بعض الجهلة من أحاديث للترغيب 
ُذْبْنَا عَلَيْهء بل كَدَبْنَا لهُ». والدّينُ ليس بحاجة إلى أن يكذب له أحد. 

ومن الافتراء ما وضعته بعض الطوائف والفرق لتأييد ما يدعون إليه. 
ومن الموضوع ما وضع غَلْطأ من الراوي بأن يسبق لسانه إلى شيء فيروى 
ع ار 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب: فضائل الصحابة» باب: باب قوله يَْ: «لا تأتي 
مئة سنة وعلى الأرض...؟» برقم (5475). 

(0) ينظر: شرح المحلي: ؟7/١".‏ 

(*) وأفرد جماعة من العلماء الأحاديث الموضوعة في مصنفات مستقلة» مثل: الموضوعات 
لابن الجوزي» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» وغيرها. 

(:) ينظر: ظفر الأماني»؛ للكنوي: 0547 و تيسير مصطلح الحديث» للطحان: .1١‏ 

(5) ومثاله: ما رواه ابن ماجه في سئنه: كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام الليل» 
برقم (1*0) عن إسماعيل بن محمد الطلحي» عن نايت بن موسي الؤاعةة عن 
شريك» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعا: «مَنْ كَثْرتْ صَلائه بِاللَيْلٍ 
حَسَنّ وَجَهَهُ بالتَهار». ' 
قال الحاكم: «دخل ثابت على شريك» وهو يمليء. ويقول: حدثنا الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابر ويثه قال: قال رسول الله جل وسكت ليكتب المستملي. 
فلما نظر إلى ثابت قال: (من كثرت ياد بالليل حسن وجهه بالهار)ء وقصد ات 
قابعاً لدهده وورعدى. قظع. عاب إند معن ذلك الإستادى فكان ,يحاث بدك ينظو: (طمي 


الأمانى: 577). 


لدعي أن من جملة المقطوع بكذيه-خبر عن يدعي- أنه رسول إن 
بلا معجزة. أو تصديق نبي عُلِمَت نبوته قبل ذلك. لأن الرسالة أمر مخالن 
للعادة.» والعادة تقضي بكذب مدعيها بلا دليل قاطع”"". 
وقيل : لا يقطع بكذبه عقلا”". والكلام قبل نزول قوله تعالى: 
احاتم النبين» [الأحزاب: ]4٠‏ أما بعده فلا خلاف فى كذبه(”. 


رد - 
15 7 مر وى ا ا 6 و وت ا اذ هو - 5556 
و تقب عنه ولم يوجد عِنْدَ أهله. وبعض المنسوب إلى النبى مَل 


ومن المقطوع بكذب الخبر ما فُتّشَ عنه عند أهله من المحدثين فلم 
يوجدل لا في صدورهم ولا في كتبهم. فالعادة تقفضي بكذب المخبر. ومن 
المقطوع به وجود أحاديث 0000 

واستدل أصحاب هذا القول بأنه روي: «سَيُكْرَّبُ ج22 . فإن كان 
هذا قاله الرسول يَدْنْدْ فهو دليل المدعيء. وإن لم يقله فهو من بعض ما 
كُذِب عليه. فيثبت بذلك وجود الموضوع. 


و 
0 


والذي نراه أن القولّ غيرٌ معروفي عِنْدَ المُحَدَّنِينَ. ثُمّ لا نرى حاجة 
إلى إثبات “ذلك يمثل هذا عفإن الأحاذيث/ 854 "الموضوعة <نحبودة؟ وقد 


.5١9/7 ينظر: البحر المحيط: 2700/5 وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 

ه64 ينظر : البرهان» لإمام الحرمين : 737/5 

(0) شرح المحلي: ؟/ 57. 

(62 ينظرة المتحصول: اللرازقي: 5545 

(0) ذكر هذا الحديث أبو الحسين المعتزلي في المعتمد: 200٠/5‏ وتبعه من جاء بعله 
من علماء الأصول كالرازي في المعضول2- ٠/54‏ ه#ء والبيضاوير قي .المتهاج: ؟: 
لا والإسترى: فى نهاية السول: 2١4/7‏ والشارح المحلي في شرحه: ؟/54؛ 


الها ىم الأقرك الأذعاث هتاء وعد هم 


الشزخ الحديذك على جمع الْجَوَامِع 


ججييوججب 7 ا |||[ هرون 


َنَفتَ بعض العلماء فيها كتباء وبينوا علامات الموضوع"". 


وَالمنقو ل أهانا فِيمَا تَنَوَفْرٌ الدَّواعى على تَقْلِدءُ شن 


أ بون المقطوع_بكذبه ما توفرت الدواعي على نقله من قبل الجَمٌ 
الغفير فلم ينقله الآحاد ٠‏ كما لو نقل شخص أن خطيباً سقط من المنبر 
وهو يلقي خطبة الجمعة مثلاً. وخالف الرَافِضَةٌ فى ذلك فقبلوا أحاديث 
من هذا القبيل» ومن ذلك ما رووه حول خلافة على ذه بأن النبى كل 
قال له: «أنتٌ الحَلِيمَة مِنْ بَعْدِي)”". فإِنَّ مثل ذلك تقضى العادةٌ بنقله مِنْ 


- 


)١(‏ لمعرفة مصنفات العلماء في الأحاديث الموضوعة ينظر: كشف الظئون» لحاجى 
خليفة» وهدية العارفين», لإسماعيل باشا البغدادي. والفهرس الشامل للتراث 
الإسلامي المخطوط. قسم الحديث» ومعجم المطبوعات العربية لفؤاد سزكين » 
وغيرها. 

(0؟) ينظر: البرهان: 2775/١‏ والمحصول: 2597/5 وشرح المحلي: ؟0/7". 

(0) هذا حديث باطل لا أصل لهء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: 
7 والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 27975717 والحافظ المباركفوري في 
تحفة الأحوذي: .15١/٠١٠١‏ 

* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 7/5*!: «وقد اتفق الصحابة َي 
على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالبء والزبير بن 
العوام َيه والدليل ما رواه البيهقي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: (فبض 
رسول أله عَكَدِده واجتمعء الناس في دار سعد بن عياذا وفيهم ابو بكر وعمر» فقام 
عطب.ء الأتضبار فقال: أتعلمون أنا أنصار رسول الله كَكِيْةِ فنحن أنصار خليفته كما 
كنا أنصارهء فقام عمر بن الخطاب» فقال: صدق 0 ولو قلتم غير هذا لم 
بايتكي فاع بيذ آبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمرء وبايعه 
المهاجرون والأنصارء فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» 

دي ا ّ ل الله تله أردت أن تشق عصا ا ؟9 
فدعا فجاء. وقال: ابن عمة رسول الله يي أردت أن قشق عصا المسامين . 
قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله كيد فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم 

ل له نل ل وقيه قاقدة جليلةه .وغ :. مبايعة حل بن أبن 

فبايعه). وهذا إِ د صحيح ' ا بف وو 1 

اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق فإن علي بن 


طالب إما ف أول يوم» أو فى 
0 1 ق ذ قت مر قات» ثم فى صلاة منع- 
اب طالت “ل يقارق الصنيق في. وقتدهن: الا وقالعا :ولع ينقطع. في :ساو من 


د الشزح الجَدِيب على جمع الجَوَايم 
2ض 


وَإِما بِصِدَقِهِ كُخَبَّرٍ الصَّادِقِء وَبَعْض المَنْسوب إلى مُحَمَّدٍ عل 


وأما المقطوع بصدقه فكخبر الله تعالى» وخبر رسوله المتواتر عنه”" 
وبعض المنسوب إليه مما يأتي : 


و لي سافير 


وَالمتَوَاتِرَ مَعْنَى 5 لفكلا : وَهُو حبر جمْع يَمْتَيْع تواطؤهم على 


و 4 عادةٌ 0 على ١‏ 0 يخبرود عن أمر محسوس » إذ لا 


والمتواتر اللفظي معلوم. أما المعنوي فهو المتواتر في القدر المشترك 


- الصلوات خلفهء» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد 
قتال أهل الردة....». 

)١(‏ مثل الأحاديث المتواترة التي رويت في حنين الجذع» وتسليم الحجر» وتسبيح 
الحصى. فهذه الأحاديث متواترة» واستغنى عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن» 
بيخلاف ما يذكر في إمامة وخادافة سيدنا علي طبه , فإن الحديث الذي روي في ذلك 
لا يعرف». ولو كان قوجوذا لما خفي على أهل بيعة السقيفة. أى : الصحابة الذين 
بايعوا أبا بكر ظَهِ في سقيفة بني ساعدة من الخزرج. ينظر: (شرح المحلي: 717/7 
لواش 

(09) يتنظلر: اليرهان: ©”>0١‏ والمحصول: 7/5/ا7. وشرح المحلي: ”77/7 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح: 7717ء وتدريب الراوي» للسيوطي: 8054. 


ويذزغ الحديك على جَمع الحِوَامِجٍ قد 
0 © 

المأخوذ فخ وقائع كثيرة كجود حاتم المعلوم من كثرة الوقائع المنقولة 2 

ذلك.. وإن» كانت كل واحدة لا توجب القطع""". 6 


وإذا حصل العلم بمضمون خبر فذلك علامة على اجتماع شرائط 
المتواتر فيه. 


و 


لا تَحْنِي الأَرْبَعَةُ وان لِلَاضِي والشَافِعِية. وما زَادَ عَلَِهَ 


ا 
عه 6 هه ا > 24> 


: اس اقل 0 ول ع 
وسبعول» وثلاث مه وبيضعة : 


الأصحٌّ أن المتواتر لا يحصر بعدد رواته. وقال بعضهم تكفي الأربعة 
كشهود الزنا” » وقال الشافعية والقاضي الباقلاني: لا تكفي الأربعة”*'. 


م : ال(ه)اءع دج بنع بد م 
وتوقف القاضي في الخمسة. أما ما زاد فهو صالح لإفادة العلم"''. 


4 


وقال الشيخ الاب لشرى: آقله عر" وقيل أثنا فك 


."9/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(0) فى حاشية الأضل: (هو الحسن بن أحمد,الفقيه الشافعي المشهور. تولى 
القضاءء وله كتاب فيهء توفي سنة 718). وترجمته في: طبقات الشافعية 
القرى: 17 

(0) وهو رأي الجمهور. ينظر: (البحر المحيط: 5177/5). 

3 ينظر: التلخيص : وشرح التنقيح : 7 وفواتح الرحموت: .5١١/١‏ 

(6) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان: .5١1//7‏ 

(5) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(كشف الأسرار: ؟/مد”ى وشرح التنقيح: .)0١‏ 

600 ينظر: البحر المحيط: / "ا وفواتح الرحموت: ؟7/؟1١1.‏ 0 

00( لو د ذلك فى عدد نقباء بني إسرائيل» وهو قوله تعالى: #اوَبَمَفًْا منهم أن 
7 [المائدة: 9]. ينظر: “تفسير القرطبي: ٠١١7/5‏ وروح المعاني» للآلوسي: 
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5 )200 3 000 م 
وعسرول فاتيدود ٠‏ وسبعون”" ٠‏ وفيل: “لالشايعطة وبضعة عبر كدر 
2 
أصحاب بدي اضعسةه ماي ل أذ ل يد ند ليق 


والأصح أ رواته لا , بشحرط أ3 يكونوا 2 ولا أن لا ردمم 
يكونوا من بلد واحد. بل يجوز أن يكونوا كفاراً وأن يكونوا من بلد واحد, 
لأن الكثرة مانعة من احتمال التواطؤ على الكزٌ©. 


وصره إِمَام ارقي بِتَوقَفِهِ على مُقَدّمَاتَ عاضا 5 الاختياج :0 


سس 
يزه جع - ا اا 


قال الجمهور 1 الملم ار بالشير تر ضروري © | لا 
النظر. اط و ا ا 


)١(‏ بشرط أن يكونوا عدولاً» كما قيّده الصيرفي» وقاله أبو الهذيل العلّاف من المعتزلة. 
ينظر: (البحر المحيط: 79”/5). 

(؟) حكاه المحلي في شرحه: ؟7/١4.‏ 

() ورده كثير من الأصوليين. ينظرة (المحضولة 4955574 والبخر البمط: #46 

(4:) وعددهم د ذكره البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب: عدد أصحاب بدرء 
برقم (9006). 

() ينظر: المستصفى: »4١5/١‏ والمحصول: 554/5؛ والإحكام: ؟/154. وفواتح 
الرحموف: :711/7 

)5( في حاشية الأصل : (هو عبدالله بن أخمدء أحد أكمة المغتزلة» له مصئفات»: وله آراء 
اثقرة. زهان سنة 0719). وترجمته في: وفيات الأعيان: ؟/ 40. 
0 7 السادة الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 

(0) وهو الب لضم -29 5 71 */ :+4 والبحر المحيط: 784/4 وشرح 
(الإحكام: 2177/7 و سرار: 
الك كب الك > 07/9 


الشزع الحِديجٌ على جَمع الحِوَامِع 

95 3ي(ب 0ازا01[َ هث6ه0هإإإ١|‏ سين 

وفسره إمام الحرمين بأنه يتوفف على مقدمات حاصلة عند النفس. أى 

بمجرد التفات النفس إليهاء ككوتها خير نع تواطؤهم عل 

00 ووو 1 ' : جمع يمتنع تواطؤهم على 
ب . وتوفف الآامدي عن القول بأنه ضروري». أو نظري”". 


إذا أخبر رواة المتواتر عن أمر عاينوه بأنفسهم فذلك كاف لحصول 
العلم بخبرهم. وإن أخبروا عن عيانٍ غيرهم فيشترظ أن يكون المعاينون 
ومن نقل عنهم في كل الطبقات ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب. فإن لم 
يكونوا كذلك ولو في طبقة واحدة فليس خبرهم متواتر”؟ /07/. 


50006 قيض لابه لا 07 7 2 7 

وَالصَحِيحَ: ثَالِثْهًا أن عِلْمَهُ لِكَثْرَةٍ العَدَوِء وَلِلقَرَائْنَ قَدْ يَخْتَلِتْ 
مه 4# وعرة 7 2 ا , وكات ات 
فيحصل لِرَيْدِ ون عبموو. وان الإجمّاع عَلى وفقٍ شي ل يذل على 
صِدْقِه. وََالِتُّهَا يَدُلَ إِنْ تَكَمَوْهُ بالمبُولٍ. 


الصحيح أن العلم بمضمون الخبر المتواتر قد يختلف بالنسبة إلى 
عدد الرواة» وإلى القرائن الزائدة على أقل العددء فيحصل لزيد دون 
0 
السواو”. 


)10( ينظر : المعتمدةة 21/١‏ وفواتح الرحموت: 0 ,. 
(؟) الإحكام: 117/75. : 
فو وإليه ذه الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحئابلة. فنتظر: 
لعف : ١/لاه»‏ وكشف الأسرار: 2567/7 والبحر المحيط: 551/4). 
ْ نفية » ة» والشافعبةء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 
(4)- وهو قول الجمهور من الحلفية والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام 
الات وشرح الكوكب المنير: 7 0077. 
537 الباقلاني من المالكية» وأبي الحسين البصري من 


)2 قن القاقى أبى 
وهو قول صي '.ي ا والبحر المحيط: 53757/5). 


المعتزلة. ينظر: (الإحكام : 


ذف الشزخ البديد علو جمع الجوي, 
- ْ 
وقال بعضهم: لا يجب أن يحصل للكل. بل قد يحصل لبعضهم دون 
بعض» لجواز أن تفيد القرائن حصول العلم لزيك دون .عرو 
والصحيح أن الخبر إذا تضمن حكماً مجمعاً عليه لا يدل على أن 
ذلك الخبر صادق في نفس الأمرء لجواز استناد الإجماع إلى نص آخم”, 
وقيل : يدل على صدقه إن تلقوه بالقبول» م إن عَلِمَ أن المجمي. 
تلقوا ذلك الخبز بالقبول9. 
وقيل: يدل على صدقه مطلقاًء لأن الظاهر استناد المجمعين إليه©). 


وَكَذَلِكَ بَمَاءُ حبر تَعوفّرُ الدّواعِي عَلَى إِبْطَالِوِء خلاكاً لِلريِدِية 
ع عم عل 2 اه ا عن 30 - 
وافتراف العلمَاءِ بين مؤّول وَمُحتَح خلافا لِمَوم. 
وكذلك لا يدل على صدق الخبر بقاؤه مع تَوفْرِ الدواعي على إبطاله 
ممن سمعوه لخاد فلم و خلافاً اين في قولهم إن ذلك يدل 


.8ا7/١ ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

»0 وهو قول السادة الحنقية والشافعية. يتظر: (الإحكام: ا وفواتح الرحموت: 
وكا 

() وهو قول السادة المالكية» والحنابلة» وجمهور أهل الحديث. ينظر: (مختصر ابن 

5( وهو قول أي هاشم» وأبي عبد الله البصري من المعتزلة. واختاره الشوكاني. ينظر: 
(الإحكام: 278١/7‏ وإرشاد الفحول: 45). 

(5) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: م01 وتشثيفت المسامع : ١/لالاع.‏ وفواتح الرحموت: ذا لخرفة 

(5) الزيدية: فرقة إسلامية» وهم أتباع زيد بن على بن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب #5:. ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة #اء ولم يجورّزوا ثبوت الإمامة في 
غيرهم؛ إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطميء. عالم؛ شجاعء سخي. خرج بالإمامة 
أن يكون باع واجب الطاعة؛. أخذ الإمام زيد الأصول من واصل بن عطاء 
المعفولى» فاقتبس منه الاعتزال» وصار أصحابه كلهم معتزلة» وكان مذهبه جواز 
إمامة المفضول مع قيام الفاضل» ولكن مالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة 
المفضول. ينظر: (الملل والبحلء للشهرستاتي: 2011/5/1 


وذمزخ الخديث على جذع الحِوَامِع 
05 صدق الخبر يي 


6ن 0 ما رواه الشيخان أن النبي يَْهْ قال لعلي: «أَنْتٌ مِنّى بمَدْركة 
مَارُّون من موسىء. إلا أنه لا نبي /154/ مِنْ يعدى70) ١‏ 
أمية ولم يبطلوه. والجواب أن عدم إبطاله إنما يدل على ظن صدتقه لا على 
القطع بذلك. والحديث المذكور ورد عندما تهيأ النبي يثهِ للخروج في 
إحدق الغزوات فخرج معه محا ية وترك علياً قي المديئة. فقال له علي : 
«أَتَجْعَلَنِي بِمَنْزْلةٍ النسَاء والصَّبْيّان»؟ تقال له النبى ذلك. 


. وقد سمع الخبر بنو 


وكذلك» ل" يدل على *صدق الشبر قطعا“مة إذاءحان مداولا لدى 
العلماء فاحتجٌ به بعضهم وأوّله بعضهم. وقيل يدل على الصدقء لأن 
بحثهم فيه وعدم ردهم له يدل على اتفاقهم على صدقه. والجواب أنه يدل 
على ظن صدقهء لا على القطع به”". 


رع 2ه 3 2 :7 ل - 2-2 5 2 ا د و 
وَأنَ المَخْبرَ بحضرة قَوْم لم يُكذبُوه وَلا حَامِل عَلَى سَكوتِهم 
شاوق. 387 الشف مقتتهم مق اليج 86 زلا خابل على اللترير 
,2 ب د لدم عق ل ع ا ص 
وَالكزب» خلافا امجاهم ير وقيل : يدل إن كان عَنْ ذَنيَرِي. 


والصحيح أن من أخبر عن محسوس بحضور قوم بالغين حد التواتر 
ولا حامل لهم على السكوت عن تكذيبه فلم يكذبوه فخبر صادق. لآن 


رواه البخاري في - 
برقم (/5151). 

(00) ينظ - شرح المحلي: 51/7. 
ينس و- 1 5 م 08 5 5 57 1 
ااه 4«اء وشرح المحلي : “/ 6 
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وفيل : ألا يلزم 5 وقال بعضص المحققين : إن كان 
الخبر لا يعلم السامعون عنه شيئاً أو لا يعلمه إلا أقلهم فز: 
صدقه قطي . 


وكذلك يكون الخبر صبادةا إذا أخبر بخبز وهو بمكان بحيث يسم 
النبي كَل ولا حامل للنبي على التقرير /54 ولا حامل للمخبر على 
الكذب. 0 كان الخبر دينيا أم يي خلافاً للمتأخرين 0 زمنهم 
كن ٠‏ وابن الحاجب”"”'. وغيرهما. 


قالوا: «لا يَدُلُ السّكُوتٌ على صِدَقٍ المخيرِ؛ء أما الديني فلجواز أن 
النبي يي قد بينه على خلاف ما أخبر به المخيرء وأما الدنيوي فلجواز أن 
النبى لم يكن يعلمه إذ ذاك0", 

وقفيل: إن كان غير دنيوي دل على: الصدق دون الديني. وفي شرح 


المختصر عكس هذا0",. 


)غ2 وهو قول بعض الحنابلة. وجماعة من الشافعية» واختاره الرازي» والآمدي. 
ينظر: (المحصول: 2,78 والإحكام: الى وشرح الكوكب المتسير: 
5 3). 

0) ينظرة الإتحكاء: 141/9 

[9وة) وهو قول المصئف أبن السبكي» وتبعه الشاريج المحلي. ٠‏ والشارح الدبيان هناء وهو 
قول الشيرازي» والقاضي البيضاوي أيضاً. ينظر: (اللمع: .١6‏ ولب الأصول: 
وشرح المحلي: 1/ 00). 0 م 

(54) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية» والحنايلة. ينظر: (مختصر 
ابن الحاجب: /لا1 وفواتح الرحموت: ,2»”»”293/١‏ وشرح الكوكب المثتر - 


“اه 03 
(ه) في الإحكام: 180/7. 
69 في ألم ختصر :  7/‏ . 


0) شرح المحليى: ؟7/١01.‏ 
(8) شرح العضد: ؟5/7١".‏ 


شرح الجديد على جمع الجَوَامِعِ 


ع 


ل 
2 
- و 

عراة 19 فا ص 0 4 ع جو 
2 


0 وقد يسمى مُسْهُورًا. وَأقَلَهُ 


المظنون صدقه خبر الواحد, وهو ما لم يصل حَحدَّ التوا 


الواحد ما تفيض» أو المه 
لواحد دكن بالمستفيض» او المشهور. وهو الشائع عن كتاب يعتمد 
عليه النقلة"). 


وأقل عدد رواة المستفيض اثنان. وقيل ثلاثة ". وبعضهم جعل 


ثر. ومن خبر 


المستفيض قسما برأسه» أي بين المتواتر وخبر الواحر©». 


لفسال 2د الوح 4 ةا العِلْمَ إلا بِقَرِيئَةِ. وَقَالَ الأكئر: 


(') وهو قول الجمهور من الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال 
السادة الحنفية : خبر الواحد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم 
يصل حدّ التواتر والشهرة. ينظر: (كشف الأسرار: ”قلات والإحكام: 5/ ال 
ومختصر ابن الحاجب: ؟/ 0ه وشرح نخبة الفكرء ا الحجر: 5 وشرح 
الكوكب المنير: ”/ .)١756‏ 

(0) وهو قول أبي إسحاق الشيرازي» وأبي حامد الإسفراييني» وأبي حاتم القزويني» 
واختاره المصنف» والشارح المحلي» والزر كشي 34 والقاضي | لبيضاوي. متظوة 
(تشنيف المسامع: 2474/١‏ وغاية الوصول: 248 وشرح المحلي: ؟/07). 

(0) وهو مذهب المحدثين. ينظر: (شرح نخبة الفكر: ”5» وتدريب الراوي: .)6٠‏ 

(54) ينظر: الإحكام: 2715/7 ومختصر ابن الحاجب: 205/5 وشرح النخبة: 4#. 

69 والشسحتيقين لدعةء اسم فاعل من استفاض» مشتق من فاض الماء: وسمي بذلك 
لاتشارة: 
واصطلك سا : اختلف فى تعريفه على ثلاثة أقوال: الأول: هو مرادف للمشهور. 
والثاني : هو أخص منه» لأنه وشخرط في المستفيض أن يستويى كرة عد 
يشترط ذلك في المشهور. والثالث: هو أعم منه» أي هو عكس القول الثاني. ينظر: 
5 طلح الحديث» للطحان: 7179). 


5 


الشزح الجديبٌ على > 


4/ و8. #2 
سعطلقا. ا ويد لاك ا وَابِنْ قُورٌّكَ : فيد المُدْيَر 


عِلمَا نَظريًا م 


حول إفادة خبر افا اندم وعدم إفادته الأقوال الآتية: 


ت إليه قرينة 
0 عار 3-02 ف على الموت 
مع قرينة البكاء؛ وإحضار الكفن والنعش وغير ذلك. وحصول العلم في 
ذلك إنما هو بالخبر مع القرينة» لا بالخبر وحدهء ولا بالقرينة وحدها. إذ 
بالخبر وحده لا يحصل إلا الظنء وكذا بالقرينة وحدهاء لاحتمال أن 
يكون الميت أحد أفراد العائلة لا ابن الرجل بالذات. ولاحتمال أنه أغمي 
عليه فظنوه قد مات230. 


(0) قال كثيرون: لا يفيد العلم لا وحده ولا مع القرينة» للاحتمال 
فى ذلك7". 


(*) قال الإمام أحمد: يفيد العلم بلق أي وجدت القرينة أم 
*لدنة يجب العمل بمضمونه اتفاقاً وما وجب العمل به إلا لأنه يفيك 


24 ا 


العلمء فتقد قال الله تعالى هو ولا قف ما ا لك لك به عِلْم 4 [الإسراء: 51]. 


)١(‏ وهذا قول الجمهور من المحدثين والأصوليين خاصة المحققين منهم» كإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني في البرهان: 277/١‏ والغزالي في المستصفى: :»4714/١‏ 
والرازي في المحصول: 2785/5 والآمدي في الإحكام: 77,/5/7. وابن الحاجب 

فى المختصر: 50/7» والبيضاوي في غاية الوصول: 48» والإسنوي في نهاية 
الحرك: 6 وزكريا الأنصاري في مناهج العقول: 198/7. وابن الصلاح 
الشهرزوري فى مقدمة علوم الحديث: 258 وابن كثير في الباعث الحثيث: 2155 
وابن حجر في النكت على ابن الصلاح: »١١١‏ وغيرهم. وهو رواية عن الإمام 
أحمد. ينظر: (تشنيف المسامع: .)5194/١‏ 

(9؟) وهو قول متأخري الحنابلة. واختاره النووي. ينظر: (شرح النووي على مسلم: 
2-١‏ 0 0 عاد لابن حزم الظاهري: .)٠١9/١‏ 

() وإليه ذهب الظاهرية أيشاء ينظر : مم 


الشْزخ الخديك على جذع الجَوَامِع ا 
ست سس 


وهذا نهي عن اتباع الظن. والنهي للتحريم. والجواب عن ذلك أن 
المقصود بالعلم في الآية العلم بأصول الدين أي المعتقدات2. لا الأحكام 
العملية..التى 2 فيها اانه ل بشهادة الاثنين مغل( , 


هق 
علها يا . والظاهر أنهما جعلد واسطةٌ ب بيد المتراتر 0 
الضروري» والآحاد التي تفيد الظن» وهو المستفيض؛ كما تقدمت الإشارة 
إليه ./15١/‏ ومثّل له الأستاذ الإسفراييني بما يتفق عليه أئمة الحديث. كأن 
إخراج حديث معين » وإن كانت روايتهم عن صحابى ان 
اإلشالقاب يعيب > الغول بن فى :القنوع- وَالشٌّهادة إِجْمَاعَاً. وَكذًا 
يَجِبٌ مُظلَقاً. 0 فِي الحدّودٍ. وَقَومٌ فِي ابْتِدَاء الت وَقَوْمْ 


ره مو ته َ. عن تي و 


فِيمًا عَمِلَ الْأَكْثَرٌ بخِلافِهِ. وَالمَالِكِيّة فِيمَا عَمِلَ أَهْل الجوييو لقا 


ما نعم بو البلوى أو حالف ايب أد عَارَضٌ القِيّاسَ. وَتَالِثّْهَا في 


2 


وي القيَاسٍ إن ردت الِلَه , 0 0 
من 


حول العمل بمقتضى خبر الواحد أقوال كثيرة منها 
(1) يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا”''»: وكذا في بقية 


)00( شرح المحلي : 05/١‏ . 

(9) ينظر: النكت على ابن الصلاح: 2١١9‏ وشرح الكوكب المنير: ؟/541. 

(0) شرح المحلي: 00/7. 

(4) وحكى الإجماعٌَ على ذلك: القفال الشاشيء؛ والماورديء والروياني» والسمعاني»- 


د الشزغ الحَصِيمُ على جع الجوايِم 
الآمور الديتية الجحلية» كالإخبار' بدخول: وقت الطبلاة. مقلة. 6 
العلماء بوجوب العمل به في الأمور الدنيوية أنضا: كإخبار طبييب بمضرة | 
نفع شيء فسا" ووجوب العمل بخبر الواحد قاضت تمع" أ فإن لني 
كك كان يبعث أفراداً إلى القبائل والملوك» فلو لم يجب العمل بأخبارهم 
لم يكن واجباً على المبعوث إليهم أن يمكلوا. 

وقيل هو واجب عقلاًء إذلو لم يجب لتعطلت كثير من 
المصالح”". 


() قالت الظاهرية: لا يجب العمل به مطلقاً”". أي عن التفصيل 
الاتى. في الأقوال الأخرى. .قالواه إنه على تقدين أنه حبة لا ينيد إن 
الظن. والظن منهي عن اتباعه بقوله تعالى: ##ولا تَقَفُ ما ليس لك به 
عل م [الإسراء: 6”]. وقد مر الجواب عن هذا. ثم إن قول الظاهرية يجب 
أن يقيد بما عدا الفتوى والشهادة. لأن وجوب العمل بمقتضاها مجمع 
ل كما لقم 

(*) قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: يجب العمل بخبر الواحد في 
غير التحدودء لأنها ,تدرأ بالشئهات”؟,. .وخبز الواحد يحتمل الصدق 
والكذب» وهذه شبهة واضحة؛ وأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا شبهة في 
قولف وز 12 فهي موجودة في الفتوى والشهادة وفي كل ما ليس قطعياً. 


- والزركشي» وزكريا الأنصاري؛ وابن النجار» وغيرهم. ينظر: (البحر المحيط: 
4 وغاية الوصول: 48» وشرح الكوكب المنير: ”760/87/7). 

)١(‏ وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ وغيرهم. ينظر: (المحصول: 
4 والإحكام: 7/ 27917 وشرح الكوكب المنير: ؟/0"311. 

99 وهر اقول لبقن العلماء. ينظر: (تشئيف المسامع: اإرامق والنجوم اللوامع 
7))). 

(0) ينظر: المستصفى: 244٠/١‏ وتشنيف المسامع : 

(4) شرح المحليى: ؟/ /01. 


ل . با/ بم" 


. 2 


الشْزح الحديؤ عَلى جَمع الجَوامِع 537 


والظاهر أن ذلك ل؟ يصلح لأن الحدود ورد نص بوجوب درئها 
4 
بالشبهات”". 
629 قال قوم: لا يجب العمل بخبر الواحد في ابتداء النصب لا 
ثوائبهاء. أي في المثادير الأولى لإكمال التضاب فى الزكاة كخمسة أوسق 
فى زكاة الحبوب» بخلاف ثوانى التصاب» 3 ما زاد على ذلك7"©. 


7 (08) قال قوم: لا يجب العمل بخبر الواحد إذا عمل الأكثرون 


بخلؤفه». لآن ذلك حجة مقدهة 5 علي والجواب عدم تسليم كون ذلك 
40 
ححةه 2 . 


() قالت المالكية: يجب العمل به إذا وافق عمل أهل المدينة» لأن 
عملهم حجة عند المالكية. والجواب أن عملهم ليس حجة”. 
(0) قالت الحنفية: لا يجب العمل به إلا فيما يأتي : 


أولا: فيما تعم به البلوى» لأن ما كان كذلك يكثر السؤال عنه عادة 
والعادة تقضى أن ينقل مثله كثيرون!") 

ثائياً: فيما خالفه راويه» أي عمل أو أفش بخلاك_ما-روي»-لأتبها 
خالفه إلا لدليل أقوى منه”". 


ثالثاً: فيما خالف القباس (8) 


)١(‏ ينظر: فواتح الرحموت: 2797/7 وشرح المحلي: ؟/ /اد. 

(0) ينظر: قواطم الأدلة» للسمعاني: /١‏ 4لالاء وشرح المحلي: 58/7. 

0 وهو قول لبعضن الأصولبيق» ورذه الرازي في المحصول: 47/4» والزركشي في 
التشنيف: 587/١‏ 

04 ينظر: شرح المحلي: 09. 

() ينظر: حاشية الدسوقى على شرح المحلي: .1١/”‏ 

9 ينظر: كشفث الأأسرار :. #/ #0 

(49 ينظ > عمف الأسرتر: “11 

() ينظر: كشف الأسرار: 2597/7 وفواتح الرحموت: ؟/770. 


265 1 1 
الشزغ الجَدِيد علو جَمع ري 


وفي معارضة الخبر للقياس اقوال للحنفية فى 
)١(‏ يعمل بالقياس مطلةا”“. 


() يعمل بالخبر مطلةا”". 


ووجدت في الفرع قطلعل أها” تك باستنباط 0 
فالعمل بالخبر. وإن عُرِفَتْ ظناً فالوقف9” 


مغال الشير المعارض للقياس ديف الصححين: الا 7 الإِبَل 
وَلا العَتَمء قْمَنِ ابْتَاعَهًا َِنَهُ بتَيْرٍ النَطرَيِنِ يعد بَْدَ أَنْ يَحْلِيَها: أَمْسَكه 
وَإِنْ شَاءَ رَدَّمَا وَصاعاً من التّمْر9©». 5 لمر مَل اللّبَنِ ا للقياس» 
إذ القيامسنَ ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة0“. 


(8) قول أبي علي الجبائي المعتزلي: لا بُدَّ لقبول خخبر الواحد /54/ 
من أل يرويه اثنان دكن أو يوجد ما 000 كن يعمل بموجبه 


صحابي » لأن أبا بكر ونه ضيه لم يقبل خبر المغيرة بن 5 ييه أن النية د 


)١(‏ شرح المحلي: ؟57/7. 

(9) المصدر نقسه. 

(6) ينظر: الإحكام: 7/ 550. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والغنم والبقرء برقم :)5١1900(‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع. باب: تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيهء برقم (27795). 

(6) اختلف العلماء في المصِرَّاةٍ على ثلاثة مذاهب: 
الأول: يردُها وصاعاً من التمرء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يردُها وقيمة اللبن. وهو قول القاضي أ يوسف صاحب الإمام 5 حنيفة. 
الثالكث: ليس له الردء بل يرجع على البائع بأرشه. وهو قول الإمام أبي حنيفة. ينظر: 
(معالم السنن» للخطابي: */ لاوء وشرح النووي على مسلم: .)50١٠/٠١‏ 

(5) نقله إمام الحرمين في البرهان: 171/١‏ وردّه وناقشه. 

(0) الصحابي الجليل» توفي سنة 0٠‏ للهجرة. . ينظر: (الإصابة: 1557/5). 


الشزخ الجكيك غلنى جنع الجوامع هع 
م بببب_7_7بلا ا ا ا ا ااا 
أغطى الجَذة المحير (أي ذ في الميراث). قَالَ له أب بَكْر : (هَل مم 


عو م 25 


دل ؟ رانف جد ابن م مَكلية الأنْصَارٍ و فل أبو بكر). روى ذلك 


أبو داودة؟ 1 وير" 


وقد أجاب عن ذلك بعض العلماء بأنه ليس لعدم الثقة بالواحد» بل 

للتثبت في بعض الأهون الهامة. وإلا فقد قبلوا < خبر الواحد في وقائع كثيرة 
2 
من غير إنكار””. 


(9) قول عبدالجبار المعتزلي: لا بد من أربعة رواة كالشهود على 
الزناء فلا يجب الما بما رواه أقل من أربعة*. وردٌ العلماء على ذلك 
بأنه لا دليل عليه في غير الشهادة على انا 


.)38/5 الصحابي الجليل» توفي سنة ”5 للهجرة. ينظر: (الإصابة:‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود: كتاب الفرائضء باب: ما جاء في ميراث الجدء برقم (58817). 

0) رواه الترمذي في سننه: كتاب الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الجدة» برقم 
»)5٠٠١(‏ وقال: ااححَسَنٌ صحيحاء وابن ماجه في سننه: كتاب الفرائض. باب: 
ميراث الجدة» برقم (775). وابن حبان في صحيحه» كتاب الفرائض» برقم 
(601)). والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائضء برقم (8ا99)» وقال: 
ااصحيح1 » ووافقه الذهبي. 

(4) شرح المحلي: 55/7 - 0 

(5) نقله عنه الرازي في المحصول: 517/5. 

30( شرح المحلي: 17 -55. 

* وقال المصنف ابن السبكي في شرحه على مختصر ابن الحاجب: (5؟/ :)5٠0‏ 
«العدد ليس بشرط في الرواية» خلافاً للجبائي؛ فإنه اشترط خبراً آخرء أو ظاهراًء أو 
انتشاراً 7 الصحابة» أو عمل بعضهم»ء وفي خبر الزنا أربعة. وقد اختلف عن الجبائي 
وا سر سر ا سسا - ل 1 يز 
يشترط الأربعة في الزناء ثم نقل قوم ما نقله المصنف (ابن ن الحاجب). وقال المازري: 

7 الجبائي أنه على نسق الشهادة» فلا يقبل إلا خبر عدلين أو رجل وامرأتين» أو أربع 
نسوةء وإن كان الخبر في الزنا لا يقبل إلا خبر أربعة رجال» واشترط في النقل تضاعيف 
العددء فلا يقبل من التابعين إلا أربعة عن اثنين من الصحابة» ومن تابعي التابعين إلا 
ثمانية » وهكذا. وغباوة هذا المذهب مغنية عن الرد عليه». 


لمش الشزة اديت علو جمع بجوي 


1 المُخْتَارٌء وِفَاَاً لِلسَّمْعَانِي وَخلانَا تر 1 
لي الأضل افرع لا يُسْقِط المَرُوِي. وَمِنْ 4 و اجتَمَعَا ني شيا 
ما وَإِنْ شك أو ظَنَّ والمَرْعَ جارك كأواى بالقبول. وَعَلَيْهِ الأك. 


إذا روى عَدلٌ 0 عَذْلٍ ديفا بدت الأصل الفرع. أي كن 
المرويّ عنه الرَّاويَ كان قال ما رويت هذا. فالذي اختاره المصنف تبعءاً 
لمنصور السمعاني أن ذلك لا يسقط الخبرَ المرويء لاحتمال نسيان الأصل 
بعدما روي للفرع. وكذلك لا تسقط عدالة هذا ولا ذاك. ومن أجل عدم 
سقوط عدالتها /5"6 لا ترد شهادتهما لو اجتمعا في شهادة على شين 


د 


والذي عليه العلماء المتأخرون ومنهم: الإمام الرازي( 
والأمدف "ا م أن ذلك يسقط الخبر. بل قال بعضهم إن سقوطه 
متفق عليه. مما يدل على أنهم لم يعتدّوا بخلاف السمعاني الذي اتبعه 
المضتف قيدء واكهارة. 


قال ابن ا في المختصر: «إذا كذّبَ الأصلٌ الفرع سَقَط 
لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرٍ مُعَيّنِ نال شارحه العلامة العضد: «كَالاتّقَاقُ على أنه 
ا آف؟ لا 1 بذلك المَرُويً)''. اه. وكذلك ذكر هذا الاتفاق 
صاحب مُسَلَّم الغبوت0, نعم لا تَسْقْظ عدالة الأصل والفرع لاحتمال 
تسبان الآضيا»؛ ان سهو الفرع. وعدم سقوط عدالتهما قالوا به 


.15/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(90) *المحضول: 6 49. 

(5) الإحكام: 5/7". 

(5) كالإمام الغزالي في المستصفى: »59١/١‏ وابن الحاجب في المختصرء والعضد 
الإويجي في شرحه: ؟/ ال. 

(5) المختصر: ”7/ ال. 

(0) شرح المختصر: ”/١ل.‏ 

0) فواتح الرحموت: ؟”/5؟737. 


جبيحاء لذلك قالوا إنهما لو اجتمعا فى شهادة 
سسكناكة في بع 


تياس 


0 الاطز كني 
لاد على وجو يبل تعاض 9 رَوَامَا م تيه ألوى كر ارد 


َلَوْ غير إتنوابت الباق تَعَارَضًا خلانًا للبضري. ولو الْقَرَدَ وَاحِدّ عَنْ 
وَاجِدٍ قبل عِنْدَ لكر وَلَوْ 70 واوكلياء 80 27 وَرَفْعُوا فَكالرَيَادَة. 


قل بإني علل دين ؛ ويروي كد تقين اليك ولكن يزيائة ان با 
رواه الأول» مثال ذلك ما ورد في صحيح مسلم: «جُعِلَتُ لَنَا الأَرْضٌ /7/ 
مدا وَطَهُووَاًة.رواه هكذا أكثر الرواة”). ورواه مسلم أيضاً عن أبي مالك 
الأسجعيء. عن ربعي عن حذيفة: «جعلت لنا الأَرْضٌ مَسْجِدَاً وَتَرْبَتُهًا 
طَهُورَاً»: بزيادة «وتربتها»". وحول مثل هذا قال العلماء: لا يخلو الحال 
إنا أن يمل اتحادٌ المجلس. أو يُعْلَّم تعدّدى أو لا يُعْلّمُ هذا ولا ذاك. 

فإذا علم تعدد المجلس قبلت الزيادة» لاحتمال أن النبي يَِيٍ قالها 
في مجلس وسكت عنها في مجلس. وكذا إذا لم يعلم اتحادٌ المجلس ولا 
تعددهء لأن الغالب في مثل ذلك هو التعددا““. أما إذا عُلِمَ اتحاد المجلس 
في ذلك الأقوال الآتية: 


)1( ينظر: البرهان: ,»22/١‏ وفتح المغيث: وى وشر الكوكب المنير: فر" 
ل 5 باب: 
0 وواة ملم قن سح ا 
الأرضٍ فنا وكيورا: برقم (0751)غع و لفظه: «وَجْعِلَتْ لي | رض طيبة طهورا 
وَمَسْجداً). 
لوو فل 2 كتات المساحدء ياست جعلت لي الأرض مدقا وطهوراً. برقم (69)). 


(؟) شيس 0 /1. 


144 الشز اجيم عله جمع الهوار 
)١(‏ قبول الزيادة» لاحتمال غفلة من لم يروها"". 
(؟) عدم قبولهاء لاحتمال خطأ من رواها”". 


(6) إن كان الساكت عنها مِمّنْ لا يَعْقْلُ مثلّه عن مثلها لم تُنْبّ, 
0ك إفرة 
فالا" قبلت .. 


(4) الوقفٌ عن القول بالقبول» وعدمه إلا بمرجح”*". 

(4) القول الذي اختاره المصنف, وفاقاً لمنصور السمعاني: إن 
الزيادة لا تقبل إن كان الساكت عنها لا يغفل مثله-عن مثلهاء أو كانت 
مما تتوفر الدواعي على نقلهاء وإلا قبلت”'. فإن كان الساكت أضبط ممن 
رواها أو صرح بنفيها كأن قال: ما سمعتهاء فالخبران متعارضان. 

أما إذا نفى الزيادة بصورة غير صريحة كأن قال لم يقلها النبي ينه 
فإنه لا أثر لذلك» لأنه إِنْما يدل على عدم سماعه هو. 


والراوي الواحد إذا روى الزيادة مَرَّةَ وتركها أخرى فالحكم في 
ذلك كالحكم في راويين روى الزيادة أحدهما ولم يروها الآخر7". هذا إذا 
كانت الزيادة لا تغير إعرابٌ الباقي. أما إذا غيّرته فالحديث الذي فيه الزيادة 
يعض متعارفنا مع الذي خلا عنها”" /8507 . 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(0') وهو قول السادة الشافعية» كما في: شرح النووي على مسلم: »© والبحر 
المحيط: 77”/5”. وتدريب الراوي: .١1694‏ 

(0) وهو قول السادة الحنفيةء. والمالكيةء والحنابلة. واختاره الآمدي. ينظر: (الإحكام: 
5 ومختصر ابن الحاجب: 5/ الا وشرح الكوكب المئير: ؟/ 047). 

(:) وهو قول الصفي الهندي من الشافعية؛ كما نقله الزركشي في البحر المحيط: 
فين 

(5) قواطع الأدلةء للسمعاني: .588/١‏ وهو اختيار شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
لب الأصول وشرحه: 98. 

(5) ينظر: المحصول: 5/ها5» ومختصر ابن الحاجب: .1١/7‏ 

(0) شرح المحلي: ؟7/ .7١‏ 


رش الحديك على جمع الجَوَامِعٍ 64؛ 


المسجسججججحججحجج ل سسحبحيييييييييييييه [ |[ َك 


يثالة وها فية.حديث الصحيحين : «فْرَضَ رَسَول الله د يَنَئِبدِ زكاة 7 
صَاعَاً مِنْ ثَمْرا تَمْرِ) الخ"") ٠‏ لو روي : «(ينِصفَ صَاع) ''» فلفظة (نِضف) غير 
إغراب الصّاع من النَضْبٍ ل الجر. 


1 أبو عبدالله البصري المعتزلي: تقبل الزيادةٌ ولو غيرت 
الإعراب 


ولو روى جماعة حديثاً برسلا + ورواه واحد مسكدا : فحكم هذا 
كحكم الزيادة المتقدم .٠‏ وكذا لو رواه جماعة موقوفاً ورفعه اسوك 


وفي قول المصئف 91 217 وَرَمُعُوا) سهوء قنجا ذكى الشارح 
المحلي””**': لأن الكلام في زيادة الواحد على ما رواه الآخرون لا 
بالعكس. 


وق نمل الث جا جنن الأكر إل 


- 


يجوز حذف بعض الخبر عند أكثر العلماءء إلا إذا تعلق بالمحذوف 
البتعض الآخرء فهذا لا يجوز لإخلاله لمعن 7 مثال ما لا يجوز حذفه : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك, 
برقم (ذ6١1١اي4ء‏ ومسلم فى صحيحه: > كات الوكاةع_بات:زقاة الفظي. عدن 
المشلمين» -برقم-(171175). 

(9؟) وهذه الزيادة رواها الدارقطني في سننه برقم )1١١1(‏ من حديث ابن عباس»ء 
رضي الله عنهماء وفي سنده انقطاع» بلفظ : «... نصف ييه من برّه. وله شواهد 
كثيرة ذكرها.ء“الزيلغي في: نصب الراية: 7/ 81"5. 

() حكاه عنه الشارح المحلي في شرحه: ./1١/1‏ 

(5) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(الإحكام: ؟/ م" ومختصر ابن الحاجب: ؟/ الاء وشرح النووي على مسلم: 
١»؛»؛‏ وشرح الكوكب المنير: ؟/ .)06٠‏ 

(5) شرح المحلي: ."١/7‏ 

0 يتظرة الجر المحيظ: 3225/5 وفواتح الرحعوت: 018/77 وشرح الكوكب 
المن : 7/ "067. 
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ما ورد في الصحيحين : «أن 24 كه نفَى عَنْ م الشْمَرَو حَنَى ُزْهِي)00, 
أ 1 فلا يجوز لك احَبّى تَرْهِىَ». 


دمثال ما يبموز حذفه: ما في أبي داودا "2 وغيره: أن الث كك كا 


في البحر : هو الظهُورٌ مَاَؤٌهُ الحِل )7 ٠‏ فيجوز حذفٌ «الجل مََنهُ مم0 


عي فنى 64 ات 


حنج و الاي 


كاي كلك في عله على في عنلة ان قن ار 


الأكترٌ على الحهور. وَقِيل : عَلَى تَأُوِيلِهِ مُظلَعَا وَقِيل إن صَارَ 
إِليْهِ لِعِلْمِهِ بِقَصْدٍ النِي كله 


إذا روى الصحابي خبراً فيه إجمال مثلاًء كلفظ «القّرْء) الذي يحتمل 
الطهر والحيض» فحمله الصحابي على أحد محمليه هل يؤخذ بما عمله 
عليه أو لا؟ قال بعضهم: وكذلك التابعي””. ومعلوم أن معنيي القرء 
مغدا قبيرم : 


الظاهر الأخذ بما عمله عليهء لأنه لم يحمله عليه إلا لقرينة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء 
برقم (5195), ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع ‏ باية: النهي عن بيع الثمار قبل 
بدرٌ صلاحها بغير شرط القطع» برقم (847"). 

.)47( سئن أبي داود: كتاب الطهارةء باب: الوضوء بماء البحرء برقم‎ )١( 

إفرة الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الطهارة» برقم ,4)١١١(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب الطهارة» برقم (5910)» وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم, وله 
شواهد كثيرة»» وابن حبان في صحيحه: باب المياه» برقم »)١5547(‏ والترمذي في 
سئئه: كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهورء برقم (594). وقال: 
الاحتسرة صحيح". 

اشر لي 1 كما الكركب المثر : 68/7 

(ه) وهي, رواية عن الإمام أحمدء في تر 


الشرخ الحديث على جَمع الجَوَامِع 5 
2200ل للستت تتا لد 


علمها”'". وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» قال: «وعندي فيه نظرء 
لاحتمال أن يكون ذلك 8 للصحابي. لج لقرينة لمق 


أما إذا لم يكن المحملان متنافيين فحكمه كالمشترك فى حمله 

على المعنيين إن لم تكن هناك قرينة كما سبق””". والمقصود المشتراك 
الذي لاا يتنافى معنياه كالعين. وإذا كان اللفظ ظاهراً فى معنى فحمله 
العحاين. على غير .ظاخرءة كات يحمله على نعتاه المسااف لا 
الحقيقي» أو يحمل الأمر على الندب وظاهره الوجوب فأكثر العلماء 
يحملونه على الظاهر ولا يأخذون بما عمله الصحابى”*“. وفى مثله قال 
الأساء. الشافسي: فجت أثرك العريق لكول نن لد قاحاكة 
لحَجَجْمَه"'؟! فالمذهبٌ الآخذ بالظاهرء إن لم تكن هناك قرينة. 
وقيل: يُحْمّل على ما حمله عليه الصحابي» لأنه لم يخالف الظاهر 
المي الل ل ا ل 0 


عْلِمَ أن النبيى > هك تسد ذللف. 


وَكذَا ضية قن يت فَإِنْ 
تحمل فَبَلَمَ فَأذّى قبل عِنْد الجَمَهُور. وَيقَبّل مُبْتَدِعَ يحرم مم الكَذِبَ» 
وَثَالِئَهًا ال عالت : إلا الدَّاعِيَةَ 35١9/‏ . 


مَسَأْلَةَ : لا يُقْبَل مُجنون ولا كافر. 


./5/7 شرح المحليى:‎ )١( 


(0) اللمع: !5. 
المنير : 0 

(4) وهو قول الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 2515/١‏ وشرح الكوكب 
المنير : ع/ 9 .)1١‏ 


(( ينظر : الرسالة: .١‏ ْ 
(5) بنظا ٠:‏ الإحكام: 0 واليحر المحيط: 21 وفواتح الرحموت: 


لا5ء.* 


*عه؛ 0 ا 
الشنخ الجيد علو جم ليور 

لذ تغيل رواية مجنون"''. ولا كافر”"'. لعدم إمكان احتراز | 57 

من الخلل» ولعدم الوثوق بالكافرء ولأن منصب الرواية أعلى. أما | 

فلا تقبل روايته إن كان غير مميز قطعاً. وكذا إن كان مميزاً على الأ" 

فإن كان قد تحمّل الرواية صغيراً فبلغ وأذّاها كبيراً فروايته مقبولةٌ عير 
5 > 0 ع 5 30 / )ره( 

الجمهور ٠‏ وقفيل: لا تقبل. لان الصغر مظنة عدم الضبط 5 


أما المُبَْد الذي بدعته غيرٌ مُكفْرةٍ فروايته مقبولةٌ إن كان بر 
يحرمون الكذبّء. سواء دعا إلى بدعتهء أم لا0"©. وقيل: لا تقبل رواية 
المبتدع مطلقاء لابتداعه المنسق له”". وقال الإمام مالك: لا تقبل روايته 


)١(‏ هذا شروع من الشارح» تَُلَْهُء في بيان شروط قبول الرواية» وهي خمسةٌ: البلوغ 
والعقل» والإسلام؛ والعدالة» والضبط. وذكر هنا الشرط الثاني. فلا تقبل رواية 
المجنون بالإجماع. ينظر: (المحصول: 1ه والإحكام: الى وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب: 7/7 77. وشرح الكوكب المنير: 0/4/7”). 

(؟) هذا هو الشرط الثالث» وهو الإسلام. فلا تقبل رواية الكافر المخالف للقبلة إجماعاً. 
ينظر: (الإحكام : لل ومعختصر ابن الحاجب: ”57 وشرح الكوكب العثير؛ 
تلخدا 

5) وهذا هو الشرط الأول: البلوغ. فلا تقبل رواية الصبي عند السادة الحنفية 
والمالكية» والشافعية»؛ والحنابلة. ينظر: (الإحكام: وال الام 5 ومكة ابن 

)0( يفتظر: المحصول: 3 ومختصر ابن الحاجب: ؟'//رت وشرح الكوكب 
المثير: 81/1 ا 

() وهو قول لبعض الأصوليين» حكاه الزركشي في البحر المحيط: 158/4. 

(5) وهذا قول السادة الحنفيةء» وجماعة من الشافعية؛ واختاره الثوري. وابن دقيق العيد؛ 
وابن برهان» والقاضي أبو يوسف.». والمصنف.» والشارحان المحلي والدبان» 
رحمهم الله. فتقدو : (البحر المحيط: االلحفد وتيسير التحرير : 5١/٠‏ وتدريب 
الراوي: 216")). 

(0») وهو قول القاضى الباقلاني» والأستاذ أبي منصور» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
والخطيب البغدادي» واختاره الأمدي» واين الحاجب» والعضد الويجي. ينظر: 
(اللمع: 17؛ والكفاية: .»٠١٠١‏ والإحكام: .3١5/5‏ وشرح العضد على 
المختصر : /» والبحر المحيط : )2 


ويشزخ الجَحيب على جَمع الجَوَامِعٍ 5 
اككبب7ب77ب7ب7بب7ب7ب7ب7ج7بجب7ب07ل0لل كا 
إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا رأي المحدثين أيضا2"0. 

2 
وَالمُتَسَاجِل 


٠‏ يجلانا لِلحَنَفِيِّ يما يُحَالِتُ القِيَاسَ 


مص 7 


فِي غيْر الْحَدِيثِ. وَقيل: يرد مظلقًا. وَالمَكَيْر وَإِنْ نَدَرَتُْ 
المريرور 
مُخَالطَتْهُ لِلمحَدَيِينَ إِذَا أَمْكَنَ تَحْصِيل ذَلِكَ القَدْرٍ في ذُلِكَ الرَّمَانِ 


وتْيّلَ رواية من ليس فقيها'”. وقالت الحنفية: تقبل روايته إلا فيما 
خالف القياس””. وقد سبق بيان رأيهم في مخالف القياسر©. 

وتقبل روايه المتساهل في غين الحديث».. بآن :كان يتحرز في رواية 
الأحاديث دون غيرها””. وقيل: لا تقبل رواية المتساهل مطلقاًء لأن 
التساهل في غير الحديث قد يجره إلى التساهل فيه أيضا. 

وتقبل رواية المكثر من الرواية» وإن كانت مخالطته للمحدثين قليلة 
لكن بشرط أن يكون تحصيله لما رواه ممكناً في المدة التي خالط فيها 
البحلت : وإلا فلا تقبل» لظهور كذبه في بعض غير معين منها”". 


مقع 9 2 
نا نا ين 


والنووي» وابن حجر العسقلاني؛ والسيوطي» وزكريا الأنصاري؛ بل قال الحافظ 
ابن حبان : دلا أعلم فيه اختلافا». ينظر: (علوم الحديث: »1١١5‏ وشرح نخبة الفكر: 
ل وتدريب الراوي: 2١6‏ وشرح الكوكب المثير: /2)7). 

(0) وهو قول السادة الشافعيةء والحتايلة. ينظر: (المحصول: 577/5. ومختصر ابن 
الحاجب: 5 وشرح الكوكب المدر لمتير : 05/7 ). 

(0) ينظر: كشف الأسرار: ٠591/7‏ وشرح التنقيح: 575. 

0( وذلك عند شرح قول المصتف: دأو عارص القياس»2. في فسالة: ١وجوب‏ العمل 
بحبر الواحد». 

(©) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. ينظر: (المحصول: 0755/5 والبحر 
المحيط : 0 ؤرة كيت او 7/ .)١>6‏ 


قاذ -82ا+ / ”7 ل 0 م 


6 


الشزخ الجَدِيبٌ على ج 


عَدَالَةَ الرّاوي 


هي الرَأوِي العدالن 5 
وَصَعْائِر الحْسَّةَ 


هي 41 تمْبَعْ عَنِ 1 فيتِرافٍ الكْبَارْ 
كُسَرِكَةٍ لقم وَالرَدَائٍ المُبَاحَةٍ كَالبَوْلٍ في الطلريق. 1 
سبق بيان بعض من لا تقبل روايتهم» كالكافر» والمجنونء والصبي. 
أما غيرهم فتقبل روايتهم بشرط الاتصاف” بالعدالة0). وفي: مَلَكَة تخيا' 
صاحيها على الما عن اقتراف الكبائر, والصَّعْائْر الدَالَّة ة على الحْسَّةٌ 
وَالدْبَاعَق كسَرِقَةَ لُقُمَةٍ وَالتّظمّيفٍ , نر واجتناب الرذائل الجائزة» و| 
كانات. امكؤوهة كالعيول :قرب الطريق 8 والأكل : في السوق لغير وق 
واجتناب المذكورات إنما هو من علامات العدالة. 


أما العدالة فهي مَلَكَة أي : هيئةٌ راسخة في النفس» وهي خفية*. 
فا تنجل زواوة الت ون 0 وَهُوَ المَسْتُورٌ خلاقَاً لأبي 


)١(‏ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط: 71/5: «واعلم أنّ العدالة شرظ بالاتفاق» 
ولكن اختلف في معناها». فالعدالة عند الحنفية: عبارة عن الإسلام» مع عدم معرفة 
الفسق. (كشف الأسرار: 4/9 

(؟) وهذا تعريف السادة الشافعية» كما ذكره الزركشي في البحر المحيط: 77/5. 

9و6 ينظر : تحفة المحتاجء 1 حجر المكي : اا 

(4) ينظر: كثر الراغيينء للمحلي :, 81974. 

(5) شرح المحلي: ؟7/١4.‏ 1 ' 
(*) فائدة: إذا عرفت العدالة» ومفهومهاء فاعلم أنهاء أي: العدالة» تثبتٌ بأحد 
أمرين عند العلماء» هما: 
الأول: تنصيص معدذلينَ عليهاء أي: أن ينصٌ علماء اتله أو واحد منهم ع 
الثاني : الاستفاضة والشهرةء فمن اشتهرت عدالته بين أ هل العلم» وشارع الثناء عليه 
كفاه ذلك» ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليهاء وذلك مثل الأئمة 
المشهورين» كالأئمة الأربعة» والسفانين» والأوزاعي» وغيرهم. 
ويرى الحافظ ابن عبدالبر القرطبي (ت 477ه) أن كل حامل علم معروف بالعناية 
به» محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه» وهو قول غير مرضي عند العلماء. 
ينظر: (تيسير مصطلح الحديثء» للطحان: 1١87‏ - 187). 

6 في يعقي لمكا «فلا يقبل المجهول باطناً). 


ا ل 0 
حزيفة» وابنٍ فورك وسليم. وَقَالَ إِمَامُ الحَرّمَيْن : يُؤقَك وَيجث الانكرافك 4 
59 ه 6 د ع 1 ءََ َ 0 5 8 : 0 ١‏ : 
تي التعريه إلى الظهور. أمّا المَجَهُولُ طَاجِرَاً وَبَاطِئَاً كَمَرْدُوٌ إمجمَاَاً: 
ناثير 0 : 


3 و 0 1 اس 6 8 تي ًَ 2 
وَكُذَا مُجهول العين. فإِن وَصَمَهُ نَحَوٌ الشَّافِعِي بِالتُقَةِ فَالوَجَهُ كول وَعَلَيْه اما 


ره 


يا وول 


د ءة".ع ياوا ل ل 2 6 ع م ا و ع ا م . 
الحرمَينٍ» جلافا لِلصَيرَفِي وَالخطيب"'". وَإِنْ قَالَ: لا أَنّهِمُ َكَذَّلِكَ. وَنَا 


نر 670 0ت ين 0 6 2 بي ا سٍِ _ 0 
الذهبئُ ': لم ِيما. ويقبّل مَنْ هدم جَاجِلاً عَلَى مُفِسّق مَظْنُونٍ أَوْ مَقْظُو 


فى الأْصَمّ /507١/‏ . 


8317 6م 


لا تقبل رواية من لا تتحقق فيه العدالة؛ كالمجهول حاله باطناء' وهو 
(*9) اال ع 8 . 7 5 
المستوز””. وؤقال ابو حئيمة». وابن فورك. وسليم الرازي: تقبل رواية 
المستور اكتفاءً' بظاهز العدالة©2. 
وقال إمام الحرمين: يوقف خبر المستور عن القبول والرد إلى أن يتبين 
: اس 11-2 )2 
وما اعترضوا به على قول إمام الحرمين أن ذلك خلال فى الأصل» 
2 1 )03 
فلا يرتفع حِلّه بالشك. فلا يجب الاكفاف؟ ولكنه يندت اتايل': 


0 فى حاشية الأصل: (هو أحمد بن علي الخطيب البغدادي الحافظ المؤرخ. له مصنفات 
١‏ اتوفى سئة 417). وترجمته في : (طبقات الشافعية للإسنوي: .)44/١‏ 

الدَيِن محمد بن أحمد»ء أحد الحفاظ المؤرخين» له 
4. وترجمته في: (طبقات الشافعية الكبرى: 


مشهورة. 

(0)؛ فى حاشية: الأصل: (هو: شمس 

مصئفات مشهورة. توفي سنة 

| ْ ْ .)) ٠٠١4 

فة هو قول الجمهور من السادة المالكية» والشافعية» والحنايلة» واختاره الرازي» 

٠. ٠ . 0 2 0 ١ 9 

بالني المضططة 115/4 

رفرة واكك مط . ا ' 

(4) واختاره أيضاً ابن الصلاح» والنووي» وابن حبان» والذهبي» والسيوطي؛ وغيرهم. 
د الأسرار: 6 وعلوم الحديث : » وتدريب الراوي: 9 ). 

(6) ينظر: البرهان: .595/١‏ 


وو * 413 اأاعك علءم, دخ 


انعاميل الأبياري (ت 518ه). ينظر: شرح 


2 
هو 


أما الراوي المجهول ظاهراًء وباطناً فروايته لا تقبل بالاجىئ. 
لانتفاء تحمقق العدالة وانتفاء ينك وكذا مجهول العين”". كأن يقال , 
دجل أو عن امرأق» فإ هذا زاد على مجهول الحال يجهالة اين 


مِنء لكن 
لو قال عئه أحد أئمة الحديث كالشافعي: هو ثقة» فالوجه قبول روان. 
لأن التوثئيق صدر من إمام في الحديث» ولم يوثقه لو لم يعرف أن 
ع2 1 


وخالف الصيرفي» والخطيب البغدادي قالا: لا يقبل» لجواز أن 
يكون فيه جارح لم يطلع عليه من وثقه”*'» ولكنَّ هذا بعيدٌ فيما نرىء لأنَ 
مثل الشافعي قد احتجٌّ بذلك في الأمور الدينية» وهو من أشدّ الناس 
تحفظأاً في ذلك. على أن الاحتمال الذي ذكره الصيرفى» والخطيب جار 
فيمن عُرف اسمه ووثقه محدث””. أما إذا قال مثل الشافعى فى رجل: 1 
أتهمهء فالأصحٌ أنه يعتبر توثيقاً كذلك. لكنه أنزل مما لو قال هو ثقة9, 
وقال الذهبي: ليس ذلك توثيق”". 


والأصحٌ قبول رواية من أقدم وهو جاهل على فعل مفسق ثابت بدليل 


.5١4 وشرح المحلي: 47/7 وتدريب الراوي:‎ 258١/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح نخبة الفكر: 14؛ وشرح المحلي: ؟١/87:‏ وتدريب الراوى: .15١04‏ 

(*) وهذا قول السادة المالكية» وجمع من الشافعية» واختاره إمام د والمبف: 
والشارح المحليء والشارح الدبان. ينظر: (البرهان: 27819//١‏ والبحر المحيط: 
2,4١‏ وشرح المحلي : ؟/ 5). 

(4:) وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين من الشافعيةء والحنابلة» واختاره أيضاً ابن 
الصلاح» والنووي» والحافظ ابن حجرء والزركشيء, والقفال الشاشى» والماوردي؛ 
والروياني؛ والشيرازي. ينظر: (كشف الأسرار: 1494/7. والكفاءة: #/ا#, وعلوم 
الحديث: »٠١١‏ والبحر المحيط: 259١/4‏ وشرح النخبة: 34 وريب الراوي* 
ه٠”,‏ وشرح الكوكب المنير: ؟/ 4), 

(5) ينظر: شرح المحلي: 7/ 68. 

(5) وهو قول الحنفية» وجماعة من الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع : 8/1 4غ ). 

0 تددب اذلاهمة,: .53١"‏ 


إيفزع الحديبٌ على جمع الحَوَامِجٍ 
لني كشرب النبيذء أو بدليل, ة شت || 
ظني و ليل قطعي كشرب ال: 3 1 


الظني دون الترما إفة ٠‏ وقيل لد يقبل مطلقا©. بل يقبل في 
بالحرمة لا يقبل قطعاً لفن 1 


وَقَلْ اصْطَرِبَ 7 الكبائِرٍ» فقيل *- .ما توعق 12 بِحُصُوصِد 
وفر : ما فيه 00 و وَالشَّيْحْ 00 كل ذَنْبِ 5-25 
الصّغَائِرٌ وَالمَحْتَارُء وِقَاقَاً لإِمَام العترمين 1 تي تون بقل 


اكَيَرَاثْ مَرْتَكبهًَا َالدِينٍ وَرِقَةٍ الديانة كَالمَئْلُ وَالْرتاع واللوايل: 
وَشَرْبٍ الخَمْرِء وَمُظَلْقٍ الشسّكرء والسَّرِقَةٍء وَالعَضْبء والتَّذْفٍِ 


- 
و 


واللويقةة اوشقاةة الزُورِء وَاليَمِينٍ المُاجِرَةَء وَفَطِيعَةَ اليه 

وَالعْقُوقِء والفرارء وَمَالِ التقيم؛ وَخَيَانَةٍ الكَيْلٍ أو الوَرْنِء دِيم 

الصَّلاةٍ و وَتَأَخيرِهَاء والكذِب علق رَسْولٍ الله عن وَضرت المشيل 

يعت الشكاتة: _وكقهان. التواقوم والأشوى والتياتفق الات 
م وت دعر © 2 1 

والسعَايَةء وميم الذكاق؛ ويأس الْرَحَمَةَ وَأ نين السّكرء والظْهَارٍ 

وحم الشترين» 15ل فر رَمَضَانَء والْكلرل: وَالمحاوية 

وَالسّحَرء وَالرَّبَاء وَإِدْمَانِ الصّغِيرَةِ. 

)١(‏ وهو قول الحنفية والشافعية. ينظر: (المحصول: 2994/4 والبحر المحيط: 
/2801. 

(؟) وهو قول الحنابلة» كما في شرح الكوكب المنير: 404/7. 

(0) حكاه الرازي في المحصول: 799/4. 


اختلفوا. في العريضءالكبيرة ' ٠‏ فقيل: : عيهها .وعد .الشاوع علين. ويا. 
بخصوصه 9 كما في خبر الصحيحين: امَنْ كَذْبَ عَلَىٌ مُتَعَسّدَا تبر 
مَقْعَدَهُ من الّارِ '. وقوله: كن كلت على تال ثرا شل بترو حٌََ لني 
الله وَهُوَ عَلَيْهِ عُضْبَان”». وقوله: ١لا‏ يَدْخُلَ الجنّةَ كَاطِع) ) ي: قاطمُ 
ر : 


و 


وقيل هي ما فيه حَحدٌ شرعي كالزنا والسرقة''". وقال الأستاذ أبر 
[إسحاق الإسنراييتي؟ والشيخ والد المصنف: /076/ هي كل ذنب» ونفيا 
الصغائر كرولا يكف أن قولهنا مخالفر لظواهر ما ورد في القرآن من 
التفريق بين الكبيرة والسيئة» كقوله تعالى: «#إإن جَبَنبَاْ كَبَارَ ما تُبَو 
عَنّْهُ نَكَفْرٌ عَنْكُمَ سَيَعَايَكُم4 [النساء: .]0١‏ والقول الذي ا المصنف». 
ا لؤمام الحرمين: هي كل معصية تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين؛ 


)20 ذهب تجمهتور اصع ء من الأصولينه والفقهاء ء وغيرهمءٍ إلى أن الذنوب صغائر 
وكبائر: وَأ الكباكر تَعْرَفُ بالحد» ٠‏ ولكنهم اختلفوا في ا الكبيرة على أوجه ذكر 
المصنف بعضهاء وترك آخرّء وعلّل الومام الزركشي ذلك بقوله: «والظاهرٌ أن كل 
قائلٍ ذكر بعض أفرادهاء ويجمع الكبائر جميع ذلك». (البحر المحيط: 75/5 75). 

(0) .وهو قول أكثر العلماء» كما في البحر المحيط: 5/5!؟, وشرح الكوكب المثير: 
7 0ة. 

(*) رواه البخاري في صحيحه: باب: من كذب على النبي وَكِْةِ برقم ( )١‏ ومسلم 
في صحيحه : باب التثبت في الحديث وكتابة العلم» برقم (:3), ومثله في مواضع 
متعددة من الصحيحين» لكن بلا لفظة (متعمداً). 

(؟) رواه البخاري صحيحه: باب: الخصومة في البئر والقضاء عليهاء برقم (5185). 
ورواه غيره أيضاً. 

(6)--رواة مسلم في صحيحه: باب: صلة الرحم وتحريم قطعهاء ٠‏ برقم (5665)., ورواءه 
غيره أيضاً. 

(5) وهو قول لبعض العلماءء؛ حكاه الزركشي في البحر المحيط: 14, والنووي في 
روضة الطالبين: 199/8. 

9 يغظره الهو المحيط: 6/5/ا؟ا. وشرح الكوكب المنير: 95/ لاو لان وفواتح 
الرحموت: .1١9/7‏ 


:: الحجدب على كمع الحدًا 

ايشزخ الجديدٌ على جمع الحَوَامِع 6.61 

مس ص2 سس 
7 اكاأاق نه * ظح 

هأ يلزم من ذلك صعف الديائة” . وواضح من قول المصءف «كالقتل. . 

الخ أنه لد يريد أن الكبائر منحصرة ة فيما 5 


وَالْدينْ بحثوا في ذلك ذكروا أمقلة: وحم بين مُقِل أو مُكْثْرِء 
ومعلوم أن بعضها أعظم إثما عن دشن ولاب حَجَرَ الهَيْتَمِيَ”'' كتاب حافل 
ا سمأه : «الزَّواجِر عَنِ اقْتَرَافٍ الكَبَائْرِ»”” 3 كك قية جملة استتكة :65 وأودة 
أدلة النهي عنها وناقشها”'. 


زيما ذكر المحتت هنا: (مُظَلَقُ السّكْرِ) أي: بالخمرء أو غيرها . 
وقلف احص ادا "ون والنبي 0 : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض 


واليمين الفاجرة» وهي التي تُسَبِّبٌ اقتطاع مال مسلم بغير حق”*', 


.7718 الإرشاد. للجويني:‎ )١( 

(؟) هو شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
الشافعي» ولد فى رجب سنة 89٠9ههء‏ وقرأ على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
وعبدالحق السنباطي» وغيرهما. وتصدر للتدريس والإفادة» فانتفع به خلق كثير. من 
أبرز مصنفاته: الزواجر عن اقتراف الكبائر»ء والمنح المكيةء. والفتاوى الفقهية 
الكبرى» وغيرها. توفي في شهر رجب بمكة سنة 5/ا9ه. ينظر: (شذرات الذهب: 
6.٠‏ والأعلام: .)175/١‏ 

4 وهو و مطبوع طبعات كثيرة» ومتداول. 

0( . قلت: وللإمام الذهبي أرغيا كتابٌ حافل بذلك» 3 (الكبائر). وهو مطبوع طبعات 
كثيرة» ومتداول. : 

(8) كالشراتب المسْتَد من نقيع العنب المُسَمَّى بالنبيذِء قال رسول الله تَكِيْهِ: «إن على الله 
عهداً لمن يشربٌ المسكرٌ أن يسقيهُ من طينةٍ الخبالٍ. قالوا: يا رسول الله وما طلينة 
الخبال؟ قال: عَرَقُ أهلٍ النار». رواه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب: بيان 
أن كل مسكر حرامء برقم (6140). 5 

(57) لقوله تعالى: إن ادن يبوت الْسْخْصَدَتٍ لعفل الْمؤمتت لوأ في الدياوا ةوق 
مدل 2 نل 09> [التور: 78]. وينظر: الكبائرء للذهبي. 

(©6© لقوله علد : «لا يَدّخُْل * الحنّدٌ نْمَام". رواه البخاري (و9٠لاه),‏ ومسلم (85)). 

(0) لقوله عَِيِ: «مَنْ حَلَّفَ على مال امرئ مسلم بغير حق. لقي الله وهو عليه غضبان». 
وتقدم تخريجه. 


5٠‏ شوك اووات 0 هادع 
وعقوق الوالدين'''. والفرار من الزحف”''., وأكا. مال الع © 
ين وامرار من “واكل ليتيم وتقدر 

الصلاة على وقتهاء وتأخيرها بللا كي" والدياثة: وهى.رضا ل 
: . واه ١ : 2) +*  .‏ ٠ش‏ 
بفعل الفاجشة في أهله '. والقيادة: وهي السعى لتوصيل الغير إلى 
الفاحشة” 2) .الأى م. 0 00 

حسهة ؛ والياس من رحمة الله ؛ والامن من مكره ٠‏ والظهار وهر: 
قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر 7 وأكل لحم الخنزير. والمبتة 
ش وي 109 رزوي و وبع د اء ا 
لغير المضطر 2 والفطر في رمضان بعير كي" والغلول. 2 الخيانة 
: 0 إفرلة 1 5 
في المغانم 8 4 والمحارية. وهي ٠.‏ قطع الطريق» والإدمان على الصغائر, 


)١(‏ لما رواه أنس هه عن النبي كَل أنه قال في أكبر الكبائر: «الشرك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس ء وقول الزور». رواه البخاري» برقم ,)561١١(‏ ومسلمء برقم 
(565). 

(؟) وهو من الموبقات التي ذكرها النبي ككِ بقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك 
باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم؛ وأكل 
الربا» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». رواه البخاري 
في صحيحه : كتاب الوصاياء برقم (5516) ومسلم برقم (/6؟). 

() وهو من الموبقات» كما في الحديث السابق. 

(4) لقوله يَكِ: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». رواه 
الترمذي »)١848(‏ والحاكم في المستدرك برقم )1٠١6(‏ والدارقطني برقم .)1١5(‏ 
وغيرهم. 

(5) لقوله يَلةِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه؛ والديوث. ورجلة النساء». رواه 
الحاكم برقم (7555)» وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(5) وهى كالدياثة. ينظر: شرح المحلي: ال 55 

(0) لقوله تعالى: ظإِنّهُ لا يَأبِمَ ين رَرْج لله إِلّا لقم الْكَفِرن» [يوسف: 187]. 

(4) لقوله تعالى: طثلا يَأمَنُ مَِكَرَ أله إِلَّا لقم الْخَِرُنَ» [الأعراف: 44]. 

(9) لقوله تعالى :9م ترايت نكر يِنَ الْمَوْلِ وزورًا» [المجادلة : ا ش 1 

٠١(‏ لقوله تعالى: طثُل لَه لَبِدُ فى م1 أو إِلَّ محرا عل طَاعِرِ يَظَمَمَهه إل أن يَكوت مينة 
3 دما كَشيُوًا آذ لَحْمَّ زر فَإِنَكُ يجش أ يتا أهل لغير أله يوم قمن أضطر غيد 
3 عا ين بلك حَذدُ تي (©» 0 00 رم المعليء #آرقة 

' لأن صيام رمضان معلوم من الدين بالضرورة. ينظر: شرح‎ )١١( 


وا 


يزخ الحديجٌ على جَمع الحِوَامِع 
مح ل اا ااا 


الرواية * الأخفيار 3 
0 الإخبار عن شيءٍ ع انا نه إل الحكا 5 
و دة بخلا 
ب ال 2 يع اخأ ترا وله 


1١)‏ تنشاء +5 ١‏ 5 7ه 
0 ) هو إنشاء تضمن إخباراء فهو بالنظر إلى لفظه إنشاء» لأن 
المشهور به إخبار. والمصنف رجح هذا القول كما هو ظاهر عبارته”*". 

(0) هو_محضئ إخبارء' نظراً إلى متعلقه. المذكور””". 

(0) هو محض إنشاء» نظراً إلى لفظه. وهذا هو الصحيح. لأن اللفظ 
0 ا 

ل عايض واشتريث ‏ ووكلت: وت ونحوها كلها 
وقال الإمام أبو حنيفة: هي إخبار عل لاسر © أ كما نقول 


)١(‏ ينظر: شرح النسل : #اردذلء وا يعلها. 

0( ينظر: الفروق» للقرافي : /١‏ وشرح المحلي : وا 

6429 7 الفروق: /١‏ والنجوم اللوامع : اهمه وشرح المحلي : 7/١‏ . 

2( ح المحلي: ؟/0607٠.‏ 

(45 وو ل اللغويين» كما في تشئيف المسامع : 1/١‏ ه. 

(5) ينظر: النجوم اللوامع : ؟/وهلء وشرح المحلي: ؟/1١1.‏ 

(00- وه” قول الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 


وشرح الكرحب المنيرة 71/7. 
0( ينظر : مختصر ابن الحاجب: 5غ وشرح المحلي : ٠‏ . 


4 لز الجوية علو جمع جور 
سافرت وأكلتُ. لكن هذين قد حصلا في الخارج فأخبرت عنهماء أما مث 
بعت ونحوها فيقدَرٌ أنها حصلت قبيل التلفظ بها فأخبر عنها. 


0-5 ووه هوت 


الجَْع 


/7 قَالَ القَاضِي: يَنْبْتُ الجَرْحٌ وَالتّعْدِيل بوَاحِدِ. وَقِبلَ: فِي 
الرَوَايَةٍ فُقَطء وَقِيلَ: لاء فِيهمًا. وَقَالَ القَاضِي: يَحْفِي الإظلاق 
فيمناء زوفيل ولق متيف تنا" عبت لتيل 6 

التاور وهر المَحْتَارٌ فِي الشَّهَادَةِ. وَأَمّا الرُوَايَةُ مَيَكْفِي الإظلاقٌ إنا 
عُرِفَ مَذْمَبُ الججارح. 200 0 ِ إِظلاتّهِمَا لِلعَالِم 
يسببهما ء وَهوَ دع القاضي» إِذْ ل تَعْدِيا) ولا جرح إلا مر نَّ العالِم. 


هل يثبت الجرح والتعديل بواحدٍ فيهماء وهل الشهادة كالرواية في 
ذلك» وهل يكفي الإطلاق أو لا بد من بيان السبب؟ فى ذلك أقوال: 


)١(‏ قال القاضي الباقلاني: يثبت الجرح والتعديل بقول واحد في 
الرواية والشهادة» لأن ذلك خبرء والخبر يكفي فيه الواحد0"©. 


(0) قال بعضهم: يكفي الواحد في جرح.ء أو تعديل الرواية» لأن 
رواية الواحد كافية» امأ 8 الشهادة فلا بد من اثنين. 3 أصل الشهادة لا 
فى غيم إلا افناق”", وعدا هو القول المضوةة 


: وممن قال به أيضاً: القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين» وعزاه إلى المحققين. ينظر‎ )١( 
.)"17/7 (البرهان: ١/لاثالاء والإحكام:‎ 

هع وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظزاء (الإحكام: 
فنسضرة ومختصر ابن الحاجب: /١‏ 5ه" وفوات تح الرحموت: اا وشرح 
الكوكب المثير: 7/0 578): 
(9) وهو قول الجمهورء كما تقدّم في الهامش السابق. 


يمزع الجديك على جمع الجَوَامِجٍ 5 
(15 8 نب من ]لين. في متخ أو تعديل 


الرواية والشهادة, لأن | 
شهادة» وكذلك التعديل”©. ل لجرح 


(5) قال القاضى: يكفيى الاطلاق : / ويه حت 

49 ب يكفي رطلاق عي الجرح والتعديل», فلا يشترط 
بيان السبب © . 
سببه » لأن مطلق 5-5 كاف في إبطال الثقةء , بخلاف الستيل إذ 
يجوز أن يعتمد المعدل على ظاهر المعدّل©. 


() قال الشافعي: يكفي الإطلاق في التعديل. أما في الجرح فلا بد 
من بيان السبب» للاختلاف فى أسبابه» فقد يكون بعضها جارحاً عند هذا 
فون 12115 


وقول الشافعي في ذلك هو المختار في الشهادة دون الرواية» إذا 
عرفٌ أن الجارح ا لعبرمخ إلا بقادح. 55 الشهادة فل" بك فيها من 
الاحتياط 2 '. 


4" : 2 
0) قال إمام الحرمين”“'؛ والإمام الرازي”'': يكفي الإطلاق في 


)1( وهو قول ابن حمدان من الحتابلة. ينظر : ( شرح الكركب المنير: ١6/7‏ :1). 

0( وقال به أعقبا : المالكية» وإمام الحرمين» والأمدي. والرازي» والغزالي. 
نظن : (البرهان: ففيرفة والمستصفى: ١٠م‏ والمحصول: :/ ١‏ 4غ 
والإحكام: 220. 

(6) قال الزركشي في البحر المحيط (544/54): "نقله إلكيا الهراسي في التلويح» وابن 
برهان في الأوسطء والغزالي ذ فى المنخول. عن القاضي» وهو وهنخة, 

)0( وهو أنقاً قول الحئفية» واليجتايلةة “وجمهور المحدثين» وأكثر. أصحاب الشافعي. 

هو" |( تضصورص للومام الشافعي» كانه كما ذكره الشارح. ونه . ينظر: (البحر 
ا 22 وعلوم الحديث: /ا١٠١»‏ وتدريب الراوي : ١د”ت‏ وشرح الكوكب 
المنير: 478/7). 

(4) شرح المحلي: ؟7/ ٠.١١9‏ 

.571/١ البرهان:‎ )50 

307( المحصول: غ:/56. 


5ك 


الشزح الحجدي 


من العالم بأستنابهما. وهذا القول هو قول 
» إذ لا 5 
د ع ولا تعديل إلا من العالم بما يعَدُلُ رن 


الجرح والتعديل إذا صدرا 
القاضى السابق 
)00 


بجر 


وَالجَرْحٌ معدم إن كَانَ عَدَدْ الخايخ أَكْثَرٌ من المعدل حي 


إن تساوياه 1 كَانَ الجَارحٌ وض كن 01 يُظْلَنْ 
الَّرْجِيحٌ. 


الجرح مقدم على التعديل إن كان عدد الجارحين أكثر من عدد 
المعدلين إجماعا””". أما إذا تساوياء أو كان عدد الجارحين أقل نني 
كنا ". والأرجح تقديم الجرح أيضا”“''. وقال ابن شعبان المالكي © 
يُطلب الترجيح في الحالين2©. 


.٠١ 5/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو مذهب جمهور الأصوليين» والفقهاءء والمحدّثين من الحنفية» والمالكية: 
والشافعية؛ والحنابلة. بل يكاد ينعقد الإجماع عليه لولا بعض المخالفين. ينظر: 
(المستصفى: :58١/١‏ والمحصول: .5٠١/5‏ والإحكام: 7 ", وعلوم 
الحنيث:: 1:9). 

(60) فذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى القول بتقديم التعديل مطلقاً. وذهب ابن حمدان» 
من الحنابلة» إلى القول بتقديم الأكثر من الجارحين أو المعدلين. ينظر: (شرح 
التنقيح : كك وشرح الكوكب المقير: اآي .)ير 

(4) وهو قول الجمهور كما تقدم. ينظر: (المستصفى 2481/١١:‏ والمحصول: 5/١٠5؛‏ 
والإحكام : *». وعلوم الحديث: .)٠١9‏ 

(5) هو أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المالكي. المصريء رئيس فقهاء 
المالكية بمصر في وقتهء وأحفظهم لمذهب مالك؛ مع التفنن في سائر العلوم من 
الخبر والتاريخ والأدب» والتدين والورعء وكان يلحن لا يتقن العربية مع غزارة علمه 
وكثرة روايته» توفي سنة ٠0اهء‏ وقد جاوز الثمانين من عمره. ينظر: (الديباج 
المزهب: .)1558/١‏ 

(45. يعظرة مختصر ابن الحاجب: 250/7 وتدريب الراوي: 4 *» وشرح الكوكب 
المثير : بوك 6. 


الشزخ الحديد على جمع الجَوَامِع 
اه 


ء .6 الام في ا جاع رع م 9 
وَمِنَ التغديل كم مُشْتَرِطٍ العَدَالَةٍ الهاو و14 
فى الاضح. دوياه عن لا ثري إل للفكل ا 


ن طرق التعديز. : 95 
0 5 1 يل: حكم الحاكم بمقتضى شهادة شخص إذا كان 
كم يشتر عد الشخص للحكم بشهادته. أما إذا لم يشترط ذلك فلا 
يعتبر تعدرا" للشاه2١)‏ : ١‏ 
يعتبر حكمه تعدر . وكذا عمل العالم بمقتضى رواية شخص فإنه 
1 تعدرال اليد 5 5 4 1 1 / 
يعتبر تعذر : وفيل يا يعتبر هذا كينا 
والسدي ات تعديل إن كان ذلك العالم ا يروى إلا عن 0 
ا أنه إذا عُلِمَ من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديلء وإلا 
فلاً) '. 


| عَمَل العَالِم 


فال ابن السمعانيق ١‏ إلا ايكون يكتشت سيل ته رَبَيْئةٌ: و 
بِِعَْاءِ شَخْص اسْمَ آحَرَ تَشِْيهَا كََوْلِنَا: أَبُو عَبْدٍ الله الحَافِظٌء يَعْنِي 


(1) ينظر: الإحكام : * وعلوم الحديث: ,»٠١9‏ والبحر المحيط: 188/5. 

إفة أي يعتبر تعديلة بشرطين : 1 
الأول: أن لا يكون له مستند آخر في العمل سوى هذه الرواية. 
الثانى : أن لذ يكون من باب الاحتياط. ينظر: (الإحكام : 0 ). 

0 شرح المحلية: ؟/لالا. 

(4) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (البرهان: 
١/8؛,‏ والإحكام: »5 ومختصر ابن الحاجب: 357/7. وشرح الكوكب 
المثير : ' ؟"ر 475 

() وهو قول الماوردي» والروياني من الشافعية» كما في البحر المحيط: .59٠/5‏ 

030 شرح المختصر: 112/7. 

) فى حاشية الأصل: (محمد بن منصور بن محمدء أحد العلماء البارزين. توفي سنة 
٠ه)‏ ءه:ة5دمت ن حمته. 


5ك الشزحٌ الحَدِيب عَلَى 


ل اك عفعيى )١[‏ -(؟) 2 
الذمَبِيء تشبيهًا بِالبَيِمَّقِيا ؛ يَعْنِي الام ". وَلَا بها 


جفع الجَوَاوٍ 
وَالرَخْلَةَ 6 مل , المتون. 5 فُمَجَروح. 


هناك أمور فيل إنها من جملة ما ترح الرواة والشهود. والأصع 
أنها ليست مما يجرح”". 


ومن هذه الأمور: إذا ترك العالم العمل بمقتضى رواية شخصء أو 
ترك الحاكم الحكم بمقتضى شهادة شخصء إذ يجوز أن يكون الترك 
لوجود معارض لتلك الرواية أو الشهادة. 


وكذلك إذا أقيم الحد على الشاهد بالزناء فليس ذلك جرحاً للشاهد, 
إذ قد يكون ذلك الله اكتمال نصاب الشهادة /078/ لا لتحقق كذب 
الشاهد. وكذا إذا أقيم الحد جلي شاونب الكبيده ونحوه من الآن 
الاجتهادية» إذ قد عد مذهيه جواز ريا 


و بعتيو تدليس الراوف. جنا لهف“ كما و روى عن شخص 
فسيداء'السدية عد ر مشهورة. 'وقال محمد ابن منصور. المشهورا بابن 
السمعاني : ١‏ يعتبر ذلك جرحاً إلا إذا سئل المدلس فلم يبين الاسم الذي 
يعرفه به الناس (5) 


)١(‏ في حاشية الأصل: (الفقيه المحدث أحمد بن الحسين» له مصنفات كثيرة جداًء منها 
السئن الكبرى» توفي سنة 400). ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 0158/8 
والأعلام : 0 

(؟) في حا حاشية الأصل : (الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله الحافظ المشهورء توفي 
سنة 500). ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 157/17 والأعلام: 5707/5). 

(*) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية. والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: ”/5197. ومختصر ابن الحاجب: 255/5 وشرح الكوكي المدير: 
2)67. 

(4) ينظر: شرح المحلي: ؟/8١٠.‏ 

(5) وقال المحدّئون: إنه قادح فيمن تعمّده. (تدريب الراوي: .)١55‏ 

(5) قواطع الأدلة: ."494/١‏ 


شرع الجديب على جمع الجَوَامع 
”ع 


ا حال لع شخصا أو لقي بها اشته به غيه, بكم ل 


شيخه الذهبي. عنم 6 المعروف 
أن البيهقي كان يقول: حدثنا أيو نا الحافظ. يقصد به الحافظ 
الاك 17 


ومن ذلك التعبير بما يوهم أن الراوي قد لقي من رواه عنه» كأن 
يقول: قال الزهري”) ٠‏ فهذا يوهم أنه قد لقي الزهري وسمعه يقول كذا. ٠‏ مع 
أنه لم يكن معاصراً للزهري» أو كأن يقول: (حَدّنَنا وراء التّْر). وهو يريد 
لبر عير" كان يريد الفرات. أو جَيِحَان”*؟ الذي هو في البلاد 
الشامية. والمشهور عند المحدثين أن من قال: «حَرَّثنًا وَرَاءٌ الَهْرا أثم: نهر 
جيحون الذي عليه بلخ©. 


.٠١9/7 ينظر: شرح المحلي:‎ )١( 
هو أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري» من بني زهرة بن‎ )( 
كلاف > من فريش. أول من دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي » من‎ 
أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومئتي حديث» نصفها مسند. نزل الشامء واستقرٌ ابها.‎ 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: عليكم بابن شهابء. فإنكم لا تجدون أحداً‎ 
.)4137/ // : أعلم بالسّئَّةٍ الماضية منه. توفي سنة 15١ه. ينظر: (الأعلام‎ 
فر جيحون: نهر عظيم» وهو نهر بلخ»؛ يخرج من شرقيها من'إقليم يتاخم بلاد الترك؛‎ 
ويجري غرباً حتى يمر ببلاد خراسان» ثم يخرج من بين .بلاد  خوارزم» . ويجاورها‎ 
ن: أ أعجمي ؛ وليبس عربياً: ومعئاه بالفارسية:‎ 
حتى يصب في بحيرتها. وجيحون: اسم‎ 
ها ون. يفظو: (معجم البلدان» لياقوت الحموي: 25 والمصباح المثين؟‎ 
وو‎ 
6 6 0 3-6 11 <9 الام‎ 
تهات بالفتح ثم السكون» والحاء مهملة» وألف» وبول: بهر بالمصيصة بالكثر‎ (0 
الشاى + ومشرجه من يلاه الروم) وهر حتى يضم تتدينة صرت يكفرييا بازاء‎ 
لبمةة عله عند المصيصة قنطرة من حجارة روميّة عجيبة قديمة عريضة» فيدخل‎ ١ 
وى‎ » 
اليتق للها ليمك أريعة كال ميقا لوا زو الخام (معجم‎ 
14 البلدا‎ 
(ه) ” 0 وكبيرة ة من مدن خراسان» وإليها- ينسلكه الكقنر فز - الققهاء)‎ 
١ مديئه رة‎ 
حل » والزهاد» والصلحاء. فتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن‎ 
:)804/1 ا 2 كد بعد د (ننك البلداةة‎ 


2” 


أما عددشن البعون: وهو من يدرج كلامه مع متن الحد 
مجروحء. لإيقاعه غيره في الكتري7. 


الخفا ا" الصَّحَابِيٌ مَنِ اجِتَمعْ مؤماً بمحَملٍ عع َإِنَ لم 


يَروء لم يطل. بخْلَافٍ التَابعِيٌ مع مم الصّحَابيٌ. وق 1 يَسْتَرَطان. 
م ب فا 4 وَقِيل: العْرْو وَلَو سَنَة. ولو ادّعَى المُعَاصُ العَدْلُ 


الجمهور على أن الصحابي من اجتمعء؛ وهو مؤمنء بنبينا 
محمد يغ دأن لم ير عنه شيثآء ولم يطل اجتماعه بهه لآن الصحبة فل 
يقبل التقييد بالقليل والكثير» كالزيارة والحديث””. ولو حلف شخص لا 
يصحب فلاناً حنث إذا صَحبه ولو لحظة. وقال العلامة العضد: «لا يَحْفى 
9 ذلك نما يَأ نَى في الصَّاحِب لغدّ وأما الصحابي بياء النسبة المخصص 
بالعرف بأصحاب النبي كله فلا»7". 


وقيل : يُشْتَرط في الصٌّحْبَةِ الرواية» وطول. الصحية©». 
وقيا. + يشترط إما الرواية» أو طول الصحة, 


شرح السحلي: 1١3/9‏ 

(9) ينظر: الإصابة: »١1594/١‏ والنجوم اللوامع: ؟/5580. 

0 شرح المسختصر: 09//6. 

(85) حكاه الآمدي في الإحكام: 717" 00 

(ه) وهذا هو المشهور عند الأصوليية» كما حكاه الزركشي في البحر ا . 
00/5 ,. 


الشزع الجديبٌ على جَمع الجَوَامِعٍ 
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وقيل 2 يشعرط. أن ,4 نبى كله ول ضحد -*” ؟ 
وقيل 1 0 يغزوأا مع النبي كله ولو غزوة؛ أو يضحيه شيت0©. 
أما التابعي فيشترط أن يطول اجتماعه 
بالنبي تؤثر» ولو لمدة فصيرة) ما 
والعدل المعاصر للنبي كله 


بالصحابي, لأن بركة الاجتماع 
لا يؤثر الاجتماع بالصحابى”. 

إن ادُعى الصحية قبل» لأنَّ عدالته تمنع 
ي المصنف موافقا /586/ للقاضي الباقلانى””". 


5 الى ادعاؤه 5 00 2 ات : 
3-9 يقبل ادعاؤه» لانه ادعى رتبة غير ثابتة» فلا بد من دليل يؤيد 


وَالا كك علي عَدَاَ الصَّحَابِىٌ. وَقِبل: هم كُغَيْرهِم. وَقِيل: 
أكثر العلماء على أن الصحابة كلهم عدول. فلا حاجة إلى 
البحث عن عدالتهمء لأنهم خير الأمةء في خير القرون””. قال الله 
تعالى: 9وَالَيينَ معد أَيِدَّهُ عل الْككارٍ بُحَهُ نم4 [الفتم: 14]ء وقال: 
فَع'خَر . أْمَوَا لْجتٌ إلكّاين4 .[آل عمران:: 11١١‏ وفى: الصحيحينة “أن 
النبي كل قال: «ححيِرٌ أُمَمِي قَرْنِي0»: وفي رواية من حديث آخر: 


)١(‏ وهو ما قاله الخطيب البغدادي في الكفاية: 25٠‏ وابن الصلاح الشهرزوري في علوم 
الحديث: 2595 والنووي في التقريب: 5/ا”» والزركشي في البحر المحيط: 
00م 

(0) ينظر: الكفاية: »5١‏ وعلوم الحديث: ”٠لا‏ وشرح المحلي: .1١١‏ 

(9) وهو أيضاً قول الحنفية» والمالكية» والشافعية»ء والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 253751/5 
وه ا اين الحاجب: /200 والبحر المحيط: 61). 

(4) وقاله أنه عبدالله الصيمري من الحنفية» واين القطان» والزركشي» والسمعاني من 
00 و م. الحتابلة. ينظر:(الإحكام: 7757/1: وعلوم الحديث: 514»؛ 
0 15 04/1 
2 | أ . نور وشرح الكوكب المنير : ٠.‏ 
يسنا راد المستصفى: /١‏ 2:87 وعلوم الحديث: *555غ» 

(6)8 يعظم: البرهان: 2745/1 و 
والتقريب : "ذارة 


(9) ,واه الخاري في ى.: كعاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب- 
وا 2-7 ري “ي 0 


ع 


> مو 


اخير القرونِ َرنِي) 200 


وفيل : : هم كغيرهمء فيقتضي البحث عن عدالتهم إلا من كان 
بعدالتهم كالشيخين : أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما. ٠‏ وقيل : 0 
حين قتل عثمان ذينه. وقالت المعتزلة : : هم عدول إلا من قاتل علياً 0 


والحق هو القول الأول'". أما “ما حقدث من 
على اجتهاد .//8١/‏ 


الحَدِيتٌ المُرْسَل 


تقَمالة): المْرْسَل قَوْلُ غَيْرٍ الصَّحَابِيَ : قَالَ كله وَاخْدَءِ بأ 
552 وَمَالِكُء والآيِدِيٌ مُظلَقَاً. دقوم إبار كات العريل ع أن 
التقل. ظُ 0 سكت يه المسْنَدِء خلاقا لِقَوْم. والصديم 5 وَعَلَيْ 
الكت مِنْهُمْ الشَافِِيُ وَالقَاضِي. قَالَ مُسْلِة29: وَأَمْ العم بالأخبار. 


7 ه00 


فَإِنَ كان العزيل لا يريغ إلا عَنْ عَدْلٍِ كَابْنِ ال ع كبل. 0 


الفتن بينهم فمحمول 


2ك 
905 
502 
55 
42 
و 


2 
45 


الحلزيّت المردل :قل غيرٍ الصحابيء تابعياً كان أم من بعده: قال 


- النبي يه برقم (2))5101 ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
الصحابة ثم الذين يلونهم , برقم (56615)). 

)١(‏ رواه البخاري» برقم :)516١(‏ ومسلمء (19780) )١١4(‏ من حديث عمران بن 

) شرح المعلي' 1 . 

() الذي هو رأي الجمهور. 

(4) فى حاشية الأصل: (الإمام الكبير مسلم بن الحجاج؛ صاحب الصحيحء وهو غني 
عن التعريف» توفي سنة .)501١‏ 


الشزخ الحجديب على جمع الجوامع ا اع 
ل ال ل ”| 


- 
ا ١‏ 5 اصطلاح المحدين. ١‏ فهو: قول التابعي عق الني ...ها 
قول من بعد التابعي فهو منقطع, عط ل 


وقد احتج بالمَرْسّل الإمامانٍ أبو حنيفة» ومالك؛» وتبعهم الآمدي. 
قالوا: إن الراوي العدل لا يسقط إلا من كان عنده عدلاء وإلا كان قادحاً 
فى “عدالتة هوء: لأنه' فية“تلبيكاً على نض .90), 


وقال جماعة: يقبل المرسل إذا كان م من أئمة النقل» 
اكبعية بن المميبه. وللتجبين البصبري +" ٠‏ وإبراهيم عر النييني . 


6 
0 


وقيل المرسل أقوىء لأن الراوي جازم بعدالة من أسقطه /؟8/ 


)١(‏ ينظر: الإحكام: 14/7”: ورفع الحاجب: 457/7»: وشرح الكوكب المثير: 
57 

(؟) ينظر: التقريب: 0175 وفتح المغيث: ١/154ء‏ وتدريب الراوي: .١74‏ 

(9) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاجء لتاج الدين السبكي: ؟/4". والمعضّلٌ: ما سقط 
مئه راويان فأككرء (تدريب الراوى: 21176 والمنقطع: ما سقط منه راو فأكقرا 
(تدريب الراوي: 1777). 

(؛) ينظر: الإحكام: 2300/7 وفواتح الرحموت: 5717/7. 

() التابعي الجليل سعيد بن سيب بن حَرَن بن أبي وهب“ المثروفي» الفرشي' توفي 
ةذه "ينظلة- (تهنيب التهذيبء لأبن !410/5 

(5) التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري؛ توفي سنة ١١ه‏ (تهذيب 
التوذيب ف 0 0697 

0) التابعي الجليل إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» توفي سنة 97ه. 
(تهذيب التهذيب: ١//ا7١).‏ 

(0) التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي الحميري توفي: سنة 9١١ه‏ ينظر: (تهذيب 

عيليي: ا 

)4 اكد اا دقل : الرسالة: 5 والإحكام: 2 وشرح المحلي : 

5> 


"اع 


بخلاف ما أسنده. حيث أحال الأمر فيه إلى غيره2©. وهذا قول ضعين 
والصحيح : رَدُ المُرْسَلِء للجهالة بعدالة من سقط من السند. وهن 
أكثر العلا ومنهم الإمام الشافعي”", وتبعه القاضي الباقلانى 
هو قول أهل العلم بالحديث» كما قال الإمام مسلم في صدر صحيح !© 

فإن كان المرسِل لا يروي إلا عن عدل كسعيد بن المسيبء وأبى 
سلمة بن عبدالرحمه 29 اللذين لا يرويان إلا عن أبي هريرة لمر 
مقبولٌ. وهو حينئذ كالمسندء لأن إسقاط الراوي العدل كذكره", 


2 


فول 


اه الصف 


فِعَلِه : الكثثر أو إسْتاد أو إرْسَالٍ أو امه أو انْتِسَارٍ 1 عَمَلٍ اضر 
كَانَ المَجْمُوعٌ حبَّةً. ومَاقَاً لِلنَّافْعِنَ لا مُجَرَدُ المُرْسَل وَلا المُنْضَم. 
إن هر ولاركلاة نيؤاة #الائلية للاتعنات كيل 


فبرضل. كيباو التابعين كالذين ذكرنا في الفقرة السابقة يُقبل إذا عضّد 
ذلك المرسل حديثٌ ضعيفٌ صالمٌ للترجيح2). ومن المعضد أيضاً قول 


.//7 وبه قال الحنفية» كما في كشف الأسرار:‎ )١( 

69 وعليه جمهور المحدثين والفقهاء. ينظر: (المستصفى : ةع وتدريب الراوي: 5 ). 

5 الرسالة: 211 

(5) نقله عنه الغزالي في المستصفى: .5945/١‏ 

.4١ ١ 0 (2)‏ وعبارتهء ته : «وَالمُرْسَلَ من الرّواياتِ فى أصل قولناء 

قُولٍ أَهْلٍ العلم بالأخبار: ليس بِحجَّة). 

(7) هو التابعي الجليل: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبدالله» وقيل : إسماعيل» وقيل : اسمه كنيته. روى عن أبيه » وعثمان بن عفان» 
وطلحةء وعبادة بن الصامت». وغيرهم من الصحابة» رضي الله عنهم أجسعين: توفي 
سئنة 5ةاه» وقيل ٠١ ٠5‏ . ينظر: (تهذيب التهيذيب: 1 11). 

0) شرح المحلي: .١١18/7‏ 

(6) وهو مذهب الشافعى» ينظر: (الرسالة: ١556غ»‏ وفتح المغيث 5117٠١١:‏ وتذريت 
الراوي: 84 ). 


الحديب على جمع الحِوَا 
شن الحديك على جمع لِجَوَامِع 57 


صحابي ؛ أو يله أو قول أكثر أهل - قبن اعنسانة أء كان 0 


وكذلك إذا اعضده قا كه ' (وهو 0 فيد إل الْعلّقَ 
إلى عدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه كما سيأتي في روصم 
وكذا إذا عضله انتشار له عند أهل العلم”" »أو عمل أل اضرعت 

فقه 47 . وحينئذ يكون المرسل /85// وما انضم 2 حجة كما قال الإمام 
الشافعي 2 لا مجرد المرسل» ولا ما انضم إليه» لأن كلّا منهما ضعيف 
إذا انفرد. 


وإذا تجرد د المرسل: ولا دليل سوأه» ول على المنع من شىء » 
فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء احتياطً” . 


الأكْثَدُ ملء جَوَار نَقَلٍ الحديث بالععنى لِلْعَارِفٍ. 
ال ل اللّفْط. وَقِيل: إِنْ كَانَ مُوَحِبهُ عِلْمَاً. وَقِبل 


010 المتعلى : //11؟ 115 
فرج 
(؟) وبه أخذ السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. كما في: المغني: / 407» وتحفة 


المحتاج: 419/5. 
إفوة ينظر مثال قله النالة في الإجماع» لابن المنذر: "اع مسالة الإجماع على 9 من 
السئة أن تسععقبل القبلة بالأذان. 
)0 شرح المحلي : ؟/١3‏ . 
ادع .,٠0‏ وتا إمام الحرمين. 
1 1 0 بن محمد صاحب الحاوي وأدب الدنيا والدين 


وغ عماء تاق مة 488 


اتفقوا على أن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا لمن كان عارن 
بمدلولات الألفاظء ومواقع الكلام. أما العارف فيجوز له ذلك عند أكثر 


3 وثعلب النحوي» والرازي الحنفى. 


ونقل المنع عن ابن عمرء ووْها. وقال الماوردي: إن نسى اللفظ أبدلء 

, 4 ١ 0 5 5 إفرة‎ ٠. ع‎ 

بما يؤدي معنأه . وقال بعضهم : يجور ذلك إن كان موجبه علما اعتقاديا. 

أما ما يوجب عملا فلا70 ). وقيل : يجوز بلفظ مرادف». وعلى هذا الخطيب 

. ره ش 
البغدادي '. 


ويرىق بعض المحقق.. 29: أثة يجوز للعارف إلا فيما كان من جوامع 
الكلم كقوله يَك: «لا صَرّرَ ولا ضِرَارَ في الإسُلام»”". وقوله: «البينَُ على 
مَن اذَّعَى /784 وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أنكر)", وقوله: «مِفْتَاحٌ الصَّلاةٍ الظَهُورٌ 
ريا | تَكُبيرٌ: 3 بيلهًا ا 


- 


(١؟)‏ ينظر: الإحكام: 5 ومختصر ابن الحاجب: 2/٠/5‏ والبخر المحيط: 
04 ” وشرح المحلي: ؟/ 215١‏ وشرح الكوكب المنير: .07٠/7‏ 

(0) هو التابعي الجليل محمد بن سيرين بن أب عمرة؛ أبو وخر البصري. الإمام في 
التفسير والحديث والفقهء أدرك ثلاثين صحابيا. توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: (تهذيب 
التهذيب: .)15١5/4‏ 

(7) نقله عنه الزركشي فى البحر المحيط: 59094/5. 

(5) وهو وجه لعن اصناب الشافعي؛ كما قال الزركشي في البحر المحيط: 5908/4. 

(ه) الكفاية: 198. 

(5) ينظر: النجوم اللوامع : /17,. [ْ 

مائجة فى متعفهة برقب (:5954): والببيقي في الستي الكبوينا يردم 


(90؟) رواه ابن 
.)1١١714(‏ 

(4) رواه البيهقي في السئن الصغرى» برقم (154). ْ 

(9) رواه الع ملت فى سنئه: كتاب الطهارة» برقم (") وقال: «هذا الحديث أصح شيء:< 


وذخ الحديك على جمع الجَوَامِع 

لل بر تر 
لفشالةة: الضجيح ود عَولٍ الصَّحَابِيَ قَالَ مَل 

واه الاقيسة كل 

7 م للبم مع 7 أ ينا أو حرم» :ركذا رخص 
ى الأَظهّرٍ. وَالأكثرٌ يُختَعٌ : له “من السنةء. ف5اء شِرَ النّاس» أ 

كن الثانة يفغلرة ع »عوك يه 5 كن أن في غفي. كذ ادر 


[- و و عو ع 


َفعلُوتةء فكانوا لا يَقْطعُونَ بالشّىءٍ | 


كك وكذا عَنْء 


ىأ 


الصحيح يحتج بقول الصحابي قال رسول الله ئةِ لأن الظاهر أنه 
سمعه منه. وقيل لا يحتج بذلك». لاحتمال سماعه من غيره» بخلاف ما لو 
ذال سد ول 


والأصحٌ يُحْتَحٌّ بقول الصحابي عن النبي» لظهور أنه سمعه منه. 
وقيل : لا يحتج_بذلك. أذ ظااعرماا سد يشير لموكطز يسيع بتول 
الصحابي لمعه آم درولاب را أمرناء أو خُرّمَ أو رخص لناء لأنَّ 
الظاهر أن الآمر والناهي والمرخص هو النبي فَلِ. وقيل: لا يحتج بذلك 
لاحتمال أن يكون الآمر والناهي والمحرم والمرخص غيره» أو أنه فهم 
التحريم والترخيص مما يحتمل غيج ذلك7: 


وإذا قال الصحابي: من الستة كذاء فالأكثر أنه يحتج به أن 
الظاهر 9 المقصود سئة النبي و0 . وقيل : لا يحتج نذلك: للاحتمال أ 


لك في هذا الباب واحشةة: وأبو داود في سلئنه : كتاب الطهارة» باب: فرض الوضوء» 


برقم (51)» ورواه غيرهما. 5 001 
6 وَنو فول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحئابلة. تنظر: (الإحكام: 


؟/+* ومختصر ابن الحاجب: 2358/9 وشرح الكوكب المنير: /57). 
0) ينظر: شرح المحلي: 7/9 وتقدم ذكر ذلك في بحث عدالة الصحابة. 


(0) وهو قول لبعة الاأضولييةة ذكره الآمدي في الإحكام: اا 
(8. وعق قرال جمهور الأصوليين» وأئمة الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 


(المحصول: 2000 والإحكام: ”© ومختصر ابن الحاجب: /1" وشرح 
الى كت المنير: 7/ 487). 


2 الشزحٌ الحَدِيبٌ على جع الاير 
يقصد بالسنة العادة والطريقة للبلد مغلا" /886/. 
النبي يَكّْه أو كنا معاشر الناس نفعل كذاء أو كان الناس يفعلون كذاء أو 
كان الناس لا يقطعون (أي اليد فى السرقة) بالشيء التافه (أي مما هو أقل 
من التضيات): أن الظاهر أنه عمل جماعتهم وهو حجةء. وإن كانت غير 
قطعية» وليست حجيتها أقل من خبر الواحد”". 

وقفيل لا يحتج للك بدليل أنه تسوع الففالفة ا والجواب: أ أن 
مخالفة خبر الواحد تسوغ كذلك بالاجتهاد. وعطف الأخيرات بالفاء يشير 
إل أ 359 أنزل مما يي 


ى ِِ غ206 3 5 و وى 220 3 ا جر بين # عد م ه 0 
نَسْلِوِء فَالمُتَاوَلَة» فَالإِعْلامُ» فَالوَصِيَّة فَالوٍجَادَة. وَمَنَعَ الحَرْبث ”2 


)١(‏ وهو قول الحنفية» والصيرفي من الشافعية. وابن حزم من الظاهرية. ينظر: 
(الإحكام: ؟//ا”اء وظفر الأماني: *51). 

(؟) وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
87», وظفر الأماني: 5١1‏ وشرح المحلي: 175/7). 

(9) وهو قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي» كما عزاه إليه النووي في شرح مسلم: .16١ /١‏ 

(5) شرح المحلي: ؟7/ .١1١6‏ 

(0) في حاشية الأصل : (هو العالم المحدث الكبير إبراهيم بن إسحاق؛ من تلاميذ الإمام 
أمحيق كان زاهداً عفيفاً. توفي سنة 786). وترجمته في: (طبقات الشافعية» للإسنوي: 
1/1). 


وز الجديؤ على جمع الجوامِع 


تقدم في الفقرة السابقة ألفاظ الصحابي فيما يرويه. والغالب الأعم أن 
يكون سماعه من النبي ينه /7847. أما غير الصحابي فلا بد له من مستندء 
ولهذا درجات بعضها أعلى من بعض. 

أعلاها: أن يكون الشيخ بنفسه يقرأء أو يملى على الطالب”"). 

ويلي ذلك أن يقرأ الطالب» والشيخ يسمعء ثم أن يقرأ غير الطالب 
على الشيخ والطالب يسمء"") 

. مناولة الشيخ للطالب أصل سماعه مكتوباًء ويقول: أجزت لك أن 
نروي هذا عنى. وهذا خاص في خاص””, أي إجازة لطالب معين في 
كتاب معين. ْ 

يلى ذلك. أن يقول له: أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي. 


وَهذًا عافن في عاء”*'. 


)1( ينظر : تدريب الراوي: 7*0 7. 
(؟) شرح المحلي: 0151/75 
(0) ينظر: التقريب: أ 1"50. 
(5) والرواية بالإجازة صحيحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. 
0 ْ . الحاحب: 1ه وفتح المغيث: ”,2 وتدريب الراوي: 
١ ٌ‏ المتير ‏ 2020/7 
500 - الكوكب ير 
»ا فى 

0 الإجازة من .. لمات طالب العلم وشعاره» وقد غفل عنها الكثيرون 
0 مع ما فيها مو 96 2( والتشبه بالسلف الصالح من علماء هذه الأمة» من 
١ 0‏ 56 والقراء» وغيرهم. لذا صار من الواجب على العلماء ء الاهتمام 
المحدثين» 0 عن طلبهاء » لاتصال أساتيد خلف الأمة يسلفها. 
بهاء وحث طاديهم 


84 


يلي ذلك أن يقول أجزت لمن أدركني رواية 


عام في عاء”2. 0 وماتي, وهذا 
يلي ذلك أن يقول: أجرتث لفلا ْ 

0 7 0 : أاجزت لفلان ومن يوجد من : 2222 , 
وله من غير إجازة 1 


الإعلام كأن يقول: هذا الكه 5959 
لم الإعلام كان يقلول: هذا الكتاب مه عا: 
يدا 0 0 


دم الوصية» أي يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو 1 


ثم الوجادة. كأن يجدل الشخص كعاباء د حديثاً بخط شيخ 
وك 
معروف 


000 والرواية بها صحيبحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: 
(المصادر السابقة نفسها). 

(؟) والرواية بها صحيحة أيضاً عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحتايلة. 
نتظر: (المصادر السابقة نفسها). 

69 ومنعها النووي في التقريتب: 0 ومثله في : : الإحكام : م وفتح المغيث: 
ولرنكد» 

(5) وقال النووي: «جوَّرٌ الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر. 
والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: أنه لا تجوز الرواية به» لكن 
يجب العمل به إن صم سنده». (التقريب: .)77١‏ 

(ه) انكر امن الصلاح في علوم الحديث (/ا/ا١).‏ والنووي في التقريب )2 الرواية 
بالوصية. وبه قال أيضنا الحنابلة؛ كما في شرح الكوكب المئير (؟/ 0178). وقال 
السيوطي في التدريب ”)2 قله عن ابن 9 الدم : «الوصية أرفع رتبة من الوجادة 
بلا خلاف» وهي معمولٍ بها عند الشافعي»؛ وغيره» فهذه أولى». 

(5) قال الإمام النوويء» تَخْدَفْةِ: «أما العمل بالوجادة : فُنْقِل عن معظم المحدثين 
المالكيين؛ ؛ وغيرهم) أنه لا يحوز.ء وعن الشافعي ونظار أصحابه. جوازه. وقطع 

بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة» وهذا هو الصحيح 
الذي لا يعجد هذء الأزمان غيره). (التقريب: ). قلتٌ: وينظر أيضاً في حكم 


لات سم ال اأديء - الا/ هلاه - 


الفزع الحديث على جَمع الجَامج 4ط 
ست ا م 77س ر222سلليييع ‏ 
ومنع الحربي ". وأبو الشيخ الأصفهاني”'', الإجازة بجميع أقسامها 
المتغدمة . كما منعها أيضا القاضي حسينء والماوردي”". ومنع قوم 
الإجازة العامة دون اللخاصة0©. ومنع القاضي أبو الطيب الطبري إجازة من 
برل عق انسل لع وهذا هو الصحيح"”". أما إجازة من يوجد مطلقاًء 
لين جمتودة بالإجماء©. 


والالفاظ التي تؤْدّى بها الروايةٌ من صناعة المُحَدَّئِينَ» مثل: أَمْلَى 
7 جع 7 ع 6 مرو 17 ءَ. ٠.‏ 
علي ؛ قرات عليه فرق عليه وانا اسمعء حدينى . أخبرنى , أنياً: بف" إلى 


- والذي عليه العمل في زماننا هذا جواز العمل بالوجادة» لأن القول بعدم جواز 
العمل بالوجادة يعطل الكثير من المصالح الدينية والدنيوية. بل صار أغلب عمل 
العلماء وطلبة العلم عليهاء فالجميع اليوم ينقلون» ويروون ما يجدونه في كتب 
العلماء السابقين والمعاصرين» وإن كان اعتماد أهل العلم الكتب المحققة التي ثبتت 
نسبتها إلى مؤلفيهاء وتحققت أقوالهم فيهاء أكثر من اعتمادهم على غيرها من 
الطبعات التجارية السقيمة» والله أعلم. 

)١(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن إسحاق الحربي» من أثمة العلم» والزهد. من مصنفاته: 
غريب الحديث. توفي ببغداد سنة 1405ه. وتقدمت ترجمته. 

(0) هو أبو محمذدء عبدالله بن محمد بن جعفر الأنصاري» المشهور بأبي الشيخ 
الأصفهانى. حافظ أصبهان» ومسئد زمانه» كان مأموناً ذا سعة في العلم» وغزارة 
في الحفظء صنف في التفسيرء والأحكام. وغير ذلك. توفي» كَكأنْةُه سنة 19ه. 
ينظر: (تذكرة الحفاظء للذهبي: ”/ 2450 رقم الترجمة: 845). 

0 يبظرة البخهر المحيظ: 3/6و 

(؟) ينظر: البحر المحيط: 795/5 وشرح المحلي: ؟/178. 

() ينظر: البحر المحيط: 99/5". لكن العمل في زماننا على جواز العمل بهاء وما 
يزال شيوخ الرواية والأسانيد في زماننا في بغداد. والموصل» ومكةء والمدينة 
والقاهرة» وغيرهاء يعملون بهاء ولا يرون بذلك بأسا. 

(5)' 'البسر. الكيطيط 5/4 

49 بسبب جهالته.؛ وعدم وجوده أصلاً. وينظر: شرح المحلي: 179/7. 


0) . شرح المحلى:. 178/7 
)0 ينظر: الإحكام: فؤوه وتشنيف المسامع: ١/١:ه‏ وتدريب الراوي: مال 


دمع الشزخ الكويد علو جع لجوري, 


غير ذلك مما هو مبسوط في كتب المحدثين»؛ ومصطلح الحديث”". رانم 
أعله”''. 
لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ ومنها: الكفاية» للخطيب البغدادي» وعلوم الحديث» لاسن الصلاحء والتقريب» 
للنووي» ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» وتدريب 
الراوي» للسيوطي؛ وتيسير مصطلح الحديث» للطحان» وغيرها. 

() في نسخة الأصل: يلي هذا كتاب الإجماع. ولا توجد هذه العبارة فى النسخة 
الأخرى. 


الشزخ الحَديب على جَمع الجوَايٍ 


قاذ عدم ااه بالمختودين» قن 


العَوَام مطلقا مُظلْقاً. وَقَوْمٌ فِي المَشْهُورء بِمَعْنى بمَعْنَى 
الشدة إِلَيْهِمْ خبلاقا للآمِدِي. وق الأَصُولِيَ في اشر 


أ 0 


َايِصَاصٌ الإجْمَاعٍ بالمُسْلِمييَ» كَكَرَّجْ مَن تُكَفَُه وَبالمُدُولٍ إن 


كانت د كن وَعَدَمِه إذ ّ كن وَثَالِتَهَا فى التاق ينيد فل 


هذا ثالث الأدلة التشريعية. ويطلق الإجماع لغةّ على شيئين: أحدهما 
العزم. يقال: أجمع القوم أمرهم. أي عزموا عليه. وثانيهما: الاتفاق» 
يقال: أجمع الحاضرونٌ على كذاء أي: اتفقوا عليه'''. وفي الاصطلاح ما 
ذكره المسعي ا 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير: ا/روء ل والقاموس المحيط. للفيروزابادى : / .١9‏ مادة 
(جمع). ْ 


(6) شرح المحلي: 171/7. 


ورم الخديذ على جمع الجوامج 4 
لحم0ب0ااالص---_ب ||| ا اللللمل 
ولا يكون إجماع في حيأة النبي كد وسيأتى بحثه. ويتحقق باتفاق 
ولي | © 1 ََ 3 ١‏ 
كل مجتهدي لمسلمين في عصر من العصور على أمر من الأمور الدينية 
والدنيوية» وخصه بعضهم بالدينية. وعُلِمَ من التعريف اختصاص الإجماع 
بالمجتهدين» فلا ينعقد بغيرهم. وهذا أمر متفق عليه0". 


واشترط بعضهم موافقة العوام للمجتهدين. سواء كان /94١/‏ المجمع 
عليه من الأمور المشهورة. أم من غيرها كالدقائق الفقهية”". وقال بعضهم : 
تشترط موافقة العوام في الأمور المشهورة فقط”". ويدخل في العوام 
العلماء غير المجتهدين. 


والقائلون بوجوب موافقة العوام لا لكونه لا ينعقد إذا خالفواء بل 
ليصمٌ القول إن الأمة أجمعت. وقال الآمدي: دلا لِمَكَونَ حص بدون 
موافقةٍ العَوام)”*. 

واشترط بعضهم موافقة علماء الأصول في الفروع الفقهية”'. 
لأن استئباطها متوقف على علم الأصول. والصحيح عدم اشتراط ذلك 
لأن الأصوليين إن لم يكونوا مجتهدين لا يتوقف الإجماع على 


2) 0 


موافقتهم 
وَعْلِمَ من التعريف أيضأ اختصاص الإجماع بالككين فخرج 
الكفارء لأنهم ليسوا من الأمة. وكذلك رم المبتدع ببدعه مكفرة» كالقول 


)١(‏ ينظر: النجوم اللوامع : ؟/م», وشرح المحلي: ؟171/5. 

0( 1 قول الغزالي»؛ والآمدي من الشافعية. ينظر: (البرهان: 2574/١‏ والمستصفى: 
.)2١/١‏ 

() وهو قول القاضي 
المحيط : / 5 2)6). 

(9) الإحكام: 3337/71 

(ه) واختاره الغزالي» أيضاء من الشافعية. (المستصفى: .)01٠/١‏ 

(5) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تيسير التحرير: 
سم عب وغاية الوصول: +1١1‏ وشرخ الكوكب المنير: 120/7؟). 


عبدالوهاب من المالكية. والسمعاني من الشافعية. ينظر : (البحر 


ن) 


ان لقويت علو جوع رمو 
2)0 ّْ ' 
أما اشتراط العدالة ففيه الأقوال الآتية 


)012 لا بد من عدالة المجتهد. وهذا القول مبني على أن العدان 
شرط في الاجتهاد”"'. 


69 لا يمتخصن الاجتهاد بالعدول». والفاسق لا يحرج عن الأمة 
والعدالة ليست شرطاً في الاجتهاد.. وهذا القول هو الصحيح”". 


49 تعتبر موافقة الفاسق في حق نفسه دون غيره. فيكون الإجماع 
55 عليه إن وافق المجتهدين » وإلا و7 , 


42 تعتبر موافقته إن بين مأخده فى اجتهاده فيما إذا خالفهم» وكان 
المأخذ مقبولاً أو له وجه. وأما إذا لم يكن كذلك فلا عبرة بموافقته ولا 
بمخالفتهء لأنه لفسقه قد يقول قولاً بلا دليل0©. 


م الها شلك يووايشا: بَالِعْ عَدَدَ العواتر. تخامديا: 


هَبهِ. وَسَادِسُهًا: في طبرل الذين. وَسَابِعَهًا : 


وعْلِمَ من التعريف أنه لا بد من موافقة كل المجتهدين» فإن قوله: 


)غ2 وقد انعمّد الإجماع على هذاء كما حكاه الرازي في المحصول: »2 والآمدي 
في الإحكام: 0 » وابن النجار في شرح الكوكب المنير: 71717/7. 

(9؟) وهو قول الحنفية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 5/”, والبحر 
المحيط: 4594/5»: وشرح الكوكب المنير: 5717/7). 

(*) وهو قول المالكية» والشافعية. ينظر : (المصادر السابقة نفسها). 

(4) قاله الزركشي في البحر المحيط: 559/5. 

مه ينظر: مختصر :ابن الحاجب: اا والبحر المحيط: 1 وشرح الكوكب 
المئير: 7//اااء» وشرح المحلي: ؟/ 177. 


, 6/ظ 
7 + 
وه ( 0 
سمت الما يفيد العموم لأنه مفرد مضاف إلى معرفة”"2. وى )ء 
ف الكل أقوال, 0 ٠‏ وحول اشتراط 


)21( قول الجمهور: لا بد من موافقة الكل 


...8 098ظ 
0 فتصر المخالفة» ولو من 


واحد 


١1‏ 5 : . 0 1ه 

(1) قول بعضهم: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين» دون ما زاد, 

(9) قول بعضهم: لا تضر مخالفة الثلاثة؛ دون ما زاد عليها©). 

(5) قول بعضهم: تضر مخالفة الكثيرين البالغين عدد التوات©. 

(0) قول جماعة: تضر مخالفة الواحد فيما للاجتهاد فيه مَسَاءٌ9 
بخالفة ابن عباس. رضي الله عنهماء في نفي العول في الإرث9", إذ لا 
نصّ في ذلك» فسَاعْ الاجتهاد فيه. أما ما لا مَساعَّ للاجتهاد فيه فلا تضر 
المخالفة» كقول ابن عباس في جواز ربا الفضل» فقد أجمعوا على تحريمه 
كتحريم ربا النسيئة» لورود نص على تحريم الاثنين كما في الصحيحين©. 


)١(‏ شرح المحلي: ؟17“/7. 

(؟) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والمالكية» كما حكاه 
الشارح الدبان» رحمه الله تعالى. ينظر: (البحر المحيط: 477/4» وغاية الوصول: 
7, وشرح الكوكب المنير: 559/7). 

فو قاله ابن كح من الشافعية» كما في البحر المحيط: 5//ا/ا4. 

(4) قاله ابن السفنيه الفياظ تمن التستولة» :وان «حمداثة من السنايلة» ينظر: (المخصول: 
١181/4‏ ). 

(6) قاله الإمام ابن جرير الطبرق؛ كما في البحر المحيط: 5/ /ا/ا4. 

[49. قاله آبى عبنالك السرجاتي من العقية وطكسه شتتي_الآلبة الترخيرلء كما تكاء 
0 المحيط: 47/8/5. 

00 ل سهام أصحاب الفروض على أصل التركة تؤدي إلى نقص 
أنصبتهم. ينظر: (مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: /٠‏ 244 والقاموس الفقهي: 

.224 


() اتفق جماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وفقهاء الأمة على تحريم- 


م4 ا 
ساسح 77 


69 تضر العسشالفة لفة ولو من واحد في أصول الدين. دون غيره7 2 


(0 إذا وَجِدَ مخالف ولو واحداً فاتفاق الباقين لا يكون إجماعا. 
ولكنه حجة يعمل بموجبه» لأنه قول الأغلب”". 


لا يحص بالصكاع. تشالت الظَاهِريةُ. وَعَدَمِ الْعقَادٍِ فى 
بي كَلنهِ. وَأن | تايمي العجتهد كتير 14 -سَمهُم. فإن اتقنأ يور 


فعلى الخْلّافٍ في انْقِرَاضٍ العَضر. وَأَنَّ نَ إِجْمَعَ كُل مِنْ أَمْل المي 1 
وَأَهْلٍ البق والشلةاء ايمر وَالشيْحيْنِ. ٠‏ وَأَهْلٍ الْحَرَّمَيْنِء َأ 
احِصْرَيْنٍ د والبصرة 0 ححة . وَأَنّ | ن المَنقول لحان فا وَهُوَ 

وعْلِمَ من التعريف أيضاً أنه لا يختص بالصحابة””". وقالت الظاهرية 


هو مختص بهمء لأن من بعدهم كثيرون كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على 
؟ (58) 
هيا 5 .. 


وعْلِمَ أيضا أنه لا ينعقد قبل وفاة النبي كَل لأنه عليه الصلاة 


ك - الربا بأنواعه. كافة». وأنه من أكبر. الكبائرء: لورؤد أيخاديث_ فيه»..منها: ما رّواه مسلمء 
برقم ١(‏ )0 والترمذي برقم ,)١1١51(‏ وغيرهماء أن رسول الله يَلةةٍ قال: «الذَهَبٌ 
بِالدّمَبء والفِضّة بِالفِضّدَء والبُرٌ بالبّرٌ والشَّعِيهُ بِالشّعِيرٍء ٠‏ وَالثَّمْرٌ بالثّمْن والح 
بالجلح ؛ ٠‏ مِثْلاً يمثلٍ» » سواءٌ يسواع» فإذا اختلفت الأصناُ فبيعوا. كيقُما ث5 7 شِئتم إذا كان 
يدا بِيدِ». وينظر أيضاً : (المغنى» لابن قدامة: 2577/0 وتحفة المحتاج : ا 
ومغني المحتاج: 19/7). 

.777 ذكره القرافي في شرح التنقيح:‎ )١( 

(؟) واختاره ابن الحاجب في مختصره: ؟74/7. 

(9) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعيةء. والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: 21 وشرح التنقيح: 00 وفواتح الرحموت: ؟/4:94غ. وشرح 
الكوكب ‏ المغيرء. 0714/9 

(44 وهو زداية آيقا عن الإمام احعد. يتظر :. (المستصفى :. ريده وماد والالمكام: 
/١‏ ه14 .)١6”-‏ 


وذخ اديب على جَمع الجوَامع 


والسلام إن وافق المجمعين فالعبرة بقوله؛ وإلا فلا عبرة بإجماعي”2. 


وعلم ان التابعي المجتهد وفت؛ اثقاق الف .هعاءة معتبر 


5 له أ ١‏ 2 فلا بُدّ من 
موافقتة لا نه 5 مجتهدي الامة. أما إذا نشأ بعد اتفاقهم على شيء فهل 


تعتبر موافقته لانه معاصر لهم أم لا؟ في ذلك خلاف مبنى على القول 
باشتراط انقراضص عغصر المجمعين» وعدم اشتراطه. فعلى الأول عقيو 
موافقة التابعي '» وعلى الثاني. لا”". وسياتي بحث هذا إن شاء الله تعالى. 


وإجماع اهل المنة:. أو أهل الحيثة السو أو الخلفاء 


)1١(‏ وهو قول السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 7/لالااء وشرح 
الكوكتث_المنيدة 21# 
(؟) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. ينظر: (الإحكام: 25١4/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب: ىل وشرح الكوكب المثير: 20 
(0) وهو قول السادة الحنابلة. ينظر: (المصادر السايقة نفسها). 
(5) يطلق مصطلح (إجماع أهل المدينة) عند علماء الأصولء ويرادٌ به معنيان: 
الأول: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه النقل من النبي يكو كالآذان» 
والصاع. وعدم وجوب الزكاة في الخضراوات» ويتصل عملهم به في المدينة على 
وجه لا يخفى مثله. 
الغانى: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه الاستدلال؛ والاستنباط» 
والتجتياده ويتصل عملهم به في المدينة على وجه لا ينقى مثله. 00 
والمراد 5 (إجماع أهل المدينة) عن مالك وأصحابه المحققين الآاول» دون الثاني. 
نا 0 عا القاضى أبو بكر 1 وابن القصار» وأبو التمام» والقاضي عياض » 
الأ له وأ الفرج وأبو العباس الطيالسي» وابن بُكير» وأبو يعقوب الرازي؛ 
ا ا 20 ا السانج اللترطيي: واي الزلية: الباسن 
القاضب عبدالوهاب» وأبو العباس بيى» وأبو الوليد الباجي 
وابن المنتاب» والقاصي 0م : ا نشل تسل اجام 
00 القرافى» واين الحاجب» والرهوني» وعيرهم. + . ' 25 
وابن ,رشيق؟ 4 د د ...وعم ومتعضتر اين الجاجب »:-8/ 78 والييجر 
للباجى: 515+ وشرح العنقيح : ١‏ : 


١ .)585/4 :[‏ قعم: 
المحيط: 5/ 1 ل ة المالكية» كما في شرح التنقيح: 554؛ 


أهل الت وهم: فاطمة» وعلي»ء 


الضعةء إذا قالوا بإجماع 
عند ا < الأصولسين والفقهاء. ينظر: (الإحكام: 


() وهو حجة #. وخالفهم جمهور 
ا عد و . و- ١‏ 
والمهيسن 0 ل اه عر 102 


24 الشزحٌ الحَديبُ عل - 
لجَدِيبٌ على جر أأةء 
افع الجََايع 


الأربعة"''. أو الشيخين أبي بكر وعمرء أو أهل الحرمين الشريفين رى 
والمدينة» أو أهل المصرين: الكوفة والبصرة» كل ذلك ليس حجة, لأن, 
اتفاق البعض. ولا بد فى الإجماع من اتفاق الكل" . 


وقد استدل القائلون بكلُ ما تقدّم بأدلة منها: 


0 قولهم في حجية إجماع أهل المدينة: ما ورد في حديث الصحيحين: 
إِنْمَا المَدِيئة كالكيرٍ تَنْفِي حَبَنَها وَيَنْصَعْ طِيبُهَا0”". والجواب أنَّ هذا /17م, 
محمولٌ على أن المدينة طيبة مباركة في نفسهاء لا أن الخطأ منفي عن 
أهلهاء لأن هذا قد وقع منهه”'. 

وقولهم في حجية إجماع أهل البيت: قول الله تعالى: 9لِذهِبَ 
عنصكم رحس أهل الْيتِ وط تظهيرا » [الأحرابج» 1 والجنزاب: أن 
الكل مُسْتَقُذَرِه وقيل العذاب» وقيل الإثم. فليس نصاً في نفي 
الخطأ””". 


)١(‏ خلافاً لابن البنا من الحنابلة» إذ قال: إنه حجةء وإجماعء وهو رواية عن الإمام 
أحمدء كما قال ابن النجار في: شرح الكوكب المنير: 179/7 


(6) شرح المحلي: ؟//ا١.‏ 

() رواه البخاري في فضائل المدينة» باب: المدينة تنفي الخبثء برقم (1885)؛ 
ومسلم في الحجء باب: المدينة تنفي شرارهاء برقم (47). 

(4) ينظر: شرح المحلي: 178/7. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم: هول/رهة215 والمصباح المنير: 25١9/١‏ وشرح 
المحلى: 7/7 .١179‏ 
قلتٌ: ويستدلون أيضاً بما رواه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب: فضائل 
أهل بيت النبي كلة» برقم )57١١(‏ من حديث أمّ المؤمنينَ عائشة» رضي الله عنها 
وعن أبيها وأرضاهماء .قالت: «خَرَجَ النْبِيْ ييه غَذَاةٌء. وعليه. مط مُرَحْل مِنْ شمر 
ل 0 0 9 لماي 1 على فد 00 6.١‏ 
بيت ويرك تظلهيرا». ويستدلون أيضأ بما رواه الترمدي في جام بي 
ى. حدرف عب ب أبى سَلَّمَة: أنَّهُ لمّا.نزلت. هذه الآيةء لف النبي: وي عليهم- 


وزغ الجديك على جَمع الامج 


بيب كيين 
وقولهمٍ في حجية إجماع الخلفاء الأربعة: ما رواه الترمذزيء9', 

وخيره: «عَليكم يسني وَسْنْةٍ الحُلََاءِ الرَاشِدِينَ المَهيبَينَ بِنْ بدو 

والجواب: أن ذلك لا يدل على عصمتهم من الخطأ”. ١‏ 

ما عن “حيتت الل الإجماع غرج"الشجيىي 1 . فقال بعضهم: لا بد من 


والصحيح: أن يحتج بهء ولو نقل بطريق الآحاد». 
' أله ا ترط عَدَدْ التَوَائِْ وَخَالَت إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ. وَأَنَهُ لو لَمْ 
َكنْ إلا وَاحِد لَمْ يُحْنَجٌ به وَهُوَ المُحْتَار. وَأَنَّ الْقِرَاضَ العَضرٍ لا 
يشتَرَظء وَححالَت أَحْمَدُ وَانْنُ قُورَكَ وَسْلَيِمٌ فَمَرَوا الْقِرَاعن كُلّهِم أذ 
غاليهم أَوْ عُلَمَائْهِم. أَقْوَالُ اغْتِبَارُ العَامّي وَالتَّادِرٍ ْ 

تقدم في الفقرة السابقة أن الأصح عدم اشتراط التواتر في نقل 
الإجماع'". أما في هذه الفقرة فيريد المصنف أن يبين ما يشترط في عدد 
المجتهدين المجمعين. فبين أن الأصح عدم اشتراط التواتر فيهم. 


- كساءء وقال: «مَوْلاءٍ أَمْلَّ بيتي وخاصّتيء اللَهُمٌ أدهِبٌ عَنْهُمْ الرّجْسٌ وَطهرْهُمْ 
تظهيراً). 

(') رواه الترمذي في جامعه: كتاب العلم؛ باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم 
(77195)» وقال: ١احَسَنٌ‏ صَحِيحً). 

() وأبو داود فى سئئه: كتاب السنةء باب: لزوم السنةء برقم (2)4094 وابن ماجه في 


مبتقفة كعاب السنة» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» برقم (57). 


0 شرح المحلي: 14/7. 

(4) نقله الغزالى فى المستصفى: .081/١‏ 

0 وبه قال السمهوز من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة. ينظر: 
(المحصول: 4 انوا وشرس العقيم : 799+ وفواتم الرحجموت» 2144/5 وشو 
الكوكب الوخير:. 755277 

90 وهو قول الجمهون من السادة ١‏ 
(الإحكام: 25١7/١‏ وشرح التنقيح: »574١‏ وفوا 
الك قت المنيرة 37/77 1 


الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. يتظر: 
تح الرحموت: 2غ وشرح 


444 


وخالف شي ذلك إمام الحرمين"؟. | إد اشترط 1 ل يبلغ ا 

عدد التواتر نظراً إلى أن العادة تقضي بذلك. ولو لم يكن إل مير 
واحد لم يكن قولة ا ولا يعتبر ماعنا + لأن أقل ما 

عليه الإجماع اثنان فأكثر: وهذا هو القول المختار”"., وق 


بقول الواحد إذا لم يكن هناك غيره» /94/ لكن لا يسمى ذلاء 
اا 


أما انقراض عصر المجمعين بموت أهله فلا يشترط» بل يثبت 
الإجماع وإن لم ينقرضوا”“. وخالف في ذلك الإمام أحمدء وابن فورك, 
وسليم الرازي» .قالوا: يشترط لاستقرار الإجماع انقراض كل المجمعين أو 
أغلبهم أو علمائهو". وهي أقوال مبنية على اعتبار العامي والنادر» أو 
عدم اعتبار ذلك. فعلى الاعتبار يشترط انقراض الجميع» وعلى عدمه لا 
يشترط بقاء النادر. 


والذين قالوا باشتراط انقراض الجميع قالوا: يجوز أن يطرأ للباقين 
ما يجعلهم يغيرون اجتهادهم. والجواب أن الرجوع بعد الانعقاد غير 
ين 


.155/١ البرهان:‎ )١( 

(؟) وبه قال السادة الحنفية» وجمع من الشافعية» واختاره المصنف» والشارح المحلي»؛ 
وزكريا الأنصاري» والشارح الدبان. ينظر: (النجوم اللوامع: 2595/5 وشرح 
المحلي : .١151‏ وفواتح الرحموت: ؟7/١١5).‏ 

(9) وبه قال السادة المالكية» ارات وجمهور الشافعية» واختاره الرازي»؛ والآمدي. 
وخظو : (المحصول: »غ2 والإحكام: 1+ وتشاءات المسامع: ار 

الكوكب ! 1). 

2 0 00 والمالكية» والشافعية. ينظر: (كشف الأصراق: عر ءةةعء 
ومتتصر أبن الحاجب: 8/7 والبحر المحيط: .)0٠١/4‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط: 25٠١/4‏ وشرح الكوكب المنير: 541/75. 


69 شرح المحلى + 7/78 .١12١‏ 


وز التديب على مع الحِوَامِجٍ 
بيج حت ل سآ 


20 3 3-5-6 


500" ا 
وَقِيل يُشْتَرَط فِي السكوتئ. وَقِيل: إن كان فِيهِ مَهْلةً. وَقِيلَ: إِنْ 


ما تقدم في الإجماع القولي. أما السكوتي؛ فقيل: يشترط انقراض 
العصر» لأن السكوتي أضعف. وللاختلاف في م , وقيل: يشترط 
الانقراض إن-كان.في أمر فيه مهلة» أي غير عاجل”'. كالبحث.فى شأن 
الزكاة مثلاً. بخلاف ما لا مهلة فيه من الأمور التي تقتضي أن يبت فيها 
دون تأخيرء كالأمور التي تتعلق بقتل» .إذ في مثلها لا يمكن.التدارك لو 
نَفُذْتُ. فهذا لا يشترط فيه انقراض لدت وقيل:“يشترظ إن بقي من 
النجمية كنيوؤن: تتخلاف* القليلية؛ :إذ لأ عبرة بالقلي". 


م اعدف 2 م | ملعك رشع ١‏ ع ددةه. ف 2 
لا ل تمادِي الْزْمَن. وَشرطه إِمَام الحريين إلى الك 
مس د ت” 3 د 8 5 5-4 7 5م شت رعهو 5-6 2 م 
جْمَاعَ السَابِقِينَ غَيْرُ حَبَّةٍء وَهوَ الأصح. وأنه قد يَكون 


6م 


وعَلِمَ من التعريف عدم اشتراط تمادي الزمن 0 الإجماع. 
3 هُ 0 5 
بل هو حجة حتى لورمات:المجمعون بعد الإجماع فجاة . واشترط إمام 


: : 1 )2 
وَعَلِمَ كذلك أن الإجماع قد يكون عن قياس» أي قد يكون مستئده 


َه 
0 


ا > ع )5( 5 ٠ . ٠‏ فى 2115 َ 
فياسا» واء كان ععليا ]ع:خفيا ونعالف بعضهم في جوان ذلك ومتع 


10( وهو قول أبى ملصور البغدادي»؛ والقاضي حسين ٠‏ واختاره البندنيجي » والآمدي. 
ينظر: (الإحكام : 5 والبحر المحيط: 017/4). 
! ف البحر المحيط : غ/ ١”‏ ه. 


() وهم قول لبعض الشافعية» كما في 

وهو قول لم : 7 أ ظ 
فو حكاه القاضى فو مختصر التقريب» كما نقله الزركشي في البحر |! حيط : *0. 
07 /٠ه.‏ 


(4) ينظر: المستصفئ : م ع« والبحر المحيط: 
(5) البرهان: .551//١‏ 


6 نه قال السادة | : 6 والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن - 
00 و إن 2 


4 


الشزغ الجيك علو جمع الجور, 
وقوعه مطللة)(١)‏ . أو منع وفوعه في القياس الخفي دون الجلي”". 2 
والقائلون بالمنع قالوا: إن أغلب القياس ظني تجوز مخالفته إذا ظهر 


ما هو أرجح منهء فلو استند إليه الإجماع لجازت مخالفة ذلك الإجماع, 
وهذا باطل. 


ل د 0 ن القياس الظني إذا احصل 0 عليه اهب 
تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم 0530 


نَ اتْمَاقَهُم قلى. جد المَوليْنِ قَبْلَ اسْيَفْرَارٍ الخلاف جَائنٌ وَلَرْ 
صن الحادث عضي يا بعدة 0 ا الإِمَام وجَوزه رَهُ الأمِدِي 
ملكا مظلقا. وَقِيلٍ إِلّا أَنْ 0 مستدلة ا وم مِنْ غَيْرِهِم فَالأصَعٌ 


إذا اختلف المجتهدون في عصرء فقالوا فى مسألةٍ قولين مختلفين» 
وقبل أن يستقر خلافهم اتفقوا على أحد القولين فذلك جائز”*'» ولو حصل 
الاتفاق من قِبَلِ مَنْ جاء بعدهم بأن ماتوا وشا غيرهم ( فاتفق هؤلاء 
على قول واحد من القولين””". 


- الحاجب: 39/75. وشرح التنقيح: 594”. والبحر المحيط: 405/5. وشرح 
القوكب البغرة 011/9 

.401/4 والبحر المحيط:‎ »555/١ وهو قول الظاهريةء كما في: الإحكام:‎ )١( 

(؟) وهو قول أبي بكر الفارسي من الشافعية» كما في البحر المحيط: 40/4. 

(0) شرح المحلي : ؟'/ .١155‏ 

(4) ومثال ذلك اختلاف الصحابة ؤ#ك مع أبي بكر الصديق ذه على قتال مانعي الزكاة؛ 
وإجماعهم بعد ذلك على موافقته. ينظر: (البحر المحيط: .)017١/4‏ 

عضيس المسألة بذلك إجماعاً. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 4/6» والبحر 
المحيط: .)67١/5‏ 


وزغ الحديث على جَمع الجوامِع و 
ماا0 0 ال14عص/ب7باللاداها0ا ا ا ا_لمللدّ 
قد اختلف | ة فى موضع دز ا ' 

00 لصحابة في موضع دفن النبي يي وقبل أن يستقر 
خلافهم اتفقوا على دفنه في الموضع الذي توفى فيه”3©, 


أما إذا استقر الخخللاف وبعد مضي مدة اتفقوا على قول واحدء 
فان اث هذا الاتغفاة 6ت | دءا]: 0 آله 50 5 
. 39 ْ 6 ا سير انفسهم ففل مئعه الإمام 
الرازي » وجوره الامدي : وفيل : هو جائز. الا إذا كان مستئلهم 
في الاختلاف قاطعاء فلا يجوز لثلا يُلعْى القاطع”'". وأما إذا كان 
الاتفاق من قِبَلِ غير المختلفين فالأصح منعه إن طال الزمان الذي 
حصل فيه الاختلاف0. 


والفرق بين استقرار الخلاف وعدمه هو أنهم باستقرار الخلاف 

يتمسك كل برأيه. وهذا يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بهذا أو ذاك. أما 
قبل الاستفرار فلا يعضمن: ذلك 

وإذا استقرّ الخلاف» وَصَمَمَ كُلَّ منهم على رأيه» وماتوا على ذلك» 

ثم نشأ بعدهم مجتهدون فالأَصَحُ أنه لا يجوز اتفاقهم على أحد القولين إن 

: سي ."ووه . 

طال الزمان» إذ لو كان هتاك مجال للقول الواحد لَظهَر"'. بخلاف ما إذا 


اختلاف الصحابة #ه في موضع دفن النبي وَلةِ وإجماعهم على دفنه في 


(1) وخبر الترمذي في سننه: كتاب الجنائزء برقم .)01١14(‏ 


الموضع الذي توفي فيه رواه 
وقال: (غريب). 
(0) المحصول: 0155/5 
(0) الاحكام: .1١0/١‏ ا | 
: ين القا 
4 0 ص القول الأول: نقله الزركشي في (البحر المحيط: 5/ 070) عن القاضي 
عبدالوهاب اليغدادي المالكي. 
(5) وهذا هو المذهب الثاني» وقا 
/". 
3 توج المحلي : ا 1 مذهف السادة الشافعية» والحتايلة» واختاره القاضي 
.. ولاك والبحر المختيط: 0 وشرح 


ل به القاضى الباقلاني» والشيرازي» واختاره الأمدي» 


زكريا الأنصاري. ينظر 


556 


الشزخ الجَدِيصٌ على جمع الحو 


7777772 كلض طبري 0 


قصر 


الزمان» إذ قد يظهر لغيرهم وجه للاتفاق على القول الواحد"©. 
والتمساف بأقَلٌ 57 ل في مسألةٍ ما ا لأنه 4س 1 لما 


العلماء فى دية الذمى الواجبة على قاتله» فقيل: كدية المسله”2). وقرا ٠‏ 

و ولف ٠‏ - مي الو 0 7 اميل 5 0 0 
كنصفها ( وفيل : كثلثها ٠.‏ وفك | خخل الشافعى بالثلث ٠‏ والقائل بكل الدية 
قائل بالثلث وزيادة» وكذلك القائل بالنصف. فالئلث أقل ما قيل فى ذلك. 


ولو دَلَّ دليل على الأكثر وجب الأخذ به» كما في غسل /757/ الإناء 


من ولوغ الكلبء قيل: سبع غسلات”"؛ وقيل ثلاث”". وَدَلَّ حديث 
23 3 3 4 4 0 
الصحيحين على السبع فأَخِلٌ بو"“. ولولا النص لأخِدّ بالأقل””". 


(00) 


00 


فيه 
)0 
ره( 
40 


4# 


(0 
0 


والقول بالجواز إن قصر الزمان» وبالمنع إن طال» قاله إمام الحرمين» واختاره 
المصنف. ينظر: (البرهان: 2715/١‏ ومختصر ابن الحاجب: »4١/7‏ وفواتح 
الرحموت: ؟9/7١5).‏ 

وهناك فى المسألة قولٌ ثالث: وهو الجواز مطلقاًء وقاله السادة الحنفية» والمالكية. 
ينظر [المسادر السابقة نفسها). 

أَكَنُ ما قيل: هو أن يختلف العلماء في مقدَّرِ بالاجتهاد على أقاويل» فيؤخذ يأقلها 
عند إعواز الدليل على الأكثر. وهو عبارة عن الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فيما 
أصله البراءة» والأخذ بما يُخرج عن العهدة فيما أصله اشتغال الذمة. ينظر: (قواطع 
الأدلة: 44/7» وشرح الكوكب المنير: 598/7). 

وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: 5 : وشرح الكوكب المنير: ؟198/7). 

وهو مذهب السادة الحنفية» كما في الهداية: 177/0 

وهو مذهب السادة المالكية» كما في الشرح الكيرة 11/6 

وبه قضى مر بن الخطاب» وعثمان بن عفان ذ#اء واختاره الشافعي» يَكْدَنْهُ. ينظر : 
(الأم: 5/؟9). 

وبه أخذ السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (بداية المجتهد: ١/١1؛‏ 
وشرح مسلم: /1120). 

وبه أخل السادة الحنفية. ينظر : (الهداية: .)185/١‏ 

وواء البخاري فى صعييهيه ؟ كتابت الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر للبت 
برقم (9/7١)؛‏ ومسل في صحيحه : كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» بردم 
(54")» كلاهما من حديث أي هريرة طثه. 


.140/1 شرح المحلى:‎ )1١( 


فزع الجديك على جَمع الجَوَامِع 


ع #2 


2 اع. ورابعهًا بشَاط 
ا ا ى: اس 07 1 22 0 ل 
2 0 لي ضريرة: إن كات 1355 م اه 
> ©9 ته 2 ) , 9 1 اد 2 - 5 واو ءًّ 8 


0 5 2-1 و 
. إن ه ع ا ف ام م ردي 
وك وفع ثيما يفوت استذراكه. وك 


ن أكن والح لصّحِيح : شاع 

| 5 وه 5 8 5 

لوجماع السكوتي : ان يقول بعض المجتهدين قولاً يسكت الباقون 
عنه بعد علمهم به '. وفي كونه حجة أقوال: 

)١(‏ ليس حجة ولا إجماعاً» لاحتمال أن يسكت الباقون خوفاً أ 
فهارة أو تردداً» أو غير كينا 

(؟) هو حجة وإجماعء لأن سكوت الباقين بعد علمهم نظن به 
الموافقة عادةً”*'. 


53 
دي 


داه م ممه مو فى 0 95 


المقطوع فيه بالموافقة. نكا يط لآن سكت الياقيق عاذة رضا إذا لم 
7 | 0 
: ضة ا 5 


.)ه14٠ فى حاشية الأصل: (إبراهيم بن أحمدء رئيس الشافعية في وقته. توفي سنة‎ )١( 
وتقدمت ترجمته.‎ 

ْ .١1207/9 ٠. المحلء‎ 7 4 

١م‏ 0 باه الحرمين فى البرهان: الال والغزالي في الحستصفى 2/١ ٠:‏ 
وبه 3 1 أ ١‏ : لفك بس طهر 

١ 5)‏ 1 أكثر الحئفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ولكنه إجماع ظني عند 
وبه 9 


11 رحظ : (الاحكام: 21١5/١‏ والمختصر: 58/5؛ 
5 عند السقية::ينظر: (الإحكام: 
الجمهورء» (و 1* - 
والنضي + ع/ 596» وفواتح 
١‏ 0 هء عثك السادة 
(6) وهو أحد الوجهين 


البخر المخط : غ/ 7 5. 


الرحموت: )2). 


5 الشز الجَوِيب علو جم رو 


)0 هو حجة بشرط انقراض العصر مع عدم ظهور مخالفة0©. 


(4) هو حجة إن كان فتيا لوحكم لأن: الفْئْيًا مسح 
وهذا قول الحسين بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة. 

(7) هو حجة إن كان حكماً لا قُبْيَاء لصدور الحكم بعد البحث مم 
العلماء عادةً. بخلاف الفتياء وواضح أن هذا القول عكس الذى قيله, 
والقائل بهذا أبو إسحاق المروزي©». 


فيها عار 


© هو حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه. كالحكم بالقتل» وإباحة 
51 الفروج لأن مثل هذا مما لا يُسْكَتٌ عنه عادةً بخلاف غيرو©, 


() هو حجة إن كان الساكتون أقل من القائلي. © 


() هو حجة إن وقع في عصر الصحابةء لأنهم لشدة تمسكهم 


)١(‏ وبه قال أبو علي الجبائي من المعتزلة» وهو رواية عن الإمام أحمدء ونقله ابن فور 
عبن أكثر الشافعية. وقال: إنه الصحيح» ونقله الأستاذ أو طاهر البغدادي عن 
الحذاق من الشافعية» واختاره ابن القطان». والبندنيجي» والروياني» وقال الرافعي: 
(إنه أصح الأوجه عند الأصحاب). وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه 
المذهب. ينظر (البحن المحيط: 8/5ة4): 

(0) شرح المحلي: .١154/7‏ 

(0) شرح المحلي: ؟/1594١.‏ 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. وحيث أَظْلِقَ أبو إسحاق في 
مذهب الشافعي فهو المراد. وإليه تنتهي طريقة أصحابنا العراقيين» والخراسانيين. تفقه 
على ابن 5 ونشر المذهب في العراق وسائر الأمصارء اتفق العلماء والفقهاء 
على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته»؛ وشرح المختصرء وصئّف الأصول» توفي سنة 
"٠‏ للهجرة. ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: ؟5519/7). 

(5) قاله الماوردي من الشافعية في كتابه الحاوي؛ كما نقله عنه الزركشي في البحر 
المحيط: .65٠١/5‏ 

(7) واختار هذا القول أبو بكر الرازي»ء وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن الشافعي؛ 
وهو غريب لا يعرفه أصحابه. ينظر: (البحر المحيط: .)001١/5‏ 


رذن الجديخ على جمع الجوامع 


بالدين والجهر بالحق لا يسكتو 


ن عَمّا يرونه مخالفاً بخلاف من يعدم 20. 


وَفِي تَسْدِيَتِهِ إِجْمَاعَاً حل لَنْظء. فس وك شي علد 


ترد مثَارة 


يطلق الإجماع على اللفظي إطلاقاً حقيقياً بلا خلاف. وهل يطلق على 
السكوتي أنه إجماع حقيقة؛ أم مجااً. في ذلك خلاف لفظي مبني على 
سكوت الباقين بدون أن تظهر عليهم علامة رضا أو سخط مع اطلاعهم على 
القول القائل في مسألة اجتهادية تكليفية» هل الغالب ظن موافقتهم على 
القول فيْسَمّى ذلك إجماعا؟ أم لا يغلب ظن الموافقة فلا يسمى”". 


)١(‏ وقد اشترط العلماء للاحتجاج بالإجماع السكوتي ثمانية شروط: هي: 
الأول: كونه فى مسائل تكليفية. فالسكوت عن غير ك (عمار أفضل من حذيفة) لا 
الثاني : “1 بعل شي طارقا جميع أهل العصر. 
الثالث: كون السكوت مجرداً عن أمارة السخطء فلا يكون إجماعاً قطعاً. وعن أمارة 
الرضا فيكون إجماعاً قطعاً. 
الرابع : مضى زمان يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة. 
الخامس: أن لا يتكرر ذلك في الفتيا مع طول الزمن. فإن تكرر فإنه يدل على وجود 
المخالفة. 0" 
المبادى : أن يكون في محل الاجتهاد. فالسكوت على الفتوى بخللاف الثابت قطعا 
للا يدل على الموافقة. 
احابع أن يكون قبل تراد المذاهب. ليخرج إفة فتاءٌ حنفي مثلاً بنقض الوضوء 
5 أت اند الأساكيهة التي ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن 
|| نل فالسكوت في الأزمان الفاسدة لا يدل على الموافقة. ينظر: (رفع الحاجب: 
2,20 وتحفة المحتاج: / ٠19ء‏ وغاية الوصول: .)٠١8‏ 


. : شرح | حلي‎ (١ 


ادملقه الشزة الجوديث علو جع الجواير 
أما إذا سكتوا واقترن سكوتهم بعلامة رضا بالقول فذلك إجى 
قطعاً”''. وإذا اقترنث سكوتهم بعلامة سخط فليس إجماعاً قطعاً. وإن 
تكد- المسالة اجتهادية تتضمن تكليفاً كأن يقول قائل عمّار أفضل من 
حذيفة» أو بالعكس. فالسكوت لا يدل على إجماع. 

وقول المصنف: (وَفي كَوْنْهِ إِجْمَاعَاً . الخ» مما لا يناسب المتون 
ولا سيما الموجزة جد كجمع الجوامع. فإن ذلك وظيفة أصحاب الشروح 
والحواشي. وقد لاحظ ذلك الشارح الحان: لله ''. ٠١‏ وفي جمع 
الجوامع من هذا مواطن أخرى لم ننبّه على كثير منها”. 

والقول الذي قاله بعض المجتهدينء ولم ينتشر في الناس. ولم 
يعرف له مخالف هل يعتبر حجة أو لا؟ قيل: لا يعتبر حُبَةَ لاحتمال 
أن لا يكون قد خاض فيه غير القائلء وه الما ا 
يقول قولاً مخالفا”*'. وقال الإمام الرازي, وجماعة: هو حجّةٌ في 
الأمور التي تعم بها البلوى ويكثر سؤال الناس عنهاء بخلاف ما لم 
تكن كذلك. 


وَأَنّهُ كَد كر شي ذنيوي وَدِينِيٌ وَعَمَلِنَ لا 


و 6 د د ده لاه يبيو ىو 


وعْلِمَ من التعريف أنه اتفاق على أي أمر كان. فيكون في الأمور 
الدنيوية والدينية. وكذلك في الأمور العقلية التي لا يتوقف إثباتها عليه 


.5١9/5 ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(0) شرح المحلي: ؟/ 61 . 

2١‏ وهذه من المللاحظات المنهجية عند الشيخ الدبان» انف فهو لا يكتفي بشرح 
المادة العلمية فقطء بل يتحف القارئ وطالب العلم بفوائد أخرى» منها ما يتعلق 
بمنهج التأليف» ومنها ما يتعلق بعلم الأصول» أو الحديث» أو غيرهما. 

(84) ينظر: المستصمم : .6005/١‏ والمحصول: .١155/5‏ 

.١167/5 المحصول:‎ )6( 


وزع الحديج على جمع الجِوامِع 

سا0 0الالععصس/ب ا ا ىيح]ةا ا ا مللذىء 
الإجماع على حدوث العالم مثلا"©. أما ما يتوقف إثباته عليه كثبوت 
الباري والنبوة ونحو ذلك قلا يح ا ا 
د يحتج على صحتها بالإجماع؛ وإلا لز 
الذور ٠"‏ ّْ 1 


ءغلةتا اط . 5 1 0 
للروافض في اشتراط ات 23 قال كثيرون. ولكن المعروف أن الروافض 
لا يقولون بالإجماع أصاة©". 


يع وى عمد 
8 


0 و 0 ًَ ع رن 97 
ولا بد مِنْ مِسْتَنْدِء وَإِلَا لم يَكْنْ لِقَيْدٍ الاجتهَادٍ مَعْنَىء وَهُو 


لا بد للإجماغ امن مُسْتَقَدٍ هن ليل أو أحارة وإلا: لج يكن “لقية 
الاجتهاد (أي تقييده بمجتهدي الأمة) معنى. وهذا هو الصحيحء لأن /01١/‏ 
القول في الدين بلا مستند خطأة”*“. وقيل: يجوز الإجماع بلا مستند» إذ 
يمكن أن يوفق الله تعالى المجتهدين لاختيار ما هو الصواب””. 


وقال بعض منكري هذا الشرط: لو وجب المستند لكان ذلك المستند 
هو الدليل لا الإجماءع”©. والجواب: أن الإجماع يغنينا عن التفتيش عن 


010 وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: 
(الإحكام: *2», ومختصر ابن الحاجب: ؟/ 55غء وفواتح الرحموت: 07 
. التفوعب الميرء #//11/1): 
لامعو : 2 ١‏ 0 

ف يي الإجماع متوقفة على الكتاب والسنةء وهما متوقفان على إثبات الباري؛ 
عز بحل فلو توقف إثبات وجود الله تعالى على الإجماع للزم الدور. ينظر: «هامش 

21١6 : , لمحك‎ : ' 

ال لتحقيق » رقم (54) من شرح أ * /: 

(0) شاس المحلى: ”7/ 1985. 
4 0 كع > 5 . :. »١| ٠‏ 5 

00( ا جمهور الأصوليين والفقهاء من الأئمة الأربعة» وغيرهم» ولم يخالف هي 
إلا طائفة شاذة» له تثعدٌ بخلافهم. ينظر: (الإحكام:- 771/1 وشرح. التتقيح* 
عسل شوح اتويب المتيرة 9595/7 

(( شرح المحلي : ا/رهمه١.‏ 

9 .ينظر: لكام : 1771 


6ثه ازغ الجديك علو جدع الجواي, 
". 4 
(مَسْأَلَةُ): الصَّحِيحٌ إِمْكَانَهُ وَأَنَّهُ حَبَة وَأَنّهُ قَظِعِئٌ حَيْتٌ اتن 


- 5 
55 ِ ار اق ل عع اا اين ا 5 
العختبرونء لا حَيْث الختلفواء كالشكويخ وما ندر مكالفة رذن 


الصحيح أن حصول إجماع المجتهدين ممكن”". وقيل: مُمْتَيمٌّ عَادة 
إذ هو كالإجماع على قول كلمة واحلة»ء أو أكل طعام واحد في وفت 
تقدّم لا جامع لهم عليهء لاختلاف الأفكار والأمزجة. بخلاف الحكم 
الشرعي حيث يجمعهم عليه الدليل ويدفعهم إليه الوازع الديني. 

أما ما نقل عن الإمام أحمد من أنه قال: من ادّعى الإجماعَ فهو 
كاذب فهذا استبعاد منه لحصول الإجماعء أو استبعاد للاطلاع على 
المَجْمَّع عليه. أو هو محمول على ما إذا ما انفرد بنقله غير ثقة» وإلا فإن 
الإمام أحمد احتج بالإجماع في مسائل كثيرة©). 


والصحيح أن الإجماع حجة شرعية”'. قال تعالى: «وَمن يُمَائِنٍ 
ليَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهْدَى وَتَعَ غَيْرَ سيل الْمُؤْمينَ» الآية [النساء: 
6. ففيها وعيدٌ على مخالفة سبيل المؤمنين» وسبيلهم قولهم أو فعلهم؛ 
فيكون حجة /501/. 


.1 007 : شرح المحلي‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور من العلماء والفقهاء إلا من شذ من الخوارج والشيعة. ينظر: 
(الإحكام: 2158/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 19/1» والبحر المحيط: 4//ا9؛: 
وشرح الكوكب المنير: 517/7). 

(6) ينظر: شرح المحلي: ؟/158. 

(4) ينظر: شرح الكوكب المنير: 714/7. 

00 وى ترك السنيوية وقد الخوارج» والشيعة. ينظر: (الإحكام : آرء اع عير 
ابن الحاجب: 259/١‏ وشرح الكوكب المنير: 5154/7). 


وذ الخديؤ على جمع الجِوَامِج 

هم١‎ 

وقيل ليس حجة لقوله تعالى: قن دمي. . على سور 
سه اله لفن لتزعثم في شوو فَردوه إل م 
- ع: 6 أشم د / 
والرسولٍ يمر في الرد إلى الكتاب والسكة, والجواب أن 
حاب قك د أ " 2 0 

الكتاد على لإجماع كما في الآية السابقة التى تتوّعدٌ على ترك 
سبيل المؤمنين» ولا عبرة بشرذمة المخالفين لِحجَيَة اللساء” 2 


04 22 229 أدلة 5م‎ ٠ 
ومن اد حجيةٌ الإجماع: الهم اجمعوا على تخطئة من يخالفه.‎ 


وأجمعوا على تقديمه على القاطع» فلولا قطعية الإجماع لما كَدَّمُو ولا 
يخفى أن هذا استدلال بالإجماع على الإجماع. 


والصحيح أن حجية الإجماع قطعية إذا اتفق المعتبرون» أي القائلون 
المخالف له”"؟. فإن ذلك من الظنى””. 


وقال الإمام الرازي”*؟. والآمدي': حجية الإجماع ظنية طلقا 
لأن المجمعين على ظن لا يستحيل خطؤهبو”". 


وَحَرُقُهُ حَرَاةُ. فَعْلِمَ تَحْريمْ إِحَْدَاثِ قَوْلٍ ثَالِثِء والتَمْصِيل إن 
حَرَقَاه. وَقِيل : حَارقَانِ مطلمًا. 


خرق الإجماع حرام. ومنه يعلم أن إحداث قول ثالث بعد الاستقرار 


(1) شرح المحلي: 155/7. 

(؟) والقول بحجيته قطعاً» ذهب إليه السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: ؟791//7). 

00 وقسه إلى القول بالتفصيل المذكور السادة المالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(نماتهيو ابن الحاجب: 4/7: والبحر المحيط: 447/5»: وشرح الكوكب المنير: 
/2))1. 

(8) البحمول؟ 9/1 

الحا ار 


(5) شرح المحلي : 6 . 


اده لك واف لوا 5-00 


الجوَاوم 
١‏ م 
على قولين في مسألة اجتهادية حرام'''. وكثلك التفصيل في مالو 


يفصل فيهما أهل العصر إذا أذّى إحداث المقول الخالث. أو التفصيل 0 
خرق الإجماع السابق. أما إذا لم يؤد إليه فهو جائز”". 


أما تحريم القول الثالث فلآن الاستقرار على قولين فقط يستلزم بن 
العدول عنهما. وأما تحريم التفصيل المذكور فلن الاتفاق على عدم 
يستلزم الاتفاق على ونيو 


مثال ابم في فييآلة القولين: داليم يا في عين الجد /". ف 34 
بأن الأب يحجب الحد خارق 06 - 5 له 03 


ومثال غير الخارق في ذلك: أنهم قالوا في مسألة التسمية عند الذبح 
قولين: أحدهما حِلّ الذبيحة عند ترك التسمية سهواً لا عمدا”. وثانيهما: 
علي إذا تركت التسمية سهواً أو عمداً”'. فالقولُ بحرمتها عند الترك مطلقاً 
مخالف للقولين المذكورين» لكنه غير خارق لأن المفرّق بين السهو والعمد 
موافق في بعض قوله هذا لمن لم يفرق بينهما. . أي في الحرمة عند الترك 
الاين 


() والمنع منه مذهب السادة الحنفية» والحنابلة, وجمع من المالكية» وجمع من 
الشافعية. ينظر: (المحصول: ,»١58/5‏ والبحر المحيط: 447/5, وفواتح 
الرحموت: فض وشرح الكوكب المير: )). 

(*) وهذا التفصيل قال به المالكية» وجمع من الشافعية» واختاره الرازي» والآمدي؛ 
والدصنقه ينظ + البعياض السابقة. مها 

(0) ينظر: شرح المحلي : ؟//اه١.‏ 

(1) تنظر المسألة في: المحلى» لابن حزم: 2587/4 والمغني: 5/ 140. 

(ه) وهذا مذهب الإمام 785 حنيفة» والسادة المالكية» والحنابلة. ينظر: (الهداية: 
»© والمغنى: /١١‏ 50»: وحاشية الدسوقي: 7 > ). 

(5) وبه قال الإمام الشافعي» كما في الحاوي» للماوردي: .٠١/١5‏ وقال الظاهرية: 
تحرم مطلقاًء كما في المحلى» لابن حزم: 5411/7. 

0) شرح المحلي : / 8 . 


رشزغ الجديك على جَمع الجَوَامِعٍ 0ه 


ومثال التفصيل الخارق : أن لهم قولين في توريث العَمَّةٍ والخالة» 

ع 5 - 5 )1 + ٠.‏ 1 1 
الحدقها : اوزيهما ينها ٠‏ وثانيهما: عدم توريثهما يننا فالقول بتوريث 
إحداهما دون الأخرى خارق لإجماعهم المذكور من أنهما من الورثة فيا + 

أو ليستا منهم معا. مع أنهما من ذوي الأرحام بالاتفاق". 


ومثال اللفصيل غير الخارق: أن لهم قولين في زكاة مال الصبي» 
والحلي المباح. أحدهما: وجوب الزكاة فيهما معا”*'. والثاني: عدم 
, ره 1 م 
وجوبها فيهما معا '. فالقول بالوجوب في أحدهما دون الآخر قول غير 


خارق» إذ هو موافق للأول في إحداهماء وللثانى فى الثائية"'. 


تر رفيو 


1 و م6 > ور صم ءًَ 2 9 
وَأنه يجوز إحداث ذليل أو تاويل أو ع 


دليل على حكمء أو إظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره وإن لم يكن ذلك 
مما قاله الأولون. لأنَّ الدليل يجوز أن يتعددء وكذا التأويل والعلة. ولكن 
كل ذلك مشروط بعدم خرقه الإجماعء بخلاف ما خرقهء كما لو كانوا قد 
قالوا بلا دليل ولا تأويل ولا علة سوى ما ذكروه" /704. 


)١(‏ وبه قال جماعة من الصحابة» منهم: عليء وابن مسعودء وأبو الدرداء ذا وبه 
أخز السادة الحنفية. ينظر: (نيل الأوطارء للشوكاني: 71/5). 

(0) وبه قال جماعة من الصحابة» منهم: زيد بن ثابت ونه وبه 
والشافعية» والحنايلة. ينظر: (المصدر السابق نفسه). 

(0) شرح اليحلي: 047/7 1: 

(5): وهو مذه السادة الحنفية. ينظر: (بدائع الصنائع: ؟/ 25 والهداية: .)١1١5/١‏ 

(4) وهو اقول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المغني : 2,205 ومغني 

50( شرح المحلى: 169/7. 

0) وبه قال جماهير العلماء من السادة : 
وقيرهب ينظر: (البحر الببعطظء 22178 وضرح 
المثر: )2 


أخذ السادة المالكية» 


الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
التنقيح : 2337 وشرح الكوكب 


الشزخ الجَديد عَلى جمع لواو 


وقيل: لا يجوز مطلقاء لآنه دانها. فى: : 57 

ذود 00 ا 5 كل في غمر سبيل المؤمنين. ومن 
مردود» ن. المتوعد عليه في الآية هو ما خخالف سبيل المؤمنين» لا بيان 
ما لم يتعرضوا لهء فإن عدم القول بشيء ليس قولا بعدم ذلك الشىء2©, 


03 . 
2 ال اساي وى 2 ألاى مي هم بسر * دم ًَ و وى ور 

وأنه يمتنْع ارتداد الامةٍ سَمعَاء وَهوَ الصَّحِيحٌء لا اتَمَاقُهًا ءَأ 

ا 7 6 ده ع 7 3 عر ات > سي © 7 على 

جهل ما لم تكلف به عَلَى الأَصَمّء لعدم الخطأ. وَفِى انْقِسَامِيً 

شاك وم ا" رقف فض وه إل 2 6 واس ار 

ِفِرَقتَيْنِ كل مُحْطِئٌ فِي مَسْأَلَةٍ تَرَدُدّه مَكَارُهُ هَل أَخْطَأت. 


٠ 
- 


16 1١ 


أجمعت الأمة على استمرار الإيمان» وعلى عدم اجتماع الأمة على 
ضلالة؛ فذلك كان القول بجواز ارتداد جميع الأمة خرقاً للإجماع على 
00 3 اد 0 2 
5 » للدليل السمعي» وهو قوله عَيِنَدِ: «لا تجتمع أُمَيَى عَلى 
ضَلالة)720 , ١‏ 


أما لو حصل جهلها بشيء لم تُكلف به فذلك غير ممتنع؛ لعدم 
الخطأ في ذلك الجهل”''. أما جهلها بما كانت كُلفت به فهو غير جائز 


عأ لك ' 


200 شرح المحلي : . 

(*) وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(المحصول: 0053/5 ومختصر ابن الحاجب: م وشرح الكوكب المثير: 
87). 

(*) رواه الإمام --- في مسنده: 95/5 والترمذي في سيتثة: كتاب الفتن» باب: ما 
جاء في لزوم الجماعة. برقم (251550. وقال: (غريب من هذا الوجه)» وأبو داود 
فىئ تفمشحه ٠.‏ كتاب الفتن والملاحم» باب : ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (هغ#؟7). وقال 
فى تحفة الأحوذي (775/5): «حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من 
مقال. وله شواهد كثيرة». 

(4) وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المحصول: 
ع والإحكام: 0١‏ ومختصر ابن الحاجب: ”/477. وشرح الكوكب 
ل 

(6) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 


٠١م‏ 
جيهب _ا8980طآط8طداطاط8ط8طدا 1ه سس 
وأما إقسامها إلى كرافتين في مسألتين متشابهتين كل فرقة مخطئة فى 
سألة مصيبة في الأخرى ففي ذلك ترد للعلماء» منشؤه: هل يصحٌ القول 
بأنها بت إلى مجموع المسألتين”''2». أو.غير مخطية نظراً إلى كل 
١ 9‏ 2 3 
مسألة وحدها '. الأول ممتنع دون الثاني" ". 


ا 0 لطم ذا وه 
أنه لا إجماع يضاد إِجَمَاعَا سَابِقَاء خلاقاً للبتضرئ. وَأَنَهُ لا 
و وو أ زه مض َ فو بي 


1 5ه 
ن موافقته 


ا - وده اج نت ِ 2 
يعارضه ذل ' إذ لا تعارض بَبْنَ فَاطِعَيْن, وَلا قاع وَمَظنون. و 4 
َو 


أنه عَنْه َل ذَلِكَ الظاهِر إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ |06 . 


سس 
2 
8 - 
5 


وَعَلِمَ من حرمة خرق الإجماع أنه لا يحصل إجماع مضاد.ء ولا 
إجماع آخر سابق عليه. لأن تعارض القاطعين ممنوع. وقال أبو عبدالله 
البصري المعتزلي: يجوز». إذ الإجماع السابق قد يجوز أن يكون مُعَيّا 
بوجود الثاني. 

ولكون الإجماع قطعياً لا يمكن أن يعارضه دليل قطعي ولا ظني. أما 
القطعي: فلامتناع تعارض القاطعين كما مرَّء وأمًا الظني: فإنه يُلغى إذا 
عارض قطعياً””. 

والإجماع إذا وافق مضمون خبر لا يدل على أن الإجماع مستند إلى 
ذلك الخبر» إذ يجوز أن يكون له مستند آخر. فإن لم يوجد ما يوافقه غير 
ذلك الخبر فالظاهر أنه مستنده"". وقد سبق ما يتعلق بهذا. 


() وبه قال السادة المالكية» والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 5744؛ وشرح الكوكب 
المير: 2185/9 

(؟) وبه قال السادة الحنفية» والشافعية. ينظر: (غاية الوصول: .)30١9‏ 

0 ينلد : الإحكام: 0١‏ :> وشرح المحلي : 1 

(؛) شرح المحلي: ؟7/١15١.‏ 


هه( المصدر نفسه. 1 . 5 9 1 2 يذ 
() وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» خلافا لابي 


عبدالله البصري من المعتزلة. ينظر: (المحصول: »؛ وتشنيف المسامع: ")2 


كآامهة الشزع الحدِيب علو جَمع الو 


جيييى973بصتت_تا<””؟ت7“”؟”؟ت”؟”ت ”تت 77777 0 الور 


- ع 
خَاتِمَةُ في بَحْثِ الإجْماعِ 


7 اد ان ا 8 9 32 2 

اد المجمع عليه الْمَعلوم 8 الدين بالضرورَةٍ كَافِرٌ فَظعا. 
ات رده اه ١‏ > 4- كه 9 5 

وَكذا المَشْهُورٍ المَنْصُوص عَلى الأصَحٌ. وَفِي غير المنصوص تَرَدُرٌ 


2 
الك 5 


الإ" - 7 0 
53 يكفر جاحد الحفئ. 


0. 


الأمر المجمع عليه إن كان معلوماً من الدين بالضرورة كوجوب 
الصلاة» فجاحده كافر قطعاً. لأن جحوده يستلزم تكذيب النبي يَلهٍ فيما 
ا و وإن كان المجمع عليه من الأمور المشهورة كَحِلَ البيع؛ 
فالأصح أن جاحده كافر كذلك”". وقيل: ليس بكافرء إذ لا يجوز أن 
يخفى على الجاحد”". أما جاحد المشهور غير المنصوص /0553/ عليه فقد 
تردد فيه العلماء. وقيل: يكفر © ؟. 'وقيل : [6(9, 


أما المجمع عليه الخفيء أي: الذي لا يعرفه إلا الخواص كفساد 
الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فهذا لا يكفر جاحدهء حتى لو كان 
منصوصاً عليه»ء كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية (في 
الإرث)”"". فقد قضى به رسول الله يَكْدّْءِ كما رواه البخاري”". ولا يكفر 


)١(‏ أي: إن كان فيه نص. وإلا فعلى الأصحٌّ. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
7 » وتشنيف المسامع: 071/5 وفواتح الرحموت: 545/7. وشرح الكوكب 
المقرة 5/9 

(0) ينظر: المصادر السايقة نفسها. 

(6) ينظر: الإحكام: 2779/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 54/7. 

(4) وهو قول السادة الحنابلة» كما في شرح الكوكب المنير: 757/7. 

(9) ويه قال: السادة المحتقيةء. والمالكية+ والشافعية. يتظر: لاشيم العنقيب : 4 وتسفة 
المحتاج : 0*١‏ وفواتح الرحموت: 557/7). 

(5) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تحفة المحتاج: 
>2١‏ وتشنيف المسامع: 7/7 ”, وفواتح الرحموت: 7//ا55). 

(0) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الفرائضء» باب ميراث ابنة الابن مع ابئة» برقم- 


رفز الحديؤ على جمع الحَوَامِع 5 
جب كاه 
جاحد المجمع عليه من غير الأمور الدينية0©, 


لغ لا لا 000 


- (71/85), من حديث هذيل بن شرحبيل» قال: «سَيْل أبو موسى عن ابنقّء وابئة أخء 
وأحثء: فقال: للاينة النصف» وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني. فُسَيل 
ابن مسعود ذه واللبية بقول أبي موسىء فقال: (لقد ضللتٌ إذاً وما أنا من 
المهتدين؛ أقضي فيها بما قضى النبي يليِ: للابئنة النصفء. ولابئة الابن السدس 
تكملة الثلثين» وما بقي للأخت)» فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعودء فقال: 
لا فسال وى ما دام هذا الحبر فيكم 0 


(0') شرح المحلي: 155/7. 


انا أنا 310 للق 1/عم. ]//: ىماما 


فزخ الحديج على جمع الحِوَامِعٍ 


الكِتَابُ الرَابغْ 
في الفيَاس 


الككن | الكتاب الرابيع: 
في القياس] 


1 


0" القِيّاسنُ حمل 'مُعْلوء' عَلَىَ مَعْلوه لِمُسَاوَاتهِ في عِلَّة فيا 


عِنْدَ الحَامِلٍ. وَإِنْ خصٌ بالصَّحِيح حُذِف الأخير. 

القياس رابع الأدلة الشرعية» وهو في اللغة التقدير والمساواةق 
تقول: قست القماش بالذراع» أي قدرته به. وفلان لا يقاس بفلان» أي: 
لا يساوى به"'". أما في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة» وعلى كثير منها 
اعتراضات وأخذ ورد”". وصدر تعريف المصنف مأخوذ من قول القاضي 


)١(‏ ورقة (048) فارغة في الأصل. 


() ينظر: لسان العرب: 5/ا4» مادة (ق ي س)»؛ والمصباح المنير: 017/5 مادة 
(ق ي س). 

(6) القياس: رد الشيءٍ إلى نظيره. والقياس الشرعي» عند ابن رشدء هو: إلحاق الحكم 
الواجب لشيء ما بالشرع؛ بالشيء المسكوت عنهء لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع 
له ذلك الحكمء أو لعلة جامعة بينهما. وهو نوعان: قياس شبهء وقياس علة. 
أما عند السادة الحنفية» فنوعا القياس». هما: القياس الجلي : وهو ما تسابق إليْه 
الأفهام. الثاني: القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الأول. ويسمى الاستحسان» 
لكنه أعم من القياس الخفي. فإن كل قياس خفي استحسان» وليس كل استحسان 
كناسا خفياً. أن الاسشعسات قد يطلق على ما ثبت بالنص . ٠‏ والإجماع. والضرورة؛ 


لكن في الأغلب إذا ذُكِرَ الاستحسان يراد به القياس الخفي. (القاموس الفقهي: 
/ا). 


رده الخديب على جمع الجَوَامِعِ 


لباقلانى ».- والغزالي”), 


ومعلى: حمل معأ ..٠‏ اليْم): 0 | : 

0 معلومٍ لخ»: إلحاق شيءٍ معلوم بآخر معلوم. 
لمساوأة و ني في يلق الحكم عند الحامل» أي عند المجتهد. سواء 
وافق ما في نفس الامر أم لا. وعلى هذا يشمل الصحيح والفاسد. فإذا 
أريد به الصحيح خاصة حذِف القيد الأخير. وهو (عند الحامل) لتكون 
المساواة واقعية» لا بحسب ظَنْ المجتهد كيين 
وَهوَّ حيجة 
عَقْلاً. وَا 


هم فى صم ود 


بن عبدَان* 


كت ف ا وى 5ه ني دك اس يس 3 27 ع "١‏ 
واخرون فِي | لنفِي الا صَلِيٌ. وتهدم قياس اللغة. /١٠ث6/‏ وَالصَحِيحَ حجّة إلا 
لإ عور ارك دع كز براوش كه ويم ع يه عه 0 
العَادِيْة وَالْخَلقِيّة» وَإِلَا في كُل الأخكامء وَإِلَا القِيّاسُ عَلَى مَنْسُوخ. 


القياس حجة فى الأمور الدنيوية. قال الإمام الرازي: إن ذلك متفق 
عليه"”. كقياس نفع هذا الدواء في معالجة مرض معين لمرض مثله. أما في 
غير الدنيوية ففيه أقوال: 


)01( ينظر: المستصف : #/٠8"ا  .15١‏ 

0( شرح المحلي: ؟155/7. 

() فى حاشية الأصل : (على بن أحمد العالم الأندلسي الكبيرء توفي سئة 405ه). 
وتقدمت ترجمته. 

(5) فى حاشية الأصل: (داود بن خلف الظاهريء أحد الأئمة المجتهدين توفي سنة 
.١‏ وتقدمت ترجمته. 

(0 .فى حاشيقه الاصل: (هو عبدالله بن عبدان» الفقيه الشافعي. كان شيخ همدان ومفتيها. 
توفي سنة 477#). ترجمته في : (طبقات الشافعية الكبرى: 56/68). 


)50/ المحصول: ه/١٠.‏ 


اه 


للقي علو جم يري 
)١(‏ منم ة جيته عقلاً. قالوا: ا: َ هه 1 
7" يا ار لوا إنه طريق لا يؤمن فيه الور 
والعقل يمنع من سلوك ذلك . والجواب أن لا يمنع مما ظهر أن .| , 

را 


)) 
.  هبأ‎ 


4 منع ابن حزم الوا إن النصوص تستوعب - 
الحرادش فلا نحاجة إلى. القياس""... وردوا. طليه :-يآن هذا الأدم. ممنو م0 


(9) قول الظاهرية: القياس الخفي ممتنع بخلاف الجلي. 


والحدودى والكفارات» فإنها لا يدرك المعنى فيها ليقاس عليه كترخص 
المسافرء وأعداد الركعات والحدود الشرعية» وتحديد الكثّارات©, 


والجواب: بآن المعنى يُدْرّكُ في بعضهاء َيُقَاُ على هذا البعض 
الآخر. كقياس غير الحَجَرٍ على الحَجَرِ في الاستنجاء مِمَّا كان طاهراً العا 
جامداً» وقياس وجوب الكفارة على القاتل عمداً على القاتل خطأًء بجامع 
القتل بغير حق. وقياس النباش على السارق في إقامة الحد عليه» بجامع 
أخذ مال الغير من حرز فيه ونحو ذلك”". 


(5) قال عَيْدَ اللي يخ عَبْدَانَ : هو ممتنع إلا عند الضرورة» كأن تقع 
حادثة لا نْصّ فيهاء فيجوز فيها القياس للحاجة» بخلاف ما لم تقعء إذ 


.2)22 1/١ 
.١1717/7؟ شرح المحليى:‎ )0( 
65/1١ المحلى:‎ 6 
شرح المحلي: ؟1717/7.‎ )4( 
.17/0 ذكره الامام الرازي فى المحصول:‎ 
كر انام ا 58 8 اه المثير:‎ 1 
ينظر: الإحكام: #/007 فواتح الرحموت: ؟/005؛ وشرح الكوكب‎ )( 
وأجازه الباقون.‎ 0 
. 8 : شرح المحلي‎ 69 


1 بعك قلى جيه الحَدّا 
المع كر اه 


٠ 20١ . 2‏ أت أله 
لا فائدة فيه '. والجواب: أن الفائدة هي العمل به عند الوقوع9 دم 
)١(‏ منع جماعة القياس في الأسياب». والشروطء والموانع» لأن 
القياس فيها يخرجها عن ان تكون خاصة بما تقرر أثه ميشه أ غيره. ولو 
فس فيها لكان السبب مثلاً هو المعنئ المشترك. ببنه وبين مأ فين -عليه. 


والجواب: أت القياس 59 ٍ ترج تلك الأفوو عن ذلك إِد المعنى المشجك 
كما هو عِلةَ لهاء. عِلَهَ لما ترتب علبها©). 


(0) منع جماعة القياس في أصول العبادات كالصلاة» والصومء 
ونحوهما. قالوا: إن الدواعي على نقلها متوفر لتكرار القيام بها من كافة 
المسلمين» فليس هناك ما يحتاج إلى أن يقاس وما لم ينقل غير مشروء". 
ومن ذلك: ما قالوا إن الصلاة بالإيماء غير جائزة ولا مطلوبة"". مع أن 
غيرهم أجازوها قياساً على صلاة القاعد بجامع العجز””". 


() منع جماعة القياس في الجزئي الحاجيء أي: الذي تدعو 
الحاجة إلى مقتضاه» شط عدم ورود نص غلى وفقه. كضمان الدرك» 
500000 ا. 2م 
وهو ضمان الثمن للمشتري إذا تبين أن المبيع مستحق للغير ٠:‏ 


(1) «ينظر» الببحر.المسحيظ: 17/01 


0 قاض" اليل 14/1 
٠. . . 5 1 0‏ : 
() وبه قال الادة الحنفية» والمالكيةء واختاره الرازي في المحصول: 515/0: 


.١ ٠ : 7‏ 
9 واب كيه الحنفية » وأبو علي الجبائي من المعتزلة. ينظر: (المحصول: 
ا ل والبجعر اليحيطة قل 6 
9 يظرء” المحمول: 754/6 
0 شرم انسل »11 
(8) ينظ : تشيف السام 1 7977 


ان الشزحٌ اغوي علو جم بوي 


المعدومة» فيمتنع. والثاني: عموم الحاجة إليه» ال 

عر 2 والذين أجازوا ذلك قالوا: 37 نع من خم ليل إلى 00 

الوجودء إذ الوجوه 17 الرؤيا. وهذا من قبيل قياس الغائب على الشاهن 

وقد ضِعفُه بعض العلماء. وقال بعضهم: : إن في هذا إساءة أدبء أن الله 

سبيحائه ليمن ‏ قاثاً. والظاهر أن المعبرين بذلك يقصدون بالغائب ما لا نراء 
000 

اونا 


)١1١(‏ منع جماعة القياس ذ في" الشى"الأصاى: أي في بقاء الشيء على 
5/7 ما كان عليه قبل ورود الشرع. فينتفي فيه الحكم. 

فإذا وجد شيء مثل ذلك» وااخكم فيد عل قاس على الي 
الأول» أم لا؟ قال بعضهم: يقاس عليه”'» ويكون من قبيل ضم دليل إلى 
دليل» وهذا لا مانع منه. وقال آخرون: ل01. 


أما القياس في اللغة: فقد تقدّم الكلامُ فيه في مباحث اللغة» لأن 
ذكره هناك أنسب. 


)01( ينظر : البحر المحيط: 5/ الا وشرح التعلى 7١/7‏ ,. وقال الخطيب الشربيني في 
مغني المحتاج: 0/١‏ : «والمذهب: صحّة ضمان الدركِ لذن الحاجة قد تدعو 

إلى منايلة الغريب. ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستا ولا يظهر به فاحتيج إلى 
التوثق به. وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاًء أو أخذ بشفعة 
سابقة على البيع ببيع آخرء أو معيباً وردذه المشتري. أو ناقصاً إما لرداءته أو لنقص 
الوزن». 

(؟) وبه قال الصيرفي من الشافعية؛ واختاره الإمام الغزالي في المستصفى: 559/7. 

(*) وبه قال جمهور أهل السنةء والمعتزلة. ينظر: (البحر المحيط: ه/57). 

(5) ينظر: شرح المحليى: ؟/ .١77‏ 

(4) وبه قال الإمام الرازي» كما في المحصول: 55/5". تبعاً للإمام الغزالي في 
الستضفى : 27 56517 

(5) شرح المحلي: ؟1977/1. 


رع إوججيث على جمع الجوامِع 
هاه 

ونبّه المصنف على ذلك هناء لئلا يقال إنه أهمله؛ فإن كد 
الأصوليين يبحثول فيه في هذا المكان. كثيرا من 


وا لصحيح أن القياس حجة فيثبت العمل بمقتضأه. وقد عَمِل به 

7 1 قاء 51 : 5 1 9 2 1 
الصحاء ف حاسم كثير بلا إنكار من رذ هذا قول لماي ان 
لكنهم امعنوا هر ذللك مادراد + ش 

٠. أني‎ 

)010( القياس في الآأمور العادية والخلقية» أى التى ترجع إلى العادة 
والخلقة مثل اقل الحيض» وأكثره. وكذلك النفاس» والحمل» ونحو ذلك. 
فإنها لا تغبت بالقياس» لأنها لا يدْرَكُ التحديد فيها للآخرين”"- وقيل 
بجوز: لأن المعنى قد يدرك في بعضهاء فيقاس عليه”*". 


(؟) منعوا القياس في كل الأحكامء لأن منها ما لا يدرك المعنى 


() “وول على حي القياس: الكتابٌ» والسنةٌ» قبل عمل الصحابة ذه به. فمن السنة: 
ما ورد من أن النبي يكل قال لمعاذ ضيه حين بعثه إلى اليمن قاضياً : ابم تحكم ؟) 
قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تحد؟) قال فيسنة رسول الله يك قال: «فإن لم 
تحد ؟) قال: أجتهدٌ رأبي». وأقرّه النبي يي على ذلك. وقال: «الحمد- لله ألذى وفق 
رسولّ رسولٍ الله لما يحبه الله ورسوله». رواه الترمذي في سنئنه: كتاب الأحكام 
باب: ما جاء في القاضى كيف يحكم؟ برقم »)١174(‏ وقال: «ليس إسناده عندي 
عض وأبو دأو في سئئه : كتاب القضاءء باب: اجتهاد الرأي في القضاء» 0 
(/08"). وصححه الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: .185/١‏ واجتهاد الرأي 
لا بد أن يكون مردوداً إلى أصلء وإلا كان مرسلاء والرأي العرسل غير معتبر. 
وهذا هو القيامن. ومتها: جواب النبي كله للمرأة الخفعمية عندما سألته: يا 
رسول اله إن أب أدركته فريضة الحج شيئخاً زمناً لا يسطيع أن يحجء: إن بجت 
عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: «أرأيتُ لو كان على أبيكِ دَيْن فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ 
قالت: نعم. ال: كَدَينُ الله أَحَقْ بالقضاءه. رواه البخاري في صحيحه: كتاب 
الحج» باب: الحج ممه ل سغطيع الثيوت على الراخلة؛ ,برقم (0804). 

() ينظر: الإحكاء: 5/ 90لا وشرح المحلي: 111/1. 

(0) وبه قال إزادة المالكية» والشافعية. ينظر: (المحصول: 2101/0 وشرح التنقيح : 
05). 

(4) شرح المحلي: 0. وهو قول ضعيف. 


دم منعوا الفياس على المنسوخ من الاحكام؛ إذ با 
الجامه”"' 5 وفيل : يجوز أن الفياس مظهر للحكم إلا ميث أله 
الأصمل ليس تسدفا للفرع. وخالف في كل ذلك المعمموة: أي ١‏ ا 


١ ٠. 
405 

١ بن‎ 

ون 


بأن القّياس يجرى في كلل لين 


وَلَيسِنَ النْصٌ عَلَىَ العِلْة وَلو فَيْ التَرْك أمْرَا بالقيئاس. حول" 
ِلْبَصْرِي. وَتَالِنْهَ التفْصِيل لننض"” 


النص على العلة في حكم من الأحكام هل يعتبر أمرا بالقيامر ن على 
ذلك الحكم. في ذلك ثلاثة أقوال: 


)١(‏ ليس ذلك أمرا بالقياس مطلقاًء أي: لا فى جانب الفعل 
مثل: أكرم زيداً لعلمه. ولا في جانب الترك 05 الخمر حراء 
لكان 

(؟) قال أبو الحسين البصري المعتزلي: هو أمر بالقياس مطلقا. 
قال: لا فائدةً لذكر العلة إلا ليقاس عليه”'. وأجابوا عن ذلك: بأن الغائدة 
بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس”". 


)١(‏ وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهمء خملا فأ لمن َل وفال بجواز 
ثبوتها بالقياس. ينظر: (الإحكام: 733771/4, والبحر المحيط: 57/6). 

(؟١)‏ وهو قول السادة الحنفية» والمالكية؛ والشافعية» والحتابلة, وغيرهم. ينظر: 
(الإحكام: / ١/4‏ ومختصر ابن الحاجب؛ ؟"/4 وشرح الكوكب المنير : 
.))١8/5‏ 

(00) شرحم ح المحلي: ؟/ 0م ,١‏ 

(15) وبه ٠‏ قال السادة الشافعية؛ كما في الإحكام: ١1١/4‏ والبحر المحيط: .5١/8‏ 

(ه) وبه قال جمهور الفقهاء؛ والمتكلمين. ينظر: (الإحكام: .١7/4‏ والبحر المحية 
ه/ ١‏ "). 

اوت هس المحا : 7/ هلا١.‏ 


نزم الجدي على جَمع الجِوَامع 


اليد بالل البصرفالمعدرل : بى » 

ي ٠‏ خضو 2 

ررق حورت جات الفعل. كال: إن العلة في الترك ا ظ! 
إجتنابها إلا باجتناب ما تتحقق فيه: هلا يتحقق 


كن 
الفعل فإن العلة فيه المصلدة فلم كل ضرر واجب». د 


وهذه تنتحقق بفعل واحر237, 
7 0 سبه المصنف إلى البصري وحده؛ مع أنه قول 
5 ؛ واخرين كل صاحب مسلم الثبوت ما ملخصه: أن النص على 
العلة يكفي في تعدية الحكم عند الحنفية» وأحمدء وأبي إسحاق الشيرازي. 
لكنهم لم يقولوا إنه أمر بالقياس كما قال البصري”" /14. 


)١(‏ الأضل 


ا 1 الأَضْلء وَهُوَ مَل الحكم الككة بِه. وَقِيل : 
لله . وَقِيل : ا 0 ملقير ! ال عَلَى جَوَازٍ الْقِيَاسِ بنَوْعِهِ 


شخصه دَلا اتَعَاقٌ عَلَى ووذ العلَة فيه ) خلاقاً لزاعبيهنا. 


لاعس 


أركان القياس أريعة» وهى هى : الأصل» وحكمه. والفرع. والعِلة 
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والأصل: محل الحكم المشبه به ما قيس عليه”". وقيل: هو دليل 


.717/5 ينظر: الإحكام:‎ )١( 

00 0 البحر المحيط/ .5١/6‏ 

0( 5 0 السادة |! تف 5 والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (الإحكام : قفد 
7 نم النكش: 0/1/1 ٠ل‏ والبحر المحيط: 5/ هلا وشرح الكوكب و المثير: 
ومحخنصر ابن 

"40 


هلاه لمن الجويد على جرم ' 


1 ووو 2 يوان .> ١‏ :. و 
الحكم""'. وقيل: هو الحكم '". فإذا قسنا النبيذ على الخمر لعل ارسي 
فالأضل هنا هو الخمر على القول الأول؟ وقوله تعالى: «إِيّّ ليور 
َالاصَاب وَلالَمُ رِجَسٌ من عَمَلٍ الشّيطن فأجتنوه» [المائدة: ]4١‏ على القول لاز 


والحرمة على القول الثالث. 


ولا يشترط في الأصل الذي يقائق عليه أن يوجد” ما يدل على جر|. 
القياس عليه بنوعه» أو شخصه. خلافا لمن زعم ذلك وهو الف 
عثمان بن مسلم الببّى0, فإنه اشترط ذلك. وعلى رأيه لا يقاس في مسائر 
البيع مثلاً إلا إذا قاع ليل حمق جواز القتاسن ني 

كذلك لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل» خلافاً لزاعم 
ذلك» وهو بشر المريسي , أحد المبتدعةٍ. وقد رَدَّ العلماء على الاثنيد 
بأنه لا دليل على ما اشترطاء©؟ /6ضثم. 


(9) وبه قال المعتدلة: وبعض المتكلمين. ينظر: (المحصول: 17/0 وشرح الكوكب 
العشب 15 

(0) قاله القاضي أبو الطيب الطبري» كما حكاه الزركشي فى البحر المحيط: 4/6/. 

() في حاشية الأصل: (كان فقيه أهل البصرة في زمن أبى حنيفة). 
قلتٌ: هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري» روى عن أنس» والشعبي؛ 
وغيرهماء وروى عنه شعبة» وحماد» وغيرهماء كان يبيع البتوت» وهو نوع من 
أنواع القماش» فتنسب إلى مهنته هذه. وكان من كبار فقهاء الكوفة. توفى سنة 157اه 
ينظرة (تهذيب التهذيب: .7/4 84): 

(؟) ينظر: شرح المحلي: ؟/ل/ال0١.‏ 

(5) في حاشية الأصل : (بشر بن غياث» فقيه معتزلي» يرمى بالزندقة. توفى سنة 118). 
قلتٌ: هو بشر بن غياث المريسيء مبتدع ضالء لا ينبغى أن ثروى عند ولا 
كرامة» تفقه على أبي يوسف. فبرع» وأتقن علم الكلام» وقال بخلق القرآن» وناظر 
عليه. قال الخطيب: كي عنه أقوال شنيعة» وكفره أكثرهم لأجلهاء وقال أبو زرعة: 
زنديق» وكان أبوه يهودياًء وقال الأزدي: زائغ» وقال ابن هارون: كاف حلال الدم؛ 
وكان ينكر عذاب القبرء وسؤال الملكين. والصراط. والميزان. هلك سنة 18١1ه‏ 
ينظر: (ميزان- الاعتدال: ١/17ا").‏ 

(5) شرعر المحل ‏ : # لاياةا. 


575 الحديب على جمع الجِوَامِع 


مو 373 الل سصسسصسسيييييبي .. 4اه 


4 حُكمُ الأصل: 

الثاني كم الل وي ب 

8 و ال ع 0 اي , 8 دك ع فِيل: 

والإجماع. وكونه غير متَعبلٍ فِيهِ بالقّظع. وَشَرْعِئاً إِنْ اسْتَلْحَقَ ف 
2 2 مر عياء 


٠ 


86 9 4 
29 أن : 8 9 9 8 و - 
إذا لم يظهر لِلوَّسَطِ فَائِدَة. وَقِيلَ: مُظلَعَا 
برهو . 


َه م" 
57 َ 7 2 
سركة ببوبيه بير | 
ننه أ 


الثانى من أركان الة ١‏ 
أي من اركان القياس حكم الأصلء ومن شروطه: 

(1) أن يكون ثابتا للأصل بغير قياس"". إذ لو ثبت بالقياس على 
رأساً. فلا يقاس الوضوء مثلاً على الغسل في وجوب النية» والنية في 
الغسل إنما ثبتت بالقياس على الصلاة» بل يقاس ثبوت النية فى الوضوء 
على الصلاة رأساً. 

قيل: وكذلك يشترط أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً بالإجماع”''. إلا 
إذا مُلِمَ أن مستند الإجماع نص معلوم. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز 
القياس عليه. وهذا القول مردود إذ لا دليل عليه”". أما الاحتمال المذكور 
إن صحّ فالأولى أن يقال فيه إنه لا يجوز لثبوته بالقياس كما سبق. 

9) ومن شروط حكم الأصل أن .لا يكون متعبدا به قلعا لان ما 
كان كذلك إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القع ؛ أي اليقين كالعقائد. 

5 24 0 
والقياس لا يفيد اليقين» كما قرره الإمام الغزالي ٠.‏ 


المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: .1١/7/“‏ 


10( قال السادة الحنفية» و 
0 وه», والبحر المحيط: 860/6»؛ وشرح الكوكب المنير: 


1/5 2)). 
الشافعية» قاله الزركشي في البحر المحيط: 8/ 17. 


(؟) وهو أحد الوجهين عند السادة 


() الميعضقى: .د 


6ه الشزعٌ الحَدِيبٌ عَلَى ج, 


(”) ومن شروطه أن يكو تشرعيا إذا كان المطلوب إثباته بالقياس 
2 م أما 97 ر الشرعي بجو أن يكون حكم الأصل المقيس عليه نر 


شرعي 10 وهذا بناءً على القول بجواز القياس في غير الشرعيات”) ب 
(5:) ومن شروطه أن لا يكون فرعاً لقياس آخر إلا إذا ظهرت للوسطز 
فافيع*.. وقيل 3ل يجوز معطا . 


يكال ما لم تظهر للوسائط فائدة: ما لو قيس التفاح على السفرجل, 
والسفرجل على البطيخ ؛ والبطيخ على المَثاء» والمثاء علية البردء لآ نسة 
ما قبل البر من المذكورات إنما هي الطعم دون القوت أو الكيل» ولو كان 
الطعم كافيا لقاسوا التفاح على البر رأساً. فلا تكون للوسط فائدة. 


ومثال ما ظهرت للوسط فيه فائدة ما لو قيل: التفاح ربوي قياساً 
على الزبيب بجامع الطعم» والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم 
والكيل» والتمر ربوي قياسا على الرز بجامع الطعم والكيل والقوت. ثم 
يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار فيثبت أن العلة هي الطعمء ولو قيس 
التفاح على البر رأساً لمنعه الخصم. فظهر للوسطء أي لهذا التدرج؛ 


8 5 
فائدة0 ', 


وقد اعترض بعضهم على المصنف بأن في ذكر هذا تكراراًء لأنه 


() وبه قال السادة الحنفية. والمالكيةء والشافعيةء. والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: ؟9/7١5.‏ والبحر المحيط: 0/ 47. وشرح الكوكب المنير: .)١7/5‏ 

.١784/7؟ شرح المحلي:‎ )١( 

(6) ينظر: الإحكام: "/ “/19. 

(4:) وهو اختيار المصنفء كْدَنْةُء في: رفع الحاجب: .151١/54‏ 

(6) ويه قال السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعيةء والحتابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: .5١94/1‏ ورقع الحاجب: 58/5١ء‏ وتحفة المسؤول: .5١/5‏ وشرح 
الكوكب المثيرة 215/5 

)١(‏ شرح المحلي: مم قاء 


وذ الحديب على جمع الجَوَامِعٍ 
"سه 


يق أن قال: ومن شروطه ثبوته بغير القرا 
ا الاي ان ومتابعي7؟ 
يكون غير فرع”” '. والمصنف 


ياس. وغير المصنف اكتفى بالأول 
٠‏ واكتفى الآمدي بالقول إن من شرطه أن 
٠‏ الف جمع بين الاثب. ©) 


َأنْ لا يَعْدِلَ عَنْ سَئَنِ القيّاس: زلا يحون ذليل خكيه كان 


ِحْكُم الفزع. 


)6( ومن شروط حكم الأصل أن لايكوة مارجا عن سَنتة 
القباس (* ا 1 اد ققد وها 


أبو داود أن النبي 5 كه جعل شهادته كشهادة 00 » فلا يقاس في ذلك 


)١(‏ وعبارته في المحصول: 550/5": «الثالث: أن لا يكون طريق ثبوت الحكم في 
الأصل هو القياس». 

69 ومنهم القاضي البيضاوي في المنهاج : فترفة 

[فرة وعبارته في الإحكام : ع/ ئ/ا١ا‏ : «الرابع : أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل 
آخرا. 

5( شرح المحلى : / الرا. 

(5) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: /105» 
ومختصر ابن الحاجب: ؟5111/1,. ورفع الحاجب : 1/5 ,. وشرح الكوكب المنير : 
/21). ار القياس: طريقته » ووجهه. ونظر: المصباح المتير: ,25501١‏ مادة 


(س ن ن). 


6 و 1 ابي |! جا يأ أبو عمارة» خزيمة بن ثابت بن عمارة الأوسي»ء المدني» 


الأنصاري» أحد السابقين الآولية» شهد فقيرا وما بعدها من الوقائع؛ وكان يكتمر 
أصنام بني خََظمّةَ وكانت راية بني خطمة بيده يوم فتح مكةء وجعل النبي ويه 
شهادته تعدل شهادة رجلين. شهد ع علي #5 وقعتي الجمل وصفّينَ ؛ ولكنه . 
ع في ' قثال ‏ اسفيية ل الله عَِدِ 

يقاتل فيها حتى استشهد عمَارٌ بن ك0 0 ون رسو 
يقول: تقتل عمارا الفئة الباغية»» 
ال )2 

29 00 يق ثواء أبو داود في سئئة : كتاب القضاء» باب: إذا علم الحاكم 
لسو 0 ل 0 ١/اه‏ ع والنسائي في سئثئه ٠:‏ كتاب 0 باب: 


11 ام 
الشرحٌ الحديب عن - 
ديد على جح ا 
لاي 


غيره» ولو كان أفضل منه('2 /07١ث/.‏ 


() ومن شروطه أن لا يكون دليل حكم الأصل شامادً للفرء”", 

فإنه إذا كان شاملاً له لم يكن بحاجة إلى قياس. فلو استَدِلٌ على ربوية ||, 
يه 

يحديث مسلم : : «الطَعَامٌ بالطَعَام مِثْلاً بمئْلٍ) اح 0 

سِ 

الْذْرَةٌ على الم ر بجامع املع » كان هذا القياس مستغنى عنه. لأن الطعام 


الوارد في النص شامل تلذدة جره اأسيى) 


-ّ 


5 اختلاف ىا فَإِنَ كان 


85 7 
ب 


تَلِمْتَيْنَ 5 فَهُوَ أي الكل 
ني الأضل فكب الوشقى 


ومن شرط الأصل أن يكون حكمه متفقاً عليه , بين الخصمين؛ أن 
البحث لا يعدوهما. قيل: ينبغي أن يكون الاتفاق على ذلك بين ٠‏ الأمة لثلا 


يرت متع. بوعجه من من الوجوء” م 
والأضح. عدم اشتزاط انجتلاف .غير الخصمين» :مل" ينخجوز مع 


- البيوعء. برقم ,)5١141(‏ وقال: «صحيح الإسباة:* ووجالة” باتفاق<القتيخين ثقاثت. 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ شرح المحلي: ؟/187. 

(؟) ويه قال السادة الحنفيةء والمالكيةء والشافعيةء والحنايلة. ينظر: (المحصول: 
0/0 ومختصر ابن التحاجب: 17/7الاء واليحر الفحيط: 245/0 وشيح 
الكوكب المئير: .)١18/5‏ 

() صحيح مسلم: كتاب المساقاة. باب: بيع الطعام بالطعامء» برقم (50605). 

(5:) شرح المحلي: ؟/187. 

(ه) وبه قال بعض الأصوليين» كما في الإحكام: 1117/7. 


إإلشزة الجديد سدى جمع الجواميع 
7ه 


إتفاة وإذا كان الم متفقاً 
نفاقه'"" 


الاختلاف في تعيين العلة أو مع الاتفاق 0 


فإن كان 
ا الع من ررم الأضل) لتركب 
الحكم»؛ 55 له على علتين يقول بأحدهما واحد» وبالثانية آخر. 


كالة”* اتفاق الشافعية: والحنفية على أن حلي حَلِىَ الصغيرة لا زكاة 
ا العلة عند الشافعية كونه حلياً 58 فقاسوا عليه حلي 
الى . والعلة عند الحنفية ل 
0 كونه حلي صغيرة فلا يقاس عليه حلي 


54 وإن كان لعلة واحدة يمنع بيع البخضم وجودها في الأصل فهذا 
يسمى (مُرَكُبَ الوّضني) لابتناء الحكم فيه على الوصف الذي يمئعه 
الخصم. 

مثاله: اتفاق الشافعية» والحنفية على أن من قال: فلانة التي 
أتزوجها طالق. فإن الطلاق لا يقع إذا تزوجها. والعلة في ذلك عند 
الشافعية تعليق الطلاق قبل ملكه. فقاسوا عليه ما لو قال: إن تزوجتٌ فلانة 
فهي طالق» فإن الطلاق لا يقع إذا تزوجها للعلة السابقة”. أما الحنفية 
فمنعوا أن تكون العلة في عدم وقوع الطلاق في الصورة الأولى هي التعليق 
قبل الملك» وقالوا: هي تنجيز لا تعليق فلا يضح القياس المذكور لانتفاء 
وجود علة تتعدى إلى الفرع”"". 


والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر : (البحر المحيط: 
+49 وشرّح الكوكب المثير: 19//4): 
/78". 


11 .ونه قال السادة الحنفية» 
ه/امء وتشنيف المسامع : 

03 ينظر: الهداية: رةه وتحفة المحتاج : 

0 تحفة المحتاج: 518/4 

(4) الهداية: ؟1/4/7ا5. 

تنظره. شرح المحائي 1442/97. 

(5) ينظر: الهداية: 5377/8. 


5ه 


الشزعٌ الحِمدِيب 


عله َع لايم 
ظ والقياسان المذكوران لا يُقبلان9"', لأن الخصم يمنع وجود العلة فى 
لفرع في القسم الأول» وهو حلي المرأة؛ ويمنع وجودها في الأصل ب 
القسم الثاني وهو تعليق الطلاق. وهما مقبولان عند الخلاخ 

المجتهدون في المذهب”". 3 1 


وَلوْ سَلْمَ العِلَهَ فانجك التخفرة وشروفل» أن شما التقائله 
انمض الخليل. َإِنَ م يَتَفِقَا عَلَى الأضل وَلَْكَنْ رَامَ المُسْتَدِلٌ إِنْبَاتَ 
كمه إلجاك الما فَالأصَحٌ َبُولَهُ. وَالصَّحِيحُ لا يُشْتَرَط الاتَمَانُ 
عَلى تَعْلِيل حُكم الأضل أو النّصّ عَلَى العلَةٍ. 

إذا أراد_المشتدك أن يغبت أن الأرز “ريوع مثلاً» فعلية أن يقبت 
أمزون» ‏ أسحدهها:- يبان أن العلة في الربويات هي كذاء وثانيهما: أن يثبت 
أن هذه العلة موجودة في الأرز. فإذا كلم الشف الأمر /١9/‏ الأول؛ 
وآثيت: المستدل الأهر الثاني فقد انتهض الدليل على الخصم. وكذا إذا سلم 
الخصم الأمر الثاني وأثبت المستدل الأمر الأول'". 

5 إذا لم يتفقا على الأصل من حيث الحكمء والعلة وأراد المستدل 
إثبات حكم الأصل بدليل» وإثبات العلة بدليل فالأصح قبول ذلك ند 
لأن إثبات المستدل لشيء بمنزلة اعتراف الخصم به. وقيل: لا يقبل» بل 
لا بك من اتفاقهما على الأصل» نوكا للكلام عن الانتشاد 2 , 
والصحيح أيضاً أنه لا يشترط اتفاق الخصمين على أن حكم الأصل 


)١(‏ وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحئابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: دما 000 المحيط: ه/ 4 وشرح الكوكب العثير : 2/4 


)2 وبه قال الساءة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
اليحاجية وتشنيف المسامع: 4/7» وشرح الكوكب المنير: 7/4©. 


(ه) شرحا لمحلي : ا 


لا اتفاة أن 1 ة إذ 
للء 7 7 على أن العلة منصوصة إذ لا دليل على اشتراط 
لك27. وعليه يكفي إثبات التعليل بدليل وإثبات وجود العلة بدليل”". 


(”") الفح 


الثاليته الفرع. وَهوّ المجل المشكة ب وَقِيلَ : ا؟ ا 
الأذوَنِ. كالتفاح عَلىَ الْبرّ بجامِع الطعم. 

الثالث من أركان القياس الفرع. وهو المحل المشتبه بهء أي 
النقيس” "+ كالتبيك في فياسه على الكمر فى الخرمة. وقيل: ماتشه 
كالحرمة في المثال المذكور”''. ولا يتأتى هنا أن يقال إنه دليل الحكم كما 
قيل في الأصلء. لأن لحكم الأصل دليلاًء أما الفرع فدليله القياس» ولا 
يمكن أن يقال الفرع هو القياس. 

ومن شرط الفرع أ يوجد فيه تمام العلة الموجودة في الأصل0". 
كالإسكار في المثال المتقدم. 

فإن كانت العلة قطعية الوجود في الفرع فالقياس قطعي. حتى كأن 


)01( نه قال الجمهور من الحنقية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم» خلا فا 
و : 9 | ١‏ 
لمن شَّء وهو الشقي بشر المريسي. ينظر: (المحصول: 2538/0 والإحكام: 
١78“‏ ). 

(0) شا س المحل : 185/7. 
٠. ٠ . 1 -‏ 

م( وهو قول الج فونى. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: يي واليحر المحيط: 
ه//و١٠١‏ ). 


10) به قال المتكلموت. اح 31 ١‏ 1 1 
(ه) 9 قال ا 1 | نضة» والمالكية» والشافعية». والحتايلة. ينظر: (مختصر ابن 
ويه لسادة 5 


نوأ +/ ا واليحر المحيط: 85/لا١٠»‏ وشرح الكوكب المنير: .)623١8/5‏ 
١‏ جب ة 6 : 


والمساوي. كقياس الضرب على التأفف في الحرمة. وقياس ال. ,7 
الخمر ذلك0', 1 على 
في 


0 0 كانت 0-0 فالقياس ظني, ٠‏ هر فيا 
نا 0 كقيا التفا 
ولاحتمال أن .تكون العلة الكيل””": أو القوت” “4 أعتير ذلك ظنا” 


2 


وَتَقْبَل اا فيه 4 بِمَعْتَضَم - نفيك أو ضد. لا. خلافء لسعم 
عَلى المختار. وَالمُحْيَارٌ فَبُولٌ التّرْحِيحء ونه لا يجب الإِيمَاء 
اليل 017 . 


القول المختار قبول المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم 
الذي ذكرة السخدلء أو يها يقتضي ضدهء لا بما يقتضي خلافه. إذ ليس 
فيما يقتضي الخلاف منافاة لدليل المستدل. فالمعارضة فيه لا تقدح'*ا 


مئال ما يقتضي النقيض: أن يستدل المستدل على حكم بإثبات 
علةِء» فيقول المعترض: هناك علة أخرى تقتضي نقيض الا الي 
ذكرته» كأن يقول المستدل: مسح الرأس في الوضوء ركن» فيسن 
تذليئه.. كغسلالوجه” "*. فيقبول المعترض: يد ا 
الشف قلا .يسن تدليفه'"::-قالعلة عند -المشعدل _كرثة ركنا عند 


)١(‏ ينظر: شرح المحلي: ؟//ا18. 

(؟) ينظر: البحر المحيط: .٠١1/0‏ 

() وبه قال السادة الحنفية» كما في الهداية: .١/5‏ 

(4) وبه قال السادة المالكية» كما في الشرح الكبير: 7/ /اغ. 

(ه) وبه قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. ينظر: (الإحكام: 248/54 ومختصر 
ابن الحاجب: 75/ ه/ا7اء وشرح الكوكب المنير: 018/5. 

(5) وهو قول السادة الشافعيةء كما في شرح مسلم: .1١١/#‏ 

(0») وهو قول السادة الحنفية» والمالكية» والحنابلة. ينظر: (كشاف القناع: 1١١/١‏ 
حاشية ابن عابدين: /١‏ . وحاشية العدوي: .)١157/١‏ 


يزخ الجديبٌ على جَمع الجِوَامِع 


المعترض كونه مسحا""". 


فقال. هأ ىه ٠‏ 1و 

و ْ يمتضي ضد الحكم أن يقول المستدل: الوتر واظف عله 
1 ف 1 

5 جات : * فيقول المعترض: الور قت 

يوقت عدلذة مكتوبة فيستحب كسنة الف 9 الندكم عند المسيتدل ىا 

الوجوب. والعلة هي المواظبة. والحكم عند المعترض هو الندبء» والعلة 


ومثال المعارضة غير القادحة؛ وهي التي تقتضي خلاف الحكيء لا 
نقيضه ولا ضده أن يقول المستدل: اليمين الغموس: قولٌ يأنَمُ قائله فلا 
يوجب الكفارة»؛ كشهادة الزور'“. فيقول المعترض: هو قول مؤكد للباطل 
طن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور””». فالحكم عند المعترض ليس 
منافيا للحكم عتل. المستدل: إذ لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة ووجوب 


١ت‏ 
ين 


والقول المختار قبول ترجيح وصف المستدل على وصف المعترض 
بمرجح من المرجحات المذكورة في بابهاء لأن الخيل باإراجح يتعينه 
وقيل: لا يقبل» لأن المعتبر مجرد حصول الظن لا مساواته لظن الأصل» 
وأصل الظن لا يندفع بالترجيح. وهذا القول مردودء إذ لو /77/ صحء 


)00( شرح المحلي : لف 5 ائة: مم١١‏ 

0( 7 موذهة” .السادة الحنفية» كما في الهداية: ١‏ 9 1 وأا ب بخناج* رميز 

49 زم السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المغني : 
وهو مذهب 5 - 


1 الكيير: "1/١‏ )). 
ايده ول والشر م ١‏ 
(:) 0 ين || : :» المالكية: والحنابلة. ينظر : (الهداية : عرهع:). ومواهب 
ل ماربا امد والمخي” ل نفسها). 
ره( وهو قول السادة الشافعية. ينظر: (المصادر , 
(5) شرح المحلي: . 


4ه 


الشزم لويد على جمع الجا 


والمختار أيضأ أنه للا يجب الإيماء فى الدليل 7 ذلك | 
أ : لا يجب الاحتراز منه أثناء عرض الدليل, كن ترج ترجيع, 
. (0 ل 1 يوان 
وصف خارج عن الدليز©, وقبل: يجب الإيماء إليه لأن الدلي يي ” 
ل 


7 / و 5 ده 5 )3ع( 01 ع 4م 
بدولن الث ما يعارضه . وهذّا : ٠‏ 1 ل 
و مردود ايشبا: د لا معا ٠‏ 
إ رض عند عرض 


لظ 


وَلا يقوم القاطع على جِلَافِهِء وِقَاقًاً. وَلا حَبَرُ الوَاجد ءئ 


ومن شرط الفرع أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم: ذلا 
اتفاقا. أما ما يخالف الظني كخبر الواحد فمختلف فيه. لكن أكثر العلماء 


على أنه كالقاطع في ذلك7". 
وَلِيّسَاو الأضل وَحَْكُمَه كم الأضل فِيمًا يُفْصَدُ مِنْ عَيْن أ 
جنْس. فَإِنْ حالف قَسَدَ القِيَامنُ. 


ويجب في الفرع أن تكون علته مساوية لعلة الأصلء. وأن يساوي 
حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس”“. 

مثال المساواة في عين العلة: قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة 
المطربة» فإنها موجودة بعينها في النبيذ. 


فعية 3 يا ٠‏ : و3 
وهو مذهس الجمهور من المالكية»؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: لك 
ومختصر ابن الحاجب: قة وشرح الكوكب المثيز : 1")). 


65 شرح المحلي : 1 . 


فس البدلن :151/772: 
0 011 1 خرة 
)0 اي الحنفية؛ والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (المحصول: 10 ظ 
المستصفى: 2 ».» والبحر المحيط: ه/مء5ىء وشرح الكوكب ١‏ لمثير 
و ١‏ 


ول ه١١).‏ _ 


000 


لشزخ الحديبٌ على جمع الحِوَامِع 


1 
ومثال المساواة فى . , 
: ي جنس العلة:. قياس الطرة 00 
ا إوا. 1 د الجناية جنس : اتلكق 1 
وإتلاف الطرّف /707 . عنس يشمل إتلاف النفس 


00 ' أي عين الحكم: قياس القتل بمثقل على القتل 
بمحدد في ثبوت القصاص بجا ديك .2 

0 بجامع كونه قتلا عمدا عدواناء فإن هذا الحكم 
فيهما واحد 5 1 

مكال المساواة قل له -:َ 
| وكات الحساواة في جنس الحكم: قياس بضع الصغيرة على مالها في 
بوت ولاية الاب أو الجد بجامع الصغر. فإن الولاية جنس يشمل ولاية 
التزويج وولاية المال0". 

فإن خالف, بأن لم يساوه بما ذكر فسد القياس», لانتفاء العلة عن 
الفرع في الأول» وانتفاء حكم الأصل في الثاني. 

وَيُلاحَظ أن في عبارة المصنف حول المساواة تكراراًء فقد سبق ذكر 
المساواة في تعريف القياس. وسبق نص المصنف على وجوب وجود تمام 
العلة في الفرع. 


وَجَوَابَ المُعْتَض بالمُحَالَفَةٍ بان الاتّحَادٍ. 


إذا اعتررض معترض بالمخالفة» اي عدم المساواة المطلوية في الفقرة 
الصيادةة فجوابه يكون بالاتحادء أي بوجود المساواة فيما تقدم. 

وعفلوا لذلك: بأن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في 

حرمة قربان للع فيعتزضن الحتمي بمخالفة ظهار الذمي لظهار 

28 0 5 ٠. 7 

(1) تنظىر تفصلات المسألة في: الهداية: 47/0» ومغني المحتاج: 24/5 والمغني: 


". 
/ ش إالة فى : البحر الرائق: 01 والمغني: .5١١/4‏ 
37 تنظر -0- 5 0 الحتابلة» كما فى: تحفة المحتاج: «المؤودىق23ء والمغني: 
(7) ويه قال السادة الشاقعية؛ ١‏ 2 4 


. 2/٠٠ 


د”"مم 


١‏ '» فإن بان المرأة با سس 
0 حرمة قربان المرأ بالنسبة إلى المسلم تنتهي بالك 
ق فر ليس من أهلهاء إذ لا يمكنه الصوم مثلاً لعدم صحته 


من الجا 
فلا تنتهي الحرمة في حقه بخلاف المسلم فاختلف الأمران. ل 
الاختلاف بأن الكافر يصح منه إعتاقه. أو إطعامه مع الكفر. وتو الصرم 


فإنه يصح منه إذا أسلم. وعلى هذا فلا مخالفة0" /94 , 


الإمام 0 كليل ع 


ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً على حكمه بحكم موافق لما 
يحصل بالقياس» ولا بحكم مخالف له””". لأنه إن كان النص موائقاً 
استيخنى به عن القياس إلا عند من جوّز دليلين لمدلول واحد فيكون الحكم 
ثابتاً بالنص والقياس. وإن كان النص مخالفاً لما يحصل بالقياس أَخلٌ به 
لأن النص مقدم على القياس. نعم يجوز ذلك لا للعمل بمقتضاه:: بل 
لتمرين الذهن على إجراء القياس 


وقول المضفت - ذا بمَخَالِفٍِ) فيه تكرار لما ذكره سابقاً - 


595 تقرة القاظلة قار لعوانة ولخ اليل اللهمٌ إلا أن يقال: 
ذكره هنا ليستثنى منه“ما ذكره بقوله: لتجربة النظر“. و 1 


)١(‏ وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» كما في: المغني: ٠‏ » وحاشية ابن 
(؟) شرح المحلي: ؟/١191.‏ 

أ ْ نهل : . 4 - || كب 
() وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ينظر: (الإحكام : نذا حرف وشرح لكو 


|المتى : :/ ١١١‏ )). 8 
نظر: : 4 واه | : 
ولا خلاف فيه بين جمهور الأصوليين. ينظر: (الإحكام: “/١77ء‏ وشرح 


.)١١١/58 : المت‎ 


050 


الشرح الحديب على جمع الجِوَامِع 
اذاه 


رعاية للاختصار. الذي يتوخاه المصنف. أن يذكر هذا الاسيئناء هنانه0؟) 


"فل طلس الرضوه على البح ل 0 


الورفد . . فلا يقاس لصي 000 في يحوب النية مثلاً. لأن 
اللاحق. وجوّزه الإمام الرازي عند وجود ص آخر يستند ل إليه حال التقدم 


بناءً على جواز إيراد دليلين على مدلول 


ققحأ للمحذور السلكو 2 و 
/77/ . 


ةا 


وات 504 بالنَص 0 علدفا ِمَوْم 3 انْتِمَاءٌ 
أو إِجْمَاع 537 خلاقأ لِلعَرَالِيَ وَالْآمِدِيَ. 


ولا يشترط في الفرع أن يكون حكمه ثابتاً بالنص الإجمالي”” » خلافاً 
لجماعة اشترطوا ذلك قائلين يطلب بالقياس التفصيل”'. ومما استدلٌ به 
هؤلاء: أنه لولا ورود نص إجمالي بميراث الجد مع الأخوة لما جاز القياس 
بتوريثه معهم. وهذا القول مردود بأنّ علماء الصحابة قاسوا أموراً لم يرد بها 
نصٌّ لا جملةء ولا تفصيلاً. ومن ذلك قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. 
فقاسوه على الطلاق أو الظهار أو الإيلاء بحسب اختلافهم فيه 


(01 إل :' شل المحلى 4 19779 
0( ا الأضوليينء ينظر: (الإحكام: وقائضفة والبحر المحيط : ٠/6‏ 
وشرح الكركب 000 املد 


40 الت 1 ! 
2-5 0 العنيون من المذاهب الاريدة. 0 ممتي يعن وامقتصدر أب 
و 


جب : 


8 1 | 6 
0) أي: هل حرمته كحرم ‏ الإيلاء تمن قال الاباء اه ينظر: (تحفة المحتاج: 
الإمام اكوك أ كحرمة 


ال لطر مع الجَوَايٍ 


وقال الإمام الغزالي”". والآمدي2© : يشترط ذلك. مع أنهما جرّن 
إيراد دليلين لمدلول واحد. نظراً إلى أن القياس إنما تدعو الحاجة إليه م 
فقد النص على حكم الفرع» أو الإجماع عليه 

والجؤاب::' أن أدلة 'جواز" القيامن مظلقة عن :هذا ' القيد: أومما بلاحظة 
أن قول المصنف قبل هذا: «وَأنْ لا يَكُونَ مَنْصُوصًاً. .. الخ» مُحَالِتٌ لما 
قاله هنا /7"75/. 


هُلَ الحَقٌّ: المُعَرّفُء وَحُكُمْ الأضل نَابِتُ 
بهَا لا بالنَصّء خلاقاً لِلَحَنَفِيّةِ وَقِيلَ: المُوّثْرُ بِذَاتِهِ. وَكَالَ العَرَالِيُ: 


2 


الرابع من أركان القياس: العلة. وفي المقصود بها إذا أطلقت في 
كلام الشرع أقوال منها : 

)١(‏ قول أهل الحق”؟: هي المعرّفٌ للحكم.ء أي العلامة الدالة 
عليه فمعنى كون الإسكار علة لتحريم الخمر أنه علامة على حرمته. 


)١(‏ واختار هذا القول الزركشي في البحر المحيط: 2٠١8/8‏ وزكريا الأنصاري في لب 
الأصول: 187. 

؟) المستصفى: 559/7. 

(6) الإحكام: ء 

(4) شرح المحلي: ؟195/1. 


١ه‏ وهم أهل السدة. وهذه 
النسف , ف عقيدته. 


العبارة ترد كثيراً في كتب العقائد وعلم الكلام» كما فعل 


رفز الحديب على جمع الحِوَامِع 

لجرو .ب لكتهضيد 
الأصل ثابت : 

وحكم اا ع لل نيه اطي عه 

ثابت بالنص. قالوا: إث التضن هو العقيد للج © 


تى ما له علاقة 
بهذا. 


1 قول المعتزلة:‎ )١( 
هى المؤثر للحكم بذاته, بناءً على منهجهم‎ 
كول الحكم تابع المصايية : والمفسدة©.‎ 
قول الإمام الغزالي: هو المؤثر بإذن الله تعالى©». بمعنى أن الله‎ )( 
تعالى أجرى العادة بأن يكون الحكم تابعا لتحقق العلة.‎ 


(4) قول الإمام الآمدي: هي الباعث على الحكب”. أي على إظهار 
تعلق الحكم بالمكلفين. والمراد بالباعث: الاشتمال على حكمة مقصودة 
للشارع من تشريعه الحكم. وتبع الآمدي غيره. 

وفقل الخارج العسل 50 ٠‏ عن المصنف أنه قال:. فإنّمَا نُمَسَرٌ العِلة 
بالمعرّف» ولا نفسر سر بالامي أَبَدَاً. وَتقَد دٌ التَكيرَ على على من 0 للف 
أن الرَّبَ تَعَالى ا م 0 شيءٌ شىءٌ على شى . 3 فض 

وتقدّم 9 القائلين بالباعث يقصلون به الاشتمال علي مصلحة 
مقصودة للشارع. فالظاهر أن استشكار المنصثف لذلك إثما هو للتغعبير 


: قاله السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 2553/5 والبحر‎ )١( 
.) ١ ١ ه/‎ 

6 5 قال السادة الحنفية» والحنابلة. ينظر: (فواتح الرحموت: »26 وشرح 
الكشركب المتير: 41174 

(0) ينظر: المعتمد: ؟559/19. 

(0) المستصف : 7/١همة!.‏ 

() الإحكام: #/177. 

50)/ شرح المحلي: ؟/ 115 


0) الإبهاج في شرح المنهاج: 51/7. ومثله أيضاً في: رفع الحاجب: 5//ا9١.‏ 


3 الشزة الجودي علو جم الجزلي, 
والواقع أن النّصَّ هو الذي أثبت أن الخمر حرام مثلاً. أي: كما قال 
التحنقية37) لكن النص بمجرده لا يدل على أثة. اهما يقاس عليه ولا 
ماذا يقاس لولا معرفة العلة. فبمعرفتها عرفنا أن محل الحكم. وهو الخمر 
أصل يقاس عليه ما وجدت فيه العلة0. 


وَكَْ تكن 
ظاهِرًاً مُنْضَبِطاً ' 3 غرفي مُطرِدَا وا شي الأصَحّ َعَويا. أو ا 
شَوْعِياً. وَثَالِثْهًا : إن كان المغلوك حَقِيْقِياً»- أومركبَاة: وَثَالِدها لا يزية 


قد تكون العلة دافعة للحكم لا رافعة له» وتكون رافعة له لا دافعة 
وتكون دافعة رافعة. 

فالدّافعة فقط كالعدة. فإنها تدفع حل نكاح المرأة من غير زوجهاء 
ولا تدفعه كما لو كانت عن شبهة. 

والرّافعةٌ كالحكم بالطلاق. فإنه يرفع حل الاستمتاع» ولكن لا يدفعه؛ 
لجواز النكاح بعذه. 

والدافعةٌ الرّافعةٌ كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح. ويرفعه إذا طرأ 
عليه» كما لو عقد لصب على صغيرة ثم أرضعتها أم الصبي. والعلة في كل 
ما تقدم ليست علة في الحقيقة بل هي مانعة للحكم. 


ولق ا وصة 1 عقيقبا: ظاهراًء ع والمقصود 


7 #22 6 مغر ءَ 211 دهم 4 2 اجو 2 
ن رافعةء. أو دافعة. أو فاعلة الامرين. وَوَصْفًا حققً) 


)١(‏ ينظر: فواتح الرحموت: ؟016/7. 

(؟) ينظر: شرح المحلي: ؟194/1. 

زفوة أى : العلة. 0 

(4) العلة باعتبار ذاتها أربعة أقسام: حقيقية» وعرفية» ولغوية؛ وشرعية. ينظر: (تشنيف 
المسامع: 60/5 وشرح الكوكب المثير: 41/4). 


حا اا ل ل بتي ا 
بالحقيقي : : ما يتعقل بنفسه من غير توقف على نحو: فرق ان لي 
فالمعاملاات 5 المشروعة مثا لا تعلل برضا المتعاقدين» أن الرضا 
أمر خفي» لذلك ربطت بصيغ معينة مثل: بعتّ» واشتريتٌ» ونحوهماء 
لأنها ظاهرة 0 و وإباحة الإفطار في نهار رمضان لا تعلل بالمشقة لعدم 
انضباطهاء فربطت بالسفر» وهو منضبط. 

وقد تكون العلة وصفاً عرفياً مطرداً”'؟: لا تختلف باختلاف الأوقات 
كالشرفب و لخسة في الكفاءة ونحوهما. 

وقد تكون العلة وصفاً لغوياً على الأصح””". كتعليل حرمة النبيذ بأنه 

أما كون العلة وصفاً شرعياً ففيه آقوال: 

4 الأصح أنهبا تكورة وصفاً شرعياً مطلقا؟» أي سواء كان 
المعلول شرعياً أيقياء كتعليل بطلان بيع الخمر بحرمة لطاع به وحرمة 
الانتفاع به شرعي كما هو واضح» أم كان ايا وَعتلو] له: بتعليل 
وجود الحياة ف في الشعر بحرمته بالطلاق» وحله بالنكاح. 


0ج معدا شما تطلقاء لان عنام الفعا ل-أن: يكؤن 


0 ويجوة التعليل بها وفاقاً. ينظر: (تشئيف المسامع: 28١/7‏ وشرح الكوكبٌ المنير: 
14 6)). 

(؟) ويجوز التعليل بها يشرط الانضباط» والاطراد عند الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. ينظر: (المحضوك! ه/ 5 ,"*٠‏ وتشنيف المسامع: 2011 وشرح الكوكب 
المنير: 55/5). 

(9) وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تششفب المسامع: : 9/١اه:‏ وشرح 
الكوكب المئير: 5”5/5) 

(4) وبه قال الجمهور من الحنفية» والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف 
المسامع: 26١/9‏ وفواتح الرحموت: 201١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 15/5). 


5*ثلاةه 


لش الجي علو جد لجيه 
معلولاً لا علة”'. وَرةَ 1 العلة. بمعنى: المعرّف.. قلا. ما؛ ٌْ 


الحكم معرّفاً لحكم آخر) 


(6) أن تكون حكماً شرعياً إن كان المعلول حتيقياً. هذا ظاهر كلام 
المصنف. وقد للاحظ الشارح المحلي أل فية. سهواً صوابه : أو يقال: ثالثها 
لا إن كان قيفي 0 لأن تعليل ا" الشرعي +الشرعي فيه خلاف 
الشرض هو التتفصيل . في المسألة م ا 


لع من أن يكون 


أما كون العلة وصفاً مركباً*'. ففيه أقوال: 


10( هو ل" » كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان, 
وتعليل ربوية البو بالطعم. والكيل» والقوت. ونقض الوضوء بالنوم, 


وخروج شيء من من السبيلين» و 


(؟) هو غير جائز مطلقاء لأنه يؤدي إلى محالء إذ بانتفاء جزء منه 
تنتفي العليّة» فبانتفاء الجزء الآخر يلزم تحصيل الحاصل. وأجاب العلماء 


.47/5 قاله ابن عقيل من الحنابلة» كما في شرح الكوكب المنير:‎ )١( 

0( 7 شرح المحلي: ؟195/7. 

(9) شرح المحلي: ؟/195. 

(؛) تنقسم العلة باعتبار الكم إلى قسمين» هما: 
الأول: الوصف الواحدء ولا خلاف في التعليل بها. ٍ ظ 
والثانى: الوصف المركب» وفيه خلاف ذكره الشارح هنا تبعا للمصنف. رحمهما الله 
تعالى. 5 

(5) وبه قال جمهور الفقهاء والأصوليين من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية؛ 
والحنابلة. ينظر: (المحصول: ."٠0/0‏ والإحكام: */184»: وفواتح الرحموت: 
؟/ ١هء‏ وشرح الكوكب المنير: 91/5). 

(5) شرح المحلي: 191/7. 

(9) المصدر السابق نفسه. 


الشزخ الجديك عَلى جمع الجَوَامِع 
يرن 
وصفاً مركباً عل أن لا .. 
الرازى, أ: 6 ا على ان لا يزيد على خمسة 
3 . : 1 
زي» أنه قال: لا اعرف لهذا الحصر حجة”". 


() يجوز أن تكون العلة 
: 4 0 


وَمِنْ شَرُوطِ الإِلْحَاقٍ بها اشْيِمَالُهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَبْعَتُ عَلَّى 
الامْيْثالٍ وَتَصْلَحٌ شَاجِدَاً لإثاطة الشرك, مره 24 ع4 ل.وة.. 4ه 
70 وف ا و ل ص وَمِنْ ثم كان مَانْعْهًا وَصِمَا 
نه بعخل بِحِكمَتهًا. وأن تكون ضَابطا لِحِكُمَةٍ. وَقِيلَ: يَجُورُ كَوْنْهَا 
نمس الحكمة. وَقِيلَ: إِنْ انضَبَطت. 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تكون مشتملة على حكمة تبعث 
المكلف على الامتثال» وتكون صالحة لربط الحكم بها كحفظ النفوس9", 
فإنه الحكمة في ترتب القصاص عليهء فإن من عَلِمَ أنه إذا كَتَل اقْتَصٌّ منه 
كف عن القتل. وفي ذلك حفظ حياتِه وحياةٍ من أراد قتله. فتتحقق 
بالقتصاص تلك الحكمة طولكُة في الْقِصَاصٍ حَيوْة» [البقرة: 227]1079. 


ومن أجل ذلك وجب أن يكون مانع العلة وضقا وشودياً مالا 

بحكمتها. فثملك النضاب مغللا علة لوجوب الزكاة. والحكمة مواساة الفقراء. 

فإذا كان مالك النصاب مديوناً» لم يكن مستغنياً بما عنده /0/ لاحتياجه 

إلن بوقاء ما عليه من الدين. فكان الدين مانعاً فعلاً بتلك الحكمة. والدَيْنُ 
)مه 


وَضْفتٌ وجودي.٠‏ وهذا على رأي من يرى الذي مانعا من وجوب الزكاة 


)١(‏ قاله أبو عبدالله الجرجاني الحنفي» وأبو إسحاق الإسفراييني الشافعي» كما في البحر 


المحيط : 1/6" . ٍْ ْ 
0 المحصول: ه/.*. وقد يقال: حجيته الاستقراء من قائلهء كما ذكره الشارح 

المحلى : .١‏ 00 | | 
() قاله السادة الحنفية» والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 

؟/ ١‏ 0, وتشنيف المسامع : ؟/ ١ه‏ وشرح الكوكب المنير: 417/5). 

ُ لمحا ٠.‏ #/لو9١.‏ 
7 0 اد 0 المسألة فى : روضة الطالبين: 222 والهداية: ١/لاوقكلاء‏ 
م 556 ١‏ 

وا لمغنٍ : .7١/5‏ 


1 "- “تن موود بواييسى” لحم 7 


1ه 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن تكون وَصَفاً ضابطأً لحك لك 
المعلل به جواز قصر الصلاة مثلاًء لا نفس المشقة لعدم انضباءطي) ب 
ها كي 


وفيل : يجوز أن تكون العلة نفس الحكمةء انها ال 


(60) شمن 
الحكم ٠‏ وقفيل: يجوز ذلك إن انضبطتء» وإلا فله9", 4 


# 


تِيّء وفاقا لِلإِمَامء وَخِلَاقاً للآميئ 


ومن شروط الإلبجاق بالعلة أن لا تكون دما في الثبوتي. ولتعليل 
الحكم الثبوتي بالعدمي كل بمثل بمثله وبعكسه أربع صور » وهي: 
(0) تعليل الثبوتي بالثبوتي» كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. 


(؟) تعليل الثبوتي بالعدمي» كتعليل ضرب السيد غلامه بعدم امتثاله. 
(5) تعليل العدمي بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بالإسراف. 


وهذه الصور جائزة عدا الثانية» فالمختار فيها عدم الجواز» ونان 
للةمدي” : وخلافاً للإمام الرازي”) وما قال الصف عنا مكى ولك" 


)١(‏ قاله السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (مختضر ابن الحاجب* 
,8١/9‏ والبحر المحيط: 217/6 وشرح الكتوكب المتير 1 41/74 

(؟) قاله الإمام الرازي في المحصول: 181/6. 

(م) قاله الإمام الآمدي في الإحكام: ”7/ .18٠‏ 

(4) فى الإحكام: / 181. 

0 : ال 7 رط الإلحاي بها أن لا 


)0 وضوالنة كما جاء ه فى: (رفع الحاجب: + غ/78 :)١‏ «وّمِنْ ف 
م" 55 ع ا الثبوتي وفاقاً للآمدي» وخلافاً للإمام الرازي وأتباعه». 


1 الحدديبُ على جذع الحَوَاهِ 
00 


والمثال المتقدم للصورة الثانية يمكن أن يَصَحححَ بحيث يكون مثالاً 
لتعليل الثبوتي» فيقال: صَرَبٌ السّيِّدٌ غلامّه لكمّه عن الامتثالء كذلك 
يمكن أن يقال في مثل : يجب قتل المرتد لعدم إسلامه /681/. يجب قتله 
لكفره. 
-270 


والأمور الإضافية. عدمية'"'. كالابوة والبنوة. وعلى هذا لا يعلل 
بشيء.منها .أمر ثبوتي» هذا ما رآه المصنف من 9 الإضافي عدمي» وقد 

سبق له في بحث المقدمات أنه بعد ما ذكر أن المانع وصف وجودي مثّل 
له بالأبوة. وسيأتي في آخر الكتاب قوله: إن النسب والإضافات أمور 
اعتبازية لا وجودية. ثُمٌّ القول بأنها عدمية: قول المتكلمين؛ لأنها غير 
موجودة في الخارج. وقال الحكماء: هي وجودية» لأنها موجودة في 
الذهن. وقال الفقهاء: هي وجودية» لأنها ليست عدم شيء. والتحقيق أنها 
اعتبارية لا وجودية ولا عدمية. لأنها ليست عدم شيء ولا وجود شيء. 
وسيأتي ما له علاقة بهذا"". 


وَيجُورُ التَعْلِيلُ ما لا يُطَْلَعُ عَلَى عَلَى حِكْمَتِه. فَإِنْ فطع بِالِْمَائِهًا يي 


صورة فال العْزَالٌِء ومن يحيى: يَتْبَتٌ. الحكم للولظدة. وَقال 


اس عر ا ا 


تعليل الفقها ه. ن الحكمة 


ميلية في صورة من الصور كاتفاء المشقة في السفر فيما لو قطعت المسافة 


)01( شرح المحلي : 65 ,. 

0 أي: لا وجود له في الخارج؛ 
0 

(0) ينظر: شرح المحلي: ٠5١1/5‏ 


وإن كان ثابعاً فى الذهن: تنظر: (حاشية: البعاتي: 


از الجبدررء 


بسرعة وبدون أية مشقةء فقال الغزالي”'', وصاحيه محمد بن 0 
اليه الحكم لمظنة يننا وقال الجدليون: لا يُبت)» 5 
نا كك : 

006 ق المئنة ٠‏ فلا يلتفت إلى الظن عند تحقق انين اك 
وسيأتي ما له صلة بهذا 87/7 . 


تفلف والعكيية رذ 1 


م و جَوازمًا. وَكَائِدَتُهَا مَعْرِقَة المُتَاصي وَمَنْعْ الإلحَاق 
1000 صّ. قَالَ الشّيْحُ الإِمَامٌ: وَزِيَادَه الأَجْرٍ عِنْدَ قَضصْدٍ الامْيَئَال 


ا 


العلة إما متعدية تتعدى الأصل فتوجد في غيره كالإسكار في الخمر. 
وإما قاصرة لاا تتعدى. كما لو قيل في تحريم الربا في الذهب: هي 
الذهب. وفى التعليل بالقاصرة أقوال: 


)١(‏ منعه قوم مطلقاً. قالوا : لو صح التعليل بها لكان له فائدة؛ لأن ما 
لا ما فائدة فيه لا يصح شرعاً ولا عقلا. والقاصرة لا فائدة ‏ في التعليل بها"". 

)١(‏ منعه: الحنفية إلا:إذا كانت العلة ثابتة“بنص أو إجماع. وما لا 
تكون كذلك لا يعلل بها”". 


21( اللستدي” لول" 
الغزالي» وكان إماماً في الفقه والزهد ا تفقه 35 خلائق من 0-6 وغل 
إليه الناسن من الأقطارء توفي سنة 4554ه ينظر: (تهذيب الأسماء واللغات؛ 

(0) شرح المحلر 590 6 

)05 يا العلامة. ينظلر: (الصحاحء للجوهري: 7//ا176. مادة: م أ ن). 


(5) ينظر: رفع الساجب» 
0. 


0530 وكشف الأسرار: 2058/7 وشرح الكوكب المثير' 


الشْز الحديبٌ على جمع الجَوَامِعٍ 
١؛ه‏ 


0( الصحيح جواز التعليل بها مطلقا”"2. أما الفائدة: فمعرفة المناسية 

بين الحكم ومحله. فيكون ذلك أد للقبول ٠‏ آلء 8 
كى ابول من التعبدي المحض. 
فوائدها: م: د ٍ 

ومن فو منع الإلحاق بمحلهاء كالذهب في المثال السابق. 

ومنها تقوية النضن الدال على الحكم إذا كان النص غير قطعى. كأن 
يكون مجملا أو ظاهرا. فالتعليل يبين الإجمال. ويدفع الاحتمال فى 
الظاهر. ْ 

وأضاف الشيخ والد المصنف زيادة الأجر عندما يقصد المكلف 
الامتثال لزيادة النشاط بمعرفة العلة0". 
وَلا تَعَذَيَ لها عِنْدَ كَوْنِهَا مَحِلَّ الحُكم أَوْ جُرْأَهُ الخَاصٌّ أو 
وَضْفَهُ اللّازِمَ |6 . 

ولا تتعدى العلة إذا كانت محل الحكم أو جزءه الخاص بأن لا 
برح فط أو كانت وصفا لازم له بأن لا يتصف به 0 

مغال الأول: تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهباً. 

ومقال آلغاني: تعليل ثقضن الوضوء في الخارج من السبيلين. بكرنه 
خار جا 007 والقريية نهم جزء معتى الخارج» إذ معنى الخارج ذات 


ثبت لها الخروج. 


000( قاله السادة المالكية» والشافعية. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: رك والبحر 


المحيط . ه/لاة). 


(8 شرح المسنارة ‏ 737/0 
0 1 ان . 1 ع 

فيه ا العلماء في جواز التعليل بمحل الحكم؛ أو جزئه الخاص على مذهبين: 
لأون :_النجواز ويه قال السادة المالكية والشافعية. والثاني: المنع وبه قال السادة 
0 ا (اتكيغضيول: ه/ 86 ". ومختصر ابن الحاجب: دق وشرح 
الكوكب البق 81/4 


عرفاء فإن الأصل هو التقويم بأحد النقدين في متعارف ال 


١‏ 0 / س١‏ إذ يقا| 
دمن هذه الْساةٌ حوره ذنانير يا دمسة آلياف معلكة١),‏ 00 


وَيِصِحٌ التَعْلِيل بِمْجَرَدٍ الاسم واللَقّب. وِفَانًا لأبى إشء 


أء 
4 50 جح ابر 7 ةج قاس 0 ل اسن ا 31 7 2 4 
الشيرازي: وجلافا لِلوٍمَام. أما المشْئَق قُوِاقٌ. وَأْمًا نَْوُ الأيّى ؛... 
1 / 0 ِ - -7-- . 
موري 


المراد باللقب عند الأصوليين : الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن مخة 


5- 


مناسبة تصلح أن يضاف الحكم إليها”''. وهذا يصح التعليل به عند المعنف 
تبعأ للشيخ أبي إسحاق الشيرازي””", وخالف في ذلك الإمام الرازي2. 


مثاله : تعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات» بأنه 
كبول ال 


5 التعليل بالمشتق فمتفق عليه”"''. والمراد هنا: المأخوذ مما يدل 
على حدث كالسارق. أما ما يدل على صفة. كالأبيض فهو شبه صوري. 
وسيأتي بحثه. 


.٠١7/؟ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وأجاز التعليل به السادة المالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (البحر المحيط: 6/ 
اه وشرح التنقيح : 5٠١‏ وشرح الكوكب المنير: ١/5‏ 20). 

التبصرةء للشيرازي: 505. 

(؟:) المحصول: ."١١/5‏ وقال فيه: «اتفقوا على أنه يجوز التعليل بالاسم؛ مثل تعلبل 
تحريم الخمر بأن العرب سمته خمراء فإنا نعلم بالضرورة أن محرد هذا اللفظ لا 4 

(5) شرح المحلى: .١ ١/7”‏ 9 
/ ل 4 د: قال فيه : ة المصنف فيه الاتفاق 

كيد مهاه الزراتيي. الي الخريققه الفنايع 1 3611.. ولاك إية اعانية المصيدات د 
قلتٌُ: وأقرَّه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في النجوم اللوامع: ؟/٠/ا؟,.‏ 


رمز الحديبٌ على جمع الجَوَامِعٍ 
011 
ومن المعلوم أن أصل المشتقات هو المصدر على القول الرا 
وعلى هذا فإن الا يض مشدق :ع كالسارق. إلا أن /7/4 المقصود 1-0 
كاه عو الماه مماءهدل على ححداتث» لا.ما زدل.عل. وص 00 ب 
ذكرناء 


7 


وجوز ا 


انق 


22 و 

وَادْعَوًا وقوعه. وَانٌْ فْ؛رَكَ 
2 داجن مور 

عن مت ا جر اللو 


وصسعهة 


كالحدث» فإن له عللا مختلفة كالنوم والخروج من السبيلين»؛ والمباشرة 


وقال ابن فوركء والإمام الرازي: يجوز ذلك إذا كانت العلة 
منصوصة لا مستنبطة» لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية 
يجوز أن تكون العلة عند الشارع مجموعها لا كلّا منهاء بخلاف ما نص 
على علبته”". 


لم يقر المصنف أنَّ مِئَنَ قال بذلك القاضي الباقلاني أيضأء مع 
أنه أشهر من قال بذلك» حتى أن صاحب المختصر تشبة إلية وحده دون 
١‏ 500 
الإمام» وابن فورك © . 
وقال إمام الحرمين: يجوز التعليل بعلتين عقلا لكنه ممتنع شرعا 
ما ”غ2 


0 يط د قرع المعلي: 74/1 
م20 0 0 ل: / إلااء والبحر المحيط: 2117/8/0 وشرح الكوكب المنير: .71١/5‏ 


(0) ينظر: المحصول: ماما //ا١.‏ 
(4:) المختصر: 577/7. 


5ه 


تعدد الحدرء 3 فان 
00 1 يق كما تقدم. فإن إمام الحرمين يجعل) الحبكم: فى زر 
داء أي أن المستند إلى هذا غير المستند إلى الآخر”", 1 
وقال بعضهم : إن التعدد جائز في التعاقب دون المعية, لأن الذى 
يوجد في العلة الثانية في حالة التعاقب هو مثل الأول لا عينه /دببم ون 
محذور فيه. بخلافه في حالة المعية9*, فإن هذا يلزم منه المحال الآنى, 
والقول الذي صَحّحه المصنف أن ذلك ممتنع عقلاً مطلقاًء إذ يلزء 
مله الميها ل فإن الشيء باستناده إلى علة من العلتين مثلاً يستغني بذلك عن 
اللاسعتاد الو الأخرى: فيكون فاقيا وغير مستغن». وهذا محال. إذ فيه 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن المحال المذكور إنما يلزم إذا كانت 
العلة المستقلة عقلية» وهي: ما تفيد وجود أمر. أما إذا كانت شرعية وهى 
ما تفيد العلم بوجودٍ فلا. إذ العلة هنا بمعنى الدليل أي المعرّفء ولا مانع 
من تعدد الأدلة لمدلول وا 


رامو مساو وثيٌ ع وثش2له ال سا 0 2 
وَالمختار وهىع حكمَينٍ بِعِلَةٍ إثباتا كالسرقةٍ للقطع وَالْعْرْم ونفيا 
كَالحَيْض لِلصَّوْم وَالصَّلاةٍ وَغَيْرِهِمًا. وَثَالِتْهَا إِنْ لَمْ يَتَضَادًا. 

في جواز وقوع حكمين فأكثر بعلة واحدة الخلاف الآتي: 


59 .ىو ه - واه ْ م( 
)231 القول المختار أن ذلك جائز وواقع سواء كان في الإثبات 4 


(5)1 الرهاتن: ؟/ *4. واختاره الآمدي في الإحكام: .1١8/‏ 
(؟) شرح المحلي: ؟9/7١5.‏ 
(0) ينظر: شرح الكتوكب العدير: 5/"الا. 


كاه المحلي: 55177 
٠. 1 -‏ - 0 0 8 5 1 . 
(ه) وهو قول السادة المالكية» والشافعية؛ وعيرهم. ينظر: (مختصر ابن الحاجب 


كدف والإحكام: ع/ 5١٠١‏ والبحر المحيط : ه/ ١87‏ ). 


رذع الحديؤ على جمع الجوامج 56 
ملا0 الللعسس ‏ لا ا ا_ نمس 
كالسرفة » فإنها علة واحدة لحكمين. وهما: قطع اليدء غم امة | - 
' 8 1 النفى كالحيض اث 1 | ْ 2 وعر لمسروق. 
1 1 رٍِ 3 ُ واحدة لنفى الصلاة والصوم وغيرهما. 


: 20 6 

(؟) هو غير جائز ٠‏ وهذا القول مبني على اشتراط مناسبة بين العلة 
والحكم» بتائييا لهذا الحكم يحصل المقصود من ترتب الحكم عليها. 
فلو ناسبت غيره لزم تحصيل الحاصل. 

والجواب عن هذا بالمنع» فإن تعدد المقصود جائز كما فى السرقةء 
فإن 6 بالقطع زجر عن السرقة» والحكم بالغرامة جبر لما تلف من 
المسروق”"' . 

(0) يجوز ذلك ما لم يتضاد الحكمانء فإن تضادا فلاء إذ الشيء 
الواحد لا يناسب المتضادين» كما لو قيل: إن التأبيد علة لصحة /5/ 
البيعع وبطلان الإجارة. وواضح أن الصحة مضادة للبطلان”". 


و و 


واع 7 2500 5 2 
نُبُوتَهًا مُتَأَخْرَا عَنْ ثُبُوتٍ خكم الأضل» 


وهر شروط الإلحاق بالعلة أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت 
حكم الأصل» سواء قُسِّرَتُ بالباعث أم بالعرف. لأن كلا من الباعث 
والمعرف لشيء لا يتأخر عن ذلك الشيءء إذ لو تأخر الباعث لثبت تشريع 
انوكي يدولفه وهو محال. ولو تأخر المعرف للزم تعريف المعاف7:. 


0 وعو كول لبعض الأصوليين» كما في الإحكام: 25١١/7‏ والبحر المحيط: 
ه/* . 

(0) شرح 0 ببنية 

١م‏ زعو اقول الجمع عن الأصوليين» كما في البحر المحيط: ه/167» وشرح المحلي : 
0/5 وشرح الكوكب المنير: 1/4 

8 وتهبه إلن هذا القورل السادة الحنفية» والمالكية. والشافعية» والحتابلة. ينظر: 
(لتصير ابن الحاجب: 478/٠‏ . والبحر المحيط: :١541//0‏ وشرح الكوكب المنير: 

.2)2 


د الشز الجويت علو جمع الاير 
عرق الكلب نجس كلعابه» لأنه مستقذر. فإن استقذاره إنما ثبت يعد رو 
نجاسته. كذا قال بعض هؤلاء. لكن الاستقذار لا يستلزم النحاسة فهناك 
أشياء مستقذرة» كالمخاطء ونحوه وليست بنجسة. ومثَّلَ بعضهم با 

بولاية الأب على صبي حصل له الجنونء» فلا يقال علة الحكم بالولاية هى 
الجنون. لأن الحكم ثابت قبل الجنون بالصغر”". 1 


وَعِنها أن لا كغوة تحلى الأضل بالإنظال وف عَريق 


ومن شروط الإلحاق بالعلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال0"), لأن 
الأصل منشؤها فإبطاله إبطال لها. ومثّلوا لذلك: بتعليل الحنفية وجوب دفع 
الشاة في زكاة الغنم بسد حاجة الفقيرء فإن التعليل بذلك يفضي إلى جواز 
دفع قيمة الشاة فتسد به حاجة الفقير. وحينئذٍ لا يكون دفع الشاة متعيناً". 

أما العلة التي تعود على الأصل بالتخصيص ففيها قولان: /00*/ 

]4* قول بالجواز"". قال تعالى: لأأْوْ لْمَسَكُمُ 44 [النساء:‎ )١( 
فظاهرة يعم النساء» فإذاءعلل. اللمس يمبظنة الشهؤة. كان اخاضاً بغير‎ 
المحارم فلا ينتقض الوضوء بمسهن لانتفاء العلة المذكورة9.‎ 


)١(‏ وذهب إلى هذا القول جماعة من الأصوليين العراقيين» كما في البحر المحيط: 
ها .١‏ 

(0) ينظر: شرح المحليى: .1١8/”7‏ 

(0) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 273758/7 وشرح الكوكب المنير: .8٠/5‏ 

(4) شرح المحلي: .5١8/1‏ 

(ه) وهذا القول هو الراجح عند السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: /115؛ 
وغاية الوصول: 2١١5‏ وشرح الكوكب المنير: 85/5). 

(5) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة. ولهم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
الأول: لا ينقض مطلقاًء وإليه ذهب السادة الحنفية. 5 


رنرغ الحديك على جذع الجَوَامِعٍ 
محا 060ا:/:/:/35300-لللعسصسبباباا ا .--. ممللك-_ 
5 م 007 3 1 
(0) قول بعدم الجواز 1 فمي حديث ابي داود: أ لانم > 
ين يبع الاسم بالحيوّان) ٠‏ فتعليل هذا الحكم بأنه 5 53000 
١‏ | | 1 1 ل ب - 2 
جواز بيع لمجم ابحتيواة .ساكول من غير. الجنس. كبيع لخم بقر بشاة مثلاً. 
وهذا غير جائز في أظهر الأقوال”". 


أما إذا عاد إلى الأصل بالتعميم فهو جائز اتفاق©), كتعليل النهى 
عن السك في ص الغضب بتشوش الفكر الشامل لحالة الغضب وغيره فى 
ما و 480 


4 دس - هع ةلسرم قوس 2# 6 9 0-1 عي 2 ٠‏ 


الأضل. قِيلَ: وَلَا فِي المَرْع. وَأَنْ لا تُخَاِف نضأ أؤْ إِجْمَاعَاً. 


34 


وساءك موه 0 2 ع ل يرؤء > إوي 3-2 ب ٍِ 
زيادة عليه إن نافتٍ الزَيَادَةَ مفقتضاه. وفاقا لِلامِدِى. 


- 


- 
2 

4 عه 
00 ِ 


- الثانى: ينقض مطلقاًء وإليه ذهب السادة الشافعية. 
الثالث: ينقض إن كان بشهوةء أو وجدت. وإليه ذهب السادة المالكية» والحتابلة. 
ثم اختلف الفقهاء أنغيا في تقض الوضوء بلمس المحارم» ولهم فيه مذهبان: 
الأول: ينقض. وإليه ذهب السادة المالكية» والحنابلة. 
والآخر: لا ينقض» وإليه ذهب السادة الشافعية. أما السادة الحنفية» فلا ينقضص 
عندهم من باب أولى لأنهم لم يقولوا بنقض الوضوء بلمس المراة أصلاء سواء 
كاقت من المحارم أو كني ينظر: (الهداية: ك2 وتحقة المحتاج: ه222 
وا لمغن م ١/رةه؟).‏ 

6 وهو قرول الإمام الشافعى» والإمام أحمد» واختاره بعض أصحايهماء كما في : البحر 
المحيط : ه/ 16 وشرح الكوكب المنير: 87/4. | | 

0) هذا الحديث له طريقان» الأول: موصولء رواه الحاكم في البيوع» برقم 
(١ه)‏ وقال: لاصحيح الإسنادا» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكيرى: 
1/0 والثاني : مرسل » من طريق سعيد بن المسيب» وهو الذي رواء أبو داود 
فى 23 ذفان المفلس» برقم (8/ا١1).‏ والدارقطني في سئثقة 5 كناب البيوع . 

مراسيلة؛ . . 

قم (مم0:). 

(4) ونقل الاتفاق عليه ابن النجار في شرح الكوكب المنير: 41/4 

(6) شرح الى 5577 


د الشزعٌ الجَدِيك لى جوم 


حج نوو 


ومن الشروط أن لا تكؤن..العلة المستترظة مادضة من قبل للخم 
بمعارض ينافي مقتضاها وموجود في محل الحكم'"''. بأن يبدي المعارضر 
علة أخرى. إذ لا عمل لها إلا بمرجح. مثال ذلك: 10111 
عثى حلي الصغيرة ة في عدم وجوب الزكاة فيه لأنه --- 5 
مباحاً علةٌ مستنبطة فيعارضها الحنفي بمعارض مناف لمقتضاها بقوله: الءا: 
كونه حلي صغيرة» وهو موجود في الأصل. 


قيل: وكذلك إذا كان المعارض موجوداً في الفرع”". ومثلوا لهذا 
بقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء. وهو ركن كغسل الوجه فَيْسَنُ 
تثليثه. فيعارضه الحنفي بأنه مسح فلا يُسَنّ /08/ تثليثه كمسح الخف. فقول 
الشافعية هو ركن في الوضوء علة مستنبطة» والتثليث هو الحكم. والأصل 
المقيس عليه هو غسل الوجه. والوصف المعارض الذي هو المسح مح موجود 
في الفرع الذي هو مسح الخف. لكنه غير مناف» إذ لا قنافي بين الركية 
والمي © 
ومن الشروط: أن لآ تخالف العلة المستتبطة نصا أو إجماعاً: لأن 
هذين يقدمان على القياس”*) 
مثال مخالفة النص» قول الحنفية: المرأة مالكة لبُضعهاء فَيّصِح أن 
تزوج نفسها بغير إذن وليها قياساً _على. بيع سلعتها”. وهذا كال لكي 
الوارد فى حديث 5 ذاود؟ "نما امْرََةٍ 504 تَفْسَّهًا بِغَيْرِ إِذْن وله 


كا يا 060 


)١(‏ قاله السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
9 والبحر المحيط: 2١55/8‏ وشرح الكوكب المنير: 84/5). 

(؟) وهو قول لبعض الأصوليين» كما في البحر المحيط:/ .١165‏ 

() ينظر: رفع الحاجب: 2797/4 وشرح المحلي: ؟/١٠١5.‏ 

(4) وهذا باتفاق القائلين بالقياس. ينظر : (الإحكام : ا" 

(ه) ينظر: الهداية: 7/7 771. 

5١‏ .واه أب داوذ ق , سئنه: كتاب التكاحء باب في الولىء' برقم (لم*؟). ورواه أيضاً- 


فزخ الحديبٌ على جمع الحَوامِع 
دن 

مما أ 0 1 " 

و ّْ يصلح يكون مثالاً لمخالفة النص والإجماع ما ذكر ْ 
الحاجب في المختصر. حيتٌ قال: «كُمًا يُعَان: ارعش ا عات 
5 د ا بل يم )0 0 َ 5 ١‏ يعتّق فِي الكفارةٍ 
لسهولنه م2؟ يل يصوم" . وهو يصح مثالا هنا. أه. 

ومن الشروط أن لا تتضمن العِلَّةُ المستنبطة زيادة على النص إذا 
كانت الويادة متافية لمقتضاء0), كأن-ودل التص على -علية- وات ويد يا 
الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بذلك الاستنباط. لأن النص مقدم 
عليه. 


ونقل البناني”" في حاشيته على شرح المحلي أنه يمكن التمثيل 
لذلك بأن ينص على عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره. فيعلل عدم 
الجواز بأنه عتق كافر يتدين بدين. فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم 
منه إجزاء عتق المؤمن» وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة 
الأولى”؟؟ وعم . 


وتقييد الزيادة على النص بالمنافاة المذكورة هو ما رجحه المصنف 


- الترمذي فقن سكحةة كعات النكاح» باب: ما جاء في لا نكاح إلا بولي» برقم 
(؟١٠١5»‏ وابن ماجه في شقكة + كشافب النكاح. باب: للا نكاح إلا بولي». برقم 
برقم ولاضف" 

)0( مختصر ابن الحاجب : . 

(؟) قاله السادة الشافعية» كما في | 

(7) هو الإمام العالم العلامة الشيخ عبدالرحمن بن جاد الله البناني المغربي» والبناني 
نسبة إلى قرية بنانة» وهى من قرى منستر بأفريقية» ورد إلى مصرء وجاور بالجامع 

الورك 0 5 ا اه 1 د 1 اه : ل ا 

الأزهرء وأخذ عن عدد من المشايخ والعلماء» منهم : الشيخ يوسف الحنفي والسيد 
محمد الليدى» وغيرهم. وتولى التدريس برواق المغاربة» ولم يتزوج حتى 

4 سن بم19 للهجرة. ومن ابو مصنفاته: حاشيته على شرح المحلي 


مات» -2 ْ 
: نظر ٠‏ 3 العا فب*: 6660/١‏ > المء ع2 
على جمع الجوامع» وغيرها. ينظر (هدية رفين / ومعجم لمؤلفين 


ه/ ١3‏ ). 
(04 سجاقئنة التاي: 0 


لإحكام : +/ 37١‏ والبحر المحيط : ه/ 265 وغاية 


دوه الشزخ الجَدِيم على 


م © آرت )20 ًِ 
تبعأ للآمدي" ''. وقد أطلق كثيرون: ولعل. ذلك يناء. على-أن. الريادة .مين ., 
00ظ 0 3 035 2 : 
تعتبر نسخا كما يقو لحنفية ١‏ 


ومن الشروط أن تتعين. العلة”'"' ». لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس 
الذي هو الدليل. ومن شأن الدليل أن يكون_متعيباًء فكذلك "المنشا المحقة 
له. وقال بعضهم: يجوز التعليل بالمبهم المشترك بين أمرين”“: إذ يحصل 
المقصود بذلك» كأن يقال مثلاً: يحرم الربا في البر للطعم أو القوتٍ. 
ومن شروطها أن تكون وصفاً محققاً لا مقدرا”'»؛ وفاقاً للإماء 
الرازي؛ حيث, قال: لا. يجوز التعليل .يه «أي المقدر:»9 © _خلافاً.لبعض 
الفقهاء”. 


مكالة قولهم: الملك معنى مقدر شرعي في المحلء أثره إطلاق 
التصرفات. 
والظاهر أن الإماه” يتاع فن كو الملك معي مقنرا بيج 


000 الإحكام: ع" 

9) .شرع السيلي: 11/9 

() وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» خلافاً 
لبعض الفلاسفة والمنطقيين وأهل الجدل. ينظر: (البحر المحيط: 2148/5 وشرح 
الكوكب.. المتبر  :‏ 864/5): | 

2 ينلى: شرح الكوكب المنير: 1/5 .,. وقال فيه ابن النجار: الأجمع السلف على أنه 
لا بل في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص». 

(ه) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. يعظر:.(اليحر النسط: »١148/6 ٠‏ 
وشرح التنقيح : ٠‏ وشرح الكوكب المنير: 40/4). 

(8)-. المحصول:. 518/6 - 13195.: 

(/9) ومنتهم التميزيى» كما حكاه الشارح المحلى: ؟7/؟١51.‏ 


يشر الحديث على جَمع الجِوَامِج 
-07ببببب ا خضي 
محققا شرعاء إذ هو قدرة خاصة على تصرفات خا 


صة. وهذه القدرة معزنى 


9 غ2 عت خض 5 إن 
وَأند لا يَعتَاول ازبلهناحكم الفرع بكشريي أو شوصو. ع 
المكتار: 


- 


ومن الشروطٍ أن لا يتناول دليل حكم العلة حكم الفرع بعمومه أو 
خصوصه على القول المختار"''» للاستغناء حينئظٍ عن القياس /40/ بذلك 


مثال العموم 1 قياس الثرة على البو بعلة الطعم: مع أنه ورد في 
صحيح مسلم: «الطَعَام بِالطعَام مغلا بمِثْلٍ ”0 فهذا النَصُ يتتاولك الوه 
بعمومه. فلا حاجة إلى قياسها على البْرّه كما سبق. 
ومثال الخصوص : قياس القَّيء ؛ والرَعَافٍ على الخارج من السبلين 
في نقض الوضوء بِعِلَة اللشاسة مع أن لعن وَرَدْ في القيء؛ والرضات 
خصوص, يحديث رواه ابن ماج أ ويدوا : همَنْ قاءء 2 
ليتر 00 فلا حاجة إلى القياشن المذكور:وحديث ابن ماجه المذكور 
ب" فل" قر د على الشَافِعِيَّة وَالمَالكية القائلينَ 04 القّيء والرّعَاف 


)010( أي عند السادة الحئنمية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
التاهية 79/9 وغاية الوصول: ٠١١7‏ وشرح الكوك” المنينء - 4/ لآلا 

3 لكآ 

0 -- 000 كتاب المساقاةء» باب: بيع الطعام مغلا بمثل ' برقم (كه١٠:).‏ 

6 ا ماجه: كعات إقامة الصلاة» باب: ما جاء في البناء على الصلاة» برقم 
ره( ا البيهقي في سننه الكبرى: 6١5/1‏ 6٠ء‏ والدارقطني في سنئه :' كتاب 
0 0 باب : الوضوء من الخارج من البدن» برقم (لاهعه همهم 8هه, 0 

(5) قال لد ئ في تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (؟59/5): 
إستاد 0 لأنه من رواية إسماعيل بح غياشضكء عن الحتجازيين» 'وغي -ضعيفة»: 
على هذا يكون سئده المتصل ضعيفاً. وله طريق مرسل صححه الحافظ الزيلعى في- 


الث لت 


الشزع الجَصِيبٌ على جرم 
2 الجوَا 


لا ينقضان الوضع ١!‏ 


والذين يقولون بجواز تناول دليل العلة لحكم الفرع فالوا: | 
الاستغناء * عن القياس. بالنص لا يوجب إلغاء القياسء لجواز إراى 
لمدلول وا و 5 شر 


وَالصَّحِيحٌ: لا د يشْتَرَط القَطع بكم الأضل» وَلَا انْتِمَاءَ محال 
ملعب اك وَلَا القَّظِعُ بوْجُودِها في القَرْع. أمّا انْيمَاءُ المُعَارض 

مني غلى الك مل بعِلَّيْن. وَالمُعَارضُ مُنَا وَصْفٌ صَالِحٌ لبك 
كَصَلاحِية لاود ضٍ غَيْرَ مُنَافِء وَلَكِنْ يَؤولُ إلى الاختلاف. كَالظم 
مَعَ الكَيْلٍ في البرّء لا ينَافِي وَيَوولُ إلى' الالخيلاني' فِي الققام: 2 


والصحيح أنه يشترط أن يكون حكم الأصل قطعياً”"» ولا يشترط أن 
تكون العلة غير مخالفة لمذهب الصحابي”*“. كما لا يشترط فيها أن تكون 
موجودة في الفرع بصورة قاطعةء بل يكفي الظن /4١/‏ بذلك”*'. لأنه غاية 
المجتهد فى الأمور التي يقنصد .بها العمل. ولآن مذهب الصحابي ليس 


- نصب الراية» وكذا له شواهد كثيرة» ولكن كلها لا تخلو من مقال فيها. ينظر: 
(نصب الراية: 85/١‏ - 88). 

.1١؟/7 شرح المحلي:‎ )١( 

9). البعندن نقسة. 

() قاله السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
؟/ 989, والبحر المحيط: 178/0» وشرح الكوكب المنير: 44/5). 

(4) قاله السادة المالكية» والشافعيةء خلافاً للحنفية والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن 
الحاجب: ؟/ +*7., والبحر المحيط: 2١59/60‏ وشرح الكوكب المنير: 5/ .)36١‏ 

(ه) قاله السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الإحكام: لحي 
ومختصر ابن الحاجب: ؟/ ا“الاء والبحر المحيط: .١58/50‏ وشرح الكوكب 

المنوة 64948 


يزع الججيث على جم الجقايع 0 
باح 222ص __222#72_2سسسسسس 

وقيل: يشترط كل ذلك"''» لأن الظن قد يضعف بكثرة المقدمات: 
ود يضمحل. 

أما اشتراط. انتفاء المعارض للعلة؛ أو عدم اشتراطه فمبني على جواز 
لتعليل بعلتين» وعدم جوازه. إن قيل بالجواز لم يُشْتَرَط ذلك. وإلا 
إشترط. .وبيانه: أن, المعترض إذا أبدى وصفاً غير ما أبداه المستدل غير 
منافٍ له» ولكن يؤول إلى الاختلاف بينهما. كتعليل المستدل على ربوية 
لير باللعم. وتعليل المعترض له بالكيل» فإنهما غير متنافيين» لكن من قال 
بالطعم يقيس التفاح على البرء ومن قال بالكيل يمنع ذلك. فيحصل 
الاختلاف لا في البر الذي وجدت فيه الصفتان: الطعم والكيل» بل في 
التفاح الذي لا كيل فيه. 


6 العِلَةٌ بَيْنَ المُسْتَل وَالمُعَارضِ 
لا يرم امرض تفي الوضفٍ عن القزع.وَنَلّهَا إذ صرح 
بِالمَرْقِ. وَلَا إِبْدَاءُ أضل عَلَىَ المختار. 

والمعترض .لا يلزمه أن ينفي الوصف عن الفرع الذي يريد أن يقيسه 


لبعد ضل ' ! ا فإذا امح ا 6 
ّ 1 فإذ يكلف أن ي: 
الموجود فى التفاح. وقال المعترض هي الكيل إنه 8 ينمي 


6 قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. يلتظر: مي 

٠. 0 26‏ ااه والبحر المحيط: 5351/60. وشرح الكوكب المثير: 
ايبن الحاجب:٠‏ : 
2))6). 

ف شرح المحلي : /115. 


همه الشزخ الجَدِيب على 


جنع اباي 
50 1 504 عون اء 3 2 ًِ 
وقيل: يلزمه ذلك مطلقا '. وقيل: إن صرح بالشرق57, 55 71 


ربا في التفاح. لأنه بتصريحه بالفرق يكون قد التزمه فعليه أن يد. 
00 0 
ذلك '". 


وكذلك لا يلزم المعترض أن يبدي أصلاً يشهد لما عارض بهء أى. 
يبدي ما يدل على أن ما عارض به من الوصف معتير في الهليةِ. هذا على 


القول المختار”'"'. وقيل: يلزمه ذلك لتكون معارضته مقبولة©. 


مثال ذلك أن يقول: العلة في البر هي الطعم دون القوت. بدليل أن 
الملح ربوي» وليس بقوت. 


- عو م م # حي ع5 4 5 - - ا 1 5 5 5 
وللمسستديل الذفع بالمنع وَالقدح وَبِالمَطَالبَةٍ بِالتَأئير أَوْ الشَّبَه إن 
هه ل 5 2 اسان 0 2 2 2 1 1 ّ 1 22 / 
ار 5 سببم 5 وفيا استفاك لل م غذاه د يي 26 م نظاف عام 
زر ويم - 7 _- في 2 وا 7 . 2 ١‏ 


- 5 
يعمر عو 0 


1١١ ١ 


2 
0 
- 


إِذَا 


للمُسْتَدِلٌ أن يدفع معارضة المعترض بوجه من الوجوه التالية0©: 


0 مشع الوصف الذي ذكره المعترمن” فإذا قال اليسعيل: غلا 
الربوية في البر هي القوتء. وقاس عليه الجوز مثلاًء فقال /547 
المعترض: بل هي في الجوز الكيلء. فللمستدل أن يمنع ذلك بأن العبرة 


.)75/6 وهو قول لبعض الأصوليين. ينظر: (الإحكام: 57/5 والبحر المحيط:‎ )١( 

(؟) وهو قول ثالث لبعض الأصوليين. ينظر: (المصدران السابقان نفساهما). 

(0) شرح المحلي: ؟6/1١5.‏ 

(4:) وهو قول السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
+ وتشنيف المسامع : 608/1 وشرح الكوكب المنير: 75915/5). 

(5) شرح المحلي: ؟5/1١5.‏ | 

(1) تنظر هذه الأوجه الأربعة في: (الإحكام: 47/4"ء» ومختصر ابن الحاجب' 
7 >؛» والبحر المحيط: 27”//0) تشنيف المسامع: ,/3”" وشرح الكوكب 
الطشرة 42441714 


ااا 
بالعادة التي كانت جارية في دحن النبي لله عي بيخ البدوز بالروض آر 
ِالعَدُ دون الكيل. 


03( القدح في علية الوصف الذي كيه المعترض» إما سيان خفائه» 
أو عدم انضباطه. والعلة يجب أن تكون: وضما: ظاهراً ف منضبطاً كما 


٠» ستبق‎ 


00 إذا كان دليل المستدل على ١‏ لعلية هو المناسبة» أو الشمة: 
واذَّعَى أن العلة في ربوية البر مثلاً هي القوت. فقال المعترض بل هي 
الكيل. فللمستدل أن يطالبه ببيان تأثير هذه العلة أو الشبه في الربوية» 
فيقول له مثلاً: لِمَ قلت إن الكيل مؤثر؟ أي ما الدليل على قولك هذا؟ 

أما إذا كان دليل المستدل هو السَّبْرٌّهِ فإن مجرد الاحتمال قادح فيهء 
لأن السبرء كما سيأتى» حصر الأوصاف. وإبطال ما لا يصلح للعلية 
منها'). فإذا ادّعى المعترض أنَّ الوصف كذا (أي: غير ما قاله المستدل)ء 
فإِنَّ قول المعترض قادح في الحصر. 

6 أن مار || دل استقلال بيانه بدليل» ظاهرء عام؛ مستقّل ء 

5 امل الط عون || كيز الذي أورده المعترض » فهذا يكفي 
نبي أن قال قعت وبونة كل ممطعومء فإن 

1 ا للتعميم» كأن قال ثبتت ربوية كل د 
المستدل: أما إذا بعر رص 2 : | 17ذ 
' . 5 . القياس الذي هو بصدد دفعه الين اث 
ذلك يخرج عما نحن فيه من ) - 


وَلِعَدَم الا نكاس / 55 . 


00 شرمز اللي : .1١15-‏ 


مه 
إذا د 0 اللى 521016 0000 
الصور. أما إذا قال: ٠‏ بيت الحم رمع إنقاء روصفك أيها المعترضٍ لم بكر 
كافياً في الدَّمْع بل لا بد من إثبات وجود وصف المستدل في ثب 

الحكم المذكور. لأن قوله ينفىي وصف المعترض لكند لا نيت رار 


الذي أورده هو. 

وقيل لا يكفي ذلك مطلقاً. ل 1 
قاله» أما أولاء فلأنه إنما نفى وصف المعترض» ولم يثبت وصفه الذى 
نفأه المعترض. فكانة اعترف بإلغاء وصفه حيث لم يبته. وأما نيا فلعدم 
الانعكاس لوصفهء إذ لم ينتف الحكم مع انتفائه» والوصف أي العلة كلما 
اتطت :انض اله 0 


0 0 ابلك بِغْيْرِ دَعوّى فُصُورِوٍ 2 


مسيابية فاه اجا خبلافا لمن زَعنَهًا 


از 


في الصُّورَةٍ المذكورة في الفقرة السابقة لو أبدى المعترض وصفاً آخر 
علفاً تلذئ الغاه المستدل. سني ذلك ١تَعَدّدَ‏ الوَضْع)؛ لتعدد ما بني الحكم 
عليه عنده من وصفيٍ بعد وصف. فإذا أبدى المعترض ذلك زالت فائدة 
إلغاء الوصف الأولء إلا إذا ألغى المستدل الوصف الثانى أيضاًء لكن لا 
باذقاء منود الوصفت الثاني» ولا بادعاتة (بعد تسليتة بو رق الطكلنة غيه) 
أن المعنى فيه ضعيف لا يصلح أن يكون حكمة للحكم المذكور”". 


(0) ينظر: شرح المحلي : 7/7 1. 
6 وهو وام السادة المالكية» اس بلي م ينظر: دون 


ون الخدي على جمع الجَوَامِع 
مس 602/207 لصصسسس ارال _ _ _ جلل20 
وقال بعضهم: إن دعوى القصور ودعوى ضعف المعنى يعتبران /هعم/ 


. أنضاً وهذا 
ا مي و د القاصرة وعلى تأثير ضعف المعنى 
قي 


مغال ادذعاء القصور: ما لو جعل المعترض بدل الوزن في المثال 
السابق كونه احا فيلغيه المسعدل بآثة فاصر على التفاح لا يتعداه. 


ومثال ادعاء ضعف المعنى : ما لو قال المعترض: العلة عندي فى 
جواز قصر الصلاة للمسافر هي مفارقة الأهل. فيلغى المستدل هذا الوصف 
بأن للمسافر قصر الصلاة حتى لو سافر ومعه أهله. فيذكر المعترض وصفاً 
آخر كالمشقة. فيقول المستدل: هذا المعنى ضعيف في سفر ملك مرقّهِ قطع 
المسافة فى زمن قصير بدون مشقة على الإطلاق فإن له أن يقصر الصلاة 
كغيره. 


0 انس 0 غٍ 8 7 #2 
ويفيع مُشكان وَضِت الشتكلال» ره علو عم التعدد. 


ويكفى فى دفع المعارضة ترجيح وضفُة المستدل بمرجح ككونه 
أنسب من وصف المعترض أو أشبه. هذا بناء على منع تعدد العلة وهو 
الذي صححة المصئف كما تف أما القائلون. بجواز التعدد فقد قالوا : 
إن الرجحان المتكوى غير كاف : '. وعلى هذا يجوز أن يكوك كل عن 
ا 2 
وصفى المستدل» والمعارض للحكم . 


رده بروما .فى التشلكق إن 06 ضابط ال 
قل صعياكي با تاف جمس ف صل 


للستت شه 


له المحلي :. ؟/5117. : 
ف 34 الآمدي في الإحكام: . ع/ #5#, والزركشي في البحر المحيط: .55١/8‏ 
39 ره 


المحققين من الأصوليين. 
| 
وعزاه الزركشي إلى ا 1 . 2754/7 واختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
00 قاله ابن الحاجب في 


فى لبه الاضول»-.15315: 
)5( شرح المحلي : 1 . 


6 00 8 
ممه الشزعٌ الحَدِيبُ عَلَم ‏ 


والفْرْع فْيْجَابٌ بِحَذْفٍ خُصُوص الأضل عَن الاغيار. 

قد يعترضٌ على المستدل: باختلاف جنس المصلحة في الأصل 
والفرعء .ولو اتحد ضابظ الأصل. والفرع”". كما يقال: /45م اللو 
كالزاني سابع الإيلاج في فرج حرم شرعا. إرهذا يجعل, الغابا ز 
الأصل والفرع متحداء إذ هو القدر المشترك بينهما. فيعترض عليه بأز 
الحكمة في حرمة الزنا هي دفع اختلاط الأنساب. فجنس المصلحة مختلن 
ذيعا. وإذا كان مختلفاً جاز أن يكون حكمهما مختلفاً فيقصر الشارع الح 
على الزناء دون اللواطة”". أي: يكون خصوصه معتبراً فى علة الح 
ويجاب عن هذا بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار؟, 0 


وَأَمّا العِلَهُ إِذَا كَانَتْ وجُودَ مَاتْع أو الْيِمَاءِ شَرْطِ قلا يَلْرَمُ وجوه 
المُقْنَضِيء وثَاقَاً لِلإِمَام وَخِلَانَاً لِلْجَمْهُور. 

إذا كانت العلة وجود مانع من ثبوت حكمء كوجود الحيض المانع 
من وجوب الصلاة. أو كانت انتفاء شرط من شّروط وجوب حكم 
كالحدث الذي انتفاؤه شرط من شروط متيحة أداغ الصلاةء فهل يلزم من 
كو الخلة“كذنكغؤجوة المقعضئ : “فدعول وقة: المتلاة'في_ لالت 


)١(‏ وهو مذهب السادة المالكية» والشافعية» وغيرهم. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
”/لالالاء وتشنيف المسامع: ؟/١07.‏ 

(؟) أجمع العلماء على تحريم اللواطء ولكن اختلفوا في وجوب الحد فيه على مذهبين: 
الأول: ليس فيه الحدء وإنما فيه التعزير. وهو مذهب السادة الحنفية. 
الثانى: وجوب الحد فيهء وهو قول الجمهور. ثم اختلفوا في كيفية الحد على 
مالع أها: 
أخدهما  :‏ الره مطلناً. وهو مذهب السادة المالكية والحنابلة. 0 

71 ت ف المحصن. وهو مذهس السادة الشافعي" 

وثانيهما: جلد البكر وتغريبه عاماء» ورجم ٍ 
ينظر : (الهداية: 2615/7 والمغني: ١١/ك2ك‏ ومغني المحتاج : :/ ١‏ ). 


(م) شرح المحلي: ؟8/7١1.‏ 


لشزة الجحكيذ على جذع الجوامع 


الذي اختاره المصنف”', م ازع ا 
اقول الذي أختاده المصنفا”'» مواقا للمم الرازي"": أن لا يل 
وجود المقتضي 2 لآن الحكم إذا انتفى عند وجود المقتضي (كدخول 
الوقت في المثالين) فانتفاؤه مع عدم توه أولى. ِ 
وقال الجمهور يلزم ذلك9©», إذ لو جاز انتفاؤه عند وجود المقتضى 
كان انتفاء الحكم حينئل لانتفائه. ألا لوجود المانع أو انتفاء الشرط. 


وعبارة ابن الحاجب في المختصر: ١وَِذا‏ كَانْتٌ #خضن وجو ا 
أو انتفاة شَرْطء لم يَلْرْمْ وُجودٌ المُقْمَضِي. لَنَا أَنَّهُ ! إِذًا انْتَمَى | حكم مع 
المُعْتَضِي كان مَعَّ عَدَمِهِ أَجرري00 . اه. وهذه العبارة مع اشتمالها على 
الدليل ويه وأقيسدة. كما ترف. 


/ 3 َ 3 
أَوّنُ الطرق الدَّالّةَ على عِلَيّدِ الحكم هو: (الإجماع)" '» كالإجماع على 


)01( شرح المحلي: .5١9/7‏ 
0( المحصول: 777/6. 
م( وهو أيضاً قول السادة 

ابن الساجب: /2 وشرح 


أ 8 ١١/7‏ 5 . 
لرحموت: 1 597 كب المئير: .٠١١/5‏ 
)0 أى : جشهوق الحنابلة» كما في سر الكو : لمنير 


|! 1 والمالكية» والشافعية» وغيرهم» كما في : مختصر 
١‏ التنقيح: 241١‏ وتشنيف المسامع: ١/1‏ وفواتح 


() المختصر: 517/7 . جماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع 

53) وعرّفهُ العلماءٌ بأنه: اح ا نه كاف في المقصودٍء وذلك كإجماعهم على 
علة لحكم الأصل إما ى الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية 
كون الصغر غلة و الجهدة 5 السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة.- 
المال. وهذا هو فو 


:-- الشز جيك علو جمع الهو 


أن عِلَةَ النهي عن حكم الحاكم وهو غضبان هي تَسَوْشْنُ الفِكرٍ. وَدُمَ الإجى , 
على النص» لأن الإجماع معدم عليه عِنْدَ التعارض» عَلَى الأصَح”". 


الثاني : النَصٌ الصَّحِيحْء يذ : لعا كن عدي" فُمِنْ أ: 
فنحكم كن» وَإِذْن. 


المسلك الثاني هو: (النَّصّ) الصَّرِيحٌ الذي لا يحتمل غير العِلية", 
مثل: العِلَّهُ كذاء أو لِعِلَةِ كذاء فَلِسَبَبِ كذاء فمن أجل كذاء فمثل كى, 
وإذن. وفي العطف بالفاء في ما تقدمء وفي ما يأتي إشارة إلى أن كل 


واحد أنزل دلالة مما قبله”". 


موود اا جود كع دم ير فوت راي 2ن تك ديد ود 
وَالظاهم كاللام ظاهمة» رة» نحو: أن كان كذا. فالَاء) 
2 لل > ثيه 0 


فالفاء 7 كلام الشَارعء فالرَاوي الفقَيه» رو ونه : 
مشي هر الخروف: 


يلي ما تقدم لص لامر وهو: ما يحتمل الدلالةغلى العْلبَة احتمالا 
راجحاً”*2. كاللام الظاهرة» مثل قوله تعالى /44/: «إحِمّبٌ أَنرَلَْهُ بك 
شرع لئاس مِنَّ الظلمتٍ إِلَ ألنُورٍ» [إبراهيم: .]١‏ يلي ذلك اللامُ المقدّرة» مثل 
قوله تعالى: ولا دظِعْ كلَّ عَلَّافٍ مَهِينٍ 409 [القلم: 5٠١‏ إلى قوله تعالى: #أذ 


- ينظر: (الإحكام: 2777/7 ومختصر ابن الحاجب: #/ 7# والبْجر المحيط: 
0 وشرح الكوكب المنير: .)١١9/4‏ 

.177/"_ كما فعل الآمدي في الإحكام: 77/6 وابن الحاجب في الميختضر:‎ )١( 

(0) قيّدَ الشارح الدبانُء ككُةُ تعالى: النص هنا بالصريح» لأنّ النص قسمان: اب 
والظاهرٌ. فالنص الصريحٌ: أن يُذْكَر دليلٌ من الكتاب» أو السنة على التعليل ؛ ا 
بلفظٍ موضوع لهُ في اللغةٍ من غير احتياج فيه إلى تظر. وامعدلال. ينظطر: '(الإحكام 
52 وشرح الكوكب المتيز: 111/4 

او 0 بي الكوكب المنير: .١7١/5‏ 

(4:) ينظر: الإحكام: 2577/7 وشرح ب لمن 


نع الجديث على جِمع الجوَامِعٍ ١ه‏ 
الجبلل سس سس سس 
:ا مَل بن 26 [القلم: ]١4‏ أي: لأن كان. يلي ذلك الباءء كقوله 
يوالى : إيظلْرِ ين لدت كاد حَرَمنًا عَليْمْ بت لت كم [النساء: .]17١‏ 
يلي ذلك الفاءء كقوله تعالى: مووالسَارِفٌ والسَارِقَةُ تاتظطمدًا يديهم [المائدة: 
بع]. لكن يشترط أن تَرِدَ المَاءُ في كلام الشارع""". 

ومن قبيل ذلك: (إن) المكسورة اليبزة: التقددة العرف مقرل قعالن 
على لسان نوح ظِلاذ : دي لا نَدَرَ عل الأْضٍ بن لكف ما © إِنَكَ إن ددحم 
ارا عَادَكَ ولا يدوأ إلا ذاجا كَمَانا 40 تقر +7 99] أي : لأنك. 

ومنه (إذا) مثل: ضَرَبْتٌ الحَادِمَ إِذَا أَسَاءَء أي: لإساءته. ومن قبيل 
الظاهر كذلك ما مضى من الحروف الواردة للتعليل أحياناً؛ مِمّا لم يذكره هناء 
كحتى» وعلى» وَبَيِد» وفي» ومن» على ما تقدّم في مبيحث اللحروف”؟"؟. 
الكَّايِتُ: الإيمَاء» وَهُو اقْتِرَانُ الوَْفٍ المَلْفُوظِء قِيلَ: أو 
المُسْتَتْبط بحكمء وَلّو مُسْتَتْبَطلاً لّو لَمْ يَكُنْ لِلتَعْلِيل هُوَ أو نَظِيرُه 
كان بَعِيدَآء كَحُكُوهِ بَعْدَ سَمَاعَ وَضْفٍِ. 


ا 


الثالث من مسالك العلة هو: (الإيماً): وهو أن يقترن وصفٌ ملفوظ 
(آأو كنتقظلء_ على ها قيل) يحكم مُعَيّن لو لم يكن ذكر”*/ :هم سواءٌ كان 


»1417/0 وعدّها من أقسام الإيماء كثيدٌ من الأصوليين منهم: الرازي في المحصول:‎ )١( 
.161 والآمد فى' الإحكاء: 7174/0 والبيضاوي' في المنهاج:‎ 
يم يتلق الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» على قول المصنف: «فالرّاوي الفَقِيه...‎ 
الخ» لوضوحه»ء وأودٌ بيانه هنا لإتمام الفائدة» فأقول: وتكون رواية الراوي الفقيه في‎ 
الحكم فقطء كقول عمران بن حصين ##5: «سَهًا رَسُولُ الله ول فُسَجَدَهء رواه‎ 
الترمذيى فى سننه. برقم (46"): وقال حسن غريبء» وأبو داود في سئئه برقم‎ 
وشيرهما. وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرّح العضد على‎ )٠١#( 
المشع (ا/ 10171 إنها تكون في الوصف فقطء أي دون الحكم. لأن الراوي‎ 
.77 7 : يحكي مآ كان ف الرجوة. ينظر: شرح المحلي‎ 

(0) ينظر: مبحث الحروف في هذا الكتاب. 

(0) أى: لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران- 


ده الشزخ الجَدِيبٌ على ج 
الحكم ملفوظاء أم مستنبطأ"'". والمفهوم من كلام المصنف: 
والوصف يكونان منصوصين » أو يجود الحكم ممتضصوضا: 1 
مغتيطا» أو باليكب انك إن انا كل سنهها مبيعيسا مل بكرا عدن 
ص 


الإيماء. واقتران الوصف بالحكم يكون لتعليل لتعليل الحكم. واقتران نظير الرصن 
يكون تعليلاً لنظير الحكم. 


2 


فوجوبٌ اعتاق الرَقَبَةٍ فق حيكم قارنه وصفٌ الومّاع في نهار رمضان في 
قصة الأعرابي الذي ا وَافَعْتُ أُمُلِي في نَهَارٍ ا بالل 
الي كله : «اغْيَق رَقَبَةَ) إلى آخر الحديث الذي رواه ابن ماجه”" » وأصله 
في الصحيحين”". فاقتران الوقاع بالحكم المذكور دَلَّ على أنه عِلَّدٌ لذلك 
الحكمء فكأنه قال له: واقعتٌ فاعتق رقبة. ولو لم يكن دالاً على ذلك 
لكان بعيداً لا يليقٌ بفصاحة الشارع”". 

وسكال نَظِيرٍ ما ورد في سؤال المرأة الشتعمية: ١ن‏ بي ل 
الوَقَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ الحَجٌ أَيَنْقَعْهُ إِذَا حَجَجتٌ عَنْهُ؟ كَثَالَ لَهَا النِنْ كله 


- وع م 


أرايْت لو كان عَلَى أببك كز لقضينو كان بتفقة؟ كات : + نعم. قَالّ' فدين 


- بعيداً من الشارع» ولا يليق بفصاحته» وإتيانه بالألفاظٍ في مواضعها. ينظر: (شرح 
المحلى: ؟/ .)١76‏ 

(1) اريماء: هو هاءيدل على, العلية يالالعرام: لأنه يفهم من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظء وإلا لكان عويريينا : ووجه: دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة 
لأئه عبث: فتعيّنٌ أن يكون لفائدة. وهذا هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء من 
السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. يتظن: (مختصر ابن الحاجب: 
والبحر المحيط: 191/5 وشرح الكوكب المنير: .)١78/4‏ 


0 ستن ابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب : ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان؛ 
برقم .)١53/١(‏ 
هرة رواه البخاري في صحيحة. عل كناب س4 باب: 35 0 في يماك بركم 


افق مين 5ه الى اأأء هوا * 5 


رذع الحديب على جمع الجوامِع 
5 اه 
دلا0ي0232303030606060اللعيي ست ا حا ل 
06 0 وت ي- 20000 سألته 7 5 ع 7# ف 7 
الله حق أل يمفصىّ . عن دين الله فذكر نظيرّه» وهو دين الاذيى. 
ينه بذلك “على ال لتعليل به. 0 


وَكَذِكْرهِ في في الشكم وَضْا لو لم يكن عله لَمْ يفذ. 


حُكْمَيْنِ بِصِفَةٍ مَعَ ذِكْرِهُمَاء أو ذِكْرٍ أَحَدِمُمًا. أو بِشَرْط 


- 


2 ع 


ايعتاءء او 


#َ 


و أسيدرّاك /اهث. 


03 ومن أمثلة الإيماء: تقييدٌُ حكم بوصفي. لو لم يكن عِلَةَ لذلك الحكم 
لَمْ يكن التقييدٌ مفيداًء كقوله كَلِل: الا يَحْكُمُ أَحدٌ بَئِنَ الْتَيْنِ وَهُوَ 
عَضْبَانَ»””"» فتقييد النهي عن الحكم بحالة الغضب يَدُلُ عَلى أَنَّهُ عِلّهٌ للنهي 
المذكورء وإلا لخلا ذكره عن الفائدة» وهذا بعيد. 


ع 


وكذلك إذا فرّق بين حكمين بصفة. إما مع ذكر الحكمينء» أو مع 
ذكر أخحدهما. متاق -الأول: ما ورد في حديث الصحيحين : أنه د جَعَل 
لِلمْرَسِ سَهْمَيْنء وَلِلرَجَلٍ سَهْمَأ”". (أي: من الغنائم). فتفريقه بين 
الوكين بصفة ان بجنس ينة لأن المذقرر:هنا: صقتان. هما الفروسية 
والرجولية) يَدُلُ على العلبةٍ لعِلّيّةَه ولو لم يكن دالاً على ذلك لكان بعيداً عن 


فصاحة الشارع. 


ومثغال الثاني : ما ورد في حدية الترمهدي: «القَاتَل 2 يرثا ع 


أ بخلااف غيره المعلوم أنه يرث. فالتفريق بين عدم الإرث الحو 
زس الإآرث المفهوم 01 على ع | لحكم. 


(9) رواة ابن ماجة في بك برقي 1153 


ضوع «شروط العلة»). 
() سبق تخريجه في مو ْ ْ ' 
و الخارف: : كتاب الجهاد» باب: سهام الفرس» برقم (51) ومسلم: 


كتاف الجهاد» بات : كيفية قسمة الغنائم » برقم (40501»). 
6 0 العرمذي: كتاب الفرائض؛ باب: ما جاء في إيطال ميراث القاتل» برقم 
سمن د . 


ا أ ا ا 
.)5١١69(‏ وقال: «ولا يصح. 2. والعمل على هذ عند أهل لعلم 


- الع اليد علو جدع وير 


5-5-7 التفريق بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء ء أو استدراك. 


مثال الشرط : ما ورد في صحيح مسلم: «الذَّمَتُ ِالذَمَبٍ اذ 
بِالفِضّةٍء وَالبِرٌ بالبرٌء وَالشّعِيرٌ بالشَعِيرء وَالّمْرُ يالتّمْ وَاللُ بالملح: يذه 
بِمثل. ؛ سَوَاءٌ بسْوَاءٍ 0 بِيَدِء َإِدًا اختَلَمَتُ هَذْهِ هِ الأَجْنَاسنُ 706 
ان فالتفريق بالشرطء وهو قوله: «فإذا اختلفت» بين 
الأشياء متفاضلة» وببن جوازه عند اختلافها دَلَّعَلى العِله(". 

ومثال الغاية قوله اتعالى : «ولا كفْربوهُنَ حي يَطهَرنَ َِذَا طهر و4 
[البقرة ين فقد فَرَّقَ بين منع قربان الحائض وجوازه بالغاية وه : 

حي يطهرد كه جما يدل على العلية /؟5/. 

يشال الاشتدناكء قول" تعالي : -«قِِصِفٌ ما وض ِل أن يخشرت» 
[البقرة: 67897 الآية. فالتفريق بالاستثناء وهو قوله؛ طلا ل أن يعمورت» بين 
ثبوت النصف للمطلقات» وبين انتفائه دَلَّ على العلية 

ومثال: الاسعدراك قوله تعالى: «لا ا لَهُ بِاللَعْو ف أَيَميَي ولكن 
ركم يما عفدم لين 4 [المائدة: 844]» قالتفريق بين المؤاخذة وعدمها 
بالاستدراك. وهو قوله: لد مول كم 4 د عَلى الوا “سم 


بسن منع بين هلم 


التظلرته 57 برل اتاشنة اليه لبه عِنْدَ الأخيي . 
ومن الإيماء: 0 خكم على وصفء مثل : أَكْرِم العلماء: 
00 بالإكرام على الغلم. + هما ينيل العلة , 
وَمَنْهِ مَنْعُ الشَّارع مِنْ فِعْلٍ يفوت المَظَلوبَ كقوله تعالى: 9نَسَْوأ 


.)1 ١:8 19( صحيح مسلم : كتاب المساقاة» 0 الصرف وبيع الذهب بالورق» برقم‎ 2:١١ 

(0) ينظر: شرح المحلي : 7 

(6) ينظر: شرح المحلي: 528/1. | 

(66. بنظلر: الإحكام: /٠‏ 779. ومختصر ابن الحاجب: ؟”/ ةلال وشرح الكوكب المثير 
ع/ .١٠8٠‏ 


لشزخ الجديك على جمع الحِوَامِع 


مه ديع ) مرغ 
َك أله وذدفا ابيع [الجمعة: 4 فالمنع من البيع وقت النداء إلى الجمعة 
. أن مه الى 8 04 2 , 6 ا 5 
ر لم يكن لمثنة تفويتها كان بعيداً لذلك أفاد عليه المئم ولا 570 
الإيماء أن يكون الوصف المومًا إليه مناسياً للحكم عند أكثر 6 34 
١ ١ 0‏ 1 ع. وهل 
مَنعُ على أن العلة هي المعرف لا الباعت”. وقيل > يعد ل 15د 034 
أنها عع 2 سير بناء على 


الرايع: السير وَالبَه سيم: وَهْوّ حَضْرٌ الأَوْصَافٍ فِي الأصْلء 
وإنطاك ها لا يضلخء يتين النافية ويكني قَرْلَ التنرل: بعك 
ْلْمْ أجذ. والأضل عَدمْ ما سِوَامَاء وَالمجْتَهِدُ يَرْجِعْ إلى طَنَه +0 . 

الرّابعٌ من مسالك العِلَّوَه هو: السّبْرُ وَالتَفْسِيمُ وهذا المسلك عبارةٌ 
عن حَضْر الأوْصَافٍ المَوْجُودَةٍ في الأصلء (أي المقيس عليه) وإبطال ما 
1 يصلح للعلَة يد 

مثاله: أن يقَالَ لِلقِيّاسٍ على البْرٌ في الربوية: إن الأوصاف يمكن أن 
تكون في بادئ الرآي: القلقم ولوك َالكَيْله ثم يبطل ما عدا الل 


اعم 


ب 0 . 7 3 (5) اد 
قم وَالتّفْسِيمْ اسان لشيء واحل في ا صطلاح الأصوليين ١‏ وقال 
4 ع ال في حاشيته على تر المختصر: (وعند التحقيق 


0 وهو كول التكيهون. ين السادة الشتقية: والسالكية» والشاتجيعع والجدايلةء ينظر: 
(مختصر ابن الحاجب: 77/9, واليحر المحيط: .35١7/0‏ وفواتح الرحموت: 
0 

(؟) ذكره ابن الحاجب في : 

(0) ينظر: شرح املق : 1171/9 

2 المصدر ةا وسينه قرا بع لخر موود مووتدا سايق ابيا 

2 06 أراز مؤلفاته : شرح العقائد النسفية» وتهذيب المنطق» والمطول 
ا 0  .‏ العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول. توفي 
الاقةه وو 0 
سنة *7ولاه. ينظر: (الا عادم* 


5ه الشزحٌ الجصبد علو جم ري 
9# 
الحَضْرٌ رَاجِعٌ إلى ال وَالسّبْرٌ إلى الإبْطالٍ)7". 


الأوْضَاف وه أن 3 59 ما 10 وإنما بكرن قول 1 
كافياًء أن المفروض أنه عَذْلُ؛ وأنه من أهل الْنْظر. ويمَهَمُ من ذلك أن 
العدالة» والأهلية لا بد منها لقبول قوله. 


2 وَلا 0 0 


-ه 


َإِنْ كان الكَصَرٌ ثالإنطال ننلييا انون إلا فَطنَيٌ. وَهُوَ 
َه لِلَاظِرِ وَالمُنَاظِرٍ عِنْدَ الأخثر. وَتَالِْهَا : إاضي علي ينيد 
انفكيء. معيو راغ الفولت. وزابةةا: ير 0 دن ' 

فإِنْ كَانَ كُل من الحَضْر والإِبْطالٍ قطعياً فهذا المَسْلَكُ قطي '؛ وا 
فهو ظَنىٌ. حواء كان كُ منهما ظنياً: أو كان أحدهما ظنياً 0 
والطَّئْيُ حَُجةُ حجة شه الناظر لنفسه. وللمناظر لغيره. هذا رأي أكثر العلماء» لأن 


(') في بعض نسخ شرح المحلي الواو بدل أو. وفي بعضها (أو) وهو ما صحَحْ القاضي 
زكريا الأنصاري في النجوم اللوامع: »4٠6٠/7‏ وغاية الوصول: »17١‏ متابعا فيه ابن 
الحاجب في المختصر: 775/7. وقال المصنف ابن السبكي فى شرحه على 
المختصر: 775/54: «أو يقول: الأصل عدم ما سواها. كذا بخط المصئفء أي ابن 
الحاجب» وهو هو الصحيح). تر : هامش رقم 6 من تحقيق شرح المحلي: ؟9/١5"1.‏ 
قلتٌّ: ولم تعلق السيدة محققة جمع الجوامع بشيء على هذا الموضع في هوامش 
تحقيقها. ولعله بسيبا إجماع النسخ على ذلك» والله أعلم. 
() وهو قول الجمهور. ينظر: (الإحكام: #/ 78 ومختصر ابن الحاجب: 195/5 
وغاية الوصول: اال وشرح الكوكب المنير : .))١119/+‏ 
(:) وأجمع العلماء على جواز التعليل به. ينظر: (البحر المحيظ: 0517/6 وفواتح 
الرحموت: /0 وشرح الكوكب المثير : لعلف 


السرخ الممطاصمه وووانت حم «مجوامع 
/اكه 


العمل بالظني واسيب7١)‏ 


إفة 
وقيل : ليس بِحجّةٍ مُطلقاً ٠‏ وقيل : /704/ هم و حجة للناظرء والمناظر, 
بشرط أن يكون ذلك الحكم ما أجْعَ على تعليله: أي: نمي 0 
الأحكام المعللة في الأصل. أما ما كان كالأحكام التعبدية» 37 ٠‏ وعلى هذا 
إمام الحرمير: ".وكيل: : هو حجة حبَةٌ للناظر لنفسهء دون المناظر غ.(؟) 


بالتغليل: 9 يَْقَطِعْ 0 نع عي عن ! إِنَطَالِهِ وَكَدْ يَتَفِمَانِ عَلى 
إِنَظَالٍ ما عَذَا وَصْمَيْنٍ. قَيَكْفِي المُسَْدِلَ التَّدِيدُ يَينَهُمَا. 


6١ 
ع‎ 


وَفِي الخصر الظني إن أبدى المعترض وصفاً زائداً على الأوصاف التي 
ذكرها المستدلٌ لم يُكُلّف (أي : المعترض.] ثباة صاححة وصفه للعلية: لأن 
إيطال الحصر بإيداء وصف زائد عليه كاف في الاعتراض» وعلى المستدل 
حينئلٍ أن يدفع ذلك بإبطال التعليل بالوصف الذي أورده المعترض» ولا ينقطع 
حتى يعجز عن إبطاله*». وقد يتفق المستدل والمعترض على إبطال الأوصاف 
المحصورة إلا وصفين منها يقول بأحدهما المستدل» ويقول بالثاني المعترض. 
ويكفي المستدل في مثل حل بودي : العِلَّةٌ إما هذاء أو ذاك» لا جائرٌ أن 
تكون ذاك لِسَبَبِ كذا فم تعن الآخر للعِليةِ. 


)1( وهو قول ج و الأصوليين والفقهاء عدا السادة الحنقية. ينظر: (البحر المحيط: 
لكوكب المنير: 4/))). 


0( تنا جواز بطلان الباقي. وهو قول السادة الحثقية. في فواتح لرحموت: 
07 

8 يظره البرعان: 51/17 ل 

)50( اخشار الإمام الآمدي» عيبا في الإحكم: 

0 0 ذ- بن الحاجب: 27 وتشنيف المسامع : 


07 لس 0 المحلي: 37775/7). 


وَمِنْ ظَرّقٍ الإِبْطَالٍ بَيَانْ أن الوَضْف 
الحكمء كَالذْكُورَةٍ وَالأَنُوثَ في العِتّق. 


ومن طرق إبطال الوصف بيان أنه طؤو9"', أي: من جنس ما مل 
أن الشارع ألغاه. وطرد اقتران الوصف بالحكم من /00/ غير مناسبة9, 
فبيان أن الوصف كذلك يبطل أن يكون عِلَةَ سَواءٌ كان في ذلك | 
وحده كوصف الذكورة والأنوثة في العتق. أم كان في أحكام أخرى 
كالتعليل بالطول أو القصرء فإنهما لم يعتبرا في القصاصء والكمّارة, 
والإرث» والعتقء وغيرهاء فلا يُعَلَّلَ بهما حكم أصلا ". 


وَمِنْهَا أَنْ لا تَظهَرَ مُنَاسَبَةٌ المَحْذُوفٍء وَيَكْفِي قَوْلُ المُسْتَدِلٌ : بَحَدْكُ 


لم أجِذ مُوهِمَ مُنَاسَبَة َو قن اذَّعَى الشعترهيٌ أذ المُنعبقن كيلك كلب 
الشنكول ران نا 3 انْتِقَالُء وَلَكنْ يُرَجحُ سَبْرُهُ بمُوَاقََةِ التّْدِيةب 


ومن طرق الإيطال أن لا تظهر بعد البحث متاسة الوصف ا 2 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية»ء والشافعية»ء والحنابلة. 
نتظر: (مختصر ابن الحاجب: عي ورفع الحاجب: 220000 وفوائح 
الرحموت: 90757/7» وشرح الكوكب المنير: .)١55/5‏ 

(؟) واعلم أن طرق الإبطال ثلاثة» ذكر الشارح منها اثنتين تبعاً للمصنف» وهذه الطرق 
هي : 
الأولى: بيان أن الوصف طردء وذكرها الشارح. الثانية : ٠‏ عدم ظهور مناسيةٍ الوصف 
المذكور للحكم. وذكرها الشارح أيضاء الثالثة: الإلغاء بأن يثبتٌ المستدل الحكم 
بالوصاف الباقي في صورة فقطء فيظهر استقلاله وحده بالعلية. فيعلم أن المحذوف لا 
أثر له. وبه قال الجمهور. وهذه لم يذكرها المصنف ولا الشارح. رحمهما الله تعالى. 
ينظر: (الإحكام: /776. ومختصر ابن الحاجب: 7 وفواتح الرحموت: 
81 وشرح الكوكب» العقيرة 5552/4 

(6) ينظر: شرح المحلي: 5177/7. 

(4:) وهو قول الجمهورء كما في: مختصر ابن الحاجب: 717/5 وفواتح الرحموت” 
1,.,. 


الشزخ الحديض على جمع الجوَامِع 
5-4 


. يوهِم مُنَاسَبَة. فإن ادّعَى المعترض أن الم 

الذي أبقاه المستدل لم تظهر 008ظ ءِ 8 لمعترض أن الوصف 
رن للحكم أيضأء فليس للمستدلٌ أن بين 

يق السير الى طريق المناسية»: وهذا ء 

الى انتشار الكلام المحذور ق | ' 8 مو 

5 7 ور في الجدل. ولكن يرَجَحْ سَبْرٌ المستدلٌ لموافقة 

سبره لتعدية لحكم على سبر المعترض الذي نفى عِلَيّهَ ذلك الوصف». لأن 

لوه ف 2 1 0 
التعدية أكثر فائدة . 


َّ عن وح عد موود 4ق عدن 2 0 
الخاميس: المَنْاسَبَّةُ وَالإِخَالَة» وَيسَمَّى اسْيِخْرَاججُها (تَخْرِيجَ 


المَناطِ). وَهوَ: تَعْيِيّنُ العِلَةٍ بإِبْدَاءِ مُنَاسَبَةٍ مع الاقْيِرَانٍ وَالسَّلامَةٍ مِنِ 
القََادِح كَالإِسْكَارٍ. وَيَتَحَمَقُ الاسْتَقَلَالٌ بِعَدَّم ما سِوَاهُ بالسَّبْرِ /55. 


الخامس هن -مُسالَك العِلة: المْتاسَبَة والإشالة َوَمْيَاسْبَةٌ لوضف 


2 


"© سميت بالإخالة» إذ بها يُخَالُء أي: يط أنَّ ذلك الوصف عِلَهُ 
للحكه”". فعطف الإخالة على المناسبة من عطف الاسم على المُسَمّى. 

واستخراج الوصف المناسب يُسَمّى (تَخْرِيجَ المََاط)**» لأنه إيداء ما 
ربط بو الحكمٌ مِن الوصفء فتخريج كد إذأ هو: تعيين الجاع بإبداء 
مُناسبتِها للحكم مع الاقتران بينهما والسلامة من القوادح '. ففي ذلك ثلاثة 


فيود» الأول: المناسبة» والثاني : الاقتران» والثالث: السلامة من القوادح. 


نل > قاس التحلي! 574/7 
9 ينار للد 1 21 8 ٠.‏ و : 5 5 1 
ويه أقان د الحنفية» والمالئكية+ والشافعية؛. والحتابلة.. ينظر:ء (مختصر ابن 
0 8 / رف وتشنية 3 المسامع: / ىا وشرح الكوكب المنير: :/؟6١).‏ 
9 ايك السرهرية #ارجلاكاه عاط خيلا ' 0 
(4) وسماه ابن الا 7ه 0 المناطء وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من 


ذاته لا بنئص ولا غير 


(0) ينظر : 58 ابن الحاجب : 


. 16 


24 اشع الج 


يد علو جمع الجر 
ففي حديث مسلم: ١كُلَ‏ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)” "أ تخريج المناط فيه ىو 
الإسكار عِلَّةَ للتحريم. وبيان مناسبته لذلك بأنه مزيل للعقل المطلر 
9 
حفظه. وقد اقترن الوصف بالحكم ذ في النص المذكور. وسَلِم من القوادم. 
1 يتحقق استقلال الوصف بالعلكة معدم ما سواه ِالسَبْرٍ 5955 
المستدلٌ: بَحَنْتُ قُلَمْ أَجِدْ غَيْرَه كما تَقَدّم في السبرء لأن المقصود من 
الإثبات» وهنالة ند كد 


يَذْفَع ضر َكَال و 7 خا و عرض عل للشو للق ,0ل 


--. 25 ى 


وق : وَضفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِظ يَحْصّل عَقْلاً في تَرْتِبٍ الحُكم عَلَيْهَ ما 


يطخ كر مَقُضُودًاً ِلشَارِعٍ مِنْ حُصُولٍ مَصْلْحَةَ 3 دمع مَضَرَة. إن 
الم مُنْضْبط دير مُلازماًء وَهُ3َ المطلدة. 


في المقصود بالمناسب الملائم الأقوال التالية: 

)١(‏ هو الملائم لأفعال العقلاء. فمعنى مناسبة الوصضف للحكم 
المترتب عليه موافقته له في نظر العقلاء”" //هث, . 

(؟) هو ما يجلبٌٍ نفعاً أو يدفعٌ ضرراًء وهذا قول المعتزلة لأنهم 
يعللون الأحكام بالمصالح والمفاسد». 

(9) قال أبو زيد الدبوسى ي السحنفي : ما لو عُرِضَ على ل 
بالقبول” © قال العلامة العضد: ")ا يا يُمْكِنٌ إثْباته إِذْ لِخَضْم أن يَقُولَ 


.)0187( صحيح مسلم: كتاب الأشرية» باب: بيان أن كل مسكر خمرء برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المحلي: ؟/ 86؟. ظ 

() وهذا تعريف من لا يُعَلْلُ أفعال الله تعالى بالغرض» وهم جمهور الأشاعرة» كما في 
المحصول: 2186/8 والبحر المحيط: .5١5/68‏ 

(4) وهو أيضاً قول القاضي البيضاوي في المنهاج: 2١55‏ والقرافي في شرح التنقيح' 
81" 


(( ينظر : الإحكام: لاا وفواتح الرحموت: 0 


الشزحٌ الحديك عَلَى جمع الحوَامِع آ/اه 
بج سس سس 


ويلع مه 0 ابه 7 
لا يَقَبَلهِ عَمَلِي2» . وقال المحلي في الشرح: «وَقَوْلُ الخضم: لا يَلْقَاهُ 
0 2 ل يل )0( ١ 5 ١ ١‏ 
عَقَلِىِ بالقبول, غير قادح") . 

والظاهرٌ أن المقصود ما تتلقّاة عقول: أكثر: الناس" بالقبول: *وإلا “ققد 
يعاند فرد في عدم قبوله» أو يَدّعى فردٌ قبوله. 

(:) هو وَصّه ظَاهِر مُنْضَبظ يَحصّل مِنْ تَرْتِيب الت عليه 2 
تصلح أن تكون مقصودةً للشَارع في شَرْعَ الحُكمء من حصول منفعة أو دفع 
ها وهذا قول مخ الساجي. ّ ْ 

وأضاف إلى ذلك: فَإِنْ كَانَ خفياًء أو غير منضبط اعْبُبِرَ ملازمّه الظَاهِرٌ 


المنُضَبطء وهو مظنته فيكون هو العلة. فالتخفيف فى السفر لحصول المشقة 


فيه. وهذه خفية وغير منضبطة» لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأزمان. فربط الترخص بمظنتها وهو السفر» وهو ظاهر مقط . 


كد يَحْصْلُ المَفْضْوة مِنْ شَرْعٍ الخكم يَقِيئاً أذ طََاء كالبيع 
َالقَصَاصٍ. وََدْ يَكُونُ مُحْتَمَلاً سََاة كَحَدٌ الَْمْرِء أَزْ تَفيْهُ أزجخ» 


كيكاح الآيسَةٍ لِلتَوَائْدِ. وَالأَصَحٌ جَوَارُ التَعْلِيلٍ بِالئَّاِثِ وَالرّابع كَجَوَازِ 
القُطير للمير قف 

قد يحصل المقصود من تشريع الحكم يقيناء كما في حصول الملك 
في البيع الصحيح النافذ"©. وقد يحصل ظناًء كالقصاص للانزجار عن 


)١(‏ شرح العضد على المختصر: ؟55994/7, 

(0) شرح المحلي: 577//7. 

(7) ينظر: الإحكاه: #/ 0770 ومختصر ابن الحاجب: 554/5؛ وشرح المحلي: 
ا 

.1194/١ المختصر:‎ )0( 

(5) ينظر: الإحكام: م/ و“الا ومختصر ابن الحاجب: 7593/7,. وشرح المحلي: 
ا 

(5) بعد أن انتهى المصنفء تَخْرَقْةِء من بيان المناسب في اصطلاح الأصوليين» شرع في- 


"لاه 


الشزخ الجَصِيص على جمي ري 

وو 
القتل» ؛ فإن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه. وقد ر با 
متساوية» كما قي سيد المسكرء. فإن عدم الممشاطيى لاف ب 5 


فسناووا بعدد © المطلمين عليه وقد يكون انتفاء حصول المقصود 5 


. والتعليل اول والشاني جائز, ان اناق" ؟.. آنا سابل بالثالث ث والرابع 


00 


إن كان قَائْتاً قَظعَاً كَثَالْتِ الحَتَفيةٌ يُعتك وَالأَصَح لا يغبي 
سَوَاء عا ل تَعَبّدَ فِيوء كَلْحُوِقٍ نسب الْمَشْرِقِيٌ بِالمَعْرِبِيِّة وما فِيه 
تَعَبّد كَاسيَبْرَاءِ جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا بَائِعُهَا ذ في المَجَلِس. 

ا تي ا ال ايا » فهل يعبر المقصود 
فيه» فيثبت الحكم المترتب عليه أم لا يعتبر فلا يثبت؟ فيه خلاف. 
قالت الحنفية: نعم يعتبر ويثبت ينبت الحكم.. والأْصَح أنه لا يعتبر”” 


> 


سواء في ذلك ما لا تَعَبَدَ فيه» كما إذا روج مَشْرِقِىٌ بِمَعْربِيَقَ وَكَذْ عْلِمَ 


- بيان أقسامهء وهي ثلاثة: الأول: باعتبار حصول المقصود من شرع الحكمء والثاني: 
باعتبار نفس المقصود. والثالث: باعتبار اعتبار الشارع له. وبدأء رن بالأول» 
دشر أن أكساعه خمسة؛ وهي: : ما يحصل مقصوهه يقيناء وما يحصل مقصوده ظناً؛ 
وما يكون مقصوده وعدمه متساويين» وما يكون حصول مقصوده مرجوحاًء وما يكون 
عتيو ل عااضين قو ععنوها, وقد ذكرها الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» هنا مع أمثلتها. 
ينظر: (الإحكام: ”774/7, وشرح الكوكب المنير: .)١58/54‏ 

.179/7 شرح المحليى:‎ )١( 

(؟) وبه قال الجمهور. ينظر: (الإحكام: 2779/7 ومختصر ابن الحاجب: 179/1؛ 
وشرح المحلي : 1 *؛ وشرح الكوكب المنير: .)١158/5‏ 

(0) شرح المحلي: 79/7؟5. 


(؟) -٠ينظر:‏ فواتح الرحموت: "ل/ا. 
زه وهو قول ١‏ 6 المالكية» العامة و ع ايوس 0/7 وك“ 


الفزغ الحديك على جمع الجَوَامِع ننه 
ببببب ب ب كان 
لعا م التقائهماء فإذا ولدت ولداً. فعند الحنفية يُلْحَقُ نسيّه بزو 
المرأة » وعند الجمهور لا يلحق به" . وما فيه نَعَبْدُه كما إذا باع رجل 
جاريته لشخص» واشتراها منه في نفس المجلسء. وقبل أن يتصل بها أحدٌ 
يقيناء فعند الحنفية وغيرهم: يجب استبراء الجارية”". لكن هذا عند غير 
الحنفية يحصل تقديراً”''» وعند الجمهور تعبدا©. 


0 ل > في كه 0" ف > ه يي عه م 3 3 
والمئاست: صروري» فوجاحي” , فتحسينئى. وَالضرّورئ لحفظ 
الدين» فالنمسن ٠»‏ فالعَملء فالنسب:» فالمال» فالعرزض. ود 0 به 


تج ه 
و ع دو 


مَكَمْلهء كُحَدٌ قَليل المُسْكر 9" /ؤوم. 


المناست من حيث المقاصد الى تشرع لها الأحكام: ضروري» وغير 
ضروري”". والضروريٌ أعلى المراتب. وهو حفظ الدين» يليه حفظ 
النفس» يليه حفظ العقل» يليه حفظ النَسَّبْء يليه حفظ المال والعِرْض. 


5 51 و 2 ٠.‏ 22 25 
وهذه قد روعِيّت في كل مِلَهّ . 


)١(‏ ينظر: فواتح الرحموت: ؟577/7. 
(0) ينظر: شرح الكوكب المثير: .١198/5‏ 
(9) ينظر: رد المحتار: 2578/8 وفواتح الرحموت: ؟١/7ا4.‏ 
(:) شرح المحلي: ؟/١54.‏ 
(6) ينظر: مختصر ابن الحاجب: 215٠/7‏ ورفع الحاجب: 5737/54. 
(9) من هنا اختلف خط النسخة عن الخط الذي من أول الكتاب إلى هذا الموضع. 
() وهذا هو التقسيم الثاني من تقسيمات المناسب الثلاثة» وهو هنا باعتبار المقصود من 
شرع الحكمء وهوء كما ترى» ثلاثة أقسام: الضروري» والحاجي» والتحسيني. 
23 (المحصول: م/2» ومختصر ابن الحاجب: 251٠/7‏ وشرح الكوكب 
ل .)١6‏ : 
0( 0 0 مما اتفق عليه عقلاء البشر في كل زمان ومكانء ولم يشذ 
: 0 شر ذمة خالفوا الفطرة البشرية» وما تعارفت عليه البشرية» ومن ذلك ما 
بو قية في بعض المجتمعات الهابطة والساقطة في 


: العمحاقت |الأخلا 
0 5 :مانا ٠‏ جاتب ا 0 . 
نراه في زر 8 الزنا بقوانين» والسّكرَ بقوانين» وغيرهما من- 


جنقعات الرذيلة» حتى شرعوا 


5/اه 


الشزح الجَدِيبٌ عَلَى ج 


شع لحفظ الدين قتل الكفارء والداعين إلى البدّع الضَّالَةٍ 
وشرعَ لحفظ النفس القصاص. 
وشرعَ لحفظ النسب حَحدُ الزنا. 
وشرعَ لحفظ المال حَدٌُ السرقة. 
وأضاقف المضتقف كا - وض الذي شرع اك المَّذْفٍ 
والمعروف أن الضروريات خمسة. 


رو؟ ر و 


ويلحق بالصضّروري بُكَله كَالحَة على شُرْبٍ َلِيل المسْكرِء * لأنه يتور 
إلى كثيرة: فيكون فيه فوات حفظ العقل ال أما المنامم ةا 
الضروري. ال 


أما غير الضروريء فمنه: الححَاجيٌء وهو: ما يُحْتَاحُ إليه. لكن لا 
تصل الحاجة الئن حد الضرورة. كالبيع فالإجارة |! شتروعتين: للملك؛ 
والانتفاع. وكذلك المعاملاات الأخرىق المشابية من حيث الحاجة؛ 
كالقراض والرهن. 
وقل يكون الحاجيٌ شمرودياً: فيكون واضاء كما في الإجارة لتربية 
طفل لا أَمَّ له ترضِعة» ففي هذه الإجارة حفظ نفس الطفل. 
ويُلْحَقُ بالحاجيئ مُكَمّلَهُ كخيار البيع المشروع للتَّرَّوّي والسَّلامةٍ 
4ه () 
7 من العبن . 


- المحرمات التى اتفق على تحريمها عقلاء البشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 
)01( شرح المحلي : ؟/١75.‏ 


: قسن الل نر #/ 41 


وفزخ الجديث على جِمَع الجَوَامِع 


م ا ام-0 


سمه 1 ومع ير 
ل 5 3 


غير معارة َ 1 لل أَهْاكةَ ا[دّفاء 
وسو مر رصن المواعِدٍ. كسلب اعد اهلة الشفافة: 
١ 0 ' 0 1 0 1‏ أ 


ومن غير الضروري التحسيني» وهو ما اسْنْحِْنَ عادة من غير احتياج 


"”ّ 


إليه. وهو قسمان: أحذهما مُعَارِضٌ للقواعدء وثانيهما غيرُ مُعارض لها. 
فالمعارض» كمكاتبة الرقيق» فإنها غير محتاج إليها لكنها مستحسنة 
في العادة» إذ يُتَوَسَّلُ بها إلى فك الرَقَابِء فهي جائزةٌ مع أنها مخالفة 
للقواعد التي تمنع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر من ماله. 
وغيرٌ المعارضء كَسَلْب العَبْدٍ أهليةً الشَّهّادَةَه فإنَّ هذا السلب غير 
مُحْتَاج. ولو ثبتت أهلية العبد للشهادة لم يضرء لكنه استحسن عادةً عدم 
فول شهاقت لنقضهة عن عذا: النضى27. 


6 د ع 8 و 2 >“ 7 ءَ. 6 لس س ن ير عن اه 2 5 0 
ثم المناسب إن اعتبر بنص » او إجماع عين الْوَصفي في عين 


5 2 ع 21 - 5 عر و م ماه 2 بن 9 ف و ره د 
الحكم فالمؤثر. وإن لم يعسبر بهماء بل خربيب الحكي عَلى وفممِة. 
٠ - 3 1‏ 1 0 2 ا صو ةك 6 ره داه ل 3 و2 
ولو باعتبار جنسة فى حنسهة فالملايْم. وإِن لم يعصسبر فإن دل الدليل 


0 . 
- 


م 


5 2 ع0 ضع وه 5 واع وى كم 2 3 ع ال 2 7 
عَلى إِلَْائِهِ كلا يُعَلَّنُ بوء وَإِلَا فَالمُرْسَل. وَقَذْ قبلهُ مَالِكْ مُظَلمًا. وكادً 
/ 0 جر ع9 2 ل ]ور 5 اج عد 2 5 

إِمَام الحرمين 11 مم مَنَادَاتِه عليه بالنكير. ورذده كر مطلمًا» كيه 
فى العبآدّاتِ .751١/‏ 
داق 2 0 مزفة | 57 كل , 

الوصف المناسب من حيث اعتباره وجودا وعدما 6 أقسام هي . 


و 5 د 0# 0" ِِ م هاه 
)01 المؤثر: وهو ما اعتبره الشارع»ء بنص او بيةا عين الصف 


)١(‏ ينظر: شرح المحلى : 2757/8 والنجوم اللوامع: ؟/414. 

(0) وهذا هو القسم الغالث من تقسيمات المناسب الثلاثة» وهو تقسيم المناسب باعتبار 
الشارع لهء» وهو كالأول على خمسة أقسامء هي: المؤثرء والملائم» والغريب. 
0 والمرسل: ينظرة (الإحكام: /517”ء ومختصر ابن الحاجب: 2557/75 
و 0 5 


وشرح القركب المثير: ع /17). 


“لاه الشزخ الجَدِيبٌ عَلَى تدع الي 
شايع 


ري سي 0 
في عين الحكم. شت بالموثر لظيو تاتبرن يا شير م من من النّصٌ أر 
الإجماع. مثال ما اعْتُِرَ بنص: تعليل انض الوشوه بكرن اذك فإن 
مستفادٌ من حديث الترمذيء وغيره: ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ فليتَوَضأ»”". 0 
اعتّير باجماع : تعليل ولاية المال على الصغير بالصغرء 0 
نا ع ع 


(0) المَلَائِم: وهو ما لم يُعْتَبَرْ بنَص ا إِجْمَاعء بل بسَببٍ ترتيب 
الحكم على وفقهء وذلك بثبوته معه. سكن بالدلات لملاءمته للحكم 
بالمجيء على وفقه. وهذا يشمل ثللاث صورء هي ٠‏ 


الأولى: ما اعَتَبرَ عينَ الوصف في جنس الحكم» مثل: ثبوت ولاية 
النكاح بالصّعَر كنا تبعت به ولاية 0 فالوصف بالصغر 5-0 
والحكم بالولاية جنس يشمل ولاية المال» وولاية النكاح”*". 


الثانية: ما اعْثَيرَ جنس الوصف في عين الحكم» مثل: جواز جمع 
الصلاة في المطر قياساً على جوازها في السفرء بجامع الحرج”. 


)١(‏ سبق تخريجه فى كتاب السنئة» عند قول المصنف: «مسألة: يجب العمل به في 
الفتوى....). 

فم شرح المحلي : 1 

[#و6 ذهب السادة المجلقية 0 أن 000 ولذا بي يجوز عور للولي #رديع الت 
أو ثيا. 2 (فتح باب العناية. لعلي القاري : 0 5 
أمّا الشافعية فقد قالوا: إِنَّ العلة هي البكارة» لذا يجوز عندهم للولي أن يزوج البكر 
بغير إذنها طلقا + سواعً كانت بالغة أم صغيرةً) ولا يجوز عندهم تزويج الثنب بغير 
إذنها مطلقاًء أي صغيرةً كانت أو بالغةً. ينظر: (تحفة المحتاج. لابن حجر الهيتمي: 
.)1١١7- ١١/4‏ 

20 شح لمحي 3 
الأول: ا لحي للحاجة 3 لا يتخذه عادة» وهو ل جماعة من العلماء كابن 
سيرين » وأعيفب من أصحاب مالك» والشاشي الكبير» وابن المنذر من دن 
الشافعي. 


وزغ اليب على جمع الجَوَامِج 
/الاه 


جا 0 السحسسسبيبيياييب. .لد 
فالوصف ٠»‏ وهو الحر- « #2 5 

. > حصان يستمل الحرج با سبيش »؛ والحرج با 
والحكم : ا لجمعء وهو و1 7 2 : لمطر. 


د 0 اتير جنس الوصف في جنس الحكم. مثل: تعليل 
القصاص في القتل بمَثمَلٍ بأنه قتل عَمْدٌ عُدُوانٌ. فالقتل: جنس يشمل القتل 
بمحدود» والقتل بمثقل» وكذلك القصاص”". ْ 


م ما الها عم 7 2 م | إن 
<< (9) ما لم يعتبر نص أو إجماعء ولا بترتيب الحكم على وفقه» فهذا إِنْ 
3 القن الغاء ٠‏ وو ذاو رد م ف 0 

دل مل لي اخانه 7 يعلل به حكمء كما لو واقع الل أو نحوه في 
نهار رمضان» فإن الكفارة تجب عليه كما تجب على غيره بنفس الترتيب!؟'. 
فى 2 (ه) عت > ||ى 00 ١‏ كه ه 0 و 3 ع 
وقد افتى بعضهم بان على المَلِكِ ونخوه مِمَنْ يَسْهُل عليهم العِثّق أن 
يصوم شهرين متتابعين ليمتنع عن فعله /51/. فهذا المناسب لم يعتبره 


- الآخر: عدم جواز الجمع في الحضر إلا لعذرء كمطر. مع مراعاة الشروط المذكورة 
في مواضعها. وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح النووي 
على مسلم: 25١0/0‏ وفتح الباري» لابن حجر: ؟01/7. 

)5( شرح المحلي : بول نارة 

(0) ينظر: شرح العضد: 757/7 وشرح المحلي: ”/ 156. 

(0) أي: بالك جهارية أو أمة, 

(4؟) شرح المحليى: ؟/ 155. 

() هو الإمام الفقيه يحيى بن يحبى بن كثير الليئي القرطبي الأندلسي المالكي» أحد رواة 
الموطأ عن مالك» كان فقيهاً حسن الرأي» مجاب الدعوة» صدوقا قليل الحديث. 
توفى سنة ”لالاه بقرطبة. ينظر: (التهذيب: .)١110/5‏ وملخص فتواه هذه أنه أفتى 
العلفة أن الملك» كما سمًّاه الشارحٌ هناء عبدالرحمن بن الحكم بن هشام 
الأموي» بوجوب الصيام عليه كفارة» يعذب إفطاره بجماع جاريته في نهار رمضان» 
وذلك لأن العتق والإطعام لا يمثلان رادعاً له بسبب تمكنه من ذلك. والعبرة من 
الكفارة الردع لاجتناب الفعل. وذكر هذه القصة الشارح المحلي فى شرحه: ؟7/ ١50‏ 
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#4 ..وكانت هذه الفتوى اجتهاد منهء كخْاَدْةُء ولم يوافقه عليها العلماء» كالغزالي 


فى المستصفى : 1 . 
بالمرتضى» وهو رابع ملوك بني أمية بالأندلس» توفي بقرطبة سنة 778. ترجمته في : 


لاه الشزخ الحَدِيبٌ عَلَى جع الجوايع 


لو - 


الشارع» ولم يَدُلٌَ عليه نصٌّء ولا إجماعٌ قَيُلعَى”". 


(5) المَرْسَل: وهو ما لم يُعْتَبَرْ بِنَصّ أو إجماعء ولا بترتيب | 
على وفقهء ولكن لم يَدَلَ الدليل_علئ إلغائه: سمي هذا بالمرسلء أو 
المصالح المرسلة» لإرساله أي إطلاقه عما يدل على الاعتبار أو الإلغاء 
ع2 5 0 7 -كَ 230 5 : - 
وَقبله الإمام مالك مطلقاء رعانة للمصلحة “ويقره المصتف: ١إن‏ إِمَام 
الْحَرَمَيْن كَادَ يُوَافِقُ الإِمَامَ مَالِكاً في ذَلِكَء مَعَ أنه شَدَدَ النكيرٌ عَلى الْآخٍِ 
بالمرسَل الو 0 

والواقع أنَّ إمام الحرمين اشترط لقبولة أن تكون المصلحة مُشْبِيَة لما 
عَلِم أن الشارع اعتيرو20). وقل رد العرسل كك العلماء. وردّه بعضهم في 


.)115/١ وسمّاه الشارح المحلي بالغريب» ليعده عن الاعتبار. (شرح المحلي:‎ )١( 
والصواب تسميته ب (الملغى)» لأنه مردود باتفاق العلماء. أما الغريب» فهو: أن‎ 
يعتبر الشارع خصوص الوصف في خصوص الحكم في ترتيب حكم عليه» من غير‎ 
أن يظهر اعتبارٌ عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر متفق عليهء ولا جنسه في‎ 
عين ذلك الحكمء ولا جنسه في جنسهء ولا دل على كونه علةً نَضٌّ ولا إجماع؛ لا‎ 
بصريحه ولا إيمائه. وذلك كتوريث المرأة المبتوت طلاقها في مرض الموت بالفعل‎ 
المحرم لغرض فاسدٍء قياساً على قاتل مورثه» حيث لم يرئه بجامع ارتكاب فعل‎ 
محرم. وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة» لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنصٍ أد‎ 
إجماع. وقد اختلف العلماء في قبوله على مذهبين: أحدهماء القبول» وهو قول‎ 
السادةٌ الشافعية» والحنابلة. والآخر: الرد» وهو قول السادة الحنفية» والمالكية.‎ 
وادّعى ابن الحاجب الاتفاق عليه. ينظر: (الإحكام: ”7417/9ء ورفع الحاجب:‎ 
.)١79ا//54 وشرح الكوكب المنير:‎ »7١7/0 والبحر المحيط:‎ ,"** 4 

(؟) ينظر: الاعتصام» للشاطبي: 7 8»؛ وشرح التنقيح: 555. 

(0) شرح المحلي: ؟150/7. ٍ 

(4) عبارة إمام الحرمين» تدل على أنه قد وافق الإمام مالكاً في ذلك. إذ قال: "ثم 

الابعدلال الجقوون هو المعنى المتاست الذي لا يخالفث قتشاة أضية من أصول 

الشريعة». (البرهان: 17 . ©3066). والحقيقة أن الإمام مالكاً لم يقل بالمصلحة 

المرسلة على إطلاقهاء بل قال بالمصلحة المناسبة التي عبّر عنها إمام الحرمين ب 

(المعنى المناسب). ولذا قال الزركشي في البحر (07/5١5)ء‏ والقرافي في شرح التنقيح 

(+55): «وصرّح إمام الحرمين بقبوله أيضا مع تشديده الإنكار على مالك في ذلك)». 


ور الجحيث على جع الجوامع 
4 
كك لشفت 
ات ٠‏ .م . 0 06 ( ؟. 
الحياد 0 بخلاف المعاملان7١‏ 3 العبادات لا نظرَ فيها 
للمصلحة 0 


ا لأَنَهَا مما دَلَّ الدَلِيلٌ 
على اغعْتِبَارِهًا. فهيَ حَقّ فَظعَاً. رط العَرَالِى لِلقَطع بِالقَوْلٍ به 
أَضْل القَوْلٍ بو. قَالَ: وَالطْنٌ 2 مَنِعَ القطع قطع. 


ليس من قبيل المُرْسَلِ: المصلحة الضروريةٌ الكليةٌ القطعيةٌ؛ لأن 
المرسل ما لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه. أما هذه فقد دل 
الدليل على اعتبارها. وهي في المثال الآتى حفظ الكل أهمٌّ من حفظ 
البعض . وهناك ثلاثة فيود: 

أولها: أن تكون المصلحة ضروريةء لا حاجيةء ولا تحسينية. 

وثانيها: أن تكون كلية لا جزئية. 

وثالثها: أن تكون قطعية لا ظنية. 
المصالح الله : و اص القول نها. وقال: ذأ إنَّ لطي القَرِيبَ مِنّ 


القلع كَالقَظع في وَلكَ*” /80. 


)١(‏ ينظر: الإحكام: 5/ 44 وفواتح الرحموت: 245/5 وشرح الكوكب المثير: 
. 

(؟) وخلاصة القول» هى أن المصالح المرسلة مقبولة باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة» فليس من 8 بعد اتفاقهم إنكار بعض المنكرين» كالظاهرية» أو بعض 
الأصوليين كالقاضي الباقلاني» والآمدي. وعلى المصالح المرسلة عمل جمهور 
الفقهاء ع في زماننا. ينظر : (أثر الأدلة المختلف فيهاء للدكتور مصطفى البغا: م 
والادله التشريعية ؛ وي مصطفى الخن: 7094» وضوابط المصلحة؛ للدكتور محمد 


(0") شرح المحلي: م 


همه 


الشزحٌ صصط ا 7 


فكاله: إذا تَدَرّمن الكقارٌ بنلمين فاته يحل ذنا رمي الكفار, ر 
حصل عنه قتل المسلمين» إذا قطعنا أو ظننا ظناً قريباً من من القطع أننا إن. 
نرمهم استأصلونا. فإن لم يكن يه 1 يحل لنا رميهم» [ولهزا رأ 
تترّس الكفار بمسلمين في قلعة لم يج لنا]' 'رميهمء لأن فتح القلعة ليس 
فترووية قوريا' إل تللك اللترة لان الا من استئصالنا من قبل 
الكفار غير مقطوع بهء وغير مظنونٍ ظناً قريباً من القطع””". 
مَسْأَلَةٌ: المَتَاسَبَةٌ تَنْكْرمٌ بِالمَفْسْدَةٍ_كَلْوْم رَاجِحَة :أو ماري 
خاافا للومام. 
القول المختار أن المناسبة تبطل إذا انخرمت» كأن يثبت يبت الحكم 
لمناسبٍ مَضْلحِيّ على وجو يرم منه حصول مفْسَدَةُْساوية للمصلحة. أو 
ا ل ل 0 ويه ار تيد علي ٠‏ وقال الإمام 
الرازي + نتتقى المتاسة وَلَكَنْ لا يَتْبْتْ الحكمء لوْجُودٍ المَانِعِ المَذْكُوي)”". 
الساوسن : الشية؛ مَمْزْلَة ين المُتَايِبِ وَالطَرْدِ. وَقَالَ القَاضِي: هْرَ 
المُتَايِبُ ِالتَبَع؛ وَلَا يُصَارْ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ قِيَاسِ العلة لجنشاعا كاذ 


- -ه م1 


مكف فَقَالَ الشَافِعِيُ : 0 وَقَالَ الصَيْرَفِيُ والنبواري: مَرَدُودُ 


السافس هخ مسالك العلة» (الشبّة): وهو ذى_معولة سن 
الطرد والمناسب”“::فإنه يشبه الطرد من: بحيث._غدم متاسبته 


)١(‏ من حاشية الأصل. 

(0) ينظر: شرح المحلي: 558/7. 

(0) شرح المحلي: ؟/1491. 

(4) المحصول: 070-- _159. ويؤخذ منه أن الخلاف لفظي يرجع إلى أن هذا 
الوصف عل يبقى فيه مع ذلك عناسيته أم 1 ؟ مع الاتقاق على انتقاء الحم قاله 
القاضي زكريا الأنصاري في غاية الوصول: 

(5) شرح المحلي : اة 


رع الجديث على جمع الجَوَامِج 
امه 
دا0ا0232الععسعبللب ا مس 
بال ويم . مدنا المناسب من حيث الثتفاتث الشارع إليه فى 
ريميلة9©» كالذكورة والأنوثة في بعض الأحكام كالشهادة"". والا ١‏ 
34 . - ل 01 رسا 
وعدم /54/ التفاته إليه في العتق في الكفارة. مثلاً. وسيأتى فى مسلك 
الطرد. 000 


وقال القاضي الباقلاني: هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية: 

نإنها إنما تناسبها بواسطة أنها عبادة. بخلاف المناسب بالذات كالإسكار 
(5) ا الم 5 3 : م 1 

للخمر*". وقد كثرت الأقوال في تعريف الشَّبّهِ» وتوضيح كونه منزلة بين 


يد 
منزلتين ٠‏ 


ومن ذلك قول بعضهم: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل. 
وقول بعضهم : هو ما يوهم مناسبة. 


وإذا أمكنّ في مسألة من المسائل قياس العلة (أي: المشتمل على 


)000( ير هنا بالطرد هما لإمام الحرمين في البرهان: 5/7» والرازي في المحصول: 
”23 والبيضاوي في منهاج الوصول: .١1‏ 

(0) ينظر: شرح المحلي: ؟7/ .59١‏ 

() اعلم أن الشهادة عند الفقهاء خمسة أنواع: ٍ 
الأول فى الرناء ولا تقبل فيه إلا شهادة الرجال اتفاقا. 
الثانى: فى ما لا يطلع عليه إلا النساءء وتقبل فيه شهادة النساء وحدهنٌ. 
الغالك: فى الأموال. وتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال وفاقا. 
الرابع: 7" العقويات» كالحدودء والقصاص. فلا تقبل فيها شهادة النساء عند 
السيور من الآقنة الأربعة وغيرهم. ْ ْ 
الخامس : فى الأحوال الشخصية» كالنكاح؛ والطلاق» والعتاق» وغيرها. فلا تقبل 
ات القيناء عند السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. وقال الحنفية : تقبل 
شهادة الرجلين» أو رجل واغرآاتين: ينظر تفصيللات ذلك في : (الهداية: #/ 255 
والمغنى : +1/). 

| 0 ش د‎ ٠ , ١١١ نقله عنه الإمام الرازي في المحصول: ه/‎ (١ 

(ه) م فاك المصنئف فى رفم الحاجب: 0/5 اوقد تكاثر التشاجر في تعرييف هده 
الى 5 . 1 0 
المنزلة» ولم أجد لأحد تعريفاً صحيحا فيها'. 


سي ةس سي سس لس به 
دلهغفقفلطلاه طه ف ف ل اك 4 


رك 


الشزحٌ الجَدِيب على مع 8 


المناسب بالذات) فلا يُصَارٌ إلى قياس الصَّبّهِ إجماع". 


أما إذا لوث الْعَلةٌ ولا يوجد غير فياس 0 لقال الإما 
الشافعي يُصَارٌ إليه. وهو حيئذ حُيَةٌ طلراً إلى شُبَههِ بالمُئايب 


وناك أبو بكر الصيرفي؛ وأبو إسحاق الشيرازي : + هو مردوو7”) 
إلى سَبَهِهِ بِالطرْدٍ. 


7 يذ انه يلزم على قولهما تعطل الحكم حينئل » إذ المفروض عده 
إمكان غير قياس الشبه» فالأولى ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعال 29 


:نظ 


وَأَعْلَاهُ قِيَامنُ عَلَّبَةِ الأشْبّاهٍ فى فِي الحُكم وَالصَّفَةٍ. نم القِيارث 
الصوري: وَقَأَلٌ الإمام: المعتبر خضؤل. الحقابية لعل الخكم 1 
مُسْتَلزِهِهًا. 


وأعلى قياسات السَّبَهِ (على القول بِحُجيتهِ) قياس غَلَبَةٍ الأَشْبَاٍ 


في الحكم والصفة””'. وهو ما إذا كان فرج مركا ب بي ال شي 
بالغالب شبهه به في الحكم والصفة. ومثّلوا لهذا بإلحاق العبد بالمال في 


.19٠/4 ينظر: البحر المحيط: 775/5. وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 

(0) وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنايلة. بل قال ابن عقيل من الحتائلة: «لا 
عبرة بالمخالف». ينظر: (المحصول: .7١7/0‏ ومختصر ابن الحاجب: ؟140/7) 
والبحر المحيط: 2775/8 وشرح الكوكب المثير: .)١9٠/5‏ 

(9) ينظر: التبصرة:-468». واللمغ 471٠:‏ 718. 

(5) وإليه ذهب السادة الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: ؟0797/7). 

(8) قياس الشبه له خمس درجات: لقره قياس ما له أصل واحدء كأن يقال في إزالة 
الخبث: «طهارة للصلاة يتعين فيها الماء كطهارة الخبث». فطهارة الخبث تشبه 
الطردي من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعيين الماء. وتشبه المناسب بالذات 
فن حيثك أن الشرخ اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها. الثانية: قياس 
غلبة الأشباه ذ ف العم والصفة»ء وقد ذكرها الشارح الدبان» انه هنا. الثالثة : 
قياس غلبة الأشباه في الحكم. الرابعة: قياس غلبة الأشباه في الصفة. الخامسة: 
القياس الصوري. يقر ؟ (النجوم اللوامع: .)453١/7‏ 


وذ الحديك على جَمع الجَوَامِع 
د ل ل سسييسيييييب.. لاد 
إلحكم والصفةء لان شبهه بالمال أ 

10 ٠» بالمال أكثر م.‎ 1 ١ 
بالحر فيهما. فالفرع العبدك»‎ ١ والأ لان المال 7 إفمنية سن‎ 


ا والعبد. يشبه المال 


فى وصفة: م تفاوت قاء 9 

سطع : من تفاوت قيمته بحسب تفاور 
أوصافه» وفى عج مه : 5 |: | ٠‏ 3 : : تفاوت 
ْ 2 ء' من جواز البيع وغيره. ويشبه الحرّ بكونه إنساناً. 
وفي حكمه : بوجوب نحو الصلاة عليه. 


ذلك القيا 60 
يلي باس الصوري كقياس الشيل. على البغال: والحمين ف 
عدم وجوب الزكاة فيهما””. للشبه الصورى. ١‏ 


' وفك الإمام الرازي: «المعتبر حصّول المشائ ةينه لشَّمْكَد: لله 

الحُكمء أو ما يَسْتَلْرِمُهَاء سَواءٌ كَانَتِ المُشَابَهَةُ فِي الصُورَةء أَمْ فِي 

وش |(”") . 5 ءِ ' ١‏ 
الحكما 5 فتكون الصورة أو الحكم هي العلة» والمشابهة فيهما. 


6 2 و 


َ وى 3 1ن " ع 2 27 سجس هاه 
السابع : الدوَرَان» وهو أن يوجد الحكم قنك وجوة وصب » 


)١(‏ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «القائل بقياس الشبه في الصورة: ابن عُليهَ كما 
فم المحضول» ونقل" اين برهان وغيرَة: أن الشافعي لا يقول به. وهو كذلك؟ وإن 
قال به بعض أصحابه فى صور» منها على الأصح: إلحاق الهرَّة الوحشية في التحريم 
بالإنسية» لكن يحتمل أن يكون التحريم فيها ليس للإلحاق... فنقل المصنف» يقصد 

تاج الدين السبكي» عن الشافعي ظنه أن قياس الشبه حجة محمول على قياس غير 
الصوري»: (النجوم اللوامع: ؟/411). 

(1) اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في ها يقتنى 
للجهادء سائمةً كانت أم معلوفة. ولا في 
منها للتجارة» خلافاً للظاهرية» واختلفوا 


من الخيل للركوب» أو حمل الأثقال» أو 
المعلوفة أكثر العام. وتجب في ما اتخِذ 
في السائمة التي تقتنى بغية استيلادها 


ونا - مذهبين : 

7 جها على 5 : المالكية» والشافعية» والحنابلة») وصاحبى ب 

اح رك عي #رينق كول بالسادة ال لاه حل 

الأنصاري» ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. 
وإناثاً. وهو قول الإمام أبي حنيفة. ينظر: (الهداية: 


: والمغني: / اهغ). 


حنيفة» أبي يوسف / 

انيهما: تجب إذا كانت ذكورا 

9/ ما ومغني المحتاج: 50/١‏ 
فر المحصول: 1/6 .١‏ 


السابع من مسالك العلة: (الدَّوَرَانُ)» وَسَمَاهُ 
والعككس"'.. وهو: أن يوجد الحكم عند وجود وصفء ويتعدم عند عدي 
فيككون كلياً طرداً وعكساً. بخلاف الطرد الذي سيأتي بعده. فإنه كُلَيٌ طررا 
لا عكسا. وفي إفادة الدوران العِلَيّةِ أقوالٌ: 


معضهم بالطررٍ 


(1) الأول المسختار عند ان “الصاجتتب: أنه لأ يفيد اليل" 3 يم 
ولت ظنا ._لجواز أن يكوث الرض قم الدااز لازم للعلية: ل دنقشها: كال اده 
وموجودة ملازمة إذا تخمرء مع أنها ليست علة لتحريمه اتفاقاً"". 

(0) قال بعضهم: يفيد العِلَيّةَ قطعاً. وهذا قولٌ لا دَلِيلَ عليه””. 

(6) القول الذي اختاره المضنف» وفاقاً للأكثرين: أله يُقِيد العلية 
طَنَاّ لا قطعاًء لقيام الاحتمال المذكور في القول الأول”*؟ /737/. 


وَلَا يُلْرّمُ المُسْتَوِلَ بِبَيَافٍ نفي ما هُوَ أَوْلى مِنْهُ. فَإِن أبْدَىَ 
هو > الى ا 1 توك ب ع 12 ع الع و ل عو وم 2 7ه عي ها بعت ودس 27 
المشة فد وَصفا اخر مر جاييبت المشتيل بالتعدية. وإن كان متعديا 


ِلَى المع صَدّ عِنْدَ مَانِع العلَتينِ. أ إِلَى فَرْعَ آخَرّ طُلِبَ الترْجِيخُ. 


)١(‏ وهى تسمية الإمام الآمدي في الإحكام: /7550. وابن الحاجب في المختصر: 
7. 

)٠(‏ وهو أيضاً قول السادة الحنفية» واختاره الإمام الغزالي» والآمدي» وعزاه إلى 
المحققين» وعضد الدين الإيجي. ينظر: (المستصفى: 25٠7/7‏ والإحكام: ا 
وشرح العضد: ”7/ 2556 وفواتح الرحموت: ؟079/7). 

(0) وهذه قول بعض أصحاب الشافعي» كما في البحر المحيط: 547/0. 

فى قرلا السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المحصول: 1١/5‏ 


205 
والبحر المحيط: 2757/6 وشرح الكوكب المتيرة 2351/84 


ريع الحديؤ على جمع الجوامِع م 
606 
. استد بالد ٠‏ اه ع8 0 وه 
3 : : رات في لي لا يلزمه أن يُدْبتَ ما هو أولى منه2". 
إن أبدى المعترض وصفاً آخراً قاصراً فالراجح وصفٌ المستدلٌ لِتَعَديهِ إلى 
فى. محل الحكم». كان يقول المستدل:٠‏ علة الربا في الذهب هى علي 
يقول المعترض: بل هي كونه ذهباً. ْ 066 


ومعلوم أن العلتين يدور معهما الحكم وجوداً وعدماً. لكن علة 
المستدل هنا متعدية إلى غير الذهب كالفضة. بخلاف علة المعترض 
القاصرة على الذهبء لذلك تُرَجَحُ عِلَُّ المُسْتَدِلٌ لتَعَديها". 


مثاله أن يقول المستدل: يحرم الربا في التفاح لعلة الطعمء فيقيس 
عليه الجوز مثلا. فيقول المعترض: بل العلة في التفاح الوزن فيقيس عليه 
الجوز. فكل من العلتين متعدية إلى نفس الفرع الذي هو الجوزء ففي مثل 
ذلك لا يطلب الترجيح. 

وإذا كان وصف المعترض متعدياً: إلى فرع آخرّء. فالترجيح لا بد 
منه أيضاً. مثاله أن يقول المستدل: يحرم الربا في البر لعلة الاقتيات» 
ويقيس عليه الشعير مثلاً. ويقول المعترض: بل العلة في البر هي 
الطعمء ويقيس عليه التفاح. فعلة المستدل تتعدى إلى فرعء. وعلة 
امعد فر لي فرع آخر. فيكون الاختلاف في حكم الشعير والتفاح. 
لذلك يطلب الترجيح /7517/. 
التَامِنُ : الَرْدُ: وَهوَ مُقَارَنَه الحكم الأضنى الاك عا 37 
َال عُرَمَاوْنا : قِيَامنٌ المَعْتََ مُتَاسِبٌء وَالشْبَهُ تَْرِيبٌ. وَالطَرْدُ تحكم. 
3 كائنة فى مَا عَدَا صُورَةٍ التْرَاعَ أقَادَ. وَعَلَيِْ الإمَامء وَكَثِير. 
المُقَارَنَةٌ في صُورَة. وَقال الكَرْخِيُ : يَُفِيدٌ المْنَاظِرَ دون 


وَقيل: | 
رَقيلَ: تَحْفِي 
الكوكب..المثير :1 144/8: 


ال-0 
0 يعد ع جات ال سول 41753 وشيجح 
) ينظر: غاية الوصو المحلي: 7/ 767. 


0( ينظر : 1 دران السابقان» وشرح 


لذ ليما 


ؤ 


الثامن من مسالك العلة: (الطرد)ء وهو مقارنةٌ الخكم لومي , 
غير مناسبة بينهما”". ومُئلوا له بما لو قال قائل في كون الخلا 597 
للئجاسة» هو مائع لا تبنى القنطرة على جنسه. فلا تَرَالُ به النجاسة. 7 
بناء القنطرة وعدم بنائها لا يناسب إزالة النجاسة. وفي قبول الطرد 5 
قبوله الأقوال التالية: [ 


0 قول أكثر العلماء هو مردود؛ لاأثعفاء المتاسبة" "قال عليه 
الشيه ثريب » لتقريبه الفرع من الأصلء وقياس الطرد تحكمء إد لا مناسة 


(5) قال جماعة منهم الإمام الرازي: إن كان الحكم مقارناً للوصف 
في جميع الصور عدا صورة النزاع أفاد العلية في صورة النزاع أيضأًء وإلا 
د (ه) 
فد . 


)١(‏ وهذا تفصيلٌ وتمثيلٌ رائعٌ من الشارح الدبان» ْلَُْء قل أن تجد نظيرء في كنب 
الأصول القديمة. وهو من الخصائص المنهجية في مؤلفاته. رحمه الله تعالى؛ كه 
ذكر ذلك أستاذنا الدكتور غانم قدوري الحمدء حفظه الله تعالى: في بحثه: لكر 

٠ ١ ١‏ 5 0 : نارح 

)١(‏ المقارنة ثلاثة أنواع. الأول: أن تكون في جميع الصور. وبه بدأ المضنف وان 
تبعاً له الثاني : المقارنة في ما سوق النزاع. الثاليث: المقارئة في صور؛ء و3 
5 » , ء ٠ ٠6‏ (البيخر 

[فه أي : من السادة الحنفية؛ والمالكية؛ والشافعية؛ والحنابلة؛ وغيرهم. نر : (الم 
المحيط: 2519/80 وروشرح الكوكب المئير: ,)١98/4‏ 

5 ل فماة ة: ,١4١/7‏ 

(:) قاله السمعاني في قواطع الأدلة 0 ظ ظ 00 

(ه) المخصول: ه/58, وقال به أيضاً: الصيرفي؛ والبيضاوي؛ والهندي 
البحر المحيط : .١‏ 


في 


لش الجديب على جمع الجَوَامِع 
/امره 
حجرريبييييييب_ _  _‏ )كاين 
م0 قا ا لد اليه ع > 
(95) قال بعضهم : تكفي المقارنة في صورة واحدة للاعتداد كبن 
0 4 ا الطرد يفيد من ناظر غيره دون الناظر لنفسهء لأن 
الأول في مقام دفع الخصمء والثاني في مقام الإثبات7). 


التاسع من مسالك العلة (تَنْقِيح المَنَاطِ): وهو أن يدل ظاهر على 
الوصف وغيره”". مثاله: ما ورد في حديث الصحيحين من مواقعة الأعرابي 
فى “نهار رمضان”*): فإن“مالكاء وأبا حنيفة حذفا خصوص المواقعة وربطا 
الحكمء وهو وجوب الكقّارة بالإفطار الْمُتَعَمَّدِءِ سواء كان بالمواقعة أو 
5 ره 
بغيرها . 

أو تكون له أوصاف في محل الحكم فيحذف المجتهد بعضها ويربط 
الحكم بالباقي. ففي المسألة البذكوية: حذف العباميي الأوصاف التي لا 
تناسب الحكمء ككون المُواتِع أعرابياء وكون المرأة زوجتهء وربط الحكم 


بالمواقعة» سواء حصلت من أعرابيٌ. 2 من غيره» وسواءٌ كانت المرأة 


)١(‏ شرح المخلي: ؟504/7. 

0) ينظر: البحر المحيط: 0 

(0) وهو قول الجمهور من السادة 
الغلماء, ينظر: (الإحكام: 
الفرفيه الدير: 0 )2). 


4(0) سبق تخريج فت 7 ' 1 | 
(8) ينظرء الهداية: ؟1/ 2177 ؛ وحاشية الدسوقي: .018/١‏ 


276١ /‏ وشرح المحلي : 7 105. 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم من 
غ/ 3754 ومختصر ابن الحاجب: ذا اخرفة وشرح 


أما تحقيقٌ المَنَاطِء فهو: إثباتٌ العلة في إحدى صورها, ٠‏ والمراة: 
إثبات وجود العلة في صورة حَِيتْ فيها. كتحقيق أن النبآش سارق, وذلك 
ببيان أنه أخد مال الغير خفْيَة فهو سرقةٌ فيجب قطع يده”" ٠‏ وخالف في ذلك 
أب و9 #لشوام.-أبدد تقصام ايد ساو يسمت 


وَالدَوَرَانَ لز تَرْجِعْ م إلى ضَرب شَبَو إِذ تحص 5 فئ الجملة 
وَللا 0 جيه ا 4 /759. 


العاشر من مسالك العلة: (إِلغاءٌ القَارِقِ) ببيان عدم تأثيره؛ كَينْبْتُ 
الحكم لِمَا اشتركا فيه ". كإلغاء الفارق بين الأمة والعيد في سِرَاية لق 
العا بحديث الصحيحين : سن أَعْتّقّ شرك لَهُ ني عَبْدٍ كَكَانَ آ لَهُ مَالُ يلم 
تمن العيد فو عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ تأغطى شُرَكَاءَءُ حِصَصَّهُمْ وَعََقَ وَعَتَنَّ عَلَيْهِ العَبْد 
7 كَمَدُ عَنَقّ عَلَيهِ 8 أقتنق"” ونا كان الفازقه ببمدالعية زالامةة أي 


)١(‏ فلا تجب الكفارة عند الإمام الشافعي؛ يََُنْةُه إلا على من أفسد صوم رمضان 
بالجماع عالماً عامداً. كما ذكره الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: .011/١‏ 
وينظر: شرح المحليى: ؟/ 1908. 

(0) شرح المحلي: ؟7/ 106., 

(0) وهذا مذهب السادة المالكية» والشافعيةء والحئابلة. ينظر: (تحفة المحتاج' 
0١‏ .» وحاشية العدوي: ؟/ ه54. والمغني: .)١١5/9‏ 

(14) ينظر: الهداية: 008/5. 

(5) شرح المحلي: 1905/7. ١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحة: كتاب العتق» باب: إذا أعتق عَبداً بين«اثئين” 


ون الحديث على جمع الجِوَاع 
كك 


رزكورة والأنوثة مِما لا تأثير [له]”''في منع السَّرَايَةِ أُلْحِمَّتِ الأَمَُ 
0 < 1 
اذ 5 


وإِلغاءُ الفارق» والدّوران» والطّرْدُء كُلّْهَا تَْجِعٌّ إلى تَوْع مُعَابَهةٍ لعل 
الأحوال. كلك .هي لآ لََدّقْ ببهة المصلسة عن تشريم السكيه إن هك .لا 
تدرك بواحد من الثلاثة المذكورة. بخلاف المناسبة فإنها تعين جهة 


ار الى ار 4 
المصلحة»؛ وتحصل الطن . 


كعم مان ملع 
200 25 25 


- 
22 
- 


. 2 2 - 0ن 2 2 عة ‏ ف ين عد عه اج - 
فِن تَفِى مَسْلكيْنَضَعِيفَينٍ: ليس تاتى القيّاس يعِلة وضفي»ء ولا 
العَجْرُ عَنْ إِفْسَادِوء ذَليل عليه عَلى الاصّح فيهما. 


ِيلَ: هناك مَسْلَكَانِ للعِلّةِ غَيرُ ما سبق. وهذان المَسْلَكانٍ ضعيفانء 
1 و *(8) 
ذلك دليلاً على عَلَيّةٍِ الوصف المذكور. وَقِيلَ: هو دليل على ذلك؛ لآن 


ح- برقم (61759؟). ومسلم فى صحيحه : كتاب العتق. باب: من أعتق قرعا له في عبد» 
برقم (737/9؟). / ١‏ 08 

(؟) فى الأصل: (لها)ء عله وهم من الناسمء والصوابٌ ما أثبته» لأن الضمير يعود 
إلى لفظ مذكر وهو (الفارق). 2 

.531/ا//٠١ ينظر تفصيل هذه الألة عند الإمام التووي» تنك في شرح مسلم:‎ )١( 


0 كام ايسان 2 191/7 
5 و أى ١‏ ر من السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (المحصول: 
و راد لجمهو 


م/ 87# ونثر البنود: 1777/7). 


وةم ١‏ 
الشزح الحَدِيي عن - 
؛ غ القصيد علو وى , 


القياس /7٠/‏ إنّما هو إلحاقٌ فَرْعٍ بأضل بجامع. وقد حُصَلَ20 
والجواب: أن المقصود بالجامع الوارد في عد لفيا إْ 
الذي نض صِحَيه ) لا الجامم كيفما اك 4 ججايي 
0 1 
الثاني: إذا استدلٌ مُسْتَدِلٌ على أن هذا الوصف عِلَّةُ لهذا ال 
وَعَسَجَرّنَا عن إفسادٍ كونه عِلَةَ لهُ 0 
عي التي ذكرها السعدل . وقيل”* إنّد لير" علييا. لآل عجز المعارض 
عن إبطال ذلك دليل على صحته في نفس الأمر. والجواتٌ: أن هذا الى و 
لو صَمَّ لاقتضى أن تكون كل صورة عجزنا عن إبطالها صحيحة؛ وهزا 


020 
فضا القوَايِحٌ 


بعيل 
ومتقاء بَخَلْفْ 0 عَنِ العِلَّىَ وقَافَا للشَافء 4 ومبعا: 

(التَفُض). وَقَالْتِ الحَتَفِيّة: لا يَقْدَحُ. وَسَمُوهُ 

لط فى المِسْتَنبَطة. وقِيل : عكسه. وقِيل : :| يَقَدَحْ إلا أ يون أن 1 

1 و أَكْثَرُ فْقَهَائِنًا. وق 1 قم الا رم على عه 

المَذَاهِبِ الا وَعَلي 6 َقيلَ: 3 في الحَاظِرَةٍ. قل 

قا الآييية: ١‏ إن كَانَ التَكَلْت 5 5 فَمَدِ ل 0 شي مَعْرضٍ 


001 
5905 
3 
592 
5 


(تخصيصٌ العلّد). ويل : 


صق 


.84 وهو قول الأستاذ أفي إسحاق الشيرازي من الشافعية» كما في الإبهاج: ؟/‎ )١( 
؟9/رةآ.‎ ٠ (؟) ينظر: المحصول: 2777/0 وتشنيف المسامع : 1 » وشرح المحلر‎ 
.777/68 ينظر: المحصول:‎ )9( 


4 مهموسشوبه 


1 0 . +ا/ أءوء١ا‏ 


الشزخ الحديب على جمع الجَوَامِعٍ ١ه‏ 
سس لس ل 0 1 
الاسْينَاء» أو كانت مَنْصُوصَة بمَا لا يَقْبَلَ التَّأوِيلَ لَمْ يَمْدَحْ 


هذا بحثٌ القوادح في الدَلِيلٍ من حيثُ العلة وغيرها. من ذلك تكات 
الحَكُم عن العلةُه بأن توجد الع في صورة» ولا يوجد الحكم”". كما لو 
قيل : : علة الربا في البر هي الطعمء فيال : : وجد الطعم في الرمان مع أنه 
غير ربوي. وفي كون التخلف قادحا أقوال : 

)١(‏ اختار المصئّفُ قول الإمام الشافعي بأن ذلك قادح في العلية0". 
وَسَمَّاهُ الشافعي : (النَفُضَ)7". 


(؟) قول الحنفية: : إِنَه غير قادح وسموة: : (تخصيصٌ العِلّة). 4 0 
العِلَةٌ قارع في غير صورة التخلف. ففي المثال المذكور يقال: 
الطعم إلا في الرّمَّانِ. 

(0) قيل: هو قادح في العلة إذا كانت منصوصة لا مستنبطة. لأن 
دليل المنصوصة هو النص الشامل لجميع الصورء فانتفاء الحكم في صورة 
يُوقِفَةُ عن العمل به حتى يوج مُرَجُحٌ. أما المستنبطة /077/ فليس التتخلف 
فيها قادح لأن دليلها اقتران الحكم بهاء فإذا تخلف في صورة دََّ على 
عدم العليّة في تلك الصورة فقط". 

والجواب عن هذا بأن عدم اقتران الحكم فيها يدل على عدم العلية 
في جميع الصورء فهو كدليل المنصوصة في الشمول فلا فرق © 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/550. 

إفة ينظر: المحصول: ه/”» والبحر المحيط: 2757/8 ورفع الحاجب: 5 
وفواتح الرحموت: 595/7. 

0 وسذلك كاه اصتعابة ابل ا عدر ينظر: (المحصول: ه/ 769 
والإحكام: 8/54 لاا ومختصر ابن الحاجب: 578/7 وشرح الكوكب المنير: 5831/4. 

69 ينظر: الإحكام: */خ*”. وشرح التنقيح: 799 وشرح الكوكب المنير: 05/5. 

(6) ينظر: البحر المحيط: 2777/6 وحكاه عن ابن رحال. 

0 قوس المحك ,+ 151/7. 


داك انغ اتويت علو جم يور 


0( قال بعضهم : هو قادح في السبغغطة دون المنصوصة لأن الشاو 

2 أن يطلق العام ويريك به الخاص» بخلااف غير الشارع فإنه ليس “له إذا 
10 

قِضٍ قوله أن يقول أردت غير 

0( قول البعض هو قادح ذ فى المنصوصة والمستشطة إلا إذا كان 
الجعلف لوجود مانع أو فل شرط من شروط الحكم. مثال العا لوجود 
مانع: تخلف القصاص عن القتل العمد العدوان في صورة قتل الأب ابنه. 
فالتخلف فيه إنما هو لمانع الأبوة9) 

ومثال التخلف لفقد شرط: تخلف وجوب الزكاة عن علته التي هى 
ملك التصيااب إذا 1 0 الحول الذي هو شرطظط لوجوب الزكاة. وعلى هذا 

(0) قول , بعضهمء ومنهم الإمام الرازي: هو قادح إلا إذا جاء 
التخلف فى صورة وهو مخالف لجميع المذاهب» كما في (العرايا) وهي 
بيع الورطت والعثتى بالكمر والزنيب» فإن ذلك وارد على كل قول من 
الأقوال في علة الربا من الطعم والقوت والكيل» فالتخلف في هذه الصورة 
لا يقدح”". 

وقال. يعن المصقفين: العرايا رشهيةزبالإحبات» والرعقنيا شر 

1 5 . فلي 2 1 0 5 2 

6289© قول آخرين : هو قادح في العلة الحاظرة دون المبيحة»؛ لأن 

الحظر على خلاف الأصل”“. فتقدح فيه الإباحة. أما المبيحة /078/ فإنها 


.٠١7/؟ حكاه إمام الحرمين عن بعض العلماءء كما في البرهان:‎ )١( 

(0) وهو مذهب كثير من الشافعية» وجمهور الحنفية. ينظر: (فواتح الرحموت: 2)1). 

.١108/6 المحصول:‎ )9( 

42 ىا اختلاف الفقهاء 0 مسآلة جع راد في: الهداية: 75/4 والشرح الكبير؛ 

زه( وقال به بعض المعتزلة. ينظر: اليد المحيط: 7“1157/60» وتشئيف المسامع: 
.))١‏ 


الشزخ الخدي على جمع الجوَامع 


أصل» لقولهم: الأصل فول الأشيام الإراسة فنفيها عارضء فلا يُعْتَدُ به. 
مثال الحاظرة أن يقال: بحرم الربا في البر لكونه مكيلاًء فيقال: هذا 
ضُْ بالجبس فإنه مكيل وليس بربوي. ومثال المبيحة أن يقال: لا ربا 


في ي التفاح لأنه موزون. فيقال: هذا منقوض بالتَّمْرِء فإنه موزونٌ» وهو 
ربوييٌ اتفاقاً. ْ 


وه 


() قول البعض: هو قادح في العلةٍ المنصوصة إذا ثبتت بنص 
قاط أو إجداع. أما إذا البتت بظاهر عام فإن التخلف غير قادح حينئل ) 


لق هذا قابل للتخصيص بخلااف القاطع”''. 


(9) قال الآمدي: لا يقدح التخلف إذا كان لمانع أو فقد شرطء أو 
كان في معرض الاستثناء كالعراياء أو كانت منصوصة بما لا يقبل 
التأويل”©» كما لو قيل: يحرم الربا في كل مطعوم. 


وا ني مَعْنَوِي ل لْفْظيٌ : عونا +9 الحاجب. وَمِنْ فرُوعِهٍ 


التُعْليل بعِلَتَيْنَء وَالانْقِطاعَ» وَانْجْرَامْ المَنَاسَبَةٍ بِمَفْسَدَقٍ وَغَيْرِهًا. 
نْ الفغلغه ‏ الفذكور نايعا أ غير قادح خلافٌ 


1 2. وقال: هو راجع م إلى 


عأ اه بر 63 كا ؛ التخلف 
, 1 لعفي بالتتخافٍ غير 5-507 وعليه يكون 
الخلا لفظي 0 الصف 25 أن الخلااف معنوي تنبني عليه فروعٌ» منها : 
ف و 5 


سو كد 


.اب 0 .ىبا الأتصارى وعزاه بعضهم إلى 
العضدك» ٠‏ ولرثييه يا » 

0 و ٠.‏ 
المسكقية. ا 02 العضد : 


(0) الإحكام: "/ 195. 
00 المختصر: .5١9/7‏ 


حب سعسع وه يجيو يزيا 


5ه ازغ الجحديث على جم الجزاير 


العو السو ا ا إلا فل 


لِعِلةٍ عَنِ الحكمء والكلام في 0 0 


( إن المسعدل ينقطع إذا قلنا: إن التخلف قادح لبطلان دلبلة 
لت .وان لم تقل ياته. قادج فالمنتدل لا إيتقطعة لبقاء دليله. لعدم 


2 أنخرام المكاسبة بيد 0 00 بمفسدة.» إن قلنا بأن 
كيين 


العلة إن قدح التخلف. وعدمه إن لم يقدح. 
0 من وجُودٍ العِلّةَ أو انْتَِاءُ العِلََّ أو انْتِمَاء الحُكم 


ع5 م 


4 0 انْتِمَاؤٌه ملعت المتكدل. وعند 02 1 المَوَائم , انك 


سبق أن مثلنا لتخلف الحكم عن العلة بما لو قيل علة الربا في البر 
هي الطعم. فيقدح المعترض بأن الطعم موجود في الرمان وهو غير ربوي 
اتفاقاً. فالجواب: إما أن يثبت المستدل أن الطعم غير موجود في الرمان. أو 
أن يثبت أن الرمان ربوي. أي أن العلة غير موجودة. أو أن الحكم ثا 

هذا إذا لم يكن مذهب المستدل عدم ربوية الرمان» لأنه إذا كان 
مذهبه ذلك لم يَتَأَسّ له إثبات ربويته كما هو واضح. 


)١(‏ شرح المحلي: ؟/ > قلتٌ: ولأنه سهو حذفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
لب الأصول: .١77‏ 

(؟) ينظر: حاشية البناني : 51/1 . 
(9) ينظر: المصدر نفسه. 


ودر الجديك على جَمع الجَوَامِع هوه 
أما من يرى الموانع غير قادحة. كأن يرى أن التخلف غير قادح إذا 

كان لمانع» فجوابه بيانها أو بيان واحد منها على الأقل. 

وَلَيْسَ لِلمَعْتَرِضٍ الاسْيَدْلَالُ عَلَى وُجُودٍ العِلَّة عِنْدَ الأَكْثَ 

للانْيقَالِ وَقَالَ الآمِدِي: ما لْمْ يكن دَلِيلٌ أؤلى بالقَدْح /00” . 


- 


إذا قال المستدل: إن العلة غير موجودة فى صورة التخلف. كأن 
يقول في المثال السابق: الطعم غير موجود في الرمان» فليس للمعترض أن 
يورد دليلاً على وجوده في الرمان. لأن ذلك يؤدي إلى انتقال المعترض 
من مقام الاعتراض إلى مقام الأسعدلال.. وهذا غير جافز غقد أكثر 
كين 

وقال الآمدي: للمعترض ذلكء إلا إذا كان عنده دليل آخر أولى 
بالقدح من الاعتراض بالتخلف. كأن يقول فيما تقدم: نص الحديث على 
أن علة الربا هي الطعم مثلا”'". 
لو د عَلَى وُجُوُوهَا مَوْجُودٍ في محل النقْضٍ ثم نَع وجُودها 
َلَلَكَ. كَالْصّوابُ أَنّهُ لا يُسْمَعْء لانْتِقَالِهِ مِنْ نَفْض العِلَة 


فَعَالَ: ف ف ش ١‏ 
5 50 1 سوه م 5 ز_ وتويك 14 23د : 2212 
إلى نقض. ذَلِيلهَا وَلَيْسَ لَهُ الاسْتِدْلَالٌ عَلَى تَحَلفٍ الحكم. وثالتهًا: 


إِنْ لّمْ يكُنْ دلِيل أؤلى. 

ولو استدل المستدل على وجود العلة (وفيما علله بها» بدليل موجود 
فى فيو اأختش. > ثم منع (أي المستدل) وجودها في تلك الصورة. فال 
له المعترض : ينتةه دليلك على وجود العلة» لأن هذا الدليل قد وجد في 
محل 0 دونها. فالصواب: آنه ا يسْمُعْ قول المعترض» لأنه بذلك 


. سس والبحر المحيط ؛: هالا وشرح الكوكب 


0) ينظر: مختصر ابن الحاجب 


المئير: . 
(0) الإحكام: 598/5. 


كوه ا 
الشز الجوي علو جع الجوير 


ينتقل من نقض العلة إلى نقض دليلهاء والانتقال ممنوع عندهم. 


وقال ابن الحاجب: 0 فى القول يعدم السماع نظر. لأن القدح في 
الدليل قدح في المدلول. فلا يكون الانتقال ممتنع0"). 


عثال ذلك أنه يكبكة السكدل: كون- الي .مطعوما بدليل هو كونه يدار 
بالغم ويمضغ مثلاًء فيكون ربوياً. فيقول المكرين: ما ذكرتٌ /الام من 
علية الطعم ينتقض بالتفاح. فإنه مطعوم وليس ربوياًء فيقول المستدل: 0 
أسلم أن التفاح مطعوم. فيقول المعترض: ما ذكرتٌ من الدليل على 
مطعومية البر موجود في التفاح» فإنه يدار بالفم الخ» وعليه ينتقض دليلك. 

واذا ادّعى المعترض أن الحكم متخلف عن العلة التي ذكرها 
المستدل». فليس له الاستدلال على تخلفه عنهاء ولو بعد أن يمنع المستدل 
ذلك التخلفء». لأن استدلال المعترض على ذلك تنقله من الاعتراض' إلى 
الاستدلال مما يؤدي إلى انتشار الكلام» وهذا ممنوع عند ا وقيل: 
له ذلك إلا إذا كان عنده دليل أولى بالقدح من التخلف©. 


يَحِبُ الاخْيَرَارُ مِنْهُ عَلَى المُنَاظِرٍ مُظَلَقَاَء وَعَلَى النَاظِرٍ إلا في 
6 المَسَسثسَات فصاو كَالمَذْكُور. وَقيل : يَجِبُ مُظَلَقَا. وَقيل : 
ل في المُسْيَممَاتِ مُظلقَا. 


١ 


هل يجب على المستدل أن يذكر في صلب الاستدلال ما يحترز به 
من التخلف, بأن يذكر قيداً يخرجهء أو لا يجب ذلك. فيه أقوال: 


١ 17 1/ المختصر:‎ )١( 
2 أي عند المالكية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب:‎ 69 


والبحر المحيط: 27/7/80 وشرح الكوكب المثير: 5/ 585). 
وهو قول لبعض الأصوليين» حكاهء الآمدي في الإحكام: 78/54. والزركشي في 
اليحر ا لمحيط : ه/ 7 7. 


إفرة 


يزخ الحِدِيبُ على مع الجَوامج 1 
تس سس 

5 1: يجب الاحتراز على المناظر سواء كان من المستثنيات‎ )١( 
غيرها. وعلى الناظر لنفسه إلا فيما اشتهر من المستثنيات كمسألة العراياء‎ 
لأن هذه باشتهارها صارت كأنها مذكورة» فلا حاجة إلى الاحتراز منها0".‎ 

(5) يجب الاحتراز على المناظر والناظر مطلقاً» أي فى ما استثنى وغيره. 
وليس المشهورة كالمذكورة» فيجب الاحتراز عنها كغير المشهورة”" |لالام/ . 

9ر0 يجب الاحتراز على المناظر والناظر إلا قو المسناعه سواء 
كانت مشهورة أم لاء للعلم بأن المستثنيات غير مرادة"". 

(:) لم يذكر المصنف قولاً رابعاً مشهوراًء وهو الذي اختاره ابن 
الحاجب: بأته: لا يجَب-الاختراز مطلق"*'. واسعدل ملو ذلك بأن 
المطلوؤب من المشتدل» تيان دليل العلية» وليش ‏ من ذلك بيان نتفي 


ودعوى ثبوت صورة معينة مثل زيد كاتب» أو ثبوت صورة مبهمة 
مثل تعن ين حائك يتقف ذلك بالنقي العامء فيقال: لاا شيء من الإنسان 
2 لأن المقرر في علم المنطق أن نقيض الموجبة الجزئية هو السالبة 
الكلية"©». 

أما دعوى نفي صورة معينةه؛ مثل 


: زيل ليس يبكاتب» أو نفى صورة 


٠. - - 
كي أ‎ - ٠. ' ٠. 1 


. البحر المحط: 06. 
:إل » كما في ا 9 
(0) عزاه الزركشي إلى الغزالي : الحنفية والمالكية. ينظر : '(مختضر ابن الحاجب: 


وفواتح الرحموت: 2)24. 
: 17 
(0) شرح المحلى: 58/7 


د الشزحٌ الجَديم عَلَى ج. 


مبهمة» مثل: إنسان ما ليس بكاتب» فالنقض فيهما بالإثبات العام. فيقال. 
كل إنسان كاتب» لأن نقيض السالبة الجزئية هو الموجبة الكلية. كما 
مقرر في المنطق أيضاً. 

وكذلك العكس» فدعوى الإثبات العام مثل كل إنسان كاتب ينتقض 


بنفي صورة معينة أو مبهمة. ودعوى النفي العام ينتقض بإثبات صورة معينة 
1 )00 
مبهمة . 


2 


أو 


3 و ا .2 86> م 
الصحيح» لانه فص المعنى» وه 
#إير الى م6 ا َُّ و 0 ا 
ِمّا مَعَّ إِبْدَالِهء كُمَا يقال فِي الخَْوْف: /08” 


2 
0 3 


من القوادح (الكسر)ء فإنه قادح على الصحيح”"'. أنه تقفشلن ١‏ الينتا 
الْمُعَلْلَ به بإلغاء بعضه. وقيل : ليس بقدح”". 
لوجود الحكم مع انتفاء ذلك الوصف. وعرّفه بعضهم بأنه: عدم تأثير أحد 
جزئي العلة» ثم نقض الجزء الآخر. 

وإسقاط الوصف إما مع إبداله بوصف آخرء أو مع عدم إبداله. مثاله 
مع الإبدال: أن يقال في إثبات وجوب أداء الصلاة في حالة الخوف: هي 


.174 ينظر: المطلع في شرح إيساغوجي» للشيخ زكريا الأنصاري:‎ )١( 

(؟) أى عند السادة الحنفيةء والشافعية. ينظر: (البحر المحيط: .58٠0/5‏ وفواتح 
الرحموت: 549/9). 

(0) وهو قول المالكية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 77/5 وشرح 
الكوكب المنير: 1//5") واختاره الأمدي في الإحكام: .1١/‏ 


رذع الحدي على جمع الجوامج 1 
إبيببجتتسسست سس 
رلاة يجب قضاؤها إذا فاتت» فيجب أداؤها في الوقت» فهي كالصلاة فى 
حالة الأمن. والكسر في هذا أن يقول المعترض: إن خصوص الصلاة فى 
زلك ملغى» إذ يجب ما تقدم في الحج أيضاً. فليبدل خصوص الصلاة 0 
يعمها وغيرها. فيقال: عبادة يجب قضاؤهاء فلا يجب أداؤها فى الوقت. 
فينقض المعترض ذلك بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب 
أداؤها اتفاقا”١).‏ 

ومثاله مع عدم الإبدال: إلغاء خصوص الصلاة فيما تقدم من غير 
إبدال» فالباقي من العلة: (يجب قضاؤها) فيتجه الاعتراض بأنه ليس كل 
ما يجب قضاؤه يجب أداؤهء فإن الحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا 
يجب عليها أداؤه اتفاقاً'"؟ /ولاث/م . 
وَمِنْهَا العَكْسٌء وَهُوَ الْتِمَاءُ الحُكُم لِإنْيِمَاءِ العِلّةِ. فَإِنْ ؟ 
مُقَابِلُهُ كَأَبْلَعُ. وَشَاهِدُه 7 له: رَأَبْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَ] 
91 ند مَكَذِلِكَ إِذَا وَضْعَهًَا فِي الخلالٍ كان لَه لَهُ أَخِرً). فِيٌ 
وات : أي دنا شهيرته وَلَهُ فِيِهًا أَجرْ؟ وَتَحَلْفهُ 0 عِنْدَ كام 
ول 3 نَعْنِى بِانْتِقَائِه انتفاء العم أو الطَنّ إِذ . يَلَرَم مِن نْ عَدَم 


الدَلِيل 0 المَدْنُولِ 


من القوادح: : (العكس)» وهو: انتفاء الحكم سيب اقاء. اللي 

والواقع في الحقيقة أنَّ القادح هو تخلف العكس كما سيذكر المضنف. .أما 

العكس فدليل على صحة العلية» فكما نقول ثبوت الحكم لثبوت العلة؛ 
نقول انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 

دزنا ملت عقا مان خامما في صحة العلية عند مرب بتع -التعليل 


5١5/1 شرح المحلي:‎ )١( 
5114/7 شرع المحلي:‎ 00 
ينظر: مختصر ابن الحاجب:‎ )6( 


؟/ 277 وفواتح الرحموت: ؟7/ .00١‏ 


ذا الشزع الجويك على جَمع الجوايم 
+ بجح يي 


بعلتين. أما من جرّز ذلك فليس تخلف العكس قادحاء إذ يجوز أن ين 
ثبوات لعلة أخرى. 

والعكس قد يكون في بعض الصور فادخاهء بأ : يثبت الحكم 
انتفاء العلة في صورة. وقفل 0 جميع الصورء وهو أبلغ: ل 
بِالرْدِء أي: كُلْمَا ثُبَتَ الحكم ثبتت بتت العلة» ا انتفى انتفت. 

والشاهد على صحة الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء العجيم ما ورد 
ني تجح السليه وهو. َوْلُ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ للثبي كيه: ١أيَأَتِي‏ أَحَدْنا 
شَهُوَتَه وَل فِيَهَا أَجْرٌ؟ كَمَالَ: ريثم لَوْ وَضَعَهَا في حرام أكَانَ عَلَيْهِ ورْرٌ؟ 
قَالوا: 0 قَالَ: َكَذَلِكَ 3 وَصَعَهَا و ف الْحَلَالٍ كَانَ له ث0 ا 
العكس) 5-0 

والمقصودٌ بالانتفاء: انتفاءً العلم أو الظن بهء لا الانتفاء في واقع 
الأمرء إذ لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول”"". 


ع أن 0 


د 0 المعتى» ٠‏ اشر المختّلفٍ فيها. 


ومن القوادح في العلة: (عدم التأثير)» وَفَسَّرَهٌ المصنف: بكون 
الوصف لا مناسبة فيه للحكه””". ومن أجل نفي المناسبة فيه اختصٌّ القدح 
به بقياس المعنى» لاشتماله على المناسب دون غيره كقياس الشبه. وبالعلة 
المستنبطة المختلف فيهاء دون المنصوصة ودون المستنبطة المتفق عليهاء 


() صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب: بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» برقم فنسية' 
(#) شرح المحلي: 77. 


وي يعاتى الشول نعقم القاق ٠ ' . ١‏ 
4 1 خيناتمل و ذلا بو عر 


وجود اتمئاسبة 


قفى أن > 0_0 7 8 ِ 9 
رثيء كلا يصح كالطيْرٍ فِي الهّواءٍ. فَيَقُولُ لا ):- 
رك د 5 جم ع 
«دنإن. العمز عن تتلبيو كال جام د 
3 و يد 7 2 


عن ع عر 


تاثير اربعة أقسامء لآنه إما أن يكون معارضة فى الوصف: 
أو في الأصل. أو في الحكمء أو في الفرع”". 

الأول: عدم التأثير 0 الوصف ببيان أنه طردي». فلا يعتبر 1 اينذا 
مثاله: ما لو قيل في صلاة الصبح: لا تقصر فلا يقدَّم أذانها على وقته 
كالمغرب. فيقال: لا مناسبة بين عدم القصرء وعدم تقديم الأذان. 

8 الثانى: عدم التأثير في الأصل: بأن يبدي المعترض علة 
لحكمه”*'» كما لو قيل في عدم صحة بيع الغائب: هو مبيع غير مرئي فلا 
00 0 الطير فى الهواء. فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في 
الأصلء قات العجز عن تسليمه كافي في عدم | لصحة. وحاصل ذلك 

5 فن ها أبداه المسعدل؟ 
معارضة فى الأصل بإبداء غير ما ابدا* ْ 
9 واه الى لآ _ة ل 
وَفِي الحكم: وهو اضرب > 


مس 2ه 


ليخ بي القرانية: تشرتون ار 


عل ود سد السميور عن الآتمة الأربعةة وغيرهوء ينظر: (الإحكام: 
الحاجب: ؟/750ء وشرح الكوكب المنير: 559/54). 
١‏ الحاجب: 0733/7 وشرح الكوكب المنير: 


)١(‏ وعدم التأثير 
21 ومختصر ابن |! 
. ) ومختصر ابن 

0 يل > الإسكاء: 918/4 


#/ 756. فغاتم الرحموت: 061/5/7. 

ان حكا : ع كا وفواتدح . 
0 9 يي ه155 وشح الكوكبه المثير: .111/4 
(:) ينظر: مختصر ابن 00 


1 1 / /7ا7. 


كَالحَرْبِيَ. وَدَارْ الحَرْب ندعم طَرْدِيٌء قلا فَائِدَةَ لِذِكْرِو إِذ َ 
أوْجَبَ الضّمَانَ أَوْجَبَهُ وَإِنْ لم 2 في ار الخؤب» وُكذَا مَنْ ثذاد 
مُ إِلَى الأَوَّلٍِء لأَنَّهُ يُطَالِبُ 8 ثير كَوْنِهِ فِيْ دَارٍ الحَرْب. 


نا 


بدو 

الثالث: عدم التأثير في الحكم'''» وهو على ثلاثة أضربء لأنه إِبَا 
أن لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة» أو تكون ل, 
فائدة. وهذا إما أن تكون الفائدة ضرورية أو غير ضرورية. 

() ما لا يكون لذكر الوصف فائدة فيه» كقول الحنفية في عدم 
تضمين المرتدين الذين أتلفوا شيئا من أموالنا في دار الحرب: هم مشركون 
أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم. كما لا يضمن الحربي إذا 
أتلف مالا لنا. 

ودار الحرب لا يؤثر فهو طرديء» فلا فائدة من ذكرهء لأن الشافعية 
الذين أوجبوا الضمان في ذلك أوجبوه سواء كان الإتلاف في دار الحرب 
أم في دار الإسلام. وكذلك الحنفية الذين نفوا الضمان فيهء فإنهم نفوه وإن 
كان الإتلاف في دار الإسلا”". 

ويرجع الاعتراض في ذلك إلى القسم الأول» لأن المعترض يطالب 
المستدل ببيان تأثير كون الإتلاف في دار الحرب"" /685/. 


)1١(‏ وهو أن م وصفٌ لا كأكين لد في الحكم المعلّل. يتظر: (الإحكام: ع / وال 
ومختصر ابن الحاجب: »© وغاية الوسهتول؟ 2١69‏ وفواتح الرحموت: 
7ه وشرح الكوكب المنير: 551/5). 

(؟) اتفق العلماء على أن الحربي لا يضمن ما أتلفهء ولكنهم اختلفوا في المرتدء هل 
يضمن أو لذ ؟ فيم على مذهبين : 
الأول: لا يضمن» وهو مذهب السادة الحنفية. 
الثانى: يضمن» وهو مذهب السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الشرح 
الكبير: 0707/5 والمغني: يديك ومغني ات 206/1 

9 ».» وشوح الكوكب المثير: 0 


وذ الحديك على جمع الجاع 


لس 2 ودج 2-6 ده 
أو يون 2 قاهذة 'َرورية كَمَرْل تنتي العتو. وسورد فيس 


9 2 8 م و 0 5 يج 3 5 
له لم يُتَقَدَمْهًا مَعْصِيَةٌ عَدِيمُ التَأئْي فِي الأضل 
5 برعل افع و 7 --5-2 : 


إلى 0 لعَادِ 200 بالرّجم 
ٌٍّ 2 ب يسغشص ‏ 0 ٠.‏ 


(0) ها تكون له فائدة ووو كقول من يعتدٌ بالعدد في أحجار 
الاستنجاء: «عِبَادَةٌ مُتَعِلْقَةٌ بالأخجَارٍ لَمْ يتقدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ فيجبُ الالتزامٌ فيها 
بِالعَدَدِ). فالتعليل بكونها عبادة متعلقة بالأحجار مع زيادة قيد عدم تقدم 
معصية. هذه الزيادة عديمة التأثير لكنه ذكرها لئلا ينتقض برجم الزاني 
فإنه متعلق بالأحجارء ولم يعتبروا فيه عذراًء بخلاف رمي الجمار في 


الحج"". 


ا 0 


2 


5 ا وتم 0 
حدذف لم 


- 


8" وملاوي عر اعد 1 1 

. فإن (مَفرَّوضة) حسو »© إِد لو 
1 03 م 23 روم اس : وس و 
الأضلء بِتَقُوِيَةٍ السَبّهِ بَينهِمَاء إذ الفرض 


دن ات 

(0) ما تكون له فائدة لكنها غير ضرورية ©. وسبق أن الضرورية 

يصح الا أذ على الوصف الذى اشحتملت عليه العلة» وإن كان ذكره 

ْ 5-7 / . 5 >11]ك نل 3 5 

سرووياً قلدلك لا يُعْتَمَْرٌه وإذا كانت الضرورية كذلك كانت غير الضرورية 
بر ورد 2 
أولى بأن لا تغتفر. 

)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: 7 1؛» وشرح المحلي: 7/ 7176 وشرح الكوكب المنير: 

0 0000 

: ١ - : 

(0) رنظ + تشتيف المسامع: ءءء وشرح المحلي: 7 , وشرح الكوكب المنير 


؟/ ولا" 


845" الشزق الجحيب لو جوع الوواي, 


وإذا اغْتَفْرَتِ الضرورية ففي [غير] * الضرورية محل تردد, فقيل : 
تغتفرء وقيل: لا. 

مثال غير الضرورية: أن يقال في قياس إقامة صلاة الجمعة على 
إقامة /87/ صلاة الظهر: الجمعة صلاة مفروضة فإقامتها لا تفتقر إلى إذن 
الإمام كإقامة فرض الظهر. فَذِكْرٌ (مَفْرُوضّة) في التعليل حَشْوٌّء ولو حذف 
لم ينتقض بشيء كما ينتقض في الضرورية» لكن المستدل ذكره لتقريب 
الفرع من الأصلء» أي لتقريب المشابهة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر 
إذ الفرض بالفرض أشبه. 


الرَابع شي المْرْع 597 ررحت لفسا غير كفْءعء قَلَا بح كما 
د لتر 7 0 إِذ ١١‏ ا لِلَتَمَييِ بِعْيْرِ 590 تدخ م إلى 
وَالأَصَح ا وَكَالِدُهَ بشَرْط 55 أي 3 ء غَيْر 8 لض 0 

القسم الرابع من أقسام عدم العاثيو ١‏ في الفرع""': كأن يقال في 
الاستدلال على صحة تزويج المرأة نفسها: 00 نفسها بغير كفء فلا 
يَصِحٌ. كما لا يصح لو زوّجها وليها بغير كفء. فالتقييد بقوله (بِغَيّْرٍ كُفْء) 
كينا إذ المطلوب إثبات عدم صحة تزويج المرأة نفسهاء سواء 
كان يكفء أم بغيره. وهذا القيك كالقيد المذكور في القسم الثانى من كون 


)١(‏ سقطت من الأصلء وزيادتها يقتضيها السياق ليكون صحيحاً؛ .وتصحيحها من شرح 
المحلى: 7/7 5لا ؟. 

(؟) وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع» وإن كان 
مناسيا: ينظر: (الإحكام: :/ "37 ومختصر ابن الحاجب: :»© وفواتح 
الرحموت: ؟/ :لاه وشرح الكوكتب المنير: 1/5 37). 

9و6 وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. وقال الحنفية : إنه مثل الغالث» ل 
الثانى. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 559/7ء والبحر المحيط: 2787/0 وفواتح 
الرحموت: ؟/ ولاه وشرح الكوكب المنير: / 1 ؟). 


رذع الخديؤ على جَمع الجَوَامِع 
هك 
غير مرئئى.. إلا أن 4 
المبيح “مستي “رمات عدم التائير ها و | ؛ 
ف الك في الفرع. وهناك: أى : 5 
ابيعء في الأصل. 3 يي في مسألة 


دبرحجع هذا إلى المناقشة في ما فرض أنه الا 
5 2 محل لنزاع, وهو تخصيص 
بعض صور لنزاع بالحجا الجحاتب: : َ 
ٍ. 2 لح تمن #اتبين كما مر: في. القسم الثانى._فالمُدعَى 
هنا عدم صحة تزويج المرأة نفسها مطلقاً. والاستدلال عل مس . ©. 
ايأ |: الة : 0107 1 و على منعه بغير كفاء. 
والاصح جواز الفرض مطلقا"'', لانه يستفاد منه غرض صحيح» وهو دفع 
الاعبراعن في يعض الصور» حيث لا يساغد الذليل على دلعه فى كل 
الصور. وقيل: لا يجوز مطلقاً”". وثالث الأقوال /84/ يجوز بشرط بناء غير 

3 وم ري 8 ١‏ م 
محل النزاع عليه . كان يقاس عليه بجامع. أو يقال: ثبت الحكم في بعض 
الصور فليثبت في باقيهاء إذ لا قائل بالفرق”“. 


ضَّ 7ت و درك :يلد 6 مه ات 8 عق 
تَسْلِيمٌ لِلصّحَةٍ مُظلفًا. وَقِيلَ: إِفْسَادٌ مُظلقًا. وَعَلى المُخْبَارِ 


ر دو بإ ف 0 مر 0 لام ه 0 00 3 عى و 
: مَفَبُولَ [مَعَارَضَة] 'عِنْدَ التسليم» قادح عند عَلمِهِ. شاهد زور 


ومن القوادح : (المَّلْث)20»: وهو: دعوى المعترض أن ما استدّل به 


)١(‏ وهو قول إزنادة القافعيف والختابلة. يعظر؟ (الببجر.المحبطة 7/9/8 وشزج 


الكوكب المنير: 197574). 
(0) وبه قال ابن فورك من الشافعية» كما في البحر المحيط : ود 00 
4# اسار جماعة من الأصوليين٠‏ وهناك قول رابع وهى. المنع إن كان المجعو 

م قا ق ل السادة المالكية. ينظر: (مخة ابن 

فى الفرض طرداء وإلا قبل. وهو ثور 9 ينظر: (مختصر 
الساحيه:؛ ”2 وتحفة المسؤول: / . 


)0 لت المحلى : اا . 

ينظر : 0 ا 5 . لمبتدأ محذوف. ينظر: (النجوم اللوامع: 
() قوله: (معارضة) بالرفع عا 1 

67 ). ينظر: (الإحكام: 01/5 وغاية الوصول: .)17١‏ 


40 .يعر قاهم في انعلة عدد الجمفوة. 


05> الشزة الحديب علو حمع الجوري, 
المِسْتَدِلَ في المسألة المتنازع عليها إن صَمّ فهو على المُسْبَدِلٌ وليسّ [ 
هذا إذا كان الوجه الذي استدل به المستدل نفس الوجه الذي اعترض به 
المسترضى». لآ إذا اخعلف. الوجهان. كآن يكو الاستدلال يطريق اليد 
والاعتراض بطريق الممجاز مثاة27. 

ومن أجل أنَّ استدلال المستدل إن صَحَّ يكون عليه لا له أمكن مع 
القلب أن 0 المعترض بصحة استدلال المستدل. 

وقيل : القلب تسليم بصحة ذلك مطلقاً"'"'. أي ي: سواء صَعَّ أم ل 
يَصِح. وقيل: هو إفسادٌ لما استدل به المستدل مطلقا”": لأن المعترض 
الغالب لم يوافق على أن ذلك للمستدل» فكاأنه قال للمستدل:“استدلالك 
فاسد. سواء كان فاسداً في الواقع أم لا 

وعلى القول المختار من إمكان التسليم مع القلب. فهو: مقبول 
معارضةٌ عند التسليه”» قادح عند عدمه» ومعلوم أن المعارضة دليل يثبت 
به خلاف المستدل. والقلب نوع من أنواع المعارضة. 

وقيل : القلب كشاهد زُورٍ يشهد لك» ويشهد الف" : لذن العَالِتَ 
1 19 بالاستدلالٍ وَجَعَلَهُ على المستدل» كأنه د افي /86 شيء واحد 
بالإثبات» ثم بالنفي. وهذا باطل بطلان شهادة البية 


2 .هس 0 دآ د 5 2 6 2 بر 1 007 5 - م لي ١‏ 
وَهَوَّ قسمان : الأول لِتَصْحِيح مَذْهَب المعترض » إِمّا مع إِنطالٍ 
د 8 #” 2 5 5 من 51 و ٠.‏ سه و 8 را 2 الح 
منشيه المستيل صَرِيحَاء كَمَا يَقَالَ في بَيْع الفضولي: عفد حق سر 


.51/8/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو قول لبعض الأصولبين» كما في شرح الكوكب المنير: 595/4. 

(8) قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: 116. 

(4) وهو قول السادة المالكية» والشافعيةء والحنابلة؛ بحدوي 0 0 
الحاجب: 77/8/7. والبحر المحيط: 259١/6‏ وشرح 

(6) وهو قول لبعض الشافعية» وردَّهُ الزركشي في البحر: .191١/8‏ 

() شرح المحلي: ؟579/7. 


ينظر: (مختصر ابن 


نه حه حطه زعا 1ف مبم صصص دمع بجاأمصد' ) 


ش تسح بك 
0 ين 020 دوا 3 0 3( | فشيف 1 
فلمل اسعرصقم) بي اروصم ديتجومر اا ا عي وح يي بعتت 
50 يها ور 50 8 1 
كم م ١م‏ داح م خووبت م | 595-686 
8 45 . يم 
ًِ 5 المع ليمي 0 عو بهد 10( 
بسب لمهبيمم ومين سوميمم) يسمصم لكم]| 5-11 عند 
ف اتمر] رهد من ماك :7 5 نيم ميم |6 ١-07‏ س”سيزو40 
يذ بس جوي يعن المتيصت 606 يورم 
:6/6013 
: 5 - 0 دل ان مييق وين )1( 
اي 0 يس ٠س‏ لقفناسة زف 8 : 
َ 5 2 مل /3 م خوى كوم | 22 
إلى ص كسمم /] | جم ديج / لح 6 2/1 0( 4/1 © 5: )0غ( 


00 ْ 15 
يي نيدح يدان يبيد لاص روب انرما ا 


دما لو ا 
ميم ولخ سح لهم مم ممبسسم| حي مم م لف 1ت 0 ممم 
ل : . 3 مى ميتم فل مام | ليس ع0 
كسم | بطم اح امسيية جج اجنم . كيب سيم “كن مص | © 95959 95( كر ا 
يقد عقدح 4 لك لكين عقدقر ان ايقن اتكيصي تتح كز 93 وا ر<يك]1 
كسم بكسي قم لجسم مك جر الإكسمم اط مد ص مجم 


ابي كم متعم كبو 
وسيم 5 دم ميصبة بجوم 2 لصوم لالويوات و لصتم فو للف 
بصم يمسم وكين اكيم بقعي وكييي | كم سمو لمع م «مترم 
6 6 عتبم كس كم وبي مي دز )6ن ممتي ممما خجسيي) لت 
يصمح لمم صم وص م و يسكس ور و مو ١و‏ كما 
يتوت اتتوو عدي 1ن ا 


ا ا را ري 
5 7 > تخاي)| سسيصسى ميت 


سس و م لممسسم الشريم| 


وهم تمن عر صتكمم :171 


النَانِي: لإِبْطَالٍ مَذْمَبٍ المُسْتَدِلٌ بالصّرَاحَةِ عضو وُضُوءٍ ى. 
يَكْفِي أَكَل ما [يُظلَنْ]7"' عَلَيْهِ الاسم كَالوَّجْهِ. فَيْقَالُ: قلا يَتَقَدّدُ من 
بالربْع كَالوَجه. أو بِالالْيرَام: عَمْدُ مُعْاوَضَةٍ قَيْصِحْ مَعَّ الجَهْلٍ بِالممرّم 
دم كالتكاح. كَقَال: كلا يُشترَظ خِيَارُ الرفيَة كالتكام, 00000 


: سع؟ 


القسم الثاني من قسمي القلب: ما كان لإبطال مذهب المستدلٌ 
صَراحةء أو التزام]”". 

الأول: كأن يقول المستدل (الحنفي) الذي يقول بوجوب مسح ما لا 
يقل عن ربع الرأس في الوضوء: عضو وضوءٍ فلا يكفي أقل ما 
[ينطلق]” "عليه اسم المسح. إذ هو كالوجه الذي لا يكفي فيه ذلك. فيقول 
المعترض (الشافعي): هو عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه فإنه 
لا كقنيير يذلاك اتفاقا. ففي هذا إبطال لمذهب المستدل الذي يقول بوجوب 
مسح الربع فأكثر”*". 

الثاني : أي الإبطال بالالتزامء» أن يقول المستدل (الحنفي) في صحة 
بيع الغائب: هو عقد معاوضة فيصحٌ مع الجهل بالمعوض كالنكاح» حيث 
يصح مع عدم رؤية الزوجة. فيقول المعترض (الشافعي): فلا يشترط فيه 


)١(‏ في نسخة الأصل: (ينطلق). 

(؟) ينظر: المحصول: 555/8» والإحكام: 87/6" -ومختصر ابن. الحاجب: 778/1؛ 
وفواتح الرحموت: 5894/7» وشرح الكوكب المنير: 7/4 7737. 

(0) في شرح المحلى: 7/١18.ء‏ (يُظُلَّقُ). وينظر النص المحقق لجمع الجوامع: 417. 
والخلاف لفظيء لأن المعنى واحدء والله أعلم. 

(4) اختلف الفقهاء فى القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء: : 
الحنفية إلى مسح ربع الرأس للرجال والنساء. وقال السادة المالكية بمسح 08 
كاملا للرجال والنساء. وقال السادة الشافعية بمسح أي جز عن لزان 0 
يكون بغفيا مته ولو ثلاث شعيرآات: وقال المنادة الحنابلة بمسح الر 0 
للرجال» ومقدم الراعى فقط للنساء. ينظر: (الهداية: »4٠/١‏ والشرح الكبير: 
وروضة الطالبين: ١/155ء‏ والمغني: ١/هه١).‏ 


فذهس السادة 


روز الجديظ على جمع الجَوامج 


عاد الرؤية كالنكاح. ونفي اشتراط خيار الرؤية يلزم منه على صصححته التى 
ينول بها الحنفي. فهذا إبطال له بالالتزا.90©. ْ ْ 


وَمِنه خلافا للقّاضي. قلب المِسَاوَاةٍء مثل: طَهَارَةٌ بالمَائِع قَلا 


ومن القلبْ المقبول”"'. خلافاً للقاضى الباقلاني2: (قَلْتُ 
المْسَاوَاةِ)» كما لو قال الحنفني في عدم وجوب النية في الوضوء: طهارةٌ 
بالمائع» فلا تجب فيها النيةء كإزالة النجاسة فإنها لا تجب فيها النية 
اتفاقاً”؟. فيقول /6487/ المعترض (الشافعى): هى طهارةٌ يستوي فيها الجامد 
والمائع» كإزالة النجاسة يستوي فيها الجامد كالتراب» والمائع كالماءء فإذا 
وجبت النية في التيمم» وجبت في الوضوء”". 
وَمِئْهًا: القَوْلُ بالمُوجَب. وَشَاهِدَه: ظوَلَهِ الْعِرَّهُ ولرسوله.» 


5-3 


0غ( اختلف الفقهاء في مشروعية بيع الغائب على مذهبين » أحدهما: يصحء وللمقء يِ 
الخيار إذا رآه» وهو قول السادة الحنفية» والمالكية. وثانيهما: لا يصحء وهو قول 
السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (الهداية: 7١/5‏ والمغني: 2707/0 ومغني 
المحتاج : 1/7 2)2). ظ 

(0) وقلب المساواة» عند الأصوليين» هو: أن يكون في الأصل حكمانء واحدذ منهما 
0 فى الفرع باتفاق الخصمينء والآخر منازع فيه. فإذا اراد إثباته في الفرع 
بالقياس على الأصل اعترضّ الخصم عليه بوجوب التسوية بينهما في الفرع على 
الأصل» فيلزم عدم ثبوته فيه. وهو مقبول عند الجمهور من الحنفية» والمالكية. 

0 داوع إن علق #عثاكاه والإسكامع_#ل مه وميشتضي ايزا 
والشافعية» والحنابلة. ينظر : لبر : 0 9 ومحتصر ابن 
الحاجب: 71/8/75 وبيس :المحيط: 5755878 وقوا 
الكوكب المنير : 5/ 0775. ١‏ 

مم 0 نأ العومية أدلة القاضى الباقلاني ورذها في البرهان: 1717/75 17375. 

١‏ هت القالدلء باستحاب النيةه “كيف الي 

(4) وهو قول السادة الحنميه القائلين باستحباب الئيةء وعدم وجوبها. ينظر : (الهداية 


ال *011). 
(ه) وهو قول السادة 

وا لتيمم. ينظر : (الشرح 

ا/لاهكء بمو 1ا)» .1 والمغتي : 


ح الرحموت: لمم وشرح 


المالكيةء والشافعية» والحنابلة القائلين بوجوب النية في الوضوء 
الكبيرء للدردير: .97/١‏ 1#. 154٠ء‏ وروضة الطالبين: 
20)). 


[المنافقون: 8] وَاب : | 
في جو «الخْرِجن 9 7 6" 0 2 


وَمُوَ تَسْلِيم التلييل مَعَ بَقَاءِ التْرّاع, كما يقال فِى فِي المُتَثلِ : 0 
يَفْثّلُ غَالِبَاً قلا ناي المَصَاصَّء كَالإرّاق. فَبْقَالُ: 2 17 


المتافاة وَلْكَنْ 3 يعتصيه ؟ وَكمًا يقال : التَمَاوْتٌ شي الْوَسِيلَةَ لا 


القضاى” كَالمَتَوسّلٍ إِلَيْهِ قَيْقَالُ: مُسَلّمٌء وَلَا يَلْرَمْ مِنْ إبْطالٍ مان 
انْتمَاءٌ 4 الغوام وَوَجودٍ الشَّرَائْط وَالمَقَئَضِي. وَالمَحْمَارٌ تَصْدِيق المُعَْرضِ 


و 


د هذا مَأُخَذِي. 


ومن القوادح : (القولٌ بالتوحياء أي : القول بمقتضى اللي" 
وشاهده: قوله تعالى: 8«وَلنَهِ الْهِزَّهُ وَلرَسُولِه» [للمالتوتة | رباجو انيدم 
حكاه من قول بعض المنافقين: «الخْرِجَنٌ لذ نا ادل 4 [المنافقرن: هاء 
أي : صحيح ذلك. لكنهم هم الأذلٌ والأعدٌ الله ا 

والقول بالموججب: تسليمٌ الدليل مع إظهار أَنَّهُ لا يستلزم محل 
النزاع”"*» وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهّم أنّهُ محل النزاع» أو ملازمه 
مع أنه ليس كذلك. ومثل المصنف لهذا الوجه بما يقال من جانب الشافعية 
لإثبات وجوب القصاص بالقتل المثقّل: وهو القتل بما يقتل غالباًء فلا 
ينافى القصاصء كما أن الإحراق لا ينافيه. فيقول المعترض من جانب 


)١(‏ والموجبٌء بفتح الجيمء ما اقتضاهء أي: أوجبه. دليل المستدل. ولا يختص 
بالقياس. وهو قادح في العلة عند الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ 
والحنابلة. ينظر: (المحصول: 2559/6 والإحكام: 05/5ا. ومختصر ابن 
الحاجب: 8/ هلالاء وشرح الكوكب المنير: نيه 

9) تنظر تفاصيل هذه القصةء وأسباب نزول الآيات» في: تفسير القرآن العظيمء للحافظ 
| 11 

هوة ردت الدبان» يدنه القول بالموجب هناء بمعناه ه الأعم. ومثله في: 
الإحكام : غ/وه, ومختصر ابن الحاجب: 2714/7 وفواتح الرحموت: ؟/015. 


يزخ الحديك على جمع الجَوَامِع 

511 
المنافاة بين الم 0 7 
0 ثافاة بين القتل بمثقل والقصاصء ولكن 
قلتم إنه 0 القصاص ر وهذا هو محل النزاع. ودليلكم لا يستلزمه 0 
عدم المنافاة لوجوب القصاص لا تقتضي ثبوت وجوبه الذي هو المتنازع 


30 
39 5ه 


الحنفية : نجالميةا اوكا عدم 


الوجه الثاني من أوجه القول بالموجب: أن يستنتج من الدليل إبطال 
ما يتوهم أنه مأخذ المعترض. والمعترض يمنع أن يكون ذلك مذهبه. ومثل 
المضنف. لذلك بمسألة القعل يمثقل أيضاء كأث يقرل"الممعدك فن كزثه 
يوجب القصاص كالقتل بمحدد: التفاوت في الوسيلة من وسائل القتل لا 
يمنع القصاصء كما أن المتوسل إليه من القتل والقطع وغيرهما لا يمنع 
القصاص. فيقول المعترض: هذا مُسَلَّمٌه أي: كون التفاوت المذكور غير 
مانع من القصاصء ولكن لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع 
ووجود الشرائط وقيام المقتضي للحكم. وثبوت الحكم كالقصاص يتوقف 
على: انتفاء جميع الموانع» ووحتوة جميع الشراتظ . 

والقول المكتار: تصديق المعترض إذا قال للمستدل: ليس هذا الذي 
ََيْكَكُ من التفاوت مأخذي في نفي القصاص”". وقيل: لا يُصَدَّْ إلا إذا 


ع . جاس ا لزع 
بين ماخذا م 0 


7 6 2 ع2 وة داب 8 0 2 اك 2 
وركما ل > المسحتل عن معلمدُ غير مسهورة مخافة المنع؛ 


د الول بالشرجسه 


5 /1. وينظى تفاصيل وجوب القصاص في : الهداية: هوق 


.157/5 شرح المحلي .. . 84/19" ومغنى المحتاج:‎ )١( 
وتو وا‎ ١ «74ء والمغني:‎ /6 . 
5 . : والشرح الكبير‎ 
1 . : 5 
شرح المحلي الحنفية» والمالكية» والشافغيةء: والحتابلة ينظر + (الإخكام:‎ )0( 


(0) وعليه الجمهور 0 انيف #/ؤلااء وفوائح ال شكوف:1- 1597/7 -وشرح 
0046 ومختصر اسن ال 
الولعث: المنيرة 05517/4. 

اعم اه أ عدل. . 2 186. 


11 57 
الشز اليد على جرع روي 
1 كذ اوري 

الوجه الثالث من أوجه القول بالموجب: أن يسكت المستدل 
مقدمة غير مشهورة مخافة أن يمنعها المعترض. فإذا سكت عنهاء 37 
القول بالموجَب. كأن يقال في الاستدلال على وجوب النية فى الوضون. 
ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة /84*/. ويسكت عن المقدمة الصغرى 


وهي الوضوء قربة كالغسل. لأنه لو صرح بهذه لمنعها الخصم. 

أما ١ 1 50006 0 ١‏ اقل بر" فيد 
| عند اكبفائه بالكبرى فالخصم يقول: هذا مسلمء ولكن لا يلزم 
منه اشتراط الكية للوضوء. اما السكوت .عن مقدمة مشهورة فلا يرد عليه 
ذلك».. لآن المشهورة #المتكررق عند الكتريم 2 ش 


وَمِنْهَا: المّدْحٌ فِي المُنَاسَبَةَ وَفي صَلَاحِيّةِ إِقْضَاءٍِ الحُكُم إِلَى 
المَمَضُودِء وَفي الانْضِبَاط والظَهُورٍ. وَجَوابُهًا بِالْبيَانٍ. 


ومن القوادح: القدحٌ في مناسبة الوصف المُعَلّل بِهِ للحكه””"» وفي 
صلاحية الحكم بإفضائه إلى المقصود من تشريعه». وفى كون الوصف 
منضيطا ظاهراً. وجواب_ذلك_يكوث بببان. السلامة متها 


فلو قدح في المناسبة بإبداء مفسدة تحصل منها مثلاً» فالجواب يكون 
برجحان المصلحة. ولو قدح في صلاحية الحكم بكونه لا يفضي إلى 
المقصود من تشريعه فالجواب ببيان إفضائه إلى ذلك”*'» ولو قدح في عدم 


)١(‏ شرح المحلي : /08060ى. 
(9) والقدح في المناسبة مقبول عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. ويعدونه قادحاً في العلة. 
ينظر: (الإحكام: 5/ /ا”اا وشرح الكوكه:المنين:-4/ 011417 

() مثاله: أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ» وهو دفع 
ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين. فيقدح فيه المعارض بقوله: إنه معارض بضرد 
الآخر» فيجاب عنه: بأن الآخر يجلب نفعاء وهذا يدفع الضررء ودفع الضرر مقدم 
على جلب النفع. (شرح الكوكب القتيرءة 17//5ل71). | 
والبيان يكون ببيان سلامة الوصف فيها عن ذلك القدح. وينظر تفصيل ذلك في 


20 


وزع الحَديبُ على جمع الجَوامِع 

111 
الانضباط. كمأ لو قيل : العلة في قصر الصلاة للمسافر هى المشقة. وهى 
شو منضبطة. فالجواب: أن العلة في السفرى وهو 0000 ولو 17 فى 
الظهود كأن يقال في علة انعمّاد البيع مثالا هى المراضاة وهى غير لاه 
فالجواب أن الصيغة الدالة على المراضاة ظاهرة. 0 


13 


ل ١‏ ارق وَهُو رَاجَعّ إلى المُعَارَضَةٍ ني الأضل أو الفَرع. 
وَقيل : إِلَيْهِمَا معا. وَالْصَحِيحَ أنه قَادِح وَإِنْ قيل سُوَالانِ 000000 

ومن القوادح: (المَرْق) بود الأعيل شونا وا الا 
المعارضة في الأصل بإبداء خصوصية فيه تكون شرطاً للحكمء أو في 
الفرع بإبداء خصوصية فيه مانعة من الحكم. أو في الفرع والأصل معا 
اه الخد رايعو اندع يا 1 

أما في الأصل فمثاله أن يقول الشافعي: النية في الوضوء واجبة كما 
هي في التيمم» فإنها واجبة فيه اتفاقاً. فيعترض عليه الحنفي بأن العلة في 
الأصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب» فهي خاصة بالتيمم. 

وأما في افرع فعثاله أن يقد يبي و لوي أ وي 2 
المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيعترص عاج لكي انا اج | يي 


/ 3 وشرح الكوكب المثير: .181١/5‏ 


(0) يبنظر : 3 التحرير: 
) ينظر يمير اللترير ابن الحاجب: 27717//7 وشرح الكوكب المئير: 


(0) ينظر: الإحكام: ع/ 7" ومختصر 


14 . | 
: الأصوليين: (سؤال المعارضة)»؛ أو (سؤال المزاحمة). وهو: إبداء 
ِ ْ صوليم 58 


: ئلة حك الاصلء أو بمائع في الفرع؛ أو بهما معا. 
المعترض بينهما ووو د والبحر المحيط : ه/ء*", وشرح الكوكب 


المنير: لضف والشفة والبحر المحيط: ه/٠*‏ وشرح الكوكب 


"515 


الفرع مانع من القول المذكور”"'. 
وأما في الأصل والفرع معاً فيكون بإبداء الخصومتين في الأصل 


والفرع. والصحيح أن الفرق قادح سواء قلنا إنه سؤال واحدى 


8 ع 0 أي: 
اعتراض واحد أم سؤالان. أي: اعتراضان0". : 


12 
وانه 


0 عر 2 ّ عم - ًّ 
يَمْتَيِعْ عد الاصول بللاتجتار: وَإن جور عِلْبَان قال 
ا و 00 2 1 د سة سل 25 2 5 7 1 و 1 
لمجيزون : دم لو فرق بين الفرع واصل مِنهًا كفى. وَثَالِتْهًا : إن قصلدّ 


ع 
تو ” 


2 تافر 0 000 قعر وت هل ع 2 2 ءًِ 1 
قَوْلان. 


هناك قولان حول تعدَّدٍ الأصول لفرع واحد. أي: بأن يقاس على 
كل من تلك الأصول: ثم القول الأول الذي صححه المصنف أن التعدّه 
ممتنع» سواء جوزنا /641١/‏ التعليل بعلتين أم لاء لأن التعدد بسبب انتشار 
الكلام وذلك ممنوع عند النظار. فيجب اقتصار المستدل على معنى 
واد . 

القول الثاني: ما صَحََحهُ ابن الحاجب من جواز التعدد مطلقاً"'؛ 
لأنه يقوي الظن بصحة إلحاق الفرع”". 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الذمي يقتل بالمسلمء واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على 
مذهبين : 
الأول: يقتل المسلم بالذمي. وهو قول السادة الحنفية. | 
الغانى: لا يقتل به. وهو قول السادة الحنفية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الهدايه: 
5/0 والشرح الكبير: 5//ا7؛ والمغني: ١١/٠6ء‏ ومغني المحتاج: 19/4). 

(0) شرح المحلي : ا . 

(0) شرح المحلي : /. 


49 المتعصر:. 1174/7 | 
(ه) + وهو أيضاً قول النَادة المالكية»: والشافعيّة والحنابلة» .وغيرهم. ينظر: (شرح 


العضد: ؟/ 2.77 وغاية الوصول: شد وشرح الكوكب العتمو: اد 


رن الحديف على جمع الجوامِع 
1" 


وعلى القول بجواز الشعدد هل يكف المعت : 1 0 

بعارضة أصل واحد أ لا؟ و ذلك غلدءد 0 3 1 على 
1 1 في ذلك ثلاثة أقوال: 

)١(‏ يكفى ذلك مطلة](). 

(0) لا يكفى مطلة)0" . 

(9) يكفي إن قصد المستدل إلحاق فرع بمجموع تلك الأصولء إذ 
بالتفريق بواحد يحصل القدح في المجموع. وإن قصد الإلحاق بكل أصل 
من تلك الأصول فلا بد من القدح في كل منها ". 

فإن أجاب المستدل بصحة الإلحاق بأصل واحد فقيل: ذلك كافيء 
لحصول المقصود بالدفع عن أصل واحد”*. وقيل: لا يكفي ذلك. لأن 

(2) ١ ١ 9 ظ‎ 

المستدل التزم الجميع فلا بد من الدفع عن الجميع : 
وامنها: فاه الوَضع» أن ا 7 الدَّلِيل عَلى الْهِيئَةِ 
بنَ المَضْييقٍ" وَالإْبَاتٍ من التِّي» هثل: القثل حَِاية عَظيعة فلا يخفر 
كَالادة. وَمِنْهُ كَوْنَُ الجاع كَبَتَ اعْيِبَارُهُ بص أو إِجْمَاعٍ فِي نقِيض 


اسع “ع ع) س5 ضع عوهم 28 وار 
الحكم. وَجَوَابِهِمًا بتقريرٍ كَوْنه]” ” أنه كذلك. 


: المالكية» والشافعية؛ والحنابلة» وغيرهم. ينظر: (مختصر ابن 
010( ق ل السادة يةء : ٍ ١‏ ؛' 
0 العضد: 2115/7 وشرح الكوكب المنير: 5/ .)٠١‏ وعلله الشارح 
يبطل جمعها المقصود. ينظر: (شرح المحلي: 188/7). 
المحلى بأنه بسبب استقلال كل منها. ينظر: (شرح 


الحاجب وشرح 8 
المحلى كفاية ذلك مطلقاً بأنه 
(0) وهو قول لبعضص الأصوليين» 
المنيرة 1/4 :1١‏ وعلله الشارح 
المحلي: .4181/1 الشافعية» كما فى التشنيف: .١77/79‏ 
0 الزركشي إلى صفي امن با 0 0 
١‏ (شرحا عر : 
050 قول السادة الحنابلة. (شرح : ا شْ 
. وهو ب الراجح عي السادة الشافعية» كما في غاية الوصول: .١١7‏ 7 
عي لس ١‏ 
النص المحقق : لخرحة 
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ومن القوادح : (فَسَادُ الوَضع)"''. وهو قسمان: 


القسم الأول: أن لا يكون الدليل على هيئة صالحة لترتيب ١‏ 
بل هو صالح لضد الحكم: أو ين وهو على وجوه: وم 


1 الوجه الآول: تلقي التخفيف من مواضع التغليظ, كالقول بعدم 
الكفارة على القتل العمدء كما يقول الحنفية: القتل جناية عظيمة فلا يكرا 
عنها. أي:. لا-تجب فيها الكثّارة والاعتراض عليه بأن عظم الجنابة 


الوجه الثاني : تلقي التوسيع من مواضع التضييق» أي استنباط 
التوسيع مما يقتضي التضييق. كأن يقال: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق 
لدفع الحاحة: فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. والاعتراض على 
ذلك بأن دفع الحاجة يقتضي التضييق بإيجاب الفورية» لا التوسيع بتراخي 
دفعها. 

الوجه الثالثث: تلقي الإثبات مما يقتضي النفي» كأن يقول مِمّن يرى 


صحة انعقاد البيع بالمعاطاة”", أي بدون صيغة الإيجاب والقبول: هو بيع 


لم توجد فيه صيغة فينعقد كما ينعقد في الأمور المحقرة. فيقول المعترض: 
انتفاء الصيغة يناسب انتفاء الانعقاد لا إثباته©). 


القسم الثاني من قِسْمَيْ فَسَادٍ الوّضع: أَنْ يكون الجامِعٌ بين الأضل 


)١(‏ ينظر: الإحكام: 5375/5. والبحر المحيط: ,9١9/5‏ وشرح المحلي: ؟181/1؛ 
شرح الكوكب المنيّر:" 4/ 144, 
(9) ينظر: الإحكام: ,»© والبحر المحيط: 4/54١؟.‏ ظ 
إفوة وهو مذهس السادة الحنفية»؛ والمالكيةء والحنابلة» واختاره الإمام النووي - 
الشافعية. وشفث السادة الشافعية إلى عدم صحة البيع بالمعاطاة طلقا 0 
: والروياتي من الشافعية» والكرخي من الحنفية» إلى جوازهاء أي: د 9 
ف امسق اند يخطلر: (روضة الطالبين:-"/ 6» والمغني: 5ه/ هلالا وحاشيه ابن 
عابدين : ا /73). 


(4) ينظر: شرح المحلي : 7 . 


وذ الخديج على جمع الجَوَامِعٍ 

: قا 00 
المْرّع في يامن المستدل قل كرى 2ه ,» 
0 : كل نبت بنصٌ أو إجماع فى زه ش 
إستنتجه المستدل. | غ في نفيض الحكم الذي 


مثال ما تبثا نفرضه ف د * : و 

ش الخعامه بنص أن يقول الحنفي: الهِرّةٌ سَُعٌ ذو ناب 
فيكون سؤرها نجسا كالكلب”''. فبقال: ان الفا ان ممع في 
كله سك يد يه ر>_فيقال: إن الشارع اعبير الشيعية ِل 
ا َ للنجاسة. كما في الحديث الذي رواة الإمام أحبذ: 5ه 
النبج يل دعى إلى: دار فِيهًا كلب فَاكدَيَءَ اعرا<دة 
لني يي دعي إلى دار فِيهَا كلب فَاممَئمَ وإلى أَخرَى فِيْهَا سَنُوره" 
َأَجَابَ. فقيل له فِي ذَلِكَء فََالَ: السئور سَبع»”". 

ومثال ما ثبت نقيضه بإجماع: قولٌ الشافعيةٍ في مسح الرأس 
في الوضوء: يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر حيث يستحب الإيتار 
57 
فيه" /917/. 

فيقال: المسح على الخف لا يستحب تكراره بالإجماع. فجعل 
المسح جامعاً .نين .مسح الرأس» والمسح بالأحجار فاسدء لأنه ثبت 
ألاسه ستحباب كما هو وأضه”” 


وجوابٌ فسادٍ الوضع بقسميه يكون بتقرير كون الدليل صالحا للحكم. 

7 5 .- 3 
(1) ينظر: 187/1 وذعب السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن 
' الة لمة طاهر. ينظر: (الشرح الكبير: إكرؤتء وروشة الطالين: 142/١‏ 
سؤر ة البري ٍ 


والمغنى : ١ .))7/١‏ 0 
0) السنو : الهرء والأنثى سئورة؛ وهما قليل في كلام العرب» والأكثر أن يقالك! هرء 
0 3 الجمع : ستانير. ينظر : (المصباح المنير: 55١/١‏ مادة: سس ل ر). 

0 قال عنه ابن حجر: مداره على عيسى بن المسيب» 

: سد 5“ ٍ ١‏ , 
على مذهبين ١‏ أحدهما: يستحباء) وهو 
0 الحنفية» والمالكية» 


١/١ 


وكون الجامع شعديراً في ذل”ك» 0 كخاقه في مثل 
هو لمانعء وهو خشية تَلَفِهِ بالتكرار”"©. إن 


وَمِنْهًا: فَسَادُ 0 أن يخَالِفت نضأ 1 ِجْمَاعَاً. وَمُوَ أو 
مِنْ فَسَادِ الوّضع. 0 ويه المنو اك عي وَجوابهُ الملدة 
في سُنَدوه أو المُعَارَضَةٌ لَهُ أَوْسَمُ الطهورٌ أو التّأويل. 

ومن القوادم: (فسَاد لجار ببباة أذ ها اسعدل به المستدل 
مخالفٌ لِنَصٌّ من كتاب أو سُنَدِّه أو مخالف لإجماء”". 

مثال ما يخالف نص الكتاب: أن يقال في وجوب تبييت نية صوم 
رمضان من الليل : : صوم مفروضء فلا يَصِحُ بنية من النهار كالقضاء. فيقول 
المعترض هذا مخالف لقوله تعالى: «#وَالصَكيِمِينَ وَالصَّلمرّتِ» الآية 
[الأحواب:٠‏ اع فإثم رتت الأجر العظيم على الصوم وما بعده من غير 
تَعَرْضٍ لثبييت- الكية:-كذا؛ قالوا.. وفيه أن .ذلك لمن سخائنا لاكية أصاق 
لأنها ليست مسوقة لبيان أحكام الصومء بل لبيان أجر الصائمين: ولا يؤخذ 
منها ما يقتضى التبييت أو "كينا 

ومكال .ما يكالفب البينة أن :يقال لا يَصِحٌ القرضن فى" السران لعده 
انضباطهء فهو كالأشياء المخلوطة من المعاجين ونحوهاء للجهل بمقدار 
اللابدواة المعابةة فيها”*؟» فيقال: هذا مخالفٌ للحديث الذي /54/ روه 


)١(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب: 27302١/7‏ وتشنيف المسامع: 2١14/5‏ وشرح الكوكب 


المئير: 158/5. 
6 يقظوره الإحكام: / 227 ومختصر ابن الحاجب: 22, وشرح المحلي: 


8) شر / 0 

6 6 الفقهاء عا جواز القرض في المكيل والموزون» واختلفوا في غيرهما 35 
يبعقى أحدهما» يجوز قاله السادة المالكية» والشافعية» والحئابلة. وثانيهما: 
مذهبين » 


٠‏ براك“ 
نبجوة + وهو قول السادة الحنفية. ينظر: (المغني: 5/م) ومغني المحتاج : 
ورد المحتار: /1/ 848). 
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20 
: #الرالنية 1ك ار علوت ده مره وى يه 
000 ني ييه استلف يكرا وَرَدّ ريَاعِيا"". أي: اقترض ثنياً ,.. 
الإبل ١‏ فرّد بدله بعيرا دخل فى السدة السّابعة9), ١‏ 7 من 
ومثال ما خالف | لفن 
الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية”". فيقال: هذا مخالف للإجماع السى: 
على أن علا عسل قاطي : ا 6. 5 مجمع السكوتي 
ل 2 رضي الله عنهما “. ولم يذكر عليه ذلك أحد 
من الصحابة. 


وياد الاعتبار أَعَمْ من فساد الوضع من بعض الوجوهء فإنه يشمل 
ما لم يكن على الهيئة الصالحة من الدليل كما يشمل غيره”. وللمعترض 
بفساد الاعتبار أن يقَدَمَهُ على المنوعات الأخرى كما له أن يؤْشره عنهاء إذ 
لا مانع من ذلك. وبما أنه أقوى بسبب دليل النص أو الإجماع. فإذا قدّمه 
على المنوعات الأخرى ففي ذكر هذه المنوعات تأييد النقل بالعقل. 
والعكس بالعكس. 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساثاة» باب: من اسسلف شيثا فقضى حيرا _منهء, يرقم 
(غ#لر:). 
)0( ينظر: المصباح المئير : 2/١‏ 7 . 
0) اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة توهيا الحية: زايا في جواز غسل 
الرجل امرأته على مذهبين. أحدهما: الجوازء وقاله السادة المالكيةء 
' 3 "و قاشيتتا! :. وقاله السّادة الخفية: ' ينظر :2 (1لء 
والشافعية» والحتايلة. وثانيهما: عدم الجواز وقا د 1 ينظر اشر 
الك : »5548/١‏ والمغني: م ٠٠/اء‏ ومغني المحتاج: »49086/١‏ ورد المحتار: 
لذ اليد 2ف ف 6 سصوق 2ن وعاظ 19ت مي أن عصان 
)4 0 57 #قا لت : وغسلة أنا وَعَلِيٌّ فاطمّة بنت رَسُولٍ الله ِذا. وعن 
( عن أرتماء سسا ' - : عن أسماء كس عميس © قالت:*: «لمًا مَاتَثْ فَاطمّة 0 
: إٍ | 3 ٠. -. 0 - ١‏ 6 5 
2 م *م 0 تالت لفن .١‏ رواهما البيهقيى في المعرفة. في الجنائز» باب: 
غسل ا 5 زوجهاء : 8 
م موس كتاب الجنائز» بابة |الرجل بيغسل ابرأته, 
١‏ المحيط: 194/5 وفواتح الرحموت: 087/7. 


بنط ع اللسكاء 0177/6 والبحر 


1 الشزغ الحَدِيب على جمع الجواي, 


النص» كأن يكون موقوفاء أو مرسلاً» أو [مقطوعاً]''» ونحو ذلك. أو 
ببيان أن النص الذي أورده المعترض معارض بنص آخرء فيتساقط النّصّانِ 
ويسلم الذي أورده المستدل أولاً. أو ببيان أنَّ. النْص غير ظاهرا في ما أراى 
المعترض أو بتأويله بدليل. 


وقد يُقال بالقول بالموججب» أي: بتسليم أن النص ظاهر في ذلك؛ 
ولكنه لا ينافي حكم قياس المستدل مثلا”"". 


د قس). سوبي 2-0 3 مه عم 2ه 2 
وَمِنْهَا: مَنْعٌ عِلَيِّةِ الوَصْفٍ. وَتسَمَى المطالبة بتضحيح العلةٍ. 
5 9 و 52 و 0 0 
وَالأْصَحٌ قَبُولهُ. وَجَوابّهِ بِِنبَاتِهِ /40/. 


ومن القوادح: (مَنْعٌ عِلْيِّةِ الوَصْفٍ)» أي: منع كون الوصف الذي 

كر الشتكيل هله للحى. وهذا يُسَمَنَ بالمطالية بمصحيخ الجلة”. 
ع 0 عمو 8 ع*(ع) 5 ووم 1 ]و 1 8 

والأصح: أنه مقبول 7 إذ لو لم قبل لأدّى ذلك إلى تمسق المستذل بما 

شاء من الأوصافء لأمْنِهِ حينئظٍ من أن يمنع من قبل المعترض. وقيل: لا 

يقبل لأن المطالبة بذلك تؤدي إلى انتشار الكلام إذا اشتغل المعترض بمنع 

5 وصف يَدَّعى المُسْتَدِلٌ عِلَيّتَها*“. وجواب منع علية الوصف يكون: 
بإثبات كونه عِلَّةّ بمسلك من مسالكها المتقدمة في موضعها"'. 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 

(؟) ينظر: الإحكام: 14*» ومختصر ابن الحاجب: ”2509/7 والبحر المخيط: 
0/» وشرح الكوكب المنير: 5174/5. 

(0) شرح المحلي: 6/7 . 

(4) وإلى قبوله ذهب الجمهور من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحتابلة؛ 
وغيرهم. ينظر: (الإحكام: :/ 0 , ومختصر ابن الحاجب: ؟/ 717, والبحر 
المحيط: 2775/60 وفواتح الرحموت: »51١/7‏ وشرح الكوكب المنير: ع/ 1660). 

(0) شرح المحلي : 7 . 

() ينظر: الإحكام: ع/ 8 ومختصر ابن الحاجب: 2755/7 وفواتح الرحموت: 


وزع الحديك على جَمع الجَوَامِع 
3 
مثاله: أن يقول الث*5,2ة. 
أذ مدول ممتي بحرم الا في الأب قا على 0 
بجامع الككل خحت المسرقن ج301 'الللتر.. وصيزية الما وول 11 ا 


قول النبى جَكَهِ: «الطَعَام بالكلعام .م > ” 
بقول النبي جه بالطماج رياء كما صق جيه 


م 28 > ه 3 

9 5 الي كَمَوْلًِ في إِْسَادٍ الصّوْم بمَيْرٍ الجمَاع : 
الكقارَة لِلزْجَرٍ عَنِ الجمّاع المَحْذُورٍ في الصّْم. فَوَجَبّ اقْيِضَاوْمَا به 
كانس نبال عي عن الإِفْطارٍ المَحْدور مِنْهُ. وَجُوابهُ بَبْيِينَ اغْتبار 
بم وكان المُْتَرضَ مح المتافل 3201ل فده 


هنا أخذ المصنف بذكر المنع مطلقاً؛ كمنع وصف العلة» ومنع حكم 
الأصل”'". والمقصود بمنع وصف العلة: منعٌ أن هذا الوصف معتبرٌ فيهاء 
كقولنا: إِنْ إفساد الصوم بغير الجماع لا يوجب الكفارة» لأنْ الكفارة 
للزَّجْرِ عن الجماع المحذور في الصوم. فوجبّ أن تختص به كما أن الحد 
مختصٌ بالجماع هنا. 


وجواب هذا المنع أن يقول المعترض: بل هي للزجر عن الإقطار 
0 008 ) اختصاص الوصف بالعلة» كان 
لبسلا 7 , والمستدل يمنع ذلك ببيان ص و -2- 
على الوقاع» حيث أجات من قال إنه 
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قل ان الشارع /95 رَنَبَ الكفارة 
يقول إن نّ رَقَبَةَ. .. إلى آخر الحديث). 


ا نانع بقوله: «اعْيَوٌ 
واقع زوجته في نهار رمضان» بعو عرو 
وقد سبق بحثه. 

: كأنّه 8 المناط بحذف خصوص 
: :. اضه المذكور سه : 

ك سي عا مه ىا : 6/ 8#, ومختصر ابن الحاجب: 

.نظ (الإحكام:* : 

0 وو مقبول عله حي 5233 وشرح الكوكب المنير: )0 
١‏ رقيات غير الجماع. فذهب السادة الشافعية إلى 
1 أذ 9 3 5 0 
مسألة إفساد صوم اتحنفيةء والمالكية إلى أنه يوجب الكفارة. 


ا السادة ف المربع: 
6 :وذهتة . | عائة: 54/1هء والروض المربع٠‏ 
و 5 وشح باب“ العناية /١٠٠:‏ 


(90) اختلف الفقهاء في 
أثنه لا يوجب الكفار 


ا0- اشة ويه علو جم ور 


الوصف عن الاعتبار. والمستدل يحقق المتاط ببيان اعتبار الخصرصي 
وقول المصنف: «كُأنهُ ينفح المَتاط» لأن الاعتراض المذكور لي فلن 
المناط حقيقة» الأن تنقيحه يكون اجتهاداً منه كما سبق. 76 
اجتهاداًء أو تعييناً» بل منع وصف العلة فقط"'". 1 


31 الأضل» وَفي كو تظما لمكا 
إن اق ظاهِرَاً وَقَالَ العْرَالِيُ : 


وَقَال أل 6 شيا : ل يُسمَعْ. 


ومن المُئوعات: مَنْعٌّ حكم الأصل الذي قاس عليه المستدل””". كأن 
او الإجازة عقد غلى منقعة قتبطلا بالمؤاكة كنا لالتحا 


كينا 


فيمنع المعترض كون النكاح يبطل بالموت» بل ينتهي به. كما تنتهي 
0 بالفراغ منهاء وليس ذلك إبطالا لها. وفي كون المنع المذكور قطعاً 
للمستدل أو غير قطع مذاهب: 


)١(‏ هو قطع له مطلق]”*". 


(؟) غير قطع مطلقا””. 
(9) قول الأستاذ إبي إسحاق الإسفراييني: هو قطعٌ إن كان منع 


.145/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) وهو مسموع ومعمول به عند الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ 
وغيرهم. ينظر: (الإحكام: 2778/4 ومختصر ابن الحاجب: 27551/7 والبحر 
المحيط: 7717/0 وشرح الكوكب المنير: 555/4). 

(6) اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين. فقال الحنفية ببطلانهاء 
وقال المالكية» والشافعية» والحنابلة» بعدم بطلانها. ينظر: (روضة الطالبين: 
4/*» والمغني: 7/ الالا» ورد المحتار: .)١١4/9‏ 

(5) وهو قول ذهب إليه بعض الأصوليين كما في الإحكام: 2778/5 والبحر المحيط: 
اا 

() ؤهو قول الجمهور :من المذاهب الأربعةء كما في الإحكام:: 998/4 _والبحر 
المحيط: 7717//6. 


رذن الجديث علو جمع الجوامع 

١: -‏ ند 
7" الاصل معروفا عئل أكثر الفقهاء, وإلا وإد2١),‏ 

:) قرول الإمام الغزال ؛ ره : 

7 2 م لغزالي: يعتبر عرف المكان الذي يجرى فيه الح 
إن كان العرف فيه القطع فهو قطع. وإلا د”) 1 ي فيه البحث. 

6 . الء 5 :0 5 5 وه 0 
المصنف”©". ونقل بعضهم: أنَّ الشيخ الشيرازي ذكر في بعض كته أن 


إن دَلَ عَلَيْه لَمْ ينْقَطِع المُعْتَرِضٌ عَلَى المُخْتَارء بل لَهُ أن يَعُوَ 
يَعْتَرِضَ. وَقَدْ يُقَالُ: لا نُسَلْمُ كم الأضلء سَلَّمْئَاء وَلا تُسَلْمَ أنه 
بد قنك علقي لتقا نولا أتله تغرف وى مليناء ل نمق 71 
ع سل وله نمل زخركة ني النور 


وعلى القول بعدم انقطاع المعترض إذا أتى المستدل بدليل على حكم 
الأصلء فالقول المختار: أنَّ المعترض يَحِقٌ له أن يعود فيعترض على دليل 
|| “ارين 


َّ : وال ركشى فى ١‏ المحيط: /71. 
)١(‏ نقله عنه الآأمدي في الإحكام: 6 والزركشي في لبحر 


(5) المنخول» للغزالي: 4٠١‏ + 1/6 
(5) ركاه عنه ابن الحاجب في المختصر | 
)0( شرح المحلى : .١‏ 
(ه أ».: المعترض. َه . . 0 1ة» للششسكىء كما 
7 ال الشا د . «على أنَّ الموجودّ في «الملخص »©. و«المعوئة؛ للشيخ 
رح او ٠‏ المحلي : .))١‏ 
8 ذفت: السما 8 (شرح ١‏ , 5 
ل مين وميم الخيرازي اللذان ذكرهما الشارح المحلي؛ هماء الملخص بي 
فلت: وكتاب 5 6" 2 نه في 
م ا يكال مفقوداً لم يطلم عليه أحد ١‏ 1 0 ْ 
علم ا ا تركى» وهو مطبوع بدار الغرب الا مي. ويلظر: رفع 
الجدل» حققه عم قن 5 
+ 2."1754/5ع 


لحا 1 اا . ْ | 00 
' 1 ل . يا كك من المذاهب الأربعة» وعيرهم. يتظر: (الإحكام: 


َم ذكر المصنف سبعة منوع مَُرنّبٌ بعضها على بعض تتملق او 
الأولى بحكم الأصلء والرابع والخامس بالعلة مع الأصل؛ وار “© 
بالعلة فقطى والسابع بالعلة مع الفرع. ١‏ 

فإذا استتتج المستدل حكماً على شيء فيأساً على فليء آغر ل 
معينة فقد يقال له: لا نسَلْمُ أن حكم الأصل هو ما ذكرته. ١‏ 

سلّمنا ذلك لكن لا تُسَلُم أنه من الأحكام التي يقاس عليها. مَل 
ل نر لي 2 يقال عو اتعيدي سَلَمْنَا أنه مُعَلْلء ولا نسَلمُ أن 
هذا الوصف عو غلقة. سَّلِيْنًا أنه عِلَيّه ولكرة لا نسل وجود هذا الوصف 
في الأصل سَلَمْنَا وجوده في الأصل ولكن لا تلم أنه متعدء [شدقد يكرن 

صراء سَلَْكا أنه معيل. ولا نسل وسنرده في الفرع”"'. 

ومثل له الشيخ البناني في الحاشية بما خلاصته: /748/ يقول 
المبعدل: : النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر. فيقول المعترض: لا 44 1 
التمر ربوي. سَلْمْنَا ربويته» لكن لا تُسَلُمُ أنّ هذا الحكم من التي يجري 
فيها القياس. سَلْمْنَا أنه مما يجري فيه القياس ولكن لا نُسَلّمْ أنه مُعلْ ا 
سَلّمْنَا أنه مُعَلّل ولكن لا نُسَلّمْ أن علته الكيل. َنئَْا أن العلة الكيل؛ 
ولكن لا نُسَلّمْ وجودها في التمر. سَلْمْنَا وجودّها فيه؛ ولكن لا نَسَلم أنها 
5 ل أنها مقعادية : ولكن لا 32 وجودها في الفرع. وهو النبق 
في المثال الم 6 . 


فَيَجَات ب بالذفي يما عرق من العري. وَمِنْ 3 
المشارضات عد و وى أَنْوَاع. وَإِنْ ك 


-ه 
6 


يَسْتَدْعِي تَالِيهَا تَسْلِيمَ مرو لأن تشليعه كديرى. 


5 


- ومختصر ابن الحاجب: 751/7.: والبحر المحيط: 808/0 وشرح الكوكم 
الع ة 1521978 
)١(‏ شرح المحلي: 198/7. 
الاسم اع :ةي العائن ٠‏ #ب#ا//رهه١ه.‏ 


وزع الجحيك على جمع الجوامج 
16 

0ض ب ب ا اااصصيد 
بجا المعترض.بعلك المدوعات. بما غرف طرق الدفع. وة 
ع ع الأخيسنيا: ي: +2 من ىو ده وفل 
يكتفى بدفع الأخي نها مترتبة» أي كل منها مترة رذ 
1 5 : مترتب على فرض 


0 2" ور 8 

ا ومن أجل ما فوم مشا تقدم من جواز إيراد تلك المنوعات عرفنا 
جواز إبرادات من نوع وَاحْدَ اتفاقا ٠‏ ومن أنواع مختلفة» كالنقض. 
والمعارضة. جم الاثين: سواءً ترتبّتت بحيث يستدعي تاليها تسليم ما قبلهع 
أم لا. لآن ذلك التسليم تقديري؛: أ على تقدير التسليم بهذا لا 49 
بعده» فليس ذلك تسليماً في الواقع”". 

وقيل: لا يجوز إلا إذا كانت من نوع واحدء لأن غير الواحد يؤدي 
إلى الانتشار”*©. والقول الثالث: يجوز في غير المترتبة لا في المترتبة» لأن 
ما قبل الأخير في المترتبة مُسَلّمٌه فذكره ضائ© /كو. , 
وَِنْهًا : التيلاف الضَّابِطٍِ فِي الأضل وَالفَرْعَ» لِعَدَّم الثَْةِ بالجامِع. 
وَجَوَائهُ بأنّهُ القَددُ المُشْترَكُء أو أن الإنْضَاء سَوَاءٌ لا إلْغَاء التَقَاوْتِِ . 


ومن القوادح: (ا ختلافٌ الضَابطِ) في الأصل والفرع”"'. لعدم الغقة 


(4 ينظ الاتجكام: ./ وه", ومختصر ابن الحاجب: 75/ »78٠‏ والبحر المحيط: 
0/", وفواتح الرحموت: !/ 2040 وشرح الكوكب المي : . 92475: 

09 ينظر: الإحكام: 154/5 ومختصر ابن الحاجب : 7/ 238١‏ والبحر المحيط: 41/0؟. 

(0) وهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (الإحكام: 2094/4 ومختصر ابن 
الحاجب: ؟/ ٠م‏ والبحر المحيط: 2755/5 وفواتح الرحموت: ؟7/ 25914 وشرح 
الكوكب المنير: .)361١/5‏ 

(4) زهو قرول أهل سمرقئد من الجدليين». كما في الإحكام: 4 ومختصر اين 
الحاجب: 4 وفواتح الرحموت: 0 

55 قول السادة التحنايلةخ وأكثر الجدليين. “كما في الإحكام: 2564/4 ومختصر ابن 
العا في 28 وشرح الكوكب المئير: ,76٠/5‏ 

09 وهو مقبوك عند الجمهور. ينظر: (الإحكام: 741/4: ومختصر ابن الحاجب: 
+///اا. والبحر: 037776 وشرح الكوكب المنيرء 074/8 


حسف 


الشزح الحَدِري ين _ 
حق موي علو جم ري 
بوجود الجامع. أو بمساواته» كأن يقول المسعدل على وجوب القصاصر 
على نر شهدوا زورا بالقتل : تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص, 7 
يجب على من اكره غيره على القتل فقتل. فيقول المعترض : الضابط ى 
الإكراه» وفي الفرع الشهادة فآين الجامع بينهما؟ فإن قيل إنهما اشتركا ف 
الإكراه على القتل أشد منه في شهادة الزور وشرط القياس مساواة الفر, 
للأصل في علة حكمهء وإذا لم تساو الضابط في الأصل والفرع لزم عدم 
المساواة بينهما في العلة7". 

والجواب عن نفي وجود الجامع يكون: ببيان وجودهء كأن يقال في 
المثال السايق هو القدر المشم كه بين الضابطين وهو السبيية 

والجواب عن نفي المساواة يكون ببيانهاء كأن يقال في ذلك: إن 
الحكم في كل منهما يفضي إلى المقصود وهو حفظ النفوس. 

ولا يكفي الجواب بإلغاء التفاوت بين الضابطين» كأن يقال: التفاوت 
بينهما ملغى في الحكمء لأن هذا القول لا يحصل الجواب به. فإن 
التفاوت قد يلغى في بعض الأحكامء خحاني الخائم يكبل تامار وقد لا 
يلغى كما في الحر يقتل رقيقاء فإنه لا يقتل به على الأرجح”” /0غ/. 
وَالاْتِرَاضَاتٌ رَاجِعَةٌ إلى النشنم »> 33م ال 3 
ظللت زكر على اللفظ عيث غوابة 3 إِجْمَال. وَالأَصَعٌ أن عه 
ل المُعْتّرض. رلا يكلنت يان تَسَاوِي المَحَامِلٍ. 1 ئّة أن الأضل 


ساعن ما 


2 - موق 1" لج ا ند ا 
اه حاو اق عر و بي لدم د ع ا د اللفظا < . قيل : 
عَدَمُ تفاود ( فيبين ا لمسحكدل عدمها 0 5 000 0 3 


050 5 المحلي : الل 
(0) شرح المحليى: ؟7/١١".‏ 


يشخ الحديبٌ على جمع الجَوَامِع ا" 


أو بعْيْرٍ مُحْثَمَلٍ. وَفِي قَبُولٍ دَعْوَاهُ الظهوز فِي مَفْصَدِهِ دَفْعَاً لِلإِجِمَالٍ 
لِعَدَم الظهُورِء فِي الآخَر اخْتلاف. 


المنع: طلب الدليل على مقدمة من مقدمات المستدل والاعتراضات 
كلها راجعة إلى المنع على رأي المصنف. 


وقال ابن الحاجب في المختصر: «الاعْتِراضَاتٌ رَاجِعَةٌ إلى مَنْع أو 
مُعارَضَةه"'". قال العضد في شرحه: الأنَّ عَرَضٌّ المُسْتَدِلٌ الإِْرَامُ بإِنْبَاتِ 
مُدَّعَاهُ بدَلِيلِهء وَغَرَضَ المُعْتَرِضٍ عَدَّمُ الالْيِرَامء وَدْلِكَ بِمَنْعِهِ عَنْ إِنْبَاتِ 
ليله وَالإثْباتُ يكون بِصِحَةٍ مُقَدَّمَاتِهه وبسلايته عن المعارضء» ليترتب 
الحكم. َالدَفُعٌ يكون بهدم أحدهما. فهدم الدليل بالقدح في صحتهء وذلك 
بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليهاء وهدم نفاذ دلالة الدليل 
بالمعارضة بما يقاومها ويمنع حكمها» أه. بتصرف"". 

ومقدم الاعتراضات الاستفسار» لأن المستدل يلزمه أولاً تفهيم ما يقول» 
ولأن الاستفسار وارد على جميع التقادير والأدلة» فلا سؤال أعم منه”". 

والمقصود بالاستفسار طلب بيان معنى اللفظ إذا كان فيه غرابة أو 
إجمال. مثال الغرابة ما لو قال المستدل حول صيد الكلب: أيل لم يُرَضْ» 
فلا تحل فريسته كالسيد. فيقال له: /401/ ما الأيل؟ وما معنى لم يرض؟ 
وما المبيد؟ وعق السعدل: إن ينين ذلك ركان يقول: الآيل كلبيية ومعترا 
لم يرض لم يعلم» والسيد الذئب. 

ومثال الإجمال ما لو قيل: تعتد المطلقة بالإقراء. فيقال: ما الإقراء؟ 
أي: ما مقصودك به؟ لأن القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض. 


.١60ا//9؟ المختصر:‎ )1١( 
.101/ - 7565/7 شرح المختصر:‎ )"( 
.5"١1١/7 شرح المحلي:‎ )0( 


ب > الشزحٌ لتويك عله جع الهوير 


والأصحٌ: أن إثبات كون الكلام فيه غرابة أو إجمال إنما هو على 
المعترض » لأنه الذي أذعى ذلك والأصل عدمهما. وقيل : على المستدل 
بيان عدم الغرابة والإجمال في كلامه”؟, 


ولا يكلف من اعترض بالإجمال بيان تساوي محامل اللفظ المجمل, 
بل لا يكفي أن يقول الأصل عدم التفاوت بين المحامل» وعلى المستدل 
أن ينفي الغرابة والإجمال عن كلامهء وذلك بالنقل عن أهل اللغة أو 
العرف العام أو الخاص أو بالقرائ. 9) 


فلو قال: الوضوء قربة فلتجب فيه النية. فقال المعترض: الوضوء 
مجمل» لأنه يطلق على النظافة وعلى الوضوء الشرعي. كفى المستدل أن 
يقول: الوضوء ظاهر في المعنى الشرعىء» فلا إجمال. أو يُفَسَّر اللفظ بما 
فياه لاله ىعرم رقيل: لد أن يتسُرّء يما" لاله -ويثاعيا: أن ذلك 
اصطلاح له. ولا يخفى البعد في هذا القولء وإن قال الكثيرون: لا 
مَشَاحَةَ في الاضطلاح. 

وهناك خلاف في قبول وعدم قبول ادعاء المستدل أن اللفظ ظاهر في 
المعنى الذي قصده دون المعنى الآخر. فقيل: يقبلء» دفعاً للإجمال الذي 
هو خلاف الأصل. وقيل: لا يقبل» لأن ادعاء الظهور لا أثر له بعد 
اعتراض المعترض بالإجمال' ". 


ا اللي وَهُوَّ كَوْنُ اللذظا 36 


. المُحتَار وروده. وَجَوَابَه أن اللَقْط مَوْضْوعَ 7 03 أَر ظاهِر 
و بقَريئة» فى فى المرَادِ /0غ/. 


)١(‏ ينظر: الإحكام: 2775/4 ومختصر ابن الحاجب: 87 وشرح الكوكب المثير: 
انرق 

(؟) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(6) شرح المحلي: 7/79 5017. 


ورغ الجدبك عَلى جَمع الجوَامِعٍ ان 


ومن 2 (التّمْسِيمُ) وهو: كون اللفظ الوارد فى دليل المستدل 
رقا بين الت ممنوع ف بخلااف الأمر الآخر الذي هو مراد 
المستدل. مثاله: أن يقال في الصحيح المقيم إذا فقد الماء: وجد السبب 
بتعدر الماء فساع التيمم. فيقول المعترض: السبب تعذر الماء» أو تعذر 
الماء ه في السفر؟ | لأول ممنوع. 

والتقسيم وارد على القول المختار”"". لأن المستدل لا يتم دليله مع 
ورود التقسيم عليه. وقيل: لا يردء لأن ا م نغ العدات : 
رود التقسيم قيل: لا يردء لأن المعترض لم يمنع المراد. بل منع 
عيرة 0 

والجواب عن _الاعتراضن .بالتقسيم هو أن يتبين المستدل أن اللفظ 

موضوع للمراد لغة أو عرفاً: أو هو ظاهر في العراة” : 


2 م المنع لا يَعْتَرَضَ نّ الحكاية» بل الدِّيل. إِمّا َبْلّ تَمَامِهِ لِمَقَدَمَةٍ 
17 أتحفية. .وَالاوَل إِما اذ مَعّ المُسْتَنَدِ كلا 4 كَذَاء وَلِمَ 
لا تقون كَذَا. أو وَإِنَمَا 2 عََا لَّدُ كَانَّ كذَّاء وَهُوَ المُنَافَضَهُ. فَإِنْ 
احتَحّ لا نتماء الْمَقَدمَة 55 لا يو المشفترة. 
لا يعترض حكاية المستدل لأقوال ينقلها 
الدليل. وهذا الاعتراض إما قبل تمام 


والمنع أو مطلق الاعتراض 
فلا يمنع المعترض نقلهاء بل يعترض 
والأول إما أن يكون منعاً مجرداء 
25311111010 
(1) ينظر: الإحكام: بوباماء ومختصر ابن الحاجب: 751/1 وشرح الكوكب المنير : 


.7 7 / 

إفة 0 مختصر ابن الحاجب: /2570 وغاية الورصول: 2١16‏ وشرح القوقب 
البض + 201764 

(0) ويه قال الآمدي في الإحكام: ل 

(5) شرح الشطلي: 7952/7 


اشح العَكيد على مع 


يعولل . كذأ ممتهو©. ومع المستتد ان يقول لا تسلم كذاء 5 لا .> 


5 22 

كذا. أو لا تسلم كذاء فإنه إنما ع لو كان تت ايد 1 
11 - : لمعا 3 

| لتسقالهة التي 2 منعها 35 ٠‏ أية إن إذا تع ١]‏ لمشمعمر ص مقدلعةع 707 يقيم وه 


الدليل على انتفائهاء فهذا يسميه الباحثون: (العَضْبَ)ء لأن الما 
غصب مقام المستدلء فلا يسجاع عند المحققين من النظارء ولا . م 
جوانا: لاستلزامه الخبط في البحث”". 


القسم الثاني من المنع ما يكون بعل تمام الدليل» وهذا: 


إما منع الدليل ببيان تخلفه» كأن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت 
من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في الحالة الفلانية. وهذا يُسَمّى 
(النَفْضٌ الإجْمَالِي)» لأن جهة المنع غير معينة. بخلاف النقض التفصيلي 
الذي هو منع مقدمة معينة من الدليل. 
وإما مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول. وهذا من 
(المعارضة). وصورتها أن يقول المعترض للمستدل: ما ذكرت من الدليل؛ 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: 2١75/7‏ وشرح المحلي: 07٠9/7‏ وشرح الكوكب المثير: 
7 


222222-55 شلش 
وإن دَلَّ على ما قلت فعندي ما ينفي قولك. ويذكر ذلك. وحينئلٍ ينقلب 
المعتررض ينا 

وعلى المستدل أن يدفع بالدليل ما ذكره المعترض» فإن اعترض مرة 
أخرى» أو أكثر فهو كما لو منع الدليل قبل تمامه» وقد مر ذلك. إلى أن 
ينتهي البحث إما بإفحام المستدل بعجزه وانقطاعه بالمنوع. أو يحصل من 
جانب المستدل إلزام المعترض بالمانع إن انتهى الحال إلى ضروري» أو 
بقيق مشيورا" 4غ 

مثال ما ينتهي إلى ضروري ما لو قال المستدل: العالم حادث؛ وكل 
حادث له صانع. فيقول المعترض: لا آمل الصغرى» أي قولك: (العَالَمُ 
حادثٌ) فقول المستدل: الغالم متغير» وكل متغير حادث: فيقول 
المعترظن +:'لا_أشلم الصغرق أى قولك: (العالمُ متغيّرٌ) فيقول المستدل: 
تغير العالم ثابت بالضرورة» لأنه إما أعراض أو أجسام. وتغير الأعراض 
مشاهد #الحركة والسكون. والأجسام ملازمة للأعراض» وملازم الحادث 
ا ل ش 

ومثال ما ينتهى إلى يقيني مشهور (وهو: ما يَحْكُمٌ به العَقْل لاغتّرافٍ 
العقَلاي'بو)!: أن يقنول المنتدل:: هذا ضعيت» وكل: ضعيفت ينغي مواساته 
بالتصيدق غانه مثلاّء فيقول المعترض: لا أسلم الكبرى أي قولك: (كل 
ضعيف. . . الخ) فقول السعدل؛ ساعنة الضعيف مسبو ة ةكت جع 
النامر©2. وقول المصنف إلى : يقي مَشْهُورِ) فيه تساهل» لآن المركب 
مخ البقينن وغيره لا يكون يقينيا” ٠‏ 


تغشف نماية : 2١75‏ وم ال#ا ب افبعة : 
() -.ينظ.ن.: تشنيف المسامع: ؟/ 0٠ء.‏ وغاية الوصول وشرح لكوكب المنير 


00/1 
(0) شرح المحلي: 158/7 
سؤافية- الات د 911 
سماعية البناني 2 97377 
06 ل القاء ط/ هنو" 


الْقِيَاسَ مِنَ الذَّينٍء وَثَالِتْهَا: جِيْنَ يَتَعَيّنُ. وَمِنْ أَصُولٍ النِئ 
خِلَانَا لإِمَام 0 مو الخقس 1 قَالَ استصفة ل 4 3 


ع ه 


اقلق لقعي 4 


هل القياس من الدين؟ في ذلك خلاف. قال كثيرون: هو من الدين 
لأنه مأمور به بقوله تعالى: ظاتأعْميُأ يكل الْأبصرِ» [الحشر: 3000© 

وقيل: ليس /405/ من الدين لأن الدين ثابت مستمرء والقياس وإن 
كان ثابتاً لكنه غير مستمرء إذ قد لا يحتاج إليه". 

والقول الثالث: إنه من الدين إذا تعين للاستدلال على مسألة لا 
دليل على حكمها غيرهء بخلاف ما إذا لم يتعين» لعدم الحاجة إليه 
ينين 


5 


)١(‏ وهو قول الجمهور من السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. والحنابلة» وغيرهم. 
ينظر: (الإحكام: 7”5/4ء وغاية الوصول: .١75‏ وشرح الكوكب المثير: 
2)226). 

(9) وهو قول محمد بن الهٌّذيل المعتزلي»: المعروف بالعلّاف لات 1055ه)ء كما في 
الإحكام: 2 

(6) وهو قول أبي علي الجبائي المعتزلي» كما في الإحكام: 571/4. 


ااه 
والقياسن من أصول الفقه. أي من أدلة الفقه الإجمالية0"©. وقال إمام 
الحرمين ٠‏ : ليس من أصول الفقه ولكنه يبحث فيه في كتب أصول الفقه» 
لنوقف غرض الأصولي على إثبات حجبته 3 يتوقفه جليها ببآن الفقه2©9, 
السمعاني : يد يجوز أن 1 فيه : قال الله. أو قال رسول الله» إذ لا يقال 
ذلك إلا للمنصوص عليه في الكتاب أو الييكة؛ وحكم المقيس فستشبط من 


لا منصرص. ولكن يصح أن يقال إنه دين ا 


والقياس فرض كفاية على المجتهد””''. وقد يكون فرض عين إذا 
حصلت واقعة لم يتوصل إلى حكمها إلا بالقياب ©) 


وَهُوَ جِيٌ وَحَفِي. جلي : ما فلع فيه بَفِي دا 


ل: الجليئ لا وَالْحْفِيٌ الشبَه وَالوَاضِحَ 
» وَالوَاضِحٌ المْسَا ويء وَالْحَفِىُ الأَدْوَنْ. 


0 عي ب ا ا سر 
: 20 
مثال الأول: قياس الأمة على العبد ة في أحكام العتق» فقد عَلِمَ تنما 
أن الذكورة والأنوثة لم يعتبرهما الشارع في الأحكام المذكورة. 


)١(‏ وهو قول الجمهور. ينظر: (البحر المحيط: 277/0 وشرح الكوكب المنير: 
2/4 )2. 

() البرهان: 277/7 

(0) ينظر: غاية الوصول: 215 ونشر البنود: 

(4) ينظر: الإحكام: :/ 9# وشرح المحلي: .5٠8/7‏ 


. 


(9) ينظ حاغية اليتاتي: 5712/7 
605/5 الكوكب ا :. 
0302( ينظر : الإحكام: 21 ومختصر ابن الحاجب: / 6016 وشرح لكو المئيو 


> الشزع الجَدِيب على جم 


ومثال الثاني: قياس العمياء على يا في - 0 ؛ 
الأضحية» ففي ديف [سصحاتب السفن: ١أَرْبَعٌ‏ لا ُجْرِئُ في الأضَاجٍ ' 
العَوْرَاءُ البيّنُ عَوَرُمَاه إلى آخر الحديث"'". وجه الفارق أن يقال: إن 
العبياء ترشد إلى الموعى العننء يلت العرراءة لزلها ترك عزن 
بصرها الناقص فلا تسمن» وجواب /4085/ هذا أن ذلك فارق ضعيف» لأن 
المنظور إليه في الأضحية تمام الخلقة لا السمن”'". 

والقياس الخفي: ما كان احتمال الفارق بين الأصل والفرع قوياً. 
كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة. فهناك احتمال قوي أن تكون 
خصوصية الخمر معتبرة» ولذلك اختلف فيه الفقهاء ". 

وقيل: القياس ثلاثة أقسام: الجلى» وهو ما سبق» والخفي قياس 
الشبه» والواضح وهو: ما بينهما”'. 


وقيل: الجلي القياس بالأولى» والواضح المساويء والخفي 
بالأدون ‏ .: وقد سبق في بحث المنطوق والمفهوم ما يوضح ذلك. 


وَقِيَامِنُ العِلَةَ : مَا ضُرّحَ فيه بها وَقِياسُ الدَّلالَةِ: مَا جَمِعَ فيه بِلّازِيهَا 
و1 ٠»‏ فَحَكمُهَا. وَالقِيَانُ في مَْنَى الأضل : الْجَمْعٌ يتفي المَارِقٍ. 


صو 
22و 
ُْ 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه : كتاب الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم (11799)؛ 
والترمذي في سننه: كتاب الأضاحي» باب: ما لا يجوز من الأضاحيء برقم (1591)؛ 
وقال: لاحسنٌ صحيح . .. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»؛ والنسائي في 
سننه : كتاب الضحاياء باب: : ما نْهِيَ عنه من الأضاحي» برقم (481): وابن ٠‏ ماجه في 
سننه : كتاب الأضاحيء» باب: ما يكره أن يضحى بهء برقم .)7"١55(‏ 

() ينظر: شرح المحلي: ؟9/7:". 

(6) ينظر: الإحكام: 4/١77؛‏ ومختصر ابن الحاجب: 1417/7 وشرح الكوكب المثير' 
/8. 

(4) ذكره صاحب فواتح الرحموت: 4500/5 ولم يعزه إلى أحد من الأصوليين 
المعتبرين» أو غيرهم. 

(6) شء المحل .: 477و" وار 


رذع الجديث على جمع الجَوَامِع 
جوي-_-_ ‏ اا اد ْمههههكسصسسوي 
ينقسم القياس من حيث العلة إلى ثلاثة أقسام؛ وهى : 
)١(‏ قياس العلة: وهو ما | 


صرح فيه بالعلة» كأن يقال: النسذ كال: 
0 بيذ كالخمر 


في 
(؟) قياس الدلالة» وهو ما كان الجامع فيه: 


١‏ - لازم العلة» كما لو قيل: النبيذ كالخمر بجامع الرائحة المشتدة. 
وهذه - أسيات علة بل لازمة لها. 


١‏ - أثر العلة» كما في قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد بجامع 
الإثم في كل منهما. والإثم أثر العلة. 

 '"'‏ حكم العلة» كما في قطع أيدي جماعة اشتركوا في قطع يد 
واحدء قياساً على ما إذا اشتركوا في قتله بجامع وجوب الدية» ووجوب 
الدية حكم العلة”". 

() القياس فى معنى الأصل» أي: القياس الذي هو بمنزلة الأصل» 
ويسمى بالجلي أيضاً”". كقياس البول في إناءِ وَصَبهِ في الماء الراكد على 
البو كيه واساء 

بجامع أنه لا فرق بينهما في المقصود د يتخليث 
الصخرحيع : 3 ا نه نَهَى أَنْ يبَالَ فِي المَاءِ الراكدٍ) '. 


2 3 نا نا لا لا 


.01١ /7 ينظر: النجوم اللوامع:‎ )١( 
.5"٠١ شرح المحلي: ؟/‎ )( 
.511 7/78 كبرس المحلى:‎ 0 
5 0 . ب‎ 1 -7 
السديع رواء البشاري فى محيحه: كتاب الوضوءء باب: البول في الماء الدائم؛‎ .)9 
.)58617( الراكدء برقم‎ 


مانا انا 210 نالل ١/1‏ ]//: ىماما 


وذ الخديبٌ على جمع الجَوَامِع 


| // الكتاب اتخامس 
فى الاستدلال 


ددع" وَعَقَ كزيل لبي ينس ولا إِبجْمَاعٍ وا قِيَاسٍ. دح 
الأتيراية والاطوارة 4 العكس» وَقَوْلَئًا : الدّلِيل يَقْنَضِي أنْ لا 
يكُونَ كَذَاء لِمَعْنَى مَفْقُود في بَعض صُوَّرٍ المْرَاع: تَبْقَى عَلَى الأضل. 
وَكَذَا انْتِفَاءٌ الحكم لانْتِمَاءِ مُدْرَكدء كَقَوْلَِا : الْحُكمْ يستافي ديلا 
وَإِلّا لَرمَ تَكْلِيف العَافِلء ولا كزيل ِالسّبْرٍ أو الأضل. وَكَذَا كَوْلهُمْ: 
- المَُنَضِي أو القاية 5 فْقِدَ الشَّرْظء خلاقاً كر 


الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: 
اتفق المسلمون على الاحتجاج به» وهو: الكتابٌُ والسُنّهُ. وقسم 
احتجّ به أكثر الأئمة المجتهدين وهو: الإجماعٌ والقياسُ؛ وقسمٌ اختلفوا 
فيه»ء وهو: الاستحسانء والمصالح المرسلة» والعرف. وشرع من قبلنا؛ 
ومذهب الصحابي» وغيرها. 
وقد سيق البحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهنا سَْبْحَتُ 
الاستدل الذي يشمل الباقيات. 


)١(‏ الصفحة (504) بياض في الأصل. 


نيع الججيؤ على جمع الجَوَامِع 
4“ 

والاستدلا ل ننه طلب الدليل”''. وبلق عرفاً على ذكر أدلةّ سيت 
سوضا: ولا إجماعاً: ولا بن فيدخل فيه هذ يات 


القياس المنطقي الاقتراني, والاستثنائي, والقياسٌ المنطقئ: قَوْلُ 


وا ل ار وري والقول الآخر 
ج2010 


يعدا إن لم تُذْكَرْ فيه النتيجة ولا نقيضها فهو الاقترانيء مثل: كل 
يذ مُسْكرٍ) ٠‏ وكُل مُسْكرٍ حَرَامُ. نتبيجته : : كُل نَيذٍ حَرَامٌ ./4٠١/‏ إِنْ كان النبيذ 
ناكرا كبو حراء» لكنه سكرة. فهو حراء...وهذا قد ذكرت فيد النديجة كما 
تر ومثل: إن كان اليك مباحا فهر ليس نكر لكل عكر ينه حو 
ليس بمباح. 


وهذا قد ذكر فيه نقيضن“التتيجة كمأ هوا واض-!*) 


وقياس العكس» وهو: إثبات عكس حكم شيء لمثله؛ لتعاكسهما في 
ليزوا" ؛ . كينا 0 عليه منلي: «أَرَأَبْتُمْ لو وَضَعَهَا فِي حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ 
وِرْر؟ كَالُوا : نَعَم ٠‏ ففي هذا إثبات الأجر الذي ف عكس الوزرء فيما 
لوا فر ا والحكمان هما الحرمة والحِلٌ» والعلة الوضع في 


الحرام» والوضع في الحلال. وقد سبق غير مرة. 


)1( ينظر: : المه باح المثير: ١/4غ»غ»‏ مادة: (د ل لا | 
)0غ( ينظر: الحاجب: 4 وشرح المحلي : في وشرح الكوركب المئير : 


ا 9 قال الجمهورء كما في المصادر السابقة. 
) شرح المحلي: ؟511/1. 
)) شرح المحلي : "7 
(9) ويه قال السميون. ينظر: :(رفع" المعاجب 
وشرح الكوكب المنير: .)5٠١/5‏ 


(0) سبق تخريجه. 


9 :/ 1 وتشئليف المسامع: 29 


ع التؤايم 
ويدخل في الاستدلال قول العلماء: اليل يقي انس 
ولكنه خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع. 


مثاله أن يقال: الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة لا بإذنها ول 
وليها. لما في ذلك من تعريضها للإذلال بطاعة الزوج مثلاً. ل> لكن مز 
الدليل قد خُولِت في جواز تزويجها بإذن وليهاء إذ المفروض كمار 


اهتمامه بها. وعليه يبقى تزويجها بعير إذن وليها ممنوعاً بمقتضى الدليل 
الك 


ويدخل في الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركهء أي انتفاء 
000 » لانتفاء الدليل الذي يدرك به الحكم. فإذا فحص المجتهد فحصا 
دقيقاً لم يجد دليلاً على الحكم بشيء دَلّ ذلك على عدم الحكم في فيه. على 
الراق الذي رجحه المصنف. من أن عَدَمَ الدليل فيل يِظَنٌ به انتفاءً 
سو يد الأصل عدم الدليل. وقال بعضهم: ليس ذلك دليلاً على 
انتفاء ١‏ : 


ويدخل في الاستدلال قول الفقهاء: ما وَحِدَ فيه المُقَْضِي /4١١/‏ وَجِدَ 
فيه الحكمء وما وَحِدَ فيه المانعٌ انتفى عنه الحكمء وكُلَمَا قُقِدَ الشَّرْطء فق 
المَشْروظ0'"'. وقال كثيرون: ليس بدليل. سل هو دعوى لبا ولا يكول 
دليلاً إلا إذا تعيّن المقتضي والمانع والشرط وتييّن وجود ذلك. وهذا القول 
20 
بعبلك 0 . 


592 ملم 5 
2 25 


."١6/؟ شرح المحلي:‎ )١( 
. "51/5 : قاله الآمدي فى الإحكام‎ 68[ 
بعال وك الكوكب المنير: لبن‎ ٠ بعد‎ 4 ١ ١ 
: : وهو قول الجمهور. ينظر: (غاية الوصول: /ا١2» وشرح‎ )9( 
.)077 /7 وحاشية البناني:‎ 
."”"ا١وى/#9‎ ٠: «غ سالمحهطل‎ ب١‎ 


فزخ الحديب على جَمع الجوامع 


الاسْتِقْرَاءٌ بِالجَرْئِي عَلى الكُلَّىٌ إِنْ كَانَ تَامَأَ: 


- 


صَورَة النرّاع فمه ففطعِئٌ 7 الأكثر أو اا : أل يُ . 


م 


2 ع 2 2 ال 2 20 
َظنَىٌ» وَيسَمَىَ إلحاق الفَرْدٍ بالأغلب. 


الاستقراء قله | حسم 0 واضطلاحا: نَتَبْعْ أمور جزئية لِيَحَكُمَ 
بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها”"“. وهو تام» وناقص. 


والاستقراء التام: ما كان التتبع فيه لجميع الجزئيات إلا صورة 
النزاع» وهو عند أكثر العلماء قطعئٌ على ثبوت الحكم في صورة النزاع 
أيضاً”". وقيل: ليس بقطعي» لاحتمال أن تكون صورة النزاع وحدها 
مخالفة لما قد اسْبَقٌ 204'. 


والاستقراء الناقص: ما كان التتبع فيه لأكثر الجزئيات. وهو دليل 

ظنى » لاخيال أن تكون الجزئيات غير المستقرأة مخالفة لما قد استقرئ. 
1 ولاه 2 5 000 (ه) 
وإثبات الحكم بالناقص يسمى : (إلحاق الفرد بالاغلب) . 


6 ينظر: |! باح المثير : كه مادة : لق 1د 

0 ينظو : المحصول: 5 :» ونهاية السول* 5+ وتششيفت المسامع: /2*””7 
وشرح المعحا + 5/19 وشرح الكوكب المنير: 2/5 . 

(0) قال الزركشى 5 التشنيف: 57/7١1ء‏ وشيخ الإسلام في غاية الوصول: ,2١78‏ 
ايم القهار ا شرح الكوكب المنير: :١١9/5‏ «هذا هو القياس القطعي 
-- ' : اللقطع عند الأكفرية4. وزاد الزركشي: «قال الهندي: وهو حجة 
بلا خلاف». 7 8 

)0( ذكر آلكنا ج المحلى فى شرحه: اللسسضسة وأجاب عليه بأنه. متزّل :منزلة العدم. 
دخره ر ِ . 

(ه) شرح المحلي : 7 


قفالة كال 12 مَاؤْنَا: اسْتِضْحَابٍ العَدّم الأصْلئ كر أ 
الْعَمُوم 5 0 إلى وَرَود المغير. وما 3 شرع على تبره لام, 
سيد خجّة فقللنا. وقيل: في الدّفع دُونَ الرّفع. وَقبيل: يُشْتَرَط أن ١‏ 
جور ظَاهِرٌ غَالِبٌ. قِيلَ: مُظَلْقاً. وَقِيل: ذه 


سَبّب. لم بول وَقَعَ في مَاءِ كزيرٍ فَوْجَدَ مُتَغيْراً وَاحْتمِل كُوْن التخير 
به وَالكن سر الأضل إن كرت العهدَ»: واغيماذة إن بُعد. 


سيأتي أن الاستمحاب: أو-استسحاتب. الحال؛ غو-ثيوث أمر في 
الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول0". قال شارح المختصر: : امن 
ايكاب الحالٍ : أن الحم الفُلانِيّ قَدْ كان وََم يِظنّ عَدمَه وَكُلٌ م 
كَانَ كَذِلَكَ فَهُوَ مَظْنُونْ البَقائ0". 

واللاستصحاب على أقسام. وهي : 

)١(‏ استصحاب العدم الأصلي» أي: حكم العقل بالبراءة الأصلية 
قبل ورود الشرعء وهو انتفاء ما نفاه العقل ولم جه الشرع. كنفى وجوب 
صوم شهر رجب مثلا. 

(؟) استصحاب العموم أو النص إلى ورود مغير 

والقسماة المتقرراة سيم عم القناقعية جوما. قتتل نيبا إلى 3 
يرد مغير من مخصص للعموم أو ناسخ للنص”". 


)١(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية السمرقنديين' 
كاي منصور الماتريدي» واختاره الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. ينظر: 
(المحصول: .٠١9/5‏ والإحكام: 2959/4 ونهاية السول: 1 وتشنيف 
المسامع: 2١55/7‏ وشرح الكوكب البغير: 6457/5 

(0) شرح العضد: ؟7/ 185. 

(0) ينظر: الإحكام: 4 * وتشنيف المسامع : 1" 


ريخ الجديب على جَمع الجَوَامِع 
قذاء 
أ 3 ا كك 
وأكثر الحنفية على عدم الاحتجاج اموس 
شب عية منحصرة ف أأء 1 1 ١‏ 
السر في لنص والإجماع والقياس 8 


اعابت الشاقية ى.. كزاف ثم يقد ب 1 
ا 3 عن ذلك بأن الأدلة الشرعية لإثبات الحكم ابتداء. 
8 الحكم بالدوام فبالاستصحاتس”". 


ب. قالوا: إن الأدلة 


() استصحاب ما دَلَ الشرع على ثبوته» لوجود سببه» كثبوت الملك 
وفي حجية هذا القسم الخلاف الآتى : 
(41 هو جه 7 زوع 


(1) هو حجة في الدفع دون الرفع”*'» كاستصحاب حياة المفقود 
يرئه غيره» ولكن ذلك لا يثبت له ملكا جديداً» للشكٌُ في حياته فلا يرث 
غيره. بل تُومَكُْ حصته إلى أن يتبين الحال. فالمدفوع إرث غيره له. 

1 ع,. (ه©) 
والمرفوع إرئه لغيره 


010( ينظر: المحصول: 5»غ» والإحكام: 6 ونهاية السول: را" وكقدة 
المسامع: 2١55/7‏ وشرح الكوكب المئير: 557/54. 

0 شرص السعلى :. االريكرا ”2 
0 , 4 ثعَة 00 2 

4 2 قول السادة المالكية» والشافعية» والحتابلة؛ وطائفة من الحنفية السمرقنديين» 

كأ منصور الماتريدي» واختاره الرازي» والأمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. ينظر : 

ال 10 والإحكام: 0 ونهاية السول: اما وتشنئيف 

.)5٠9 3 إ‎ 1 

المسامء: ”55/7١ء‏ وشرح الكوكب المثير: )0 0 | 

1 الحنفية» منهم: أبو زيد الدبوسي » وشمس الائمة السرخسي» 

مد الشريعة. ينظرة (تيسير التحرير:- 119///4: 

يحكم فيه بموت المفقود على ثلاثة مذاهب: 

' سنة من يوم الولادة» وهو قول السادة الحنفية. 

قول السادة الشافعية. 


00 وبه قال جمع من 
وفخر الإسلام البزدوي» وصدر 
(5) اختلف الفقهاء في الوقت الذي 
الأول: 1 بعوتة بعل معة وعشرين 
الثانى : 5 الحاكم ياجتهادهء وعو 


الاين ليل برام دبدري., عالتاجر» فيكم بموته بعد تسعين سنة من الولادة.- 
كالكة:. اك 


5 4 وه ابوك ب 
لشزغ الويت على جنع الهاي 
ظ 5 .2 حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهرٌ مطلقاًء أي سوا جد 
الظاهر غالبا أم لا. فإن عارضه الظاهر قدم الظاهر0". 


(؟) هو حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر غالب» سواء كان ذا سبي 
أو لا. فإن عارضه هذه قدم الظاهر الغالب”". 


(5ا عر حتبة يشرط انه لصاوت ظاهر ذو سبب. فإن عارضه ظاهر 
ذو سبب قُدَّمَ نا 


والتقييد بذي السبب» لإخراج مثل بول وقع في ماء كثير- وونجد. الماء 
متغيراء واحتمل أن يكون التغيير بالبول كما احتمل أن يكؤن'بطول 
المكث. ففي ذلك تعارض الأصل وهو الطهارة» والظاهر وهو النجاسة 
بالبول» فيعتبر نجساً أخذاً بالظاهرء وقيل يعتبر بالمكث» ولا طاهراً أخذاً 
بالأصل. 


والحقٌ: التفصيلء .وهو أن. يسقط الأصل*-وهَوَ الطهازة: إن قرب 


- وإن كان ظاهره الهلاك. كغرق قوم دون قوم. فبعد أربع ستين_ هن الققد .وهو فول 
السادة الحنابلة. 
ثم اتفق الجميع على عدم إرث أحد من المفقودء قبل الحكم بموتهء ولكنهم اختلفوا 
في إرث المفقود قبل قبل الحكم بموته من أقربائه على عذهيية: 
أدنهما: لا يرث» لأن بقاء حياته باستصحاب الحال» وهو لا يصلح 33 قي 
الاستحقاق. وهو قول السادة الحنفية. لأنهم لأ_ياخدوت باستصحاب. الحال» كما 
تقدم. 
ثانيهما: نعم يرث» فيوقف نصيبه من التركة إلى أن تتبين حالهء ويعطى باقي الورثة 
نصيبهم بالأسوء. وهو قول السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (الهداية: 
7/4 والشرح الكبير: 5/٠48٠ء‏ وروضة الطالبين: 176/5. وكشاف القناع: 
6). 

.١155 /7 قاله الزركشي في تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) نقله الشارح المحلي في شرحه: ؟118/7. 

(9) نقله الزركشي في التشنيف: ”/ 1586. 


5 
إلعهدء إذ يضعف حينئلٍ احتمال التغير بالمكث. 


ولا يسقط إن طا | 
زقوة احتمال التغير بطول المكث2©. ن طال العهد 


وه 2 


ولا يحتج ياسيضحاب حَالٍ الإجماع في مَحَل الخلافي. خلا 
لِلمُرَنِي» وَالصَّيْرَفِي وَابِنِ سَرَيْج. وَالْآمِدِي. 


إذا حصل إجماع على حكم في حال واختلف فيه حال أخرى» فهل 


يحتج باستصحاب الإجماع فيحكم على الحال الثانية بما حكم به على 
الحال الأولى؟ ./5١5/‏ 


فى ذلك خلاف”". مثاله: الاجماع على ان الخارج النجس من غير 


السبيلين لا ينقض الوضوءء قبل خروجه. أما إذا خرج ففيه خلاف. 
القاكلون باستصحاب الاجماع قالوا: لا ينقض الوضوء استصحابا 
1 0000-6 اد : 
ْ | (4) 
المزنى» والصيرفي» وابن سريجء والامدي ٠‏ 


2 ئ ألق ل 5 060 


و ءَ ص و 0 
008 يا هق ب. 2 0 ٠.‏ 7 2 5 
فَعَرفَ و الاسْيِضْحَات تُبُوتُ أمْر في الثاني لثبوته فِي الاول. 


0 سوال ا سوق عقر وى د 5ه 
2 55 لثاته ف شان فمه . وقد يقال فيه: 
يا تيوه فى :الاول لِعُبوتِه فِي الثَانِي فَمَعَلوبٌ. وقد يقال فِيه:. لؤ لم 


ل ل لي اسيك 
5 . |! حل : ”8/7 .!١‏ 
٠ 0-0 - 3 : . ١‏ 3 
)01( ينظر : 6 وأكثر الشافعية» واختاره الغزالي» والمصنف هناء والشارح 
(9) احتج به الو دباء وشيخ الإسلام. ينظر: (المستصفى: 204٠/١‏ .وتشتيف 
ْ روفلا وغاية الوصول: 4ل وشرح المحلي: باضه وشرح 
المسامع: 
[اللفعى؟ /22. 
الكوكب المتيت: 0 و وى, للنووي: 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب» للنووي: 0/1 41: 
(4) الإنيكاء ‏ 1/4/4 


(8) شرح المحلي: 1". 


55 الشزغ الججيث علو جمع ايجوري, 
يكن التابتَ اليَوْمَ ثابَا أُمس لكان غير ثابتء وَليْسَ كَذِلِكَء كَرَنَّ ع) 


َو > ف 
انه كاقمة: 


3 
فير 


عرف مِمَّا تقدّم أن الاستصحاب: ثبوت أمر ذ في الزمن الثاني تررس 
في الزمن الأول» عند فقدان ما يصلح مكنا له. ومن ذلك قول الشافية٠‏ 
لا زكاة في ما حال عليه الحولٌ من عشرين دينار ناقصة تروج رواج 
الكامل. وذلك عملا ياستصحاب ما قبل الحول لما بعله. فإنها لم نكن 


واجبة» والأصل بقاء ذلك0١؟,‏ 


أما قول بعضهم إن من الاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الأول 
لثبوته في الزمن الثاني» أي الاستدلال بالحال على الماضيء فهو: 
استصحاب لوي 


مثاله: ما لو قيل في المكيال الموجود الآن كان نفسه على عهد 
النبي يَكلِِ. وقد يقال في توجيه ذلك: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس 
لكان غير ثابت» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدم الثبوت. فيقتضي /١5٠؛)‏ 
ذلك بيأنتا لو أخذنا باستصحاب ما كان همق وهو عدم القبوت لأدّى ذلك 
إلى عدم الثبوت الآن مع أن المفروض ثبوته الآنء فدَّلَ على أنه ثابت 
أمس أيضاًء بناءً على الأخذ بالاستصحاب المقلوب””) 


ره يُطَالَتُ النّافِي اليل ل ادَّعَى عِلْمَاً ضَرُورِيا 1 
فَيُطظَالتُ به عَلَى الأصَحْ. وَيَجبّ الأ بأكَلَ المَقَوَل 10 هو : وهل 
يجب الأَجل بالأَححفتٌ أو الأتقل أو ١‏ يَجِبّ شي 3 قَوَال. 


)١(‏ وكذلك عند الحنابلةء خلافاً للحنفية. ينظر: (المغني: 2097/8 والإقناع: ؟/ 7؟؛ 
وفتح باب العناية: .)498/١‏ 

0 يعظرء تشنيف المسامع! ١45 /١‏ . وغاية الوصول: .١7/‏ ونشر البنود: 158/75 - 
حل" 

(0) شرح المحليى: .51١١/7‏ 


رذ الحديث على جمع الجوام 55 
ايج سس 


1 اذى علماً شبرووياً بانتفاء شيء لم يطالب بالدليل على ذلك» 
لأن المفروض أنه عدل صادق في دعواه. والضروري لا يشتبه حتى يطلب 
الدليل عليه. هذا مفهوم قول المصنف وفيه نظرٌ. فإن البديعى قد يتطدَّقٌ إليه 
الاشتباه»ء فالضروري أولى. ِ 


أما إذا ادأّعى علماً نظرياً بالانتفاء فإنه مطالب بالدليل على 

)2 5. :5 ا كه 81 ا ا 7 
الأصح ويجب د بأقل المقول. وقد مر فى بحث الإجماع أن 
التمسك بأقل ما قيل حق. 


وهل يجب الأخذ بالأخف فى شىءء أو بالأثقل. فيه أقوال: 


أحدها: الأخذ بالأخف. لقوله تعالى: «#رِرِيدُ أنَّهُ يكم الْسْرَ ولا 
ريد بكم َلْعَمَرَ» [البقرة: 188]. 


الثانى : الأخذ بالأثقل» لما فيه من الاحتياط”'". 
34 ع قرف 


ومناسية ذكر هذه المسألة هنا هي ما فيها من استصحاب النفي في 


5 : ا ا 
الأخذ بالأقل. . والبراءة الأصلية في الثالث” ' /416/. 


)١(‏ وهو اختيار الزركشي في التشنيف: »١575/7‏ وشيخ الإسلام في لمع الأصول 
وشرحه: 4" . 


0 راع المسخلى: 71/7 ١‏ 

م 0 إغجباز الزركشي في التشنيف: 2١5/9‏ وشيخ الإسلام في غاية-الوضول: 
8 . 

62 ينظر : شرح المحلى : االرضضة وحاشية البناني : 0. 


0 1298 .8 2 9 ور 0 وه نا بله دع 6 67 د 0 
منيالة : اختلفوا هل كان المصطف ع ا فبل انير 
َه 5 واس و م 4 2« 5 فرصت و 7 9 بو 
بشَرّع. وَاخُتَلفَ المَثْبتٌ» فقيل: نوحء وَإِنْرَاهِيم وموسّىء وَعِيْسَ , 
- 0-6 


ود 1 


عاج 282 ص 22 قد عر ال 7 ” 58 ِْ # رمه ' 
وما أفت 6 عبر ء أقوّال. والمكتار الوَقفٌ تأصيالا وتمريعا. و 


هل كان النبي ع متعبداً بشرع؟ أي : كاتا بشرع قبل يو 

اختلف العلماء» فمنهم من ا" ومنهم من الع والمثبتون, 
قال بعضهم: كان ملفا بشرع نوح» أو إبراهيهو”*'. أو موسى:؛ أو 
عيسى””'صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقال بعضهم: كان مكلّفاً باتباع ما ثبت أنه شرع من غير تعيين'". 

والقول المختار: عدم القطع بشيء من ذلك تأصيلاً عن النفي 


( 


)١(‏ وأمته يَلِةٍ مثله في ذلك» إلا في ما حَصَّهُ كَلهِ الدليل. (تحفة المسؤولء للرهوني: 


/2)01. 
ولمعرفة شرع من قبلناء أربع طرقي: الأولى: أن ينقله إلينا القرآن الكريم. الثانية: أن 
تنقله إلينا السنة النبوية الشريفة. الثالثة: أن ينقله إلينا اثنان أسلما منهم» وهما ممن 
يميز غير المبدل من المبدل. والرابع: أن ينقله أهل كتاب» فيصدقهم نبينا كَكل.. ينظر : 
(البحر المحيط: 55/5» وتحفة المحتاج: .)59٠0/١‏ 

(؟) وبه قال السادة المالكية» وجمهور المتكلمين» واختاره أبو الحسين البصري. ينظر: 
(الإحكام: > وتشنيف المسامع: .)١594/7‏ 

(9) وبه قال السادة الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن الحاجب. ينظر: (فواتح الرحموت: 
59/9" وشرح الكوكب المنير: 509/5). 

(4) واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول: 4"9. ظ 

(ه) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من الشافعية. ينظر: (البحر المحيط: 
لخ 00 0 ليت لخ 

(5) وبه قال الحنفية» والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام. ينظر: (غاية الوصول: 
وفواتح الرحموت: 7594/7 وشرح الكوكب المنير: 5094/5). 


وذ الجديك على جمع الجَوَامِعٍ 
سس كس سج 
والإثبات» وتفريعا عن تعيين الشريعة7". 


أما بعد النبوة: فهناك قولان. المختار منهما المنع من التعبد بشر 


5 .. هع . ) : 
من قبله؛ لآن له شرعا يخضه ؛ وللاتفاق على أن شريعته ناسخة لما 


والقول الثاني : أنه مكلف بما لم ينسخ من تلك الشرائع. وقال 
هؤلاء: إن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد في شرعنا ما يخالفه". 


مَسْأُلَةُ: حُكُمُ المَنَافِع وَالمَضَارٌ قَبْلَ الَّرْع مر وَبَعْدَهُ: الصّحِيحٌ 
ت 2 - راصم تك 1 ا ا وى في )يي 
/4/ أن أصل المضار التخريم» وَالمَنَافِع الجلء قَالَ السَّيّح الإمام: 
ا ان 2 3 1 عكه ىر مد م مشاه ات 
إِلّا أْمُوَالنَا لِقَوْلِهِ تََليهِ: «إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام). 


مَيّ فى أوائل الكتاب البحث في حكم المنافع والمضارٌ قبل ورود 
الشرع. أما بعد ورود الشرع فهناك أقوال: قولٌ بالتحريم» وقول بالإباحة. 
والصحيح : إن عمل المضار التحريم» وأصل المنافع الإباحة. قال الله 
تناكت : لق [-" ما فى الْأرْضِ جسميعا# [الجضرة” 9. وروى أين 
ف 49 البحدية: دلا صَرَرَ ولا ضِرَارَة» أي: في ديننا. يعني : 


» وغيره 
جه ربر 


7 ظ 
لا نَضُُوا أَنْفْسَكُم ولا تضروا غيركم. 


ماجه 


' ا | 
)0( المحلى : ١‏ ا ١‏ 5 
5 0 9 ر اأسعاقفة: والأشاعرة؛ والمعتزلة. ينظر: (المستصفى / 
وبه قال جمهو ٌ 
حكاءم: 07/48/5. : 
والإحكام : تحعائلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
5ط 3 والحتائلة. : : 
(6) وبه قال الحنفية» والمالكية؛ د 
وفواد الرحموت: 2598/7 وتم 
ع . كاب الأحكام» ياب : 
5( سئن ابن ماحه : 2 
زه( ومنهم : الإمام مالك في كر 
(17*4) وأحمد في و دهذا الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم'. 
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6ه 


وَقَالَ الشَيْحْ والدٌّ المسَتب نالا اعراتن فَإِنّ الظَاهِرٌ 
التَحْرِيمُ 64 . لما في الصحيحين أن النبي مَل قال: 7 0 
وَأمْوَالَحُمْ. وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»'". والمقصود: أنَّ دماء 5 
وأعراض بعضكم حرام على البعض 2« وغيرٌ والد العهشف سك 
هذا الاستثناءء» لأن الكلام هنا في المنافع والمضار بالنظر إلى 7 
والأموال بالنظر إلى ذاتها من جملة المنافع التي الأصل فيها الحل. أم 
التحريم في بعضها فعارض. 


2ع 2 
25 25 


/), الاستحسان 


ل رات َو 


العَادَةَ. ورد بأنه 2 يك ا 1 فَقَدُ ئ 51 7 وت إن تَحقق 
غنات فتلت و كعخ قن ب قتف 3خ 9 امعكتمان الشافعن 


الانعحسات فى اللغة: عد الشتلء حسن90:-وله+فن الاضطلاح 


)201 المحلى: ؟/ 6؟7؟7. 
و3 . ب: : أوعى من 
(؟!) رواه البخاري . في. صحيحه : : كتاب العلم» » بابا: قول النبي جل : 00-6 0 
بباعم 20 | برقم (56). ومسلم في صحيحه : كتاب القسامةء باب : تحريم 
م وفلى : المصاح ١‏ المنير : الى مادة : وخ سس ن). 


يفرع الحديئ على جَمعِ الجَوَامع 
١ه"‏ 
قد قا . : 
و 3 ا 0 الإما أ )١: ٠‏ 
[' ر م بو حليفة 22 1 | ه :)1 حي 
شارح المختصر : «(وَالحَقٌ 2 إلا م و كه - 7 اليد لباقود : قال 
فى 10000 : ن يختَلك فِيو. لأنْهُمْ ذَكَروا 
2 لالسجيس وار ز تصّلح مَحَلَا للخلا ماب اا ل ل و 
جر هن أن تير سج ل فر كم 5 فِ20 أن بعضها مقبول اتغاقاء 
وَبَعْضِهًا مردد بين هو مقبول اتفاقاء وما 7 مَردودٌ اتفَانً 0 , 
19 أ 2 0 شزوةك اديه 
وذكر لمصنف أن لهم ثلل نة تفسيرات للاسرتحنشان» وهى : 
الأول ١ 58 200 3 ٠:‏ / 
ٍ ول دليل ينفدح في نفس المجتهد تقصر عنه داقو . وَرَدٌ هذا 
ناك ذل ٌ 1 4 “مه , 0 
و ليل الذي ينقدح في نفس المجتهد إن تحمّقّ في نفسه. فهو مقبول 
اتفاقا. ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه. وإن ع /41/ فهو يي 


الثاني : هى عدول عن قياس إلى قياس أقوى. وهذا مشيول بلا 


خلاف» لأن أقوى القياسين مقده”"'. 


الغالث: هو عُدُولٌ من الدَّلِيل إلى العَادَةٍ لِلمَضْلَحَة''. كشرب الماء 


وسناج ارون ارسي : 5/9 ٠»؛‏ وكشف الأسرار: 27/5 وتيسير التحرير: 8/5/. 
(0) ينظر: الإحكام: 6 91",؛ ورفع الحاجب: 4/ ,07١‏ وشرح الكوكب المنير: 5717/5. 
(0) شرح لض 1777". 
(4؛) ذكره الآمدي فى الإحكام: .591١/5‏ 
(5) ينظر: اكات 4 1ولاء ورفع الحاجب: 207١/5‏ وتشنيف المسامع: ؟/ 1617. 
(5) ينظر: الإحكام: 1/4و"ء ورفع الحاجب: 207١/5‏ وتشنيف المسامع: ؟/ 167. 
0) شرح لاس وى ريق 1 8 
قلتٌ: وهذا التعريف الذي ذكره الشارح الثبان» 485 هناء هر جنرء من تعريف 
جمهور الحنفية للاستحسان. وقد عدَّفهُ أبو الحسن الكرخي الحنفي من أثمة الحنفية بأنه : 
دعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي»؛ وهذا التعريف هو أحسن تعريفات 
ان مناه كي قاله الغزالي في المنخول: 01170 والكيا الهراسي؛ والقاضي 
ماكر عات البغدادي في ما نقله عنهما بدر الدين الزركشي في البحر المحيط: .4١/"‏ 
1 الشيخ الاستاذ أبو زهرة في كتابه ! أصول الفقه (ص؛: 147"), والشيخ الدكتور 
0 الخ لينقفعايه؟ الكافي (ص ؛ )4 والدكتور مصطفى البغا في كتابه: أثر 
الأدلة ١١‏ اتيقها: (ص: ١+‏ )., واخخرون غير هم. : 
وكيم وللزضة أن يكون تخصيص العام؛ وتقييد المطلق». والنسخ اشتحساناء وليس 
اهنا 578 إن وفاقا. كما قال الإمام الرازي في المحصول: 2-5 


5 الك الت تر 
و مير 
من السقاء من غير تعيير' المقدار. وكدخول الحمام من غير تعيبن: مثزرا 
الماء الذي يستعمله» ولا مدة المكث فيه. فإن أمثال ذلك جرت _ ره العا 
على خلااف الدليل للمصلحة. 

وَرُدّ هذا بأنه: إِنْ كان جارياً في زمن النبي يله أو فى عبر 
الصحابة» أو التايعينة ولم ينكروه» فقل قام دليله بالسنة أو الإجماع. وإن 
لم تثبت تلك العادة في تلك الأزمان فهي مردودة. وفي مثل هذا قال 

211 1 5 ومهة مس 22 ه > سج )2 كأ . 1 ُ 1 

الإمام الشافعي : امن استحسن فعفل 0 2 3 وصم شرعا من قبل 
نفسه. وبالنسبة للمقبول يكون الإنكار على الحنفية إِنّما هو في تسمية ذلك 
استحساناء لا لكونه قولاً بلا دليل9". 

أما استحسانُ الشافعى التَّحْلِيفكت على المُضْحَفٍِ7"'. والحَطّ فى بعض 


- والآمدي في الإحكام: 5/١941"ء‏ والقرافي في شرح التنقيح: (ص 2505» والإسنري 
في نهاية السول: 4494/7» والسبكي في الإبهاج: / .5١7‏ 
وقال شيخ يشايقنفاء وأستاذ اساتذتنا: الشيخ العلامة الدكتور عبدالكريم 
زيدان» َه : «المقصود بالاستحسان هو: ردُ العدول عن قياس جلي إلى قياس 
خفي. أو استثناء مسألة جزئية من أصل كليء لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقنضي 
هذا الاستثناءء أو ذاك العدول». (الوجيز في أصول الفقه: .)1١7‏ 
ويمكن أن يلخص تعريف جامع مانع للاستحسان من مجموع إطلاقات الفقهاء 
والأصوليين وتعريفاتهم» وهو: «الاستحسان: هو العدول عن حكم دليل غير لفظي 
إلى مقابله لدليل أقوى منه طارئ عليه من نصء أو إجماع. أو ضرورة» أو قياس" 
والله تعالى أعلم. 

.6١ا/‎ ,65١06 الرسالة: 6للء‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: 578/1. 


(0) قال الإمام الشافعىء كَْفْةُ : «وإذا كان الحقُّ عشرين ديناراًء أو قيمتهاء أو جراحة 
عَيْدٍ فيها َرَدّ ما كانت» أو حدَّاً أو طلاقاًء حلف الحالفُ بمكةٌ بين البيث 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله يك وإن كان في بيت المقدس في 
مسجدهاء أو ببلد ففى مسجله. وأث لو علق يعف لضي وقد كان من كام 
الآفاق من د 0 ستحلف على المصحي» وذلك عندي حَسَنٌ). (كتاب الأم: 17 
كتاب الأقضية» باب: الامتناع من اليمين). 

عو ص1 دم . وءأيع_ نا مط.ف ب مازن» قاضى اليمن» بإسنادٍ لا احفظه: أن ابن" 


الشزخ الحديد على جمع الجَوَامِع 


المبحوث عنه هنا" '“. قال بعضهم : فليس من قبيل الاستحسان 
ل 


1 ا 3 بأن 0 على المصحفي». (الأم: م/ 6 كتاب الدعاوى والبينات» 
باب: اليمين مع الشاهد). وفي رواية البيمقي: «ورأيثُ مطرفاً بصنعاء يحل على 
مصحفي». انغليم أن الشافعي ضيه اعتمد في استحباب التحليف على المصحف على 
مذهب صحابي اعتضد بفعل كثير من أهل العلمء ومذهب الصحابي في مثل هذا 
حجة عنده 22. وبه قال المالكية أيضا. وعليه العمل في المحاكم اليوم عندنا في 
العراق» فلابدٌ للحالف المسلم في المحكمة أن يحلف على المصحف فى صغير 
الأمور وكبيرهاء إذا دخل على القاضي أو كاتب العدل. وقال الحنفية» والحنابلة: لا 
يَحَلتٌ على المصحني. والله تعالى أعلم. ينظر: (فتح باب العناية: 2158/7 والشرح 
الكبير للدردير: 0778/5 ومغني المحتاج: 578/4). 

)١(‏ ذهب الشافعى» وأحمدء وأصحابهما إلى أنه يجب على سيد العبد المكاتب أن يحط 
عن نجوم وأقساط الكتابة شيئاء أو يدفع إلى عبده مالا يستعين به على الأداء. 
وذهبوا إلى أنَّ الحطّ أولى لفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك. ينظر: (الأم: 
4* والمغنى: 6 »4 وتحفة المحتاج: 1/ة:ه2). 

() شرح المحلي: 5184/7. 

(5) قاله البنانى فى حاشيته على المحلي: 941/75 , 

64 علش: 58 الأمور التى استحسنها الشافعي: (متعة المرأة): وهي مال يدفعه الزوج 
لذمر آنه العىفارقيا بطلاق أو تتحوةة كالمطلقة قبل الوطء إن :"يجتب لها:تف 
المهر» كأن تكون مفوضة قدر مهرهاء ولم يفرض لها شيئا. والواجب فيها عند 
السادة افالضة» والشافعية: .ما يتراضى علية الزوجات»: أو أقل-ما يقع علية. اسم 

١‏ الشافعية أن لا ينقص من ثلاثين درهماء والدرهم يساوي 

(دم,م غراماً) وثلائون درهماً تسادي امع عا او 

(0/ .م). وذلك لقول أبن عمر؛ دي اه 0 

الاح عند السادة الحنفية: ديع وخمار وملحفةء باعتبار حال الزوج» وقيل: 

0 الزوجة. والواجب عئد السادة الحنابلة: على: الموسع قدرهء وعلى المقتر 

باعتبار 1 أرناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها. ينظر: (المهذبء. 

قدره» فأعلاه خادم؛ 000 نأف العناية: 057/7غ: وتحفة المحتاج: 45860/9:غ؛ 

تتعفيخ ازعا: با/ و*لاء وفتح . . 


والمغني: 989/8). 


مال. وا ستحب السادة 


16 الشزخ الجَدِيبٌ عَلَم - 


مسالة: : قَؤْل الصَّحَابِيّ عَلَى صَحَابِيٌ ليل طلا قاف ب 
علىّ غيره. قال الشَّيْخ الإِمَامْ: إلا في تعدرن. ٠‏ دفي تَقَاِ ِدِهِ قَوْلَانِ, 


لارتفاع المْقَةَ ِمَذْهَهِ ذل يدون وَقيل : ة قوق القِيّاس. فْإِنْ اخيّلت 
صَحَابِيِّانٍ فَكدَلِيليْنِ. وَقيل : و وَفي تَحْصِيصِه إلعمومَ قَوْلَانِ. ٠‏ وقيل : إن 
السام قبل إن خَالْف الِقيَانَ. 0007 إن انْضَمٌ إليه قياس تَفْرِيب. 


وَقيل: كو ل الشَّيْحَيْنِ فَمَط. قب اللناة الأريقة وَعَنِ الشَّافِعِيَ: إلا 


عَلِيًا. ا رَيَْاْ في القَرَائْضٍ مَلِدَلِيلِء لا تَقلِيدَا. 


من المَتَمْق عليه:: أن“مذهب»الصحابي' لين حجّةٌ على ضحابي 


مذهبه ليس من الأدلة الشرعية المستقلة. 


وقال الشيخ والد المصنف: إلا في الأحكام التعبدية”". فإن قول 


)١(‏ ينظر: المحصول: 176/56. والإحكام: 7”86/5: ورفع الحاجب: 2018/4 وغاية 
الوصول: 2١55‏ وشرح الكوكب المنير: 577/5. 

(؟) ويه قال الأشاعرة» والمعتزلة» وجمهور أصحاب الشافعي. وبعض_الحنفية» كأبي 
زيد الدبوسي» والكرخي» وعزاه المصنف ابن السبكي في .رفم الحاجب إلى الأكثر؛ 
واختاره الغزالي» والرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والزركشي» وشيخ الإسلام» 
ينظر؛ (المحضصول:: 770ل والمستصفى:. 5174/3 والاحكام:_ 4/مل؟» ورقع 
الحاجب: 5/؟7١06).‏ 
وللإمام الشافعي في حجية قول الصحابي» قولان: قديم. وجديد. فالقديم على أنه 
عحةة والتعديك: على أنه لين .باحنجة» وهو المشهور عنه., ينظر: .(الرزسالة: 6789). 

(9) أى فيكون حجة وفاقاً في غير التعبدية. ينظر: (تحفة المسؤول: 5/ ه27 التقرير 
والتحبير: 048/7 وشرح الكوكب المنير: 477/4). 


وزغ الحديب على جَمع الجَوَامِعٍ 
6" 
حجة فيهاء لأن الظاه ©. : 
الصحابي . الي هر أنه لم يقله إلا. بتوقيف من النين كل ا: 
لا مجال في مثل ذلك للرأي والاجتهاو0©. : 
لأن مذهبه لم يَدَوّنَ فلا يوئق 
كالمذاهب ال 


بي فتمّد قال المحققون: يمتنع ذلك 
بما نقل عنهء بخلاف المذاهب المدونة 


وقيل: هو حجةٌء فيقدم على القياس عند التعارض”". والقائلون بهذا 
فالوا: إذا اختلف صحابيان فكدليلين» فلا بُدَّ من الترجيح. 

وقيل: هو حجة دون القياس”''» والقائلون بهذا اختلفوا هل يخصص 
به العموم. قال بعضهم: نعمء إذ هو كغيره من الحجج. وقال آخرون لا 
// يخصص بهء لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم النص 
العام. وقيل: هو حجة إذا انتشر بين الناس ولم يظهر-له يشالف 

وليل : هو حجة إذا ورد مخالفاً للقياس'"؟». لأنه لم يخالفه إلا 
لدليل» بخلاف ما لم يخالفه لاحتمال أن مذهبه ناشيء عن قياس قاسه هو. 

وقيل : هو حجة إن انضم إليه قياس تقريب”"'» وقياس التقريب: ما 
يقرب القول المخالف من قياس التحقيق. 


77177 2 شاب المعلى‎ 0 
٠. . « ٠. « ّ 3 : 9 1 - 

00 وبه قال إمام الحرمين » والغزالي» وابن السمعاني والامدي وابن الصلاح وشيخ 
الإسلا الشارح المحلىء وتابعهم الشارح الديانء رحمهم الله تعالى. ينظر: 
مان اذا وفتاوى ابن الصلاح: ».88/١‏ والإحكام: 2590/5 وغاية 
ا / ل: .)١5٠‏ 

فيه 0 السادة الحنفية» والمالكية» والستابلة..ينظر: (تيسير التحرين: 117/7 
34 التروكيه المثير : 120001 ونشر الينود: /7)). 
وشرح : 2 

() ينظر: شرح المحالي 1/14 117 ! ا ْ 

(6) ينظر: منع الموانع» لابن السبكي: 25794 وتشنيف المسامع: 191/5. 

69 آ, 0 ابن برهان في الوجيزء كما قاله الزركشي في التشنيف: 7//ا6١.‏ 

69 0 ركاف قولاً للشافعي » وذكره الزركشي في التشنيف: 7//ا6١.‏ 


كم 


مثاله : قو 


5 .8 دن ٠‏ 5 
إن الباء ول عثمان 6ه في بيع الحيوان بشرط البراءة من كل عي 
00 ثع يبرأ من البيع الخفي الذي لا: يعلمه.. لذن الحيوان كور 
09 متقلب بين الصحة والسقمء وقلما يخلو من عيب ظا 
تهذا قياس تقريب» قرب القول المخالف إلى قياس التحقيو 2" 
وقيل : قول الشيخين أي بكر وعمر حجة دون غيرهما”". 

وقيل : قول الخلفاء اريف وروي عن الشافعى : إلا ؟آين 

: ٠: 24 5 

قال القفال7؟2: ليس ذلك لنقص اجتهاد علي ضه , بل لآنه لما آل 
الأمر إليه خرج إلى الكوفة» ومات كثير من الصحابة الذين كان يستشيره, 
الخلفاء قبله. رضي الله عنهم ان 

أقول: ولعل من أسياب ذلك كثرة ما نسب إلى على فيك من 
الأقوال الموضوعة. 

أمّا موافقة الشافعي لزيد في الفرائض فليس تقليداً لزيد» بل وافق 
اجتهاده اجتهاد ا 

ملاحظة: لم يبحث المصنف هنا في المصالح المرسلة مع أن هذا 


هر أو خفى, 


)١(‏ ينظر: مغني المحتاج : “لا 
(0) شرح المحلي: 507/1. 


69 شرح المحلى : 01 

(4) هو عبدالله 5 أحمد بن عبدالله المروزي الشافعي» المعروف بالقفال» لأنه كان يعمل 
شِ بداية عمره فى صنع الأقفال. وهو شيخ المروزيين» ذو المعارف والعوارف» كان 
وحيف زماثه فاقيا وزهداً وورعاًء رحل إليه طلاب العلم من الأفاق؛ ان 
أبرز مؤلفاته: شرح التلخيص» توفي سنة 1١541ه.‏ ينظر: (طبقات الشافعيه؛ 
للاسنوي: 187//7). 

() نقله عنه الزركشي في التشنيف: 7/ /191. 

ادعام كا سس المحل,: 775/7. 


الشرخ الجديك على جمع الجِوَامِع 


قال أ _ 3 . 0) و م ٠.‏ ءََ و 
لي بو حخقص لنسفي عن الإلهام: اليس من أسبّاب المعرفة 
بصحة ال* 'ء عند أهل ها ْ 


.578/75 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (؟/544): «واعلم أنَّ إنكار أصل الإلهام لا 
يجوز؛ ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبدٍ بلطفه كرامة له؛ ونقول في التمييز بين الحق 
والباطل من ذلك: إن كل ما استقام على شرع النبي يكوه ولم يكن في الكتاب 
والسئة ما يرد فهو مقبول. وكل. ما لا يستقيم على شرع النبي 225 فهو مردود. ويكون 

2 ٠. 
ذلك من تسويلات النفس» ووساوس الشيطان» ويجب رذهء على أننا لا ننكر زيادة‎ 
نور ايد الله تعالى كرامة للعبدء وزيادة نظر له. فأما القول الذي يقولونه وهو أن‎ 
يرجع إلى قوله في جميم علد لساب ويد تعالى أعلم وأحكم».‎ 

(0) قال أهل إلنة والجماعة: إن الإلهام خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج 
كلها في باب ما ابن * 28 قايء ا 
قري الادلة: 2547 وه ابن السمعاني في القواطع: 2558/7 والزركشي في 

ار العراقى في الغيث الهامع: */819» وقال: «قال أبو 


لدع أن حفض تنجم 1 : 0 ن ْ 
ا أهد» الأصولي» المتكلمء المفسرء المحدثء» الفقيه. ولد ينسف 


: مام الر 
الحنفيء الإمام 0 وى اللءة لالاده من أبرز مؤلفاته: العقائد النسفية» وطلبة 
1 وح 0 3 وشيرهاء ينظو (الأعلام: .0398). 
لطلبة» والتيسير نك لكيه التفتازاني : 4 . 


(ه) شرح العقائد النسفية؛ 


8ه الشزحٌ الحَِدِيبٌ على -. 0 
ع الجاع 


يي حص تت ل مز 


قَالَ القّاضِي حُسَيْنٌ: مَبْتَى الفِقْهِ عَلَى أَنَّ: (الِيَقِينَ لا بو 
بالسَّكَ) االضَرَّدٌ 0133)ه ي (التقكة تجبته التتبيةا 2 1 
2 7 ل 5 و ال بِمَقَاصِدِمًا). 


هذه خاتمة كتاب الاستدلالء. فيها قواعد تشبه الأدلة فناسب كونها 
خاتمة له. 


قال القاضي حسين المروزي مبنى الفقه على أربعة قواعد”''» وهى: 
-١‏ «اليَقِينُ لا 7 بالشَّكُ). 


فَيَقَولٌ لَه : أَخَْرّكك . قلا #ربقيايب» صَؤئاً: أو يَحدَ 5052 


ومن مسائل هذه القاعدة: مَنْ تَيَقَنَ الطهارءً وَشَكَ في الحدث فهو 
مَتَظْهِرٌ. ومِنْ تَيَقَنَّ الْحَدَثٌ وشَكٌ في الطهارة فهو محدرث. وقد استثنى 
العلماء من هذه القاعدة مسائل هيظورة 7 مواق 


م 10 
- «الضرر يرَال). 
0 


تدك البيهقى”" » والدارقطي و وابن ماجه: فله د ول ذا 


)01( شرح المحلي: ؟/575. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ في صحيح مسلم. والذي فيه: شك إلَنْ لبي ع كي الرّجُل؛ 
يُخيّل ِلَب أنه يَجِدّ السَّيْءَ ءَ في الصَّلَاةٍ قال لا سرت حي بتع _كزاء أَوْ يَحِدَ 
رِيْحا». برقم »)751١(‏ وبالمعنى نفسه برقم (515). 

(0) ينظر: الوجيز فى شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية» د. عبدالكريم زيدان: 51. 

(4) الستن الكبرى: 5/ ٠لاء‏ برقم (111/14): 

() سنن الدارقطني: ٠6/5‏ برقم (0701/4. 

.)59140( سئن ابن ماجهء برقم‎ )١( 


لفزخ الحديك على جع الجا 
لشزخ جمع الجوامع 64> 
ء 
ويتحرج على هذه القاعدة مسائل» منها: وجوت و المغصوب. 
وضمان المتلفات». والرد بالعيب» وغير ذلك0©. 


-٠‏ «المَشَّفَةٌ تَحْلِبٌ التَبْسِيرً). 
قال الله تعالى: وريد 4 بكم الْسَمَرَ # [البقرة: 1188 وروىق 


الشيخان: «يَسْرَُوا وَلَا تَعَسُرُوا»9' /474/. سخ على هذه القاعدة جميع 
الرخص والتسهيلات» كالفطرء وقصر الصلاة للمسافة. 


5 2 9 ر له 
5- (العادة مييكية». 


ومن مسائل هذه القاعدة تحديد أقل مدة الحيض والنفاسء ومنها بيع 
المعاطاة» والحكم بغالب نقك البلد» وغير اننا 


وأضاف بعضهم قاعدة خامسة وهى هي : امود بِمَقَاصِدِهًا)”". 
قال النبي كَل : «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) رَواه الشيخان”'. وقال كثير 
من أهل العلم : ١ن‏ هذا الحديثٌُ لت الهلم»”". 


وقال بعضهم: إن مسائل الفققّه ترجع إلى شاعلة واحدة» وهى : 
6 صبرير سلس > > مور 00 20 - 0 3 3 7 
(اعتبار المَصَالِحَ وَدَرَءٌ المَفَاسِدٍ) '. وقال بتعضهم: ترجم 9 (اعتِبَارٍ 
المَصَالِح). فإن درء المفاسد راجمٌ إلى اعتبار المصالح”". 


(0) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية» د. عبدالكريم زيدان: 86. 

00( صحيح البخاري» برقم رفك ©56١اك»‏ وصحيح مسلمء برقم (17). 

() ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: .1١‏ 

(4) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: ١١١‏ 

(©) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: .١١‏ 

(7) صحيح البخاري» برقم »)١(‏ وصحيح مسلمء برقم (19019). 

0) عزاه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: .5١‏ إلى الإمام الشافعي»ء 
رحمه الله تعالى. 

(4) ينظر: الوجيز في شرح القواعد الفقهية: 494. 

(4) ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي: 8غ وحاشية البناني:. 081/7. 


> الشزغ الجَصِيب علو جمع ري 
95-0 مع 

والواقع أن مسائل الفقه لا يمكن إرجاعها إلى الأمور المذكورة إن 

ذلك في صدر كتابه (الأَشْبّاهٍ والنّظائر) الفقهية”". ْ 


لا لا لا لا ذا لا 


:5 1 0 .عااء |لمم يةح 
)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر: ” - 8. ومن الكتب المؤلفة في الأشباه والنظائر الفقهية 


عدا كتاب السيوطي هذا: 
55 الأشياه والنظائر» للسبكي (ت الالاه). وهو مطبوع. 


الأشاه والنظائرء لابن نجيم الحنفي (ت ٠١لاؤه)ء‏ وهو مطبوع. وغيرها. 


.م لح تيب على + جمع الحوَامِع 


ينا زومت موري 
0 0 3 
_- 


20 1 
55 فوئ 


/ 6 / الكتاب السيادس 


في التعادل والترجيح 


لقف 


82 و 
٠‏ 


تَعَادْلٌ 
على اله ا اد 7 تافل لكين أو الماطم 1 و الويف 


/277/ .د 


6 حي أي : تقابل التاطمين: كأنْ يدل أحدُهما ار ما ينافي 
القطعيات» سواء كانت عقلية» أ نقليةً: إلا ب أن أحدّهما ناسح للآخن 


وصحًح المصنف امتناع تعادل الأمارتين من غير 00 والذي 
عليه الجمهور أن ذلك جائزء. إذ لو كاق مدعنا لكان امتناعه لدليل؛ 
والمفروض التعادل بدون وليل: قاله أمنخ الحاجب في المخته : «تقابل 
الدَلَِيْن العَقْلِييْن مُحَالُ”". 


)١(‏ ذهب جمهور الأصوليين من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى امتناع تعادل دليلين 
قطعيين نقليين» أو عقليين» أو أحدهما نقلي» والآخر عقلي» لأنه اجتماع نقيضين أد 
ارتفاعهما. وترجيح أحدهما على الآخر محال. وذهب الحنفية إلى جريان التعادل بين 
قطعيين. ينظر: (الإحكام: 5غ ورفع الحاجب: 8/5 ٠ء‏ وشرح التنقيح: 
وشرح الكوكب المنير: 91//5"), 

(6) الإبهاج بشرح المنهاج : .١ 76/٠‏ 


ه حت : م504". 
إفرة مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب: / 


الشز اديب على جَمع الحِوَامِعٍ 5 
جب سس سس 


وأما تقابل الامارتين الظئيتين وتعادلهما فالجمهور أنه جائر”2. فإن 
وفع في دهن المجتهد تعادل امارتين» ولم يجد مرييعا لأحدهها فى ذلك 
أقوال» وهي: 

أولها : التخيير بينهما في العمل”". 

الثاني : تساقطهماء والرجوع إلى غيرهما”". 

الثالث: الوقف. كما فى تعارض البيضه 7 ). 

الرابع: التخيير في الواجبات» كما في خصال الكفارة. أما في غير 
الواجبات فالتساقط0©. 


بال كميظ “ذل طاوي ع #وقف لاعسويسى #ويقواية ورم لو وه 
وإن نقِل عن مَجْتَّهِدٍ قَوُلانٍ متَعَاقِبَانِ فالمتاخر قؤله. وَإلا فمَا 
م رمه فاه اه اه 52 ور وبر اق ا + عدا 
ذكرَ فِيهِ المشعِر بِتَرْحِيحِه. وَإِلا فهو متردد. وَوَقَعَ للشافِعِيٌ فِي بضعة 
5 يدوه 2 0" 7 072 9 1 ا ان يت 
شير مكانا» وهو ذليل على علو شانه علما وَدينا . 
وَإِنْ تُقِلَّ عن مجتهد قولان متعاقبان في مسألة» فالمتأخْرٌ منهما هو 
قوله المعمول به» وإِث لم يكونا متعاقبين» فالعمل بالقول الذي وكشنف: 
5 1 5 1 2 0 احدل 2 د آم ١‏ جد قد ث ذد 
إشعارا بترجيحه. فإن لم يتضمن واحد منهما * على لمجتهد قد تر 
بينهما- أي. لم. يظهر له وجه للترجيح . 
ذلك للإمام الشافعيى في بضعة عشر مكاناء قيل: ستة 
"2. وذلك دليلٌ علئ. علو شأنه علما وديئاً»٠‏ لأن 


وقد وقع مثل 


2 
عشر» وقيل: سبعة عسر 


1 عدي الى 77/1 
3 1 و 5 - . و6 ٠.‏ 

إفة و كال انادة اميت والمالكية. ينظر: (تيسير التحرير: 7/ 21717 وشرح التنقيح : .)57١‏ 
5 50/5". 

(0) شرح المحلي / 0 

(4) وبه قال السادة الحنابلة. ينظر : و 

الإسلام في لب الاصول وشرحه: 


شرح الكوكب المئير: 617/5). 
.١١‏ 

(ه) واختاره شيخ 
030( شرح المحلي : 1 .,51٠‏ 


: 50 ضعاً جز الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع:- 
[(69 وَنَات المواضع سبعة عصشر بل حجر 


4 


الشزة الجوديث علو جع الجوَاو 


تردده لم يحصل إلا بعد إمعان النظر الدقيق» ٠‏ فتحرّج ذَن أن يقول ق /) 
تعن أو يترجّح عنده. مم 


قال الشْيْحٌ أبو جايو : كال أبى ي احَحيقَةَ رجح مِنْ مُرَاق 
لدييل. وَمكسٌ التفال. وَالأصَحٌ الْتَدء ا قن وَقَفَ َالوَئك. 
وَإِنْ شرت للشعتودكزة في جا اجن 1 
المخرّحٌ يها عَلَى الأصَحٌ. وَالأْصَحٌ لا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مُظَلْمًاً. بل مَقيِّداً. 


مُعَارَضَةٍ نص آخَرَ لِلنْظيرٍ م الطرق. 


وَمِنْ 


2 


ْ ثم قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ما خالف"'' أبا حنيفة أرجمُ 
هِمّا وافقهء فإن الشافعي لم يخالفه إلا لدليل”". أما المَمَالُ فقال بعكس 
50 أ: بترجيح ما وافق أبا حنيفة» لقوته بتعدد القائل ييا 
واعترض بعضهم بأنّ القورة إتماد كفا من قوة الدليل» فلذلك قال 
المصنف: «الْأصَحٌ الَّرْجِيحٌ بالنّظرء فَإِنْ وَقَفَ النَظَرٌ ء عَنِ التّرْحِيح 
قَالدَ نْفك) الك 


37 . والإمام الرازي في المحصول: "9١/8‏ والإمام الآمدي في الإحكام: 

4 والإسنوي في نهاية السول: ؟/458. 

وجعلها إم الحرمين ثمانية عشر موضعاًء فقال في البرهان: ؟/ 444: «والشافعي 

بعد ما ردد دّد الأقوال اسعقر رأيه على قول واحد في 1 المسائل» ولم يبقّ علئ 

التردّدٍ إلا في ثماني عشر صورة؛ فليس هو كثير التردد). 

ونقلٍ المحلى في شرحه 7517/7: أن القاضي أبا حامد المروزي الشافعي تردد فيه 

أيقا. 

)١(‏ أي: ما خالف فيه الإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة» عليهما رحمة الله تعالى 
ورضوانه. 

(9) ينظر: المجموع : 0 . .وتشتيفت المسامع:- 19/1/7. 

(#) وصححه الإمام النووي في المجموع: .١155/١‏ 

(4) واخختاره الزركشي في التشنيف: 2111/1 وشيخ 

.١1١ 


خ الإسلام في لب الأصول وشرحه 


رذر الجحيث علو جدع التقايع 

"6 

للح ب ا االمككككصضت 

وإن لم .يعرف للمجتهدٍ فول في مسألة» لكن عرف قَوْله فى /794:/ 

15055 فالاصّح أن قوله في هذه هو قوله المُخَرّحُ في تلك. ولكن لا 
0 إليه مطلقاء بل مقيداء فيقال: هو قول المجتهد ا 


' والنّْرِيجٌ كمد في المغني؟""» وَالئوَاية" : أن يجيت القافية كفن 
ين في صورتين متشابهتينء وَلَمَْظهر ما يصلح للفرق بيتهماء فنقل 
الأَضْحَابٌ “جوابه في كُلّ صورة منهما إلى الأخرى» فيحصل في كل 
صورة منهما قولان: مُنصوصضء وَمُخَرّحٌ. المنصوص في هذه هو المُخْرَجٌ 
في تلك» والمنصوضن في تلك هو المُحَرَّحُ في علءء قتثال: فينا قولان 
بالنقل» والنّخْرِيج”. 


وتنشأ الطرق في المذهب من معارضة نَصٌّ آخر للنظيرء بأن ينص 
المجتهد في مسألة نصاًء وينص في ما يشبهها نصاً آخر مخالفاً للأول» 
فيختلف أصحابه في المسألتين» فمنهم من يقرّرٌ النصين فيهما ويفرق بينهما. 
زمنهم هن يشاح توق كل مهما في الأخرى» يعدي تيد 1 
الولين: أحدهما منصوص والثاني مخرج. وعلى هذا فتارة يرجح في كل 
منهما نصهاء ويفرق بينهماء وتارة يرجح في واحدة نصهاء وفي الأخرى 
المخرج”. 
لااا ست 


قر لسعاي :741/7 

(0) مغنى المحتاج» للخطيب الشربيتي : 

(6) نهاية المحتاجء للرملي: 7/١‏ , 0 

(4) المراد بالأصحاب المتقدمين: ثم أصحاب الأوجه غالباء وضبطوا بالزمن» وهم من 
2 دراي عن أهم مصطلحاتهء محمد طارق مغربية: 517). 

١‏ عند أصحاب الوجوه: المذهب الشافعي» دراسة عن أهم 

مغربية : © وما بعذلها. 


.- 


() ينظر في قضية التخريج 
تس عالحافة: حبك علارق 

6 ونظر: د . المسامع: شين المحتاج: ١ف‏ ومغني المحتاج: 
وشرح المحلي: 145/1 - 25 


ا 


لجح وي أَحَدٍ د الطريقين. والعمل بالرّاجح و 
القاضِي : 3 2 


الترجيح في اللغة: جل الغيء اه وفي ي الاصطلاح: تقويةٌ 
أل الدليلين بوجة تق 3 


والعمل بمقتضى بمقتضى الراجح واجب اي سواء كان الرجحان قطعياً أم 
ظنياً. وقال القاضي الباقلاني : إنما يجب العمل بما كان رجحانه قطعياً: 
أها الظني فلا يجب العمل به . ذلك لأن القاضي لا يعتبر الترجبح بالظن. 
وقال أبو عبد الله البصري : كي صل بالراجح مطلقاً. أعا ملوعاة رجحانه 
ظنياً فالتخيير لا الع 


0 نقل ا تواتراً أم آحاداً. ولا رمن نالك إسقاط القطعي بالآحاد 
الذي هو ظني» لأن دوا م القطعي مظنون. والقطع إنما هو في ثبوته لا في 


20 
دوامه 5 


)١(‏ المصباح المنير: »1١14/١‏ مادة (راج ح). 

(١‏ شرح المحلي : ار ا 

(9) وهو قول السادة الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. ينظر: 
(رفع الحاجب: 21١8/5‏ وفواتح الرحموت: 2787/7 وشرح الكوكب المثير: 
2/4 )). 

(4:) نقله عنهما الزركشي في التشنيف: 7/ /17. 

(0) شرح المحلي: 7/ 747. 


رخ الحديج على جَمع الجَوَامِعٍ 
ل 


صَحٌ التَّرْجِيحٌ بكثْرَةٍ الْأَدَلَ وَالْروَاة. وَأ العمل ِالمَتَعَارضَيْن 84 
بِوّجَهٍ) أَوْلَىَ مِنْ إِلْعَاء ألعدينا د ب عله قايلي] ان 
ع عَلَى السئةع 9 اسن عليه خلافاً لَرَاعِمِيهًا. 


ولاخ 


ولا يندم 


الأصحٌ: الترجيحٌ بكثرة الأدلَة والرواو"'"» لأن الكثرة تفيد قوة الظن. 
0 لا ترجيح ذلك كما في الي عيك 2 اقلم شهاوة الأربعة أو 

ثة مغلا على شهادة الاثنين. والجواب: بأن هناك فرقاً بين الشهادة 
0 كما هو مبين في موضعه. 


بهماء ولو من وجه فذلك أولى من إلغاء أحدهما. مثال ذلك: حديث 
العرملق: ميم إِمَابٌ 3 يِذ 0 مع حديث أبي داود. 
والترمذي وغيرهما: «لا تَنْتَفِعُوا مِنّ المَيْتَةٍ بإِهَابِ وَلَا عَصَب) ''. فهذا 
شامل للمدبوع وغيره. وا ازخرةا"' نوها بَحَمْل الثاني على غير 
المدبوغ, جمعاً بين الدليلين. والحديث الأول رواه مسلم أيضاء بلفظ : 
«إذًا دبع الإمَاتُ كَقَد 24 . 

وجزتف لو كان بين الكتاب والسنة فإِن العمل بهماء ولو من وجهء 
1 م 5 2 3 + السئةة + ولا الشسنة 
اولى. ولهذا قالوا: الاصح عدم تقديم الكتاب على 9 على 


المالكية» والشافعية» والحنابلة» خلافاً للسادة الحنفية 


السادة 
)١(‏ وهو قول الجمهور من اموت : 794777 وشرح الكوكب المثير؟ 


ينظر: (شرح التنقيح : ةع وفواتح 
> م١‏ 
(؟) وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير: : 


)2 | داود: - 2( باب: من روىق أن للا ينتعم اسه 0 
ستدن ني 0 الحو 5 1 ٍ 
مذي في سلئه. ان باس لستة 


دبغت» برقم »)١779(‏ وقال: 
(ه) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب : 


طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم .)81١(‏ 


1 


الكتابي200. غيلانا لعن وض تقديم .الكتاب » اسعتادا إلى ما رواه أبو 1 
من حديث معان المشهور الذي يَدل على عدم الكتاب. فإن لم 2 
ال وخلافا لمن زعم تقديم السنة» استناداً إلى قوله تعالى: جر 
لِلئّاس ما نُزْلَ إِلهِمْ» [النحل: 46]. : 

من أمثلة ذلك قوله تعالى: طقل لَه نهد في م5 أُويَ |3 ضرمك إلى 
قوله تعالى #أزر لْحَمَ جَزِرٍ» [الأنعام: 145]. والحديث الذي رواه أبو 
وو وغيره أن رسول الله يَكٍِ قال في البحر: «مُو اللَهُوُ مَاؤُ الج|ة 
مم40 فَكُل مق الآية والسدنىى شَاهل لخنزير البحرء الآية تشمله 
بالحرمة» والحديث بالحل. فجمعوا بينهما بِحَمْلٍ ما في الآية على الخنزير 
وا ْ 


2 فى 2 


حر قَنَا 


سكن 


ا من 


حدهمًا 


لطم الجمع بين المتعارضينء وَعَلِم المتأخّرٌ منهما فهو ناسمٌ 
للمُتقدّم. وإن لم يُعْلَم التاريخ وَجََبَ الرجوع إلى دليل آخر. وإن وردا معا 


)1١(‏ وهو قول السادة المالكية. والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 247١‏ ونهاية 
السول: ”91/7/7. وشرح الكوكب المنير: 509/5). 

(؟) سبق تخريحج حديث معاذ. 

(*) سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب: الوضوء من ماء البحرء برقم (75). 

(5) رواه أيضاً الترمذي في سننه: كتاب الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور؛ 
برقم (2)19 وقال: الجبين صحيح». والنسائي في سئنه: كتاب المياهء» باب: الوضوء 
في ماء البحرء برقم (97250)» وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارةء باب: الوضوء 
بماء البحرء برقم (81). 

(ه) شرح المحلي : رةه 


اشح الحديب على جمع الجَوَامِع 


خأ" أ . أ ٠‏ ا يي 6 ع 

5 اي دارع احدهما عمل بذلك. وإن لم يمك. 

|| , ع2 |ل» : فَالْتَحَيِيرٌ بينهما 

1د 5 4 0 در يتيده في العمل. دإن جهل التاريم وأمكن 
ردير من العف وجب ارج إلى يك دالا تَخيّر د 


. 2 


1 


الناظر بينهما بشرط تعدر الب 
الآخر فالحكم كما سَبَقَ في آخر الت: لفخطيت يم 


يرجح بِعْلوٌ الإِسْتادٍء وَفِقَهِ الرّاوِي» [وَلْميه]© وَنخووء وَوَرَعِهِ 
وَضْبْطِوء وَفِظئَتِهِء وَلَوْ رَوِيَ المَرْجَوحٌ ب باللتفل وكا َعَم ٍ بذْعَتَه 
وَشهْرَةِ عَدَالَيَه» وَكَوْئْهِ مَرَكّى بالاخيبار أو أَكْثَرَ مُرَكُينَ» وَمَعْرُوفٍ 
النسّب. قِيْلَ: وَمَشْهُورِهِ. وَصَرِيح التَرْكِيّةِ عَلَى عَلَى الخكم بشَهَادَتِهِ وَالعَمّلٍ 
بِرِوَايتِهِ وَحِفْظٍ المَرْوَّيٌ» وَذِكْرِ السَبَبء َالتَمْوِيل عَلى الحفظٍ دُون 


)0غ( ينظر: : شرح المحلي : ا 
(؟) خلاصة ما ذكره الشارحٌ الدبان» ينه هنا: أنه إذا تعارض دليلان» وتعذر العمل 
بكل 0 بال ' أو بأحدهما بارع فله أببع اباي 
للمتقدم بالاتفاق. 
الثانية: أن يُعْلْمَ التاريخ» ويكون دليلان متقاربين في الورودء فيتخير المجتهد في 
العمل والإفتاء بأيهما شاء عند السادة المالكية» والشافعية والحتابلة. ويتركهما إلى 
غيرهما عند السادة الحنقية. 
العالعة : أن يُجهَّل التاريخ» وأمكن النسخ بينهماء قُتْرِكَ دليلانٍ إلى غيرهما بالاتفاق. 
العا 5 لم يمكن النسخ بينهما. . فقال السادة الحنفيةء والمالكية: 
الرايعة: أن يُجهَل ريحء و 
كهما إلى غيرهما. وقال السادة الشافعية: يتخيّرٌ بالعمل والإفتاء بإيهما شاء. وقال 
3 : 0 أ المشر: .)5١١/58‏ 
السادة الحنابلة يالوقف.. ينظر: (شرح التنقيح : »0١‏ وشرح الكوكب المنير: 5/ 


9و6 قط ىت من نسحخة الأصل. 


03 


الشزخ اخصيد علو جمع يجورم 


الكِتَابَق وَظْهِورٍ طرِيقٍ رِوَايتِهِ وَسَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حجابء وَكُوْنٍ 

أَكَابرٍ الصكابة- وَدَكَرَا' خلاقاً لااستاة. وَثَالِثَهًا ؟ غْيْرٍ 0-5 الاي 

وَحَرَّاء وَمُتَأخرَ الإسلام. [وَقيل]""' : ا 0 3 الَكُلِينِ 

وَغْيْرَ مُدَلْس وَغَيْرَ ذِي اسْمَيْنِء وَمُبَاشِرَاَ وَصَاحِبَ الوَاقِعَةَه وَرَاوّ 

اللَفْظِ وَلْمْ , د ينْكِرّه رَاوِي الأضل» وَكَونه 7 الصَّحِيحَيِنِ. 
المَرَجحَاتٌ كثيرةٌ جدًاً. وتكون بين منقولين كُتَصَّيْنْه وبين معقولين 

كَقِيَاسَيْنْء وبين منقول ا كَنَصٌ وَقِيّاسٍ. وَيّقَعٌ التَرْجِيحُ في السَّنَدِ 

وَالْمَنْنِ؛ وَالمدلولٍء وما يَنْضَمّ إلى ذلك من خارج. 

وما في السند يكون: في الرَّاويء والرواية» والمَرُوَي» والمَرُوِي عَنْه. 

وما في الراوي يكوث: بكثرة الرُواةٍء وَفِقْهِ الرّاويء وغيرٍ ذلك. 

وما في الرواية: كَالتَوَائْره وغيره. 

وما في المَرُويَ: ككونه بالسّمَاع مثلاً. 

وما في المَرُويّ عنه: كُتَرْجِيح ما لم يُنَكِرْهُ راوي الأصل على ما أنكره. 

وما في المَتْنِ: كتقديم مفهوم الْمَُوافقةٍ على مفهوم المخالفة. 

وما في المَدلول: كتقديم الحظر على الإباحة. 

ونا من الشارح* تقلي نا بوافق 00 

وذكر المُصَئْفُ طائفة من المُرَّجحَاتِء وهي : 

علرٌ الإسنادء أي: ما كانت مراتب الرواة فيه أقل” ". 


)١(‏ زيادة من نسخة الأصل. 

(؟) ينظر: رفع الحاجب: 231١/5‏ وشرح التنقيح: »47١‏ وفواتح الرحموت: 88/1؟؛ 
وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير: 118/4. 

() وبه قال السادة الحنلفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع العاجحب: 
4, وفواتح الرحموت: ؟/ 2788 وشرح الكوكب المنير: 144/4). 


وذخ الحديب على جمع الجوَامِع 
14 


5 )000( 
فقه الرا 5 1 
وف 0 ومعر فيه باللغة وال ا 8 ' 
' احتمال الغلط مم١‏ كان 


نيقا بذللف”". 
وورعه» وضبطه. قفطتتة ورة6ا 532 رذ ا سا 
ويقظته » لآن الوثوق بِمَنْ كان كذلك 
أكثر. 
وكونه مزكى بالاختبار لا بالأخبارء لأن المعاينة أقوى دلالة9'. 
كذلك 1 5 5 عِِ (ه) ع . 2 ص 
0 اكثر » أو كانت تزكيته صريحة» فإنه يُقَدَمُ 
على من عركره الل أو كانت تزكيته غير صريحة. كالحكم بشهادته. 
ا 2 0 « 5 ٠ ٠.‏ 
والخبر الذي يحفظه راويه على ما اعتمد فيه على الكتابة0©. 


والخبر الذي طريقه روايته ظاهرة كالسماعء فإنه يقدّمُ على ما كان 
بالإجازة مثلاً. 


وخبر من روى من ف حجاب ينه وبين شيقة» لبعده خن الاشعياء”, 


)١(‏ ويه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. ينظر: (شرح التنقيح: 2477 وتشنيف 
المسامع : 7/1 . وفواتح الرحموت: 2848/7). 

0 وبه قال الجمهور من العذاهب الأربعة. ينظر: (شرح التنقيح: 417+ وقواتح 
الرحموث: 7864/7+» وشرح الكوكب المنير: 1159/5). 

() وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 25٠١/54‏ وفواتح 
الرحمورت: ؟2*88/7 وشرح الكوكب المنير: 0178/4 

(4) ويه قال إنادة المالكةء والشاقعية. ينظر: (شرح التتقيح: "419 .وتشئيضه المسامع: 


/2)). 
لكة» والشافعية» والحنابلة» خلافا للسادة الحنفية. ينظر: (تيسير 


ره وبه قال السادة المالكي 
التحرير: + بح ورت السابعي + 250114 وشيح القركيية المتيبنر 51/04 


(5) ويه قال الجمهور من المذاهب الأربعة.. ينظر: (رفع الحاجب: 51١/5‏ :وشرح 
القوكي دين 7176 

0) ويه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (تشنيف المسامع: 218٠/7‏ وشرح الكوكب 
المت : 557/5). 


وخبر أكابر الصحابةء لملازمتهم للنبي 2"02. 
وخبر الذكرِ على خبر الأنثى أن الذكر اقيظ غال]90) 


2 


| 2 - 8 وقال الأستاذ 
ابو إسحاق الإسفرايبني: لا تَرَجْحَ بذلك7. 


1 والقول الثالث: يَرَجَحْ خبر الذكور, إلا ما كان في أحوال الن, 
فإنهن أعرفٌ بذلك7©). 

ورواية الحر على رواية الرقيق» لاحتراز الحر مِمّا قد لا يحترز من 
ا 
رواية من تأخَر إسلامه» لظهور تأخر خبر.©. وقيل: يُقَدُمُ السابق فى 
الإسلامء لأنه أشدٌ تَحَورَا في الغالب مِمَنْ تأخّر إسلاثه. ْ 


رواية من تحمّلها بعد البلوغ على من تحمّلها قبله» لأن الأولى يقل 
احتمال الغلط فيها بالنسبة إلى الثانية". 


رواية غير المدلس على رواية المدلسء لأن الوثوق بالأولى أكد ©" 
/ 5 "5/. 


)١(‏ وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: .»5١1١/5‏ وتحفة المسؤول: 
"٠5 5‏ ,. وغاية الوصول: »١57‏ وفواتح الرحموت: 7”84/7, وشرح الكوكب 
المثير: 127/45 95 
الأصول وشرحه: 147. 

9) * واختاره الزركشي أيضا في تشنيف المسامع : 8 . 

2 ونه قال السادة الحنقية» كما في: فواتح الرحموت: 2500 0 

(ه) وبه قال ١‏ لمصنئف» وتبعه الشارح المحلي : 1 وهو قول شيخ الإسلام في :. 
الأصول وشرحه: 157. 

() وهو قول جمهور المذاهب الأربعة. ينظر: (فواتح الرحموت: 3940/15 وشرح 
و ١‏ : 
الكوكب المنير: 155/5). 

عقف : فم الناكنة: 11524 
نقله المصنئف ر حب 9 

1 7" قال ا مر قر (تشنيف المسامع: 2147/1 وشرح الكوكب المندر 

ويه : 3 
0221/1 


© : 1 مدق :* لا اخرلا 
)4( به قال السادة الشافعية» كما في غاية الوصول: ١١‏ والتششف / 
كو 


وذ الحديب على جمع الجَوَامِع 
ع جسص7س لل ال 

رواية من كان له ا | : : 

سم واحد على من كان له اسمان تأكك ؛ لاه 
الاشتباه في الثانية"'". اتن 
اي عء #هاة 1 (90) اء 

كاك مباشرا لما رواه''» أو صاحب الواقعة التى ورد فيها 
الخبر ؛ فإنه أعرف بها من غيره. - 

الخبر المروي باللفظ على المروي بالمعنى»؛ لسلامة الأولى من 
احتمال الخلل. إلا إذا كان الراوي أفقه. أو أفطن» أو أورع؛ كما 
و 

رواية من لم ينكر شيخه الرواية عنهء لأن الظن بصحتها أقوى مما 
ا 
ورد فى. غيرهما. لأن الأمة تلقتهما بالقبول سلفاً وخلفاً”". 


رَالقَولُء فَالعَمَل فَالتَفرِيدٌُ وَالمَصِيحُ» رايد المشاعة على 
ا 1 ل ا اعد ود ع 000 

الأصَح. لمش ع ١‏ زِيادَةٍء وَالوَارِدٌ بلعْةٍ فَرَيْش» والسديي» 
مم 01 شَأَن لذبو عَطِيدٍ وَالمَذْكُورُ فِيهِ الحَُكم مَعَ العِليٌٍ 


)1١(‏ وبه قال السادة الشافعية كما في غاية الوصول: *4, والتشنيف: 47١/95‏ 1ا, 

0( 9 قال الجمهور. ينظر: (رفع الحاجب: :/ 7١‏ وغاية الوصول: 2١57‏ وفواتح 
الرحموت: وشرح الكوكب ا ليقف 

(0) وبه قال الجمهور: يفلو (اتبسيو التحرير: لاحل ورفع الحاجب: 25٠١/5‏ 


والتشنيف: 187/7). 
(4:) وبه قال السادة المالكية 


27). 
)2 ش قال الجمهور ينظ : (رفع الحاجب٠‏ 276 ونهاية السول:. 2497/7 وغاية 
وبه جمهور. د 


الورسول: "18+ وشرح الكوكب المنير: هك | ظ 0 
() وبه قال الجمهورء خلافاً وده الحدقية. ينظلرة ا(رقع التحاجب: 4511/4 وتشنيف 


.)56١/5 :‏ 
المسامع : #/ عمل وشرح الكوكب المنير: 4/ 


0 والشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: 55/5 والتشتيفه: 


ا الشزح الجِديبُ عَلَى تفع الجوَايم 
وَالمْتَقَدُمُ فيه ذِكْرُ العِلَةِ عَلَى الحكم. وَعَكْسٌ النْقسٌوَانِي. وَمَّا كان ف, 
ب دفر في 1 2 
تَهُدِيدء أو تَأكيد. 


َيُقَدَمُ الخبرٌ الناقل لقول النبي ذَكِةٍ على الناقل لفعله». والناقل لفعله 
على ا لتقريره» أن القول أقوض من دلالة من الفعل» والفعل أ فوى 
دلالة من كينا 

والخبر الفصيح على غير الفصيحء لأن هذا يحتمل أن يكون مروياً 
بالمعن "". أها 30 الفصاحة فلا يُقَدّمُ على الفصيح» لأن النبي كي قد 
يخاطب من لا يفهم الزائد في الفصاحة” ". 

وما ورد بلغة قريش »2 لأنها لغة النبي و20 . 

ويُّقدّمُ الخبر المدني على المكيء. لورود الأول متأخرا”"؟ /45/. 

والمغهما على زيادة على ما لم يشتمل عليهاء لما في الأول من 
م نل 
زيادة علم 8 


)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: ١47/7‏ وشرح الكوكب المنير: 4//اا5. 
(؟) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (نهاية السول: 4941//7» وشرح الكوكب المثير: 


2 
(8» وهو قول الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (شرح التنقيح: 2475 ونهاية السول: ؟/ 
1 


وقيل: يقدم الأفصح على الفصيح» لأن النبي يك أفصحٍ لي د ا 
الأفصحء يوق مروياً بالمعنى» فيتطرق إليه الخلل. وردّه العلماء بأنه لا بعد في 
نطق النبي يَليْةٍ بغير الأفصحء لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيرهء وقد كان؛ 
عليه الصلاة والسلام» يخاطب العرب بلغاتهم. ينظر : (شرح المحلي : ؟'/ 6ه ؟؟). 

(4:) نقله الزركشي في التشنيف: ؟7/ 185. 

(0) نقله الزركشي في التشنيف: 7/ 185. 

(5) وبه قال السادة المالكيةء والشافعية. ينظر: (رفع الحاجب: 5/ 2.57١‏ والتشنيف: 
)2. 


وذزة الخديث على جمع الجَوَامِع 


والخبر المشْعِرٌ بعلو شأن النبى 
للك 


النبي لم يزل بازدياد 


والمتتيل على الحكم والعِلَّةِ على ما فيه الحكم فقط©. 


ثلوا لذلك بحديث البخاري: «مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ كا فتلوةي9؟' : 
ا اَن ع نْهَى عَنْ 5 0 ١‏ النّمَاء وَالهٌ ا قد اثحما .1 
على الحكم؛ وهو: القة م والعلة. وهى. الردة. واشحها الثانى م 

َ 1 (ه2)8 ١‏ 
الحكم فقط وهو النهي عن القنل ' 


٠. ٠. 5 7 . .‏ الي و 2 00 و ب ”» 4 - 
وإذا تعارض خبران فى كل منهما حكم وعلة فالراجح ما تتنذعمة ششمة 


العلة"؟. لأنة أدل على إرياتها رقال ار الراجح ما تقدم فيه 


٠‏ لأ إذا ذُكِرَّ فك الث إلى ال 
الحكم» 5 الحكم د لتفسن 1 7 


اله || . جع على تهديدٍ» 5 تمد على عافي يكتدل كلو 
د لآن المتعمل يدل على اغتمام. الشارع يه 


1# 
)١(‏ ينظر: غاية الوصول: م#ع(ء وتشنيف المسامع: /١‏ 


عفدف السام 185/7 
4 : قيدرتة واقد تقد عم 5 
ب 5 البخاري: م استعابة المرتدين» ياب: حكم المرتد والمر برقم 
صحيح 


(59477). : قحل التساء كي الحربء بركم 560299 


تحريم قتل التساء ٠‏ والصيان قي الحرب: يرقم 


' ا 7. 
يت المحلي : عقيف السامع: 7م هها. 
06 ينظر: غاية الوصول: | ع١‏ وتشنيف مع 


الشزع الحَدِيب على .. 
ف 1 م6 مس .كع 2 س5 0 سس ٍِ 
على من وإماد والكل على البشين:الممون: لاخْيَمَالٍ المي 


وَمَا لم يُخَصٌ. وَعِنْدِي وش وَالأَكلَ تخصيشا: 
ظ ويقلم ابر العام عموما مطلقاً على العام ذي السبب7"', لان 
| لسبب يُحْتَمَل أن يكون مقصوراً على السبب» بخلاف المطلق فإنه 
يي دلالته على العموم إلا فى صورة السبب9©, لأنها قطعية الدخو 
الاكثرين كما سبق. 

والخبر الذي فيه عام شرطة 7" مثل: (مَنْ)ء و (مَا) الشرطيتين يقدم 
على النكرة /475/ المنفية على الأصح. لأن الأول يفيد التعليل» بخلاف 
الثاني. وقيل بالعكم :. وتقدم النكرة المنفية على بافي صيغ العموم. 

ويقدم الجمع المعَرَّفُ باللام» أو بالإضافة على (مَنْ)» و (مَا) غير 
الشرطيتين» كالاستفهاميتين”*'» لأن الجمع المُعَرّفَ أقوى في إفادة العمو 
إذ يمتنع تخصيصه إلى الواحد بخلافهما. 

ويقدم ما كان عمومه ب (مَنْ)» و (ما) غير الشرطيتين على الجنس 
المُعرف؛ لاحتمال العهد في هذا””. 

وقال بعضهم: يُقدّمُ العام الذي لم يُخَمَ على ها خشصن. لد 
الثانى نتلف فى حجيتهء بخلاف الأول”"'. 


المَعَرَّ 


م 
- 


قَالوا : 


أقوى 
ل عند 


)١(‏ وبه قال السادة المالكيةء والشافعية» والحنابلة. ينظر: (مختصر ابن الحاجب: 
فالسلضة وتشئليف المسامع : 222/1 وشرح الكوكب المي ؛ 20. 
(9) ينظرة البرهان: 23777/١‏ ورفع الحاجب: 2١١7/7‏ وفواتح الرحموت: 
49 5 قال الجمهور. منظر: (رفع الحاجب: 4ه» وغاية الوصول: 86 »١‏ وتبسير 
التحرير : 2١68/7‏ وشرح الكوكب لسن 1710 
. ء فى تشئية :+ ؟9/ل/اما. 
(؛) نقله الزركشي في تشنيف المسامع : ينك 2غ ؤد فق > الساسب:. ار اذهونوغاية 
و ٠‏ المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع | جباء 
(ه) وبه قال الجمهور من : 
إل ل: »١55‏ وشرح الكوكب المئير: ). 59 
يي ْ : (تشنيف المسامع: لامك وتحفة المسؤول: / 
3 وبه قال الجمهور: يندب ٠| ١,‏ 19 العا وشا الكوكب المي 419614 
ايا الدحمورتة 7/ اللا وشرح الكوك. 
وغاية الوصول: 1م وفوائح. جهن 


6/1١‏ 6؛. 


رذن الحديك على جمع الحَوَامِع 


يُخْصّص » نه بء خصّصٌ ف 
, - العام 3 لغالب" 6 أولى من 3 


يقد ما قل تخصيصه على ما كثر تخصيصه لضعف الثاز " 


/ا/ا 


اديوه ع عَلَى الوِشَارَةٍ وَالإِيماءء وَيرَجَحَانِ عَلى المَمَهُومَيْنِ 
والقانة كلب الشقا وَقِيل: عَكسه. وَالنَّاقِلٌ عَنِ الأضل علد 
الجمهور. 


روي تاو 


وَيُقَدَّمُ ما دل بالاقتضا "على ها هل بالسارو لك آر الأبيناف لان 
المدلول عليه بالاقتضاء يتوقّتٌُ عليه صدق الكلام» أو صحتهء بخلاف ما 
بعده» فإن المدلول بالإشارة غير مقصود.ء ولا يتوقف عليه الكلام. 
والمدلول بالإيماء مقصودء لكنه لا يتوقف عليه ما تقدّم. 

ييحي ما دلَّ بالإشارة» أو الإيماء على ما دلَّ بالمفهوم موافقة 


00 و 
مم أو مخالزة”*». لأن الدلالة بالإشارة والإيماء في محل النطقيء بخلاف 


: فت 
التمرس م 


(9) ينظر: دمي املس #البقانناء وغاية الرصراءه 155 
0 ينظر: برع الكناهم! / مما وشرح الكوكب المنير: 591/4 

م وَل بالإشارة على الذي دل بالإيماء» قال به السادة المالكية» والشافعية» 
ل خف ' ويف السافم: 7 وشرح الكوكب المنير: 7/4 507). 
إلا الحنفية. ينظر: (رفم الحاجب: 7565/5 وشرح الكوكب 


1 : 


إلا الحنفية. ينظر: (تشنيف المسامع: سه وشرح الكوكب 


30( شرع 


السليرة / 20071 


0344 


ساس . لجع الجواير 


وفيل : يَرَجَحْ ما دل بالمخالفة. لأنه يفيل كاأستس ات وقد و 
المفاهيم والدلالات. ١‏ 


وَالمُنْبِتُ عَلى النَافِيء وَثَالِتْهَا سَوَاءٌء وَرَابِعْهًا إلا في الطلاق, 
وَالعِنَاقِ. وَالنْهّيْ عَلى الأُمْرِء وَالْأَمْرٌ عَلى الإِبَاحَةَء وَالحَبَرٌ عَلى الأز 
والنَّي» [والحَظر]”" عَلَى الإباحق وَتَلُِهَا سَوَء وَالوْجُوبُ والكراا 
عَلَى النّذْبء وَالئَّدْبُ عَلى المُبَاح فِي الأَصَمٌّ. وَنَافِي الحَد جلا 
3 : 


يَرَجَحْ الخَبرٌ المثبتٌ لشيء على الخبر ‏ النافيئ له لاشتمال المثبت 
على زيادة علم”". وقيل: بالعكسء, لأن النافي اعتضد بالأصل”'. والقول 
الثالث: هما سواءء لتساوي مرجحيهما”". والقول الرابع: إلا في الطلاق 
والعتاق''". فيرجح النافي لهماء لأن الأصل عدمهما. 

وقال ابن الحاجب في المختصر: «وَالمُوجِبٌ للطّلاقٍ وَالِتَاقٍ؛ 
لِمُوائَقَةٍ النَفي"'". قال العضد في الشرح: «يُقَدَمُ المُوجِبٌ لِلطلاقٍ والِنْقٍ 


قل ما كوت قتقنا:لأنة كويد بالأض:»: )كر الأشل عَدَم الرَّوْجيّقَ 


.مهب (/ 
وَالرقيق)””. 


)١(‏ واختاره صفي الدين الهندي من الشافعية» كما نقله عنه الزركشي في التشنيف: 
. 

(؟) فى بعض النسخ: (والأمر)» ومنها نسخة الشارح المحلي: 7/7 17". 

فر4 5 قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 1/7/4" وشرح الكوكب 
الفع؟":. 7/4 

(؛) وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير: .١145/7‏ 

(ه) وبه قال القاضي عبدالجبار من المعتزلة» كما في التشنيف: ”184/7. 

(9) شرح المحلي: ؟/527,. 

0) مختصر ابن الحاجب: ؟/5"19. 

423 ف نالعشي #اارية إلى ل 


رفز الجديب على جمع الجَوَامِع 
4 


وما دل على نهي على ما ف 
لجلب المصا على أمرء لان الأرّلَ لدفم المفسدة 
والثاني ا . واعتناء العقلاء بالأول اث 1 فع سيل 


ما دل ا 

9 على أمر على ما دل على إباحة”" '؛ للاحتياط فى الطا 
أن مك الأ في الطلب, 
ولأن ترك الأمر محظورٌ بخلاف ترك المباح””", 

ا الماضة 

٠‏ والخبر المْتَضَمْن تكليفاً على ما تمن ذلك بصيغة أمرا 1و 
هي" ؛ لان التعبير عن الطلب بصورة الخبر يدل على أهميته؟"؟ /ن8/. 

والخبر الدَّالُ على حَظر على ما دلّ على إباحة» للاحتياط فى 
الامتناع كما في تقديم الأمرٍ على الإباحة للاحتياط في الامتثال”". وقيل: 
بالعكسر بن وقيل : هما 6 

وما دل على رويك أو ا على ما 18 على نَذْب للاحتياط 


60 وبه قال الجمهور إلا الحئمية. يتظر: (رفع الحاجب: 30000 وشرح الكوكب 


المنير: 509/5). 
(؟) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. يتر: (تششيف المسامع: 2224/7 وشرح الكوكب 
المتيرث. 4156845 


189 شرح السحلي؟ 7171/7 


(؟) وبه قال السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر : (التشنيف: 2189/7 وشرح الكوكب 


ا )2 ' 
)( 0-0 السادة الشافعية» والحتابلة. ينظر: (التشنيف: 2184/7 وشرح الكوكب 


المنير: 5/ .)55١‏ 
() شرح المنلى 71171-1 
(0) وبه قال الجمهون إلا 

المير: 5/ 119). 

5 
(0) شرح المحلي: ايد من المعتزلة» وعيسى بن أبان من الحنفية» والغزالي من 
9 9 ويه قال آبو يهاقم 0 ؟/ 44". وتشنيف المسامع: 89/1 .))١1‏ 
فعية. ينظر: (المسة ١‏ قلتت وي ينظر : ع الحاجب: //0 وتحفة 


ا 1 ا* ا وشرخ الكودم 


ضما الشرخ الجديض علي . 


بيب ا ست 


وما دل على نَدْبٍ على ما دل على إباحة. للاحتيا ١‏ 37 
بالعكس» لأن المباح موافقٌ للأصل في عدم الطلب”") 


والخبر الثاني لؤجوب الحَد على الخبر المثبت له؛ لأن دره الحدرر 
بالشبهات مأمور يو" وان فيه ا وهو مطلوب. وخالف المتكلمون ى 
ذلك فقالوا: يرجح المثبت للحَدٌ على النافي له. لآن_المثبت يفيد تأسبساً ١‏ 
بخلاف النافى2»©9., 


-ه ا و ه22 و 5 915 5 7 72 5 5 5 اص 9# ١.‏ 0 
وَالمعقول معناه » وَالْوَّ ضعي عي : التكليفيّ في الاضح. والمو 86 
دَليلا آخرّ وَكَذا مرّسَلاء أو صَحَابيا أو أهل المَدِيئَةِ أو الاك فى 


ا 
د 
ا 
ْ 


الأَصَح. الها في مُوافِقٍ الصَّحَابِي إِنْ كَانَ يك ص انمره كاير 
فِي المَرَائِض. وَرَابِعُهًا إِنْ كَانَ أَحَدَ الشَّيِخَيْن مُظَلَقَاً. وَقِيلَ: إلا أذ 
يُكَالِدَيَمًا مُعَاة في الحَلالٍ وَالحَرَامء أ 
قَالَ الشَّافِعِنُ: وَمُوافِقُ رَيْدِ فِي الفَرَائْضٍ فَمُعَاذْءَ فُعَلِيٌ وَمُعَادُ في 
أخكاء ًَ المرائْض» كُعَلِيٌّ. 

رجح الخبر المعقول معناه على غيره*©» لأنْ المعقول معناه أدعى 
إلى ا وقد لإمكان القياس عليه. 


٠ 0‏ 3 7 
و 1 فى الغرائض » ونحوهما. 


)١(‏ وبه قال الجمهور إلا المالكية. ينظر: (تشنيف المسامع: 1 ؛ وشرح الكوكب 
و .)"681١/:‏ 

إفهة 35 ح المحلي: ١‏ 

(0) وبه قال الجمهور إلا المالكية. ينظر:: (تيسير التحرير: 151/7 وتشئيف المساعم' 
/١‏ 15 ؟؛ وشرح الكوكب المئير: 5888/6), 59 

(:) شرح المحلي : »> وهناك مذهب ثالثك» وهو: التسوية بينهما. يع قرا ١‏ 
من الشافعية» م: منهم الغزالي؛ وجماعة من الحنابلة» منهم القاضي أ ظ 
والموفق بن قدامة» وجماعة من المعتزلة» منهم 0 القاضي عبدالجبار. ينهم 


لمستصة ؟/ 556" الكوكب المثير: 
)0 / وشرح 8 3/ ١9٠‏ وغاية الوصول 


4 ه1١).‏ 
(08. وية قال السادة الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع: 


وذزة الجديك على جمع الحَوَامِعٍ 
الل٠ب7ب7ب7ب_‏ “0 
و بر الهو ذ ش 
2 1 0 
١ 0‏ صح ,تربنيح الوضحي على التكليفي"'"؛ كأن يدل خبرٌ على أنَّ 
شيئاً شرط لكذاء ويدل خبر [: ال 1 ' ١‏ 
رك + فياف حبر آخر على النهي عنه فعل ذلك الشيء مثلاً 
(و4/ وقيل: يرجح التكليفى”"', لتر 0 
جح التكليفي », لترتب الثواب عليه دون الوضعي. 
وما وافق دلبلا [- 4 ١‏ 
ييا باك ا اح على ها الي يكير كلكا" لان لطن بالاوا 
أقوى. وسبق الترجيح بكثرة الآدلة. 
والااصح ترجيح ما وافق برآ و أو قول فدات 07 أو 
أقل. المدية © أو أكثر لعجي , 
عمل أهل ينه » أو أكثر العلماء ؛ لقوة الظن فى ما ذكر. وقيل: لا 
ترجيح بذلك. لأنها ليست حججا””. ١‏ 
والقول الثالث: يرجح ما وافق فعداياً 0 النص بباب من أبواب 
الفقه» كَرَيْدِ في الفرائض ٠‏ وَمُعَاذٍ بالحلال والحرام» وعله بالقفباء/. 
مطلقا 0 اي: في دي أبواب الفقه. 


.)١58 وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (الغيث الهامع: #/ ددمء وغاية الوصول:‎ )١( 

(0) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية. ينظر: (تيسير التحرير: 151/7» ورفع الحاجب: 
1 

() وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: ا 
وشرح الكوكب المئير: 195/5). 

(4) ذكره الزركشي في التشنيف: 191/7. 

(6) تشنيف المسامع: ١191/7‏ 

)١(‏ وبه قال السادة المالكية؛ والشافعية» والحنابلة؛ خلافاً للسادة الحنفية. ينظر: (رفع 
الحاجب: غ/ .5, وفواتح الرحموت: وشرح الكوكب. النتير:؛ 154/4): 

(90) وبه قال السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 17 » وشرح 
الكر كن المافرة ‏ ار 194 

(4) شرح المحلي: ”. 

() وذكر الزركشي أن إمام الحرمين 
.))١19‏ 

(8) وبه قال أيوب السختياني؛ كما ذكره ابن 
عا ن7. 


د إلى الإمام الشافعي» ككأنْةُ. (تشنيف المسامع: 


النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير: 


1 الشزخ الجَديذ على جمع الجواي 

اشير 7-0-0 __>6إ ]| 11 لحكل 
وقيل: إلا إذا عالفينا معاد في الحلال والحرام. وزيد في 

الفرائض» وعلي في القضاءء لأن هؤلاء ميزهم النص بمعرفة هلى, 
ل 

الأيواي7, 


وقال الإمام الشافعي: يُرَجُحُ زيد في الفرائض. أما في غيرها فَيْرجَحْ 
معنا : فَعَلِنُ » رضوان الك عقن اسع 
َلِمَع عَلَى النَصّء وَإِجْمَاعَ الكاكة عل غَيْرهِمْ / 
الكل عَلى ما خَالَف فِيهِ العَوَامُ. وَالمُنْمَرضٌ عَضْرَهء وَمَا ا 
بخْلافٍ عَلى غَيْرهِمَا. تق التترق الوزع وقل 1 شؤائك 


وَيُرَجَحُ الثابت بالإجماع على الثابت بالنص”". لأن النص يحتمل 
النسخ بخلااف الإجماع. 

وَيرَجَحٌ إجماع الصحابة على غيرهم» لأن الصحابة أعدلٌء وأعلم 
الي 


لاير ما بير 


/:غ/ اليس الإجماع الذي انقرض عضدو!" 2 والإجماع الذي لم 


.١1977/7 ينظر تفصيل هذه المسألة في تشنيف المسامع:‎ )١( 
."57/7 شرح المحلي:‎ )٠ 
وبه قال الجمهور هن .المذاغيت الأربعة. بيطاو لوحيو ابن الحاجب: ؟1/؟511)؛‎ )( 


(5١‏ وبه قال السادة : الغانية: والحثابلة. ينظر: ادق المسامع: 4ك وشرح 


الكوكب الغثر ة .97/62 
(ه) وبه قال السادة الشافعيةء. والحنابلة, ينظر: (تشنيف المسامع: » وشرح 
الكتوكب العتيرة 017/4), 


(5) وبه قال السادة الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشيف المسامع: 01 وشرح 
الوكب المفير؟ 15178 


رمز الحديب على جمع الحَوَامِع و" 
00١‏ 
بقه خلااف 2 مقابل ]| لأ 
على دلق رما لم يشرقى ص ره برها شيف .لاف 


دلت في حجيتهما. وفيل : المسبوق بخلااف أقرى لما فيه من زيادة 
الاطلاع على المأخذ. وقيل :- هما صواء/, 


لاضع تَسَاوِي المَتَواتِرَيْنِ مِنْ كِتَابٍ وسنة. تالكا َشّدَّمُ 
لسن لِمَوْلِهِ : مَلْبَيْنَ لِلئّاين ما ثيل المي [التحل: ؛ 


ع 


الأصَحٌ تساوي المعواترية من كتاب ا فلا يرجح أحدهما 
على الآخر. والمقصود المتواتران اللذان. دلالتهما ظنية. أما. إذا كانت 
دلالتهما قطعية فلا يمكن التعارض بينهما كما سبق. 

وقيل: يقدم الكتاب على السنة المتواترة “. وقيل: تققدم السنة 
لأنها مبينة للكتاب". قال الله تعالى: #لبِيْنَ لِلنّاس ما نَرْل إِلدِم» [النحل: 
]1 


وَيُرَجَحْ القياض د بِقُوٌةِ ديل حُكُمٍ الأضل. وَكَوْنِه عَلَى سَنَنِ 
القِيَاسٍِ. أي تزع ون شين أضله. وَالقَظع بال لِعلَةٍ أو الظَنّ الأغليبه 
الإ تداج أَفوَّى. وَذْاتِ أَصْلَيْر عَلَى ذَاتِ أضل. فقيل لا. 
على خُكي ع ور التجنائة» إن افك بالك أَشْبَهُ 8 


ا قط لدم ا اختياطاً شي المْرْضٍ 0 في 


ج الشافعية» والحنابلة. ينظر: (تششتف المسامع: "/2 وشرح 


نوعب امير 0117/4 
ُْ ل ارة 
(0) شرح المحلي: ١‏ دائلة. ينظر ؛ (تششك المسامم: ؟96/7١1::‏ وشر 


01 
8 شرح المسلية 14/1 


فو 3 : 507/7 .١‏ 
(ه) وبه قال السادة الحنفية» كما في تيسير التحرير  :‏ "'/ 


4ه اله 1١!‏ - ل 52 ر 
مي يي سوك 
الأضلء, وَالمُتّمَّقَ عَلى تَعْلِيل أَضْلهًا. وَالمَوَافِمَةٍ الأصُولَ عَلى المُرانئ 
اا وَاحِدِ »/44١/‏ قيل : وَالمُوَافِقَه عِله أخرَّى إن جور عِلْتَانِ 0 

َيُرَجَحُ قياسٌ على قياس بقوة دليل حكم الأصل أي المقيس عليه. 
لقوة الأصل بقوة الدليل. فيقوم ما دل بالمنطوق مثلاً على ما دل 

0١ 

بالمفهوم ''. 

فقياسٌ أَرْشٍ ما دون الموضحة”" على الموضحة مقدم على قياس 
أرقها شراعات الأول 

وما قطع بوجود العلة فيه. وكذا ما غليه الظن بوجودهاء على ما لم 
يكن كذلك7*. 


ومآ كان مسلك: العلة فيه أقوى"". وقف سيق نيان فسالكها. 


وما كانث-علته-ذات أصلين على ما كانت ذات أصل- واحد". 


)١(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 117/4؛ 
وشرح الكوكب المثير: 0/14/5. 

(؟) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الشاجب: ا 
وشرح الكركيه المي ؟. 14/5 /). 

(0) المُوضِحَةٌ: هي جنايةٌ على الرأس تكشفُ العظم. يقال: أوضحث الشجة بالرأس: 
إذا كشفتٌ العظمَء فهي موضحة. ينظر: (المصباح المنير: 557/7, مادة: و ض 
ح). ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة» بل فيها الأرض. ينظر' 
(المهذب» للشيرازي: 59/7*: 087. 

(:) شرح المحلي: ؟/519. 

(ه) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع العاجب: 0 
وشرح الكو كب المتير: 11//5/), 

(5) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (تشنيف المسامع: 
وشرح الكوكب المنير: 0717/5. 

له نظ : تشنيف المسامع: ؟1957/7. 


0 


وذ الحديب على جمع الجَوَامِع ه86 
بحس سس 
مثاله : قياس العارية أي الضمان على ياب السوم والغصب» بجامع الأخذ 
لخرض النفس» يرجح على قياسها على الذي عِلَيّهِ الأخذ للتملك؛ فلا 
شفهانل» 


[وما كانت علته ذاتية''': كالإسكار فى الخمرء على ما كانت علته 


حكمية كالنجاسة. وقال السمعاني: ترجح الحكمية» لأن الحكم بالحكم 


ين د 


وما كانت علته أقلَّ أوصافاً. لأن الاعتراض عليها أقل”*'. وقيل: 
بالمكسة لأآن الأكر أعر شبها. 


وها كانت خلعه تقعفي احفياظا فى الفرض هلي«هماة كانتلا 
ل مثاله: تعليل نقض الوضوء بملامسة النساء بشهوة ودونهاء فإنه 
أحوط من تعليله بالملامسة بشهوة» لأن الأول فيه احتياط للفرض 
كالصلاة. 


وما كانت علته عامة الأصل”": بأن توجد في أكثر الجزئيات» لأنها 
أكِدُ فائدةٌ مِمًا لا تعمّء كالتعليل بالطعم في الربويات» فإنه يشمل /445/ 


2) 


القليل والكثير بخلاف التعليل بالكيل ٠‏ 


(1) ينظر: تشتيف المسامع: ؟195/7. 

(؟) قواطع الأدلة: 7757/17. 

() من حاشية الأصل. 

(5) وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع: 111/7). 

(6) شرح المحلي: ؟/١57.‏ 

(7) وبه قال السادة الشافعية. ينظر: (تشنيف المسامع : 2))1). 

0 ينظر: تشنيف المسامع: 193/7+: والغيث الهامع: ٠‏ 451/5 

(4) ينظر: مغنى المحتاج: 2١/7‏ وشرح المحلي: 1/ 1لا. وقال ملا علي القاري: 
دعل كون المال ربوياً: القدرٌء أي: الكيل» أو الوزن مع الجنس. فلا ربا في ما لا- 


شيل الشزخ الحدِيم على جَمع الجوايم 
اللل- كلمب جججججسسبب ب ب ب سس سبي 


وما اتفق على تعليل الأصل فيه على ما اختلف في تعليله'". 

وما كانت علته موافقة لأكثر من أصل على ما اختلف في تعليله”". 

وما كانت علته موافقة لأكثر من أصل على الموافقة لأصل واحد”" 
لقوة الأولى بكثرة ما يؤيدها. 

مثاله: مسح الرأس في الوضوءء فالقناتلوق. بآنه: لا مسح_كليكه قار 

على التيمم ومسح الخف. والقائلون بالتثليث قاسوه على غسل الأعضاء. 

وقيل: يرجح ما كانت علته موافقة لعلة أخرى”*". بناءً على تجويز 

وقيل: لا ترجح بذلك*". وهي كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة, 
وقد سبق بحثه. 

0 بت عِلهُ بالإججماع ؛ قَالنْصٌ المَظعِيَيْنِء ٠‏ فَالظَنيَيْنَء » فَالإِيمَاء 
فالسييه فالتناسة فالشيه كلدو انيه قبل : النْصٌّ» فَالإِجْمَاعَ 
ل التو رات ياتنه نوكا أتليا وكا قتا وَقبآسُ دم 
الدَّلالَةَ» وَغْيْرِ اتسوك عَلَْبه إن فبل: كنك الأشعاذا وَالبوَ 
الحَقِيِقِيُ» فَالْعَرَفِيُ ‏ َالشْرْعِن الؤْجوْدِي». فَالعَدْمِيُ العني , #الدر كب 


وَيرَجَح القياس الذي فيتت علته بالإجماع القطعي » + فبالنص القطعي ؛ 


- يدخل تحت كيل أو وزن كالحفنة من القمج؛ والذرة من الذهبء, ولا في مكيل أد 
موزون مع اختلاف جنسه). (فتح باب العناية: 704/7). 

. ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المحليى: ؟/١7".‏ 

(0) ينظر: قواطع الأدة ٠‏ 2748/9 وتشنيف المسامع: 

(4) واختاره شيخ الإسلام في: لب الأصول وشرحه: 1535. 


(0) شرح المحلي : الك 
(+) سقطت هذه العبارة م النصن):المشسققبالمطبوع؛. وهن..نسخة ,شرح دالسملية 


.١9ا//7‎ 


يزخ الحديب على جمع الجِوَامع 
> 
بيبيبج سس سس 
فالا اع لظني. فيالنص افد ”7 يلى ذلك ما 5.- (7)-00) 
0 ْ / / لبت لبا لبا 
الست » فالمناسية"*؟؛ فالة2©20), و 49 00 
سر 2 مه | ح فالدورانٍ . وفيل : قله فا فيج 
بالنص على ما ثبت بالإجما 8 |2 217 0 ش 
إ! 1 د السية . وفيل: يمدم [ما كان بالدوران على ما 
كان بالمناسبة» فالإيماءء فالسبرء فالشبه29]”''؟2. وهذا الترتيب مة 
00 00 مر : اق بيب لالهو قل 
العطف بالفاء. وبيان المذكورات وما يليها سبق فى كتاب القياسر2©9. 
وَيَرَجَحّ قياس المعنى على قياس الدلالة”"''. لاشتمال الأول على /47:/ 
المعلى المتاست» 'بخلاف الثانى المشتمل على ملازمه: كما سبق 
ويرجّح القياس غير المركب على المركب”*''؛ لضعف المركب 
بالاختلاف في قبوله. كما تقدم في موضعه. وعكس الأستاذ الإسفراييني» 
فرججح المركب على يون ٍ 


)١(‏ ينظر: تشئيف المسامع: .؛ وغاية الوصول: :١55‏ وشرح المحلي: 
زالفنة 

() الذي في الأصل: (بالإجماع). ولعله سبق قلم سبّبَ التكرار» والصوابٌ ما أثبته من 
شرح المحليى: 7/71 17/1. 

(0) ينظر: تشنيف المسامع: 7 وغاية الوصول: .١151‏ 

(4؛) وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 219/4 وتيسير 
التحرير: 48/5غ: وشرح الكوكب المنير: 811/5). 

(5) وبه قال الادة الحنفية»؛ والشافعية. والحنابلة. ينظر: (نبسير التحرير: 6غ 
وتشنيف المسامع : ؛ وشرح الكوكب المثير: 818/5). 

(5) وبه قال الادة الحنفية» والشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (تسير التعرتر : #ريف 
وتشنيف المسامع: 7/؛ وشرح الكوكب المنير: 818/5). 

(/90) شما اما 

)6( اة فى الحاصل: 595/7) والبيضاوي في المنهاج: 1١١9/7‏ 

)4( 8 الروكتى إلى بلقو الأصوليين» وضكفه. (تشنيف المسامع: ١/7‏ ). 

للك حاشية الأصل. 

777/7 2 شرح ادلي‎ )١١( 

ْ :1992/7 + ينظر: تغدف. المسامع‎ )١9( 

0 نظر: مسلك الطرد» من سالك - في هذا 0 

)١4(‏ ينظر: تشنيف المسامع : +/ وو1ء وشرح المحلي: 


(1) شرح 5 وواريق 


88 الشزخ الجَدِيبٌ على 


ب 1 , ُ 4ه 0( ء 
وترجح ما كان الوصف الوبجوسي يو سشبتيا د دي 
عرفا ''» ثُمَّ ما كان شرعياً. يلي ذلك الوصف العدمي البسبل "” 
العسي المركب”": لضعف العدمي بالنسبة إلى الوجودي, وإ 2 


و 
05 


ع ير 7 7 م سر 6س ع 2 . 
وَالبَاعِتَه عَلى الأمَارَةِء وَالمَطَرِدَة المنْعكسّةء ثم المظركةٌ بكم 
َّ و عدص مس 6ه 2 و ل ري . م ؟. ّ 2 7 ' 
على المنعكسّة فقط. وفي المتعديَة والقاصرة أقوّال. النها_سَواء. و 


ويرجّح ما كانت علته باعثة اي هآ كاقت ا لأن الأولى 
مناسبتها ظاهرة بخلاف الثانية. 


ويرجَحٌ ما كانت علته مطردة منعكسة على المطردة فقط". ثم 
المطردة فقط على المنعكسة فقط'“. لأن ضعف المنعكسة بعدم الاطراد 
أشدٌ من المطردة فقط0". 


أما عند تعارض المتعدية والقاصرةء فهناك أقوال: 


)١(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (شرح التنقيح: 2411 وتشنيف 
المسامع: 2199/7 وشرح الكوكب المنير: .)077١/5‏ 

(؟) وبه قال السادة الشافعية» وقال السادة الحنفيه بعكسه. ينظر: (تيسير التحرير: 41/5 
وتشنيف المسامع : ب 1" 

() ينظر: تسر التصريرة #رخنةقء ونهاية السولة, 15١1#,‏ 0 

(4:) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 54:/4: وشرح الكوثم 
المئير: .)8775١/5‏ اا 

(6) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب + 2151/5 وشرح : 
05 ارقي" ع 

(1) وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفم الجاجب: 2141/54 وشرح 
المنير: 777/5). 

3972( شرح المحلي : 7 


ب الحديث على جمع الجوامع 9 


-!]--)-))))-)_ ا ا ججججتكك كاك 


أحدها: ترجيح المتعدية"'"'. 
والثاني : ترجيح القاضر ةق 


اه فيه 
والثالث: هما سواء . لتساويهما فيما تنفرد به كل واحدة فدقيها. 
وهو الإلحاق في المتعدية» وقلة البخطأ إن القاض 5 


أما المتعديتان» فقيل: تُرَجَحُ ما كانت أكثر فروعا”'. وقيل: 
بالعكس"؟ /454/. 


وَالأَعْرَفُ مِنّ كلسو كيني تداع “افق سؤابناية: الى 
العَرَضِيٌّ» وَالصَّرِيح» وَالأَعَمٌ وَمُوَافَقَةُ نَل السّمْع للك معان 
طريق اُتِسَابِه. وَالمُرَجْحَاتُ لا تَنْحَصِرٌ» وَمَتَارُمَا عَلَبَةُ الطنْ. وَسَبَقَ 
كثِيرٌء كَلَمْ نْجِذهُ. 


عند تعارض الحدود الشرعية؛ كحدود الأحكامء يُرَجَحَ ما 
كان أعرفٌ على الأحفي 9 لأن .الأعرف أفضى إلى مقصود 


الى يف 


)١(‏ وبه قال الجمهور إلا الحنفية. ينظر: (رفع الحاجب: 2141/5 وشرح الكوكب 
الفكيو: 07 

(؟) وبه قال الغزالى» كما فى المستصفى : 9 والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
كما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع: ؟/١١5.‏ 

() ويه قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ كما نقله الزركشي في التشئيف: 7/ .5٠١‏ 

(4) شرح المحلي : اا ' 

(5) وبه قال السادة إزمالكية؛ والشافعية» والحنابلة» خلافا للغزالي. ينظر: (المستصفى : 


؟/ 504. ورفع الحاجب: ؛/ ,54٠‏ وشرح الكوكب المنير: 11/4), 

( كرس السعلى 1 2174/76 

00( د السادة المالكية» والشافعية»؛ والحئابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 2545/4 
وغاية الوضول1 4119 وشرم الكوكب المنير: 47/4 7). 

00 شرم المحلي: 510/7 


> الشزخ لجدية علو جع لجوي, 


ويرجح الذاتي على العرضي”', لآن الأول: يفيد كيه الحقرقة. 
ويرجح الصريح على غيره”"". لتطرق الخلل إلى غير الصريح. 


ويرجح الأعمٌ على الأخص لكثرة ما يشمله التعريف بالأع., 

وقيل: يرجح الأخص”**'. أخذاً بالمحقق. ويرجح الموافق للمنقول سمعاً 
.260 
ولغخة0'. 


' ويرجح الحد الذي طريق اكتسابه راجح على ما لم يكن كذلك9, 
لأن الظن بالأول أقوى””", 


والمرجحاتٌ كثيرةٌ جدًاً. والعمدةٌ فيها عَلَبَةٌ الظَنْ بِالرّجْحَانٍ*. وقد 
سبق كثيرٌ منهاء فلا حاجة إلى إعادته. ومن ذلك: 


141/4 وبه قال السادة المالكية؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب:‎ )١( 
.)741/5 وشرح الكوكب المنير:‎ ١١47 وغاية الوصول:‎ 

(؟) وبه قال السادة المالكية» والشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 145/5) 
وغاية الورصول: ا4١»‏ وشرح الكوكب المنير: 7417/5). 

(9) وبه قال السادة المالكية؛ والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 145/4) 
وتشنيف المسامع: 270١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 1741/5). 

(؟) شرح المحلي: ؟06/7". 

(5) وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 
وتشنيف المسامع: »7١١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 0747/5. 

)١(‏ وبه قال السادة المالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 
وتشنيف المسامع: »7١١/7‏ وشرح الكوكب المنير: 0747/5. 

(0) شرح المحلي: 5/7/ا. 

(4) ومن المرجحات: الترجيح بين دليل منقول ودليل معقول» كنص وقياس» واهم 
وجوهه أربعة» هي : , 
الأول: تقديم الإجماع القطعي على القياس» أي: و : 


5 ألءش | 


202/4 


2/6 


رفز الحديذ على جمع الجَوَامِع 144١‏ 

يم بحاس ماهيم المخالفة على بعض. وبعض ما يخل بالفي 
كالإضمار» والمجازى والإشتراك. وتقديم المعنى الشرعي على العرفي. 
والعرفي على اللغري, إلى غير الثانا 


إل فط اذ[ ف | 


8 لعغاة 0 والحئابلة» 
لعللللللسس-0-0. وى ولى القياس عند ساي ا 
1 النص الظلني . ,7١0/+‏ 25160 وشرح : 
- الرابع: تدا وى , (الإحكام: 
/6202. 


() شاع المحلي: 215 


مانا انا 210 لاللة /ع١.]//:ىمتاحا‏ 


رن الخديث على جع الجَوَامِع 


ا الكتات السَابغ 
في الا جِيهَادٍ 


)١(‏ الورقة نموع فى شي الأصل» 


الاجْيِهَادُ اسْيَفْرَاعٌْ المَقِيه الوْسْعَ لِتَخْصِيا ل طَنْ بحكم. 
وبي المَقِيهُ»ء وَهْوَ اليَالِمُ: التاقل؛ نمث اكه يُذْرِكُ به 
تقوم 144" المقل. نمس "اللي وَقي| : ضَروريّة. قَقِيه النْمُس» ٠‏ دإ 
نكن القتاين. وثازقها : إلا الجَلِىَ. العَارِفُ بالدليل العَمّلِيّ َالنَكلِيذٍ 
به. ذو ف التتشة اوسني 5 وَعَرَبِيِّة لا هه وَمععَلوٌ 
د مِنْ كِتَاب وَسَنقٍه وَإِنْ 3 يَحْمَظٍ المْتُونَ. وََالَ الصَّيْحْ الإمَام: 
هقّ مَنْ هله الوم ملكا 3 :اعباط بنعظم قَوَاعِد الشَّرْع رشنا 
ميا 0 قَوَّةَ يَمْهَمُ بها مَعْصُودَ الشّارِع. 
0 في اللغة: تَحَمَل الجَهْدِ ٠‏ وهو: المَشَّقَّةُ في أَمْر". وني 
الأفطح ناا ككره الضتك”. واستفراغ الؤْسْع : ذل تمام الطاقة» بحيث 
1 60م 9 
بحس مِن نفسه العجرّ عن المزيد عليه. قاله العضد”©». وغاية الاجتهاد: 


تحصيل الظنّ بحكم شرعيّ. 


)١(‏ زيادة مني على نسخة الأصل» وضعتها لزيادة التوضيح. 
منظر: المصباح العكير ! 2١22/١‏ مادة: ج ه د). 
(0) شرح المحلي: 51794/7. 

(4).. شرح- المتختصن: -1706:/7: 


وذخ الجديك على جمع الجَوامع 


7 رم 16- 


كلت 1 8 ارورم ”م 
: بوه قَ 

المجتهد 
ى# عند الأصوليين. هو الفقيه؛ كما مر في أوائل الكتاب. 
7 سك ا عَرْفَ المجتهد هناء وأدخل فى التعره 
احترذً واستطرادً. وعلى عل فيما يأتي شرخ لق 02 

المحة . 5-06 

لمجتهد هو البالغ» لآن غير البالغ عير مؤهل لذلك. 


بها المعلوم. وهذه الملكة هي العقل”'"'. 1 


وقيل: العقل نفس العلم سواء /44/ كان ضرورياًء أم 6ن 
وقيل: هو نفس العلم الضروري دون النظري 1 


والمقصود بالفقيه: فقيه النفس» أي قوي النفس» إذ من لم يكن 
كذلك لا يتأنّى له الاستنباط الذي هو مُهِمّةٌ المجتهد'''. 


ومن نكر القياس لا يخرج ا مجتهداً» إذا توفّرت فيه شروط 
الاجتهاد. هذا على أصح الأقوال . وقيل : لا يعتبر مجعيداً مخ أذكر 


.147 واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه:‎ )١( 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» د وحكاه الأسكاد أبو إسحاق الإسفراييني عن‎ 7 (0 
53 : 2 و‎ 
٠7/75 أهل الحق» جما قال الزركشي في التشنضف:‎ 
وانختاره ابن الصباغ؛ وسليم الرازي من‎ , 


بكر الباقلاني 


كدت أ 


. 5 58/7. 
(4) شرح المحلي جاده والماورد' والقاضي أبو الطيب: كما حكاء الزركشي في 
شيخ الإسلام في: غاية الوصول: 11 


19 الشزخ الجَدِيبٌ على .. 


افع الجا 
اا 
القياس ١‏ 


لد وقيل: من أنكر القياس الجلي 

وأن يكون عارفاً بالدليل العقلي والتمسك به. أي عارنا لي 
الأصلية فيتمسك بها إلى أن يصرف عن ذلك صارف شرعي. 

وأن يكوتربالدرجة الويبطي من مبعريلة. الكل العربيق من بجر وو ل 
وبلاغة. 

وأن يكون عارفاً بول الفقه ونا يلق به الأحكام من كتاب وم 
فيعرف الآيات الدالّة على الأحكام وكذلك الأحاديث الدالة على لل را 
لم يحفظ المتون» فيكفي أن يعرف مواضعها في الكتب المعتببزة29, 

وقال الشيخ والد المصئف : المجتهد 0 كانت هله العلوم ملك لد 
وأحاط بمعظم قواعد الشرع. ومارسها بحيث © يكون مكدسبا قوةٌ لفهم 
مقصود الشرع ار 
وَيعَتَبَرٌّه قَالَ الشَّيْحُ الإِمَامء لوِيْقَاع الاجْيَهَادِء لا لِكَرْنِهِ صَفَهً 
فيهء كوْنة حيرا ِمَوَاقِع الإِجمَاع, 0 يَحَرِقَه. وَالناسِخْ وَالمَنسوخ؛ 
وَأَسْبَابِ التدُول» وَشْرْط المَتَوَاتِرٍ وَالآحَادء وَالصَحِيح» والغلمن: 
وَعطل .171 1د ور الطيك م َيَكْفِي فِي رَمَاننَا الرجُوعٌ إلى أَِم 
ذَلِكَ /44/. 


في الفقرة السابقة بيان الصفات التى يجب-توفرها فى من يّصِحْ أذ 


)١(‏ وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وتابعه إمام الحرّمين؛ كما في التشئيف: 
,,. 

(؟) وهو ظاهر كلام ابن الصباغ. وغيزة. وهو المكتار) كما قزوء .المؤقفئ ١ن‏ التشنيف' 
0 . 

(0) شرح المحلي: 881/7. 

39 ينظر: اقيق المسامع : ىل وشرح البهلى: "!4 ؟. 


ا ال ل كم 1١]‏ 0 مس 


لش الحديؤ على جمع الحِوَامِع 
وم عنم 2و 5 1ه" 
بالفعل على رأي والد المصئف”) 
لا بخرقه و 4 ل كز , ٠‏ ككون الفقيه خبيراً بمواة اللا 
يحخكر فإن خخرقه حرام» كما سيق فى / 0 بمواهم ,جماع كي 
بق في موضعه. ١‏ 


2 - :. 

وأن يكون عارفا بالناسة والثى ذى تن 

5 0 سح والمنسوخ» ليقدم الأول على الثانى. 

و 7 8 135 ع ' 5 - 
إن ذلك واو ا تت نزول الآيات» وأسباب ورود الأحادب* 
فإن د مما يعين على فهم المراد منها. ش 0 


ا 1 2 
وأن يكون عارفا بشروط المتوات : وإل؟ 
5 ا" و لمتواترء والاحاد. والصحيح» و لضع 5 


فيال 0 
بال ما يجب توفره للاجتهاد 


ا ا ا 
عي لعقالي كالامامر_ اين والبخاري» وسلمء وابثاليم: 
ايعجييد على الصحيحهم: وتوثيقهمء وتضعيفهمء وتوهينهه”". وإلا فإن 
التحقيق في ذلك متعذرٌ الآن. 

وفي بعض النسخ : (وَسِيّرٍ الصَّحَابَة)!". قال بعضهم: لا حاجة إلى 
ذلكء» لأنهم من جملة الرواة» ولأنهم عدول كلهم. فلا حاجة في البحث 
عنهم. أي : لا يشترط في المجتهد الاطلاع على سيرهم» ولكنه مستحسن» 
لأن معرفة أحوالهمء زمرائع إقامتهم» وتنقلهم» وبيان سِنِيٌ وَفْيَاتِهم أمرٌ 
نافع في الترجيح والاستتباط ١‏ . 


)1( تنظر غيلة الشروط في : تششيف المسامع : 2,20 والغيث الهامع: ؟/ كلاى وشرح 
المحاء + 7/7 875م1. 


00 نيزلا الأئمة لديهم كتب مصنفة في نقد الرجال» وأقوالهم في الجرح والتعديل 


معتبرة عنا” الى وم آفير الكتب المصيقة في نقذ الرجيال1. الجرج والتعاول: 
حاتم » وميزان الاعتدال» للذهبي؛ والكاشف»؛ ولسان الميزان.. لابن حجر 
العسقلاني؛ وغيرها كثير. وهناك برامج إلكتروئية متخصصة بذلك تعمل على أجهزة 
الحاسوب. يمكن الباحث بالاسقه” بها لمعرفة أحوال الرجال وأخبارهم. 
(0) وهى الزيادة التي أثبتها من النص المحقق: .41١‏ 
ينظر؛ تشنيقف المسامع: 703/7 وشرح المحلي: .581/1١‏ 


شغ ازع متتس 1 7 


دلا ب ةر كل عِلَم الكلام؛ وَتَمارِيعٌ الْفِقّه وَالذَكُوَرَة. والحري 
وكا الْعَدَالة على الأصَحّ وَلْمبَحْثُ عو المَعَارِضٍ» وَاللْْظ ل مأ 


رين 


ولا يَُْرَطُ في المجتهد أن يكون مُطَللِعَاً على علم الكلام؛ ولا عل 
التفاريع الفقهية» ولا أن يكون ذكراً 00 إذ لا يتوقف الاجتهاد على 
ذللق: 


أما العدالة فالأصحٌ عدم اشتراطها كذلك”''» فيجوز أن يكون الفاسق 
مجتهداًء وقيل: [يشْعَهظْ0]1"© ذلك ليعتمد المقلدون على قوله /450/؛ إلا فى 
عمله لنفسه فلا يُشْتَرط ذلك. 

ويجب على المجتهد أن يبحث عَمّا يعارض دليله من ناسخ» أو 
مَقَيِّده أو مُخصّصء أو غيرها. كما يجب أن يبحث عن اللفظ الوارد هل 
معه قرينة كر تحن ارات ا ا ا 0 ليسل ما يستديظل "د 
تطرق الكللء والحَدْشٍ فيه" 


07 بير هوس 


وَدُونه مجتَهِلُ المَذْمَبء وَهُوَ الْمْتَمَكَنّ 07 تَخْرِيجٍ الوص 0 و على 


اود اليا 2 و المتس المُتَمَكُن مِنَّ تَرْجبح 
, واطبية 12 تجري الاشهاد. 


على تحريج الوجوه على نصوص إمامه. أي : استنباط ما سكت عنه إمامه) 


)١(‏ وبه قال الجمهور من السادة الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحتابلة. ينظر؛ 
(الستضقي: 4855/9 وتشين العحريى:. 185/6 وغاية الوضول: 1516 اوشئ 
الكوكب المكير: 2869/5 

(؟) فى نسخة الأصل: (لا يشترط)» ولعله سبق قلم من الناسخ. والصواب ما أنبنه؛ 
وتصحيحه من شرح المحلي : م 

0 شرع المحلى : 45217 


ريزغ الحديب على جَمع الحِوَاوِعٍ 
14 
ال عمومء أو قاعدة قَرّرها الإمام. 

المسة باو يه اداه 45 المتياء وهو المتبحْرٌ في مذهب 
باه تن “ترجيح -قول»على : قول 1: 1 ا 
ش 1 فول أخرء كان قد أطلقهما الإماء”". 

وهناك مرتبة رابعدةٌ ةن 1 : 
000 0 0 دكي مرتبة حفظ المذهب ونقله عن الإمام: 
0 / ت والمشكلات» ولكنه ضعيف في تقرير الأدلة وتحرير 
| اك يعتمد على نقله ويؤخذ بفتواه في ما يحكيه من مسطورات 
المذهب . 

والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد”"؛ فيجوز لمن له مَلَّكَةٌ أن يجتهد فى 
بعض المسائل الفقهية» أو في بعض الأبواب. وقال كثيرون: لا يجوز ذلك. 
إذ قد يكون هناك تعلّق للمسائل التي يعرفهاء بالتي لا يعرفها” /601/. 


04 02 6س م و “تاق 4 م و 0 ”0 ٠.‏ 54 - عو و 
وَجَوَارُ الاجْتِهَادٍ للنيئ َلةٍ وَوقوعه. وَثْالِئْهًا في الآرَاءِ وَالحروب 


قَ. وَالصَحِيحُ أنَّ اجْتَهَادَة عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَلامء لا يخولىة. 


اختلف الأصوليون: هل يجوز للنبي كَلِيِ أن يحكم بالاجتهادء في ما 
لا نصّ فيهء أو لا يجوز؟ 
5 5 مه 
:. وإذا عرضت له واقعة انتظر الوحي . 
قال بعضهم ٠:‏ لا يجوز» قم ٍِ 


ال 
)١(‏ شرح المحلي: ؟/584. 

() ينظر: حاشية البناني: ؟/ 01. 
(6) وبه قال السادة الحنفية» والمالكيما' | 
“فاك واتسير المحريرة 251177 تتح 
629 شرح المحلي : خ. 5 1 ف الجبائي» وابنه بق هاشم » واختاره ابن حزم 
(6) وبه قال جماعة من المعتز به" وكقادة النسامد:. 45559 'ورقع البعاجب” 


لكة» والشافعية» والحنابلة. ينظر: (رفع الحاجب: 
١‏ الكوكب المعو ؟ 1177/4 


20 الشزخ الجويك علو جَمع الجَايٍ 
”الللمملسسسسللسب يبيب يبب ب ب يي 1ك 


وقال آخرون يجوزء بل قد وقع» لكن في الآراء والحروب فقط2"©. 

هرد ذلك: أنه يَللتهِ أذِنَ لبعض الات يي 95 
الغزوات» فأنزل الله تعالى عليه: ظطعَنَا أَنَّهُ عَنلك لم أوِنتَ لهم [التوية. 
*4]» ومن ذلك أخذه القداء من أسرى بدرء. فأنزل الله عليه: ما كر 
شي أن يرق لم أَترّئ حي مُنرح فى الأَرْضٍ» [الأنفال: 37] عاتبه على 
استبقاء الأسرى» لأخذ الفداء. 

والصَّحِيْحُ أنَّ اجتهاده» عليه الصّلاةٌ والسَّلامُء لا يخطئى"''. وقيل: 
يجوز أن يخطيء؛ ولكن الله سبحانه يتبهه على ذلكء» ولا يَقَرّهُ على 
0772© ). 


)١(‏ وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (المحصول: 21/6 وتشنيف 
المسامع: 2509/7 ورقع الحاجب: 4577/5» وشرح الكوكب المنير: 4717/4). 
وهناك مذهب ثالث لم يذكره الشارح الدبان. رحمه الله تعالى» وهو: التوقف في 
الوقوع بعد قولهم بالجواز. نقله الإمام الزركشيء» وعزاه إلى المحققين. ينظر: 
(تشنيف المسامع: ؟9/7١5).‏ 

)١(‏ شرح المحلي: ؟/580. 

() ذكره ابن الحاجبء وابن النجار. ينظر: (رفع الحاجب: 5/ 2517# وشرح الكركب 
المنير: .)58٠/5‏ 

(#) تنبيه واستدراك: وقع هنا سقط في نسخة الأصل» ولا أدري هل هو متعمد أو لا؟ 
وقد سألتٌ الشيخ الدكتور عبدالحكيم الأنيس» وهو من طلبة الشارح النجباء» عن 
ذلك» فقال: إننا قرأنا التترج على الحعدء ولم يذكر ل كلام المصنف 
لم يشرحه. فلعله سقط سهواًء والله أعلم. وبمثله أجاب الشيخ الدكتور أحمد د 
الطه» وسألتٌ الشيخ الدكتور رافع الرفاعي عن ذلك فقال: لعلّه سقط .لذا أحبية 
إثياته مخ | شرحه إثماما للعمل» 55-7 للفائلة. وسألتزم بمنهج الشارح 
الدبان» كلنْكُّء قدر الإمكان. 
قال المصنف في المتن: 
وَأ الاجْيَهَادَ جَايْدٌ في عَضْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامْ وَكَالْتهًا: : بدي صَرِيْحَاً؛ ٠‏ قبل 
أَوْ غَيْرَ صَرِيْح. وَرَابِعُها: لِلبَعِيْدِ وَحَامِسُهًا: لِلوِلاة. وَأنْهُ وَكَعَّء وَثَالِكُهًا : َم يَف 
ِلِحَاضِرٍ وَرَابَعُهًا: الوَقْفُ. 


181 0 ات 0 001 ( > افق سان > / 


0-7 
- 


وزع الجديث على جمع الجَوَامِع 


يال : الحضيي فى .4.1 
وك كف جه ا - الْعَمَلِيّاتِ وَاجِد. وَنَافِى الإشد 
تحط انم كافر. وقاق الما ع ع يي شاع 

لس ل لصدة والمنبري: 13ذ1 المجَتَهِدٌ 
؛ دلفيل:_إلد كان 216 مو عد ع و م 
2 ْ 0 وقيل: راد العَنْبْرِي كل 


ثبت بالإجماع. فبل ظهور المخالفين؛ أنَّ المُصِيبٌ فى العقليات 


- أقول: هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي يد ؟ في ذلك أقوال للعلماء: 
الأول: يجوز الاجتهاد في زمنه ف وهو الأصحٌ. وهو ما قال به الجمهور من 
المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 4//ا5: وتشنيف المسامع: ؟09/7١5,‏ 
وغاية الوصول: 2١59‏ وشرح الكوكب المنير: .)441١/4‏ 
الثانى: عدم الجواز» بسبب القدرة على التيقن من الحكم بتلقيه من النبي يَكِيدِ. ذكره 
الشارح المحلي: 587/7. 
الثالث: يجوز لكن بشرط الاذن الصريح من النبي ظَليِ. وقيل: أو الاذن غير 
الصريح ‏ مثل: أن يسكت النبي يله أو وقع منهء فإن لم يأذن فلا. ذكرهما الشارح 
المحلى: 78”7/7. ٠‏ 
الرابع : نجائز للبعيد عنه تَكلهِ, دون القريب لسهولة مراجعته. ذكره الشارح المحلي : 
8/0 
الخامس: جائز للولاة؛ 
بأن يراجعوا النبي يكلو في ما يقع لهم' 
الككن] 9 
2 3 ف زمله ل 
كر ث. أن الاجتهاد وفع 'ي 0 : 
والاصح: ب 0 0 وتشنيف المسامع: 
الات لوانت ٠‏ 4481/4). 


1-15 لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يَجزْ لهم» 
١‏ بخلاف غيرهم. ذكره الشارح المحلي: 


وبه قال الجمهور من المذاهب الأربعة. 
وغاية الوصول: 


قُرَيْظَة وتمال: تُقْمَل مقاياتم +. ان الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدو 4 
1 الخاري في صا | 6 صرحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب: جواز 
اللو». رواه ١‏ 0-6 مسلم في 00 > , ٠‏ لطر 
- وغ 3و 5 1 1 َِ . معاذ ليب 
حكم رجل» برهم 5 كانينت وهو ظاهر في أن حكم سعد بن 2 
ا ٠‏ بر 
قتال :. . . 0 .- . 2 
- جتهاد منهء 700 بلده د ببخلااف غيره. وفيل : بالوقف 
صدر عن ”١‏ قل : لاسي المحل : 885/7 
وقيل : لا لم يم 8 ذكر هذه الأقوا رح : 


ووة 3م باألة قوع وعليهة» 


كف الشزخ الخديت على جمع لجويي 


0)) 55 . 1 5 1 
واحد ( وهو من صادفٌ الحقّ. لأنه منعين في الواقع. كحدوث /أنع, 
العالم» وثبوت الباري. وصفاته )» وبعثة الرسل7". ظ 
6. ا و2 - 2 

وضية. لقو هلة الإسلام, كلهاء أو بعضها مما ثبت من الل 
بالضرورة : فهو مخطرةٌ. آثمء كافرٌء سواء اجتهد. أم لم يجتهد. 

وقال الجاحظء والعنبري”" المعتزليان: لا إثم على من اجتهد فى 
ذلك فأخطأء بخلاف المعاند». قيل: إن كان مما ينتمي إلى الإسلاء”. 
وقيل؛ إن العنبزي زاد علئ قوله المذكون فقال:>إن: كل نجتهد مظليت, 
ولعله أراد من اجتهد في شيءء فلم يتوصل إلى الحق لا يأثه. 

وقد اختلف العلماء في توجيه قول العنبري» إذ يَبْعْدٌ أنْ يقول مُسْلِمٌ: 
إن اليهود. والتُصارى» وا لمجوس . وأمثالهم اتصييو 7 


سس 


ما المَسْأَلَةُ التِى لا قَاطِعَّ فِيهَاء قَقَالَ الشََيْخُ» وَالقَاضِيء [وأبر 


2 


2 مم - ىن ان 42(8) عية روماه شاه وه 4 ئ د 
0 ل وفخشد وَابِنْ سريج: كل مجتهدٍ مُصِيب. ثم قال 


#ي. 


الأَوّلَانِ: حُكُمٌ الله تابعٌ لِطَنّ المُجْتَهِدِ. وَقَالَ الثَّلانَةُ: مُنَاكَ مَا لَوْ 


.)588/5 ينظر: (رفع الحاجب: 5/ 040: وشرح الكوكب المنير:‎ )١( 

0) شرح المحلي: ؟/581. 

(م) هو عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري التميمي» الفقيه المحدّثُ» ولي قضاء 
البصرة سنة /ا8١هء‏ ثم عزل سنة 55١هء‏ وتوفي سنة 54١ه.‏ ينظر: (تهذيب 
التهذيب: 1/ 7). 

(4) نقله عنهما الزركشي في التشنيف: .1١١/7‏ 

(ه) ينظر: غاية الوصول: .2١54‏ وشرح المحلي: 88/7". 

(5) حاشية البناني: . 

هاشية البعاني؟ 31/7 

() فى نسخة الأصل : (والقاضي أبو يوسف). وهو ما يؤيده الشرح. ْ 

فى حاشية الأصل: (محمد بن الحسن الشيباني» تلميذ أبي حنيفة» وناشر مذهبه؛ 

3 00 14م). قلت : وتقدمت ترجمته. 


4 


وذخ الحديج عَلى جَمع الجِوَامِعِ 


الأنسياة 2 شرعي لا قاطع فيه؛ إلا إذا فصر في 
د 21 في ذلك قولان: 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري, والقاضي الباقلاني: لوي 
ومحمد (صاحبا 5 حنيفة)» وابن سريج : اك لنت ؟ 0000 0-7 
الشيخ الأشعري. والقاضي الباقلاني: حكم الله (في مالا الك فيه) تابعٌ 
لظن المجتهد» فما ظنه المجتهد فهو حكم الله في حَقٌّ المجتهد نفسه. 
وفى حق مقلط1". 

وقال الثلاثة الآخرون: أبو يوسف. ومحمدء وابن سريج: هناك 
/0/ حكمٌ لو حكم الله تعالى لحكم به على التعيين» لكن لم يقع منه 
تعالى ذلك التعيين» بل جعله تابعاً لظن المجتهد. ومن أجل ذلك قالوا. في 
م مَنْ اجتهد قَلمْ يَصَادِفْ ذلك الحكم: إنه أصاب اجتهاداًء ولم بصنت 


- 


كي ا وأصاب ابتداعً لا انتهاء. فهو مصيب نّ اجتهاداً وابتداءً» ومخطئُ 
سكما العا 


هت 


» وفاقا للجمهور 


3 قبل: الاك والشجيع أذ عليه أن. 
22 


: أن النضيبي في الاجتهاديات: 


ل نونك المنافة؟ ااا 
)١(‏ ينظر: الإحكام: غ/» ورفع الحاجب: ٠‏ 080/4؛» وتشئيف بم 
والغيث الهامع : ع/ 2.48 وفواتح الرحموت ٠‏ 


)0غ( ينظر : تشنيف المسامع: .5١١/7‏ 5008 المسامع: ١١ا2,ء‏ 


5 . 050/4, وتشديما 
الحا 
فر ينظر: الإحكام: :/ 4غ ورفع 59 ٠‏ 51107/9". 
«الغث الهامم : ع/ مم وفواتح الرحمو 


."١ 1/9 


5 » ولله تعا ا - 
ازاك شقن سكن ل بعد لس 
والصحيح: ان عليه أمارةٌء وان المجتهد وكات بإصابته 


الحكو”). ٍ 


والصحيح أن مخطئ متتطئ .ذلك الجكى شين أثمء بل. هو مأجور على بزل 
وسعه في الطلب”“. وقيل: يأثم لعدم إصابته ما كُلْتَ و0 


م الجريية ئُ 7 فيهًا قَاطِعٌ : فَالمصيبٌ فيهًا واحد وِفَانَاً وقيل : 


عَلَى الخلاني. وَلَا يَانَمْ المُخْطئ عَلَى الأَصَح. وَمَتَى فصر مُجْتَهدُ أب 
وقاقا. 


أما المسألة التي فيها قاطعٌّ من نَضَّء أو إجماع اخُتّلِفَ فيها لعدم 
الوقوف على القاطع» فالمصيب فيها واحدٌ وفاقاً للأكثرين””". وقيل: على 
ار 0 ”. ولا يأثم المخطئ فيها على 
الأصح'* وو ساو لالم ووو راكفا التبلينة قا لاما إن 


غ2 وبه قال السادة الحنقية» والمالكية» والشافعية» والحتنابلة. ينظر: (الإحكام : 414» 
ورفع الحاجب: 5/ 5ه وفواتح الرحموت: 537/1 وشرح الكو كب المئير: 
4" 
)032( يتظر : تشتيف المسامع : /25235>7 وشرح الكوكب الكنية : 4. 
إفرة شرح المحلي : . 
(4) ينظر: تشنيف المسامع: 7 . 00 
(ه) وبه قال الأكمة الأربعة. ينظر: (تشنيف المسامع: 5» وشرح الكو 
4" 
(١‏ لدي بولمارة 
() شرح :1 
نيف وس | كبة المتم : 445 . 
0 00 وساي 0 
) نقله الزركشي في التشنيف 6ق يب 
6 1 5 الكوكب 
(9) وبه قال السادة الشافعية؛ والحنابلة. ينظر: (الإحكام: 24١5/5‏ وشرح 
المتيو : / 1 2). 
)9١(‏ شرح المحلي: ؟/ 595. 


نه حك طحربيه نعأا ف مبم صصص دمع بجاأمصد' ) 


3/60٠6(: 


متبسمم | لش مو | ريم دبلم. رجحم | ركبم 0-5 سونط 0 م 2١‏ 
لت ل ووم 2 
و لييس تي خضي رصم | كال 00 :وي | ص قري ١‏ 11 يس هه 09 


١‏ : ليسم سا 207 بين 
وو نفدي ينوه دببتبر القلن جنوك المجول/ة 17015 2 


ضوعم عمينخ مم مم 
ل ا د يسنت 1 


ب م 1 لع 0 ١‏ تسد سر ا و 


و 

ذه 
54 
- 


98 صب 


تر اجيم مجعم ل جم عنبة وي جر 


5 ا 
لبو ج بتك سمه حل البوييجة بول جوت جرية 7[ ؟ سند ليم جب صم م 
سي مضي جرت ميق لي مرو فيص موصت لسو عر د تع م يم 
6 ب مسر حبيجة “صم يو ارون الي ان اواو ا 
نرت ا د قا ال مس رصم السصمن جر 1 د 


ا 11 ويم لس بصم 2 6 وم سوه | 


ملحت ززرحة اقيين]| دا 
١‏ 9 ؛وضم ايمر رح مر ع : 
جيعد ا ع م 
95؟ عت ل في 1 


لدورصم| نم 


ورم ا وسو 
ام أوصسمر يم سرصم لسريس صرب 


اود 5 . - 
لاسي 7[ ز 1[ آذ 2100 


7 1 21 0 10 . - سَ 10 9 كي -: 
0 م إن 2-6 31 9 
1 ل جد | كت لمهم مير 


ال 


0 كم 


تا 0 © جره حعترم 6ك ميم 


روي جه عبر بتكم 77 


نه حك طره ‏ نأا ف مبم صصص دمع جامد ) 


ا سن ل اك 
يعي كوه ووو تمصع 0 و تل ع في م 14 يبرم رن 
0 لوا 70007574 “اللكسي مضو كوه (ه) 

سيد سرخحرح 
مح دلوو الصصسم متمسص) كو اروصم ميتم جيم عرصم م 65 (3) 
نكم الك متعم ممت جومم وعجر موا25 رن 
ل سن كسا ال يد ل 0 5١‏ 
'(3/506 :كما 
رصب دروم تجججتسممم دول )و تخصاصم| لك مويه .معطم مإ جك (1) 


: تبن كر 7 لمحم كلد نوص 
ارو يز موس صا واد الجن لل الإو ا ل ل 
ود دل داتسا 0 انكو حر وض لسارت 


سريت ساي" ف 1 ١‏ ف للا لود 0 


75 


صم أ م بسي جم «جسية موي للم 
0 1 1 صر ريم ككم| رب 0و ؟] رم ىم ١‏ بيسسمم 
مت مسب م بوم لصيس كني للسصسسم| ممع لي كي و ميرم ا لهسيس 
ير «بيسسم بورع عي سبيت الس وكلي صري ول اي جام 


7 سم 3 3 و 5 7 0 0 0 »م هس 

0111 يآ سيم راصي مج البيرسسم| وح ب ونيم 
0 لجيه ' 5 

0 0 كد ىم | يسيم وم 7 إسصصم | مي مح 000 َس دوي الى 
6 7 بت ليع “ل اي مص لصم كت رب مسرم ميم 


000 0د 
'! سوبي 9 5 تمس ترس الحرم وا سراي ال 
م 12> 


0 
يما‎ ٠. 10 


نه حك حريه نأا 1ف مبم صصص دمع جامد ) 


بين رب ١‏ 14 >3 رين 
١واط/3‏ م ددا 
جم وىإم/ة: :2-5 > ]| 
ممم حم /ل : فيس بسسسمعم | حب 1/00 . مامد َ / ١‏ 7 
١ 5‏ حُ لاجد | داجبم/1 ع تحدهة !4 مي 
41> اممماد نيع 7ك دقيىو/3 : 558 
نم «لهم بصم | عاد و كبام شم | كن 
5568 عفد مو كك وفجم) :”كوج 
او قل باصم 2 | 9 
ضمي وكيرم لمم ”م *]| عدن د 37 وس جره ١‏ 
الل الل لفون علس لاك ا طارر 
برضي س ووعو كر جم 7 تل دم 
لمم و افد 2 8 نزت 
ا منو “مق 
سيم مسح و وجي جم عضت ()س احم م ماد لود د ٍ 
بيع ع صيلية ومع صيع اقصومم عر التويت ه فيب 
لوعي ل ا ال الي 0000 
جز وحطط إل مكيم6 وو بم لسيمة بإ لمك “| وقيمم رصم سر ']صضة 0 
الس 1 صم 5؟ جم و مم يم ولصية ممم | كا يم بد له كال 
1 بيس كل تي بورق شم وعم 986 ”نمم 
ند ىم 2 أهوف صتاويق فى ع3 اتاهديةا! من رم باد الى م 
كد 
يعاري لأسترن ما لي ارايت ل اي قيار اي لي ىا و1 
لل كرس نكن ترس فى تزييية 4< 9 لسرم 
للم تخضصم 60 دوروو لعج ك دامر امععصمم) وي (ى) 
1/1 صم دكي م 


ع اسان الاين اق قن يمور للد 


ا ١‏ سنت لس ب ري 0 
01 و 1 ا أصصيم “كم كريصم سب جهن مميصي مرو 


بم 2 > » 


0 ٍ لا ا 1 ؟ ؟ 2 ج :6/7 دصي ص 
د 2 وا م : تس 5 5 - 0 ص ٍ سم © 
ل ازا ا ل 0 ا قوم بصي ووو بوك ١رم‏ وت 
,أ ء!! عم و75 7159 رمب ميتم .م جل هو 0 ٍ 
0 و ا ٠>‏ 2 3 م 

« م 3" كلل يقيفر يا 1 5 1 الع !1 ود 


1[ اا وني جر يم مربي م 
2 6 


3 --  __بيبيبيبيبيبيسسسوروا‎ 7 


22 ونم جه 2 متكم ؟1جا 


م7 ساسح 77 


والقول الذي اختاره الصف :: أن ذلك جائزٌ عقلاء لكل 1 )0 
وقيل : إنه وقع” "؟» لما فى. حديث الصحيحين : «لَوْلَا أ انان أو 
لَأَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكٍ عِنْدَ كُلّ صَدقه0©, أي لأوجبته عليهم. فهذا ناشى 


تفويض الله للنبي. وأجابٌ المانعون: بأنَّ هذا 30 إلا على لتحير يب 
الويجاب». وعلمه. أو يكون بوحى حي أؤْحَاه الله إليه 


آما تعليق الأم" باغثيار رن كأن يقال له: افْعَلُ كذا إِنْ شِئْتَ, 
قفي ذلك تردةٌ العلمات 'قيل :له يتجود؛ للمتافاة بين الطب والفامي.» 
والظاهر: الجواذ©. 

ويجوز أن يكون التخيير قرينة على أن الطلب غير جازم". 
صحيح البخاري ي: «أنَ النِّيّ ل كَالَ ني سُنَِّ المَغْربٍ القَبْلِية: 0 
المَغْرِبِء وَكَرَّرَهَا تََاناًء وَفِي الثَّالِئَةِ كَالَ: لِمَنْ شَاء)0". 


0 أحكام التقليد والاستفتاء 


0 2 2ه 5 ا عن ب تاي ' اخيد رم املق 28:6 
مستالة : التقليك: أخد القوْلٍ مِنْ غير مَعْرفَة ذَلِيله. وَيَلرّم غير 
6م 3 ل م 5 5 8 مم وى 6 2 
المَجِتَّهِدٍ. وق 1 ا بين صحه اجتهاده. ومنع الاستاذ التقليد في 


.891 7/7 شرح المحلي:‎ )1١( 

(؟) شرح المحلي: .897/١‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الجمعة؛ باب: السواك يوم الجمعة» برقم (818): وصحيح 
مسلم : كتاب الطهارة. باب: السواكء برقم ( /), 

(4:) شرح المحلي: ؟897/7. 

() واختاره الزركشي في التشنيف: 25١8/7‏ وشيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه 
٠6ل.‏ 

(5) شرح المحلي: ؟/844. 

(0) صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب: الصلاة قبل المغرب»ء برقم .)١١١١(‏ 


0 َ / عوج 5ع أ 2 4” 

لقراطع. وَقِبلَ: لا يعلد عَايمُ. وَإنْ آن يخ تهنا أن عاذ 
وه 82 و©ِي 1 1 0 2 

اجْتمَادِهِ فَيَحْرْمٌ عَلَيُْهِ التَمْلِيدُ كالئي ا م 2 


اقدبيو. ساف # ووع 
وَثالِثهَا : 51 للقاضى. 


التقليدٌ أخذ قول الغير من غير معرفة دليه"©. َال ابن الحاجب فى 
المختصر: «أذ قُوْلٍ غَيْرِكَ مِنْ غَبْرٍ جق”". وليس من التقليد الرجوع 
إلى الرسول» آئ الإجماع؛ لقيام الحجة بذلك. وكذلك ليس من التقليد 
رجوع القاضي إلى شهادة العدول» ورجوع العامي إلى المفتي» لقيام 
الإجماع على الأخذ بذلك. 


ويلزم غير المجتهد أن لد مُجتّهداً فذلك لازم للعامي؛ والعالم 
الذي لم يبلغ درجة الاججهاد*». قال الله تعالى: طقتلا أهل. اذه إن 
5 د لا امون [النحل : ع والأنبياء : /ا]. وهذا عام في كُلَ مَنْ لَمْ يَعْلَم 

مسألةٍ تريدها. 
0 / تبين صِحََة اجتهاده!*) 

قبل لا يني أن قله [3 ين 01 : 

| أ لأنّ له صلاحية أخذ /ىه؛/ 
وقيل : لا ينخوق للعالم أنْ ل د 


لعنا الصلاحية الكاملة» وهذه لا 
العو أنت: أن المدار على 
الف الد والجو 
من ليل | يه 


ويه توج في أغلب النسخ»ء ومنها نسخة الشارح المحلي؛ 
575 2 الأصل» 


الحاجب: 91712/4. 
و ا موري الاريسة. ينظر: (الإحكام: 46/4». وشرح التتفيح : 
(4) وبه قال الجمهور من | 


المئير: 688/5). 
/ 1 الوسواهةة ووكلكف وشرح الكوكب لمنير : / 
«لامى, وغاية 


لا با للآمدي : 45 . 
(ه) ويه قال معتزلة يغداد» ا / 
ور 


د 
() شرح المحلي: ان 


03 0 0 , 1 1 ل 8 :90ج جيب 0227-2 


ك7 


وليسن المقصود بالدليل مجرد أن يقال حكم المسألة ون , 
الفلاني. بل لا بُدَّ من سلامة الدليل من المعارض. وهذا يتوقن 
سائر ما يتعلق بذلك مما لا يتيسر إلا للمجتهد. # 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرا 
كالعقائد”''. وسيأتي ما يتعلق بهذا. 


الى لصي 1 فالتقلِيدٌ عليه 


أما تقليد المجتهدٍ لغيروء ففيه الأقوال الآتية: 


)١(‏ قول أكثر العلماءء إنه لا يجوز أن يُقَلْدَ غير 


انيد - :الا يجوز التقليد في الف 


م 


حرام؛ لأنى 


(0) قول بعضهم: : يجوز أن يقلّد غيره في المسألة التي لا يعرف 
حكمها في ذلك الؤقت. 


0 يجوز للقاضي أن يقلّد في حكم مسألة عَرَضتْ عليه» لتم نم 
الخصومات. أما في غير ذلك فله©. 


4 يجوز للمجتهد أن يقلّد من هو أعلمُ 0 


(4) يجوز له إن ضاق الوقت”") 


)١(‏ شرح المحلي: ؟957/7". 

(0) شرح المحلي: .8917/١‏ 

() وبالمنع قال الجمهور من المذاهب الأربعة. ينظر: (رفع الحاجب: 01/4 
وتشنيف المسامع: 2575/7 وغاية الوصول: »١6١‏ وشرح الكوكب المثير' 
.))0١‏ 

(؟) وبه قال سفيان الثوري. وإسحاق بن راهويه. والإمام أحمد في روايه عنه.: ينظر' 
(تشنيف المسامع: 7717/7 وشرح الكوكب المنير: .)0١1/5‏ 

ره شرح المحلي : ا 

(5) وهو رواية عن محمد بن الحسن الغيباني؛ كما 'افي: تسنير. الشغرير: /0. 

(0) وبه قال ابن سْرَيْج من الشافعية. كما حكاه الزركشي في. التشنيف : 7/ 1377. 


رذن الحدي على جمع الجَوَامِع 


1 
(5) يجوز له أن يقلد في الأمر | : 


0 لذي يخصى دون 
الناس 


ل ما يفتي به 


مَسْأَلَةٌ: إِذَا تَكَرّرَتٍ الوا ااي 
١‏ , 8 وَتحيدة 6 بفتة ألية. ع 0 0 
٠‏ ا للكبيل لذ وَل 7 5 كت © دَلمِ 
: كر ول وجب تجديل النْظرِ فَظعَا. وَكَذا إن ل 

| 


-. ' 
لاسي خي *- 


| [ م 
لد 9 إن 3 ل وك العامة يَسْتَفْتي وك مُئَلدَ 0 
1 الصياوةة هَل يفل السُوَالَ؟ 


آله 


)04/ َقَع 
إذا اجتهدٌ مجتهدٌ في واقعة. فتوصّل فيها إلى ح> ثم تكرّرت تلك 
الواقعة: فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيها إن كان ذاكراً ل 0 كيس أما 
إذا لم يكن ذاكراً للدليل الأول فالواجبٌ عليه إعادةٌ الاجتهاد» سواء حصل 
ما يقنضى الرجوع عما توصل إليه أولاً أو اديكهذا 
بحسنا إذا مشلت وافعة لعامي فاستفتى فيها مجتهداً. أو مقلدا 
لميت» أو حي فأفتاه اسم ثم كريك ل لحي نمل عليه أن يعيل 


عاين قول مُفْتِ أن الذى ناه قل 


الأول > كان أاحذاً بشيء من غير ا 


1 . 
)01 7 المحلي : ا و شيخ 0 عبارة. المصنفاء “ققال: 00 ند 
لو رت واقعة 
. : ه؟5). 
) 0 لرلماء . انق السيالة على ثلالة مالاهياء 
“) اختلف | ١‏ العض في المسألة مظلعاء وبه قال السادة الحنفية»؛ 
الأول: وجو -- 
والحتابلة. 59 تجديد النظر في المسألة مطلقا. واختاره ابن الحاجب من 


المالكية» 58 لحنابلة ذكره الاج 5 للمصنف. وبه قال السادة المالكية» 


71 الشز الجَصيد على جر, 
واي 
يكون اجتهاده تغيّر بأن يظَلِعَ على ما يقتضي الرجوع: عن سجوابه ,ب" 
وقيل : لا يجب عليه إعادة السؤال» | إذا كان ذاكرا للجواب الأول ركائن 
الراقعة الجديدة #الأاولى تمان" 


0 


عالة: تثليد التتشوله النها المشتار. بجو لِمَعْتَقِدِوِ قَاضِادُ أ, 
مصَاوباً. و1 1 0 تالبك كن الأزججح. فَإِنِ اعْبَمَدَ 5 
رَاحِدٍ [مِنْهُمْ]”" تَعيّنَّ. وَالرّاجِحٌ عِلْمَا فَوْقَ الذاييج يَيَعَا فير الاين 
وجول كَفْلِبِدٌ المدّث خلدقاً لِلإمَام. وَتَالِنُهَا إِنْ قُقِدَ الحَىٌء وَرَابمًا َل 


الهنْدِي : إن تَقَلْهُ مُجْتَهِلٌ فِي مَذْهَبِه. 


في تقليدٍ المَمْضُولٍ من المجتهدين أقوال”" : 

(1) المخغان أنه جائز لين “اعقده افاشلا» أو ممنا ريا لديم 
ولهذا لا يجب البحث عَمَّنْ هو أرجحٌ. أما إذا اعتقد أنَّ واحداً أرجحُ من 
غير فالواجبٌ تقليدّه دون سواه" 

(؟) يجوز مطلقاء لوقوعه زمن الصحابة ومن بعدهم متكرراً من غير 
“لي 

(6) لا يجوز تقليدٌُ المفضولء لأنَّ أقوال المجتهدين في حنٌ 
المقلدين 5الأدلة فى حق المجتهد. فكما يجب علي الأخل»بالأرجح من 
الأدلة يجب على المقلد تقليد الأقضل من المجتهذين. والمقلد يمكنه معرة 


.899/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) زيادة في نسخة الأصل على ما موجود في المتن المحقق. 

(0) شرح المحلي: 599/7. ا 

(4) واخناره الزركشي. في التشنيف: 777/9 وشيخ الإسلام. في لب الصو 

١ه‏ شرح المحلي : 5/١‏ 005 5 

روه قال الجمهوو من ب العذافي الأريعة. ينظر : (تتسين التحوير” 
الكوكب المنير: .)91١/4‏ واختاره ابن الحاجبء كما في | 
احاح : 5/ 5:5. 


لمختصر مع داع 


ذم الجديك على جَمع الجَوَامِع 
لت - 7 
بت سس 2222ل 


والراجح بزيادة 9 فوق الراجح بزيادة الورع. لأن لزيادة العلم 
+ . 8 الل عكى : 3 
أثراً في صحة الاجتهاد . وقيل: بالعكسء لأن لزيادة الورع أثراً في 


الييْتِ في الاجتهادٍ وغيره”". 

أما تقليدٌ المُجْتَهِدٍ المَيّتِِ ففيه أقوال©): 

(1) ص الأقرال» أن ذلك بماك -لبقاء أقرال الححهت المت . 

قال الإمام الشافعي : [المذا ]3 ل ققوم يتقث ازا 

(0) لا يجوز ذلك. وهذا قول الإمام الرازي"» وآخرين. بدليل أن 
الإجماع ينعقد بعد موت المخالف. وقال الإمام أيضاً : إن تَضْنِيف الكتب 
فى المَذَاهِب بَعْدَ مَوْتٍ أَرْبَاِهَا لاسْيفَادَةِ طَرِيقٍ اتهَادهِم". 

وقد يكون المنع من تقليد | لميت من حيث كونهِ عن ميت. أمّا العمل 
بذلك فَمِنْ تَقْل الثقاة عنهم. وبهذا يصير الخلاف لفظياء فإنهم يقولون لا 


)١(‏ وبه قال القاضي حسين» والسمعاني من الشافعية» وابن عقيل من الحنابلة. ينظر: 
شيف المسنايمة #/898: ورج الكوكبه المثيرة 1017/4 

(؟) ويه قال السادة الحنفية» والشافعية» والحتابلة. ينظر: (تيسير التحرير: 191/4» 
وتيف المساممة #/ ف وشرح الكركب المنير1 91/9/4؟ 


إفوة شرح المحلى : 5. 


(:) م المحلى : ا/ردةة. 
ا : أارعة. ينظر: (تشنيف المسامم: 774/9 وفوات 


فس الكوركب النضرة 2611/5 

اهيورت 2319117 روصن 0 -- 
4 517 نسخة الأصل: (الأقوال). ولم اج من ذكره كذلك في جميع المصادرء ولعل 

الشا يكف ذكره بالمعنى» والله أعلم 

- ش : ه/2» 1/5 وتشئيف المسامع: 2232/1 وشرح 

0) ينظر: البحر المحيط: 

المحلي : ا 5. 
(6) المحصول: 5/ الا. 
)4( المحصول: 5/الا. 


بقاءَ لقول الميت. لكنّ نقل الثقاة عنه يقوي الظنّ بمقنض 
د ع كد ا وب 
الاكترون: نبفى أقوال العيقة فيجور تقليده. أي : يجور العمل ل 0 
0) يجوز تقليد آلميت إن حَقِد السره”"؟ 4 , 
(4) يجوز تقليده إِنْ تَقَلَ قوله مجتهدٌ في مذهبه. لأنَّ هزا .,. 
و 9 58 5 سر له 
بمداركه. ويمير بين ما استمر عليه من الآاقوال» وما لم ار 20 عليه 
تقول الصلى اليندى د ,رسي لد ات 50 
وَيَجُورٌ اسْيَفْتَاءُ مَنْ عرف بَالْأَهْلِيَةَ أ 


رهلا 


قاض فِي المُعَامَلاتِء لا لِمَجهُولٍ. وَالأَصَحٌ: وُجُوبُ البَحْت ءَ: 
علَمِهِ. وَالاكْتِمَاءٌ بِظَاهِرٍ العَدَالَةٍه وَبِحَبَر الوَاجِدٍ. وَلِلعَامّى سُوْالَهُ ءَئْ 


0 
و 
َ 


يه اواك عض 
ماخدو استرشادا. لم 


يجوز استفتاء من كان. محعروقا يأهليتة العلميةع أو كان مشهرراً 
بذلك» وانتصب للإفتاء» والناس يستفتونه» ولو كان قاضياء فإنه يجوز 
إفتاؤه» 7 510ابنا لوقيل .ل يفتي القاضى فى المعامللات» لاستغنائه 
بالقضاء قها. نقلوا عن القاضي "ا قالّ: «أنا أَنْضِي؛ 


.51١/7 حاشية البناني:‎ )١( 
.501/7 (؟) شرح المحلي:‎ 
ْ .401/7 حكاه عنه الشارح المحلي:‎ )5( 
في المتن المحقق» ونسخة الشارح المحلي: (مشتقعون):' والأكثز مناسبة للسيان‎ ):4( 
04/4 (يستفتون) وهو ما أثبته الشارح الدبان؛ رحمه الله تعالى.‎ 

(5) ينظر: الإحكام: 5/ "24517 وتشنيف المسامع : 7 ال وشرح الكوكب المثير: 
(5) شرح المحلي: ؟/١٠5.‏ 


ع و ع الكوفة؛ 
(0) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي. التابعي» ولاه عمز' ك4 قفا 


- غلقه) 
5 ذلاء 5 : .: ,اتفقء| على د 
وأقرّه على ذلك من جاء بعدهء فبقي على قضائها ستين سنة» واتفثو وان ؛ 


9 ش ١‏ 1 ن أعل الناس بالقضاء. توفي* " 
وفضله. ودينه ) والاحتجاج برأيه وروايته» وأنه علم سن ٠.‏ مع .)١‏ 
اد لاه عا الأمرس بممنا ٠.‏ ,ةذف الك ماء واللغاتء للنووى: /١‏ 


لزع الجديك على جمع الحِوَامِع 
ف .400 8 
لا أثنِي)” 98 


أمّا مَنْ كان ور 
د ده علا وقدالة فلا يجوز استاوء"9. 


عن ١‏ 
وقيل : كني أن عر ذلك 3 ملي أن يمال الداس عه" 
مستفيضاً بينهم '. ويكفي أن يكون ظا 
العدالة ويكفي أن يخبر ولد عن 55ظظ 6 هر 


وين سؤال المفتي عن الدليل على ما أفتاه به سؤالَ استرشادٍ لا 
سؤال 5 تَعَنْتِ. وعلى المفتي يان ذلك للمستفتي إلا إذا كان الاكد حَفِيًا 


أو كقيتاً له ينركه السصّائاك0) / 47 


مسال يجوز لِلمَادِرٍ عَلى التَمْرِيع وَالتَرْجِيح: وَإِنْ لْمْ يَكَنْ 
مجتَهِدَاً: الإِفْتَاعٌ ِمَذْمَبِ مُجتَولٍ اطَلَعَ عَلَى وأخن طقن اق 
ا عَدَم المجِتَهدٍ. يا وَإِنْ لع يكن يَكنْ قَادِرَاً أنه نَاقِل. 

من لم يكن مجتهداء ولكنه قادرٌ على تَمْرِيع المَسَائِلٍ من نصوص 
إمامه. والرجيح أحد أقواله على اليه يجوز آله الإفتاء بمذهب ذلك 
الإمام؛ إذا الع على 538 واعتقده9؟ 


)١(‏ ذكره النووي في المجموع: ١/+لاء‏ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي: ؟5, 


والشارح المحلي : ؟/١50.‏ 
(0) وبه قال اليدب نظر؟ (الحسام: 


(0) شرح المحلي: 457/75 


+/0» وشرح الكوكب العنير > 0415/4 


.٠“ /١ 
/١ ا التوزف اقى.الرؤقية:‎ (0) 
17 2 2 #5 و. 5م‎ .66 ٠7/5 
وأا‎ .# . . , 
ع الصدي 00 ريزول بعضهم: «لا يُسْألُ الشَيْحُ عن الدَيل». والله‎ 0 
ويؤخذ من هد‎ )5 
أعلم. ' الشافعية؛ وبعض الحنابلة. ينظر : (الإحكام:‎ 


000 لمالكية)؛ ف 0 
(60 ويف قال السادة: الحنعية 001 وتة يف المسامع: 2577/1 والغيث الهامع: 
1ع ورفع الحاجب 


: 5/لاهة). 
الر ع عار قات وشرح الكوكب المنير: 4/ 
جر ودوء وفوائج الوعو ‏ 


!7 الشزخ الحَدِيبٌ على 
وقيل + ل" يجوق ذللقف إلا للسديين . 
وثالث الأقوال: يجوز عند عدم المجتهدء للحاجة”". 
ورابعها (وهو الرَّاجِحٌ): يجوز له الإفتاءء وإن لم يكن قادراً علي 


التفريع والترجيح». له ناقل عن إمامه. وإنْ لم يصرح بالنقل. وهذا هرو 
الواقع في الأعصار المتأخرة”. 


جمْع 2 
مك الاي 


ع د ا وال ل ع ا ا 0 و مره 

ويجوز خلو الرَّمَانٍ عَنْ مجْتَهِدٍ خلافا للحنايلة مُظلقاء وَلاين 
2 وى 1 0 
والمختار: ب 


القولُ المختار أنه يجوز خُلُرٌ الرّمَان عن مُبْتهيا"». ففي الصحيحير 
(وَاللْفْظَ للبخاري): (إِنَّ الله لا يَفْبِض العِلْمَ انْترَاعَاً مِنَّ اليبَاد وَل 
يفيض العِلَم َِيْضٍ العْلَمَاءٍ حَنَىَ إِذا لْمْ يُبْقِ عَالِمَاً انكل النّاسُ رُوْسَاء 
جهَالاء مُسَيِلوا َأفْتَوَا بِغَيْرِ عِلّم فَصَلُوا وَأْضَلوا». وروى البخاري: إإِنْ 


4 


م 2س وى © © تروص 5 9 
مِنْ أَشْرَاطٍِ السَّاعَةٍ أَنْ يُرْقَعَ الِلّمُء وَيَْبْت الجَهْل0 در . 


)1١(‏ وبه قال جمهور الحنابلة» وجماعة من المعتزلة» منهم أبو الحسين البصري. ينظر: 
(الإحكام: 5/لاه:. وشرح الكوكب المنير: 0861//5). 

(؟) وبه قال بعض الحنابلة. ينظر: (شرح الكوكب المنير: 5/لاهه). 

إفرة ينظر: شرح المحلي: 04٠7/7‏ وغاية الوصول: .١12١‏ 

(*#) قال الشيخ العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان». رحمه الله تعالى: «أما العاجز عن 
الاجتهادء وهو العامي. فعليه أن يسأل أهل العلمء وسؤال أهل العلم قد يكون 
مشافهة» وقد يكون بالرجوع إلى أقوالهم المدونة في الكتب الموثوق بهاء الني 
تحكي أقوالهم» وتنقلها نقلاً صحيحاًء وعلى هذا يسوغ للعامي أن يتبع مذهباً معينا 
من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن». (الوجيز في أصول الفقه: 808©). 

(5) وبه قال السادة الحنفية» والمالكية» والشافعية. ينظر: (الإحكام: 400/4» ورف 
الحاجب: 098/5). 

(5) صحيح البخاري: كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلمء برقم (14). ورواه مسلم 
الاو الاج الل اجا ري الب فاه (عى .)4١‏ 

(7) صحيح البخاري: كتاب العلمء باب: رفع العلم وظهور الجهل» برقم 


رذع الحديؤ على جمع الحَوَامِع 


اسباث 
وقالت الحنابلة: له 


يجوز أن يخلوٌ الزمان 
يحديث الصحيحين : ١لا‏ تَرَالُ طَائفة 4 1 0 
5 "أبن ا ال من مي مين عم الحَقّ حَنَّى 
| ي: 17 قال الإمام البخاري : : "وهم أ فل الهل 70 7 
0 لها بن عَلِيٌ ؛ المعروفث يابن دَقِيِقٍ الْعِيدِ: رلا تشلى الرّمَانَ 
ف ٠‏ إلا إِذَا تَدَاعَى الرَّمَانُ بِتَرَلْوُلٍ القَوَاعِدِ ِتَعَظلِهَاء والإغراض 
ل ا ار السَاعَةَ ادي والكلام في جراق الكل عقلة. آبا 


0-7 1 


ذا عمل العَاميُ َل مُتهدٍ لئس لَه الجوع عنه. وقيل 

رمه العمل 0 الفتَاءِ. 557 بالشرييع 7 ب وَقيل: إن 

الصّلاح"' : إِنْ د لم يُوجَد مُفْتٍ آحد. َإِنْ جد كع 2 اصح 

جَوازُهُ في كم آخرَ. 
| 

وإذا عَمِل العَامِنُ في حادثة ا 
نعملة قد ذ 

قول مجتهد آخر في تلك الحادثة 9 0 

المجتهد””©؛ بخلاف ما إذا لم يَعْمَل بعد. وقيل: يلزمه ذلك بمجر 


الحين 


)1( شرح الكوكب المبعدرة 126 
(0) سبق تخريجهء وينظر: شرح 
() صحيح البخاري مع فتح 
4( ذكره الزركشي في تشنيف اله 
(4) شرح المضلي 58/7 ا عبدالرحمن؛ العالم المشهور»ء صاحب 


)3( في هامش نسخة الا 0 اكد قلت : وسبقت ترجمته. 0 
المصنفات النافعة. توفي في ا 59 : تشنيف المسامع: 2378/7 وفواتح 
8 1 ذاهب: الاريعة 
000 وبه قال الجمهور من إلكوكب اليد . 


الرجميويفة 26/9 وشرح 
0 شاي قبل ع 38 


78 الشزخٌ الحَدِيبٌ على 


وقيل بمجرد الشروع في العمل. 

وقيل: يلزمه إن التزمه بالتصميم على الأخل به'". 

وقال مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورِء المعروف بابن السَّمْعَانِي: يلزمه. إن 
في نفسه ص صحته . وإلا قلد7". 

وقال ابن الصّلاح: يلزمه العمل إِنْ لم يوجد مُفْتٍ آخرُ مثل الذى 
أفتادء أو أعلم منه. فإن جد تخير بينهةا©. ئ 

2 و 0 ا ام 050 كن 

والأصح جوازٌ الرجوع إلى. مفيت. آخر_في. حكم. آخر_. وفيل :لا 

يجوزء لأنه بسؤاله والعمل بقوله التزم مذهبه /414/. 


رفع 


4 
اق 82 امن "عر 


عو - و ل )لير عر عواامس 0 

وانه يجب اليِرَّام مذهب معين يعتقله ارجح 0 
0 5 6م وم - 71 53 ف ب 1 5 0 تر 

السعِي فِي اَتِقَادِهِ أَرْجَحَ. ثم في خُرُوجه عَنْهُ ثَالِتُهًا الوه 


المسَائل. أنه ع 
مه # 0 


والاصح عَلى مَنْ لم يكن مجتهدا التزامً مذهب مجتهدٍ مُعَيّنِ يعتقله 
أرجح من غيروء أو مساوياً له"". وقد سبق قول المصنف إنَّ التقليدَ يلزم 


)010( شرح المحلي : 6/7 0غ. 

(؟) قواطع الأدلة: ؟/مه". 

(9) وهو المختار عند السادة الشافعية» كما فى الروضة: ١١/1١١غ‏ وغاية الوصول: 
107 

(4) وبه قال الجمهور. ينظر: (الإحكام: 2408/4 ورفع الحاجن :4505/40 وفوائح 
الرحموت: 7017/7. وشرح الكوكب المنير: 0/4/5ة). 

(5) شرح المحلي: 4505/7. 

(5) وهذا القول أحد الوجهين عند الشافعية» واختاره المصئف» وتبعه الشارح الححلي؛ 
والشارح الدبان» هناء والزركشي» وشيخ الإسلام. ينظر: (تشنيف 00 
7/)). وقال الإمام النووي: «هذا كلام الأصحابء والذي 2 
يلزمه التمذهبٌ بمذهب معين. بل يستفتى من شاءء لكن من غير تلقدٍ 1 
ولعلّ من منعه لم يثق بعدم تلقطو». (روضة الطالبين: .)1١7/1١‏ 


رن الخديك على جَمع الجَوَامِع 
صرصوويجحه: اا | | د اسن 
و اذا كان اله 1ن . مم : 
4 , د مساويا لغيره وَجَبٌ على المقلّد أن يسم إل ما 
رجعله يعتقد أن الذي قلدَه أرجح. 2 كك 


أما خروجه عن المذهب الذي التزمه. ففيه أقوال: 
(1) ل يجوز _مطاقا : لأنه قد التزمه», 


9 سد سطلة] “34 الف [1أاك 1 . 8 , 
له 2 ن التزامه لذلك المذهب غير ملزم له بالبقاء 


فر يجوز في بعض المسائل كالتي لم يعمل بها بعذا. 

أمّا تَتَبْعٌ الرحص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو أَهْوَنُ عليه» وما 
تكعهيه تفكة + "فجمهزز العلناء على أثه عبد ياك بإنن.قال #فيزررة: إن 
من يفعل ذلك يعتبر ا 

ويقول المصنف: إنه قد خالف في ذلك أبو إسحاق المروزي؛ أي 
جرّز تتبع الرخص. والمحققون ينفون ذلك عنه. وينقلون أنه قال بفسق سبع 
ال )3ن 
ريل-خص . 


ٌو 


ونقلوا عن ابن عبدالبر أنه قال: «لَا يَجُورٌ لِلعَامِيَ تَتَبَعٌ الرخحخص 
إِجْمَاعَاً»"'. لكن لم يثبت الإجماع على ذلك. ومعلومٌ أن من الأحوط 
للمرء أن يجعل هواه تابعاً لما ورد في الدين» لا لما يشتهيه ويهواه. 


(0 .كرس المعلى 1 51/70 2: ْ | 0 

20( ويه قال الحمهون. ينظر: (مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب: 2555/5 وغاية 
الرسيول: غ6١غ»‏ وشرح الكوكب المنير: :/ ؛لاه). 

(0) شرس المحلى: ؟37/7١5.‏ 00 00 0 

3 ب هب 5 المذاهب الأربعة. ينظلر: (تشئيف المسامع: 2770/79 وفواتح 

ا -زية جدهور حب لمر : 61/8//4), 


. «#/ .7, وفواتح الرحموت: 190757/7؛ وشرح الكوكب 
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- # فائدة ضرورية في قضية تقليد المذاهب الفقهية والتعامل معها: قال العلامة الري 
عبدالكريم زيدان» رحمه الله تعالى» بعد أن ناقش قضية التقليد: 5-6 2 
/ لت 2 1 1 1 هذا 
يسوع للعامي آذ يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة. والقائمة حتى الآ.. 
والمنقولة إلينا نقلاً صحيحاً على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي : م 
0 داري الإسلامية تدارين فقهية لتتستين العوصن الشريعة؛ واستنباط 
كام منهاء فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام. وليست 6+ 
شرعا جديداء ولا شيئا آخر غير الإسلام. 1 
ثانا إن الشريعة الإسلامية؛ وهي نصوص القرآن والسنة فقطء. أكبر وأوسع من أى 
مذهب. وليس أي مذهب أكبر ولا أوسع منها. 1 
ثالثا: إن الشريعة الإسلامية حجة على كل مذهب. وليس أي مذهب حجة على 
الشريعة الاسلاية. 
7 إن الممبوة لاتباع هذه المذاهب هو أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام الشريعة. 
ي: انها مظنة تعريفنا بحكم الله المنزل في القرآن أو في السنة» فإذا تبين أن المذهب 
الفلاني أخطأ في هذه المسألة» وأن الصواب فيها عند غيره» وظهر هذا الصواب ظهوراً 
كافيا فعلى متبع المذهب أن يتحول عن مذهبه في هذه المسألة إلى القول بالصواب. 
خامساً: يجوز لمتبع مذهب معين أن يتبع غيره في بعض المسائلء إذ لا إلزام عليه 
بالتقليد بجميع اجتهادات هذه المذهب». على أن يكون ذلك منه عن دليل دعاه إلى 
هذا التحول عن مذهبه إلى مذهب آخر في هذه المسائل. كما له أن يسأل أي فقيه 
من غير مذهبه عن حكم الشرع في مسألة من المسائل» ويعمل بما يفتيه به. 
سادسا: على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب. فليست المذاهب 
مرك لسار والبحة هي آفياناً ناسخة للوسلام» وإنما هى. وجوه في تفسير 
الشريعة وفهمهاء ومنافذ تطل عليهاء ومناهج فى البحث والدراسة والفهمء وأساليب 
علمية في الاستنباط» وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما نرّل الله وما شرّعه. ‏ , 
سابعا: لا نضيق أبدا باختلاف المذاهبء لأن الاختلاف فى الفهم والاستنباط أمر 
طبيعي بدهي » لآنه من لوازم العقل البشري» فإن العقول والمدارك والأفهام ١‏ 
قطعاء فتختلف في الاستنباط والفهم حتماء بل إننا نعتز بهذا الاختلاف العلمي الفقهي 
الذي كات 2 ثروة فقهية عظيمة» ونعتبره من دلائل نمو الفقه وكات ودلائل.بيه 
كير فقهائنا العظام وقيامهم بواجبهم نحو خدمة الشريعة الإسلامية الغراء. 
ثامنا: علينا أن نعرف أقدار المجتهدين فى هذه المذاهب المختلفة؛ 0 
ونحترمهم ونتادب معهم» وندعو لهمء وتعتقد أنهم مأجورون إذا أصابوا 5 و3 
(الوجيز في أصول الفقه: #808 _ 845*). 


ا الحديب على جمع الحوَامِع 


00ب حاار فى 
1 التقليد في أصول الدين 
ا تلفت ذ فى الما 8 


في أَصُولَ الدِينٍ. وَقيل : 0 فِيه 
حَرَام. وَعْنٍ الأشكوي: َِ بَصِح العا المُقُلَرِ ل 0 


علة 


0 به. عَلبَهِ. وَالتَحَْقيقٌ: إن كان د لِقَوْلٍ العَيْرٍ ير جز 9 


خيمَالٍ شَكَ أو وَهْمِ قلا يَكْفِي. وَإِنْ كَانَ جَرْمَاً فَيَكفِي» ٠‏ خِلاقاً لأبي 


التَّمْلِيدٌ في أصول التّبى (أى العقاكه) مسرظة ه غلم الكلام 7 
وذكره الأصوليون هنا تثميماً لبحث التقليد في الفروع. 


قال أكثر العلماء : لا يجوز التقليد في ذلك. بل يجب النظر. لأن 
المطلوب اليقين» ولا يتحقق ذلك إلا بالنظر ,. آمة البحث بار 
الأدلة كما عر عليه 342 حا اكد تير رايا . بل قال بعضهم: ! 

حرام. كانه يور لعن 

المدق ث عل أنَّ النظر لمعرفة الله واجبٌ وثابتٌ بالإجماع. وقد 
1 9 7ه هاة وعد لنهتدي لفن معرفة الله تعالى. ويكفي في 
أمرنا الله سبحانه ماح بر . 
ذلك الشىء الإجمالي 


ا 


جاتنا ا ازن» شيخ خراسان علماً وتصوفاً. توفي سنة 
عبدا بن هق 5 ب 
)١(‏ في حاشية الأصل: ( م (طبقات الشافعية» للإسنوي: 191/7). 
56 ه). “قلت : 0 5 للتفتازاني» والعقيدة الإسلامية ومذاهيهاء للدكتور 


الدوري٠‏ 
تحطان 5 ل 1 والامدي 7 الإحكام: . 
0 وستيم الراذي ف البسحصي 


اله 7 41/5. 
» كما في 
5) وبه قال بعض 
*ا6. 


7 الشزغ الجديض غلم تمع الجؤاي, 


ا ين توت يبد لد 

وَنْقِلَ عن الشَّيْحْ أبي لعي الأشْعَرِي أنه قال : ' لا يَصِحٌ إن يمان 
| 0 وقد 7 على ذلك بعضهم بأنه يستازم تكفير العوام, رهم 041 
0 , 1 

وقال أبو القاسم القشيري: إن ذلك القول مكذوبٌ على الا 
55 , 3 
الأشعري” ". 

والتَّحْقِيقٌ أنَّ التقليدَ إن كان أخذاً لقولٍ العيّرِ بدون ححجةٍ |:| م 
احتمال شك أو وهم فَإنّه لا يكفي , إذ لا إيمان هعم أذْنى تَرَددِص وإنْ 7 
التقليد م مع الجزم فهو كاف عند الأشعري. وغيره 9 


وخالف في ذلك افق هاشم المعتزلي فقال: لا بد بُذَّ لصِحَةٍ الإيمانٍ من 
النظر على طريق المتكلمين”. فالنظر عنده شرط لصحة الإيمان. 


.16 وغاية الوصول:‎ 271١/7 ينظر: تشنيف المسامع:‎ )١( 

(0) شرح المحلي: ؟7/١١5.‏ 

900 ينظر: تشنيف المسامع: 277١/5‏ وغاية الوصول: .١6‏ 

(؟) شرح المحلي: .5١١/7‏ 

(©) ينظر: تشنيف المسامع: 770/7 وغاية الوصول: .١67‏ 

(1) اختلف العلماء: هل يجوز التقليد في العقيدة أو لا بُدَّ من الوقوف على الدليل؟ في 
هذا خلاف بين أهل العلم» على مذهبين: 
الأول: منهم من قال يكفي ١‏ وهو قول بعض الشافعية» وبعض المتكلمين. 
والغاني : منهم من قال: لا يكفي. ؛ وهو قول الإمام يتك : والقاضي أبي يعلى؛ 
وابن عقيل» وأبي المعالي الجويني. وهو قول جمهور العلماء. 
لمزيد من الفائدة في مسألة التقليد في العقيدة: انظر: العدة فى أصول الفقه لأبي 
يعلى (17107/4)؛ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (4017/8)» والبلبل في أصول 
الفقه للطوفي ص 187. والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكذر 7 
(7"9775). وروضة الناظر لابن قدامة 0ض .)٠١‏ والمسودة في أصول الفقه لأبي 
البركات ابن تيمية ص 0407 وشرح تنقيح الفصول للقرائفي ص ,4*٠‏ والتلخيص 

في أصول الفقه لأبي المعالي اي (/477), والإحكام في أصول الأحكام 

للآمدي (237/4). ونهاية السول للإسنوي (8/ 407014 والمعتمد في أصول الفقه 


ابي الحسين البصري (؟1/١44)؛‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاء (4/ 5147)؛ يجيا 
في أصول 0 لابن حزم (771/7)., والمحصول في أصول الفقه للفخر الراذ 


رذع الجديك على جمع الجَوَامع 
رنف 


201 أن أ 
لبَجَرِمْ لقامم مَحدّث. وَلَهُ صَانٌْة وَهُوَ الله الوَاجدٌ. 


لواحا السَئٌْ الذئ لا قم 4 ا بوَّجِه) وَالله تَعَالَى قدِيم. 
١‏ ابتذاء لوجوده. حَقيه مُخَْالِمَةٌ لِسَائرٍ الحقائق . قَالَ المحطتنون؛ ل 


َْلُومةٌ الآنَ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُمْكنٌ عِلْمُهَا في الآخرَة. 


ولمَا كان الجزم لا بُذَّ منه لصِحَّةٍ الإيمان وَجَبَ على كُلُ مكلف أن 
يعتقد اعتقاداً جازماً بأن العالم مُحُدَثٌ. والعالم: هو ما سوى الله تعالى. 
والمقصود بِالمُحْدَثِ المُخْرَحُ من العَدّم إلى الوجُودِ. لأنه متغير» أي معرّضٌ 
للتغيير كما هو مشاهد. وكل متغير مسرا 

وإذا كان محدثاً فلا بد له من محدث أي صانع. وعق الم إخاان 
الواحد. إذ لو جاز أث يكون اثثين د كاذ عاذ أن يركذ احدهنا شيا 
كحركة هذا الشيء» ويريد الآخر سكونه. ووقوع الحركة والسكون معاً 
محال. كما أن ارتفاعهما معاً محال. فيتيعيّنُ أنَّ يقع أحدهما وهو ما 


يريده الإله الحق. 
ا غو الي" الذي 1 بم ولا يشبه بوجه من الوجوه. والله 


و 5 قالقة بار الحقائق فليس كمثله شيء. وقال 
! 5 لا, عدا 5 39 الحياة الدتناء آنا في الآخرة فيميكوا 
معرفتها على رأي»؛ ولا يحكق 0 . /54:/ والحق أنه-لا سبيل للعقول 


(/ 78). والبحر المحيط للزركشي 5/4" -م158) والأحكام السلطانية للماوردي 
- 00 يد 507 :")2 وحاشية العطار 1/7١‏ وغيرها. 

ص 2486 و 
)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: م بوط وشرح المحلي: 413/7 
09 اينظطر: تشنيف المسامع: 5. 


جب سس ريسيو يوت قد 22 


لَيْسَ بجشْمء وَلَا جَوْمَرِ ل لكر لاد ار 
مَكَانَ ولا مان 7 ول ا 3 أشرك هذا العَالّمَ مِنْ 


ا إن 


احيَيّاج. و شا ما اخترعه 40 ا َابْتَدَاعِهِ شي ذَايَهِ ا 


ليس الله تعالى ا أن الجسم مركّبٌ من أجزاء. ومحتاج إلى 
أجزائه. ولا جوهراً: ويقصدون بالجزرء الذي لا يتعجوا. . ويسمونه الجَوْمْرٌ 
الفرد. والجوهر متحيزٌ وجزء من الجسم. والله تعالى منزه عن ذلك. ٠‏ وإذا لم 
يكن جوهراً لم يكن جسماًء فنفي الأول يستلزم نفي الثاني. وكذا يقال في 
المّظر الذي هو مكان مخصوص [الأوان» الذي هو زمان ميخضوض ]01 
فنفي المكان والزمان يستلزم نفي القطر والأوان. لكن المصنف وغيره 
أرادوا المبالغة في تنزيه الله تعالى. 


اخترعه. ولم يحدث في ذاته تعالى حادث بإيجاده العالم من تعب أو نحره 
كما زعمت. اليهود تعالى الله عما يصفون0 © , 


وار 


فْعالٌ لما ريد 40 1 يسن شتلف ل 
[الشورى: كك القَدَرَ خيرة وشبرة ينه علي شاب لكل مَعْلُوم 


ى 


:3 بال فيد مسلك ورد :4 


() وهذه المباحث» والتي تليها مبسوطة 2 كهب العقيدة» وعلم الكلام»؛ ومن أببوذ 
الككب الحديئة في ذلك» بطريقة ميسرة ومبسطة ومفصلة كتاب: العقيدة الإسلامية 
ومذاهبهاء لأستاذنا الدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري» فليراجع. 


(؟) من حاشية نسخة الأصل. 


وذزع الحديك على جَمع الجوامع 


ظ - هن 
والله تعالى فعال لما 


من أن وجود العالم لا بد 
لا يتخلف. 


يريد بالاه 
يرد بالاختيار, ها زعمت الفلاسفة // 


منه لأ.: 2داس 5 1 
107 تعاني قامل: بالذاتا: وما باثذات 


قا .ولبيت الإنناة عالق لاون 
حك وَمَا تَحُمَلُوْنَ4 [الصافات: 45], 


القدر كله منه تعالى. سواء كان خيراً أم 
كما زعمت المعتزلة. بل الخالق الله 


وعلمه تعالى شامل لكل معلوم من جزئيات وكليات. لا كما تزعم 
الفلاسفة من أنه لا يعلم بالجزئيات. 

وقدرته تعالى شاملة لكل مقدور. أى لكل «مفكن. وما عَلِمَ أنه يوجد 
أراده فأوجده» وما علم أئة لا يوجد لم يرده فلا يوجد. ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 

وبقاؤه تعالى لا أول له ولا آخر. ولم يزل يوعد موجودا بأسمائه. 
أي , اثبياء قيى تخالى لم يزل عالماء قادرا إلى - غير -ذلك-من 

00000 

الصفات” . 


وَصِفَاتُ ذَاتِه ما دل عَلَيْهَا فِعْله مِنْ: قذرقء وَعِلمٍء وحياقء 
1 التنزيه عن النَقْص رن سمع ) وَبِضَرِ) وكلام» وبقاء. 
١ ١‏ فعلهء أو دل التنزيه عن النقص. 
تحالى ما دلَّ عليها فعله؛ ود عليها لعز غريا القن 
» والحياة والإرادة. والثانية : السمع الذال. علية 
| النصر الدالٌ على التنزيه عن العمى» والكلام الدال 
0 3 ظ : 1 1 7 والبقاء الدال غيلب العتزية عن الفئاء. و 

اا 00 نت السلب. أما الصفات التي تدل على الذات 
صفات التنزيه» أو صفات : 


بسي با وك وحاشية البناني : ا 
(9) ينظر:. شاح المهلي' 


وإرادقء أو 


صفات ذاته 


5 ل 
سَمَاع لمشكل. 1 
مَعَ اثَمَاقِهِمْ عَلَى أنَّ جَهْلََا بتَفْصِيلِهِ لا يَفْدَحُ. 


59> و 


الآدلة القطعية دالة على تنزيه الله تعالى عن شوائب التجسب., 
والتشبيه؛ والنقص. وما ورد في الكتاب. أو السنة الصحيحة نعتقدٌ ظا 
معناه”"“. فإن كان مشكلاًء أي: دالا بظاهره على شائبة نزَّهنا الله تعالى 
عمًا لا يليق به. من ذلك قوله تعالى: 8آليّحَنُ عل الْمَرَشٍ أستوئ )4 [ن: 
ه]» وقوله: ويد لله فُوقَ دِيم 14 [الفتح: »]1٠١‏ وقول النبي كد : إن 


قُلوب بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَّ إصْبَعَيْنَ مِنْ أَصَابع الرّحْمَنَاء رواه مسلء”". 
واختلف أثمقتا في المشكل» فقال بعضهم: نفوّض معناه إلى الله 
تعالى منزهين له عمًّا لا يليق به. وهذه طريقة السَّلَفِه وهي أسله”. وقال 


)١(‏ ينظر: شرح العقائد النسفية» للتفتازاني: 286 وشرح المحلي: ؟417/7» وحاشية 
البناني: 5717//7. 

(؟) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (ص 575): «وأجمعوا 
على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسهء ووصفه به نبيه يَكِْةْ من غير 
اعتراض» ولا تكييف لهء وأنَّ الإيمان به واجبٌء وترك التكييف له لازمٌ... وأجمعوا 
على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله يل فى كتاب الله تعالى» وما ثبت أ 
النقل من سائر سنته يك ووجوب العمل بمحكمه؛ والإقرار بنص مشكله ومتشابهه' 
وردٌ كل ما لم يحط به علماً بتفسيره إلى الله تعالى» مع الإيمان بنصهء وأنَّ ذلك لا 
يكون إلا في ما كُلْمُوا الإيمان بجملته. دون تفصيله). 

() صحيح مسلم: كتاب التوبة» باب التوبة من الذنوب» برقم (4484). 9 

(؛) ودعوى أن طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم غيل عفد بل 55 
لسلف اعم ولسلم واحكم' لل رسو قا ع ا لي 
بلواقماء يمن كانت طريتته أمملي قفي أخلم. واحكو» لحت الا ا ا 
يتخرج على أصول وطريقة أهل الكلام والفلسفة من مناظرة الفلاسقه د 
وغيرها من الأمور التي لم تكن موجودة في زمن السلف. والله تعالى أعلم» 


0 


رخ الحديب على جمع الجَِوَامِع 

000 : نؤوله تأويلا صحيح) لس ا تيا 
0 7” 2 0 0 214 

| . وَمِما قالوا فى 7 : ١‏ لخلف. وهى 
علم 1 لو في تأويل ما تقدم: تأويل استوى باستول © 1 1 
الوجه بالذات» واليد بالقدرة!*) باستولى ٠‏ وتاويل 


0 يك في تشنيف المسامع (518/1): «وكان إمام الحرمين يؤول 
ولاء ثم رَجَع عنه في آخر أمرهء وحرّم التأويل». م الحرمين يؤو 
إف4 نقل القولين عن السلف والخلف المحلي في شرحه: 414/7. 
0 ل الم الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر رص 37 «وأجمعوا أنه 
1 7 و 0 عرشه دون أرضهء وقد دلَّ على ذلك بقوله: طلم من في 
0 و أن يليت م لأَرضّ» [الملك: :]١15‏ وقال: 8©إِلْهِ يصَعَدُ لكر اليب وَالْعمل 
الصَبِحُ زيمم [فاطر: :]٠١‏ وقال: ليَمَنُ عَلَ امرش أسترّق 4©9 [طه: 5آء 
وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر. لأنّه وك لم يزل مستوليا 
على كل شيء'. وقال البغوي؛ كَكُْهِء في معالم التنزيل (191/1): «وأقلت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأمًا أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله 
تعالى بلا كيف». يجب على الرجل الإيمان به بلا كيف ويكل العلم فيه إلى الله عز 
وجل. وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وسفيان بن عيينة؛ 
وعبدالله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة في مثل هذه الآيات التي جاءت في 
الصفات المتشابهات: «أمرّوها كما جاءت» فلا كيف»). 
(:) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (من 770): «وأجمعوا على أنَّ له تعالى 
دين مسوطلدين: وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه 
من غير أن يكنّ جوارحاًء وأن يديه تعالى غير نعمته» وقد دل على 
عليه السلام حيث خلقه بيده» وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود مع ما 
شرفه به بقوله: لاما بق أن مَمْمْدَ ِمَا حلت يَدَقّ4؟ (ص: 0 وقال, الأجري في 
كعات الكزيعة زم عرم): «يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم 
رده: كفرت بالقرآن» ورددت بيت وخالفت الأمة». وقال القاضي الباقلاني ني 
اتيف لا 88 عن تآقيل اليد بالقدرة؟ ١يهذًا‏ باطل» لأنْ قوله تعالى ظيدَكُ4 
لتمهيد (دص 6 
عضي إنيات يدين عا صفة له تعالىء فلى. كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون 
لع يي .. الصفات. والنافين لها على أنه لا 
اسم يوت تان فبطل ما قلتم». 
ال 0 | يي بدي لسرم عوم): هلى كانت اليد بمعنى القدرة لم 
العو و 05702 بي كهى في ما خُِقَ كُلّ منهما بهء وهي القدرة- 


ذلك تشريفه لآدم 


منة حك ضصريله نيا ف مرجم صصص ومع نامرد ) 


1 ارصم 62ج (ى) 
تمع | لمهترى 
000 ل لير ان لسكب الو كيان باقر ختران اللكيونك الت 
000 ا عدير سد ان فتن ل 6 02 00 لقا 
صم دنجم عض دوضم تكجعر مك ”مر مقعم مس كوكم مير 
مم دضع ) صر كم راصم عر مسعس6 و كسسيع | كسمم ع لمتسيم| مر مم2 
(افدمرا 
ا رس نفد سرامت اقرامت ا ا فييك ال 02 سي لين 700 
ذم كر معدم ك وسيم 2 «يصطكص) اصع < جم6م و ترص مم صن صم 
تسبي لسك ال اسهد 2 اوسيل أى قن لسرن يد رن سي ا 0 2 
ا ا ا ا ا ل ا ا 
لفاسبح نوسيم | مو ص كيار 7 زقعقممع طبع لقي يع يحي عي 
ف بتزد ضي ين بسي ا 2 انان للقرايت يرن لضن حبني الويسيو ا ل 30 
دوين لزنن لويد ان قسن أ مسح تين فى اد يد ايكالي| فيد 
أ انمد اتوورييين بير تت يعكيك يلياك قن سن ال ا 
م صب مسمس كن جرم 6 ميم 6 كي 6م 6 حبرم سه : لص صم مومسم 

ودب انين إزب قن انوس مدان 2000079 كوس ل قير لقف 0 0 
سردي يعن ا النقرييدة 
70 رص موصصسم د سم تمترة ورك جر وبرط 2 دمت سرك جر من 
1 ام سسسب | > ©؟ [آل تكجكييمح ط6وة م بويك مر م مبيجي :مم 


26٠ 
ع ررم‎ 


1 01 جك ور ركم تسم ورك دنرت م وشيم ورم تر مم - 


لوم لبه جك لوكي 7 جمد وعمس 
6[ جص لكي تو جم © نكم بص ب ليسي سن رعرع بم ولك رسيس 
ب لتخا »2 دسسيير مركم رم ”رصم سر شرم يصو يعي لوم 


8 ا و و ا بوكس وكوي 
بيني ىد 0 : : 
لض يعر ل يس قور يلس اس لبك انوا 


2 2 1 
_- 2ك سس وين عزن ان تحزن يكين يل اي ل 
لا قرا اك لس 7 تم بوط جخرصم| ”كو +666 إل 20د 


ام 2 
95212 فين مويك جم 7/11 


وزغ الحديم على جَمع الجِوَاميع , 
ا 0 ااا الملللدد"ك 
كما يظلق تقل ززع 7 
5211 لفظ القرآن على المعنى النفسي القائم بذات ان 


011 لا 

. 0 ٠. 2 , أ‎ 5 

يق * يداق على المحفوظ منه في صدورناء المكتوب في مصاحفناء 
المقروء بالشعنا 1 : 


عه سويت و 


ود ويعاقب. 


يَغْفِرَ غَيْرَ الشَّرْكِء عَلَى 
إنابة العاصِي وَتَعْذِيبٌ المُطيع وإِيّلامُ الدّوابٌ وَالْأَظمَالٍ. 


- 


والله سبحانه يثيب المطيع على طاعته””» ويعاقب العاصي إن لم 
يغفر له معاصيه من الصغائر والكبائر عدا الشرك. قال تعالى: طاإِنَّ أَنَّهَ لا 
نو أن يِشْرَدَ يده وَينْرُ-ما مز كَلِكَ لِمَن 4352 [النساء: 4]. وله تعالى. أن 
يثيب العاصي» ويعذب المطيع؛ ويؤلم الدوابٌ والأطفال» لأنهم ملكه 
يتصرف فيه كيف يشاء. لكنه تعالى لا يفعل ذلك؛. لأنه تعالى أخبرنا بأنه 
شب الطائع؛ ويعذب العاصي إن لم يغفر له. ولا يخلف الله وعدهء ولا 


بَظِْدُ رَيّكَ لَمَدَايه [الكهف: 44]. ويستحيل وصفه بالظلم 


افك 


الدؤية ف الذة 


54 


عد الوه عو ا وو 14 ل 
َرَاءُ المُؤْمِبُونَ يَوْمَ القيّامَةِ. وَاحْتَلِفَ هَل تجوز 


0-1 


رَفِي المَنَام. 


المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة 2 » ورؤيته تعالى جائزة عقلا. إذ 


5 7 ناعها وثابتة نقلا. قال / تعالى.: وجوه وْمِذٍ 
لم : دليل غلا امت ع ميد 
يعم 2 


)١(‏ والقول بالكلام النفسىء مذهب الأشاعرة المتأخرين» وجمهور السلف يحملون 
و 57 2 


. تكصف ولا تشبيه. 
الكلام على ظاهره بلا تكييف و 


3 2 11 . 
ا والواففة إءنا ذلك أم سرّناء نفعنا أم ضرّنا». 
د في حجهعع 
() شرح الامتحلي : :474/77 


اال ل لفغ لجيه تلجع ووو 
النبي يَلِ: «إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِه"'". وقد أجمعت 
الأمة على ذلك قبل ظهور أهل البدع. ومنهم المعتزلة الذين قالوا: إنَّ 
الرؤية ممتنعة. والجدل حول ذلك مبسوط في موطنه من علم الكلاه”", 
واختلف العلماء فى جواز رؤيته فى الدنيا يقظة أو مناما. قال كثيرون: لا 
يرد كلل" : وال آخرون: 5-0 لم يقع”*'. إلا ما تقل عن بعض 


السلف حتصولها مثاما. 


م 
5 
4 


6 0 9 تيز 05 8 5 ؟ 42 9 ا عق ا 2 54 7 
السعيد مَنْ كُتَبّهِ الله فِي الأزَّلٍِ سَعِيدَاء وَالسْمِيُ عَكسهء ثم لا 
م 2 1 5 م م و 60م 1 ك2 / 
يتبدلانٍ. ومن علم مَوْنَهَ مَؤْمِنًا فليس يسْميٌ. 


السَعِيد مَنّ كتبه الله فى الأزل سعيداً* 5 والشقري”*#فن كتبه “ف الأزل 
شانيا"*.' ولا يوت النضد شقاً: ولا مكيةك وميد عل الله 5 مؤمناً 
فليس يَشْقَىء ومن علم موته كافراً فليس يَسْعَدُ. فالسعادة مترتبة على الموت 
على الإيمان. والشقاوة على الموت على الكفر. ويترتب على الأولى 


)051( صحيح البخاري: كناب الرقائق. باب: الصراط جسر جهنمء برقم لمم كل 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية» برقم (571). 

(؟) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 777): «وأجمعوا على أن المؤمنين 
يرون الله. ون يوم القيامة بأعين وجوههم)». 

(6) نقله النووي عن الجمهور من السلف والخلف. ينظر: (شرح صحيح مسلم: */18). 

(4:) وهو قول الى الحسن الأشعري» كما حكاه النووي في شرح مفسلية #ايقكء 
واختاره شيخ الإسلام فى لب الأصول: 554. 


(5) شرح المحلي: ؟570//7. 

(5) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 559): «وأجمعوا على أنه تعالى 
قسَّم خلقه فرقتين. فرقة خلقهم للجنة؛ وكتبهم بأسمائهم. وأسماء آبائهم. وفرقة 
خلقهم للسعيرء ذكرهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم» ممتثلين في ذلك لقوله ف 
وَلْقَدَ ره لِجَهتَرَ كيرا ين لْنَ وَالْانِن» [الأعراف: »]١14‏ ولقوله تعالى: إن 


رء افو ”7 


الِب سَبَكَتَ لهم يك الْحْمَّ أَرْلَيِكَ عنبَا مُبَعَدُودَ 46 [الأنبياء: .0]11١١‏ 


نه حك حطريه تنا 1ف مبمح صصص دمع بجاأمصد' ) 


30 د وروا بسر م رين 


“)لطا /+1 : ليس ممم | سيج م6.64 


م ٠.‏ يم -- 
ندند ان نسدد ع 0 
1 عي كي )| : ٠‏ ].* - 7 . 0 م ّ 
0 كم عم ميم « يتوم ردم مس ص عوطم مو 25 6 6 611 
0 1 ا ا 4 1 1 | 
عبس حم خم اموي وج “| موعن مك بكوك بعصم جا لك ممم جك () 
0 54 ؟ :م ١‏ 


200 
خمم كر ّْ ْ 38 ١‏ 
اق امك ون لفقل لير لل نلا 7 لضلة 
5 - 5-00-3004 0 لان لف لشي 
ْ يم - 0 3 
وو يي عر 419 بحرم مو كت ا و “د دا 


7 د لا طشعمجعم مصعم بي 
265 1 ذاقنا ليب ل 2 تزكقرر #7 


1 كم يتوم (2 مج مم 
0 ان سد لسد كوت اا رتسو وراد 
اتلد الصو طوص وح رو كك لكرص مو “لض لم رج لم مر 


دو ربشيس رهم صم معتير ص لج2 امو كوم جر فى زم نكم مو يوم 
ظ : 


كي ]2 بكب مركت مو جز دوم 6 د رشيسم | كي وخصصم 2 ١‏ سكم 6 

1د 
يبي مييصة لمم لجسم معنسة لتر بكيم رم رص لب صمي | (6ش ببي مستي 
م جو مم رتوو 2 تي وان تسن 111 إى اتوي رح 1 


تعوية م 


- 03 ًًّ َ 


0 يتنا ص00 نمه اوم وده 
0 ا لي 71 (التء ني حر بوم لموي متها وج ميديم جا جيم 
0 6 “اوجرن رمم تقر رسيس *كرم «رسضم) حي مرجم 
صصص صم سمس صمي و يو ا 


2م لجن عر بمتعهر 7ج 


نه حكه حطريه تنا 1ف مبمح صصص خم بجاأمصمد' ) 


5 ”ا لريسضة سس ا 

ل ا ال راتت ا ان ممم وجب كم[ يضم تي 
رصع دحا كر كس 6 زرو صم وس كر سيم سم عن لبخي م (ل) 
0 0 دير كين 249 


لور تي مسر قري ممم شرو زه نلسما] 
122 0 2 أمرحطة 2 دزاء؟ 0 حمس مى] 6 5 | لح 24 


ال ل ‏ كلن ان لة 
يي ل او لم يي المي ا وي 000 
ا لما يزان ميلد لزي نات رن تعد لزي | اك 


ل ل الج“ ل والتياس] م 21 


أت لقع 7ك 1 بي توكير “د م 
بعرم كبتكم تكسم لص مو لطت رضي كم :29 د وتم يتك رمم رك 
لين قر تون قرت لون[ مسي يسن لين ريز ردن 1 كضية ل 
فك ع 1د تجومعم قد مدا 16م كيز عونصم وى ص "لطي 
ل وا كان رو م رك ور كن ين لبوسومطع رار 
ار 18د واد مرح تيف 10 وي قرت 11 ويا كاممةا 
نفك يدي قر نا تياك 0ك سن ترف افصو ان د 


ا 6 1 0 صن اين 
أ مت مجه لو و ورجة ججورك 'بجة ربجم 2 :12276 7د 


0-0 


0 وى ا بس 8 سس عراف كوت قرو الستن]ر 
ل 6ب «تاوتجم د مكجم كص كج اك بتاصل مهم 


أل :»> و 
آا 1 عأ ضير © يزو م ووه :رص كيم مرجي ربك ١ل‏ ركسم ري 
ا ا ا ل ا لل ل ا ا 


ل 
7 
الت فجي مرج تضم جكب 1 


وغهز الحِجديب عَلى جَمع الحِوَامِعٍ 
ب-53--31552252522522252159222اررن. 
5 - ًً 4 7 و 8 و ار إن 

وَالْمَاهِياتَ مجعولة. وثالمهًا إن كان 7 


2ك 


الذئ أرآه أن هذه القق ه .رج ش | 

مات العامة”1) * الفقرة مكانها الموضوع الذي سيأتي /400/ وهو 
المعلومات العامة''". وعلى كل فإن ماهية الممكن: حقيقت. وهي مجعولة: 
أي ويا سواء كانت بسيطة أم يي" لأنيا دنا فى وعبريها 
إلى الجاعل أي الخالق. ْ 

وقيل: ليست مجعولة"". إذ لا يتعلق بها جعل الجاعل. 

وقيل: إن كانت بسيطة فهي غير مجعولة» أو مركبة فهي مجعولة”“'. 

فمن قال: إنها مجعولةء أراد أنها محتاجة إلى الفاعل فى وجودها 
الشارجى, 

وفنرن قال: إنها ليست مجعولة أراد أنها في حد ذاتها لا يتعلق بها 
تأثير مؤثر. وَلِكُلّ من القولين أدلةٌء وعليها تعقيبات”". 


)١(‏ وهذه من الإلتفاتات المنهجية اللطيفة في مؤلفات الشيخ عبدالكريم الدبان» رحمه الله 
تعالى» فهو يهتم كد الاهتمام بترتيب المواد العلمية» وتسلسلها المنطقي 2 العرض 
والتبويب. وقد اضطرء رحمه الله تعالى» إلى مناقشة هذه المسألة هناء رغم عدم 
قناعته بموضعهاء له لم يشأ أن يخالف ترتيب المصنئف في العتن: ومن أفضل ما 
كُيِبَ عن الفكر المنهجي عند الشيخ عبدالكريم الدبان» رحمه الله تعالى»؛ بحث 
أستاذنا العلامة الدكتور غانم قدوري الحمدء حفظه الله تعالى (الفكر المنهجي في 
مؤلفات الشيخ عبدالكريم الدبان)» وهو منشور ضمن وقائع الندوة العلمية التي أقامها 
قسم اللغة العدفة بكلية التربية/ جامعة تكريت» عن الشيخ عبدالكريم الدبان واثاره 
اه العلمية. ونشره أيقنا' فى مجلة الأحمدية التي تصدرها المدرسة الأحمدية في 

إما 53 واة الإامارات العربية المتحدة» وملخص هذا البحث وأبرز محتوياته 
يد ف ملتقى أهل الحديث على شبكة الإنترنت. 

إفه والقول بوجود الماهيات أو الحقائق» هو قول الجمهور من أهل السنة» كما في 
تشئيف المشافه * 00 

(0) ويه قال الفلاسفة» والمعتزلة» 
3 لضن" 

- 0 0 8 العلامة البناني في حاشيته: 19//ا* "8‏ 35590, 


كما في التشنيف: الى 


انض الرّتّ تقال ب ان با لمعجرَاتٍ البَاهِرَاتء وحص 
+ المللية ؟ | نه أنه ا ات المَيْخُوث إلى الحَلْقٍ الي 1 


عَلَى جَمِيع العَالَمِينَ. وَيَعْدَهُ الْأَنبيَاء ُ الْمَلائْكُ عَلَيْهُمْ السَلام. 


أرسل الرَّبّء سبحانه وتعالى» رسله وأيدهم بالمعجزات الباهرات 
التي بهرت العقول. بخص من وين الرسل سيدنا محمداً كه فجعله خاتم 
النبيين. قال تعالى: «#ولكن يَسُولٌ للَهِ وَُاكَرَ أليِتَنْ» [الأحزاب: .]4٠‏ وقد 
بعثه إلى الخلق أجمعين. كما ورد فى حديث مسلم : «وَأَرْسِلْتُ | إِلَى الحَلَقٍ 
كانة2 . وفضّله الله على جميع العالمين من إنس» وجنٌّء وملائكةٍ, 4 
في الفضل 0 الأنبياء» ثم الملائكة. وقال بعض أهل العلم: الملا 
أفضل .من كيين 


وَالمُعْجِرَةٌ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلعَادَةٍ مَفْرُونْ بِالتَّحَذّي مَعَ عَدَم عجارف 


وَالتَحَدَّي الذَعْوَى 
المعجزةٌ التى أيِّدَ الله بها رسله: أمرٌّ خارقٌ للعادّة» أي مخالفٌ 
نيا للمعتادء» يظهره الله فى أيدي رسله ١‏ به عند 00 الناس 
ا كون المعجزة ا للعادق ومن 00 ط وك بالتيرية ومن 
إفرة 
معارضتها" '". 
وَالإِيْمَانَ تَصْدِيقَ القَلْبِء دلا تعثير إلا 5 م التَلْمْظٍ 0 
و القادر. وَهَل ا 7 3 شط ؟ فيه 5 د. وَالإِسلام أَغما 


7 


(1) صحيح مسلم: كتاب المساجدء باب: حولت لي الأرض محلا وطهووأة برقم 
(21159, 
(0؟) شرح المحلي: 7/ 477. 
ف ين : شرح الحداي 0# :وساشية البداتى : ' 155177 


نه حك حرو نا 1ف مبم صصص دحم بجا مد ) 


ووه ارصم لمم رم 
0 إن لشيد لانيو ان 
حرصم عن ميوت © :وعم مب ايت 
م ا 
1 زوم 


م 
اي ل ص الكسن رسا 


مس حي ممص لصي ملعك وعم و لا إٍ 
“لمم تكسن جيك دخا /ا ل ار لوو رداك بوي 
: 1 1 : يوسي 
بوره تيتية حا كد لود مع نسيمن ججم و كرك امعيصم )00 
١ 1‏ ان :نسم مستبي 
لي ا ا سي يي ا ا 1 
م صر اتير كر بس جوم ل كود لم عوجر لج لم جا كص 
ل ل ل رح توي لل لوه قلت 
ا ا ل ل ات ا 
ا ل قي ان افاي ل ار د لي قار ري ا ا 207 
١‏ | تي ضطض مم 
دلي ممم انان 1 ين مايل نتيا الكل ريني مد اتوي تزيية 
دس ا ا و ل و ا الاي اك كن ينمتن كد 
ص ١ك‏ صعب بوجي ب مسيم كسمم ١‏ يتشعععم وذ سم دري جم مكة © بصت 0 لحري 
امسن م :يوي تع ريم ملم م لسع | كسمم كز لبتميم| م © ١و‏ [التصصس مبسخ 
»6ل كن «66م روخص لسهبسسا ومس بسكم “مسو :كيم “كم وإ عمو «مسييمم 
5 اعفد قد 0 ل *2) بوسمم رم كم 3 وم سن مم () 


رمحت 9 مأ مصمع لني ب ١‏ كسمم ول بشم ووببسم 
م م : 68 . مع 
0 كنم الور الاق رص 5 6 دتري ومس ل بسكم 
ع 6 دصت ل كسب <كتوم وسيم م نفل زمري يت 2 
ص ص عب اباي كو مي سن عي لم 


ويقية 5 : 
وم . ١‏ اك اال د ا و 
اك اعنم ١‏ جتري ويب كه ريم 2 با 10 00 


و ا ا لا 9 
لم ع ل ا 71" | 
ان 5ل لت متاة جه 7[ اه ويسم عبواع ١‏ رمه 
١7‏ مجك لس م م سكم و اجيس ليسي سمح .: ص خا يون 035 
22 [؟) و مسرويم 0 . ع م 
الاسوة 


!5 5 مص م 


- 4 0-2 2 
22 


رم تجن عر مكعم 7ج 


الشزحٌ الحَدبب عن 
دعن اشن الجَويدٌ علو 


والاحسانٌ: أنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تَرَادُء فإن لم تكن تَرَاهُ إن 7 
والمقصود د مراقبة الله تعالى في العبادة» بأن يستشعر ويستحضر البتعيل في 


قلبه أن الله يراه. 


وقد اشتمل حديث الصحيحين المعروف بحديث جبريل على 0 


بيان ذلك من أن الإيمان أن تؤمنَ باللهِ وملائكته بوكب ورسلو, إلى أن 
قال: والإسلام أَنْ تشهدّ أنْ لا إله إلا اللهء وأن محمنا رسول” ازا 


ويه ست 


وشيم الصلاة» وتؤّتى الزكاةء ونصوم رمضان» وتنحج الست إن استطعن 

إليه سبيلاً. والإحسانْ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإن 
210 

١ سر‎ 


وَالِفِسَقٌ لا يزيل الإِيْمَانَ. وَالمَيِّتُ مُؤْمِنَا فَاسِقَاً تَحْتّ المَشِيكَك 
0 ياك يم 1 الجن ؛ ٠‏ إن أن 00 بمجَرَدِ نشل الله 1 


مؤمناً 5 كافراً ذلك لأنيه بدو الأعمال جزءاً من الإبسا”» 


والمؤمن الفاسق إذا مات غير تائب فهو تحت مشيئة الله تعالى» إما 
أن يعاقبه على فسقه ثم يدخله الجنة على إيمانه» وإما أن يتجاوز عنه 
فيدخله الجنة بلا عقابء تَمَضّلاً منه سبحانه بالعفو عنه رأساًء أو بقبول 


() الحديث رواه البخاري الى صحيحه : كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي 5* 
عن الإيمان والإسلام والإحسان» برقم 400 ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمال؟ 
بابت: الإيمان ما هو؟ ونيان خصائله» برقم (/ا9). 

() قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 074؟): «وأجمعوا على أن المؤمين 
بالله تعالى» وسائر ما دعاه النبي عد كك إلي الإيمان به لا يخرجه عنه 0 
المعاصي» ولا يحبظط إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون 
الشرائع , غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم». 

(*) شرح المحلى,: ؟”7//ا"2. 


رذع الحديب على جمع الجَوَامِع 


لحَدِيث /478/ . 


(01) 


فيه 


.هذا الحديث إلى الشيخين٠‏ 


2008 جَلِه. وَالنْمْس بَاقِيَة بَعَدَ مَوْتِ البَدْن. وذ 


دءي 


لبد 0 الإِمَامُ: وَالأَظْهَرُ لا تَفْئَىَ أَبَاً. 
قَالَ المُرَنِيُ: وَالصَّحِيحٌ يَبْلَى. وَتَأُوّل 


قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص 18): «ولا نشهدٌ على أحدٍ من أهل القبلةٍ 
بعمل يعمله بيجندةٌ. ولا نار. نرجو للصالح ونخافٌ عليه. تاق على المسرء 
المذنب ونرجو له رحمة الله). : 


وفاك الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 5 (اوأجمعوا علئ أنه لا 
يع على أحدٍ من عصاة القبلةٍ في غير البدع بالثار. ولا على أحدٍ من أهل الطاعةٍ 
بالجنة إِلّا من قطع عليه رسول الله تكله بذلك». قلتٌ: والبدع التي يقصدها الشيخ 
هنا» هي البدع المكفرة التي - العلماء على أنها تخرج العبد من ملة الإسلام. 
وقال الحافظ الصابوني في عقيد ة السلف (ص «اويعتقد ويشهد أصحاب 
الحديث 3 عواقب العباد مبهمة؛ لا يدري أحد 32 يختم م لهء ولا يحكمون لواحدٍ 
بعينه أنه من أهل الجنة» ولا ا لماز النار». 

أ ف رسالته (ص 588): «وأجمعوا على أنَّ شفاعة 
الى يد لأهل الكبائر من أمته؛ وعلى أنه يُخْرِجُ من النار قوماً من أمته وك بعدما 
صاروا حُمماً» فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل». 

أصول السنة الإيمان بشفاعة 


١‏ , آَل السنة (ص :)١١‏ اومن 
قال الإما أحمد في اصو 
و م النار بعدما احترقوا وصاروا فحماًء ٠‏ فيومر بهم إلى نهر 


الى طلل جون من 
كي ما جاء فى الأثرء كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان 
ب في 


» وا يه" 
بهء والتصديق +١‏ . يناب الفضائل» باب : تفضيل نبينا على جميع الخلائق» 


ا : صحيحه : 
وواة مسلم “ي الشايج لسام' 0 الشارح المحلي في نسبته 


.)٠‏ وقد تام 


١‏ عق سه هع لجزير 

لا يموثٌ أحدٌّ إلا بِأْجَلِهء أي: في الوقت الذي حدده الله لمون» 
وقالت المعتزلة: أن القاتل قطع أجل القتيل» ولو لم يقتله لعاش إلى انتها, 
ءِ 8 ا 9 22 عكر + رع وى 2و رع ول قز 
أجله المسمى””". ولكن الله سبحانه يقول: «إفإذا جا أجلهم لا يترون رك 
ولا يَتَتْئت» [الأعراف: 4]» فكما لا يبقى إنسان بعد انتهاء أجل, ل 


والنَّفْسٌ الإنسانية باقية بعد الموت. أما هل تفنى عند يوم القيامة ثى 
تخلق» ففي ذلك تردٌدٌ للعلماء. وقال الشَّيّحْ والد المصنف: الأظهر أنها لا 
تفنى أبداً» وهو قول أكثر العلماو””. 


أما عَجَت الذنية وهو جزء صغير كحبة الخردل موجود فى رأس 
العصعصء» فقد قال بعضهم: إنه لا يبلى كما يبلى سائر البدن» بل يبقى”". 
استند القائلون بهذا إلى حديث الصحيحين الَيْسَ شَيْءٌ مِنّ الإِنْسَانِ لَا يَْلَى 


57 


3 2 - و2 122 ممه َك 6 ارم 2 00 و هه 0 
إلا عَظمَا وَاحِدَا وَهْوّ عَجْبٌ الذنب. مِنْهُ يُرَكُبُ الحَلقٌ يَوْمَ القِيَامَقث””'2 وفي 


1 الشاش تمدنو ار ا لز ره سس وي 
رواية مسلم: كل ابْنٍ دم يَأَكَلَهَ التَرَابٌء إلا عَجُبَ الذتّبء مِنْهُ خُلِقَ وَمِنه 
يُركَبُ00'. وفى حديث آخر: ١مِثْلُ‏ حَبّةَ الكزول)0". 


)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 47؟7): «وأجمعوا على أنه تعالى فد 
قدّرَ جميع أفعال الخلق. وآجالهمء وأرزاقهم قبل خلقه لهمء وأثبت في اللوح 
المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون». 

(0) شرح المحلي: 489/7. 

() واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول: »١158‏ واللقانى في إتحاف المريد بشن 
جوهرة التوحيد: .7١9‏ وذهب الحليمي, وابن العربي المالكي؛ والقرطبي إلى فناء 
النفس عند النفخة الأولى» كما ذكره الزركشى فى التشنيف: 731/7. 


(5) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول: »8١‏ واللقاني في إتحاف المريد: 51: 
: / فى > دن بده (:غ14)) 
3 صحيح البخاري: كتا التة باس: 5 دَنْْج فم الصّوراء. بر 
5 ب التفسيرء باب: قوله «وَنفِحَ في الصَورٍ ران 


وصحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» برقم 1 
0 . 07 
(5) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: ما بين النفختين» برقم 50 . 
: ا » بركم 

© 6 رواه الإمام أحمد في ٠ه‏ كذهة: برقم (89؟١١),‏ وابن حبان. في ضصحيح” در 
١.؟_‏ امم 


:ع الجديك على جذع الجوَاِج 
/ 
0ك 
042230 20 سمنىء لقول الله تعالى: «يٌ ير وار اي 
جيهب [القصصن: 21488 .وقال.بذلك الإمام المرّنِى, وَأَولَ 0 8 3 
١‏ رِ ليسا. 
زمراد بأكل التراب للجسم إلا عجب الذنب ]5 90 


00 
3 اد عجب الذنب يبلى بغير 


8 20 ع ع ان 
حقيقة الروح» أو النمسٍ الإنْسَانِيّةٍ غِيرٌ مَعْرُوفَةَه ولم يتكلم عنها 
رسول الله يك وقد أمرّه الله تعالى أن يقول: إنها من أمر الله"". قال تعالى : 
1 5 01 


شِثُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 85] /404/. فالأولى الإمساك عنها"”". 


وَكرَامات الأؤلباء حى. 5 


دون وَالِدٍ 


الأولياءٌ: هم العارفونٌ بالله تعالى حَسْبَمًا ينتهي إليه علمهم. 
والمواظبون على الطاعات» المجتنبون للمعاصي» المعرضون عن 00 
/! _ أ 5 نارق للعادة غير مَقَارِنَةٍ لتحد. 
: 7 . (2) اما : أمو ع ِنةٍ 
في الملذات .-ولهم كراماكء لي اعالد. كرف المعديا سا 
وما لا يكون مقرونا بالإيمان؛ والعمل الصالح د را- 


.2 45/270 ”: شرح المكلى‎ )١( 


3 


(') شرح المحلي: وك إلر..ء والاحتياط في العقيدة» اللذين اتصف بهما الشيخ 
7) وهذا من عظيم الورع في "سن ١‏ 


اععراضي» ولي يكلفتا الله تعالن بي وى زياء لك أقوالهم في :هذا هتلع من 
الوسفة والمتكلمين إيجاد تعريف ل لو السلف في 
7 0 الاتطفات لذا آثر الشارح الجا رحمه : : 
دم منت والإمساك عر الكلام فيها. 
(4) ينظر: شرح العقائد النسفية : 0 
(ه) شرح العقائد النسفية: ١‏ . وقال في 


3 ومء المجموعة السنية على شرح 
ع صهر, 5 


حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ((ص 


شف الشزخ الجديي لو مع الجفايع 


ومنع كثير من السطاوا كرامات الأرلياه. وكذلك الأستاة 1 0 
الإسفرايبئي. قال ؛ كل ما جار أنْ يكون مُعْجِرة لِنبيْء ا يحور هوه 7 
كرامة وي َنم اي إِجَابَة ذَعْوّة أو مُوَافَاةٌ مَعْونَةٍ ما , منص 


م مودس 


عَنٌ ذرحدة خَرُقٌ المَادّاتِ»)7١‏ 


ه 2ه َك 1 262 0 م 
وقال المَسْيْرِي : ١لا‏ تنتهي الكرامة إلى دَرَّجَةَ إِيُحَادٍ وَلَدِ دون وَالِدِ! ف 
وهناك أقوالٌ في تحديد مبلغ الكرامة””. 


- 
٠ بو‎ 


السَلْطَانِ. نقد أن عَذَابَ القَبْرٍ وَسُوَالٍ المَلَكَيْن وَالحَشْرَ وَالصُرَائ 
وَالمِيْرَانَ حَق. وَالجَنّةَ وَالنَارَ مَخُلُوقَئَانِ اليَوْم. 
ولا لك هم أحداً من أهل القبلة. ون كان ع كم قالَّ: 
الإنسان خالقٌ. لأفعاله» أو قال: إن الله لا يُرَى يوم القيامة» ونحو ذلك 
مما لا يُحْرِج المَسْلِمَ عن الإسلام. أما مَنْ كانث يدعته تمش نجه عن 
الإسلام» كمَنْ أنكر البعث + والحشرء أو أنكرٌ عِلمّ الله بالجزئياتِ؛ ونحر 
ذلك» فهؤلاء /١4غ/‏ من الكفار لإنكارهم ما عَلِمَ مُجيءُ الررسول ا 


- وافق غرضهء وإلا يَُمَّى إهانةٌ؛ كما رُوِيَ أن مسيلمة الكذاب دعا لأعور أن تصبر 
عينه العوراء صحيحة. فصارت عينه الصحيحة عوراء. وقد فهر الشوايق من “0 
عوام المسلمين؛ ٠‏ تخليصاً لهم من المِحَنٍٍ والمكاره» ويسمّى معونة. قالوا: الخوارفٌ 
1 معحزة: وكرامة: ومعونة. وزهائة. وفيه نظرء ؛ بل هي ستة بِضّم الإرهاص 
والاستدراج؛. 

. 417/7 : شرح المحلي‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية: 3574/7, 

(م) ومن ذلك ما قاله المصدف في طبقاته الكبرى )9١117/1(‏ معلقاً على قول الفشيري. 
دوهنا حل بُصصُ اقول غهرو! : ما جار أن يكون معجزةٌ لنبئ» جار أن يكونٌ كراءة 
لولئ؛ لا فارقٌ بينهما إلا التحدذي'. 


62 المحلي : 447 
شرح 10 | واف | القبلة- 
(ه) قال الإمام أحمدء تاتة؛ في أصول السيئة (ص 79): «وَمَنْ من أهل 


فزخ الحِديب على جمع الحَوَامِعِ 


الجصر محَمّد د المَرْجَانِى 

3 5 0 0 الدواني حول عدم تكفير أهل القبلة» قال: 

1 ي لا مَرَدٌ لَه والمنصوص عليه أعَاظِم ل 

اله 2 0 سس ١‏ م وكبا 

لفقهاء 0 َأعلام الم وأئمَةٍ الشَرْع, وَرَؤْوسٍ المحْتّهِدِينَ: كا 1 

حنيفة ) و الاو وكان الإمام أبو حنيفة كله ع لبا 1 

القبلة؛ َبُعَظْمُ حرماتهم. ١‏ 1 3 
نهم» وبراعي حقوقُهم. 3 مذهيناء ومنب سلفنا 

العبالحين. ولما حَضْرَتِ الشَبحَ يا الحَسّنٍ الآ ىّ الوَقَاةٌ قال: ا 

5 : ل 2 

عَلَيٌ آي لا نول يتُفير أعدٍ يئ أخل الفتلة» ' 000 


مَعْبُودٍ وَاحِدِء والإسْلام م يَشْمَلْهُما ا 


6 2 ىَ” 
كلام جيل في هذا الباب ذكره 


د وه 5 - 2 
ولا نْجَوّرُ الخروجَ على السَلْطَانء وإِنْ كان جائراًء إلا إذا رأينا كفراً 


- حُدَا يُصَلَى عليىء ويُسْتَغْمَرَ له ولا يُحْجَبُ عنه الاسْتَعَفار ولا بْْرَكُ الصَّلاةٌ عليه 
د انلك شغيرا كان أو كبيراًء وأمره إلى الله تعالى». 

الحدفى: عا ار قن بلاقدة لوا د اذام كن ترية بجع 
١‏ التابعة لولاية قزان» ودرس في بخارى وسمرقند» وتولى 
الأول بقزان سنة 1777١هء‏ وتخرج على يديه 
الكثير من العلماء. توفي سنة 1 ح- 1 7 مصنفاته : كد الأخبار 
5 8 انع قية هق 3 شائل لنسفية» 
في تاريخ قزان على شرح وغير فتظر: 


(الأعلام: . #ا/ملا١اء‏ ومعجم المواقي 1/6 د 
فم حاشيته هذه بعت أول مرة على هامش حاشية الدواني على شرح القتوشجي لتجريد 
العلم. طبغة مديطرية في الأستانة كه ااه وطبع قانية سنة 5١”7١اه‏ ينظر: 
1 معجم المطبوعات العربية» لسزكين : 247/1 ١1١77‏ )). 
0 حاشية المرجاني: ؟/ م 544. وينظر كلام أبي الحسن الأشعري في: سير 
أعلدم التلاء: .48/١6‏ ْ ' 
00 ما يلي به الم الإسلامية في أيامنا هذه من ظهور خدثاء 
كفروا المسلمين بالذنوب» والمعاصي» والشبهات» 


الأستان» سُفهاء الأحلام الذين 
.8 سقها ' وأفوالية؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


7 الشزغ الجويت علو جنع الجوايم 
سس سسسب سس بير 


(1) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص :)١7‏ :ومن خرج على إمام من أنية 
المسلمين؛ وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه» وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان 
بالرضا أو بالغلبة» فقد شقٌّ هذا الخارج عصا المسلمين. وخالف الآثار عن 
والخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع؛ على غير السنة 
والطريق». ١‏ 
والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أنْ كُلَّ مَنْ وَلِىَ شيئاً من أمورهم عن رضي أو 
غلبة. وامتدّت طاعته من و وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جائر أو عادل, 
وعلى أن نغزو معهم العدوى ونحج معهم البيت: وندفع إليهم الصدقات» ونصلي 
خلفهم الجمع والأعياد». 
وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره الأشعري أعلاه مستندين في ذلك إلى 
ما قاله رسول الله يِه في ما رواه عنه عوف بن مالك #: «خيار أثمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم؛ قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 
عمله. ولا تنزعوا يدا من طاعة». الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب ١7‏ 
ج/1481.» وأحمد في مسنده 75/7؛ 238 والدارمي 275/7 وابن أبي عاصم 
في السنة 6597/7. 
وقال الإما الطحاوي: ولا نرى الخرو- على أكمتنا وولاة أ نا ن جاروا ولا 

م 1 حََ مورنا وإ 

ندعوا عليهم. ولا ننزع بدا من طاعتهم»؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة». (ينظر شرح الطحاوية 
/7. 

وقال الحافظ الصابوني: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجراً.ء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن 
كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون 
الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف». (ينظر عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث .)١1798/١‏ 

وقال الإمام النووي: لوده ا لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع- 


رذن القديد على جَمع الجَوَامِعِ 


تن 5-8 ب 

َجَوَرَتٍ المعتزلة الخر وج على الجاء 20 
وَنَعَْكَّةَ 3 أن ا 0 
لحك ألا كلاب العترم وززييي: 


لخلق للع ضِ | وسؤال الملكين رفة 
3 ا من فيه 0ح . 
ظ ؛ دالحساب يوم القيامة'". والصراط*). الى از +71 
والميران '. كلها 


ب الهسلمث: 41 م ١‏ 
حم مين» وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهر 
وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . 
1/*؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 40/7 ؟0. 

(1): شرح المخلى: 9 240 
قا ]له 0 | 1 3 8 م 

9 3 2 2 ك2 ال شغري في رسالته (ص 73794): «وأجمعوا على أنْ عذاب 
لخر حقء وآن الناس يفتّنون في قبورهم بعد أن يُحْيونَ فيُسألونَ فيثيت اللهُ مَنْ 
أحبٌ تشيته ). 

0 وقد اتفق اهل السئة على ما ذكره الأشعري أعلاه. قال الإمام ينل * 
اوعاب القبر حق2. يسال العبد عن دينه وعن ربه» وعن الحنة وعن النار. ومنكر 
ونكير حق. وهما فتانا القبرء نسأل الله الثبات)». (انظر رسالة السنة ص "لا 877), 
وقال الطحاوي: «ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل؛ وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونلبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله د وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم». ( شرح الطحاوية ص ة 277 وانظر باب التصديق والإيمان بعذاب 
القبر للآجري في كتاب الشريعة ص27”908 والفرق بين الفرق للبغدادي ص18 "2 
والاعتقاد للبيهة لابنناك .)1١1١١‏ 

(0) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته لد او ا ا 00 
الصور قبل يوم القيامة؛ ويصعق من في السماوات؛ ومن في الأرض إلا ما 

فإذا هم قيام ينظرون. وأجمعوا على أن الله تعالى 
غرلاً» وأن الأحساد التي أطاعت وعصت هي التي 

ف الدئ كانت في الدنياء والالسنة» والايدي. 


ت الأحاديث تبعت .ا 56 
(ينظر شرح النووي على مسلم 


شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى» 
يعيدهم كما بدأهم حفاةً عراة 
تبعث يوم القيامة» وكذلك الحلو 
والأرجل2 هي التي تشهد عليهم يوم القيامة': ' 1 , 
َ الى ل ف اله (ص 585): «وأجمعوا على أن الصراط جسر 
(؟) قال أبو الحسن الأشعري في نإ ين , اليا 
مندود على سعهدلة يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم؛ وانهم د ونون في لسرعة 
و : ل 

البيطاء على 7 590 
(ه( 0 |! 3 ل فى رسالته (ص 587): «وأجمعوا على أن الله 0 
ال لون أطيال الضادة فمن ثقلت موازينه أفلحح. ومن خفت موازينه 

٠. ل‎ 5 2 


أ #قة الحسعات تهوى عند 
خاب وخسر. وأنَّ كفة السيئات تهوي إلى جهلمء؛ وال تهوي 0 


0 و اك إل اليحئة). 00 


0 الشزخ الحَدِيب عَلَم ‏ 


آذ مر 
حَقٌّ لورود النصوص في ذلك. ومنها قوله تعالى: «وحشرَتهم فم قاور ن, 


حا [الكهف: 40]ء وقوله: #وضع الْموزين الْقِسط يوم الِْيدمةَ يب 7 
خم نح شيعا » [الأنبياء: 2300]497, 


اله غك “إفهة 
ودعتقد أن النء والثاة ما ان ككلرقان 06 ادال 


على ذلك. مثل: ظأْعِدَّتْ لمث مين [آل عمران: »]١17‏ للأْعِدَّتَ يرن 
[البقرة: 74]. وزعم أكثر المعتزلة: أنّْهما تُخْلَقَانٍ يوم القيامة”". 


تحب على الثا / نَصْبُ إِمَام وه فقي 1 يَجِبُ عَلى 
الوب سُبْحَاَه 


شيف /أمكل. 


نَضْبٌ إمام للنّاسِ واجبٌ عَليهمء ليقوم بمصالحهم. ف كسد التقرى 
وتجهيز الجيوش » وقَهْرِ ا وإقامة العَذْلٍ. وهمًا 5 على وجوبه أن 
الصحابةء رضوان الله عليهمء جعلوا أهم أَمَن: يقومونتبه بعذ: وفاة 
رسول الله كَكخِ هو نصب الإمام. ولم يزل الناس يبادرون إلى ذلك©©. 


- وقال الإمام 55 اق أصول السئة (ص 4): «ومن أصول السنة الإيمان بالميزان يوم 
القيامة كما جاء: «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» [رواه البخاري؛ 
برقم (5750)» ومسلمء برقم (5441)]»: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر 
والإيمان به» والتصديق به؛ والإعراض عمّن رد ذلك» وترك مجادلته). 

.454/7 شرح المحلي:‎ )١( 

(0) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص 77): «ومن أصول السنة أنّ الجنة والثار 
مخلوقتان. وقد خُلَِئَا كما جاء عن رسول الله يَلِ: «دخلتٌ الجن فرأيثُ قصرأا 
[رواه البخاري» برقم (5007)» ومسلمء برقم (4408)] و: «رأيثٌ الكوثر؛ [ردا» 
البخاري» برقم (1096): ومسلم» برقم (0081]: و: «اتللعتٌ في الجنةِ فرأيت 
أكثرَ أهلها الفقراءء واطظلعتٌ في النار فرأيتٌ أكثر أهلها النساء» [رواه البخاري؛ برثم 
40893 ومسل : برقم (4911)] .فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذَّبٌ بالقرآن' 
وأحاديث رسول الله 2 كيده ولا أحسبه يؤمن بالحنة والنار». 

»6 شرح المحلي : 0 

(:) شرح المحلي: ؟455/7. 


يشخ الحِدي على جَمع الجَوَامِعٍ 
ه/, 
وسو نَضِتٌ الإما 
العْهْدةٍ 41١‏ وله يا 0 ار 
و1 يجب على الله شيء. وقالت الإمامية: ا 
| ( وفعل الأصلح, وعقاب العاصي, وإثابة المطيع إلى ذلك 
لات غير ذ 


من المزاعم التي أطال علما 
غلماء السئة في الْرَّدْ 5 , 
كما هو مبسوط في علم الكلام» وغيرة”), هم؛ء ودحض مزاأعمهم. 


وَالمَعَادُ الحِسْمَانِىُ بَعْدَ الإعْدَ 


نَعْتَقِدُ أنَّ الل سبيحانه » يعيد الأجسام بعد إعدامها””"». قال تعالى: 
رأ لرِى 5-8 ألحَلقَ ّ م جيل 6 [الروم: لا']ء وقال: و كم د مودو 
[الأعراف: 19]. 

واتكا نت الفلاسفة إعادة الأجسام. قالوا: َنْعُمْ الأرواخ, أو كلت 
بمعنى ٠‏ :+ كللذ بالكمال» وتتألم ا 

وهل المقصود د بإعادة الأجسام : إيجادها بعل العدم أ جمع أجزائها 
المتفرقة وإعادة الأرواح إليها؟ الأول: ما عليه الكثيرون لقوله الى : 0 
من علا كان )6 [الرحمن: 5. وقوله: #كُلٌ شَيْءِ مَلِكُ إلا وَجَهَه»4 


: يطلق الفناء والهلاك على تفرّق 


الشافعيةء كما في تشنيف المسامع: كردن وذهب 
إلى القول يعدم جواز نصب المفضول إماماًء وقالوا يتعين 
فر 

العقائد النسفية» للتفتازاني» والحواشي التي 


)١(‏ وبه قال جمهور السادة 
الأشعري» وبعض الشافعية 
نصب الفاضل» كما في التششيف: 

4 | . وينظر: شرح 
(السنوحة السنية على شرع ' العقائد النسفية». 

(0) قال | فى الملل والتحل / وب): «اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم 
على ا في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك». 


(4:) شرح المحلى :- 527/19. 
0( ينظر: شرح المحلي: ١1‏ 


/ 4 وغاية الوصول: 8 .١‏ 


ونعتقد أن خير الأمة الإسلامية بعد نبيها محمدٍ يك هو أب يك 
وعدن فعمر بن 00 يت 6 عفانء»ء ني ف 2 طالب» 


التر ثيب ء إلا الشيعةٌ وبعض | المعتزلق القائلين 8 على وين ا 


وتعتقد أن عائشةء رضي الله عنهاء بريئة مِمّا رَمَاهًا به أَهْلُّ الانكِ 


1 يدا 


وقد أنزل الله براءتها ينص العر 


وَنمْسِك عن الخوض في ما جرى بين الصَّحَابَةٍ من المنازعاتٍ؛ 


.56٠ /7 ينظر: حاشية المحلى:‎ )١( 
(؟) ينظر: رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر: 2744 وأصول السنةء للإمام‎ 


.١5 أحمد:‎ 


0 ل ص ل ا رو“ ره‎ 985 5 5 . ٠ 
فيه ودذدلك عى قوله ااي ## إن لذن عو الاك عصبَة 3 لوم 1 3 بل ضًّّ خير‎ 
. 2 5-7 ١ 2 + قوق عقت عي خض ع عع‎ 
2 أ 1 1 -01 عه سسو حعو. >ع 1 4 وى حم جني‎ 
6 الكل ترف م 5 أجوية مِن الاثم والْنِى 0 رد ا لمى عذاب عظيم (را‎ 
. مص كره س عم - 7-6 0 7 و‎ ٠ 10 كوء‎ : ع٠‎ > 
المؤّصنون ول افيه و وقالواً هلنا إفك مين 09 لؤلا جاءو عله ياريعهٍ‎ 5 ٍِ 
امه 1 0 جد مك 1خ مءسد َّ 2 ب م روطو‎ 
شهدا يِذ لم أن يبدا وك عد عِنْدَ أ هم الْكَدنون (ي) وَلَْلَا مضل أله عكر ويمه‎ 


7 70 جم اك 7 2 دوم ججح .ع له 2و عه مير لسع نسم ١‏ 
١] 0-0 5‏ ات - 39 585 . ٠.‏ 1[ . / 
الدنا وا م مت فى ما افضتم شه عنا ع م ا ال :- تى ١‏ 1 
ق الدم وا لحرو 8 5 هك عدب , 0 ذ لفمونمو بالسيتم 555 يام 
َم دى هم عر لعنءسع عد هع د اس 2 > وو 2 جح عو ا 2 6 
حم . ٠.‏ . . ,+ . 8 ءإ- م ن 
مَا نس يف 2 تحسبونص هينا وهو عند الع عَظِمْ (2) وَلَْلَا إذ سمعتموه فلتم . 
- 


37 كر سي يرح لم ا سخ 2 , عو حنج رار سقع ميم 3 2عرر] - 15 (. كم 
لا ان لذأ سيحنك هنذا 2 د عَظبم 050 م الله ان تعودوأ لمخلمج انها َ 


| م ص« 27 005 2 0 سل 
5 -_ ع ودمير مده يريو م0 بم ع د22 جر 54 5-4 وجا 
. ا : عومد اع 51 0 2 ع 2 ذه 01 | 4 11 2 ع ع - | 1 5 الفاحشه 
ؤهرء. 317 و * 11 2 - . عي 
مومنيتن وديا وسين الله ين والله ا 2 - وت لزين حون ان و 0 


طٍُ 


فى الذرءامنواً ُ عَذَّاتٌ ب م ِ اليا والشهرة وقد حك وك قا نتم 0 


َه عَلِكمْ ورتم وَأ 21 رءوف د تَصِدُ )> [المور :11د 1ل 


وزرم الجوديك على كمع الجوامع 


درك نهم مَأجورون» وأن ذلك كان اجتهاداً منهو7", 


ًَ , م 4 
الشائس”: وما 22 عبن 4 كعجو 5م 
دِميّ» ومالِحا. وابا خذيفة؛ وَالسْفْيَائَئد59) 


”2 
) وأحفمكدء6 
34 


4ع 02 عه خخ ه740 07 7 7 
#الأوزاعء "6 واسيحا ولا توه إركو بريه من ب يك زم 
واه زر بي 38 ٍ الك وداود. وسائر ايم المسلمينٌ على هدى 


: روه 72 تر 2 0 ري واد م2 2 2 
مِنْ ربهم» وان ابا الحسَن الاشعرِي إِمَامٌ في السُنَةِ مُنَدَمْ. وَأَنَّ طريق 
05 وءه (6) س :0ه الى 1 - 
الشيح الجنيك عرد 


)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في رسالته (ص 0707): «وأجمعوا على الكفٌ عن 
ذكر الصحابة» عليهم السلام» إلا بخير ما يذكرون بهء وعلى انهم أحقٌ أن تنشر 
محاستهم؛ ويلتمس لأنعالهم المخارج» وأن نظن بم أحسنٌّ الظْنٌء وأحسن 
المذاهب)». ١‏ 
وقال السرخسىء يخْرَفْةُ» في أصوله (77/5؟): «من طَعَنَ في السلفٍ فهو ملحد'. ْ 
وقال ابن تر الهيتمى فى الصواعق المحرقة (دص 04 «ثال أبو زرعة: إذا 
رأيتٌ الج ينتقص أحداً 9 أصحاب رسول الله كيد فاعلم أنه زنديق». والنصوص 

1 00 د أها ١‏ سلثاً وخلفا. 
0( 00 34 - 7 000 سعيد الثوري الإمام المحدث الثقة. توفى سنة 
؟) فى حاشية تنسخه : (سقيان بن سعيد اسعوري اء : 
0 قلتٌ: تر جمته فى: سير أعلام النبلاء: 179/17. 
1 0 و ع الكل توفى سنة .)١198‏ قلتٌ: ترجمته في: سير 
و(سفيان بن عبيته محدث بير. توفي 
أعلام التيلاء : 248 . 7 00 
1 لكء | 5 اي 

(0) ١و‏ ا ولغ الأصا : (عبدالرحمن بن عمرو” أحد الأئمة المجتهدين كي 
لبي «قاقية . . : اإلامام الأوزاعى في: سير أعلام التبلاء: 
بييروت - /اه١).‏ قلخ وترجمه 3 1 2 3 

ا -. 3 أ حد الأئمة الأعلام لدعا 57 
5 . 4 . أهود 
ب في سناشية نسخة الأصل: (إسحاق بن 7 أعلام البلاء: ١١48/1هة؟.‏ 


7 . بم78). قلت : ترجمته في : 1ل ١ ١‏ ا 1 
وورعا. توفي سنه نه د العالم الصوفي المشهور. توفي ببغداد 


)0 في حاشية نسخة الأصل أعلام النبلاء : 14. 


0 /1؟ ١‏ ). و ع2 3 حمته في : ع 95 - / 5 : أعلك التلاء : 
ب 8 5 المشهور. ثر احممة في - بد 5 دعم . 
530( الإمام المجتهدء صا حب المد ها العمهبي 


.)60/٠ 


0/44 الشزخ الجديد علو مع لايم 
الللليبببببببسسببببببببب اا برهي 
أنس» المتوفى سئنة سبع وسبعين ومغة""ك |44/ والإمام أ 
التعفان: اليعوقى سلة #خمسين وكة". والإمام سفيان بن سعيد الثوري, 
المتوفى سنة إحدى وستين ومئة» والإمام سفيان بن عيينة» المتوفى سنة 
ثمآن وتسغين :ومثةء والإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة إحدى وأربعين 
ومئتين”"» والإمام عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي» المتوفى سنة سبع 
وخمسين ومئةء والإمام إسحاق بن راهويه» المتوفى سنة ثمان وثلاثين 
ومئتين» والإمام داود بن علي الظاهري» المتوفى سنة سبعين و5 

ونرى أن الإمام أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى سنة 
أربع وعشرين وثلاث مئة"*', إمام مقتدى في السنة من المدافعين عن 
العقيدة الاسلؤيي" . 


ونرى أن الشَِيْمَ الجُتَيْدَ بن محمد البغدادي المتوفى سنة سبع وتسعين 
1 00 2 2 مع سدق/ا) 
ومكتين » هو وأصحابه الصّوفِيّة لهم طريق مَسَتّقِيم 58 


)١(‏ الإمام المجتهد» صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
)). 

(؟) الإمام المجتهدء صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
؟). 

(8) الإمام المجتهدء صاحب المذهب الفقهي المشهور. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء: 
١‏ )2. 

(:) أبو سليمان» داود بن علي الظاهري» الفقيه المشهور. ترجمته في: (سير أعلام 
النبلاء: *91//17). 

(©) تقدمت ترجمته» وتنظر أخباره مفصلة في : سير أعلام النيلاء : 10/6 وما يعدهاء 

(5) وللشيخ أفي الحسن الأشعري» رحمه الله تعالى» مؤلفات ومصئفات في بيان عقيدة 
أهل السئة والجماعة» ونصرتهاء والدفاع عنهاء من أفضلها: (الإبانة عن أصول 
الديانة)» و (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين): و (رسالة إلى أهل الثغر)؛ 
وأفضلها هذا الأخيرء إذ ذكر فيه ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

4# ترجم له الحافظ الذهبي, رحمه الله تعالى» في سير أعلام النبلاء : 21111»: وما 
دهاع وككن يعض عي أخباره وأتواله المرشية الجر سبذا لى يلكوم يها من الع ان 


نه حك حريله نئعاأا ف مبم صصص دمع بجاأمصد' ) 


, 00 الخسيوان ع رسال ي يصن 
١و‏ مع سم برسم لم6 ولعو لد ١‏ . صم سن مم 
ش يم ارك لض لا ياي بتكم 
انتية 0 تقل 5 فدللف 1 م م ويسمتام 22 وعك كس 5-3-1 مو 
جم اوعد وا ل ا 0 ا عسي يس عب [ ييا 
ع بحس يده ك6 مم حم حوجة 55 أ و1 001 وم شيم 
0 0 عي حصي لومم ا ص( 5-56 1[ 1 
ا لي مم 0 عو ضيم ميس ص ومع رمسم فضي 
0م حاصتد ته يسيس تلمع دع ال 7 ا اا ال يي 
2 : م سس عمج وق مسوم وح د و 
يي عفدت 00 2 لعج ل عية ويس وربسم |6 
جياع حرعيم لسعم عع ليه بع لصم 2 11 2 1-1 ص 
ب سيم مس كي شيم و يتم © شوراة اعنم _ 
ا بيصي" بيو : ا إن 5 ل نيا لل ترنال للعو 
ور جسم تنم ليشيم و لومم ل كح 2 1 ا 1 1 1 0 
ل ل 30 0 
ع : 8 . ع مل ل | . 
بلسي ووصم قش مجر جور ل 90 م 0 
قي مور م موكسمر ور م 1مك كم ا ٍ 1ك 
كم قوم مك عو تعتضمر مو نموم 
على ووي تقرح ا ييه .مم امي و كح ع 0] ا] ن لكدها| 
ا العا ل المح اللي ل ل ا و انه 
0 ال لي لي إن لصيس ريون ليس ان 1 
00 م ممم بحسم مهم 
جشميس - سوكمسم | . يم ا معي معي متظم | اجممسم نكري “6 مص كم مضي 0و6 
١‏ لومي م وجي لم 
جهصم | حيوم دخ ووم صم لم ف ببسم م اح ووم بكيم عم :مكية ول 
تس بسي [تنفوه 7ن اليات لكاب ين لزن اليب حصي ل نر فقس للك - 


ويا اين سورعل ري لآ يري 0 0 


عبس خم 2 
7 ٍ فك 16 لين ادبم 
: . 2 > 7 
عر ا ار ع ]| كي بوم .سام عم ج؟ 


ما 
5 ؟ 2< ع" 


1 
001727 

3 
304 


٠:‏ ص ا م .ممتي 
8 1 ا" ا رااعه عه 
ل ل ل لي 0 

ًَ 6م بي 


ا د 


٠ 2‏ فى 59 
اي ل لت 


3/ 


وجود الشىء: هو عين ذلك الشيء». وليبس أمراً زائدا عليه, في : 
1 ع في كه 0 1 . ' 9 54 5 1 سي 
الخارج أمرٌ واحذ لا أمران. هذا على وت الاقوال. وقال بر 
متكلمي اهل البيكة: وجود الشيء غيره» فهو أمر زائدل عليه. فعلى الول 
الآول: لا يطلق الشيوع-على: المعدوم. لأن المعدوم ليبس ذاتاً ولا ثانا 
٠.‏ .. 08 م 6 ما 
وكذا على القول الثاني عن أكثرهم '. 
وقال جماعة من المعتزلة: المعدوم شي2: أي هو حقيقة متقررةٌ. إذ الشى, 
عندهم مأ يَصِحٌ 1 يُعْلَمَ سواع كان يدا أم مندوقا أفا إذا ري 
التسهية: + هل تمي المعدوم شيئاً أو لا يسمي فهذا بحث لغوى 
مبني (كما قال التفتازاني في شرح النسفية) على تفسير الشيء بأنّه الموجود 
أو المعدوم الذي يمك أن يوجد» أو ما يَصِحُ أت يُعْلَّم". 
وفي كون الاسم هو المُسَمََّىء أو غيرّه الأقوالٌ التالية: /86؛/ 
)١(‏ الأصح عند المصنف؛» وآخرين: أنه عين المسمى. وهذا منقول 
عن الإمام الأشعري في لفظ الجلالة فقطء فإِنْ مدلوله الذات من حيث هي. 
بخلاف غير لفظ الجلالة» كالعالم» فإن مدلوله الذات باعتبار الصفة””". 


(؟) هو غيرٌ المسمى. قال الله تعالى: 8وَييَهَ لساك للْسَيَ)4 [الأعراف: 
1 ظاهره ذال غلن تَعَذو الأسماء نش ودر 


(9) بعض الأسماء عين المسمى» كالوجودء والذات. وبعضها غير 
المسى 3 كالعاله””. 


.167 ينظر: شرح المحلي: 7/ 400». وحاشية البناني: ؟/‎ )١( 

(9) ينظر: شرح العقائد النسفية: 75. وينظر: حاشية رمضان على شرح العقائد: 14 
ضمن: المجموعة السنية. 

(9) ينظر: تشنيف المسامع: 7/ 27701 وغاية الوصول: 577/7. 

(4)_وبه قال المعدولة» ما فى التديق: 658/8 وينظر:. شرح المحلي؛ 400/5 

() ينظر: حاشية البناني : ال 


رييخ الحَديؤٌ على جمع الجَوَامِمِ 


90 


ء الله تعا _ 0 
هه ٠.‏ ظَْ )010( لى دو فيهيه ) د 5 


وقيل: يجوز أن يطلة عزر,. 
ع ذلك مر قال ريز به تعالى ما يليق معناه به وإن لم يرد 
الشرع بذلك. وممن قال بهذا القول القاضي الباقلانى””". أما إطلاقٌ واحب 
١ 3 ١ 7 ٠ 5 0‏ / 5 ّ 
الوجود» فهو بطريق الوصف لا التسهة - 0 ع 1 
00 7 كما يظهر. قاله المحقق الدواني 


مَوْمِنٌ إن قباة الله قا بر سوءٍ 
مَلادْ الكَافِرٍ اسْتِذْرَاحُ. 
والاصح: أن المرء يجوز أن يقول” أنا مؤمرٌء إن شاء اله؟: خوفاً 
من سوء الخاتمةء والعياذ بالله تغالى» أو تلشبرك بذكرهء ل شكا فى 
الحال. ومنع بعضهم ذلك كالإمام أبي حنيفة» لأن ذلك موهمٌ بالشك في 
الحال7. 
والنةة التى يتمته بها الكافر في الدنيا استدراجٌ لَهُ من الله فإنه 
تعالى بعكم الكافر بذلك فى الدنيا مع علمه أنه يموت على /445/ الكقر. 
1 بس (65 
وقالت المعتزلة: نعم يترتب عليه وجوب الشكر . 


3 


َأنَّ المُشَارَ إليْهِ بِأَنَا الميْكَلُ المَخْصُوصٌ. وَأَنْ التجَؤهَرَ الفرد هو 


.١174 وإتحاف المريد:‎ » 4 /١ ينظر: تحفة المحتاج:‎ )١( 
.)491//1 ويه قال المعتزلة أيضاً. ينظر: (شرح المحلي:‎ )( 
0 .5/ شرح العضدية:‎ (0 

0 وم قر كر السلف» وشكن جني ةل 
والشافعية» والحئابلة» والأشاعرة» ف . د 
(تشئيف المسامع: ؟/58). 

97 ينظر: شرح التاسس النغة: كرقلاء وشرمع 

لم << | 7 1 د 002 


ذء وغليه السادة المالكية» 
< فيان» وأحمد. ينظر: 


|| حاو : 2. 


لاهب؟ا الشزخ الحدي على جمع الجَوَايع 
|| 4 1 النيس ل ئَ 4 ا ثَابت. أنه لا خال» اي 3 وَاسطلة سن 


والأصحٌ : أنَّ المشار إليه بأنا هو الهيكل المخصوص المشتمل على 
النفس+ لأ النفس وحدها"('2. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: المشار إليه هر 
النفس» لأنها المدبرة» ولكن العذاب والنعيم لا يمكن حصولهما للنفس 
وحدها» بل يقعاة على النفس والجيدة”. 

ونرى أن الجوهر الفُرْدَ: وهو الجدرء الذي لا يتجزأ أمر ثابت 
أي : أنَا لو جَدَّأنا المادة إلى أجزاءء فلا بُذَّ أن نَصِلَ إلى أجزاء لا يمكن 
تجزكئتها» لا قعلذء ولا وشماء ولا ري وعند الفلاسفة: لا وجود 
للجزء الذي لا يتجزا. ولكل من القولين أدلة ومناقشات مبسوطة في 


60 2 


اذ 2 
والأصحٌ : أنه لا واسطة د ين الموسر والمعدوم ” ا اا 6 
وجود في الخارج فهو موجود وما لآ د يتحمّقٌ له ذلك فهو معدوم. 0 


هناك ما ليس موجوداً ولا ميعادوها. وقد سبق ما يتعلق كينا 


وقال القاضي الباقلاني» وإمام الحرمين» وبعض المعتزلة: هناك حال 
بين الموجود. والمعدوم. كاللونية للسواد مغلة". فإنها ليست موجودة: 


.١15١ ينظر: تشنيف المسامع: 2751/7 وغاية الوصول:‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: ؟/4058. 

(9) ينظر: تشنيف المسامع: 2751/7/7 وغاية الوصول: .١5١‏ 

(5) شرح المحلي: ”408/7. 

(60) ينظر: حاشية البناني : ؟/ 606". 

(5) ينظر: تشنيف المسامع: 27”17//7 وغاية الوصول: .١15١‏ 

0) شرح المحلي: 408/7. 

() اللون من الأعراض النسبية السبعة التي تطرأ للجسمء .كما قال البناني في حاشيته: 
ا 


ون الحديد عَلى جَمع الحَوَامِع 
5 و 
ولا معدومة. قال أصحاب الو 


المعدوم. ونقلوا عن إمام الحرمين: 


ب وال ت أمور اعتبارية لا وجودية. وأن العرض لا 
ع 1 
ا ل 3 
والأصحٌ: أن ا ف والإضافات مور أضغبارة: ا وجودية: 
فالنسب كالابوة والبنوة. والإضافات د بر والتاثر. وقالت الحكهاء: 
الأعراض النسبية موجودة في الخارج'") 
ومن. المعلوم 2 الدارسين أن المَقَولاتِ عر سبع منها نسي 
وهي: الْأيْنْء وَهوّ: ححصّول الجسم في المكانء والمَتَىء وهو حصول 
الجسم في الزمان» والوضع: وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة بعض 
أجزائه إلى بعض » واليلك: وهو عيبة تعر اللجسم بالنظر إلى ها يحيد 
ره وينتقل بانتقاله. وبائية رٌ الشيء ع في غيره» ته دغيره » والإضافة: وهي ما 
يعرض للشيء بالنظر إلى نسبة أخرى. 1 الباقيات أحدها : الجوهرء 
وثنتان لَيْسَعَا سين 1 كنا ا 
| قل 
ا 0 
العَرَضُ / بالعرمن» كالسّرْعَةَء والبطءعء 6 1 3 
الحواث: أن السرّعَة» والبطء وصفان للحركة 


القائمة ال 


. : شرح المحلي‎ )١( 
" ينظر: شرح المحلي:‎ )0( 
9و6 ينظر: مقولاات القزلجي : .و‎ 
تلميذ الشارح الديان» رحمه الله‎ 55 
 ةعوبطم عسي وهي‎ 
ح المحلي: . 0/1 سد‎ 59 (2 


كه الأول إن اللونية ونحوها من قبيل 
أنه دجع عن قوله المذكور”؟ /0م4/. 


ل 


3 ل: ١5اآ.‏ 
4 وغايه الوصو 
' | لشيخنا العلامة رافع الرفاعي » مفتي الديار العراقية» 
تعالى » منظومة رائعة مفيدة في المقولاات العشر 


هب الشزغ الجديد علو جمع الجوي, 
77777 ا 

والأصحٌ : أن القتفت لذ مبقى زعائي ؛ بل ينقضي ويتجدّدُ مئل, 
على التوالي حتى يقع في الوهم أنه باق مستمر. والأصحٌ: أن العرض ١‏ 
و محلين» فسوادٌ أحد المحلين غير سواد المحل الآخرء وإن تشارى 

حقيقة السواد /484/. وقال قدماءٌ القَّلاسِفَةِ: القَرْبُء والبشدة وتعري) 
نا يملق طرفي يحلان بعليو لفن الام اتيب 2 
مخالف لقرب الآخرء وكذلك البعد”". 


ا 


أن المِدْلَيْنِ لا يَجْتَمِعَانٍ كَالصّدَيْنِء بخلافٍ الخِلافَيْنِ أن 
النّقِيضَانٍ قَلا يَجْتَمِعَانٍ وَلَا يَرْتَفِعَانِ. وَأَنَّ أحَدَ طَرَفَيْ المُمْكِنٍ لَيْسَ 
أَوْلَى به مِنَ الآخَرِ. وَأَنَّ البَائِي مُحْتَاجٌ إلى الشجي وبين على -أن 
عَلى تباج الأثّرِ إلى المُوَثْرِ الإمكانُ أو كيف ١‏ ل 0006 
أو الإمْكان بشَرّط الخذوث. وَهِي أَقْوَالٌ. 


والأصحٌ: أن الجوهرين المثلين لا يجتمعان في محل واحد اتفاقً9. 
وأن العرضين المثلين لا يجتمعان أيضاً على الأصحٌ. وقالت المعتزلة: قد 
يجتمع العرضان المثلان في محل واحدء قالوا: إن الجسم المغموس في 
المي الأمتود ليستوة يعرضن له سواذ فُسَواد إلوَ: أن يبلغ غاية السواد 
بالمكث في الصبغ. والجواب: أن ذلك على سبيل البدل» أي: يعرض 
للجسم سواد بدل السواد الأول» وهكذا. ولأن العرض لا يبقى زمانين كما 


وكذلك الصَّدَّانْء كالسواد والبياض فإنهما لا يجتمعان فى محل 
وأكيكد آنا العرضان المختلفان فقد يجتمعان فى محل واحدء كالسواد 


(0 يتظر :+ تشيف المسامع : ا وشرح المسل: + 4+ وغاية الوصول؟! 1 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: 8/7لالاء وشرح المحلي : 5م وقاية الرصول” . 
(*) ينظر: تشنيف المسامع: 774/5 وشرح النحل +- 41# » _وقاية الرصول: 111 


الشزخ الجديك عَلى جمع الجَوَامِعٍ 

: ده ب؟ 
المي ل سيدا 
والحلاوة مثلا . 5 النقيضان» كالقيام, وعدم القيام : فإنهما لا يجتمعان ف 
محل واحدء ولا يرتفعان عنه,. 1 


والشيء الممكن يحتمل 5 يحتمل الوجود والعدم. وليس أحدهما أولى به من 
الآخر. وقيل: العدم أولى به لأنه أسهلء الأنه يتحقق بانتفاء شيء من 
50 د 
أجزاء علته التامة]"'' وقيل: /484/ الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء 
شرط وجوده» فقد وجدت العلة وإن لم توجد هو لانتفاء الشرط. 


والأصحٌ: أن الممكن محتاج في بقائه إلى السبب» أي المؤثر. 
وقيل لا يحتاج إلى ذلك. وهذا مبنيٌ على أن احتياج الممكن: أي : 
الأئر إلى العلة» أي: المؤثر هل هو الإمكان وحدهء أو الحدوث 
وحدهء أو هما معاً على أنهما جزءا علة واحدةء أو الإمكان بشرط 
الحدوك؟ آقوال. 

فعلى القول الأول يحتاج المحتاج في بقائه إلى العلة» لأن الإمكان 
3 يتفياك عنه (أي إمكان ا 0 فلا بد 0 من العلة. وعلى 
سا ا ١‏ جا ياتا عم 


وير > 


يتعاسان 5-07 


)١(‏ من حاشية الأصل. 
0 يظرء يف السسامم : ابام د حملاء وشرح 
الوصولة 177: 


1 لي -157ء وغاية 


نقعادا الغو اجويد علو جم بوي 
اعتلف العلماء. فى سيق 0 


حقيقة المكان على أقوال20: 


)0 هر انسح الباطلن للحاري الماس للسطح الظافن بزع التيوية 


كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الذي يملؤه؛ رمز 
قول الحكماء0". 


ٍ (0) هو مسد موجود ينفذ فيه الجسم القائم به. وهذا قول الحكما, 
أبنا: 
49 هو 0 موكوم . وهو المقلاع. والخلاء جائز. والمراد به /١4غ)/‏ 
كون الجسمين لا يتماسَّانِء ولا يكون بينهما ما يُمَاسُّهُما. فهذا الخلاء بين 
الجسمين» هو معنى المكان. وهذا قول المتكلمين» وهو الأصحُ”". 


والمتأخَرونَ من علماء الطبيعة وجدوا أنَّ الصَّرْتَ مثلاً لا ينتقل إلا 
في وسط مادي» كالماءء والهواءء فقاسوا عليه النور الذي يصلنا من 
الأجرام السماوية مثلاء فقالوا: لا يُذَّ من وسط مادي بينناء وبين تلك 
الأجرامء وسمًّوا هذا الوسط بالأثير”*“. لكن جاء من قَنَّدَ هذا القول» ونفى 
ما يُسَمَّى بالأثير. وهذا يؤيد القائلينَ بالخلاء””. 


موك عله وكاى. اه 2 7 0 - و > إء م الى 207 
- 10 


و ا 5 م -5 4 ع 07 ا هه ٠.‏ 8 
3 - م م 5-2 2 5 3 2 2 2 


.577/7 ينظر: شرح المحلى:‎ )١( 

(؟) كان الشارح الدبان» رحمه الله تعالى» فى الصفحات الماضية قد خالف لدان 
المحلى فى تسمية الفلاسفة بالحكماءء 'لكنه"وافقه هَنّناء 'والأولئ إبقاء تسمه 
بالقلاسطة - 

(6) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول: 171. 

(4) , وها :من المسل يه في .غلم القيزياء الصديئة. 

(ه) ينظر: حاشية البناني : 1 


الشزخ الحَدِيبٌ عَلَى جَمع الحِوَامِع 
اا ست 


حفشقة 


يي حقيقةٍ الزَّمَانِ أقوال: وهمى 


5 ١ 
عروتي موجوذء وهو جوهرٌء أي: غيرٌ مركّب» فل م‎ 


فيه لي 00 وهو َنَكُ م التَمَارٍ ودائرته» أ معط 
البروجء وَتسَين معدل النهار 0 لسباووهها في جميع بقاع الأرض 
عندما تكون الشمس عمودية عليها 

(0) هو عَرَضْ. والقائلون بهذا قال بعضهم: ؛ هر عوقة ‏ المكدل 
المذكور. وقال بعضهم: هو مقدار الحركة المذكورة”". 

(4)دالقولةائمخهار: أن الزمان من الأمور التسبية العى :لا /483/ 
وجود لها في 00 بي 0-0 وده 000 لمتجدد 0-6 0 
المتكلمين. والأقوال السابقة للحكماء”. 


ب عر "42 الوق 2 


وَالْجَوْهَرٌ غَيْرْ ب من الأغرَاض. 


تداخلٌ جسم في جسم بحيث يزيد الوزن» كإذابة ملح في ماءء أمرٌ 
لا خحلاف في جرازه. ولكن البحث هنا في دخول جسم آخخرٌ بحيث لا يزيد 
الوزن» فهذا أمرٌ ممتنع» لما فيه من مساواة الكل للجزء. 

والجوهر يمتنع أن يخلو من جميع الأعراض» سواء كان عر تي 


ا عند ذه سىء 
جوهراً فرداًء أم مركباً أي جسماً. لأنه لا بد ن يقوم به وجوده شي 


ا 22ت 

0 يظرهء شرح المعلي: 454/9 

(0) وبه قال أرسطوء ومتأخرو أصحابه كالفارابي» وابن 
7 86). 

(4 كيس اللي + 454/6 


بوسحم مسر مسر هم در 


مهب؟ا تدارا 


غير مركب من الأعراض» لأنه ٠‏ قائم ب التساءة والأعراض لا تقوم بنفسها ئ' 7 


تقوم ينك 


الاسام شتات التقلوفم قال 0 


ليت 25 7 


الأبعاد من طول. وعرض » وعمق متناهية. ىق لها حدود تنتهى 
إليهاء وإن كان الوهم يستبعل الانتهاء /7ةغ/. والمعلول عند ا يقارن 
علته. أي يوجد بع وجودها سواء كانت عقلية. كحركة الاصبع لحركة 
الخام الذي فيهاء فإن حركته مقارنة لهاء أي لا تار عن حركة الأصبع. 
أم كا وضعية » كا لإسكار الذي جعله الشارع علة لحرمة الممتكر: وقيل : 
يعقبها إن كانت وضعيةء ويقارنها إن كانت عقلية. والقول المجتان: وعليه 
والد المصتف: آنه يعقبها سواء كان عقلية. أم وضعية. أمنا ف تب المعلول 
على العلة فمتفقٌ عليه”". 
حَصَرَمًا الإِمَام وَالشَيْحُ الإِمَامُ فِي المَعَارِفٍ 
كريًا: هِيّ الخلاص مْنّ الألم. َقِِلَ: إِذْرَاكُ المُلائِم. وا 
الإذْرَاكَ مَلَرُومُهًا. وَيَقَابِلَهًا الألم. 

الذة الأخرويف وهي اللذة في الجنة» ارتياحٌ النفس عند إدراك ما 
تدركه من الأشياءء فلا تفتقر إلى أن يسبقها أو يقارنها ألم.. فبجد أهلها لذ 
الشرف من غير عطش » ولذة الطعام من غير جوع» وهكذا . 


في. وَقَالَ ابن 
الحن أذ 


غائة ٠‏ *: 
)١(‏ ينظر: تشنيف المسامع: 85/7لاء وشرح المحلي: ؟/ 550» وغاية الوصول: 09 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: اتا وشرح المحلي: 65 وغاية الوصول: 
(0) ينظر: شرح المحلي: 5517/7. 


الشزع الجديك على جمع الحِوَامِعٍ 4 
يي يم ل 11053001 يري 

8 الل الدنيوية الحجسية أو الخيالية فكل منها دفع ألم» والمقصود 
هنا اللذة الدثيوية, العقلية. وفد حصرها الإمام الرازي”©2: ووالد المصنف 
في المعارف 3 وقال اف زكزيا؛ الطببب27: هي الخلاصٌ من الألم بدفعه. 
وردُوا عليه 49 اليك قد تحصل من غير سبق ألم. وقال بعضهم: هي 
إدراك الملائم» أي المناسب للطبع» والحق أن إدراك الملائم ملزوم للذة» 
لا نفس اللذة. ويقابل اللذة الألم”؟؟ /ة4/ . 


م 2 ع تسم 28 3 أ فو 5 200 َه 5 2 : 
وَمَا ادو ره العقل إِما واجب أو ممْتَيْعْ او ممكنّ : لا 


وه عو ءى َّ ان اج قز عابو ىصوم و 
وجوده فى الخارج أو عدمهء أو لا تقتضى شيئًا. 


2- 
0 ص © سر 


أن تَقْنضِي 


الأحكامٌ العقليةً لِكُلَّ ما يَتصَوّرُه العَقْلُ ثلاثةُ2» وهي : 
الوجوب» والامتناعء والإمكان» لأن ذات المتصور إِمّا أن تقتضىّ 
ب * 7ن +اإىى . 5 5 2و3 3 0100007 
وجوده فهو الك أو نقتصي امتناعه فهو الممتنع "0 أو للا يقتصى 
ل 1 2 
شيئا منهما فهو الممكن . 


.١1777/8ه© المحصول:‎ )١( 
:4 1/5: شورع المحلي‎ )9( 
ع 5 ا‎ 
فو هو هن زكريا الرازي» أبو بكر الطبيب العلامة» صاحب المصنفات في الطب»‎ 
ااه ذ الأطاق: توق سنة 11"اه. يتظل::‎ 
والفلسفة» من أبرز مؤلفاته : الحاوي في الطب» والا طباق» نوفي ينظر‎ 

(شذرات الذهب: .)١117/١‏ 
(4) شن“ الجتجدلى : 71/ 117 ١5‏ 
١ -‏ 5 : غاية 5 
)2 تكن 5 المسامع : 01 وشرح المحلي : وغاية الوصول: »١57‏ 
وحاشية البنائى: 7/ 556. ٠‏ : 
خا : 0 التعريفات (ص لقره بالواجب لذاته» وعرفه بقوله: ااهو 
٠ 61(‏ ,وسبعاه 5 يخي عدمه امتناعاً ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته ء 
0 ك2 جر لذاته» ه تي واجبا لذاته»غ وإن كان لغيره: يسمى واجبا 
فللان كان وجحجوب 0د 


لغيره». 50 مر 89): «الممتنع: الذي يستحيل كونه موجودا". 
0) قال الجرجاني يٍ سيقت رص ووم): «الممكن بالذات: ما يقتضي لذاته أن لا 
(4) قال الجرجاني في له ' 

58 ع ل الوجود» والعدم» كالعالم» 


الشزخ الجِديد على جمع لحي 


07 ع جوايع 
الل لي كنا 


/5غ/ م ل الوَاجَبَات المَعْرِفَة. وَكَالَ الأسَْاد : النْظرٌ المَوَدْي إِليْبًا. 
وَالقَاضِي : أَوَّلُ النَظرِ. وَائْيُّ قُورَك وَإِمَامُ الَحَرّمَيْن : القَضْدٌ إِلى النْظر. 


أول بجيام على المُكَلّفِ معرفةٌ الله تعالى. والمقصودٌ المعرفةٌ 
الا 8 وهي لا وجوذه بما له من صفات» لا معرفة حقيقية ‏ فإن 
ذلك فوق طوق العقل. قال تعالى: 7 يحيطوتَ به عِلَمَا [طه: ,]١٠٠١‏ 
وقد م بحث ذلك. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: النظر المؤدي إلى المعرفة. إذ 
لا يُتَوَصَّلُّ إليها إلا بالنظر. وقال القاضي الباقلاني: أول الواجبات أول 
النظر المؤدي إلى المعرفة» لتوقف النظر على أول أجزائه. أي أول 
المقدمات التي يتم بها النظر. 

وقال اب فورك وإمام الحرفير : أولها القصد لعن التظرغ لتوقف 
النظر على قصده. وفي بعض المصادر أن القاضي الباقلاني قائل بهذا'". 

وذ | نفس الأب 0 بها عَنْ سَفَاسِفٍ الور 9 تخ إِلَى 


مَعَالِيهًا. + اوهو عَرفٌ ره تَصَوَّرٌَ تَمَرِيبَه ولعيدة: اه وَرَجَاء لس 


2 
ع 


ىن الأَمْرِ وَالَنَهي فَارْتَكَبَ وَاجَتَنْتَ فَأَحَبَهُ مَوُلَاه فكان ميك 
وَيَعرَة وده التئ يبسن بهاء- وَانّكَذَهُ لياه إن سَألَه أغظاف: وَإذ 
اسْتَعَادَ ده 1م 


ذو النفس التي تأبى الدنايا لا يرضى لنفسهٍ أن تتلوث بدنيء /493/ 


)200 وبه قال أبو الحسن الأشعري». وعامة أصحاب الحديث» واختاره شيخ الإسلام في 
لب الأصول وشرحه. ينظر: (تشنيف المسامع: 97/7 وغاية الوصول: 114). 


0) شرح الي ص 


الشزخ الحديج على جمع الجَوَامِع 
الأخلاق» كالكير: والحييد: 5 
وسوء الحُلّيِء بل يميل بها إلى التحلي 

يمحالئ الأمورع وكريم الأخلاق. هالعوا 

0 لتراضع» والصيرء والزهد» وحسن 
| 6 عامة . 
لخلوٌ بصووة و فول المصنف مأخودٌ من حديث روآه البيهقي 
وغيرفة إن الله يحب مَعَالِيَ الأمُور وَيَكْرَهُ ا يين] 


ومن عرف ربه بما اتصف به من الصفات عَلِمْ أنه تعالى يُبَعذُ بعض 
العباد بالإضلال. ويقربٌ بعضهم بالهداية. ومن تصور ذلك خاف التبعيد 
ورجا التقريب. أو خاف العقاب» ورجا الثواب. فأصغى إلى أمر الله 
وأسرع إلى الامتثال بفعل الطاعة» واجتناب المعصية. فأحبّه مولاه فكان 
سمعهء. وبصره.ء ويدَه بتوجيهه هذه الجوارح» وغيرها نحو الطاعات. 
واتخذه ولا لهء إن سأله أعطاهء وإن استعاذه من شيء أعاذه. وهذا مأخوذ 
من حديث البخاري : «مَا رَأَلَ عَبْدِي يَتَقَرَبَ 00 ِالتَوَافِلٍ حَنَّى لكين َإدًا 
أَحَبيته كنت ميمه سَمَعَهَ الذي يُسُمُعْ به وَيِصَرَه الذي عضر هه ع التي يَبْطِش 


يها وَرِجَلَهُ لبي يَمْشِيِ بهَاء وَإِنْ شالك أشطئعة: وَإِنْ اسُحعَاذئق 
6 


أَعِيْدَنه ( 


ااا سمح 
لد ١‏ 4 
,0( رواه البيهقي في 
اك َ ٠‏ 
6١ 1‏ 1). 
اع / ابي م 6 : كتاب الرقائق» واي دكت برقم 7 1 


7 الشزخ الحَدِيب على جع التؤايم 
جب اك :040400606 لصتا 
وبعل أن بِينّ : المُصَئكْ كَكَْنْهُء حال ذي النفس الأبية, وحال ذي 
النفس الدنية» 7 مغرياً المخاطب باتباع ما هو الأفضل: فدونك طريقي . 
طريق الفوز والنجاة» وطريق الخسران والهلاك. في أحدهما: الصلام. 
ورضا الله تعالى». والقرب منه» وفيه السعادة والنعيم. وفي الآخر: الغياى 
وسخط الله والبعد عنه» وفيه الشقاوة والجحيم» والعياذ بالله تعالى7", 


2 ا م ع 18 رج باو رك ار د مرا مي 
وَِذَا حَطرَ لَك أ فزنه بالشرعء فإن كان مأمورا فْبَادِر إن من 
الرّحْمَن. َإِنْ حَمِيت دُفُوعَهُ لا إِبْقَاعَهُ غلئ ده مُنهيّةِ فلا عَلْبِكَ. 
وَاحْتِياجٌ اسْيِعْمَارِنَا إلى اسْتِعْمَارٍ لا يُوجِبٌ تَرّْكَ الاسْيَعْفَارٍ. وَمِنْ نه 
قَالَ ا لسهروردي ا 6 اعمّل: وَإِنْ خفْتٌ الْعَجَبّ» ا 


مسْتَعْفرَا 


إذا خطر لك أمر فَزِنْهُ بميزان الشَّرْع. وَبَيّن المُصَنْفْ أنَّ لذلك ثلاث 
حالات» وهي: أن يكون مأموراً به أو منهياً عنهء أو مشكوكاً فيه. 

فإن كان هاهووا به فبَادِرٌ إلى فعله. فإن ذلك الخاطر من الرَحمن. 
إذا يلت أن بقع فمله على صفة منهي عنهاء كفن . أو رياء لم 
تَمُصِدْهمَاء أت عملك. ولا بأس عليك. أما إذا أوقعته قاضداً: ذلك: فأنتٌ 
لا كك ا 

أما استغفارّنا باللسان مع عدم حضور القلب فإنَّه لا يوجب ترك 
الاستغفارء وكذلك غَيّرَ الاستغفار من التحميد» والتكبير» وغيرهما. وكيف 
يكون الصمت خيراً من الذَكْرِ مع عدم حضور القلب. وقد يألف اللساذ 
ذكر الله تعالى فيوافقه القلب /458/. 


وان ال ين يفنظير بما قال و قول رابعة العَدَويّة 


() شرح لسلي: 1/1 


ا 005 


الشزخ الحِديج على جمع الجَوامع س0 
رحمها الله : «استغفارنا يَحَتَاج إلى اسْتَعْفار)”"'. أى: استغفارنا باللسان 
عد : الم ٍِ غيااء © ' . ه ْ مو 
مع 0 لقلب يحتاج إلى استغفار من هذه الغفلة. وقال الش- 
السَهْرَوَرْدِي : «اغمل» وإن خفت العَجْبَ مُسْتَغْفِرَاً فإِنَّ تَزْكَ العَمّل حَوْفَ 
العْجْبٍء أو الريّاءِ هو مِنْ مَكَايدٍ الشَّيْطانِ)»29. ْ 


77 


2 > مقاوع ا يوق اع عد عد 2 1 
وإن كان منهيا عنه فإِيّاكَ فَإِنهُ مِنَ الشَّيْطان. ؟ 


2: 
32 


ع 
ذ- 


الشيطان» وإن مال قلبك إلى فعله فَاسْتَغْفِر الله مستعيناً به. أما الحديث 
الذي يجري في النَمْس من التردّدٍ بين فعل المنهي عنه وتركه» فإنَّ هذا 
التردد مغفور ما لم تتكلم» أو تعمل به. وكذا لو هَمَّمْتَء ولم تفعل. ففي 
٠‏ سآ ب حاص ع حت 2 0017 2ه ًَ 1 
الحديث الذي رواه الشيخان: «إن الله تَجَاوَرٌَ لأمَتى عَمًا حَدَّنَتُ به أَنْفْسَهَا 
ئً 4 59 أو ب , وما رواه مسلم : (وَمَنْ م يِسَيْكةٍ وَلم 0 
لم تكتث002. 
إِنْ فَعَلَتَ قَْبْ فَإِنْ لم تَقُلَمْ 
ع يذ 2 07 00 >ه ساد ىن ٠‏ قن 7 
لاسْتِلْدَاذْ أو كَسَل قَتَذْكَرٌ هَاذْمَ اللذاتٍ وفجاة الفوّاتِ. أو لقنوط فخخك 
مَقْتَ رَبَكَ وَاذْكُرْ سِعَةٍ رَحْمَتِه. وَاغرض التؤبة وَمَحَاسِهَا وَهِيَ: الندَم 


() هى رابعة بنت إسماعيل المصرية» العدوية» من النساء الفضليات الزاهدات» 
ماتت بمصر سنة ه١هء‏ وقبرها على رأس جبل الطور. ينظر: (شذرات الذهب: 
.)2)2/١‏ 

0) حكاه الفضيل بن عياضء رحمه الله تعالى» عنهاء كما نقله الإمام الغزالي في: 
إحياء علوم اقنفن: ”0/١‏ والإمام النووي في الأذكار: ؟57. 

0 شرح المحلي: ؟/511. 

0 الخارى: كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق. برقم (4854). 

(6) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة» برقم (185). 


3 الشزغ الجويد علو جمع الجوايم 
سس يا اااي سس ب يي 


ره ر ة#ةه و 9 > اماه 2 عجن وس ل ل عو ه 2 

وَتَحَقَّقْ بالإفلاع وَالاسْيِعْمَارٍ وَعَرْم ألا تعودٌ وتداركِ ممكن التَّدَارُكِ 
رتَصِحٌ» وَلَوْ بَمْدَ نَفْضِهَاء عَنْ دَنْبِء وَلَوْ صَغِيراً مَعَ الإضرَارٍ على 
لك وَل كيدا رفنه4/ عِنْدَ السسهوز. 


فَان لم تلمك نَفْسُك الأمَّارَةَ بالسوءء فجاهدها وجوباء كما تجاهر 


عدوك الذي يريد إهلاكك» لأنك إذا أطعتهاء فارتكبت معصية جَرَنْكَ إلى 


وَالمْسٌُ كَالظَفْلٍ إِنْ تَهِْلَهُ شَبّ عَلَى حُبٌ الرّضَاعِء وَإِنَ تَفْمهُ يَنْقَطِم" 


فإذا وقعت في معصيةٍ فسارع إلى التوبة» فإن لم تقلع عن المعصية 
استلذاذاً بهاء أو كسلاً عن فعل الواجبء قَتَذْكّر الموت» فإنه قد يحصل 
لك في أيّةِ لحظة. ولا شَكَ أنَّ ذكر الموت باعثٌ قوي على المبادرة إلى 
التوبة» والمسارعة إلى فعل الخير. روى الترمذي: أن النبي كيهْ قال: 
«َكِْرُوا مِنْ ذِكْرٍ مَاؤْم اللّذّاتِه”". والهاؤمٌء بالذَّال المُعْجَمَق معناه: 


القاطع”". 


وإن لم تقلع عن المعاصي». لقنوطك من رحمة الله وغفرانه» فُخْفْ 
مَقْتَهَم فإن القنوط أُشْلٌ إلها من معاصيك. قال الله تعالى : نه لا ينس 


مله 


من توح أله إل قوم الْكَفْروْنَ» [يوسف: 47]» وقال تعالى: مكل يَتَعِبَادِى 


)١(‏ البيت للإمام البوصيري من قصيلته البردة» التي مطلعها: 
أمِن تَذَكْرٍ جِيْرَانٍ بذِي سَلم مَرَجْتَ َمْمَاً بجرّى مِنْ مُفلوٍي! 
وبعد هذا البيت» قال: . 
ورّاعِهًا وَهي في الأء عمال سَائمةً وَإِنْ هِى اسْتَحْلَت المَرْعَى فلا تج 
هن حشفث لَذَْلَِلمَرْء قَايِلَةٌ هِن عَيِك لم يئر آن السجم في اللس 
(0) سئثن الترمذي: كتاب الزهد. باب: ما جاء في ذكر الموت» برقم (94؟؟2)757 وقال* 
لاحسن صحيح غريب). 
إ#مطعم أ|لمصضصاح المت * 1 مادة (ه ذ م). 


رمز اديب على جمع الجَوَامع 


52 مر عي و 

70 2 5 | 0 أ ب 0 3 

الذين سرقوا 9 : | : 6 0 3 0 ع ,لي 2 ِ ره مم 
5 4 0 شنط كفن رمد 0 3 || 00 ألزذ ب ُ 13 


العوبة تتحققٌ "نالاة 1 ٠‏ 

والتو, 1 لوقلاع من الذنب» وبالاستغفار. والندم. والعزم 
على عم العرده وبتدارك ما يمكن تداركه. كإعادة الق 9 أهله. 
وطلب العفو مِمن اعتديتٌ عَلَيْه. 

وتصح التوبة عن الذنب» ولو كان المذنب قد تاب عنه ثُمّ عاد إليى 
وتصِح عن ذنب» ولو صغيراء وإن كان التائب مُصِرًَاً على ذنب آخرء ولو 
مع 3) * ا 5 2 2 و .0 
قير 5 قول الجمهور ٠‏ وقيل: لا تصح /568١/‏ مِمن يرتكب كبيرة ما لم 

*. 5 
يتب عنها ". ولكن لا دليل على هذا القول. 
ع 8و هرشاه ادام كو يردي ولاو صقا او وه 2ه ل هر واء 

وَإن شككت أمامور ام منهئٌ فامسِك. ومن نم ل الجويني في 
المُتُوضَىء يَشّكُ أُيَعْسِلٌ تَالِنَةَ أمْ رَابِعَةَ: لا يَعْسِل. 

وإن شككت في ما حَطَرَ لك: أهو مأمورٌ به. أم مَنْهِنٌ عنه؟ فأفسك 
عن الإقدام عليهء حذراً من الوقوع في منهي عنه. 3 

ومن أجل ذلك قال الشيخ والذإمام الحرمين: في عن كان يَتؤطأء 
ا -: أَحَدَ اش اه شن + أقلءة. لض لغشلة الخالفة المندوية» أ 
وَشك». وهو د ٍ- حل اعقما الور 11 . إلرا 20 قال . ا 

ري ع ره #0 5 0 بعهة | . : 

الكايقة النكروعةق له تيبل لاستمال ال لكولنائر به .وك كير 
يَمسِلهاء لأن التثليتَ مطلوبٌ» ولم يتحقق يقينا ٠‏ 
مله رض افاي 1 4ك هو حَالِق لسن العَبْدِء 
وَكل وافِع بقدرة الله تعالى ود م ُ 


2 


وار 


ف - 8 ردك ام 
كَدَّرَ لَه قَِذَْرَة هى استطاعته 


نس المعلى؟ 7ر58 

: : 2577. 
00 0 كيف السسات : 6517/79 ومين المحلي: ؟/ ا 
م2 آ, 8 المعتزلة ينظر : (تغشف المسامع: م/ .4١١‏ والغيث الهامع: 1 
"') وبه قا ج: له. ينظر: م 
(4) شرح الميحلي: ار/ا/ا2. 
 46(‏ ينظ + تشتيف المسامع: 


4غ وغاية الوصول: ٠١111‏ 


ف و م م يي سوسس ويصيجين 


55 الشزح الجديد على جَمع ارو 


ا 0000 5 ٠‏ وى ه 3 7 و 2 5 
هيكوب والعبد سي م خالق. ومن اسه + الصجيح ان الْقَدُرَمَ / 


- 
- 
5-0 
- 


07 0 
- 


كُلّ ما يقع في الوجود هو بقدرة الله وإرادته. وهو سبحانه خالقٌ العَئر, 
وكسيد د له قدرةً هي استطاعتةُ الصالحة للكسبء. لا للإبداع؛ بخلان 
قدرة الله فإنها: للإبداع لا للكسي. فالله تعالى خالقٌ غير مكتيب والعية 
مُكْتَسِبٌ غَيْرُ سَالِق. وإنّما /501/ يُكَابُ العَبْدٌء أو يُعَاقَّبُ على الاكتساب”". 


5 7 


وَهَذَّا القول وَسَط بَيْنَ قَوْلٍ الجَبْريّةِ القائلين: بِأَنَّ العبدَ لا قدرةً؛ لل 
ولا اكتسابٌ. وقول إلمعتزلة: أنَّ العيد خالقٌ لأفعاله. 

ومن أجل أن العبد مكتسب لا خالق كان القول الصحيح: أنَّ قدرة 
العبد لا تصلح للضدين» أي : لا تتعلق بهماء بل بأحدهماء وهو الذي 
نا وهذه المسألة والتي بعدها ينبغي إدراجها في الموضوع السابق 
من علم الكلامء أي مما يجب أن يعتقدء والثانية بالمعلومات العامة 


اي 


ارين 2 2 


رَهَ تَقَابَلَ الضَدَّيْن لا العَدَمُ 


٠. 


د لابو ا ما ل 
ن العجِرّ صفة وجودية تقابل القد 


والصحيحٌ: أنَّ العجرٌ صفةٌ وجوديةٌ» تقابلٌ القدرة» كما يتقابل 
لل يي" لا كما يتقابل العَدَم و 0 أ : ليس | ليده كالعدم في 


#2 


كونه صفة عَدَمِية فليس العجرٌ عَدَمَّ القَدْرَةٍ عَمَّا من شأنه القدرة. 


ع كي معنا 


.8الال/١ شرح المحلي:‎ )١( 

(؟) شرح المحلي: 578/1. 

() وهذه من الالتفاتات المنهجية الرائعة التي تميّرٌ بها الشارح الدبان» رحمه الله تعالى؛ 
فى مؤلفاته وشروحه. وقد سبقت الإشارة إليها في الصفحات السابقة. 

(5) وبه قال جمهور المتكلمين. ينظر: (تشنيف المسامع: ؟7/١575).‏ 

(ه) وبه قال الفلاسفة. ينظر: (تشنيف المسامع: )47١/7‏ 


الشزخ الحَدِيئُ على جمع الجَوَامِجٍ اذلف 

ا سبح مضنا 
فعلى القول الأول: يختلف العاجرٌ عن الفعل لِرَّمَانْتِه عن 0 

الذي مُنِعَ من الفعل» ؛ مع أنهما مشتر مشتركان في عدم ماي 

على القول الثاني : فليس في الزمن معنى وجودي”". ومن الواضح 

الزَّمِنّ غير قادرء والممنوع من الفعل قادر وعجزه ليش كعجز 6 


ره 
جل اسل - 


ورجح قَوْمْ لشوكن وَآخَرُونَ الاكْيِسَابَ»ء وَثَالِتٌ الاخولاد 
بِاحْتِلافٍ الداييء وَهوَ المحْتَارٌ. وَمِنْ 4 م قِيل: إِرَادَةَ التَجْرِيدٍ دَاعِيَة 
الأسشباب شَهِوَه 10 شلوك الأسْبا ب مع دَاعِيَةَ /؟50/ الكغرية 
الْحطاظ عَنِ الدُوُيو الع 


يجب التوكل على الله تعالى» سواءٌ اشتغلَ العبدٌ بالأسباب» أم لا 
والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وشئّان بين ترك الأسباب» وبين الععله 
أذ اله كننت الأسيات 

ووجوبٌ التوكل لا خلاف فيه. وإِنّما الخلافُ في: هل الأَوْلَى الكَفُ 
عن الاكتساب» والإعراض عن الأسباب» أم التَّسَيِّتُ والاكتسابٌ؟ رَجَحَّ قوم 
الأوّن”") 151178 قومٌ الثاني”" . والقولٌ المختارٌ: هو التفصيل» وأنه يختلف 
باختللاف الأشخاص والأحوال” ى . فْمَنْ كان لا يَسْخْط إذا ضاف رزْقه ولا 
َتَطلّعُ نفسُه إلى ما في أيدي الناس: : فالتوكل في حَمَّهِ أفضَل. أي: ترك 
الآسيات أَرْجَح. وَمَنْ كان بخلاف ذلك فالاكتسابُ في حَقَه أرْجَح. ومعلوم أن 
ذلك في حَقٌ لَفِْهِ ما مَنْ كان له عيالٌ لا يَصْبِرُونَ كما يَصْبِرٌ هُوّ فالواجبٌ 

عَلَيْه: الاكتساث لِسَّدٌ حَاجيهم. وكتّى بِالمَرْءِ إِنَمَاْ أن يُضَيْعَ مَنْ يَعُول. 

ومن أجل ذلك قالوا: : إِنَّ مَنْ أَرَاَ تَجْرِيدَ نَفْسِهِ عَمّا يَشْعْلَهُ عن الله 
تعالى مع إيجادٍ الله لَهُ مَا يَدْعُو إلى الْأَحْذٍ بالأسباب [فذلك من الشَّهْوَة 


010 المحلي: 579/7. 

رح . 
(') ينظر: الغيث الهامع: م/ ع١٠1.‏ وشرح المحلي: اله 
(0) ينظر: تشنيف المسامع: ؟/ 4 . وشرح المحلي: 9/1 


(8؟) شرح المحلي: ؟504/7. 


3ن الشزع الجَدِيب 


َل جمع الجوَايم 


الحَفِمَّة 6 الوقوفي مع ما هيأ الله لَهُ. و وم مَنْ أَرَادَ الأخدَ بالأسباب م 


.مم بم 


[بتعاد الله ما يدعو إل قذي" فذيك الطال عَنِ الذَرُوَةٍ ال 1 

قال ابنُ عَطَاءٍ اللو الإسْكَنْدَرِيُ”" فِي حِكيه: (إِرَادنَكَ التَجْرِيدٍ ) 
إِقَامَةٍ الله ياك في الأسْبّاب مِنَّ الشَّهُوَة الحَفِيّةِ» وَإِرَادَنَكَ الأسْبَابٌ مع إكَام 
الله إِيَّاكَ فِي التَحْرِيدٍ ستاك عَنٍ الهِمّةٍ العَلِيّق”". 


وَقَدُ يأتِي الشَّيْطَانْ باطرّاح جَانِتِ الله تَعالَى في 07م : 
الأسبات ألو بالكسَّلٍ وَالتمَاهُلٍ شي صورة التوَكُلِ 0 ع 
هَذِين؛ مَيَعله ا لا بكرن زه ما يُرِيكٌ. َلا يَتْدَْا عِلْمَُا ِذَلِكَ 1 
يريد الله سبحاته وَتَعَالَى. 

وَقَذْ يأتي الشيطان موسوساً لمن كان في حال التجريد» فيغريه بطرح 
ذلك الحال» ويدفعه للأخذ بالأسباب» كأن يقول له: إن الكسبّ مشروعٌ, 
وتفعه كتينء ويا موسوسا لمن كات فى خال الأخل بالأسبابة فوا ليده 
ذلك» ويتجرّد للعبادةء ويقول له: إن رؤقك يأتيك: فانصرف ع الكسب. 

والموقِّقُ من بَحَتّ هذين الخاطرين» واتَّجَهِ إلى ما هو الأولى به 
وافتععأة بالله ة من كر الوَسْوَاسٍ. وُلْمَثْقْ ينه ا يوت | إل ما ما أواد الله 
سَيْحَائه » وَعِلْمّنا لا ينفعنا للتَخلْص مخ الرسواس: إلا أن يريد اله . 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 

(0) شرح المحلي: .48٠/”‏ 

089 شو أبو الفضلء تاج الدين» أحمد بن محمد بن عبدالكريم الإسكندري» متصوف» 
شاذلي من العلماء» وكان من أشدٌ خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» عليهما رحمةٌ الله 
تعالى + هن آبيرق مؤلفاته: الحكم العطائية» وتاج العروس». وقيرهم!_توقي. هينه 
4ه. ينظر: (الأعلام: .)771١/١‏ 

(4) شرح الحكم العطائية» للشرنبصي : ان 

(ه) ينظر: تشنيف المسامع: 57/5 470. وشرح المحلي: /"١‏ امك وغاية 
الوضول: .١19‏ 


الشزخ الجديب على جمع الجَوامِع ”7 


وَقَذ َم جَمْعٌ الْجَوَامِع عِلْمَأه المُسْمِعٌُ كَلامَهُ آذَانَاً صَمَّاء الآتِي 

مِنْ أَحَاسِنٍ حاير بمَا يَنْظرهُ الأغمّى مَجْمُوعَا جَموعَاء 
وَتَوَضُوعا لا مَفُطوعَا ب وا : وعانوها 0 هِمم الرَّمَانِ شو قا . 
َعَلَيْكَ بِحِفْظٍ عِبَارَاتِهء لا سِيِّمَا مَا الت فِيهًا غَيْرَهُ وَإِيَاكَ أن تَبَاوِرَ 


- 


بإنككار شَيْءٍ كَبْلَ التَأمّلٍ وَالفِكُرَة . أؤ تَظنّ إِمْكَانَ التِصّاروء كَفِي كُل 
دَرَةَ درٌةء قَريُمًا 5ت الأيلة فِيْ بَعْضٍ الأَحَابِينَ» إِمّا لِكوْيِهَا مَقَرَّرَه 
وب سيور ع بواسب اطي أو لِعَرَابَةٍ أو غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَا 
0 لد التكلة الممر. ويا أنضشنا يزكر أَرْبَابِ الأَقْوَالِء فَحَسِبَهُ 
0 ريا يودي إلى المّلالٍء وما دَرَى أنَا 4 مَعَلْنَا ذَلِكَ لِعْرَضٍ 

الهم العَوَالٍ. كَرْيّمَا لَمْ يَكُنْ القَوْلُ مَشْهُوراً عَمّنْ ذَكَرْنَاء أ 
جع عنوبة وك أو غَيْرَ دَلِكَ مما يُظهِرْهُ التَامْل 
- شحج لياق يفيك أ جَازِمُونَ أن اتِصَارٌَ هَذَا الكِتَابٍ 


ا َدَدْ النمُصَان مِنْهُ مُتَعَسّرٌ. اللّهُمَ إلا أن يَأَتَِ رَجُلُ مُبَذْرٌ مُببْرٌ. 
داك ا الطَالِتَ وفعي بأنْوَاع المَحَامِد حَشِما: 0 5 


)١(‏ من حاشية نسخة الأصل. 


0 


ص ص قير 


ين وَالشّهََاء َالصَالِحِينَ: أ 


فى هذه الخاتمة الث المُضَنْكُ على كتابه هذاء ترغيباً اللدّارسين 


06 مِن إنكار شيع :يما اورة افيه قبل التَأَمْلٍ الدَّقِيقِء وَبَينَ أنه لا 77 
اختصارهء دنه وكبقة بِلِقَةٍ فَائِقَقٍ وَعِنَايَةٍ بَالِعَةِ. إلى آخِر م مَا قَالَ مِمّا 11 
َاضِحٌّ لا يَحمَاجُ إلى شَرْح. وَنِي آخر بَغض تُسَحْهِ أنه التَهى مِنْهُ سنة سين 


سا ع..(1 


ثم حَتَم كتابّه بالدّعائ وَنَحَنٌّ تَدْحَو لَنَا وَلَهُ بمثل 1 وي الله 
عَلى إِنْمَامٍ هَذا الصَّدِ ؛ وله تَعَالى أن يَنقََ بو كما نََعَ بأضله. وَأن 
يَجْعَلَّهُ خَالِضَاً لِوَّجَهِهِ الكرِيم. وَصَلَىَ اللهُ عَلى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّدٍ وَعَلى 
لذ وَصَنْكبه ‏ الجمعيرة+”-ولدل دغوانا “أن الكنئة للو وَبٌ العائية 0 


لا لا لا نا نا لا 


)١(‏ وكذلك في نسخة المتن المحقق (ص »)226١‏ وفيها: «قال مؤلفه: وكان تمام بياضه 
في أخريات ليلة. حادي عشر ذي الحجبعة سنة سبتين وسبع مثةء بمنزلي بالذهبية من 
أرض نيرب» ظاهر دمشق. قال المصنف: وهذه النسخة الرابعة بعة مِمّا كتبت بخطي» 
وفيها عضن سيره وزيادة, ونقص ء وهي المعتمدة 5 التي استقرّ عليها رأبي. والحمد 
لله أولاً وآخرأ وظاهراً وباطئاً. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً يرا مباركاً طيباً: وحسبي الله ونعم الوكيل. تم). 

(؟) من أول كتاب الإجماع إلى آخر الكتاب جرى بخط هاتف معجل بديوي تلميذ 
الشارح. وذلك نقلا عن النسخة التي هي بخط الشارح نفسه. 


قلتٌّ: ووقعٌ الفراغٌ من تحقيق هذا الشرح المبارك» والتعليق عليه بعد صلاة العصر 
من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ١575‏ للهجرة. الموافق 7٠‏ أيلول 0١١٠م»‏ في 
محل إقامتي بمدينة السليمانية المحروسة؛ فى كوردستان العراق» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ونع الحديث على جَمع الجَوَامِعٍ 


0600 2 يتب 1" 


(#) تنبيه: هذه الإجازةٌ والمَّندُ ذكرتهما هناء لأمرين أحدهما: 


2 وترغيب الطلبة وقرّاء الكتاب على أخذ العلم بالرواية والإسناد. 
والمحافظة على سنة الرواية واتصال السند. وثانيهما: الاعتراف بفضل 

ديوخي عليّ» والوفاء بحقوقهم عليّ» جزاهم الله تعالى عنى حير السجزاء. 
وني أجيز رواية هَذْينٍ الكتابين (تجملع الجوامع وشرحه للدبان) بهذا ابد 
كُلّ مَنْ عَرَضَهُما وقَرَأَهُما عليّ بِالسَّرْطٍ المَعْتَبّر ٠‏ عند أَهْلٍ العم وَالأَثَرِء 
واللهة من وراء المَصْدٍ. 


لا لا لا نا لا لا 


|اوالإجازة بمتن جمع الجوامع فى أصول الفقه// 
وشرح الشيخ العلامة عبدالكريم الدّبان التكريتي عليه 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تبينا مُحَمَّيِ 9 
آله وصَحبه الجتعية: ومن اهتّدى بهَذيهء واستن بسنته إلى يوم الدّين 
0 

0 ل الققيه إليه تَعَالَى صَلاحٍ بن سَايرٍ بن فرَحَان العْبيْدِي» كان الله 
له : دوي 0 0 الجوامع فِي أصُولٍ الفِقُهِ و وَغْيْرهِ من مُؤَلْقَاتِ التّاج 
السيكن: 00 عَدَدِ عو شيو خي الكِرَام» منهم 


4 البح الذكثور مني الذيار العِرَاقيّةِ را افِعُ الرَفَاعِي ‏ حَفِطَهُ الله 
تقال - بكم إِجَارَيَهِ الشَّرِيْمَةٍ ِي ِالعُلُوم تك القلية والعقلية ٠‏ وهو 
يَرَوِي 0 شاه الومام العَلَامَةٍ الشّيْخ 2 الكَرِيِم الدَبَانٍ التكريتي 
رت ”7١51١ه)ء‏ عَنِ الشّيْخْ اليد 71 د بن كعات التّاصرئ 0 
الحَسَيْنِي (ت ٠85اه)ء‏ وهو عَنْ شَتَخو العلامة قال السّلام الشّوافِ زَاده 
كك ولاعت وَغَو طن شبحه العلامة أبي المُدَى عِيْسَّى صَمَاءِ الدَيْنِ 
البَنْدَنِيْجِي 2 م البَعْدَادِي الْحَنْفِيٌ (ت 1787ها)ء وَهْوَ عَنْ جع من المَشايخ 


الشزخ الجديد عَلى جمع الجَوَامِع 


رغعف 


٠. ع و عَلَْماءِ الا د‎ ١ 

عبات (جلاء. يِنْهُْ نهم : الشيخ العامة يَخَى التؤوريء عن 
الشّيْخ جِرْجِيْسٌ الأربلي الرّشَادِي عَنْ قظب أَسَانِيدٍ العرا 

0 لَعِراقِيِينَ في العُلُوم 
| لنَملِيّةِ والعَقْلِيّةٍ صِبْعَةِ اللو الَحَيرَ , 
3 ري 5 /امااه)ء عَنْ والِدِه الشّيْخْ 
إِبْرَاهِيمَ بن حَيْدَرَ (ت /ا16١اه),‏ عن وانون الشيم جكزة بن مد شت 
64)اه)2ء عن وَالِلِهُ الشَيْخْ أَحَْمَدَ ا 

راد يدر الأول . رت 0/0 ها وروي أخقة 2 0 5-5 العرتت 
إسْمَاعيل بن عِصَامٍ ادن ا عَنْ 95 عَنْ الشَّابٍ 0 بن 

حَْجَرٍ الهَيْتَمِي المَكي الشَّافِعِي (ت 5ا9ه)؛ صَاحِبٍ تَحَفَةٍ الْمُْمَاجٍ في 

شرح اوتنا وَهُوَ روه عَنْ : الحافظ 0 جلا الدَيْنِ السِبُوط) (ث 


حم بن حَيْدَرَ (ت 7١‏ ١٠ه).‏ وَهوَ يَرُوِي عَنْ 


ها 9 أ و الفضْل عَبْدُ الرَحَمَن مل القَمْصِئنُ - 
بالقَافٍِ وَالْمِيُم المَصضْمومتين وَالضَّادِ د قر تى عليه لبط 


3 

قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَمَالُ عَبْدُ الله بن عَلِيٌّ الكِتَانِيُ سَماعاً٠‏ كال : أخيرنا مولك؛ 
النَّاجُ السك (ت الالاه) رَحِمَهُ الله تَعَالى. 

() الشَّيْحْ الدُكُْورُ أَكْرّمُ بن عَبْدٍ الوَمَابٍ الملا يُوْسْفَ المَوْصِلَيُ 


يل 00 في 0 اليخويي: يأسَازيدِه شي كِتَابهِ الإثتاد شرج لم3 


قداو 3 ع المَوْصِلْن؛ أَسَانيْدِ و إلى املف 5 لشب 


4 الشَّيْحْ الدكتورٌ البُسْئِدُ ذِيَابُ بنُ سَعْدٍ آل حَمْدَان العَامِدِيء 
أن موده ل وف 2 فقول : 
ِأسَانِيْدِهِ و التي سَأَدْكُوُهًا. وَغيْرَهم كثير. . 


7 فز عي اوس لب ل متزالة زات بن تقد ال اختداد 
يني الك الدكتوز المسيد ب وات ٍ 
العَامِدِىٌ عي الله تَعَالَى » أله يروي مَثَنّ جمع 


ني رق ولها: / 
و : مُوَلْمَاتِ الاج الشبكي مِنْ ظر 


575 الشزخ الجديك على جع الجواي, 
؛:/ ااا ببستي للسستسياة 

غم تيكت: : عَبْدِ الماح بن حُسَيْن راوه رَحم الله (ت 1م 
والمّء م التشكر عَيْدٍ الله بن أحمّد الناخبيٌ حمه الله ((وت 36 زعي 


كلاهُمًا: غم بن دان المَحَرَسِيٌ ب 4اه)ء وهو عن أنى 


: عَنْ عَمَر 
لظيو ايد بن عيك القَادِرِ بن فاح التق ع الخْطِيْب رت 0000 


تَنِ الوَّحِيّهِ عَبْدٍ الرَّحمَنٍ بِنٍ مُحَيدِ الكُزبري 5 7ه)ء عَنْ مُضْطئْى 
بن مُحمَّدٍ الشَّامِي الرَّحْمتِي إن 6١٠١0ه)ء‏ عَنْ عَبْدٍ العْبِىٌ بن إِسْماعِيْلَ 
النَابْلْسِيَ (ت 4١1١ه)»‏ عَنْ النْجْم مُحمَّدٍ بن مُحمَّدٍ العَزِّي (ت ١5١1ه),‏ 
عَنْ يه الْبَدْرِ العْرّي (ت كلوقه عَنِ العام جَلالٍ الدَيْنِ الي المَضْلٍ عل 
الرّحَمَنِ السَّيُوطِي (ت ١١9ه).ء‏ عَنِ القَّاضِي أحمّدَ بن إِيْرَاهِيمَ الحَتْبلي 
عَنِ الجَمالٍ عَبْدٍ الله بن عَليّ الكتاني» عَنٍ المُولْفٍ الإناء الحافِظِ تاج 
الديْنِ السبكى 4 وَهُوَ الإمَام الحافِظ تَاجْ الدَيْنِ عَيْكُ الوَمّابِ بِنْ عَلي بن عَبْدٍ 
الكافي البق © الشاقمي (ت الالاه). [ينظر: الوجازة فى الأثبات 
والإجازة» د. كنات الغامدي : اشيرة" ْ 


وأروق (الشَّرْحَ الجَدِيدَ على جمْع الججوامع) لشيخ اكرات د 
العلامة عبدالكريم الدَّبّانَ التَكريتي» رَحِمّه اللهُ تعالى» عن شَيْحِي مُْتِي 
الدّيّارٍ العِرَاقِيّةَه الشَّيّخْ العَلّامةٍ َافع طه الرفاعي ؛ بحكم ااه لي يوم 
السية ١١‏ ربيع الأول 5ه وَهَوَّ عَنْ شاه الشّارح الدّبان. وبهذا 
السََّدِ نفسه أروي كُتَبَء ومؤلفات» ورسائل الشيخ العلامة عبدالكريم 
الدبان» رحمه الله تعالى. والعلوم الشرعية النقلية والعقلية كافة» كالفقه؛ 
والحديث» والعقيدة» والتفسيرء والمنطقء. والنحوء والصرفء والبلاغة؛ 
وغيرها من العلوم» فيكون بيني وبين الشيخ الدبان» واسطة واحدة» وهو 
شيخنا الدكتور رافع» حفظه الله تعالى. 


أقول: هذا وقَدْ قرأ عليَ / ل و وس 
سَمِعّ مني الشَّيْحْ الحبيبٌ» وطالبٌ العِلّْم الأريبُ النَجِيبُ فضيلة الشيخ / 


وزغ الجديب على جم الجوامع ان 
متن جمع الجوامع في أصول الفقف والشرح الجديد للشيخ الدبان 
عليهء في مجالس متعددة. وطلباً لتحقيق سنة الإسئاد والرواية» 9 
بن خصائص ٠‏ هذه الأمة عه طلبي 0 أن اخني له سندي إلى امن 
35 عني | بالسئد الى بالشرط المعقيل: عند أهل الحديث 0 
والرواية والأئرء. وأسأل الله تعالى» أن ينفع بهء ويوفقه لخدمة هذا الدين. 


ولي اللهد_على ثيينا محمد» وعلى اله وصحيه وسلم. 


المجيز بما فيه 
د. صلاح ساير فرحان العبيدي 


ابا الشزخ الحَدِيد على جمع الجوَاعٍ 


1 كتاب الشرح الجديد على جمع الجوامع 
للشيخ لإمام العلامة عبدالكريم الذبان» ينآ 


الحمد لله رب العالمية: 550 والسَلام قلي نييكا محَمَّل وعلى 
آله وضحيه الجسية: وَمَنِ اهتدى بهذي واستنٌ بسنته إلى يوم الدّين» ما 


و 


نعدة فقول الققيدٌ اله تَعَالَى : 


قد قرأ عليّ كتاب (الشرح الجديد على جمع الجوامع» للشيخ الإمام 
العلامة عبدالكرم الدَّيَان التكريتي» رحمه الله تعالى) من أوله إلى آخره» 
قراءة تعلّم وإتقان» في مجالس متعددة» وفهم مباحثه ومسائله» وما يتعلقٌ 
به من أمور. وقد كتبتُ له هذه الشهادة بقراءة الكتاب عليّ» وأسأل الله 
تعالى» أن ينفع بهء ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين» وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لزي الجويك على جع الجَوَايٍ 


عِج يفف 
هذه الشهادة مجرّدة من السَّئد 


لأنها للمشايخ الذين ِقَرِئُونَ ويدرسون 
كتاب «الشرح الجديد على جممع الجوامع, للشيخ عبدالكريم الدبان) وليس 
لديهم سند بمتن جمع الجوامع: ولا بشرح الشيخ الدبان عليه. 


ل لا لا لا نانا 


مانا أ نا 210 نالل /ع١.1//:‏ ىماما 


الشزح الجديب على جَمع الجَوَامِعٍ 


© فهرس المحتويات 


سس سي ان نك الا ال 


مانا انا 13ت /ع ١‏ ]//: 5م احا 


الشزخ الجَديبٌ على جَمع الحَوَامع 


0 أولا: المصادر المخطوطة: 
١‏ 


إجازة الشيخ داود التكريتي, للشيخ عبدالقادر الشيخ حسين الآلوسي. محفوظة 

إجازة الشيخ الدكتور رافع طه الرفاعي, للدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي» 

محفوظة فى مكتبتى الخاصة. 

الفتاوى الدبانية» للشيخ عبدالكريم الدبان» خمسون فتوى». دراسة وتحقيق 

محمد صاير عبدالعزيز الرفاعي» رسالة ماجستيرهء بإشراف الدكتور 
قي هاالسعة معكة) الجامعة الحرة» كلية العلوم الإسلامية» 5759١اها‏ 

.مآ٠‎ ٠١م‎ 

المذكرات العلمية الخاصة بالدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي؛ وهي 

55 عة من ذكريات وفوائد علمية مع المشايخ والعلماء والدعاة المعاصرين)» 
فوظة في مكتبتو الخاصهة. 


0 ثانياً: الدوريات والمجلات العلميه: 


6 


وك 


محلة الروضة» رحلة إسلامية شهرية تصدر عن المركز الإعلامي للآمانة العليا 
» و - 0 2 


شاع عند تخاص» 1554م 

للافتاءء 9 .. : تصدرها دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء 
5 © تسسر ب2 

مجلة صدى الثار ت العربية المتحدة» العدد 2)7١(‏ السنة 


الثالتق» ه٠٠5م.‏ 


لها 


الشزحٌ الجديد عَلى جمع الْجوَا 


ف بر ررب طش 


60 ثالقا: المصادر المطبوعة: 


- 8 


١5 


الإبهاج في شرح المنهاج؛ لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ن 
الالاه)ء وهو تتمة شرح والده تقي الدين السبكي» تحقيق: د. شعبان محمر 
إسماعيل؛ مطبعة الفجالة» مصرء ط١ء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 59 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الإنقان في علوم القرآن؛ للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١١هه),‏ تحفيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصر. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء للدكتور مصطفى 
سعيد الخن» مؤسسة الرسالة» طة» بيروت» لبنان» 5١5١اه-‏ 14امم. 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» للدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
الإمام البخاري» دمشق» سوريا (د.ت). 

الإحكام في أصول الأحكامء شيك الدين علي يو ب علي الآمدي (ت 
١ه)‏ ضبطه الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بيروت» لبان (د. 


ت). 
الأدلة التشريعية» للدكتور مصطفى سعيد الخن» دار مؤسسة الرسالة: بيروت» 
لبئاث. 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١190١ه)؛‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء 1108ه ‏ 
ام 

أسبات نزول القرآن» 0 علي شن ادويق الواحدي رت "5ه يق السيد 
اعبييل صقرء دار الكتاب الجديد؛ القاهرة» مصر (د.ت). 

الأشباه والنظائر (في الفقه)؛ للإمام جلال الدين السيوطي (ت ١11ه)؛‏ 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
4ه - 1497م 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 807ه)ء تحقيق 
الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل شدالموعوت دار الكتب العلمية) 
بيروّت». لبنان»- طه 516١هآ‏ - 60ام. 

الأصول (أصول البزدوي)» لفخر الشريعة البزدوي (ت 487ه)ء مطبوع مخ 
كشف الأسرارء لصدر الإسلام البزدوي (ت 497ه)» تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي, دار الكتاب العربىء بيروت» لبنانء» ط3» بدو اعتنع سا3 أمع. 


لزغ الجَحديد عَلَو جَمْعِ الحَوَامِعٍ 


14 الأصول (أصول السرخسي), إه 


17خ 


11ت 


ات 


1 


. 1006© 


يد 9 


3ك 


5 


م7 


بي بكر محمد بن أحمد السرخسى (ت 


م ةهمال تحقيق الد 2 و - 
2 || 305 
كتور رفيقى لعجم ء دار المعرفة, بيروت» لبناث: 6ه 


9 1امم. 


أصول السنة» للامام أ عي 
0 ل 1 مم سد ينحني . مطبوع ضمن مجموع الجامع الغفريد 
ل العميدة والتوحيدء مكتبة العبيكان, الرياض» السعودية. 


الاعتصامء لأبي إسحاق إبرا 
الدكتوو 
17م 
الأعلامء لخير الدين 
لبنانء ط54١ء‏ 1447م. 
الإقناع قي حل ألفاظ أبي شجاعء للشيخ محمد بن أحمد الشهير 
بالخطيب الشربينى (ت /الاهوه). ط١ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» 5416١ه‏ - 
65امم. ْ 


هيم ين موسى الشاطبى (ت ٠ولاه).‏ تحقيق 
0 شْ ٍِ 
مصطتى الندوي. دار الخاني, الرياضل+. البلعودية» بط 2:3 4 ذهت 


الزركلي رت 95ام) دار العلم للملايين» بيروت» 


الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي وت ١٠٠ه)‏ تحقيق محمد زهدىي 

التجار» شركة الطباعة الفنية المتحدة؛ القاهرة» مصرء ١8١١ه ‏ ٠1ام.‏ 

الإمداد» شرح منظومة الإسنادء للدكتور أكرم عبدالوهاب» مطابع جامعة 

الموصلء العراق. 

أولى..منا قيل.:في آيات التنزيل» للشيخ رشيد الخطيب الموصليء» اعتنى به 

لشيخ 0 زؤاء أروقة للنرايات والضي 5قاف 21122 

2 0 | 0 تلتحافظد از : كقير ( 6يف 
3 ْ.- الحديث 8 بن عم هف ») 

النايث: المجفسة شرح ب ب الدين الألبانى» طاء 

العففية. أحمة. دما غات _لات: 7/37 اها تحعيو اضر افير ادخباتر 


/511اه - 1990م. 
مكتبة المعارفء الرياض» السعودية: 12119ه ' 


١‏ الرائد شرح كدز الدقائق» لزين الدين إبراهيم 0-0 س ف 

ليحر 00 ١‏ الحنة (ت ولاقؤهم)لء دار المعرفة» بيروت» لتناان. 

5 حرجي كه الفقه: لدر الدين محمد بن بهادر الزركشي رت 
المحيط في ون ء فوة يت» 

ار 9 70 1 إن الأشقرء ط5ء دار الصفوة» الكور 

646/ه)ء تحمثيق 

سو ع زه 19917م. 


0 3 د 0 د 


1, 


1ت 


7 


ودرارك 


1ت 


0 


”ا د 


- >56 


الات 


5>" 


وك 


الشرح الجذيد على جمع لوا 


ما بعد القرن السابع؛ وو اوس .00 


الطالع بمحا 
البدر الطالع بمحاسن عبدالله العمري» ط١هء‏ دار الفكرء دمشق 


تحقيق الدكتور حسين بن ' سورية, 


.ه١‎ 8 

5 | : 5 
البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي 0 لجويني (ت لاا 
تحقيق صلاح الدين محمد بن عويضة؛ دار ا ٠‏ طاء ببروت, 
لبئان» /151ام. 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
0 طيعة عيسن : البآت الحلبي» القاهرة» مصرء 84١١ه ‏ 1910م. 

اج العروس من جواهر القاموس». لمحمد مرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه),‏ 
طاء المطبعة الخيرية» القاهرة» مصرء 15١١١ه.‏ 
تاريخ بغداد.» للخطيب البغدادي (ت 5471ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
لبئان. 
التبصرة في أصول الفقهء للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ت 415ه)؛ تحقيق 
الدكتور محمد حسن هيتوء ط١هء‏ دار الفكرء دمشق» سورية» ٠٠4١اه-‏ ام 
تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ؛ يونس الشيخ إبراهيم 
السامرائي؛ طبع بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري» مطبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد» جمهورية العراق» ٠٠5١اه ‏ 1 
التحرير في أصول الفقهء لابن الهمام الحنفي (ت ١85ه).»‏ مطبوع مع تيسير 
التحريرء دار الفكرء بيروتء لبئان. 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسيةء. لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» اعتنى به إلياس قبلان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان؛ 
طاء 5١١1م‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري» تحقيق صدفي محمد 


جميل العطارء طاء دار الفكرء بيروتء. لبنان» 6١5١ه ‏ 146م. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» طأ؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان.» 5١5١ه ‏ 1145م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
عرفات العشاء ط١.ء‏ دار الفكرء بيروتء لبنان.» 5١51١ه-‏ 145م. 

تذكرة الحفاظ. للحافظ أبن عبد الله الذهبي» دار إحياء التراث العربي' 
بيروت:» ليئان. 


الشزح الحَدِيب على جنع الحِوَامِعِ 


6ك 


ص سس سس 


> 5 


 ؟ه‎ 


51ت 


/ا؟ - 


- 


20 


5 ن١‎ 


وك د 


*اهة ب 


غ6 - 


65 


تشئنيف المسا 
:1 بجمع الجوا » لبدر الديء | 
الحصيني؛ طكل ار يم | 2 1 - لزركشي؛ تحقيق أبو غمرو 
بيروت»ء ن» ٠ ١*7‏ ثولم 
لمر نار لخن 3 جرجاني» تحقيق وزيادة الدكتور محمد عبدالرحمن 
1 عشلي»؛ دار النفائس» ط"اء بيروت» لبنان» 18477ه - 17١1م.‏ 
تفقسير ابن كثير (تة 5 آ. ٠‏ 0 1 
-< لغسير القران ١‏ : 4" د الغداء | 85 2 ٠.‏ 1 
500 لعظييا» ابي بن كثير» دار الخير 
نفسير البغوي (معالم التنزيل)» 5 محمد الحسين + بن الفراء البغوي» تحقيق 
خالد العك» دار المعرفة. بيروت» لبنان» ١7/‏ ها 19487م. 
تقريب التهذيب؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبوع مع تحرير تقريب 
التهذيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء طاء 1511ه1497/12م. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني» 
تحفيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 2555 عبدالموجود» دار 
الكتب العلمية» عروك لمتان. 
الماقترن عبدالله جولم النيبالي: وسيد حي العمرىة اماد البشاكر 
الإسلامية» بيروت» لبنان» 7ه /1991م. 
تهذيب الأسماء واللغات» للومام النووي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 5١51١اه‏ 
00 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ لشهاب الدين القرافي؛ 
35 بوع مع شرح التنقيح؛ يدق طه عبدالرؤوف» المكتبة الأزهرية للتراث» 
ذلا 5١51١ه‏ 11937م. 
500 5 الندى» للشب عبدالكريم الدبان» اعتنى به وقدم له ذ. عبدالحكيم 
الأكيس: دائرة الشؤوث الإسلامية والعمل الخيري» طا3 دبي » الإمارات 
العربية مكلك افد لدد كن 


تيسير التحرير» زلعلامة محمد مين المعروف بأشيو باد شاهء دار الفكر» 


بيروت» لبنان. 
الحديث» للدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف إلنء 


»١‏ الرياض» السعودية» هام 
م الدين السبكي» دراسة وتحقيق عقيلة حسين » طلف دار 
١١‏ ٠ام.‏ 


لح 5 


لقي اللي الي اعيا اعا سعدا لبعد سمدم 


الشزحٌ اليد على حَمع الجَوَايِعِ 
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جواهر البلاغة؛: السيد أحمد الهاشمي»: مؤسسة الرسالة» بيروتء. ليتان. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للعلامة عبدالقادر بن محمد القرشى, 
طبعة حيدر آبادء الهندء 127اه 

الجنى الداني في حروف المعاني» لابن أم قاسم المرادي» عالم الكتبء 
بيروت» لبنان. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)ء للعلامة ابن عابدين 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 5148١ه-‏ 1598م. 

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع». للعلامة عبدالرحمن بن 
جار الله البناني» تحقيق محمد عبدالقادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 19937م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لابن عرفة الدسوقي» تحقيق 
محمد عبدالقادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروتء» لينان» 511١ه‏ 


17 ام. 
حاشية الشيخ محمد المرجانى على شرح الدوانى على العضدية. اسطنبول» 
تركياء ‏ 1171١1ه‏ 


الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ 
عبدالوارث محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروتء». لينان». 414١ه:-‏ 
م 

الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء طبع مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» مصرء 4ه - 21940٠‏ وطبعة أخرى مع مجموع الأم 
بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلبء. الجزء الأول» دار الوفاء - دار ابن 
حزم» بيروت» لبنان» ط25 5739١اهه‏ 

رسالة إلى أهل الثغر والأبواب» للإمام أبي الحسن الأشعريء دار الجيل» 
بيروت» لبنان. 

رسالة في التفسير على صورة أسكلة وأجوبة» للشيخ عبدالكريم الدبان» اعتنى 
بها الدكتور عبدالحكيم الأنيس» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري»؛ 
طلاء دبي» الإمارات العربية المتحدة» 418١ه ‏ 1١1م.‏ 

رسالة في علم الصرفء للشيخ عبدالكريم الدبان» اعتنى بها الدكتور 
غبدالسكيم الأنيس:- دائرة الشوون الإسلامية والعمل. الكيري" مططا» ديوة 


الامارات العربية المتحدة» 8575١ه ‏ 15١1م.‏ 


الشرخ الخديذ على جَمع الجوامع 
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رفء الحاجب ع: مده . 
38 9 5-1 ايمر ابن الحاجب. لعا انق |! 
0-7 6 


صبع 
/ : لسيحى ٠‏ تعحخصمة الك 
2< ل 3 كوش ٠‏ و|أ* 5 " 
يي وو ل ر ' سسمسسح*- 


خ عادل أحمد عداا! لكتب 

| | 2 ل أاعجمل عبدالموجود. دا عالم ال>- 

بيرولاة لينان. جل١ا.‏ 6ه ١444‏ 1 | ش / 
- 8 


روضة الطالبين وعمد المفتين. للإمام التووى. تحقيق عل . محمد مذ 

ا 8 1 ' ١‏ 5 ًّ ا رازن * تحشيع على وص ٠‏ 
د عبدالمو جود. دار الكتن العلممة: بنروت»ه» لنانء *7١151١اه‏ 

1157ام. 0 ش ْ 


0. 5 ل 5 
صل ابن ماجه. لبن ماجه الفروينى. تضق الفيك خننا. هاف 3 شبمحاء دار 
- _- 3539 اك 2 مو - 


المعرفة. بيروت. لبنان. 5168١ه ‏ 1446م. 

| 
سكن أبي داود» 5 داود السجستاني. مطبوع خم عولد المعبود؛ دار الكتت 
العلمية؛ بيروت.» لبنان. 6١51اه ‏ 06ام. 
سنن الترمذي. مطبوع مع تحفة الأحوذي. سبق ذكر معلوماته في تحفة 
الأحوذي. 
السنن الصغيرء للبيهقى : دار الفكرء بيروت »6 لينان. 
السنئن الكبرى: للبيهقي؛ تحقيق الدكتور يوسف المرعشليء دار المعرفة» 
بيروت. لبنان. 
سفون النسائي؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة. بيروت » لبنان. 
سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» تحقيق شعيب الارناؤوط. واخرين» 
مؤؤسسة الرسالة. بيروت» لبنان» .اها 1987م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي؛ تحقيق محمود 
الأرناؤوط» بإشراف عبدالقادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» سورياء» 
6ه - 1945م. 
شرح تئقه القصوك: الشعات الدين القرافي» تحقيق طه عبدالرؤوف سعد»)» 
5 رات ككتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر » .6ه 164امم. 
58 صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسا بن الحجاج)؛ للإمام النووي» 
دع الشث خليل مآموة شيحاء دار المعرفة» نيروت» اليناف .1998م 
شرح العة على جه ابن الحاجب» لعضد الدين الويجي» منشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» مصر»ء 9ه - 5لا19ام. 
واد عقي الجازانيء علق عليه عيهالسلام بن عبدائهادي شتا 


55 
4 ا ا ام 


ا 001 


حيفيت لود 


ا لا 8 لضم 


م// الشزخ الجَديمٌ على جمع الحَوَايم 

5 - شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي؛. تحقيق عبدالمحسن التركى, 
ا الرسالة» بيروت» لبئنان. 

5 - شرح المحلي (البدر الطالع في حل جمع الجوامع)؛ لجلال الدين المحلى. 
شرح وتحقيق مرتضى علي بن محمد الحميدي الداغستاني» مؤسسة الرسالة 
ناشرونء ط١ء‏ بيروت» لبنان» ”1ه - ؟17١1م.‏ 

5 - الشرح الكبير لابن قدامة المقدسيء مطبوع مع المغني» تحقيق الدكتور محمد 
شرف الدين الخطاب» والدكتور السيد محمد السيد» دار الحديث. القاهرة, 


مصرء 1447م. 

40 - شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامعء للإمام جلال الدين السيوطي؛ 
تحقيق الدكتور محمد إبرأهيم الحفناوي؛ دار السلام» القاهرة» مصرء ”577١اه‏ 
5 1 ٠ام.‏ 

8 - شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» تحقيق الدكتور محمد الزحيليء 
والدكتور نزيه حمادء مكتبة العبيكان. ط١ء‏ الرياض» السعودية» ١5٠8‏ 
84ام. 

4 شرح منظومة الآجرومية؛ للشيخ داود بن سلمان التكريتي»: تحقيق ودراسة 
الدكتور صلاح ساير فرحان العبيدي» ط١ء‏ دار ابن حزمء بيروتء لبنان» دار 
أميرء كركوك» العراق» 575١ه ‏ 6١١5م.‏ 

- شرح نخبة الفكر (نزهة النظر) لابن حجر.العسقلاني: تحقيق الدكتور نور 
الدين العترء دار الخيزء: ثيروت لبنان. 

١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
عبدالغفور عطارء. دار الكتاب العربي. القاهرة» مصرء طاء هلاه 
575امم. 

7 2 صحيح ابن خزيمة» تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيزؤثه لبنان» ط1541137ه -1555م: 

م« صحيح البخاري؛ مطبوع مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء دار الريان» القاهرة.» مصر. 

15 - صحيح مسلمء مطبوع مع شرح النووي» تقدم ذكر معلوماته مع شرح مسلم. 

هه - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي؛ 
موؤمسة. الرسالة يروت لبنانء» طهء ١٠5١اه ‏ 0م 

5 - الضوء اللامع» للسخاويء منشورات مكتبة دار الحياة» بيروت» لبنان. 


الشزخ الجديب على جمع الجامج 
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طقات الشاذ 4 2086 .6 » ه20 

يي فعية. لذبن فاضي شهبة» تحقيق الدكتور خالد عبدالعظيم خان؛ دار 
عالم الكتب» بيروتء لبنان. طاء 401١ه.‏ 

طبقات الشافعية» لجمال الدين الإسنويء. تحقيق كمال يوسف الحوتء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لبنانء طاء ا50اه ‏ 194817م. 

ومحمود محمد الطحان» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. مصر. 

ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث» 
لعبدالحي اللكنوي الهندي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غندة:. المكسة 
الإسلامي» بيروت » لان 

دار الفكر» دمشق ٠‏ صورياء 

غاية الوصول شرح لب الأصولء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ مطبعة 
مصطفى اليا الحلبى» القاهرة» مصر » ,لاله ١امم.‏ 

غاية النهاية فى طبقات القراء» للومام ابن الجزري» اعتنى به المستشرق 
براك جستر اسر » مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ١0١١اه ‏ 117مم. 

قرطبة للبحث العلمي» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» القأهرة» مصرء 
طكفء !هه 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبدالله مصطفى المراغي» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» مصر» 00 50 
الأنصاري الحنفي» تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان؛ دار | رقم» بيروتء. لينانت. 
القاأموس الفة : لغة وا طلاحا» سعدي أبو حبينا » دار الصديق للعلوم. دار 
نور الصباح» بيروت» لبنان» ١1"1م:‏ 


القا المحيط» لمجد الدين الفيروزابادي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
- موس 2 : 2 


لنانء طلاء 6١5١اه ‏ 6ام. 

ْ ذ ف مر ا ن » تحقيق محما ١‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقهء لأبي يطكز ا تحقيق سود 
إسماعيل » دار ا لكتب العلمية» بيروت» لبنان» م. 

' : 3 . الغدادى» طبع دائرة المعارف العثمانية» 
الكفاية فى علم الدراية» للخطيب بغدادي» طب 

حيدر آياد» الهندء 4مهة7١اه.‏ 


| لس سي سيم سس ميشه 


نذا الشزغ الجَدِيبٌ على جَمعِ الجَوَامِ 

15 20 الكاياتةة 5 البقاء الكفوي. تحقيق د. عدنان درويش» ومحمد المصري, 
مؤسسة الرسالة.» ط١3ء‏ بيروت» لبنان» 5775١ه ‏ ١1١1م.‏ 

- لسان العرب. لابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

١1‏ - لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني»؛ تحقيق الشيخ علي محمد معوض. 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

2-4 اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

6 - المجموع شرح المهذب للشيرازيء للإمام النووي» تحقيق محمود مطرجي, 
دار الفكرء بيروت»ء لبنانء طاء 518١ه ‏ 1998م. 

71 - المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» ومعه حاشية الخيالي. وحاشية 
ملا رمضان» وحاشية القسطلانى. عنى بها مرعى حسن الرشيدء دار نور 
الصباح ؛ طك بيروت» لبان 0000 1 

١١7‏ - المجموعة النفيسة» للشيخ عبدالكريم الدبان» طبع على نفقة جامعة تكريت» 
تكريت.». العراق» كم 

6 - المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط؟ء 5417١ه ‏ 19947م. 

8 المحلىء. لابن حزم الظاهري» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» لبنان اددت): 

2 المذهب الشافعي» دراسة عن أهم مصطلحاتهء وأشهر مصنفاته ومراتب 
الترجيح فيهء محمد طارق مغربية» دار الفتح للدراسات والنشرء عمان» 
الأردن. 

١‏ المستدرك على الصحيحينء, للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر 
عطاء ط5» بيروت» لبنان» 518١ه‏ - 1ا199م. 

7 2 المستصفى من علم الأصول. للإمام الغزالي» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

ها١1"1١ المسندء للإمام أحمدء المطبعة الميمنية» القاهرة» مصرء‎ 1١17 

9-65 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للعلامة أحمد بن محمد الفيومي» دار 
الهجرة» إيرانء ط١اء‏ 85٠5١ههء‏ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان /1ا/9١م.‏ 

6 المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين البصري المعتزلي»؛ تحقيق 
الدكتور محمد حميد الله. المطبعة الكائولوكية» بيروت» لبنان» 84١1اه ‏ 
6م 


١5‏ المعجم الأوسط. للطبر 


١7 7/ 
١> 


١8 


١١ 


ضسن 


لضن 


1 


ا 
4 
2-7 


أكون 


اني . تحقيق طارق بن عوضي, الله الحسيسي» ذار 
الحرمين) القاهرة مصر.ء 68١5١اه.‏ 1 


معجم البلدان, لياقوت الحموي. دار صادرء بيروتء» لبئان. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» دار إحياء التراث 
العربي» ببروت» لبنانء ط37ء 404١ه ‏ 1144م. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للومام شمس الدين الذهبي؛ 
تحقيق طيار الع قولاج. دار عالم الكتب. الرياضء السعوديةء» 8575١ه ‏ 
للطديل ” 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري» دار الهجرة» إيران» 


+.طك3ف ه6٠١5١هه.‏ 


جوبلي, دار الفكر» بيروت» لبنان» ط1دلء 6ه 1990مم. 

الملل والنحل . للشهرستاني», تحقيق محمد سيد كيلاني» مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» مصرء 10امم. 

المقولات العشرء للقزلجىء. حققها وقدم لها خالد بن خليل بن إبراهيم 
لمقو 1 م 

الزاهدى» مكتبة أميرء كركوكء دار ابن حزمء بيروت» ط١ء‏ 578اه ‏ 


64لم. : ش 

منهاج العقول شرح منهاج الوصول» للبدخشيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
55 [ْ [ْ ظ 
المنخول فى تعليقات الأصولء للإمام الغزالي» تحقيق الدكتور محمد حسن 


هيتو » دار الفكر» دمشق» سورياء 53ت اوام. 


لجليل مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي» 

١ 0 ْ - 0‏ 4ه 
المعروف بالحطاب» دار الفكر» بيروت» لبنان» ١‏ 0 ظ 5 

57 تكريت » مجموعة من الباحثين» دار الشؤون الثقافية» دار : 
موسوظة كم 1 0 
للطباعة» بغداد» جمهورية العراق. 
المغربى» دار الكتب العلمية» بيروت» بلال. 557 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم 


دا أن»٠‏ حزم» بيروت» 
مق الد ى. شعبان محمد إسماعيلء» دار 'بن 
الإسنوي» تحقيق الدكتور 2 


الزرقانى» رواية يحيى بن يحيى 


لجمال الدين 


1ن الشزخ الجَدِيب على جنع الجَوَايم 

الل 0 

4 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوى, 
ومحمود الطناحىء. دار إحياء التراث العربي, بيروت» لبنان. “1787م _ 
" ْ 

١‏ - ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي الشوكانيء دار 
الحديث» القاهرة» مصر. 

1457 - الوجازة في الأثبات والإجازة» للشيخ الدكتور ذياب بن سعد آل حمدان 
الغامدي.» ط١.ء‏ دار قرطبة» بيروت» لبنان» 578١ه.‏ 

ء١ط الوجيز في أصول الفقه. للدكتور عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة؛»‎ - ١57 
.م5١15‎  ها١5178 بيروت» لبنان»‎ 

4 - الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية» للدكتور عبدالكريم 
زيدان» مؤسسة الرسالة» طاء بيروت» لبنانء» 57554١ه‏ ١٠1م.‏ 

65 - الهداية شرح بداية المبتدي». للمرغيناني الحنفي» مطبوع مع نصب الراية 
للزيلعي. تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 - وقائع ندوة الشيخ عبدالكريم الدبان وآثاره العلمية, جامعة تكريت. 5١١1م.‏ 

1 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان». تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميدء مطبعة السعادة» القاهرة» مصرء طاء 859١1ه ‏ 19594م. 


ه رابعاً: مواقع الإنترنت 
)١(‏ شبكة الألوكة. رسالة الشيخ عبدالكريم الدبان إلى شيخه أحمد الراوي؛ 
تحقيق د. رواء محمود حسين. 
(؟) الشبكة الفقهية. 
() الموسوعة الحرة (ويكيبديا)» موقع خاص بتراجم الأعيان والشخصيات. 


لا لا ذا لا نا لا 


الشزخ الجديك على جمع الجَوامِع 


العرشيو 


ركم الصفحة 
الاهطلالاء اكاواء قء همع 
0 فاه اداع اهدع وبووعاهة وهاه واه ف د افا ود وان فو أن *” ادق 
مقدمة الطبعة الثانية تيوكاي 
المقدمة مقد وه وفع عاهاه عه وها هاة وهام م وهاه 8810 8 هه 484 6إه فطع عاو د ورو اعون غى لأ 
القّسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: الشيخ عبدالكريم الدبان: حياته وسيرته العلمية ١40‏ 
السبحث الأول: أسمه ولقمه ونشأته وصفاته 18 اال ات : 
المطلب الأول: أسمه وكنيته ولقبه و تسنيه 1 ا ا ل ١‏ 
المطلي الثانى: ولادته ونشأته وصفاته 4 ا باع ارد عي الوط ومع ال بو أوسكد 11 
المبحث الثاني : سيرة الشيخ عبدالكريم الدبان العلمية ا ا ١‏ 
المطلب الأول: سير نه العلمية: شيو خه وتلاميذه ووفاته اا ا 0 0 امن 
شيو خه : الشيخ داود التكريتي الل الئل 
١‏ لشيخ عبدالوهاب البدري السامرائي مء مء مف وف مااع مااع عه دلوو يذه 17 
الشيخ 55 الراوي ونه لعف ة سفوا عه قوع عدم د مد يه خا واة” 1010 
المطلل الثانى: مذهبه وعقيدته ومؤلفاته ا عع وا د عام ه40 520 
الفصل الثانى: الشرح الجديد على جمخ الجوامع: اسمه وتوثيق نسيده : 
٠ 1 ّ‏ 0 5 الا ل ارس امن 
للمؤلف ومصادره ومنهج الشبح الديان قبه 1010 
0 ا الى . عمد فاه د 91 
المبحث الاول: اسم الكتاب وتوتيق نسينة للمؤلف ومصادره 
١‏ ى؛: نسته للمؤلف افع عععة .91 
المطلى الأول: اسم الكتاب وتوثيق سما ال 0000 
1 به 


الطك الثان : مصادر الشيخ الدبان في كتابه 


7/4 الشزغ الجَديد على جع الجوايم 
ابا رص يي 
ا0ة0ة0ةاةاةاةا ل سمي 
الموضوع ركم الصفيح 
لكك مإ رسُرر٠سرر‏ بو ...“تانكر 
المبحث الثاني: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع ووصف 


المخطوط ومنهج التحقيق م م 
المطلب الأول: منهج الشيخ الدبان في شرح جمع الجوامع الاح 1 3 ف 
المطلب الثاني: وصف النسخة المخطوطة ومنهج التحقيق عع معدو لب 
الفصل الثالث: الإجازات والأسانيد ا ل ل ان 
المبحث الأول: إجازة الشيخ عبدالكريم الدبان وأسانيده جاع ا سي حصي مت الزن 
المبحث الثاني: أسانيدي إلى جمع الجوامع وشرحه للشيخ الدبان دعم دن لال 
صور نماذج من المخطوط 011101//ر/ش*ظظطإذ!(/ 
القسم الثاني: النص المحقق (الشرح الجديد على جمع الجوامع) ا ١‏ 
مقدمة الشارح الدبانء كآنه 11 
مقدمة المصنف ع ل ل ع ل ل م ا و 0000 
الكلام في المقدمات م و و ا ل لك 1 كه 17لا 
تعريف الفقه والأصول والفقيه والأصولى عم حم عه مومه فعاج أرية أن ]ا 
مبحث الأحكام ري ل ا ار 
أقسام خطاب التكليف م م عه لا ع ا ا ا 0 
أقسام خطاب الوضع ا ااا 0 
الصحة والبطلان |[ 1 0011م 
الأداء والقضاء 11111111 00111 
الرخصة والعزيمة م ل وس يي ل ل 0 
المبادئ الكلامية رع سد نوه ل ل ان حو 1 وده لوو ا ا 0 111 
المسائل 00 #1110137171371071010010ذ1عا ل ني ين 
فرض الكفاية 11 1 1 1 1 ااا 
الواجب الموسع تايرع ع و 80164 بطو بجا اح نام ور عطي عو عمد أ تفي 18 
ما لا يتم الواجب إلا به 1 ذ ذ 1 [1[ذ[1[ |[ 11 
خاتمة للمقدمات د حون عن جل 4 فل وإ و د فاده ود مق و ل معو عو ا 
الكتاب الأول: في الكتاب ومباحثه ل ا ادن 
المنطوق والمفهوم: المنطوق ا ا 8 
المفهوم الا 
الاشتقاق 111 ا اا الل 
: 51 


الشزع الحدي على جمع الجَوَامِعِ 


الموضوع 16/ئ 
المشترك بلا ا تسيا الا الراصلي 
لشت اماد اليد ا وو ع وهو مويو وو يوي وول يي 1لا 
النعاة ار لع 00ج ستروص م هانه رتيوي ممرجوم يروو يالا 
العداب ل 
الكناية. والتعريضى طهر مارم ومنيو ومببويبيبوريجصب اا 
تدعا رن ا سوسم جما سانا 
بحت الأمر تاه مسرم ووو بان يج اويا ا 

1 ما يو عي وه وو ونا و اميا . إصعة. ف .يما ريرنا 
مبحث النهي ااا اا ا 1 017007 
مبحث العام د ولاه ماده هالماتهاكها يوالم يوكنو بوالها ها وجو و وه ووو 19/1 زو ها وا إوا وزو انه 6ب ا رن اواا ومو اج اول فيص 68" 
مبحث التخصيص 0000000 اا ا ل 
المخصص المتصل اا ا ا ااا ال ا يا 
الاسكتاء قو ب اأجاه يتوص يي مدوم و + نولافا مقت 6ه وان يعوا وريد واي لاي نون يريو ونا ل عد لب 011710 
الشرعد واو واو واه عند د عاو ع وه ليهاو جرع يذه و عا عله يدبالا ب كيده زهت 1521 
الصفة ف ا بومتك ناح طخو وحور بد مدرو و بحا قو و لأسا علا 282 ١‏ 
الغاية ل ووم ده لحم لحني ووه ا عي بج فوع بوي يا عون بم 900 1 
بدل البيعض من الكل ا وي مي عع لاعن ايد عا يع اف يي يما يوي بع ايع اللع ]6 | 
المخصص المنفصل وو حك عه ماع عدا ريخلا ويلباد عل متها عاد لل2010 1 
المطلق والمقيد ا 0 00 00 
الطاضق والحويت ني د يبط خا بع ا 01/3 
السو يي ل 
البياك ووم ااه كد سحاد 00000١0١001‏ ري يوا بط باينا بقة؟ 
النسخ الل ا ل الي 

خاتمة لمبحث النسخ ج03 ريز جياه دده ودف تجوت 6110 
الكتاب الثاني: السنة موه م0100 ارب ب ووو مم فونه ذ لقا 
الكلام في الأخبار 30 ل أو مظنون و و اس 6101/7 
الخبر: إما مقطوع بكذبهء أو مقطوع / موحي عمو نيعالا 
المقطوع بكذبه ا 00 وي بو ططماءوقة فو فساط همع شق 
المقطوع بصدقه 0 ا لل لضا اأخرق 


بن الشزخ الحديظ عَلَى جع الجؤايع 


لسبببباببالبب بكببإبإبإ-إ-إبإبإبييييبب ‏ تس 
سا 1]|]1[1101|ذ 000-77 ام سرون 


الموضوع رقم الصف 
“1 ا _لللفُْالسلساُاسر اس 0 7ُوفُوساالسُسلسُ7سااي 2520027 
عدالة الراوي اياي يي ع ع ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
ًَ متممف ءءء مه وف ةمون ف قف عام من وام مين وزو وء الإاه4 
الكبائر عا قره نولفا 4ه 
الجرح والتعديل رق ا قا واه ع بنط جه ماع هن اه مياه 2 84ل عا وو ا 0 
الصحابى الي ا ا 
الحديث المرسل م هاه م مهاه مناه هاه فاع مه الع اعرة عع حون ليوكه كط لام مو 617 
نقل الحديث بالمعنى لي ا ا 11 1[ [1ذ1[1[ [ [ [  [‏ 1 11 
خاتمة فى تحمل الرواية ا نا له نف واو قا هداعا د ا ل قا و 4 :3 2 قدا شنو ره يه _فك 21/1 
الكتاب الثالث: في الإجماع ا ا ف نه لاف ان اود لفق 4 1 2751 و ل لاه" 14118 وراق ف ال 808 عا | أ مانيس 21101 
الإجماع السكوتي ا ا ل م م ل 6 ف كني بع ان ل 55 
خاتمة في بحث الإجماع 3 هاف هاه “قا ارهق فا لفق غارف بق عرق قا اق لق نل قورع ايع د وق صر 2 6:3 
الكتاب الرايع: في القئالس ا ل ا ا 0ن 
أركان القياس ل ل ل 2ق 4 و ا 2 1 ا د ات 4 و 81172 
الأصل ب ا ا ل ل ا ل ل ل اك ره 
حكم الأصل 42 انه قفنلا اهز كه 2010 قال اقول رون بد عاك قرم اع قالخالا رع د و51 
5 ان 
الفرع ل ل ع و و اه و ا ل م ممم 
العلة ا 200 فزن 
العلة بين المستدل والمعارض ا ا ا ا 521 
مسالك العلة ااا ااا ةذ ذ2ذ001012 ا 0100م 
حاتمة ا ا م ل و تمن افد ل 
القوادح ااا ا 1 15151 141415151451515 1[ 1 1 7 
خاتمة القياس م ا م 252 
5 
الكتاب الخامس: فى الاستدلال 11111 1[ [1[ [ز [ [ [ [ [ ذ 7 
: 8 1 
الاستقراء ا 1 1 1 51 1515151 141415145151515 077 
5 
الاستصحاب 1 1 1 1 1 1 1515 15 1 1 7 ا 
: قبلنا 514 
تمر من ف اا الا اي الو ةك 
الاستحسات 1ق واه خا نه وف واؤدة ارا اديع افق ناماو 16و أن ونع واودهية 4 عأ اد عله 4 26 
ذهب الصحا د لقا 
مدصس بي اذ[ [ذ[زذذذذذذذ ١‏ 
الإلهام ا 
خاتمة بحث الاستدلال وأ اع وق فاق نه ف فاو له قأهاع هدع 8 8 فاع 8ض ف ناه وزو 6ه 


ب مالمثناده لبالمالما سلف | | 7إلا”س») مزي> لا 77 


الشزح اليب على جمع الحِوَامِع 
2 // 


اب اشح ل بالل .1 


الكتاب السادس: في التعارض والترجيح وي ير ول وميد الله 
المرجحات و2 موب اليصايد جلحالعيم مهو و 
١‏ ْ 0 > اممو ووو مانوس ع باوج يمه ايدو و ايد مع الي ف قاع 
الكتاب السابع: في الاجتهاد خرن عي عي ع ميغ بهي عنبو جر جه دويق عرد تووود معي ين ل للقت 
أحكام التقليد والاستفتاء ااا ٌ11001 0011 
التقليد في أصول الدين عقي عه وه وه ع وم دو ون نيو ام شوم وو أن اثاية 
مما يجب اعتقاده فق فهو ها 6غ 6ع 8ه مع عع ابوه م وشاع معان و عن لاغ . ايا 
معلومات عامة في عام عاك وامها اج لع ديو ره رع ويه كاي ود هه دهاع ها عله فعا فال واوا ع اعفد 14لا 
خاتمة فى التصوف مسعو ع وخر ا ا ا و وى 
خاتمة الكتاب اطاطب سي ع سا ع عي د ع يم ريه عد مما ب 
نعلي الإجازة بسماع جمع الجوامع وشرح الشيخ الدبان عليه معويه بالإمر امك مايه ١‏ /ا/ا 
الفهارس 11اااااما0010ا ‏ 1 1 اا 
فهرس المصادر والمراجع م ف ل 8 لقي الل اك تاي ان فوا ع 1/201 
رلك 


ووه هاه هه هو وه ه هه هه هه هه وه ه 6ه ه 
مهاج 6 هه © هه 6ه 
وء ا وا . » ٠‏ * 


فهرس المحتويات 
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